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المتوفىسنة ١۹0٠ھ‏ 
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كرحتا م الزن ن رصا رفور 
ری رامات اق ف ت رة الف اوري 


سے ا ا 


فد دعلئمٌ 
TE‏ نضيلة تازا ررر 
ارا نبي در انوي 


بعد معا نان ا ةمامع الامو 
م ع وی لوص فی مصلا د ركنا لحو 0 
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المشرف على التحقيق 


أحمد سامر القبانى اعون شان خضر شحرور برهان الدين السقرق 
أحمد السيد أحمد رامز القبانى عبد القادر على بلمو عبد الهادي محمد منصور 


عبد الرحمن ناصر سميح إبراهيم صالح 


ساعد في يعض الأعمال العلمية : 
محمد عماد قلب اللوز محمد شحرور عمر ذي النون بهاء القباني 


نوري الجمل عبد السلام شاكر محمد القباني رضوان محفوض 


ال جزء الثامن نمه © ملس س2 كتاب التكاح 


ا 
0ه 50 
ذكرَهُ عقب العبادات الأربع أركان الدّين لأنه بالنسبة إليها كالبسيط إلى المركب؛ لأنه 
عبادةٌ من وجو معاملة من وجي. وقَدَمَهُ على الجهادٍ وإن اشزكا في أن كلا منهما سببٌّ 
لوجود الم والإسلام؛ لأنّ ما يحصلٌ بأنكحة أفراد المسلمين أضعاف ما يحصلٌ بالقعال» 
فإ الغالب في احهاد حصول القت والدمّة على أن في كونه سبباً لوحودٍ الم تاعا 
نظرا إلى أن دد الصفة ,عنزلة تحدّدٍ الذات» وكذا على العتق والوقف اة و كنات 


7 0 


عبادات 56 لأنه أقرب إلى الأركان الأربع» حتى قالوا: إِنّ الاشتغال به أفضلّ من التحلي 
لتوافلٍ العبادات» أي: الاشتغالَ به وما يشتمل عليه من القيام فال و عاف ال 
عن الحرام وتربية الولد ونحو ذلك. 

]111۰۹4 (قولهُ: ليس لنا عبادة إلخ) كذا في "الأشباه"» وفيه نظرٌ: 

ا ا ق الذي قا عو لكرنه ا لكرة لااو و رما فس اف 


«إكتاب النكاح) 
(قولُ: وفيه نظرٌ إخ) قد يقال: ليس في الكلام ما يدل على دعوى استمرار النكاح في احنة على 
وجه العبادة» بل العبارة صادقة بوجُودِه فيها وإن كان لا على رَحْهِهاء وحيفدٍ فلا يرد الوحة الأول 
يفي لصدق هذا وده في ال على أي وجي أو يقال جود فيها على وَْهِ العبادة أيضاً باعتبار 
أنه ين إحساناته تعالى لعبيده وقبرلها ا عبد به؛ فلن الكريم برغب برل إحسانه فالعبادة فيه حيهذ 
.عبادة سّكْر وإن كانت عبادةً تليضف بالنسبة للدنياء كما أذ الإبمان عبادة بطريق الْْشَاهَدَة والعِيّان لا 
ا حال الدنيا. 


.-۲١ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني - الفوائد  كتاب النكاح صه‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية .ر ١‏ حاشية ابن عابدين 


Sen‏ وم هو و و وو و وو وو و و و وو نو ينمه م م ممامعة ومرج وم رمه و و ووه وو فو وودة و وار و و وو ع. يورا فارعار مه ممه 


و نحو ما ذکرناه هسفنو ق اة بل ورة: )2 أن أهل الحنة لا يكوث لهم فيها 
ولدٌ))” > لكن ورد في حديث آخر: «المؤمنْ إذا اشتهى س 
في ساعةٍ واحدةٍ كما يشتهي»» وهذا أولى؛ لقول ای لزنه ديت ن غر 


وما ما ارده ثانيا فغير واردٍ؛ فإنّ موضوعَ القضيّة فيما شرع من عَهُْدٍ آدم» وهما من المشروع 
قبل تأمّل. وعلى هذا يقال: عد الإععان الام مع أنه مشروعٌ قبل آدم؛ وقد يظهرٌ الحواب بالتَأئّل 
بأن يراد بالإجان العا عا جاءت به الرس وهو لَمْيُشرع إلا من عَهّْدٍ آدم» بخلاف الذكر والشكر 
لشرعهما قبلهُ. ولك أن تقول: المراد بالتكاح الأثر ارتب على العقد وهذا كالإعان مُستيرٌ في الجنق 
بخلاف الذكر والشكر الموجودين فيها؛ فإنهها حادثان غيرُ الموجودين في الذّنيا. 


)١(‏ أي: أول الباب. 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد ٠١/٤‏ ١٠ء‏ وابن أبي عاصم في "السسّنة" »)1۳١(‏ والطبّراني 7١11/15‏ وصححه الحاكم 
4 كتاب الأهوال» وأبو تعيم ف "صفة الحنة" 700/88 كلهم عن دهم بن الأسود عن أبيه وقيل جحده عن عمه 
لقيط بن عامر أبي رين العقيلي مرفوعاء ثم قال دَهم: وحدثنيه أبي عن عاصم بن لقيط أن لقيطاً - مرسل - والحديث 
طويل وفيه: ((تلذوهن غير أن لا توالد)). 
وهذا الحديث استغربه ابن كثير وابن حجرء وقال ابن القيم في "زاد المعاد" 777//77: ل ينكره أئمة الحديث بل تلقوه بالقبول. 

(۳) أخرجه أحمد 5/7-١8ء‏ والترمذي (7527) كتاب صفة الحنة ‏ باب ما ججماء ما لأدنى أهل الجنة من 
الكرامةء وابن ماحه (4778) كتاب الزهد ‏ باب صفة الحنة» والدارمي ۷4٤/۲‏ كتاب الرقاق ‏ ياب في ولد 
أهل الحنةء وابن ع حبان (4 ٤١‏ ۷) كتاب إحباره ي عن مناقب الصحابة - باب وصف الجنة وأهلهاء وأبر يعلى 
)1١51(‏ كلهم من طريق عامر الأحول عن أبي الصديق الناحي عن أبي سعيد الخندري مرفوعاء قال الزمذي: 
حسن غريبء وقال ابن القيم في "حادي الأرواح" ص5 :-۳١‏ إسنادٌ حديث أبي سعيد على شرط الصحيح» 
فرجاله حت بهم فيه ولكنه غریب حداً. 

وقال الزمذي: وقد اختلف أهل العلم في هذاء فقال بعضهم: في الجئة جماع ولا يكون ولدء هكذا روي عن 
طاووس» وجاهد» وإبراهيم النحعي» وقال محمد يعي البخاري ‏ قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي و (( إذا 
اشتهى المؤمن الولد في الحنة كان في ساعة واحدة كما يشتهي» ولكن لا يشتهي )). قال محمد: وقد روي عن ابي رزين 
العقيلي عن الني وَل قال: رر إن أهل الحنة لا يكون هم فيها ولد )). وقال المناوي في "فيض القدير" :٠١۸/١‏ والمراد أن 
ذلك يكون إن اشتهى کونه» لكنه لا يشتهي ذلك فلا یولد له» فلا تعارض بينه وبين خر العقيلي بسند صحيح: ((إذّ 
الجنة لا يكون فيها ولد))» وانظر "حادي الأرواح” لابن القيم ص۳۱۲ - 9371ل 


الجزء الثامن کے کے ¥ يب ت كتاب التكاح 


)0( مھ ەر Ll AT‏ م ا 0 و ر 
من عهد آدم إلى الآن» ثم تستمر في الحنة إلا النكاح والإعان. 


مم ب ت 
شر عت 


(هو) عند الفقهاء (عَقدٌ يفي مِلْكَ المتعة) ade EA‏ 


واا ثآياء قلؤنٌ الد كر والشكرق اة أك منهنا ق الذياء لأن حال الك ية 
تحال الل الي ن اا اا ت و غا ا الاو ات 
بتكليفي» بل هي مقتضى الطبع؛ LPT O EEE ORE‏ 
"حاشية الحموي"”2 على "الأشباه". 

زهة ٠١‏ (قولة: عق العَقَدُ: بحمو ع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآحر أو كلام 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ليس لنا عبادة شرعت إلم» أقول: الظاهر أن المراد بالنكاح هنا الوطء لا العقَدٌء وإن كان 
حقيقة في العقد عندنا. قال "البغوي" في تفسير قوله عز وحل: ل ركهم حورعونه أي: قرناهم بهن ليس 
من عقد التزويج؛ لأنه لا يقال: زوّحته بامرأة. وقال أبو عبيدة: جعلناهم أزواجا كما يزوج الع باعل أي: 
جعلناهم اثنين اثنين» انتهى. بقي أن يقال: النكاح معنى الوطء إنما كان عبادة في الدنيا ياعتبار قصد الناس 
المطلوب شرعاء وذاك مفقود في الآخرة؛ فليحرّر. ١‏ 
هذا وقد وقع سؤالٌ للعلامة "محمد بن أبي شريف" الشافعي صورتة: هل ف النة ترج وولادة كحال الدنيا؟ أم حال 
الآخرةٍ بخلاف حال الدنيا؟ فأحاب: قد وقع حلاف من السلف في الولدء فقال بعضهم: يكون الحمل والوضع والسنٌ قي 
ساعة واحدة» واستندوا في ذلك إلى ما رواه الزمذي من حديث أبي سعيد الخدري: (( المومن إذا اشتهى الولد في الجنة 
كان مله ووضحُة وسن في ساعةٍ واحدةٍ كما يشتهي )) قال "الزمذي": حديث حسن غريب. 
وقال بعضهم: يكون جماعٌ ولا يكون ولدّء واستندوا إلى حديث في "التذكرة" أورده عن أبي رزين العقيلي عن النبي 
يل قال: (( إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد))» والحديث الأول أولى لتحسين الترمذي له. 
وأما التزويج فلم أرَ حين هذه الكتابة حديثاً مصرّحاً بعقد التكاح في الجئة كهيئة الدنياء نعم روى الطبراني في 
ليرا و لاريم مرج ام E E‏ رسو الله الراء عزو SOD SSS‏ 
ثم تموت فتد نحل الحنة ويدخخلون معهاء مَنْ يكونُ معها؟ قال: يا أمّ سلمة إِنها تير فتختار أحستهم حلقاء فتقول: 
أي رب إن هذا كان أحسنَهُمْ معي لقا روجنيه» يا ام سلمة ذهب حُسْنُ الل بخير الدنيا والآخرة))» ففي قول 
امرأة المحيّرة بين أزواجها قي حطابها لربّها: فزرّحنيه؛ أي: احعل لي زوجا ليس مصرّحاً بالعقد؛ انتهى. عزاه 
الباقاني إلى "السراجية". وتبعه في "منية المف" و"الفيض" و"التاترخانية")). ق49١/ب.‏ 


(۲) "غمز عيون البصائر": كتاب النكاح ٠١١/۲‏ بتصرف» نقلاً عن ابن الخطيب في تفسير سورة السجدة. 


١1 


قسم الأحوال الشخصية .م الم لس سلسم حاشية ابن عايدين 


أي: حل استمتاع الرجخلء ۰ 55 


الواحد القائم مَقَامّهماء أعي: متولي الطرفين "ر "ى وليه كلو ا 

ر۰۹٠‏ (قولهُ: أي: : حل استمتاع الرّحْلِ) ا ب 
وضع الشّرع؛ وفي "البدائع”””: (( أن ين أحكامه مِلْكَ التعةء وهو اختصاص الروج شافع 
بُضعِها وسائر أعضائها [؟/ق١/ب]‏ استمتاعاًء أو ملك الذات والنفس في حق التمة 
على اختلافب مشايخنا في ذلك )) اه "ب ". 

وعزا "الدَبُوسي" المعنى الأول إلى "الشافعي": اک عا الى اريت 
صریځ في اختیارو» على أنّ ا و وران الف لظي 7 
'الدبوسي": إل هذا الملكَ ليس حقيقيّاء بل في حكمه في حق تحليل الوطء دون ماسو 
من الأحكام التي لا تتصل بح رة )) اه. 

فعلى القول الذي عزاة او إلى ااب من أنه ملت انذات لعن ملكا الزات 

e‏ حقيقة؛ بل ملك التمتع بهاء أي: احتصاص الرّوج به كما عبّرَ به في "البدائع"» وهو المرادُ 

مقرل بأنه ماك اة 

وبه ظهَرَ أن تفسير ايلك هنا بالاحتصاص - كما عبَّرٌ به في "البدائع"- أولى من تفسيره 
بالف تبعاً ل"البحر"؛ لأ الاختصاص اقرب إلى معنى الك؛ لأنّ الك نوعٌ منه بخلاف الح 


وقول ازل ينح تشمو ال جنا د الجر" إل قال طا د يعد قل كلم "الببحر" و اهر 
(«ومال كلايهما إلى أن اراد الل وهذا اقْتِصّرٌ "ح" على ما في "البحر')). 


)١(‏ "البحر": كتاب النکاح 86/7 بتصرف. 
(۲) "در" صا ؟ اس وما بعدها. 

(۳) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان حكم النكاح - فصل: ومتها ملك المتعة .۳۳١٠/۲‏ 
(4) "البحر": كتاب النكاح .۸٥/٣‏ 

(5) انظر "رمز الحقائق": كتاب النکاح صا .-١‏ 

() "التهر": كتاب التكاح ق77١/ب.‏ 


(۷) "البدائع": كتاب التكاح ‏ فصل: وأمًا بيان حكم النكاح ‏ فصل: ومنها ملك المتعة ؟5151/5. 


لأنه لازم للك المتعق» وهو لازم لاحتصاصها بالرّوج شرعا أيضاً. على أن ملك كلّ شيء 
بحسب فيلك الرّوج المتعة بالعقد ِلك شرعي كيلك المستأحر لل ع اما رة العو 
مثلأ» ولا برد عليه قولة ني "البحر"": (( إن المراد بالك الحلٌ لا الك الشرعي؛ لان 
المنكوحة لو لو طت بشبهة فمهرها هاء ولو ملك الانتفاع ببضعها حقيقة حقيقة!"2 لكان بدلّهُ له اه؛ 
لأنّ ملكة الانتفاع بالبضع حقيقة لا يستازم يلْكَهُ البدل» وإغا يستازمة ملك تفس لضع كما لو 
طت امن فإ العقر له كه نفس البْضْع بخلاف الرّوج فافهم. 


( تنبيةٌ ) 


کلام "الشارح" و"البدائع" يشير إلى أن الح في التمتع للخل لا للمرأة كما ذكرهُ 


(قولةُ: لأنّ ملك الانتفاعٌ الي حقيقة إلح) جعَل "قاضيخان" ِل عدم مأك الروْج البَدَلَ کون 
يلك النكاح لوج يلكا ضروريا لا يَظهرٌ في ملك ادل وهو أولى مما قالهُ "الحشّي"؛ إِذْ مَن مَلّكَ 
شيا ملك يَدَلّهُ سواءٌ ء كان هذا ايء ذاتا أو متفعةء وعبارئة في e‏ من باب ما يجب فيه 
ا فيطل بح أو بغيرى وإن فقت ياد القاطع لما عدا أو حًا بل القِصَاصُ لَوَاتٍ 
مَحَلَه ولا يصيرٌ مالاً؛ لأنه ما قضى بطرّفه حقا عليه» وله الِصّاصُ على القاطع الثاني إن كان عَمْداء 
أَرْشُ اليد على عاقلته إن كان حَطاًء لأنّ يد من عليه الْقِصّاصْ مَعصُومةٌ في حقّ سائر الناس فيَحبُ فيها 
ما حب في سائر الأيدي» ولا حن للمّقطوع يه في هذا الأرْش؛ لان حقَةُ كان في القِصّاصٍ فلا بقلب 
مالا لِمًا فلناء وهذا لأنّ الأرْشَ بدلُ اليد الثانية ولا حقّ لِمّن له القِصّاصُ في بَدَل اليد ويلك القِصّاصٍ 
ملك ضروري يظهرٌ في الاستیفای وما كان من ترابعه» كالعفو والصّلْح لا في يلك البدل كيلك التكاح 
للرّوْج» لا يظهرٌ في ملك البدّل حتى لو وُطِمَت المنكوحة بشْبْهِةٍ ووَحب العُقْرُ لا يكون للرّوْج)). 


.86/9 "البحر": كتاب النكاح‎ )١( 
(؟) ((حقيقة)) ساقطة من "الأصل".‎ 


قسم الأحوال الشخصية ...ر ١‏ .ب حاشية ابن عابدين 


وام و مف فو ةيو ووم يمه يرم يقه يم ففاي ةم مق مهرم يو مو م ممه هومن ره ثم من م ثم مم مايه م فارة رمم م نم ميل نمم قمر 


لكب "أو الوذ و عرقي مجك كانه اررض عنمب كر ا 
شارح "الكنز" في "شرحه" ل "الجامع الصّغير”” في شرح قَولِهٍ عليه الصلاة والسلام: 
« احفظ عورتك إلا مِن زوجتك أو ما مَلَكَتْ مينك »^ : ((مِن أن للروج أن ينر إلى 
فرج زوجته وحَلمَةٍ برها بخلافهاء حيث لا تنظِرٌُ إليه إذا مها من التظّر)) اه وتقلَّهُ 
"ط" وأقره. 

والظّاهر أن المراد: ليس ها إحبارة على ذلك لا معنى أنه لا يِل ها إذا متعّها منه؛ 
لأنَّ مِن أحكام التكاح حل استمتاع کل منهما بالآخرء عله وطلوهنا يرا إذا امت 
بلا ماني 0 5 ها إجباره على (ill;‏ الوطء بعدما وها مره وإ وخب عليه 
ديانة أحياناً على ما سيأتي” 2 تأمل. 


.٠/۲ "فتح المعين": كتاب النكاح‎ )١( 

(؟) المسمى " مواهب القدير" لفائد بن مبارك الأبياري المصري (ت5١١٠ه)‏ شرح "الجامع الصغير” للسيوطي 
("إيضاح المكنون" ۲/۲ 1٠‏ "حلاصة الأثر" ٠١٠٤/١‏ "هدية العارقين" ۸١ ٤/١‏ "الأعلام" ه/ة؟| ووفاتةٌ فيه 
بعد ١53‏ اه). 

(۳) أخرجه أحمد 8/5 - ۰٤‏ وأبو داود )٤۰۱۷(‏ كتاب الحمّام ۔ باب ما جاء ف التعرّي» والترمذي(779؟) كتاب 
الأدب ‏ باب ما جاء في حفظ العورة»؛ وقال: هذا حديث حسنء والنسائي ف "الكبرى" (۸۹۷۲) كتاب عِشرَةٌ 
النساء ‏ باب نظر المرأة إلى عورة زوجهاء وابن ماجه (۱۹۲۰) كتاب النكاح - باب التستر عند الجماع؛ والحاكم 
۱۸١-٤‏ كتاب اللباس» وقال: صحيح الإسناد ولم يخْرّحاهء ووافقه الذهبي» والطحاوي في "شرح مشكل 
الآثار" )١81(‏ باب ستر العورة» والبيهقي في "السنن الكيرى" ۱۹۹/۱ كتاب الطهارة ‏ باب كون الست أفضل 
إن كان خالیاً و9/ه؟؟ كتاب الصلاة ‏ باب وحوب ستر العورة للصلاة وغيرها» وقد علق البخاري في "صحيحه" 
أصله بصيغة الزم كتاب الغسل - باب من اغتسل عرياناً "الفتح": .885/١‏ كلهم من حديث يَهْز بن حكيم عن 
أبيه عن حده رفوع وح بَهْر اسمه: معاوية بن حَبْدَة المَشيْريّ طلفه. 

.۳/۲ "ط": كتاب التككاح‎ )٤( 

(ه) المقولة ]١5554[‏ قوله: ((ويسقط حتها.عرة)). 


الجرء الثامن 11 الع تتاب النکاح 
من امرأةٍ م يمن من نكاحها مانعٌ شرعي» فخبرّجٌ الذكرٌ والخنثى المشكل a‏ 


57 (قولة: من امرأةٍ إلخ) ((من) ابتدائيّة والأول أن يقول: بامرأق‎ ٠١0 
اة أنرشها برف الاسزان يها عم الك مدا يان خد اله فال فى ا جيعيد‎ 
قله عن "الفتح”: أن عة الأنتى”" : ((رالأرل أن يقال: إن عة أنى مقّقة من بات‎ 
آدم ليست من المْحرّمات» ويي اا اا 1 ينع من نكاجها مان حرفي فحرَّج‎ 
الذكر للذكرء وللتتفى مطلقاء والجيّة للإنسيي» وما كان من الستاء رما على التأبيذ‎ 
كاجارم)) اه.‎ 

وبه ظهّرَ أن المراد بالنکاح في قوله: (( م يَمََعْ من نكاجها)) العَقَدُ لا الوطءٌ؛ لأنّ 
المراد بيان محليّة العَقدى ولذا احترّرٌ بالمانع التدوع ) ن اغا ااه ال اة يتين 
أو سبي كالمصاهرة والرّضاعء وأمًا نحو الحيض والنفاس والإحرام والظّهار قبل قبل التكفير فهو 
مانغ ِن حل الوطء لا ِن محليّة العَقدء فافهم. 

]11۰۹۸[ (قوله: فخرج ال والختثى المشكل) أ ا ا ال غت و للة 
استمتاع الرّجل بهما لعدم هما له وكذا على الختثى لامرأةٍ أو لمثله» ففي "البحر"“ عن 
'"الريلعي”” في كتاب الختثى: ((لو رَوّحَهُ أبوه أو مولاه امرأة أو رحلا لا يُحَكُمْ بصحّيَهِ حتى 
سل E A‏ و LN OE‏ سيا 
وإلاً فباطلٌ؛ لعدم مصادفة لمحل وكذا إذا زوج خنثى من شى آخرٌ لا يُحَكمُ بصحَّةٍ اللكاح 


E 


ج أحدهما ذَكَرٌ والآخرَ أنثى )») اه 


* 


2877/7 "البحر": كتاب النکاح‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب النكاح ٠١١/7‏ 

(۳) في مطبوعة "البحر": ((إن كلية الأنتى))؛ وهو تحريف. 
)٤(‏ "العناية": كتاب النكاح 44/7 (هامش "فتح القدير"). 
(5) "البحر": كتاب النكاح 23/79. 

(1) "تبيين الحقائق": 511/5 - ۲۱۸. 


قسم الأحوال الشخصية 2 تدا ١#‏ دلدل سد حاشية ابن عابدين 


والوئنية لحواز ذکورته")» ولحارم والجنية وإنسانٌ الماع لاحتلاف الجنس» 150 


فار قال *الشارح”: روودتتی الک مطلقا شيل امور لات لکن سر على 
إفادةٍ بعض أحكايمهٍ» وليس فيه إجمال» فافهم. 

(قولّة: والونيّم ساقطٌ من بعض التسخ» ووُحد في بعضها قبل قوله: 
((والختنى))» والأولى ذِكْرُها بعدَهُ لخروجها بالمانع الشرعي» وعيّرَ بها تبعاً لتعبير "الصنض" في 
فصل احرّمات”» والأولى التعبيرٌ بالمشركة “دما عبّرَ به "الشازح" هناك“ . 

0٠‏ (قولَةُ: والمحارم) هذا حارج بالمانع الشَّرعىّ أيضاء وكذا قولة: ((والجنيّة 
وإنسان الماء)) بقرينة التعليل باختلافب الجنس؛ لأنّ قوله تعالى: لإ وال حمل لَكُممّنْ 
شیک ويج 4 [التجل- ۷۲] ن الراد من قوله: اکاک امطاب لكمم مالساو [النساء م]ء 
وهو الأنثى من بئات آدم فلا ينبت جل غيرها بلا دليل» ولان الجن يتشكلون بصور شتی 
فقد یکوت ذکراً ماق »/بع تشكلٌ بشكل أنثى» وما قيل - من أن من سأل عن جواز التزوج 
بها يُصمَّحُ هله وحماقته؛ لعدم تصوّر فل ا لأا ا عكر وآ شكلم الات 


(قولة: لأنّ قولَهُ تعالى: وجل کم من نفك روباك بين المراد من قوله: انك إلخ) 
قلت: لكنّه ‏ أي: الاستدلال بالآية الأولى وحدها ‏ استدلالٌ عفهوم الصّفة» وهو ليس عة عندنا كما 
تقرّر في لرل وحينئنٍ يحتاجٌ للدّليل. وقد يقال: الأصل في الفروج الحرمة إلا أن الشارع أَذِنَ ف 
نكاح الإناث من بي آدم بقوله تعالى :مإ فَأَدَكْحْوَْمَاطَابَ نكممنَاليّسَآهِ4 الآية» والنساءً اسم للإناث من بي 
آدم حاص كما في "1كام المرجان" اه "سندي". 


)١(‏ عبارة "د" و "و": ((والوثنية والخنثى المشكل))» وهي الأصح كما يدل عليه سياق "الدر". 
) ف 1“ 7 اك («(ذ كوريته)). 
(۳) "در" ص۹٤‏ ۱-. 


.-٩۹1ص "در"‎ )٤( 


الجزء الثاأمن الس سدم ٣إ‏ خطل ا سس ل لسغ کاب التكاج 


وأجازٌ "الحسن" نكاح الحنية بشهودء "فة" ا 


بالأحادیت " 0 0 الكثيرة» 3 بت 0 عن 1 عض ركاه کا 
o ıt‏ أذ nl‏ 1 ء۶ ص 3 
ف ا » وقال: ((ألا ترى أن "أبا ليث" و i‏ ن 0 بنبي 
7 او ا و بد . کر و تر ل 3 7 
من الأنبياء هل يرمّى؟ فقال: يسال ذلك الببي؟ ولا يتصورٌ ذلك بعد رسولنا ييه ولكن أحاب 
على تقدير التَصِرَّرء كذا هذا )) اهء وتام ذلك في رسالتنا"” المسمّاة "سل الحسام اندي 
لنصرة سيّدنا حالد النقشبندي"9. 
7 
( تنبيه ) 
في "الأشباه"" عن "السّراحيّة": ((لا تحور المناكحة بين بين آدم والحنٌ وإنسان الماء 
لاحتلاف الجنس )) اه. 
ا 7 2 9 E‏ ت ع و ا 03 ٤‏ 
ومفاد المفاعلة أنه لا يحوز للجنى أن يتروج إنسية أيضاء وهو مفاد التعليل أيضا. 
11( کما ي اعد ار ا التقييدٌ 
. (1) "القنية": كتاب النكاح - باب فيما يجوز من الأنكحة ق٤‏ ٠/ب‏ معزياً إلى الشيخ أبي حامد رحمه الله تعالى. 
(۲) تقدم تخريجه 145/5 7, 
(۳) تقدم تخريجه .۱۷۹/٤‏ 
)٤(‏ المقولة ]٠ ٤۹۲7‏ قوله: ((فالأولى إخ)). 
(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ أحكام اجان ص ۳۸۹-. 
(1) انظر "مجموعة رسائل ابن عابدين": 795/7. 
(۷) هو أ بو البهاء حالد بن أحمد بن حسين» ضياء الدين التقشبنديئ الشهرزوري الشافعي (ت ٤۲‏ ۱۲ه). ( "خليية 
البشر" ١/587غ‏ "منتحبات التواريخ" ٠٥۲/۲‏ "أعيان دمشق" صم 6 ). 
(۸) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ أحكام اجان صاةم7. 


)٩(‏ "الفتاوى السراجية": كتاب النکاح ۔ باب نكاح المحارم ۲۰۸/۲ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 
)٠١(‏ "البحر": كتاب النکاح ۸۳/۳. 


۲0۹/۱ 


قسم الأحوال الشخصية 4 ددس سب حاشية ابن عايدين 
(قصدا) حرج ما يفيل الل ضيمّنا كشراء أَمَة لسري ا 


وليس كذلك "ط". لكنه تقل بعاد عن "شرح اللتقى" عن "زواهر الجواهر"": 
زوالا اللا بصي تکام ادل عن حكن لوف ام یاو ا 
الحيوانات)) اه. ويُحتمّلٌ أن يكون مقابلٌ الأصحّ قول "الحسن" المذكور» تأمّل. 

00 (قولة: قَصدام حال من ضمير ((يفيد))» ووقوع المصدر حالاً-وإن كَثْرٌ# 
ماع "ل" 

۳ (قولة: كشراء اَم فإ المقصود فيه مِلْكُ الرقبة» وجل الاستمتاع ضمي 
وات ق قراء ا با اد رضاعا أو لمكا e‏ 

]1111 (قولة: لسري 1 بالذكر لأنه لو اشترًاها لا لسري كان چ 
الاستمتاع ضيمُنيا بالأول» ولو قال: ولو للتسَرّي لكان أظهر وكلامٌ "البحر" يدل عليه 
حيث قال : ((ومِلّك المتعةٍ ابت ضما وإن قصّدَهُ المشري))» "ح"". 


(قولة: حال من ضمير يفيد إلخ) الأظهر له حالاً من ملك امتعة. 
(قولٌ "الشارح": كشراء امه للنّسرّي) فإناً المقصوة فيه ملك الركبة» ويلك الغعة يت ضيمناء وإ 


قصِده المشتري فَمَصِدَهُ لا يحرج اللفظ عن موضوعه. 


)١(‏ "ط": كتاب النكاح ذه 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب النكاح - باب المحرمات ۳۲۲/۱ (هامش "بجمع الأتهر"). 
(۳) تقدمت ترجمته 9/37 51. 

(5) "ط": كتاب النكاح ۳/۲. 

(ه) "ح": كتاب النكاح ق51١/-‏ ب. 

(0) "البحر": كتاب التكاح .۸٥/۳‏ 

(۷) "ح": كتاب النكاح ق١ه١/ب.‏ 


الجزء الثامن ا اا ١ E‏ تدس كس سد ت کے کتاب النكاح 


رى عند أهل الأصول واللغة“ (هو حقيقة في الوطء مجمارٌ في العَقَدِ) فحيث جاءً 


A‏ وعند أهلٍ الأصول واللغة 46 E E E APS‏ مغن 
عرف للفقهای وماذكرَهُ هنا معناه شرا ولغة؛ لأنّ أهل الأصول يبحثون عن معنى النصوص 
الشرعيَّة فلا تناق بين كلامّي الضف فال في "البخر "00 ررد تتناوى ف هذا الى 
الله والخّرع))» أفادهُ "ر" 

010 (قولةُ: جار في العَقّد) وقيل بالعكسء ونسَبَهُ الأصوليون إلى "الشّافعي" لله 
[/ق/1]» وقيل: مشتزك لفظي فيهماء وقيل: موضوعٌ للضم الصّادق بِالعَقَدٍ والوطعء فهو 
م و و صرح SY‏ 


والصّحيح أنه SE RE EE‏ ا 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: وعند أهل الأصول واللغة إلخ» قال الشرنبلال: احتلف في معناه لَغة على أربعة أقوال: الأول: 
ما ذكره المصنف وعليه أكثر المشايخ وقيل: مسرل بين الوطء والعقد اشزاكاً لفظلياء وقيل: حقيقة في اللفظ حار 
في الوطءء وتَسبَهُ الأصوليون إلى الشافعي» وقيل: حقيقة في الضمٌ صرح به مشايخنا أيضاًء وقال الكمال: لا منافاة 

٠‏ بين كلامهم؛ لأنّ الرطء من أفراد الضمّ به» والموضوعٌ للأعمّ حقيقة في كل فرد من أفراده كإنسان في [زيد] فهو 
من قبيل المشترك المعنوي» انتهى. وعارضه صاحب البحر عا لم يَرْضَهُ شيخنا رحمه الله تعالى انتهى)). ق59١/ب.‏ 

(۲) "در" صللا 

(۳) "البحر": كتاب النکاح ۳/۳ ۸. 

.۲/۲ "ط": كتاب النکاح‎ )٤( 

.۸۲/٣ "البحر": كتاب النکاح‎ )٥( 

7 كتاب النکاح ق۱١٣٠‏ /ب. 

(۷) "التقرير والتحبير": المقالة الأولى ‏ الفصل الخامس: المفرد باعتبار استعماله ينقسم إلى حقيقة وجاز د مسألة: يتعين 
على الخلفية تعين الحقيقة وانحاز إذا أمكنا بلا مرجّح .٠۲/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية .دلا ١«©«‏ دس حاشيةابن عابدين 


جردا عن القرائن يراد به الوطعٌ كما في ف وکوا ما تک بالأكم يت 
السا [النساء - ۲۲]» فتحرمُ مَرْئيّة الأب على الابن بخلاف وحَقتَسكحَ روجا 
ع © [البقرة - RAL‏ للإاسنادو إليهاء وا لمتصور منها العقدٌ لا الوطء ASS‏ 


]111۷[ (قوله: دا عن القرائن) أي : تملا للمعنى الحقيقي والمجحازي بلا مرج 
حارج وقول ((يرادُ الوطئ)) أي: لأنّ ابحاز ملف عن الحقيقة» ترح عليه في نفسها. 

٠٠٠۸‏ (قولة: فَحرُمٌ رة الأب على الابن) أي: على فروعديء فتكون حرمتها 
عليهم ثابتة بالنَص» وأا حرمة الي عَقَدَ عليها عقداً صحيحاً عليهم فبالإجماع» ولو قال 
لزوجته: إن نكحبّك فأنت طالق تعلّقَ بالوطء وكذا لو أباتها قبل الوطء ثمَّ تزرّحها تطلقٌ 
19 غل ا کا ا 
مهجورة فتعيّنَ اجار كذا في "البح ر "7" و'التحریر و "شرس" 

٠٠٠٠‏ (قولَة: بمخلافي) حالٌ ن ((ما)) الموصولة ف قوله: ((کما))» وقال "ح"”: 
((ین وَلَا نكم 4). أي: حال کون مخالفاً لقوله تعای: ینتک رويب 74" حيث 
م يرد به الوطم بل ايد العَقَدُ لعدم بحرو عن القرائن» بل وُحَدَتْ فيه قرينة» وهي استحالة 
الوطء منها؛ لان الوطء فِعْلٌ وهي منفعلة لا فاعلة» وهو معنى قوله: ((والمتصوّرُ إلح). 

و و لهام عا نما اتد من القام مق أن الاد المد راا اشتزاط 


٩(‏ لغيه ليست في "و". 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ۸۲/۳. 

(6) "التحرير": الفصل الخامس ف تقسيم المفرد إلى حقيقة ويحاز ‏ مسألة يتعيّن على حلفية لجاز عن الحقيقة ص١ .-١۸١-١۸‏ 
)٤(‏ "التقرير والتحبير": ۳۲/۲- 77 بتصرف. 

(ه) "ح": كتاب النكاح ق١١٠/ب»‏ وهي ساقطة من "الأصل". 

() أي: حال من ا وَلَاكما #. 


(Y)‏ ((زوجا)) ليست 5 "الأصل" واب" و"م". 


وطء الل ا من ديك ال "01 

111113 (قولهُ: إل بحارا) قد يقال: إذا كان لا انفكاكَ عن امحاز على افدر ا 

ل يا 3 لض 1 7 05 32 - 2 
ارجح لأحدهما على الآخر؟! اه "ح"”", يعني أنه إن أرِيدَ بالنكاح في الآية الوطءَ كان جمازا 
فك اعد ضور :القع ل متها وإذا أرئة به الخد كان جار ا ريا نه ج ةارع فل 
الآية على أحدهما ترجيحٌ بلا مرجح, بل قد يقال: إن هلها على الوطء أنسب بالواقع» فإك 
المطلقة ثلاثا لاحل بدون وطء لمحلل الهم إلا أن يقال: ارجح كثرة الاستعمال» "ط7 

۳ ا Te‏ 41 ا 

أقول: الظاهرٌ أنه لا مانم هنا من إرادة كل منهماء لكن لما كان النزاعٌ في أن النكاح 
حقيقة في الوطء أو في العَقَدِِ وكان الرَّاححُ عندنا الأول قالوا: إته في هذه الآية بجارٌ لغوي 
ععنى العَقَدِ؛ لكونه أصرّح في الرّدٌ على القائل بأنه حقيقة فيه» ولو قيل: إنه جار عقليٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد 714/5 ۳۸-۳۷ والبخاري (5079) كتاب الشهادات ‏ باب شهادة المختبىئ» و(5770) 
و(0751) كتاب الطلاق ‏ باب مر حوز الطلاق اثلاث و(55ه) باب من قال لامرأته: أنت علي حرام» 
و(۳۱۷٥)‏ باب إذا طلّقها ثلاث ثم تزوّحت بعد العدّة زوجاً غيره فلم يمسنّهاء ومسلم )١477(‏ كتاب النكاح ب 
باب لا تحلٌ المطلقة ثلاث لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره» وأبو داود (7705) كتاب الطلاق ‏ باب المبتوتة لا يرحع 
إليها زوجها حتى تنكح غيره؛ والزمذي (۱۱۱۸) كتاب النكاح ‏ باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاناً فيتروّحُها 
آخرء وقال: حديث حسنْ صحيح» والعمل على هذا عند عامّة أهل العلم من أصحاب البي ولو وغيرهم» والنسائي 
5 كتاب النكاح . باب النكاح الذي تحلٌ به المطلقة ثلاث لمطلقهاء و45/5 2148-١ 47-١‏ وابن ماجه 
)١1577(‏ كتاب النكاح - باب الرجل يطلق امرأته ثلاث فتتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بهاء أترجع إلى الأول؟ 
والدارمي ٠٠۲/۲‏ كتاب الطلاق ‏ باب ما بل المرأةً نروجها الذي طلّقها بت طلائَهًا. كلهم من حديث عائشة 
رضي الله عتها مرفوعاء وف الباب عن ابن عمرء وأنس» وأبي هريرة؛ والرُمْيُصاء. وسيأتي صل ء 4-. 

(۲) "ط": كتاب النكاح ٤/۲‏ . 

م "ح": كتاب النکاح ق١١٠‏ إب. 

./ "ط": کتاب النكاح‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دل ا م١‏ للد سس حاشية ابن عايدين 


(ويكوبٌ واجباً عند التوّقان) a a e‏ 


في الإسناد لصح أيضاً كما يصح في قولك: جَرَى النهرٌ أن ججعلهُ من المحاز في الإسناد» ولكنٌ 
المشهور أنه حار لغوي بعلاقة 3 الحالية ة [““/ق/ب] واغلية على أنه ليس في كلام "الشارح" ما 
ينع ذلك؛ أن قوله: ((والمتصوّرٌ منها العَقَْدُ لا الوطمٌ إلا بحاز)) بعك حمل أيضاً على أنه 
جار في الإسناد بقرينة قوله: ((لإسنادو إليها))» أي: أنه من إسنادٍ الشَّيء إلى غير مّن هو له 
وقوله: ((والمتصوّرٌ إل)) بيان لكون إسناده إليها غيرَ 0 فافهم. 
1917[ (قولة: عند الترقان) مصدر تاق فة إلى كذا إذا اشتاقت» من باب لت 
"بعر" عن "المغرب"7. وهو بالفتحات الثلاث كاليلان والسسّيّلانء والمرادُ شدة الاشتياق 
كما في "الرّيلعي"29, أي: بحيث يحاف الوقوع في الزّنا لو لم يتروّج؛ إذ لا يلرم من الاشتياق 
إلى الجماع الخوف المذكور, "بحر ". 
قلت: وكذا فيما يظهرٌ ‏ لو كان لا بمكنة 3 فيه عن النظر الحرم أو عن الاستمناء) 
(قولُ: على أنه ليس في كلام "الشارح" ما عنمٌ ذلك إل فيما قاله تِأمّلٌ؛ وذلك أن "الشّارح” 
حَرَمْ بأ المراد به في الآية الأول الوط وقال: إنها مخالفة لِمًا في الآية الثانية أي: جيك زيند به ال 
للقرينة المذكورة فهو جازم بأنه فيها .ععنى العقد وال لم يكن بين الآيتين مفالفة. وعلى تقدير أن المراد به 
فيهما الوطعٌ لا يكون بينهما مخالفة بل غاية ما في الباب أنه تحور في الآية الثانية ف إسناده إليهاء فهو في 
کل هنبا مستعملٌ في حقيقته» وإسناذة إليها في الثانية مجارٌ. 
(قولة: وكذا فيما يظهرٌ لو كان لا يُمكنة منم فيه إل الظاهرٌ أنه في هذه الصُورة يكون فرضاء 
وصورة ة الوحوب ما لو حاف الوقوع في النظر المحرّم الخ تأمّل. 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح 85/7. 
(؟) "المغرب": مادة((توق)). 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب النکاح 5/9 5. 


(4) "البحر": كتاب النكاح 85/7. 


(د) في "1": ((الاستمتاع)). 


(Dt a, 
بركه» بدائع وامعم مايه مهم ة ةم قةة نوو ةو نوو مفو م م ومن ةم ة ةن ةنم ة مايه مم م مم ممم م مم ني هم ممم ثم‎ 


بالكفٌ» فيجب التزوّجٌ وإن لم خف الوقوع في الرّنا. 

1111۳1 (قوله: فان الرنا إلا به فرض) أي: بأن كان لا يمكنة الاحترازٌ عن الرّنا 
إلا به؛ ونا له ال رك را إلا جه يكوة هیا "ور وة د الك 
قد يكوك بغير النكاح وهو التَسَرّي» وحيتئد فلا يلزمٌ وجوه إلا لو فرضنا المسألة بأّه ليس قادرا 
عليه» "نهر'”". لکن قوله: ((لا يمكنهُ الاحترارٌ عنه إلا به)) ظاهرٌ في فرض المسألة في عدم قدرته 
على التسرّي» وكذا في عدم قدرته على الصّوم المانع من الوقوع في الزّناء فلوقدَرَ على شيء من 
ذلك ل يق النكاح فرضاً أو واحباً عينا؛ بل هو أو غير ثما يَمتعُهُ من الوقوع في امْحرّم. 

]11114[ (قوله: وهذا إن ملك اهر والتفقة) هذا ارط راج إلى القسمين» أعي: الواحب 


(قول "الشارح": وإلاً فلا ْم بتركه إل) ذكر "السندي"- بعد قوله: وإلاً فلا إِنمّ بتركه - ما نصّه: 
((وأما ما ورد: رحق على الله عون الاح الذي بريد التفاف» وورد أيضا: « يسوا الرَرْق بالتكاح » 
فإتما ذلك في حى الت وكلين لا حاطب به عامّة الناس؛ لأنه قد يتل معه شرط فلا صل له المطلوب 
ألا ترى أن الصّحابة كانوا يَضرّرون من العُرُوبة» وكانوا يستأؤنون في الاختصاء فلم بوذن لهمء ومع ذلك 
م يرهم بالتزوّج مع العَجْر عن المهر والنفقة بل ما رال يأمرهم بالصّبر وجهاد أنفسيهم. وأمًا قول "الشّارح" - 
فيما سيأتي -: (( إنه يندب له الاستدانة) فلا راد من ذلك أنه يُستدينُ مع الفقر بل المقصود أن يستدين مع 
الاقتدار ليفوزٌ بالإعانة منه تعالى» ويكون طلباً بالفعل فلا يُستدلُ به على أنه ب أو فض مع العَجْر ثم 
قال بعضهم: إذا كانت الاستدائة مندوبة عند أنه من الوقوع في لزنا ينبغي وجويها عند يقن الرنا بل ينبغي 
وجوبها حينذٍ وإنا لم غلب على ظنه قَذرة الوفاء اه)). 


(۱) "البدائع": كتاب النکاح ۲۲۸/۲. 
(۲) "البحر": كتاب النكاح .۸٦/۳‏ 
(7) "النهر": كتاب التكاح ق51١/بء‏ ۱۹۲/. 
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قسم الأحوال الشخصية  .‏ 8.60 ل ددس حاشيةاين عابدين 


والفرض؛ وزاد في "البحر”١)‏ شرطا آخر فيهماء وهو عدم حوف الجؤر» أي: الظلم قال: ((فإن 
تعارض حوف الوقوع في الزنا لو لم تروج وحوف احور ر تروچ قدم الشاني» فلا افتراض» بل 
يكره أفاده "الكمال" في "الف" PE‏ سمتلي بالعباد, والمنع من الرّنا من 
حرق الل ال وی الد عن انس ىلتعا رفن لرل ال ا 
قلت: ومقتضاءُ له ا عبد عدم ا اا ر ا ا عي كنا 
وإِنْ حاف الزّناء لكر يأتي ا الاستدانة له» قال في "البحر": ((فإن الله ضامنٌ له 
الأدا فلا يخاف 0 إذا كان 3 يه و التحصينُ و نش اه. 
منافب للاشتراط ا ماق / للا أن يقال: e‏ ملك E‏ ا الق 
ولو بالاستدانة» أو يقال: هذا ي العاجز عن الكسب ومن ليس له چ وفاى وقدَم 
"الشار سے" ق ول الحج: ((أنه لو لم يج حتى أتلف مالة وَسِيعَةُ أن يستقرض ويج 
ولوغيرٌ قادر على وفائه» ويُرجَى أن لا يُوَاحِذَه الله تعالى بذلك» أي: لو ناويا وفاءَةٌ لو قدَرٌ 
كما قَيّدَهُ في "الظهيرية"")) اه. 
3 £ أو 2 
وقدّمنا" أن المراد عدم قدرته على الوفاء في الحال مع غلبة ظنه أنه لو احتهّدَ قدَّرَ 

و عد ووش کا اک و الانسذام عل نا وکام كو القدرة 

.814/7 "البحر": كتاب النكاح‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ٠١٠١/7‏ 

(۲) "البحر": كتاب التكاح 1/8 نقلاً عن "فتاوى العلآمي". 

."7" ((کل من)) ليست في‎ )٤( 

(0 "در" 503/5. 

(5) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول فيمَن يجب عليه احج ومن لا يجب ق۳/. 

(۷) المقولة [4575] قوله: ((وسعةٌ أن يستقرض !)). 


الجزء الثامن ۲١ EEE ENE NERE‏ ات ن كتاب النكاح 


(و) يكون (سنة) مؤكدة في الأصح» ا ا ا 


على الوفاء وحيتكلر فإذا كانت مندوبة عند اميه من الوقوع في الزّنا ينبغي وجويها عند تيقن 
اناه بل ينبغي وحوبها حينكلر وإن لم يَعلِبْ على ظنه قدرةٌ الوفاء تأمّل. 
مطلب: كثيراً ما يُتساهَلٌ في إطلاق المستحبٌ على السنة 
111117[ (قوله: نن وة ف الأصح) وهو حمل القول بالاستحباب» رام يتساهل 
ادف التي على اة رفي فرص فان زرفل وات فة ر اة 
"نے" وقيل: وا ا ورحُحَةُ في "النهر" كما يأتي””» قال في "البحر": 


((ودليل السية حالة الاعتدال الاقتداءُ بحاله ب في نفسيهء ورَدُهُ على من أرادَ ت أمتِهِ 


التخحلي للعادة كماق "الاين ردا بلغا ول وزفمن رعب ن سی فلبين « 


(قولة: ودليل السستية حالة الاعتدال الاقتداء الوك إلخ) ودليل كونه فرض كفاية قوله تعالى: 
لمتكم مَاطابٌ 4 الآية. وقوله عليه السلام: (رتَناكَحُوا تناسلوا) الحديث» فان الطلوب يحصل بفعل 
البعض؛ وذلك أن المقصود تكثيرٌ المسلمين وعدم انقطاعهم ولذا صرح في الحديث بالعلة بقوله: رر فإني 
مُكائرٌ بكم الام » وهذا يحصلٌ بفعل البعض. 

والقائلٌ بكونه راحب كفاية يقول: إن الآية لم سق إلا لبيان العدد الل فلم يي إلا حير الواحدء 
وهو إنما يفي الوجوب كفاية لما عَلِمتَ من حُصُول المقصود بِفِعل البعض. 


.٠١١/۳ "الفتح": كتاب النکاح‎ )١( 

(؟) "النهر”: كتاب التكاح ق71١/ب.‏ 

5) "در" صللاات. 

.۸٦/۳ "البحر": كتاب النكاح‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البحاري (57.ه) كاب التكاح ‏ ياب الترغيب في النكاح» ومسلم )١101(‏ كتاب التكاح ‏ باب 
استحباب التكاح لمن تاقتْ نفسة إليه» وأحمد 51/7 25 والنسائي 70/5 كتاب النكاح باب النهي عن التبثل» 35 


قسم الأحوال الشخصية .سس ۲١‏ . س حاشيةاين عايدين 


فيأئم يركف ويثاب إن وق ضا رولا (حال الداع أي : القارة على وط 


ير 


3 لل و 
ومهر ونفقة» ورحّجَ ف النهر ¬ ممعةةةةة ةمث يقن 


كما أوضحه في "الفتح)) اه. وهو أفضلٌ من الاشتغال بتعلّم وتعليم كما في "درر 
انار وف أنه اف من التحلي للتوافل. ګګ 

]11117 (قولهُ: بر که) لن ن الصّحيح أن ترك ١‏ الوكدة ا علِم 5 الصّلاة» 
"بحر ". وقدمنا" في سنن الصّلاة: أن اللاحق بتركها إِثم يسيرٌء وأنّ المراد الترك مع 
الإصرار» وبهذا فاركت الموكدة الواحب وإن كان مقتضى كلام "البدائم"” في الإمامة أنه 
لا فرق بينهما إلا في العبارة. 

0 (قولة: وياب إن توى تحصيناً) أي: : مع نه سيو ران و 
لو نوی محرد الاتباع وامتثال الأمرء بخلاف ما لو نوى جرد قضاء الشّهوة واللذة. 

1111۸ (قولهُ: أي: القدرة على وطع) أي: الاعتدال قي التوقان أن لا يكون بالمعنى 


= وابن حبان )١ ٤(‏ المقدمة ‏ باب الاعتصام بالسنةء و(۷١۳)‏ كتاب البر والإحسان ‏ باب ما جاء في الطاعات 
وثوابهاء والبغوي في "شرح السنة" (37)» والبيهقي في "السنن الكبرى" ۷۷/۷ كتاب التكاح ‏ باب الرغبة 

ف النكاح. 
كلهم من حديث أنس مرفوعاًء وهو جزءٌ من حديث طويل أو (رما بال أقوام قالوا: كذا وكذا لكي أصوم وأفطر...)) 
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٠١5/9‏ : المراد بالسئة الطريقة» لا الي تقابل الفرضء والمراد: من ترك طريقي وأحذ 
بطريقة غيري فليس مين؛ وح بذلك إلى طريق الرَهْبائي فإنهم الذين ابتدعوا اتَشْدِيدَ كما وصفهم الله تعالى» وقد عابهم 
بأنهم ما وفوا يما التزموه» وطريقة الني يل الحنيفية السمحة, فيفط ليتقوّى على الصوم» وينام ليتقرّى على القيام» ويتزوّج 
لكسر الشهرة وإعفاف النفس وتكثير التسل. 

(0 "النهر": كتاب النكاح ق١15/ب.‏ 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح .٠١١/۳‏ 

(۳) انظر "غرر الأذكار”: كتاب النکاح ق۱۸۹/ب. 

)٤(‏ بداية الكتاب صه-. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ANY‏ 

)١(‏ المقولة ٠7/[‏ 4] قوله: ((وقالوا إلم)). 

(۷) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل: وأمّا بيان ما يجب على السامعين عند الأذان .٠٠١/١‏ 


الجزء الثامن .ب 8# الم سست-> تتاب التكاج 


للعراظة عجة والإبكر E‏ عنه. 
2 7 ت . ١‏ 
(ومكروها لخوف الجور) فان تيقنة حرم دل E e‏ 


الا“ في الواحب والفرض» وهو شدَةٌ الاشتياق» وأن لا يكون في غاية الفتور كالعنين» 
ولذا فسسرَهُ في "شرحه" على "الملتقى": ((بأن يكوت بين الفتور والشّوق))» وزاة المهرّ 
والثفقة لأنَّ العجز عنهما يُسقِط الفرض» فيُسقِط السنية بالأولى» وقي "البحر": ((والمرادُ 
حالة القدرة (٣/ق٤/ب]‏ على الوطء والمهر والتفقة مع عدم الخوفه من الرّنا والجور وترك 
الفرائض والسسّين» فلو لم يقر على واحدٍ من الثلائقء أو حاف واحدا من الثلائة -أي: 
الأحيرة فليس معد لأ فلا يكز نة قي حه كما أفادَة في "البدائع"70)) اه 

05 (قولَهُ: للمواظبة عليه والإنكار إل فإك المواظبة القرنة بالإنكار على التَرك 
دليلُ الوجوب؛ وأجاب "لرّحمي": ((بأنّ الحديث ليس فيه الإنكارٌ على التارك بل على 
الرّاغب عنه» ولا شك أن الراغب عن الستة محل الإنكار)). 

.017 (قولة: ومكروهاً) أي: تجريعاء "بر ". 

(Y1‏ (قولة: فان تِيقنَةُ) أي : 3 ا («(حَرُمَ))؛ لان الكاح إنما شرع لمصلحة 
تحصين التقس وتحصيل الثواب» وبابتور يأمُ ويرتكب رمات تّيم الصالح لحان 
هذه المفاسدء "بحر”9". وترّلة "الشارح" فنا ا ذكرة في "البحر" عن "امحتبى "2 


)١(‏ ((ذلك)) ليست في "د" و"و". 

(1) المقولة ١١١171‏ قوله: ((عند الترقان)) وما بعدها. 

(۳) "الدر المنتقى": كتاب التكاح .515/١‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح 8/7 بتوضيح من اين عابدين رحمه الله. 
6 "البدائع": كتاب النكاح ا كر 

(5) "البحر": كتاب النكاح ,۸٤/۳‏ 

(۷) "البحر": كتاب النكاح 284/7 وعبارته: ((لصلحة مِنْ تحصين)). 
(۸) "البحر": كتاب النکاح 84/7- 83 بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ _ دا ٤١‏ حاشية ابن عايدين 


واففعع مي ةرم ةم مو ور فو ور مم وقوه ونمو ووو وف مم ممه فم م ممما م ممامء نور ماي مار مر م مرجم مجاهم مم مما هاقلن 


وهو ((الإباحةٌ إن حاف العجر عن الإيفاء بوجو )) اه. أي: خوفاً غيرٌ راحب وإلاً كان 
كوه تحريعاً؛ لأنّ عدم احور من مُوحبهِ. 

والَاه: أنه إذا لم يقصذ إقامة السنةء بل قصَدَ جرد الوصّل إلى قضاء الشّهوة و لَيَحَفَْ 
شيعا لم َب عليه؛ إذ لا ثواب إلا بال فيكو مباحاً أيضاً كالوطء لقضاء الشّهوة لك لما 
قيل له يل إنَّ أحدنا يقضي شهوتهُ فكيف يُابْ؟! فقال و ما معناه: أرأيت لو وضّعّها في 
حرم أما كان يُعاقب؟ )27 فيفيد" الثواب مطلقاء إلا أن يقال: المرادٌ في الحديث قضاءٌ الشهوة 
لأحل تحصين الننفسء وقد صرح في "الأشباه"“: ((بأنٌ النكاح سنة موكدةٌ فيحتاج إلى اليّمع)» 


قولة: لذ عدم ادر من مواج إل أي وقد قلنا: إنه إذا اف رر يكرة شكرة بنا 
الواحب كذلك» لكن قد يقال: لا يُحكم على الأعم بحكم القرد الخاص لاحتمال وجود فرق بيته وبين 
باقى الأفراد خصوصاً إذا كانت حُقَوقَهُ تعال» تأمّل. 


)١(‏ في "الأصل" و"1" و"ب":.((مواجبه)): وكذا نسختا "البحر" المخخطوطة والمطبوعة؛ وما أثبتناه من "م" هو الصواب 
الموافق لقواعد العربية. 

(۲) أخرجه أحمد ١١۷/١‏ ۷۸ ومسلم )٠٠١7(‏ كتاب الزكاة ‏ باب الصدقة في كل معروف» والبحاري في "الأدب" 
(۲۲۷)» وأبو داود )١1785(‏ كتاب الصلاة _ باب الضحىء والنسائي في "الكبرى" (407) كتاب عِشرَة النساءء 
وصححه ابن حبان (۸۳۸) كلهم من طريق يحبى بن يُعمّر عن أبي الأسود عن أبي ذر مرفوعاء وقد أخرج أصل الحديث 
غيرهم من الطريق نفسهاء وأحرجه أحمد ٠١٤/١‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" ۲۸٠/١‏ من طريق أبي البختري عن 
أبي ذر مرفوعاء و لم يسمع منه. 
وأخرجه أحمد ١٦۹/١‏ والنسائي في "الكبرى" (4077) عن أبي سلام ممطور عن أبي ذر مرفوعاًء وف هذه 
الرواية تعليل إثابة الرحل ف مباضعة أهله فلتراجع؛ وبقية الروايات عن أبي ذر ليس فيها ذكر هذه الزيادة. 

(۳) في "الأصل" و"7" و"ب": ((يفيد)). 

(4) "الأشباه والتظائر": الفن الأول القواعد الكلية ‏ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية صم ١‏ بتوضيح من ابن 
عابدين رحمه | لله. 


(5) انظر التعليق )١(‏ من هذه الصحيفة. 


311/۲ 


الجزء الثامن ا ت Yo‏ ككككسك كك كت كتاب التكاح 


57 ل 0 7 ار هم 
ويندذب إعلانة وتقديم حطبة مو ل امو ا ام كك Raa‏ 


وأشار بالفاء إلى توقف كونه سنَةٌ على اله ثم قال: ((وأمًا الباحات قتختلفُ صفتّها باعتبار ما 
عدت لأجلو» فإذا قُصِدَ بها القوي على الطّاعات أو التَوصّلٌ إليها كانت عبادة كالأكل 
والثوم واكتساب الال والوطع) اه. 

3 رليك في "ا ال ودد كرنا أنه إذا لم يقترن بنية كان ماعا 
المقصود منه حينعر جرد قضاء الشّهوة» ومبنى العبادة على خلافِه» وأقول: بل فيه فضل 
من ججحهة آنه كان متمكناً من قضائها بغر الطّريق المشروع» فالعدول إليه مع ما يَعْلَمُهُ من 
أنه قد يستلزمٌ أثقالاً فيه قصد ترك المعصية)) اه. 

]1111۲ (قولة: ويندب إعلانة) أي: إظهارةء وَالضَميرٌ راحم الى النکاح معنى العقد؛ 
لحديث "الترمذي": رر أغلئوا هذا التكاحء واحعلوه فى المساجد؛ واضربوا ر٣‏ /قه/] 
عليه بالدُفوف »» "فت" . 

N NAN وال‎ ET E A SE 
والتشيّب وأمّا بكسرها فهي طلب اترو ج» وأطلّق الخطبة فأفاد أنها لا تتعيّنُ بألفاظ خصوصة‎ 


٠١١-٠١۱/۳ "الفتح": كتاب النکاح‎ )١( 

(؟) ((كان متمكنا من قضائها بغير)) ساقط من "7". 

(۳) أحرجه الترمذي )١١۸۹(‏ كتاب النكاح ‏ باب إعلان النكاح» والبيهقي ۲۹۰/۰ من طريق عيسى بن ميمون عسن 
القاسم عن عائشة مرفوعاًء وقال الزمذي: غريب حسن» وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف ف الحديث. وقد 
أنكر الحفاظ على عيسى هذا الحديث؛ قال البحاري: منكر الحديث. 
وأخرجه ابن ماجه (ت ۱۸۹) كتاب التكاح ‏ باب إعلان النكاح» وسعيد بن منصور )1١١(‏ نكاح السّرء وأبو نعيم في 
"الحلية" ۲٠۵/۳‏ وغيرهم. كلهم من طريق خالد بن إلياس ‏ متروك ‏ عن ربيعة الرأي عن القاسم عن عائشة تحوه» وأحرحه 
ابن ابي حاتم في "العلل" ع عن القعنبي عن خالد عن القاسم» به» وقال: الصحيح هذا. وخالد اتفقوا على تضعيفه. 
أما الأمر بإعلان النكاح فقد أخرجه أحمد ٤/ه»‏ وصححه ابن حبان (057٠4).؛‏ وغيرهم عن عامر بن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه مرفوعاًء وله شاهد من حديث محمد بن حاطب سيأتي صدء ٣‏ وآخر عند الطيراني عن السائب 
بن يزيد وهبار بن الأسود فليراحع. 

)٤(‏ في "م": ((واجلوه))» وهو تحريف. 

(5) "الفتح": كتاب النكاح 7/78 .1١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ سا 185 لبد حاشية ابن عابدين 
20 2000 
وكونه في مسجل يوم جمعة) م وبي ل امات وا جسن دعتو مسف eles‏ معز ف لجرا كه ENES‏ وردنا 


وإن حط عا ورد فهو أحسن» ومنه ما ذكرة Cn‏ عن صاحب حب "الحصن الخصين ٠‏ 
من لفظه عليه الصّلاة والسثّلام' ٣‏ وهو: ( الحمك لله محمد ونستعين به ونستغفره» ET‏ 
بالله من شرور أنفسنا وسيكات أعمالناء من يهدي الله فلا مضل له ومن يَُضلِلْ فلا 


فاطق له وا جود اذ 0 RET‏ راسي ان عدا عينةا 
و رسوله. تالاس نوري الى کین یں یدو إلى ط( ریا [النساء »]١‏ تاا 


آل ءا منوا افا آله کی تأنه وار ا مسلون 4 [آل عمران E} [1° ١‏ 
لذبن امنوا افوا أ وفو لوقو سيا إلى قوله:مإعَظِيمًا 4 [الأحزاب »]۷٠١۷١‏ اه. 


]11114 (قولة: في في مسجد) اللأمر به في الحدی ن "س" 


. (قولَهُ: یوم جمعة) أي: وكونةُ يوم جمعق "فت"‎ 0١ 


(ننبيةٌ) 


قال في "البرّازيّة”©: ((والبناءئ” والنكاح بين العيدين جائرٌء وكرة الزّفافُ» والمختارٌ 


09 "ط": کتاب النكاح اه 

(۲) "ا حصن الحصين من كلام سيد المرسلين": ص٠‏ ۲ لأبي محمد محمد بن محمد بن علي» شمس الدين» الشهير بابن 
الحزري الدمشقي» ثم الشيرازي الشافعي (ت ٠٣٠‏ ۸هم. ("كشف الظنون" 11۹/١‏ "غاية النهاية" 2741/1 "الضوء 
اللامع" ۹ 2(. 

(۳) أخرحه أيو داود (۲۱۱۸) كتاب الذكاح ‏ باب خخطبة النكاح, والترمذي )١١١©(‏ كتاب النكاح ‏ ياب ما جاء 
ف خخطية النكاح» وقال: حديث عبد الله حديث حسن» واین ماجه (۱۸۹۲) كتاب النكاح ‏ باب ختطبة النكاح» 
والنسائي ۸۹/٦‏ كتاب النكاح ‏ باب ما يستحب من الكلام عند النكاح» وف "عمل اليوم والليلة" ٤۸۸(‏ و۸۹٤‏ 
و6۳( كلهم من حديث أبي إسحاق وأبي عبيدة وأ بي الأحوص عن عبد الله بن مسعود 4 مرفوعاً. 
وأحرجه أبو داود (۲۱۱۹) عن أبي عياض - هول - عن ابن مسعود قذكره مرفوعاً. 

)٤(‏ تقدم تخر جه ص٥‏ ۲۔. 

)٥(‏ ”ط": كتاب التكاح زه 

(5) "الفتح": كتاب النکاح ۱١۰۲/۳‏ . 

(۷) "البزازية": كتاب النككاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحظر والإباحة ‏ (نوع آخر) ٠١١/٤‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۸) ((الباء)) ساقطة من "الأصل" و"7", وف "ب": ((البنى)). 


الجزء الثامن RENEE EERSTE‏ ¥ بل ل کے كتاب التكاح 


.2 ر 2 
يعاقلٍ رشيدء وشهودٍ عدول» والاستدانة لى 212121101110100 


ر 


أنه لا يكرة؛ اه "الصّدَيقة" في شوال وبتی بها فيه » E‏ 
قوله عليه السّلام: « لا نكاحّ بين العيدين »” إن مح أنه علب السلا كان رع 
عن صلاة العيد في أقصر يام الشّتاء يوم الجمعة, فقاله حتى لا يفونَهُ الرَّواحٌ في الوقت 
الأفضل إلى الجمعة)) اه. 

٠٠۲١‏ (قولةُ: بعاقار رشيلو وشُهُودٍ عُدُول) فلا ينبغي أن يَعقِدَ مع المرأةٍ بلا أحَدٍ من 
عصباتھا“)» ولا مع عَصَّبَةٍ فاسق» ولا عند شُهودٍ غير عُدُول خروجا من حلاف الإمام 
"الشافعي". 


379 (قولة: والاستدانة لم لأنّ ضمان ذلك على الله تعالى» فقد روّی E‏ 
وا اناه مايوه عن ی شر لكاتب الذي يريد الأداى 
والناكمٌ الذي يريد العفاف» والمجاهدٌ في سبيل الله تعالى :20 ذكرَهُ بعضٌ المحشّين» 


(قولة: فلا ينبغي أن يُعمَدَ مع المرأة بلا أحدٍ إل) هذه المسألة مائلة لما ذكرةٌ "الشا خ" في الحكم 
غيرٌ داحلة فيه. 


(1) أخرجه أحمد 04/4 705 ومسلم )١477(‏ كتاب التكاح - باب اروج في شوال» والتزمذي )٠١98(‏ كتاب 
الشكاح ‏ باب ما جاء في الأوقات الي يستحبُ فيها النكا» وقال: هذا حديث حسسن صحيح» والنسائي ۷۰/٦‏ 
كتاب التكاح - باب الترويج في شوال و5/١51١‏ باب البناء في شوال» وابن ماجه (۱۹۹۰) كتاب التكاح ‏ باب 
متى يستحب البناء بالنساء؟ والدارمي (۲۲۱۷) كتاب النكاح ‏ باب البناء في شوال» وعسد بن حُميد )١9١8(‏ 
وغيرهم. كلهم من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها. 

(۲) لم نعثر على تخريجه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(۳) من ((لا نكاح)) إلى ((السلام)) ساقط من "الأصل". 

)٤(‏ في "ب" و "م": ((عصابتها)). 

(©) ((الأداء والناكح الذي يريد)) ساقط من "7" 

(7) أخرجه أحمد ۲١٠/۲‏ والترمذي )١555(‏ كتاب الجهاد ‏ باب ما جاء في المجاهد والناكح, وحسنه» والنسائي = 


قسم الأحوال الشخصية 3-0 ع دا ۸ دللد حاشية ابن عابدين 


2 53 ره 534 سے ا 0 2 ي زرو ۶2 9 2 ْ - 2 
والنظرٌ إليها قبله» وكونها دونه سينا وحَسَبا وعزا ومالاء وفوقة حلقا وأدبا وورعا وجالا... 


تقدّه”'؟ تمامٌ الكلام على ذلك 

[311A]‏ (قولة: ولغار إليها قبلَهُ) أي: وإِنْ حاف الكنوة كنا متشو يدق الحطر 
والإباحة» وهذا إذا عَلِمَ أنه ياب في نكاحها. 

الل (قولة: دونه سيت لعلا سرع مها فلا لد 

دلق ی ا مفاخر آبائك» "حم" عن "القاموس"20 
أي: بأ يكون الأصول أصحاب شرفي وكرم وديانة؛ لأنها إذا كانت دونه في ذلك وكذا في 
الع أي: الجاو والرفعة وفي المال د ا و ج ولأ ترم عليه ون الفح 


((رَوَى "الطبراني" [“/قهاب] عن ا ' عنه ويل رمن ترَرَّجَ امرأة لها رده الله 


إلا ذلاء ومن تزتها لاله الله إلا فر ومن تَرَوَّحَها لحَسَّبها يده الله إلا دناءة» 


OF‏ رو ير اس كه سماء 


ومن لوج درا | ثرة ا إلا آ6 بع بصرة ویج فک ار برل ی بر الاالنة ف 
وبارَّك ها فيه » (f‏ 


59١/5 =‏ كتاب الجھاد ۔ باب معونة الله التاكح بريد العفاف» ون "الكبرى" (۳۲۸٤)؛‏ وابن ماجه (7581) كتاب العتق ب 
باب المكاتب» وابن أبي عاصم قي الجهاد (87)» وعبد الرزاق (40147)» وأبو يعلى (55175) وصححه ابن حبان 
5070 ) والحاكم ۲۱۷۰۱۹۰/۲ وقال على شرط مسلم» والبيهقي ۷۸/۷ كتاب التكاح ‏ باب الرغبة فيه كلهم من 
طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاء وقد صرح ابن عجلان بسماعه من سعيد في رواية يحيى 
القطان» وراه أبو معشر ضيح ضعيف ‏ عن سعيد به موقوفا عند عبد الرزاق وقال الدارقطي في "العلل" ۴۰ وقفه 
خالد عن ابن عجلان ورفعه صحيح. 

)١(‏ المقولة [54 ]١١١1١‏ قوله: ((وهذًا إن ملك المهر والنفقة)). 

0ح" كتاب التكاح ق١ه١1/ب.‏ 

(۳) "القاموس": مادة((حسب)). 

.٠١۲/۳ "الفتح": كتاب التكاح‎ )٤( 

(۵) أخخرججه الطبراني في "الأوسط" (59717)» وابن حبان في "الضعفاء" 2151/5 وأبو نعيم في "الحلية" 2545/8 وان 

it Mm +»‏ 1 5 4 2 
الجوزي في "الموضوعات" 2758/9 وذكره ابن طولون في "الشذرة قي الأحاديث المشتهرة" (۹۳۸)» كلهم من 
حديث عبد السلام ابن عبد القدوس عن إبراهيم بن أبي عبلة عبن أنس 5ه مرفوعاء قال أبو نعيم: غريب من 
حديث إبراهيم تفرد به عبد السلام قال ابن عدي: عامة ما يرويه غير حفوظ وقال ابن حياك: يروي الموضوعات. 


الجزء الثامن الك اط سوا ت ۲۹ ب ت ت كتاب النكاح 


زاد في "البحر”': ((ويختارٌ يسر النساء حطبة ا ونكاح البكر أحسنٌ للحديث: 
(رعليكم بالأبكار» فإنْهنٌ أعذب أفواها وأتقى أرحاماً وأرضى باليسير»"» ولا يتروّجٌ طويلة 
مهزولة, 0 قصيرة دميمة ولا 0 ولا سيئة احق ولا ذات | لولدم ولا مُسيِنة؛ للحديث: 
« سوداءُ وود حير من حسناءً عقي > ولا روج الأمة ي طؤل لحر ولازانية واللرأة ة تخار 
اروج لين الحسَنَ الخلق» ارا الْوميره ولا م فاسقاء لازو ج ابتة الشاب شيخا كبير 
اا ار ر ا کا إن خطيها الفا لا بوره وهو كل مسلم تقي» وتحلية البنات 
با حلي والخلل ليرْعَبَ فيهن الرحال سن ولا 53 مخطوبة غيره؛ لاء وخا له. 


.۸۷ - ۸٩/۳ "البحر": كتاب النکاح‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماحه )١1831(‏ كتاب التكاح ‏ باب ترويج الأبكار» والطبراني في "المعجم الكبير" ١٤١١ ١٤١/۱۷‏ 
و"الأوسط" »)٠٥۸(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" ۸٠/۷‏ كتاب النكاح ‏ باب استحباب الترويج بالأبكار» عن 
عبد الرحمن ين سالم بن عبد الرحمن بن عويم بن عتبة بن عويم» عن أبيه» عن حله. وقد رجح ابن حجر في "التهذيب" 
دك +118عرة قر ويه CS a‏ والضميع الاين e es‏ وأحرج ج الطبرانى 
)۱۰۲٤٤(‏ من طريق أبي بلال الأشعري عن حماد عن عاصم عن زر عن عبد الله مرفوعاء فذكره؛ والأشعري ضعفه 
الدارقطي والصحيح با رواه ابن بي شيية ٤٠٥/۳‏ عن أبي أسامة عن حماد عن عاصم قال عمر فذكره. ثم أحرج حديث ابن 
ر موقو وفيه مبهم» وله طرق واهية غيرها أعرضنا عنهاء وقد أخرحه عبد الرزاق »)۱۰۳٤١(‏ واب بن أبي شبية عن مكحول 
مرسلا وسعيد بن منصور (317) عن عمرو بن عثمان مرسلا وان الصحيحين عن جابر: ((فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك)). 

(1) أخرجه الطبراني في "الكبير" 24١5/14‏ وابن حبان في "الصعفاء" 21١1/7‏ وتام في "الفوائد" (54/) روض» من 
طريق علي بن الربيع عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاًء وقال ابن حبان: وهذا حديث منكر لا أصل له 
عن بهزء وعلي يروي المناكير» قال العراقي في تخريج "الإحياء" 57/7: لا يصح. 

وأحرجه ابن عدي ٠۳۷۲/۲‏ وأبو يعلى كما في "إتحاف المهرة" ق/۷٤‏ من طريق حسان بن سياه نا عاصم عن زر عن عبد الله 
مرفوعا ((دعوا الحسناءع) فذكر نحوه» قال ابن عدي: وحسان الضعف على رواباته تێن وعامتها لا يتابع عليه ورواه مبارك بن 
فضالة عن عاصم عمن حدثه عن أبي موسى نوه معناهء والصحيح ما رواه معمر عن عبد الملك بن عمير وعاصم مرسلاً. 
أخترجه عبد الرزاق )٠١744(‏ وعن محمد بن سيرين مرسلاً )۱۰۳٤۳(‏ وله شاه من حديث معقل بن يسار 
مرفوعاً ((تروجوا الولود الودود)) وفيه قصة أخرجه أب داود »)۲١٠٠١(‏ والنسائي ٠/١‏ والبيهقي 1/9 كلهم 
في كتاب النكاح ‏ باب كراهة تزوج العقيم؛ وروى البيهقي من طريق حفص عن أنس نحوه مرفوعا. 


قسم الأحوال الشخصية مبس ةس ة .8 ت "حاششنيةابق غابدین 
وهل يكره الرّفاف؟ المحتارٌ لا إذا لم يَسْتمِل على مُفسدةٍ دينيّة ا 


111713[ (قوله: وهل یکره ا هو بالكسر ككتابب: إهداء 2 إلى زُوجهاء 
"قاموس"07) . والمرادٌُ به هنا اجتماعٌ النساء لذلك؛ لأنه لازم له عر فاده "الحم" 

0319 (قولة: المخمَارٌ لا إل كذا في "الفح" مُستد E‏ ا حدياث 
"الترمذي" وما زاھ الناری" عن "عائشة" رضي الله تعالى عنها قالت: 0 إلى رجحل 
من الأنصارء فقال البي وَ: اما یکو معهم لَهُو؟ فن الأنصار ب بعالو » وروى 
"الترمذي”" و"النسائي" عنه يليد رفصل ما بين الحلال والحرام ع و 51 ت وقال 
الفقهاء: اراد بالدّفٌ ما لا جلاجل له اه. 

وق “انط "أن الدعيرة" رو ب لدت ق الس امات فيه تكن اعرا 


)١(‏ "القامرس": مادة (زفف) بتصرف. 

(۲) "الفتح": كتاب الاح 5/9 .١١‏ 

(5) المقولة ]١١١١۲[‏ قوله: ((ويندب إعلاته)). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (3177) كتاب النكاح ‏ باب النسوة يُهْديْنَ امرأة إلى زوجهاء والبيهقي ۲۸۸/۷ كاب الصداق ‏ باب 
إظهار النكاح» والحاكم 2184/5 كلهم من حديث محمد بن سابق عن إسرائيل عن هشام عن أيبه عن عائشة؛ به قال 
الحاكم: على شرط الشيخين ولم يخرحاه» ومع أن البحاري أخرحه لم يتعقبه الذهيي وكأن سبب توهم الحاكم أن الحديث 
فرد» وتابعه شريك عن هشام» به» وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (۳۲۷۷) يإسناد مسلسل بالضعفاء. 

وأخرجه أحمد ۰۲۹۹/٦‏ وابن حبان في صحيحه (5405) عن سهل بن أبي حثمة عن عائشة نحوه مرقوعاء وله شاهد أخرحه 
أحمد ۳۹۱/۳ وغيره من طرق عن الأجلح عن أبي الزيير عن جابر ومع تفرد الأحلح به فقد تردد فيه فرواه ابن ماجه 
)١1٠(‏ ف التكاح باب الغناء» عنه» عن أبي الزبير عن ابن عباس ولعل الوهم منه. 

(ه) أحرجه أحمد 418/7» والترمذي »)٠١88(‏ والنسائي 2178/1 وني "الكبرى" (55177)» وابن ماجه (18357) 
وصححه الحاكم ۱۸٤/۲‏ كلهم ف كتاب النكاح ‏ ياب إعلان التكاح» وسعيد بن منصور (1۲۹) باب نكاح السرء 
والبيهقي نی "السنن الكبرى" ۲۸۹/۷ وغيرهم. 
من طرق عن أبي بلج يحبى بن سليم عن محمد بن حاطب الجمحي مرفوعاء قال الؤمذي: هذا حديث حسن» وأخرحه 
ابن أبي شيبة 171/71 موقوفا. 

(1) "البحر": كتاب النكاح ۸٦/۳‏ بتصرف. 


Y/Y 


الجزء الثامن ا 20 ۳١‏ ج ا بحت كتاب النكاح 


(وينعقد) ملتبسا (بإيجابي) es‏ وان اطول ال ناه فرصو اواو ETARA‏ 


في الغناء في العرس والوليمة» فمنهم من قال بعدم كراهيه كضَرْب الدّف)). 

01 (قولة: ويَنعقَدُ) قال في "شرح الوقاية"”©: (( العَقَدُ: ربط أجزاء التصرفي 
أي: الإيجابُ والقبولٌ شرعاًء لكنْ هنا أِيْدَ بالعَقْدٍ الحاصلٌ بالمصدرء وهو الارتباط لكنّ 
التکاح الإيجاب والقبول مع (٣/ق١/أ]‏ ذلك الارتباط» وإنما قلنا هذا لأن الشرع يُعتبرٌ الإيجاب 
والقبول أ ركان عَقّدٍ التکاح» لا أموراً ارجيّة كالشرائط. وقد ذكرت في اشر ا 
في فصل النيئي: أن التترع يَحكُمٌ بان الإيجاب والقبول الموجحودين سا يُرتبطان ارتباطاً 
جاكتراء وس بتع عع لكرة وال يسوي انرا ا و 
بذلك المعنى المجموعٌ ال ركب من الإيجاب والقبول مع ذلك الارتباط للشّيءء لا أن البيع جرد 
ذلك العنى الشرعي والإيجاب والقبول آلة له كما توكُم البعض؛ لأ كونهما أركانا يناي 
ذلك)) اه أي: اف“ کونهما آلة. 

وأشار "الشارح" إلى ذلك» حيث جِعَلَ الباءً للملابسة كما في: بَنِيْتْ البيت بالحجّر 
لا للاستعانة كما في: كتبت بالقلم. 


(قولةُ: فذلك المعنى هو البح لا يناسب التفريعَ بل المناسبُ الإتياك بالواو. 

(قولهُ: لان كوتهما ا ركان يناي إلخ) قد يقالٌ: إن جَعْلهما آلة لا ناق هما من الأركان؛ لأنّ المرادَ 
منها الأ ركان الّجازيّة وذلك كما في "الدّرر": ((أنه لَمّا كان بين اللَفْظ الإنشائي ومعناه علاقة قوية بحيث 
لا يلف عنه المعنى؛ لأنّ الإنشاءً إيجادٌ معني بافظ يُقارنهُ في الرجود سَمَّى الألفاظ الإنشائيّة بأسامي 
العاني؛ حيث ذَكْرَ النكاح وأريد به الإيجاب والقيول مع أنه لعنى الحاصلٌ منهماء وحيتقلر يكوث المَقَد واردا 
ومفيدا هذا المعنى المرتب عليه حل العة))» تأمّل. 


)١(‏ "النقاية شرح مختصر الوقاية": كتاب النكاح 517/١‏ بتصرف. 


(۲) "شرح التوضيح على التنقيح": الباب الثاني قي إقادة اللفظ الحكمٌ الشرعي - فصل: النهى إمّا عن الحسيات وإمًّا عن 
الشرعيات ١ه‏ 731. 


(۳) في "7": ((لا يناني))» وهو عطأ. 


قسم الأحوال الشخصية ا بے ۳۲ ا EEE‏ حاشية ابن عابدين 
من أحدهما (وقبول) من الآحر (وضعًا للمُضي) لأنّ الماضي أدَل على التحقيق.... 


والحاصل: أنّ النكاح والبيع ونحوّهما وإنا كانت توج سا بالإحاب والقبول؛ لكنّ 
وصفها بكونها عُقُوداً خصوصة بأركان وشرائط ينتّبْ عليها أحكامٌ وتنتفي تلك العقودٌ 
بانتفائها وحودٌ شرعي زائدٌ على الحسّي فليس العقد الشرعي جرد الإيجاب والقبول 
ولاالارتباط وحدة بل هو مجموعٌ اللاثة» وعليه فقوله: ((وينعقد)) أي: التكاح؛ أي: يشت 
رقمل اشقافة خاب والتبول. 

31374 (قوله: من أحدهما) أشارٌ إلى أن المتقدّم من كلام العاقدين إِيجابٌ ‏ سواءٌ كان 
المتقدّمٌ كلام الرّوجٍ أو كلام الرّوحجة ‏ والمتأعر قبول» "ح" عن "المع" . فلا يُتصود تقديم 
القبول» فقولة: روحت ابتك إيجاب» وقول الآخر: رَرَحدكَها قبولٌ خلافاً لمن قال: إِنّه من 
تقديم القبول على الإيجاب, وتام تحقيقه في "الفتح'0". 

]111°[ (قولهُ: لذن الماضي إخ) قال في "البحر": ((وإنما احتِيرٌ لظا الماضي دن واضع 
الغ لم يَضَعْ للإنشاء لفظاً حاصاء وإغا عرف الإنشاءٌ بار ع» واخعتيارٌ لفظ الماضي لدلالته على 
التُحقيق والثبوت دون المستقبل)) اه. وقولة: ((على التُحقيق)» أي: تحقيق وقوع الحدّث. 


(قولة: فلا يُتصوّر تقديم القبول إلخ) مشكل عا لو قال: قبلتُ نكاحّكع فقالت: زوك نفسي 
فهل ينعقدٌ بذلك أَمْ يحتاجُ إلى إعادة قوله: قبلت مرَةٌ أحرى؟ يراجع. اه "سندي". وقال "المقدسي": 
((الإيجاب: اللفظ الصّادرٌ ارلا ولو كان لفظهُ يشم بالتأخير» ك: قبلتُ نكاحك بكذاء فقالت: 
تزوجتك به اه)). 


(1) "ح": كتاب النكاح ق1١١/ب.‏ 

(۲) "المنح": كتاب النكاح 3/١‏ ؟١١/ب‏ بتصرف. 

(۳) "الفتح": كتاب النكاح ٠١1/7‏ معزيًاً إلى "الدراية" و"النهاية". 
)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح AVY‏ 


لوز الثامق: ممت ج 179 ١‏ اتيب كات “انكام 


رك: روحت نفسي أو بني أو مُوكليٍ منك (و) يقول الآخر (تزوّخت). 
(و) يتعقِد أيضا (ما) أي: بلفظين (وضيعَ أحدهما له) للمضي (والآرٌ للاستقبال) 
أو للحال» فالأول الام" رك : زوحي) أو زوحي نفسَّك ae:‏ 


01 (قولة: ك: روحت نفسي إل أشارٌ إلى عدم الفرق بين أن يكوت الموحبُ 
أصيلاً أو ولا أو وكيل وقولة: ((ينك)) بفتح الكاف» وليس مرادةُ استقصاءً الألفاظ الي 
تصلّحُ لاحاب حتى يرد عليه أن مثلَ بني ابي ومثل مو کل موكلي» وأنه اق <اب] كان عليه 
أن يقول بعد قوله: ((منك) : بفتح الكاف وكسرهاء أو((ين مويك أو من مُوكَلتكَ)) بفتح 
الكاف وكسرها أيضاً ليعُمّ الاحتمالاتي فافهم. 

1Y]‏ (قولة: ويقول الآحر: تَرَوَحْت) أي: أو قلت لنفسي» أو لوكلني: أو ابي 
أو وکل "یر٩‏ 

[111۳A]‏ (قوله: فالأوّل) أي: الملوضوعٌ للاستقبال. 

:01 (قولةُ: نفسّك) بكسر الكاف مفعول ((رَرّحينِ))» أو بفتجها مفعول ((زَوّحْی)» 
ففيه حذفُ مفعول أحدٍ الفعلين» ولو حذفهُ لشَّمِلَ الول ركنا أيضاة فاده ” "7" , 


(قولة: ولو حدَقه لشَمِلَ الو والوكيلَ إل) أي: إذا حاطبة أو حاطب الوكيلَ» وكذا يشمل 
حيثل ما إذا حاطبت المرأة ول الرّوجٍ أو وكيلة. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: فالأول الأمرء أي: الاستقبال. أقول: وفيه كلام» وهو الأولى أن يُقَالء والمرادُ بالمستقبل أعم 
من الأمر؛ لأنه صرح ف النهاية بأ التكاح ينعقد بأن يقول الرحل للمرأة: أتزوحك على كذاء فتقول المرأة: قبلت. 
وذِكْرُ الأمر للعمثيل ليس بحصر كما لا يخفى. يعقوب باشاء "ط")). ق١5١/].‏ 

(۲) "ط": کتاب النكاح 1/۲ 
(۳) "ح”": كتاب النكاح ق۱۹۱ /ب۔. 


قسم الأحوال الشخصية 7 ل دا 4م للدلدس سس حاشية ابن عابدين 
أو كوني امرأتي؛ فإنه ليس بإيجابي» بل هو تو کیل ضِمئ 00000 


111147 (قوله: أو كزتي امراني) وسا و امرأةٌ اق اا و وكذا: 
کن زَوْحيء أو کن زوج بني) أو زوج مو کل أفادَهُ "ح"20. 

01141 (قوله: نة كين اغات الغا ف أي: إذا عرفت أن قوله: (دما رضع) 
معطوفٌ على قوله: ((بإيجابي وقبول))» وعرفت أيضاً أن العطف يقتضي المغايرةً عرفت أن 
لفظ الأمر ليس بإججابي لك هذا يقتضي أن قول الآحر: روحت في هذه الصّورة ليس 
بقبول» وهو كذلك» أي: ليس بقبول محض» بل هو لفظ قام مام الإيجاب والقبول كما ذكرّة 
"الشّارح". ويَردُ عليه أن عطف الحال على الاستقبال يُقتضي أن نحو قوله: ازوك ليس 
بإيجابي» وان قوها: قبت مُجيبة له ليس بقبول مع أنهما ا وو ف د 

٣‏ (قولَهُ: بل هو توكيلٌ ضمييٌ) أي: أن قوله: َوَن توكيل بالتكاح للمأمور 
معتی» ولو صرح بالتوكيل وقال: و كلتك بأن ترَرّحي نفسّك مني» فقالت: زوجت صح 
النكاح» فكذا هناء "غاية البيان". وأشار بقوله: ((ضميي)) إلى الجواب عمّا ورد عليه من 
أنه لو كان توكيلاً لما اقتصرّ على المجلس مع أنه يَقتصِرٌ» وتوضيح الجواب - كما أفادَهُ 
"الرحمي" " -: (( أن مخضم بالفتح لا تعتبَرُ شروطة» بل شروط المتضمّن بالكسرء والأمر 
طالب للدكاح؛ فرط فيه شروط النکاح من اتحاد الس في ر كيف له شروظ ماق لعف من 
الوكالة كما في: عق عبدَكَ عني بألفيء لَمّا كان ابيع فيه ضِمْنياً لم يُشتَرَط فيه الإيجاب والقبول 


(قوله: وتوضيح الجواب كما أفاده "المي" أن المتضمّن إل) يعن: أن الأمر بظاهره إيجابٌ؛ لأنه ليس 
إلا اللفظ افيد قصيد تحقيق المعنى أو ل وهو صادقٌ على الأمرء إل أنه لما كان مُتضمّناً للتوكيل اشترط شُروط 
المتضمّن بالكسرء وهو الأمرٌ الذي بظاهره إِيجابُ لا شروط المتضمّ بالفتح» وهو الوكالة الى في ضيمته. 


.ب/١6١ق "ح": كتاب النکاح‎ )١( 
.ًاأ/١١7 هه ا2 كتاب التكاح ق ۱۹۱ /ب۔‎ 


الجزء الثامن ت وم لج کم کے ی کتاب النكاح 


(فإذا قال) في لبجلس: (زوحت) أو قبلت أو بالسمّع والطاعة - "بزازية" ‏ قامَّ مُقام الطرقين» 


لعدم اث شراطهما في العتق؛ لأنّ الك في الإعتاق شَرط وهو بع للمقتضِيء وهو العتق؛ إذ 
ا اتبا فلذا ثبت البيع المقتضّى [/ق7/)] بالفتح بشروط المقتضِي بالكسر ‏ وهو 
لعن - لا بشروط نفسيه إظهار للتبعيةء فسقّط القبول الذي هو ركن البيع» ولا يت فيه 
کار و والفيي» ول شط ا کو اال کاک ق في "المح" في آحر 
نکاح الرقيق. 

01١45‏ (قولّةُ: فإذا قال) أي: المأمور بالترويج. 

له (قوله: أو بالسّمْع والطّاعة) متعلقٌ عحذوف دل عليه المذ كور أي: روت 
أو قَبأْتْ ملا بالسسّمع والطّاعة لأمرك ولا يحصّل المع والطاعة لأمره ر بتقدير الجواب 
ماضياً مُراداً به الإنشاءً؛ ليم شرط العَقَدٍ بكون أحدهما للمُضِي. 

(ه4 (قولّة: "برّازيُة"”"') نص عبارتها: ((قال: زوحي نفسّكِ مني» فقالت: 


بالسّمع والطّاعة صّمّ)) اه. 


(قولهُ: لعدم اشتراطهما في التق لأنّ الك في الإعتاق شرط إل) عبارة "السندي": ((إلا أن إل 
فانظر"المنح")). ثم رأيت "امن" ذَكرٌ ما نصّه: ((ولنا أنه أمكرة تة بتقديم الملك بطريق الاقتضاء؛ 
إذ الك شَرْطٌ لصحّة العتق عنه فيصيرٌ قوله: أَغْيّق طلب التمليك منه بالألف» ثم أمَرَه يإعتاق عبد الآِرٍ 
عنه وقولة: أعتقتُ تمليكا منه» ثم الإعتاق عنه فإذا ثبت للآمِر فسد التكاحٌ للتناق بين اللكيْن. فالحاصلٌ: 
أن هذا من ياب الاقتضاء وهو: دلالة اللفْظ على مسكوت عنه يتوقف صدقه عليه أو صحتهء فالمقتضّى 
بالفتح: ما استدعاه صدق الكلام کرفع الخطأ والتسميان» أو: حكمٌلَرِمَهُ شرعاء كمسألة الكتاب» 
فالملكُ فيه شرط وهو تبح للمقتضى وهو لني إذ الشروط إخ). 


.ب/١1١‎ ق/١ "المنح": كتاب النکاح‎ )١( 
(هامش "الفتاوى المندية").‎ ٠١۹/٤ "البزازية": كتاب النكاح  الفصل الأول في الآلة‎ )۲( 


؟ 


قسم الأحوال الشخصية 1 ب يت حاشية ابن عايدين 
it E 0 4 ١ 5‏ 
وقيل: هو إيجاب» ورجحه ي البحر ees‏ 


ونقَلَ هذا الفر ع في "البحر””" عن "ازل" ونقلة”" في موضع آخحر عن "الخلاصة"7", 
فافهم. 

(قولة: وقيل: هو إيِجاب) مقابل القول الأول بأنّه توكيل؛ ومشى على الأول 
في "اهداية"“ و"اجمع" ونسبَةٌ في "الفتح" إلى ق وعلى الشاني ظاهرٌ "الک" 
واعترضّة في "الدّرر”": ((بأنه حالف لكلايهم))» وأجاب في "البحر"“ و"النهر ": (ربانه 
صرح به في "الخلاصة" ‏ و"الخانيّة"7 ')))» قال في "الخايّة": اي الأمر ف التكاح 
إيجاب» وكذا في الخلع والطّلاق والكفالة واهبة)) اه. 

قال في "الفتح"77: ((وهو أحسررٌ؛ لأنّ الإيجاب ليس إلا للف المفيت» مُصيدَ تحقق المعنى 
أو لاء وهو صادق على لفظٍ الأمر))» ثم قال: ((والظَاهرٌ أنه لا بد من اعتبار كونه توكلا 


)١(‏ "البحر": كتاب التكاح وم 

(۲) "البحر": كتاب النکاح .۹٤/۳‏ 

(۳) "خخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الأول في جواز النكاح ق٤‏ ۷/ب معزياً إلى "النوازل". 

.۱۸۹/۱ "الهداية": كتاب النکاح‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب النکاح .٠١٤/۳‏ 

.۱١۸/١ انظر "شرح العيئٍ على الكنر": كتاب النکاح‎ )١( 

(۷) "الدرر": كتاب التكاح .7710/١‏ 

(8) "البحر": كتاب النكاح .AV/Y‏ 

(5) "النهر": كتاب النکاح ق ۲١۱/أ.‏ 

.أ/۸١ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح  الفصل الحادي عشر في الوكالة في النكاح ق‎ )٠١( 

(11) "الخانية": كتاب النكاح - الفصل الأول في الألفاظ اللي ينعقد بها النكاح ۳۲۱-۱ باختصار (هامش 
"الفتاوى المندية"). 

)1١‏ في "م": ((ولفظ)). 

(۱۳) "الفتح": كتاب النکاح .٠١٤/۳‏ 


الجزء الثامن 77 س ۳Y‏ 7 يبي ت كتاب النكاح 


وإلاً بقي طلب القَرق بين النكاح والبيع» حيث لام بقوله: بغنيه بكذاء فيقول: بعت بلا 
جوابي)؛ لك ذكَرَ في "البحر””2 عن ييوع "الفح" القَرّْقَ: ((بأكّ النكاح لايذخله 
اة لأنْه لا یکو إلا بعد مقدّمات ومراجحعاتي» فكان للتحقيق بخلاف البيع)» وأورّد 
ف ا غل كرف ا ا وم "نبور قال الركيل بالنكاح: هَب ابشَكَ 
لفلان» فقال الأب: وهبت لا ينعد التكاح مالم يقل ال وكيل بعده: قَبلْتْ؛ لأنّ ال وكيل لامك 
التو کل وما في "الظهيريّة”"»: ((لو قال: هب ابتك لابئ» فقال: وَعَبِتْ لم يصح ما ل يقل 
أبو الصّيّ: قبِلْتْ): ثم حاب بقوله: ((إلاً أن يقال بأنه مُفرَّعٌ على القول بأنه توكيلٌ 
لا جاب وحيت ا تظهرٌ رة الاححلاف بين القولين» لكنّه متوقفٌ على التقل» وصرّحّ 
في "الفتح”": بأنه على القول بأنّ الأمر توكيلٌ يكون تمامُ المَقَدٍ بامحيب» وعلى ٣/ق۷/ب]‏ 
القول بأنه إيمابٌ يكو تام العَفَدٍ قائماً بهما)) اهف أي: فلايلزمٌ على القول 
بأنه توكيلٌ قول الآمر: قبلْت» نهذ عالق الراب الد كور و كذ عخالفة عملا "الخلاصة": 


(قولهُ: فهذا مُحالفٌ للجواب المذكور إلم يظهرٌ أنه لا يحالف الحواب المذكور؛ لن الاحتياج إلى 
القبُول إنما كان بسبب عَدَم صّة توكيل ال وكيل» فخرحت المسألة من باب كن تام العقد بالُجيب» 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ۸۹/۳ بتصرف. 

(۲) "الفتح": كتاب البیو ع 4548/8 -459. 

(۳) "البحر": كتاب النكاح 88/7 بتصرف. 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر في الوكالة في النكاح ق١۸/‏ بتصرف. 
(5) "الظهيرية": كتاب النكاح ق٤‏ ۷/ يتصرف. 

(5) "البحر": كتاب النکاح ۸۸/۳ بتصرف. 

(۷) "الفتح": كتاب النکاح ٠١/78‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .سسس هما لبس حاشية ابن عابدين 


((بأنه ليس لل وکیل أن يَُكلَ))» نْعَمْ ما في "الظهيرية" مُؤيْدٌ للحواب» لکن قال في "النهر"20: 
((إِنّ ما في "الظهيريّة" مشكل؛ إذ لا يصح تفريعُهُ على أن الأمر إيجابٌ كما هو ظاهن 
ولا على آنه توكيلٌ لما آنه جور للأب أن بو كل بتكاح ايده الصّغير؛ إذ بتقديرو يكونُ تام 
الماد باجيب غير متوقفو على قبول الأب» وبه اندم ما في "البحر”" من أنه مُفَرَعّ على أنه 
توكيلٌ)) اه. لكن قال العلآمة 'المقدسي" في "شرحه": ((إنما توقف الانعقادٌ على القبول 
في قول الأب أو الوكيل: هَبٍ ابسَكَ لفلان أو لابي» أو أَعْطِها مغلا لأنه ظاهرٌ في الطلب» 
وأنه مسقا ليرد په انال والتحقوة فلمب به قد بخلاف: زوج بسك بكذا بعد المنطبة 
ونحوهاء فإنه ظاهرٌ ف الُحقق والإثبات الذي هو معنى الإيجاب )) اه فتأمّل. 

هذاء وف "الى ": (( أنه يتن على القول بأنه توكيلٌ أنه لاي يشرط ماع الشاهدين للأْر؛ 


بل هو قائمٌ باثنين ولا يخالفهُ أيضاً تعليلُ "الخلاصة"؛ بل كاد أن يكون صريحاً فيه؛ إِذْ قد نى عدم 
الصّحة على أذ الوكيلٌ ليس له أن يكل وما هذا إلا لاعتباره أن الأمرّ توكيل؛ وما أجاب به "المقدسي" 
صحيمٌ بالنسبة لعبارة "الظهيريّة" لا لفرع "الخلاصة"؛ لبنائه على التوكيل. 
وني "القدسي": ((ْيُشْكِلُ عليه أنه لو كان ال وکیل حاضراً عند مُباشرة وكيله صّحّ فعلهُ وهو هنا حاضرٌ)». 
وف "لدي" : ((أنّ مباشرة وكيل ال وكيل بحضرة الوكيل في النكاح لا تكونٌ كمباشرة الوكيل 
بنفسه» مخلافه في البيع» كما في "الأصل")). 
ونقل "عصامٌ" في "عنتصره": ((أنه جعلَهُ كالبيع فلا تاج قبولع): تأمّل. وقد يدقع إشكال "النهر" - 
لما في "الظهيريّة": بأنه جار على أن الأمرّ توكيل» ويحملٌ الابنُ على البالغ فساوت ما في "الخلاصة" ‏ 
اَن ما قاله اقوس" ا "الخلاصة": بان ال وكيل لا يَملِكُ التو كيل. 


)١(‏ "النهر": كتاب النکاح ق157/ب. 
(۲) "البحر": كتاب النکاح 84/75 
(۳) "البحر": كتاب النكاح ۸۸/۳ بتصرف. 


الجزء الثاممن .س ۳۹ الس س2 تتاب النكاح 


لأنّه لا يشرط الإشهادٌ على على التوكيل» وعلى القول الآخر ي ر ر عن "اعراج 

ما يفيكُ الاث قراط ا و ((أن حي وإنا كان توكيلاً لكن لما م عمل روخ 

بدونه رل منرلة ت شط العقد))» ثم كر“ عن "الظهيريّة”*' ما يدل على حلاِه» وهو ما 
یذ کر "الا 22 0 ا ميال العَقَدِ بالكتابة» ويأتي ا 


۷ (قولة: والثاني) أي: ما وْضِعٌ للحال المضارع» وهو الأصح عندناء ففي 
قولو: كل ملول نلک فهو حر يع تق ما في ملكو في الحال لا ما يَملكة بعد إلا اة 
وغل التو يانه ا و Î‏ سي نكت N‏ 
الحال كما فى كلمة لهاد وقة أراة PES‏ لذ الفارية مدال الحطية وتات 
بخلاف البيع كما في "البحر"29 عن "الحيط ". 

والحاصل: أنه إذا كان حقيقة حقيقة في الحال فلا كلام في صحَّةٍ الانعقاد به» وكذا إذا كان 


EE في "د" زيادة: ((قوله: والثاني مضارع إل» أقول: قال الإسنوي في الكوكب الدري: مسال المضارعٌ‎ )١( 
مذاجب: أحدهاء آنه حقيقة في الحال ممارٌ في الاستقبال» والغاني: عكسُّةٌ والثالث: أذ أنه في المحال حقيقة»‎ 
ولا يستعمل في الاستقبال أصلاً لا حقيقة ولا مجازاء والرابع: عكسة» والخامس: قال في الارتشاف: وهو المشهورء‎ 
وظاهر كلام سيبويه أله مشار بينهماء إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة: ما إذا قال لزوجته: طلّقي نفسك‎ 
فقالت: أُطلّقٌ فلا يقع في الحال شي لأنها مطلقة للاستقبال؛ وإن قال: أَرَدْتُ الإنشاء وقع حالاً» وتماةٌ فيه.‎ 
"حير الدين الرملي")). ق۱ /أ.‎ 

(۲) "البحر": كتاب النکاح ۸۸/۳ - ۸٩‏ بتصرف. 

(۳) يي "الأصل": (رشرط)). 

(4) "البحر": كتاب النكاح ۸۹/۳. 

(ه) "الظهيرية": كتاب النكاح ق۷۳/ب. 

(1) "در" ص٣٤‏ وما بعدها. 

(۷) المقرلة ١١771‏ ١ع‏ قوله: (("فتح')). 

(۸) عبارة "البحر": ((وقد أراد به التحقيق والحال)). 

(9) "البحر": كتاب النکاح ۳ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 0 د دا ه46 سس سم ححاشية اين عايدين 
البدومٌ بهمزةٍ أو نون أو تاء كتزوّحيئ نفسّك؟ إذا لم ينو الاستقبال» n‏ 


ا ف الاستقبال لقيام القرينة على إرادة الحال» ومقتضاة أنه لو اذَّعَى إرادة الاستقبال 
والوعدٍ لايُصِدّقُ بعد تمام العَقَدِ بالقبول» ويأتي قربا ما يُويْدُه. 

00114 (قولةُ: س ی کار اف بفتح الكافب ۽ وکسرهاء ا 

1111447 (قولة: أو تون) ذكرَهُ في (٣/ق‏ ۸ا "النهر”" بحثاً حيت قال: ((و م يذكروا 
المضارعٌ المبدوء بالثون ك: نزو جلف أو EE‏ وينبغي أن يكون كالمبدوء 
بالهمزة)) أه. 

٥‏ (قولة: ك: زوحي بضم التای و((تفسك)) 5 الكاف» ومثله:. ثروي 
نفسَك بضم م التاء خطاباً للد كن فالكاف وي 

111213[ (قولة: إذا 1 الاستقبال) أي: الاستيعادء أي: طلب الوعدء وهذا قيد 
في الأحير فقط كما ل "البحر" وغيرة وعبارة "الفح" : ((لَمَّا عَلِسا أن الملاحظة 
من جهة الشرع” “اق رت الاتعقاد ولزوم حكمه جحانب الرضا عَدَّينا" حكمّة إلى كل 
لفظٍ يفيدٌ ذلك بلا احتمال مُساو للطُّرّف الآخرء فقلنا: لو قال بالمضارع ذي الهمزة: 
أَتَرَوحُكه فقالت: روت يعسي عند وني المبدوء بالتاء: ررحي بتك فقال: فعلت عند 
عدم قصد الاستيعاد؛ لأنه فة هذا الاحتمالٌ بخلاف الأوّل؛ لأنه لا يستخبرٌ نفسّة عن 
الرعةه وإذا كان كذلك ‏ والتكاحٌ مما لسري امناو دان تمقو ولد م لاق 
به لا باعتبار وضعِه للإنشاءء بل باعتبار استعماله في غرض تحقيقه واستفادة الرّضا منه» حتى قلنا: 

)١(‏ المقولة ]١١١51[‏ قوله: ((إذا لم ينو الاستقبال)). 

(۲) "ح”: كتاب النکاح ق؟5١/أ.‏ 

(©) "النهر": كتاب النکاح ق ۲٣١/ب.‏ 

.۸۹٩/۳ "البحر": كتاب النکاح‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب النکاح ٠١۳/۲۳‏ بتصرف. 

(2) في "الأصل": «الشروع)). 

(۷) عبارة "الفتح": ((عدينا ثبوت الانعقاد ولزوم حكم العقد إلى كل...)). 


14/۲ 


الجزء الثامن و ف سے ٤١‏ قي اي ل كتاب النكاح 


لو صرح بالاستفهام اعتبرَ فهمٌ الحال» قال في "شرح الطّحاوي": لو قال: هل أعطيتنيه؟ 
فقال: أَعْطَيْتْ 3 كان مجلس للوَعد فوَعْدٌ وإ كان للعقد فنكاح)) اه. 

قال "الحم فسا أن رة ما يمر من كلارهسا لا اهس ار أنه ينود 
مع الهزل راهازة ل وإغا ضحت رة الاستقبال ي الدوء بالتاء؛ لأنَ 
تقدير حرف الاستفهام فيه شائمٌ كثيرٌ في العربيّة)) اه. 

وبه عُلِمَ أن المبدوء بالهمزة كما لا يصح فيه الاستيعادُ لا يصح فيه الوعدٌ بالتزوج 
ف المستقبل عند قيام القرينة على قَصدٍ التحقيق والرّضا كما قلناه آنفاء فافهم. 

]1110۲[ (قولة: وکا انا وجا ذكزة ف "الف" بحت حيث قال: ((والانعقادٌ 
بقوله: أنا مُتزوّحُك ينبغي أن يكون 0 المبدوء بالهمزة سواءً)) اه. 

قال "ح””©: ((لأن م سُتروج اسم فاعل» وهو موضوع ع لذات قام بها الحدث وتحقق 
قي وقت 7 فكان دالا على الحال وان كانت دلالتهُ عليه التزاميّة)). 

1110( (قولة: أو جنتك خاطباً) قال في "الفقعح”": ((ولو قال باسم الفاعل 
ك: جاك اطبا ابتاك أو لمْرَوّحَنٍ ابتك فقال الأب: رَوَّحْتَكَ فالنكاح لازمٌ؛ وليس 
انتا أن لا يقبل؛ لعدم 3/۳7 /ب] حَرَيان المساومة فيه)) اه. 

قال "ح"“: ((فإن قلت : إِنَّ الإيجاب والقبول في هذا ماضيان» فلا معنى لذكرو هنا. 
قلت: المعتيرٌ قولة: اطبا لا قوله: حنتك؛ لأنه لا ينعقد به اللكاحٌ» ولا دحل له فيه)). 


.٠١۳/۳ "الفتح": كتاب النكاح‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب النکاح ق۲١٠‏ /ا, 

(۳) "الفتح": كتاب النكاح ٠١١/۳‏ وعزاه إلى أبي حنيفة وه. 
() ا کتاب النكاح ق . 

(5) ((فإن قلت)) ساقط من "7". 


قسم الأحوال الشخصية سسا #عم سس سس حاشية ابن عابدين 


لعدم جَرَيان المساومة في النكاح» أو: هل أعطيتنيها؟ إن اجلس للنكاح» وإن للوَغْد 


فَوَعْدٌَّ ولو قال ها: يا عِرسىء فقالت: ليك انعَقَدَ على المذهبي. . 
(فلا ينعقد) بقبول بالفعل كقبض مهرء كم وام طق ون ل 


]11164[ (قوله: لعدم جحريان المساومة في الذكاح) احترّز به عن البييع» فلو قال: أنا 

مشتر أو جمتك مشترياً لا ينعفد البيع لجريان المساومة فيه "يل" . 

]11100[ (قوله: إن م0 للتكاح) أي: لإنشاء ا لأنه يفم منه التحقيقٌ 

في الحال» فإذا قال الآخر: أعطيتكها أو فعلت لر وليس للأرّل أن لا يقبل. 

©" (قولة: انعقدَ على المذهب) صوابة: لم ينعد فقد صرح في "البح‎ ٠ 

عن "الصيرفيّة": ((بأن الانعقاد حلاف ظاهر الرّواية))» ومئْلّهُ في "النهر "وماق شرع 

امقدسي" عن "فوائد تاج الشريعة" وني "التاترحائيّة"”©: ((قال لامرأةبمحضر من الرّحال: 

ي عَرُوسي» فقالت: لبيك فنکاح» قال القاضي "بديع الدّيه"20: نه حلاف ظاهر e‏ 
]1110۷[ (قوله: قلا ينعقد ا تفريع على ما تَقَدّمٌ من انعقَادِهٍ بلفظين إل كن 
]1110۸[ (قوله: كقيْض مَهر) قال في "البح "00 ((وهل 154 ال EE‏ 


() "ط": كتاب النکاح ۷/۲. 

(۲) "البحر": كتاب التكاح .٩٤/۳‏ 

(۳) "النهر": كتاب النکاح ق۲٣١١/ب.‏ 

.۲٠۷/١ انظر تعليقنا على ترجمة الكتاب‎ )٤( 

(ه) "التاترخانية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ الي ينعقد بها الذكاح واليّ لا ينعقد بها ٥۸۲/۲‏ نقلاً 
عن "فتاوى آهو" (الصيرفية). 

() لم نهتار لمعرفته. 

)۷( "ح": کتاب النكاح ق١ه١/إب.‏ 

(۸) "البحر": كتاب التكاح ۸۷/۳ معزيًاً إلى "البزازية". 


الجزء الثامن حت ب ج و 4۳ ڪت کے كتاب التكاح 


وموو يه وق و رةه فيء يه ف واو هار وف يم وم مم عفني ةو يف قعالم امام م 6ه 


بالّفظ كما في البيع؟ قال في "البرازية"": أحابً صاحب "الهداية””" في امرأةٍ زوحت نفسّها 
بألفء من رجل عند الشهود فلم يقل الرّوجٌ شيئاء لك أعطاها المهرّ في الجلس- أنه يكوثٌ 
نول راك ا "انحيط"؛ وقال: لاء ما م يقل بلسانه: قبلْتُ» بحلاف البيع -لأنه يَنعقِدُ 
بالتعاطي» والنكاحٌ نره لا عد اال إخَازة تكاح الفصول 
بالفعل لوجود القول ن اه "ح””. 

۹م (قولة: ولا 07 تكرارٌ مع قوله: ((بالفعل كقبض مَهْرِ))) وکل منهما 
تكرارٌ مع قول المعن الآتي: ((ولا بتعاط))؛ فإك مسألة مض المهر الي قدّمنا تقَلُها عن 
"البحر" بِعَيْنها شرح بها المصنفُ قولَهُ: ((ولا بتعَاط))» "ے"“. 

۰ہ (قولهُ: ولا بكتابة حاضر) فلو كتب: تروّحتك» فكتبت: قَبلْتُ لم يُنعقِد 
بحر" . والأظهرٌ أن يقول: فقالت: لت يه إذ الكتابة من الطرفين بلا قول لا تكفي 
ولو في الغيبة» تأمّل. 1 


(قولة: تكرارٌ مع قوله: بالفغل كقبّض إل) سيذكرٌ في البيوع: أن القبول قد يكوك بالفعل» وأنه ليس 

من صوّر التعاطي» وان ب يع التعاطي ليس فيه إِيجابٌ بل قيض بعد معرفة اشن ففي جَعْل الصورة الأخيرة من 
صُوّر التعاطي ر اه. وتَقَلَ ذلك عن "الفتح" بعبارةٍ طويلةٍ فانظره. والظاهرٌ أذ ذِكْرَ التعاطي هنا مع كر 
الع ا اها آذ ا كيدها ريت على عا سين كلاف تافل الى فاه طرق 
الفصْل لا يُعلمُ من كلامه أنه مغر ع عليه» ففي كلامه قصد الإشارة إلى أن المناسب ذكره هنا. 

)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في الآلة ١١1/14‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) في "الأصل" و"1": (("الهداية")) بدل "البداية"» وعبارة "البحر": (("البداية"))؛ وعبارة "ح" و"البزازية" و"ط": 

5 'الحداية" ((- 

(۳) "ح": كتاب النکاح ق67١/ب.‏ 

.ب/٠١۲ "ح": كتاب النکاح ق‎ )٤( 

(0) "البحر": كتاب النكاح 90/9. 


قسم الأحوال الشخصية 7 دا 844 لس حاشية ابن عابدين 
بل غائبع بشرطر إعلام الشّهودٍ بما في الکتاب ما لم يكن بلفظر الأ فيتولى7" الطرفين» "فح" 


[ (قولة: بل غائبي) الظَاهرٌ أنّ المراد به الغائبُ عن المحلس وإِنْ كان حاضرا 

Oj في البلد»‎ 
مطلب: التروج بارسال کتاب‎ 
E a CU LU ann E lê DL a < a 

1911( (قوله: عتح ) فإنه قال: ((ينعهد التكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب» 
وصورتة: أن يُكتب إليها يحطبُهاء فإذا بلغها الكتاب أحضرّت الشهود وقرأنة عليهم» وقالت: 
روحت نفسي منه» أو تقول: إن فلاناً كب ِل عطي فاشهدوا أني زوجت نفسي [۳/ق۹/] , 
منهء اما لو ند E‏ روحت نفسي من فلان لا ينعد أن سماع الشطرين شرط 
صِحَّةٍ النكاح» وبإسماعهم الكتاب أو 0 منها قد سيوا الشطرين يخلاف ما إذا افيا 
قال في "المصفى": هذا أي: الخلافُ ‏ إذا كان الكتاب لظ التَروّج؟»» أمّا إذا كان بلفظ 
الأمر - كقوله: کی ا لاي يشرط إعلاها الشهوة ما في الكتاب؛ لأنها تتولى طرفي 
العَمَدٍ بحكم الوكالة» ونقلة عن "الكامل" وما نقَلهُ من نفي الخلاف في صورة الأمْر 
لا شبهة فيه على قول ا فده لاعن يؤل ل ر ا ا 
حان" على ما نقلناه'" عنه ‏ فيَجِبُ إعلامها إِيّاهم ما في الكتاب)) اه. 

(۱) في "د" و "و ":((فتتولی)). 

(۲) "ط": کتاب النکاح ۷/۲. 

(۳) "الفتح": كتاب النکاح ۱١۹/۳‏ بتصرف. 

)٤( ٠‏ في هامش """ زيادة: ((قوله:(هذا الخلاف إذا كان بلفظ التَرَوّج) أي: مغل قوله: تروحتك أو اروك ما كان من باب 
التفعلٍ ماضياً أو مضارعا» بخلاف ما إذا كان أمراً من باب التفعيل مثل: زوحي فالمرادٌ بقوله: بلفظ التزوّج ما ليس أمراً 
بقرينة المقابلة» وقد في هذا على الحموي» فاعترّض بأنّ : زَرّحِييٍ سك مثلٌ: زرحي نفسّك من فكأنه هم م أن المراد 
بالتووج: زوجي نفس وهر فهم بعيدٌ. اه منه))؛ وهذه الزيادة مقحمة في صلب "الأصل" من ييل الناسخ. 

(د) "الفتح": كنات النكاح ۱۰4/۳ بتصراف. 

(1) لم نهتد لمعرفته. 

(۷) المقولة ]١١١47[‏ قوله: ((وقيل: هو إيجاب)). 


الجرء الثامن لا ا ې ECE [1 1 to‏ ب كتاب النكاح 


ولا (بالإقرار على المخختار) "خلاصة””"2) كقوله: هي امرأتي؛ لان الإقرارٌ إظهارٌ ليما 
هو ثابت» ولیس بإنشاء (وقيل: إث) كان (محضر من الشّهودٍ صّحَّ) a‏ 


سل ع ين اس 


: فيه مناففة لما تفدم أن من قبال: إن 


مانا 


وقولة: ((لا شبهة فيه إل)) قال "الرحمي 


ت وکيل يقول: ت وكيل ضيحيئ» فيقبت بشروط ما تضمّنة» وهو الإيجاب كما قدّمناه» ومن 


2 
01 


شروطه ماع الشهود» فينبغي اشتراط السّماع هنا على القولينء إلا أن يقال: قد وج النص 
اغ أنه لا عن فيرع إليه)) اه. 
( تنبيةٌ ) 

لو جاءً الروج بالكتاب إلى الشهود عنتوماء فقال: هذا كتابي إلى فلانةٍ فاشهدوا على 
ذلك لم يَجْرْ في قول "أبي حنيفة" حتى يعلّمَ الشّهودُ ما فيه» وعند "أبي يوسف" يجوز 
وفائدة هذا الخلافب فيما إذا ححّدَ الرّوجٌ الكتاب بعد العَقَكِ فشهذوا بأنه كتاف 
وم يَْهَدُوا ما فيه لا تقل ولا قضی بالنکاح» وعند "أبي يوسف" قبل ويُقضّى به أا 
الكتابُ فصحيح بلا إشهادء وإغا الإشهاد لتمكن المرأةٍ من إثباتِ الكتاب إذا بحَحَدَهُ الرُوجُ 
كما في "الفتح””2 عن "مبسوط شيخ الإسلام". 

1111۹17 (قوله: ولا بالإقرار) لا يُنافيه ما صرَحُوا به من أن النكاح يت بالتصادٌق؛ 
لأنّ المراد هنا أن الإقرار لا يكو من صي العقدء والمرادُ من قوهم: إنه يت بالتصادق أنّ 


(قولة: إلا أن يقال: قد وُحدَ النص هنا على أنه إلح) علمت ما نقله أولاً أن السألة حلافيّة فيكون 


صاحب "الفتح" هنا جارياً على أحد قَولَيْنء وجَرّمُه به يفيدٌُ ترحيحَة. 


)١(‏ "خلاصة الفعاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل الأول في حواز التكاح ق٤۷‏ /ب. 
وف "د" زيادة: ((عبارة "الخلاصة": رل وامرأةٌ أقرًا بالتكاح بين يدي الشهودء وقالا بالفارسية: (مازن وشوهر) 
أي: نحن امرأةٌ ورجلٌ لا ينعقد النكاح بينهما؛ لأنه ليس من ألفاظ النكاح)). ق١٠١٠‏ 

زفق "الفح" : کتاب التكاح 1.0 


10/۲ 


قسم الأحوال الشخصية .س ا٤‏ حاشية ابن عابدين 


ا 2 ا ا ع ال اك لاه ٤‏ رول 11 
كما يصح بلفظ الجعل (وجعل) الإقرار (إنشاء وهو الاصح) ذخيرة . 
(ولا يُنعقدٌ ب: روحت نصفك على الأصح لم 00 TET‏ 


القاضي [۲/ق۹/ب] ثبت به -أي: بالتصادق - ویک ان عن "الحانوتي" 
]1114 (قولة: كما صح با الجمل) أي: بأن قال الشهود: عتما هذا نکا؟ فقالا: 
نعم فیتعقد؛ لن التکاح ع باعل حتى لو قالت: جعت نفسي زوحة للك فقيل نَم 
اف ولقتضئ اه ف عبارة الي أنَّ هذا صحيحٌ على القولين» وهو ظاهرٌ. 
(0115) (قولة: وجْعِلَ) ماض مبيْ للمجهول معطوفٌ على ((صّحّ). 
بتكلل (قولة: "ذخيرة') فانه قال: (ذکر ق صل "الأصل": ادَّعَى رجحل قِبَلّ امرأةٍ 
SEES‏ تاجيا عن ما على ا تق بذلك فأقرّت فهذا الإقرارٌ منها جائنٌ 
والمال لازم وهذا الإقرارٌ منرلة إنشاء النكاح؛ لأنه مقرو بالعوّضء» EE‏ عن تمليك 


(قولهُ: أي بأن قال الشّهود: جعلتما هذا نكاحاً؟ فقالا: نعم فينعقد؛ لان التكاحَ ينعقدُ بالجغل 
44 قال "المقدسي": : ((قياس مع الفارق» فَالجَعْل إ إنما يكونٌ إنشاءً عد و ايل للذات» أنّا لو أضيفَ 
عي ل ا را لسر ا ا 
قالا عند الشهود: حطلاء تكاج وجل ی ی وذكر ف " 5 
((قال لامرأةٍ: هذه امرأتي» فقالت: هذا زوحي لا يكون نكاحاء فان قال لهما الشهود: رضيئما 
أو أحزئماء فقالا: رضيّنا أو أَحَرّنا لم يكن نكاحاً؛ لأنّ الإحازة تفي العقد ولیس بإنشاءء ولو قال 
الشهودٌ: جعلئما هذا نكاحاًء فقالا: نعم كان تكاحاً؛ لأنّ ابعل عبارة عن الإنشاء اه)). 

(قولهُ: وهذا الإقرارٌعنزلة إنشاء التكاح؛ لأنه مقرو بالعوّض إل يوذ منه أن محل حغْلِه إنشاءً 
إذا كان مقروناً بالعرّضء ويدلٌ لذلك أيضاً ما في "الفتح" ‏ على ما نقله "السندي" -: ((لو أقرًا بالنكاح 
00 ف ر n‏ 1 : ((في الأصح)). 
6 0-8 النكاح ٥/١‏ بتصرفء وفيه: ((شيخنا عن حط الشيخ عبد الباقي المقدسي نا للحانوتي)). 
(۳) "الفتح": كتاب النكاح ١١3/5‏ بتصرف. 


الجزء الثامن ڪڪ ج ڪڪ ¥ عب کے كتاب التكاح 
احتياطاء "حانية". بل لا بد أن يضيفة إلى كلها Aa‏ 


مبتدأ في الحال» فن كان .محضر من الشّهود صح التكا» ولا فلا في الأصح)) OTE‏ 

وقال في "الفت ": ((قال اقاضي حان": وينبغي أن يكون الحواب على التفصيل: 
إن قرا بعَقَدٍ عاض ولم يكن بينهما عَمَد لا يكوثُ نکاحاًء ول ار الرّحُلُْ أنه زوجُها وهي 
أنه زر 26 اا و عدا الإنشاء بخلافب إقرارهما عام م ل 
وهو 0 "أبو حنيفة" ‏ إذا قال مر لست لي و ونوى به الّلاق يقع» E‏ 
قال: لأني طلقتك» ولو قال: م أكن تروحتها ونوى الطّلاق لا يقغ؛ لأته كذبٌ عض اه 
يعئ: إذا لم ع الشهود: اما هذا نكاحاء فاق هذا التفصيل) اه. 

0109 (قولَهُ: احتياطاً) قال في "البحر”: ((وقولهم: إن ذِكْرَ بعض ما لا يتجرّى 
کنرکر كله كطلاق نصفها يقتضي الصّحَه وقد ذكرَ في "البسوط”* في موضع جوازو: إل أن 
يقال: إن الفرُوج يُحتاط فيهاء فلا يكفي ذكرٌ البعض لاجتماع ما يُوحبُ ا لحل والحرمة في ذات 
واحدةء فرح الحرمةء كذا في "الخايّة”7)) اه. 

وما صِحَّحَهُ في 'الخايّة"' صِحَّحَهُ في "الظهيرية”" أيضاء ونصة: (رولو أضاف النكاحَ إلى نصفي 


محضر من الشّهود وكان تروّحها بغير شُهودٍ احتلفوا فيه» والأصحٌ أنهما إن سما اله يتعقند نكاحاً 
مبتداً كذا في "الدراية" اه والمتبادرٌ من كلام ال المدارٌ في حعله إنشاءٌ على مُجرّد حضور 
الشهود اه)). 

(قولة: قال في "البحر": وقولهم إل) عبارته: ((ولو قال: تررحت نصقَك فالأصحٌ عدم الصّحّة 
كما في "الخانية"» وقرلهم إل)). 


.٠٠١/۳ "الفتح": كتاب النکاح‎ )١( 

(؟) "الخاتية": كتاب النكاح ۳۲۲/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) ((أقر)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "البحر": كتاب النكاح .٩۰/۳‏ 

(ه) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق 90/5. 

(1) "الخانية": كتاب النکاح ۳۲۸/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(۷) "الظهيرية": كتاب النكاح ق74/ا. 


قسم الأحوال الشخصية .د للدسدا م48 دلددس سس حاشية ابن عايدين 


E ER Ea a‏ الايد "تعر ور ححا 


المرأةٍ فيه روايتان» والصّحيحٌ أنه لا يصحٌ)) اه. 

اکت کا اشر دن ال واا للق عم قال ره قد ا ا 
صحّحّ ا من نسخته ((لا)) التاقيف فافهم. 

]1113۸[ (قوله: أو ما يُعبّرُ به عن الكلّ) كالرأس والرقبة ر 

11111۹3 (قولهُ: ورجا ف الطّلاق حلاف) قال في "البحر": ((وقالوا: الأصح 2 
لو أضاف الطّلاق إلى ظَهرها وبطيها لا يق وكذا العتق» فلو أضاف النكاح إلى ظَهرها وبَطيها 
ذكر "الخلواني": قال مشايخنا: الأشبة من مذَهبٍ أصحابنا أنه يُنعقِدُ لکا وذکر "رك 
الإسلاء" والس سي ”© ما يدل 8/6 ١‏ على أنه لا نقد نكا كذا في "الذحيرة") اه. 

كول وال 1 "الدخيرة" أيضاً في كتاب الطّلاق: (روإث قال: ظَهْرُك طالق أو طك 
قال اا و ارا الأصح أنه لا يقم واستدّل عسألة ذكرَّها في "الأصل": إذا 
قال: هرك علي كظهْر أ" مي أو بنك علي كبَطْن امي أنه لايصيرٌ مُظاهِرء وذكَرٌ 
E‏ في "شرحه": الأشبة .عذهب أصحاينا أنه يقع الطّلاق» قال: وهو نظِيرٌ ما قال 
مشايخنا -فيما إذا أُضيْفَ عَقَدُ التكاح إلى ظَهْرِ المرأةٍ أو إلى بَطَنِها : إن الأشبة عذهب 
ااا ا يقد التكاح)) أه. 


.90/ "البحر": كتاب النکاح‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح 94./5. 

(۳) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق 40/5 بتصرف. 
(4) من ((وذكرَ)) إلى ((التكاح)) ساقط من "". 

(5) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق 40/5 يتصرف. 


الو الثافق .س عددل-" كتاب التكاح 
فيحتاج”" للفرق (وإذا وُصِل الإيحاب بالتسمية) للمهر ركان مِن مامي أي: 


الإيجاب (فلو قبل الآخرٌ قبلهُ لم يصح) لتوقف أل الكلام على آخرو لو فيه ما يعبر 
وله ومن شرائط الإيجاب والقبول م ل ا Nii‏ د م انس لي ا 


7 (قولةُ: فیحتاج للفرق) كذا قال في "النهر" لكر قد علمت مما نقلناه 
عن "لذخي" ارلا ونايا أذ اا الذي صح انعقاد النكاح صحّحّ وقوعً الطّلاق: 


ون 'السرخنى 0 ي" الذي لم يصحح الانعقاد E‏ وعلى هذا 
فلا حاحة للفرّق» وبه ظهّرَ أن ما ذكرهُ في "البحر" ته "الشّارح" قول ثالث مُلفَقٌ 
من القولين» ولا يظهرٌ وحهة. 


1111917 (قولة: كان) أي: التسمية وكذا ضمبرٌ ((قبله))» "ح"”"), أي: وتذكيرٌ 
الضّمير باعتبار المذكورء 1 لذ اا ال أيه الي 

۷ (قولة: فلو قبل قبل إل قال في "الفح ": ((كامرأةٍ قات لرَجل: زوحت نفسي 
منك .عائة دينار» فقَبْلٌ أن : تقول: .عائة دينار قبل اروج لا يَنعقِد؛ لأنّ اول الكلام يتوقف 


ار عدت 


على آخره إذا کن اروا او را ناق فإك محرد زوجت يُنعقَدُ عهر المخل» 
وذكر المسمّى معه يُعيّرُ ذلك إلى تعيّن المذكور» فلا يعملٌ قول الرَّوْج قبِلَة). 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: فيحتاج إل قال في زواهر الجواهر: وقد يُقَال: إل الفروج حاط فيهاء فلا يكفي ذكر 
البعض لاجتماع ما يوجب الل والحرمة في ذات واحدة فَترَجُحٌ الحرمة» وهو مقتضى ما قي "الأشباه": إذا اجحتمع 
الحلال والحرام غلب الحرام» وقد علّل قاضيخان عا ذكرنا حيث قال: ولو أضاف النكاح إلى نصف المرأة فيه 
روايتان» والأصح أنه لا يصح لاحتماع ما يوجب الحلّ والحرمة في ذات واحدة فتزحح الحرمة» أقول: وقد صحّح 
ف "الظهيرية" أنه ينعقد» فيكون على هذا من فروع قاعدة: ذْكْرٌ بعض ما لا يتحر كذكر كله ومثلهُ في حاشية 
الحموي» "أبو السعود”)). ق.9١/ب.‏ 

(۲) "النهر": كتاب النکاح ق75١١/ب.‏ 

(9) "ح": كتاب النکاح ق57١/ب.‏ 

() 'الفتح": كتاب النکاح 11/9 


قسم الأحوال الشخصية ب 0 شه الس سس حاشية اين عابدين 


077 (قولة: اتحادٌ امحلس) قال في "البحر"9): ((فلو احتف ا مجلس م ينعفد 
فلو أوجَبّ أحدهماء فقامً الآخرٌ أو اشتغْلٌ بِعَمَلٍ آخرّ بطل الإيجاب؛ لأنّ شرط الارتباط 
اتحادٌ الرّمانء فيل الْحلسُ جامعاً تيسيرأء وأمًا القَرْرُ فليس من شرطيء ولو عَقَدَا وهما 
عشيان أو يسيران على الدَابّة لا يحور وإن كان على سفينة سائرة حار)) اه أي: لأنّ 
السّفينة في حكم مكان واحد. 

( فرع ) 

قال في "المنية": (زقال: روك ب فشكن لاطب فقال المهرناي: انو 
البستي_: ادفع المهرّ فقال: َعَم فهو قبولٌ» وقيل: لا)) اه. 

وهذا يُوهِم أن عندنا قولاً باشيزاطر القَوْرء وأنّ المختار عدم وأحاب في "الفتح"9©: 
زات كد يكور متف هذا الول مك خی انه كات ما يكر نه عاط فتحييف سكت 


(قولَهُ: فرعٌ: قال في "المنية": قال: زوجتك بن فسَّكتَ إلخ) الظاهرٌ أن وجة عدم الانعقاد 
د: (إتعم)) في هذه الصُورة على القول به حر الد عن الَُول؛ إذ لفظة ((نعسم) لما ذكرت عيب 


n4 ° 


قوله: ج ا مهر)) فهي راجعة إليه لا إلى الإججاب» وذكر "السندي" عند قوله: ا وضع أحدمُما 
له)) عن "الذخيرة" : ((لو قال لامرأة: كوني امرأتي بكذاء نقبلت انعقد» أمّا لو قالت: ا أكون امراةٌ 
لك؛ فقال: نعم لا يصح كما في "الظهيرية" اه.)) 

قلت: وذلك لان ((نعم)) لا يفيدٌ معنى الماضي اه. 

وفي "الهنديّة" عن "الذّخيرة": ((لو قال لامرأة: كنت لي أو صرت لي؛ فقالت: نعم أو صرت لك 
كان نکاحاً)). 


)١(‏ "البحر": كتاب التكاح 46/7 » وفيه: ((وإن كانا على سفينة سائرة)). 
(۲) "الفتح": كتاب التكاح .٠١ 5/٠‏ 


11/۲ 


الجرء الثامن جببجي کے o1‏ لتتلخصجص77 ن كتاب النكاح 


لو حاضيريْنَ وإ طالَ كمخيِّرق وأڻ لا يخالف الإيجابُ القبولَ كمَبلْت النكاح لا المهر.. 


وم يجب على القَوْر كان ظاهرا [«/ق١٠اب‏ في رجوعه فقوله: نَحَمْ بده لا يفيدٌ.مفردو؛ 
ف ال ظا وا لله سبحانه أعلم)) اه. 

م (قولة: لو حاغيريْنِ) اح به عن كتابة الغائب؛ لما في "البحر" عن 
"الحيط": ((الفَرْقُ بين الكتاب والخطاب أذ في الخطاب لو قال: قبت في مجلس آخخحر 
تسح وني الكتاب يورٌ؛ لأنّ الكلام كما جد تلاشى» قلم يصيل الإجاب بالقبول في 
بحلس آخرء فأمًا الكتابُ فقائمٌ في مجلس آل وقراءتة منزلةٍ حطاب الحاضر””» فائْصّلٌ 
الإيجاي بالقبول فصّحّ)) اه. ١‏ 

ومقتضاه: أن قراءة الكتاب في المجلس الآخر لا بد منها ليحصلٌ الاتصالٌ بين الإيجاب 
ازل وح اتاد اكل رط الكتاب أيضاء وإغا الفَرْقُ هو قيامُ الكتاب وإمكانُ 
قراعټه ثانياًء فلو حداف قولَةُ: ((حاضرَيْنِ)) ک ”النھر"“ لكان أولى. 

وَالفلّاهي: أنّه لو کان مكانٌ الكتاب رسولٌ بالإيجاب فلم تقبل المرأةء ثم أعاد الرسول 
الإيجاب في مجلس آخرّ فقبلّت لم يصم؛ لأ رسالتَهُ انتهت أوَلاً بخلاف الكتابة لبقائهاء 
فاده و 1 

]111۷6[ (قولهُ: ك: قلت النكاحَ لا المهر) متيل للمنفي» أي: إذا قال: تزوحتك 


(قرلة: فلو حذف قوله: ((حاضرين)) ك "النهر" لكان أولى إل المتبادرٌ من اشتراط اتحاد المجلس أن 
المراد به بحل المتعاقديْن لا بحل الإيجاب والقبول» فلذا احتاج لكر قوله: ((لو حاضرين)) فلا يكون 


حذفه أولى. 


)١(‏ ((لا») ساقطة من "الأصل" ومن عبارة "الفتح"» والصواب إثباتها كما في بقية النسخ» ويدل عليه قونهُ في "الفح" 
قبله: ((وعرف من هذا أن شرط القبول في النكاح المحلس كالبيع» لا الفورٌ خلافاً للشافعي رحمه الله)). 

(۲) "البحر": كتاب التكاح ۹۰/۳. 

(7) في "1*: ((الحاضرين)). 

(4) "النهر": كتاب النكاح ق017١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية .دللا «ه لس حاشية اين عايدين 


بألفيء فقالت: قبت النكاحَ ولا قبل لله لا يصح وإن ب 
النكاح؛ لأنه إفا أوجحب التكاح بذاك القذر المسمّى» فلو صحّحنا قبولّها يلزمهُ مهرٌ المدل» ول يض 
به بل .ما سَمّى» فِيلرَمهُ ما لم بترم بخلاف ما إذا لم يسم من الأصل؛ لان غرضة التكاحٌ هر الل 
حيت سكت عن ولو قالت: قلت وم ترد على ذلك صح النكاحٌ بها سمي وتمامه ق "لیے" 

۷ (قولة: نَعَمْ يصح الحط إل أي: إذا قال: تروجتك بألفيء فقالت: قيلت ا 
يصح وغل كأنها قلت الألف وحطت عنه حمسمائق "حر”". ولا يتاج إلى القبول منه؛ 
لأنّ هذا إسقاط وإبراءٌ بخلاف الرّيادة كما لو قالت: زوحت نفسي منك بألفي فقال الرّوْجٌ: 
قبت بألفين صح اللكاحٌ بألفي إلا إن بت الرّيادة في المجلس فيصح بألفين على المفتى به كما في 
ET‏ 00 من المرأة والزيادة من الروْج کا لست وهر كلك فق "اا 
واقنلوفب: ١‏ اتوفال ل اترو" "برهتي ذا كه شه من دالت ف با 
أو بخمسيمائة صح وتوقف قبول الرٌيادة على قبولها في مجلس على ما عليه الفتوى)) اه. 

وظاهرة أنها أوحَبّت بألفي وقبِلَ اروج بخمسيمائة» وهو ٣ق‏ ١١ل‏ مُسْكِل» فإنّ الخط 


(قولهُ: فلو صحّحنا قَبولّها يلزمُةٌ مهرٌ الل إل يظهرُ من هذا أنه إذا كان مهي امل أقلّ يصح 
العقك وتكوث السألة حيعل من أقراة مسالة الخط. 

(قولة: وهو مُشْكلٌ؛ فإك الحط من له الحق إل يندفمٌ الإشكال بعطف قوله: ((أو يخمسمائة» 
على قوله: ((بألف المفرد لا على ألفين المننى)) وهذا هر المتعيّنُ في هذه العبارة لتوافق كلامهم. 


.۱١۹/۳ "الفتح": كتاب النکاح‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ۸۹/۳ ورا إلى "الذحيرة". 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ۳ معزيا إلى ”التجنيس". 

)٤(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل الأول قي جواز النكاح ق٤‏ ۷/أ. 
(5) "النهر": كتاب النكاح ق77١/ب‏ » وفیه: ((لزوم)) بدل ((قبول)). 


الجزء الثامن وک کک کی چ ھک ا ع به كتاب التكاح 


وأن لا يكون انا ولا تعلق كنا سيجي :277 ولا المنكوحة r:‏ 25270 


من له احق - وهو ا لا من عليه فَالظاهرُ أله ما حالف فيه القبولٌ الإيحاب فلا يصحٌ» 
E‏ 

]1114۷[ (قوله: وأن لا يكون مضافا) ك: وجك غدا» ((ولا ما أي: على غير 
كائن ك: تَروجقك إن قَدِمٌ زيدء وقولةُ: ((كما سيجي) أي: الكلامٌ على المضاف والمعلّق 
قبيل باب الولي. 

]111۷۸[ (قولهُ: ولا المنكوحة بجهولة) فلو زوج به منه وله بنتان لا يصح إا إذا 
كانت إعداهها ر ا فینصرف إلى الفارغة كما فى "البزازية"» "نهر" . وفي معناه ما 
إذا كانت إحداهما مُحرّمة عليه» فليراجع؛ "رحمي". وإطلاق قولِه: (رلايصح) دال 
على عدم الصمّة ولو جرت مُقَدَّماتُ الخِطبة على واحدة منهما بعينه ا لتدميّرٌ النكوحة 
عند الشهودء فاه لا بد مته» رمل 

فل اه ا ا ات امات غل م ر ف عك اه ايا يصح 
العقدء وهي واقعة الفتوى؛ لأنّ القصود نه ل 
والشهودٍ وإ 201 صرح باسمها كما إذا 5-8 إحداهما متزوجة» ويُوَيدَهُ ما سيأتي”) 

من أنّها لو كانت غائبة وزرّحَها وكيلها فإن عرقها الشّهودُ وعلموا أنه أرادها كقى ذْكْرُ 
اسمهاء وإلاً لا بد من ذكر الأب والح أ يضا. ولا يخفى أن قوله: روحت بني وله بنتان أقل 


(۱) "در" صدللالاات. 

(۲) "البزازية": كتاب التكاح ‏ الفصل الأول في الآلة ١١1/4‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(۳) "النهر": کتاب 5 ق57١/ب.‏ 

(؟) ((بعينها)) ساقطة من "" 

(5) (()) ساقطة من ا 

(5) المقولة [۱۱۲۰۸] قوله: ((وشرط حضور شاهدين)). 


قسم الأحوال الشخصية د ا 84 سے بخاشية ابن غايدين 


إبهاما من قول الوكيل: روحت فاطمةء ويأتي تام )ذلك عند قر وروحض و اهتين 
خْرَينِ))» وعند قوله: ((ِغَبِط وكيلها إلخ)). 
(تنبية ) 

م يذكر اڈ شراط تمييز الرَّحُلٍ من المرأة وقت 2 للحلاف؛ لما في "النواز E‏ 
لطريو قال ا َوّحْتُ بن هذه من ايك هذا وقبل» ثم ظهّرٌَ الجارية غلاماً 
والغلامُ حارية-: ((جارٌ ذلك))» وقال "العتابي": ((لايجوز))» "بحر””". قال "الرّملي": 
((والأكثر على الأوّل)). 

قلت: وبه عَم أ روت وتروخت يصلَحُ من الحانبين» وبه صرح في "الفح" عن 
"المنية") و في "البحر ". 

31307 (قوله: ولا يشتَرَطُ إل) أي: فيما كان بلفظ تزويج ونكاح بخلاف ما كان 


(قوله: قال "اللي" والأكثر على الأوّل) لكنّ مُقتضى القاعدة المنفق عليها ‏ وهي: أنه إذا وُحدت 
الإشارة والتسمية واختلف الجنس أن العبرة للتّسمية وأنّ الذكرٌ والأنئى من بن آدم جنسان ‏ عدم الاتعقاد هنا. 

(قولة: وبه صرح في "الفتح" عن "النية" إل) عبارة "الفتح": ((حنشى مُشكل زوج من نثى مُشكل 
I E‏ مدل O SELA E‏ ا يري 
من الحانبیّن» وفي صغيرين قال أبو أحدهما: زوحت بني هذه إل» وقال "العتابي": لا يحون وفي "المنية": 


زوحت وتزوّحت يصلحُ من الجانبين اه)). 


)١(‏ المقولة ]١١1١8[‏ قوله: ((وشرط حضور شاهدين))» والمقولة ]١١175[‏ قوله: ((لم يصح)). 
(۲) "البحر": كتاب التكاح 83/6 

(") "الفتح": كتاب النكاح 4/7 .٠١‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح */41 معزياً إلى "القنية". 


الجزء الثامن > 7 سک ا oo‏ 2-2 د - كتاب التكاح 


ممقوا مف ف ةنو نيو ممم ممه وفعي رتوار و رارف وجرا ورور يوق فنو م روثنم ور وم قوفي مو و ورور و مو فجرر ةم و ايوم وار فارع قوم ممه 


1 ا دمن ا أو قرينة وفَهُم الشّهود. ا 0 
الات شتراط بها إذا علما أن هذا الفط ينعد به التكاحء أي: وان لم يعلما حقيقة معناه» قال في 
"الفح "": ((لو لقنت المرأة: رَوحْتُ نفسي بالعرييّة ولا عَم معناه وقِل 7ق /ب] 
والشهودٌ يعلمون ذلك أو لا يعلمون صح كالطلاق» وقيل: لا كالبيع» كذافي 
"الخلاية"0. ومكل هذا ق خاتب الرجل إذا لقدة ولا بعلم مات وهذه من جلة مسال 
الطّلاق والعتاق والتّدبير والنكاح والخلع؛ فالثلاثة الأول واقعة في 0 ذكرهٌ في عتاق 
00 :0 باب ب التدبير » وإذا ار ف ا قال "قاضى e‏ ينبغي أن 7 ن الم 


FR 


ع 


0 اما ن‎ yT 


(قوله: لكن قيّد في "الدّرر" عدم الاشتر تراط إلخ) وقال "الفتَال": («(ولا يشرط العلم بالمعنى» سواءً كان 
غا أو جیا وسواءٌ عَلِمَا أله ينعقدٌ به النكاح أو لا وهذا قضائٌ وأما ديانة فيلزمُ العلم)). وفي "العمادية": 
((لا يصح عقدٌ من العقود إذا لم يعلم معناه» وقيل: يصح الدميع؛ وقيل: إن كان مما يستوي جذه وهزله يصح 


n 


ولا فلاء كالبيع. وقد احتار "الشارح م" هذا القول اهم)» من "السندي". 
در ا 
(۲) "الدرر": کتاب النکاح ۳۲۸/۱. 
(۳) "الفتح": كتاب النکاح .٠١۹/۳‏ 
() ((لا)) ساقطة من "الأصل". 
(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في جواز التكاح ق٤‏ ۷/ب. 
)١(‏ "الخانية": كتاب التكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد الدكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ الى ينعقد بها 
النكاح ۳۲۷/۱ (هامش "الفتاوى المندية") بتصرف. 


Tt 


(۷) ((فیما يستوي)) ساقط من ١‏ '. 


قسم الأحوال الشخصية ل ا كه لبس حاشية ابن عابدين 


نقالنَهُ ولا غلم معناه ولا أنه لفظ حلع احتلفوا فيه» قيل: لا يَصِحٌ وهو الصّحِيحٌ قال 
"القاضي": وينبغي أن يع الطّلاق ولا يسقط المهث ولا التفقة» وكذا لو لقنت أن تبر وكذا 
الود اا رب ا لع ار لذ برا اه 

قلت: وق فم الشّهود احتلاف تصحيح كما ا 

]1114۰[ (قوله: إذ ميحج لنيّةِ) بسكون ذال ((إذ))» 0 تعليلّ لما قبلهاء 
وضميرٌ ((يَحْتَجْ)) ل((ما)). 

1111۸13 (قولهُ: به يُفتى) صرح 1 في "البرازيّة"" وفي "البحر": (( أن ظاهر كلام 
"التجنيس”" يفي ترحيحَةٌ)). 

قلت“ : وهو مقتضى كلام "الفتح" الار» وبه جرم في معن "اللتقى" و"الدرر" 
و"الوقاية"» وذكر "المتارح" في "شرحه" على "اللتقى": ((أته الف التصحيح فيه)). 

[1A1]‏ (قولة: ونما يصح (tk!‏ اعلم ُن الصّريح ينعفد به التكاحٌ بلا خلافي» وغيرة 
على أربعة أقسام: قسم لا حلاف في الانعقادٍ به عندنا بل الخلاف في حارج المذهب» وقسم 


)١(‏ المقولة [57١١١ع‏ قوله: ((بشرط نية أو قرينة إلخ)). 

(۲) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في الآلة ٠١5/4‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۳) "البحر": كتاب النکاح .٩۱/۳‏ 

() ((قلت)) ساقطة من "الأصل". 

(ه) المقولة [17/9١١١ع‏ قوله: ((ولا يشترط إل)). 

(0) "ملتقى الأخر": كتاب النکاح ص۲۳۸۔. 

9 رر کاب التكاح TA!‏ 

(۸) انظر "شرح الوقاية": كتاب النكاح 157/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(9) "الدر المنتقى": كتاب النکاح 7١8/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 


Y1Y/Y 


الجزء الثامن ‏ ...سس له كتاب النكاح 


e E SESS RARE SA ES SS AAD E (وما) عداهما‎ 


فيه حلاف عندنا والصّحيح الانعقا وقسم فيه حلاف والصحيح عدمَة» وقسم لاخلاف في 
عدم الانعقاد به. فَالأُوَّلٌ ما سيوى أفظي النكاح والترويج من لظ المبة e‏ والتمليك 
والجَعْلِ نحو: جَعَلْتُ بني لك بألفي. والثاني نحو: بغت نفسي منك بكذا أو بنيء أو اشتيتك 
بكذاء فقالت: نعم» ونح السّلّم والصّرْف والقَرض والصلّح. والشالث كالإحازةٍ والوصيّة. 
والرابع كالإباحء والإحلال؛ والإعازق وَالرّهْنِء والتمتع» والإقالة» و الخلع» أفادَهُ في 0 
[111A]‏ (قوله: وما عداهما كناية اخ) في هذا الث ركيب يب إخراج ج اللثن عن مدلوله 

التصريح بجوازو بهذه الألفاظء وأورد عليه: كيف (٣/ق۲٠/أ]‏ صح بالكناية مع 
الشّهادة فيه» والكناية لا بدّ فيها من الي ولا اطَلاعَ للشهود عليها؟! قال "اليل"": 
((قلنا: ليست بشرط مع ذكر المهره وذكر "السرحسي": أنها ليست بشرط مطلقا لعدم 
الس ولأنّ كلامنا فيما إذا صرحا به ولم كن امال ا و احق "ابن الحمام" فيه 


ع طرق ان O‏ 


(قولة: والرّعن إح) حَْله اهن ما لا ينعقدُ به من غير خلاضي يُخالفه ما في "اھر" حيث حكى فيه 
قولين اه "سندي". ولعله م يشر لر با ا لعدم هور وجهه كما يأتي. 

(قولة: في هذا التركيب إخراج م اَن عن مَدلُولِه إلخ) قد يقال: غير تركيب ان للإشارة إلى أنه ابد 
من أمر لوعو جم الألفاظ للانعقاد. كما هو الان في الكناية؛ فن إفادتها المعنى الكنائي تتوقفٌ على 
أمر زائ على اللّفظ. ومن الحكم عليها بأنها كناية يُستفادٌ الانعقاد؛ فإنّه لا معنى لكون اللْفْظ كناية عن 
شيءِ إا إفادته لى ففي كلامه فائدتان» وهذا أولى من الاقتصار على فائدةٍ واحدةٍ وهي الانعقاتٌ فما 
سلكه "السا رح" اول مما فعله "لصتف" ؛ تأمل. 


1١48-١ ١8/7 "الفتح": كتاب النکاح‎ )١( 
بتصرف.‎ ٩۷/۲ "تبيين الحقائق": كتاب النکاح‎ )۲( 


(*) المقولة [157١١ع‏ قوله: ((بشرط نية أو فرينة إل)). 


قسم الأحوال الشخصية .لدع د دا 4ه لدببدسدس د حاشية ابن عايدين 


وهو كل لفظ (وّضعٌ لتمليك عيّن) كاملةء فلا يصح بالشركة (في الحال) حرج 
RRR a‏ 


٠٠۸‏ (قولة: وهو كل لفظر إلخ) أورّد عليه في "البحر ": (( أنه ينعد بألفاظٍ غير 
ما ذكرٌ مثل: كوي امرأتي» وقولها: عرستك نفسي» وقول لِمبانته: راجعتك بكذاء وقولها 
له: رَدَدْتُ نفسي عليك» وقوإِه: صِرّت لي أو صرت لك وقوله: ّت حقي في منافع 
بضع )66 وذ كر الفاطا أ وووأنه يَنَعقِدُ في الكل مع القبُول))» ثم أحاب: ((بأنّ العبرة 
في العقود للمعاني حتى”" في النكاح كما صِرَّحُوا به» وهذه الألفاظ تؤدّي معنى النكاح)). 

وحاصلُهُ أنّ هذه الألفاظ داحلة في التكاح؛ أن المراد افع أو غا يوقي تاها 

1 (قولة: وضع ليك عَيْنَ) حرج ما لا يُفيدُ التمليكَ أصلاً كالرهْنٍ والوديعق 
وما يُفِيدُ تمليك المنفعة كالإحارة والإعارة كما يأتى”". 

[01145] (قولةُ: كاملة) صرح عفهومه بقوله: ((فلا يصح بالشركة))؛ قال في "غاية 
البيان": ((وكذا أي: لا يُنعقِدُ- بلفظ الشركة؛ لأنه يُفِيدٌ التمليك في البعض دون الكل 
وهذا لا يصح النكاحٌ إذا قال: زَوَّحْتكَ نصف جاريي)). 

]1111۸۷ (قوله: حرج ا غير المقيّدة بالحال) بان كانت مُطْلقة أو فة إلى ما يعد 
الوت» أما القيّدة بالحال نحو: أَوْصِيتُ لك يضم ابن للحال بألفي درهم فجائرٌ كما حققَهُ 


(قولة: ثم أحاب بأ العبرة في الغقود للمعاني إلخ) نعم وإن كان العبرةٌ في العقود للمعاني» 
وهذه الألفاظ تودّي معنى النكاح إلا أنها ليست صريحة فيه کلفظه» وليست كناية عنه بالمعنى الذي 
قالهُ وهو: ((ما وضع لتمليك إل)) فلم يم الحواب. 


)1١(‏ "البحر": كتاب النكاح ۳ 84 بتصرف. 


(۲) ((حتى)) ساقطة من "الأصل". 
(۳) "در" ص٤٦‏ وما بعدها. 


الجزء الثامن ا 2*0 8ه اک > ل تت كتاب النكاح 


عمة م روة مومر م مو ء مانم قم ةمهم نم م فوم وو ور ونث و مويو وير ووم مف رفي من قاعم مه ممم م ماحم ممم مم رمرم ل ممع ممه 


في "الفتح””"» وتبِعَهُ في "النهر”" قائلاً: ((وارتضاة غير واحد))» وحالَفَهم في "البحر”": 
((بأنّ المعتمدَ ما أطلْقَهُ الشارحون من عدم الحواز؛ لأنّ الوصيّة بحارٌ عن التمليك» فلو انعفد 
بها لكان محازا عن النكا» والجْجازٌ لا جار له كما في بيوع الاي ي اوقا "الرّملي" 
عن "المقدسي": (( أن قوله: إن اجار لا بجارٌ له مردودٌ يعرف ذلك من طَالّمَ "أساس 
البلاغة")) اه أي: كما قرَرُوه في: رأيت مكف زيدٍ من أنه بمارٌ.عرتبتين» وكذا في 
مهمه اس الجوع َالَف [النحل- .]١١7‏ 

قلت: لک قول ا كغيره: ((وما وُضِم لتمليك العين في الحال)) لا يَشْملٌ 
الوصيّة؛ لأنها موضوعة لتَمْلِيكِ العين”2 بعد الموت» فإذا استعملَت في تمليك العين في الحال 

(قولة: ونقل "اللي" عن "دسي" أن قولُ: وأنّ لجار لا مَجارٌ له مردودٌ إل الرّدُ صحيمٌ إذا 
كان الفقهاءٌ يقولون بصحة بناء الّجاز على الّجازء كأهل البيان فيد عليه عا قاله البياتُون لموافقتهم لهم 
وإلاً فلا يم ارد بكلامهم على الفقهاء حصوصاً والمسألة خلافيّة عند أهل البيان» تأمل. على أن ما نقله 
عن "العناية" دال على مخالفتهم لأهل البيان. 

(قولهُ: كما قرّروه في: رأیت مِشفرَ ري إل فان المظفرَ اسم لشفة البعير فأريدَ به مُطْلق شَفَق 2 


ماس و 


أُطْلقَ على شّفَة زيب وشْيّهَ ما أصابهم بالشَّيء لر البشيع بقرينة الإذاقة» ثم سَبّههُ باعتبار اشتماله عليهم 
بالثوب السابغ المسشديل على لابسه» وأشار إلى التشبيه بلفظ لباس. 


)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ۳ معزي إلى الكرحي. 

(۲) "النهر": كتاب النکاح ق1775/ب. 

(۳) "البحر": كتاب النکاح ۹۲/۳. 

(4) لم نعثر عليها في "العناية" بعد بحث طويل» ولعلها محرّفة عن "النهاية"؛ إذ أصل المسألة في "النهاية" كما ذكر في 
"الفتاوى الطندية" ۲۷۲/۱. 

5 "سان البلاغة": ا ((شفر)) وهو لأبي القاسم حمود بن عمر» جار الله الخوارزمي الرمحتري (ت۳۸ھ). 
("كشف الظنون" ۷4/١‏ "بغية الوعاة" 2337/4/7 "الفرائد البهية" صاة١5-).‏ 

)١(‏ من ((في الحال)) إلى ((العين)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية ل د ١ا‏ حاشية اين عايدين 


(كهبة ولي وصدقة) وعطية» قر ee AS‏ حملا عن عا 


كانت باز فلم يصح بها النكاح ناء على أنها ل توضح ليك في الال لا ينام على 
أنها ۳/ق۱۲/بع بحازٌ احاز» اللّهمّ إلا أن يجاب باد قوهم: ضح ععنى استَعْمِل» فيَتْمَلٌ 
الحقيقة وحار أو هو مب على أن اجار موضوعٌ بالوضع النؤعيّ كما أوضّحَةُ شارح 
"التحرير””" في أل الفصل الخامسء فتأمّل. 

0319144 (قولة: كهبة) أي: إذا كانت على وجه التكاح. 

واعلمْ أنّ المنكوحة إمّا أمَة أو خُرّة: فإذا أضاف الهبة إلى الأَمَةِ- بأ ن قال لرَحُل: بت 
من هذه منك فن كان الحال يدل على التكاح من إحضار شهودٍ وتسمية المهر معجلا 
ومُوَحَلاً ونمو ذلك ينص رف ؛ إلى النكا» وإن لم يكن الحال دليلاً على 00 ترق 
النكاح وضَدَقَهُ الموهوبُ له فكذلك يتصرف إلى النكاح بقريئة الئيّة» وإن لم ينو يتصرف 
إلى ملك الرّقبة. 

وإ ضيفت إلى الحرّة فإنه يُنعقِدٌ من غير هذه القرينة؛ لان عدم قبول امحل للمعنى 
الحقيقي ‏ وهو الِلكُ للحرّة يُوحبُ الحملّ على امجازء فهو القريئة» فإ قامّت القرينة 
على عدي لا يَنعقِدُء فلو طلَّبّ من امرأةٍ الرّناء فقالت: وهبتُ نفسي منك» فقال 7 
قبِلَتُ لا يكو نكاحاً كقول أبي البنت: وهبتها لك لتَحدِمَكَ فقال: قبت إلا إذا أراد 
الكت كاحي الال را 


34 (قولة: وفرض إل) قال في "النهر""“: ((وني اصرف والقرْض والصلح والرَّهْن 


)١(‏ "التقرير والتحبير": المقالة الأولى ‏ الفصل الخامس في تقسيم المفرد إلى حقيقة وبحاز ‏ مسألة: واعلم أن الوضع 
يكون لقاعدة كلية إل ؟/4. 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ۳ معزيا إلى "الانية". 

م "ط": كتاب النکاح .٩/۲‏ 

(4) "النهر": كتاب النكاح ق۳٣‏ ١/أ.‏ 


1۸/۲ 


الجزء الئان ممصي و س 121 لصحت حجر بين كتاب النكاح 


وعاما يم يه و وعء مو وميم مف ورم نور هار مور مار ةم مر هنم م ررم رم ور مر مو م ممم مهمه مم مدرلا ءاه ميرم 


قولان» ويتبغى ترحيمٌ اتعقادو بالم ر عملا بالكليّة؛ لما أنه يفيد20 يلك العين في الحملة 
وبه يرجح ما ف "الصيرفيّة' امو لمحي اسار بالقرطن وإن رجح في e‏ 7 
كةب اورم ال اناده و بالصلح والعَطِيّة» ولم ياك "الإتقاني "غير اهن 
سیاتي“ الکلام على الَْن. 

لكنّ قوله: ((ولم يك "الإتقاني" غيرَة)) سَبِْقُ قل فا الذي ذكره "الإتقاني" 
في "غاية البيان": ((أنه لا يُعقِدُ بالصلّح ))» وهكذا نقلّهُ عنه في "البحر"*» وعزاه 
في "الفتح"9 إلى لى "الأحناس" ثم نقل كلام "الس رحسي". 

قلت: وينبغي التفصيل والتوفيق بأ يقال: إن خيلك الرأة بدَل الصلجٍ يصح مثل أن 
قول ابو البنت لدائيه مثلا: صَالْحَكَ عن ألفيك الي لَك علي يني هذه وإن حولت 
صالحا عه ۔ بأنْ قال: as‏ وعليه يحمل كلام "غاية البيان"» 


ولا يخفى أن الإسقاط إنما هو بالنسبة [-/ق1/15] للمُصالح عنه» والمقصودٌ ملك المتعة 


(قولة: ما أنه يُفيدُ لك الَيّْن في الجملة» وبه يرجح إل وسيذكر "المصئف" في فصل في القرض: 
أن الُستقرض ملك القرض بنفس القبض عندهما حلافا للثاني؛ حيث قال: ((لا يملكه ما دام قائما)) اه. 
فانعقادٌ E ES‏ هذا الخلاف. 

(قولهُ: ولا فى أن الإسقاط إنما هو بالسبة إل هو وإن أفاد الإسقاط للمُصالح عنه إلا أنه بالنسبة لآاحذ 
لدل لا لدافعه؛ فإنه يفيدُ الك في الْصالّح عنه له فيظهرٌ من هذا ترجيحٌ الانعقاد به وإن جعلت مُصَالّمًا عنه. 


ل لا 


)١(‏ في ب : (ريفيدمم). 

(۲) "كشف الأسرار": لعبد العزيز البحاري» باب أحكام الحقيقة واجاز والصريح والكناية ؟/71١.‏ 
(۳) "المبسوط": كتاب الصلح ‏ باب الصلح ف العقار ٠٠٠/۲۰‏ بتصرف. 

)٤(‏ المقولة ]١١1١3[‏ قوله: ((ورهن)). 

(ه) "البحر": كتاب النکاح 47/8 

() "الفتح": كتاب التكاح 1١8/9‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س ١١‏ لس حاشية ابن عابدين 


توك شاعو E‏ الاي 
00 ي الععّة مدل قوله: هي لَك عطي بكذا؛ لأنه بمتولة 
"الخيرية" وأمًا لفظ: أعطيتاك س بکذا۔ كماهو الشائع عند 
الأغرابي”” والفلاحين- فیصح به العَقَدُ كما قدّمناه“ عن "الفتح" عن "شرح الطخاري" 
ويقعٌ كثيراً أنه يقول: جعتك حاطبا ابتك لنفسي» فيقولٌ e‏ 
فينبغي أن يصح إذا مص العقد دون الوخد أخذا نما قدمناة آنا عن "البخر" فق رها 
لك لتحدمّك» ويؤيِّدهُ ما في "الذّخيرة": ((إذا قال: حَعَلْتْ ابن هذه لك بألفي صّحَّ لأنه 
اتن فس التكاح» والغيرة ق الفقود للا دون الألفاظ )) اه. 

0115 (قولهُ: وسَلّمٍ واسيقحار) هذا إذا جلت الراة رأسَ مال المسّلّم أو حلت 


oo 


1 اها ا وات مثلم ا ل بتي له الس ي ايراد 
لأيغية: وقيل: ينعقد؛ أله لو اتل به القيضن يفيك بلك اة يلكا فا رای كل ها 
يُفسِيدُ الحقيقي فيد مَجازيّة ورّحَهُ في "الفت ع" » وهو مقتضى ما في المتون» وإنا لم تَجْعَلْ 


الهبة» وقد أفتى به في 


سر 


(قولة: وهو مُقتضى ما في المتون إل فيه أن اتون ناطقة بالانعقاد عا وضع لتمليك العين» السام 
موضو ع أدمليك الدّين بالنسبة للمسلم فيه لا العين. 


)١(‏ عبارة "د": ((وقرض وصلح وصرف وعطية وسلم واستعجار))» وعبارة "و": ((وعطية وسلم واستفجار وقرض 
وصلح وصرف)). 

(۲) "الفتاوى الخيرية": كتاب النکاح .۲١/۱‏ 

(5) في "الأصل": ((العرب)). 

(؟) المقولة ]١١١91[‏ قوله: ((إذا لم ينو الاستقبال)). 

(ه) المقولة ]١١١84[‏ قوله: ((كهبة)). 

(7) "الفتح": كتاب النكاح ٠١۷/۳‏ بتصرف. 


الجزء الثامن ل سدم الأعة ال سس ست كتاب النكاح 
وکل فا تياك به اقات ريت وهم الشهو القصوة E‏ 


أحرة كقوله: ارك" ابن بكذا فالصّحيح أنه لا ينعقَُ؛ لأنها لا تفي يك العينء أفادَهُ 
في "الب ". 

1111417 (قوله: وکل ها تملك به الرُقابُ) كابجَعُلٍ والبيسع (العراي فانه ی ا 
ا 

٠٠٠٠‏ (قوله: برط نة أو قرينة إلخ) هذا ما حقَقَهُ في "الفتح" رذاً على ما قدّمناه““ عن 
"الريلعي" - حيث ل يَجْعَل النيّة شرطاً عند ذكر المهر وعلى "السرحسي" حيث ل يلها 
مرط ب 
وحاصل الرَّد: وأ لا أنه بد ون ذه فهّم الشهود المرادٌ» فإ حكم السام بأن ١‏ اكلم 
أا من الاق ما اقرط ل ENE‏ راد الله فا ل تكن فلا بد من 
إعلام الشسّهود عرادي ولذا قال في "الدّراية" ‏ في تصوير الانعقاد بلفظ الإحارة عند من 
جيه : أن يقول: أَحرْتُ بن ونوى به النكاح وأعلّم الشّهود اه بخلاف قوله: بعك 
بن فإك عدم قبول امحل للبيع وجب احمل على لمحازي» فهو قريتة كتفي بها الهو حتى 
لو كانت المعقودُ عليها أَمَةُ لا ب من قرينةٍ [٣/ق٣٠/ب]‏ زائدةٍ دل على التكاح من إحضار 
الشهود وذكر المهر مولا أو مُعجّلاًء وإلا فإنا نَوَى وصدَقَهُ الموهوبُ له صح وإذا لم ينو 


(قولُ: وحاصل الرّدّ أن لحار أنه لاد من هَهّم الشّهود إل هذا الحاصلٌ شيءٌ آختر؛ فإنه إنما يفي أنه 
لاد من ة فَهُم الشّهود اراد على وجه ما ذكرّه» ولا دلالة فيه على ارد عليهما؛ إذ همهم شيءٌ آ آعحرُ غير اليّة. 


"" ((أجرتك)) ساقط من‎ )١( 

(5) "البحر": کتاب م 4417-1 وعزا النقل وتصحيحه في مسألة الأجرة إلى "الفتاوى الظهيرية". 
(۳) المقولة [185١١ع‏ قوله: ((وإغا يصح إخ)). 

)٤(‏ المقولة 8 1١١ع‏ قوله: ((وما عداهما كناية إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية .ر 84 اللمسس سس حاشية اين عابدين 
(لا) يصح (بلفظ إجا لس براء أو بزاي (وإعارةٍ ووصيّة)”" ec Ya ar E‏ 


انصرّف إلى ملك الرّقبة ة كما في "البدائع". وَالظَاهرٌ أله لا بد مع النيّة من إعلام الشهودء 


i 


وقد رحَعَ "شمس الأئمة ند إن ا ا ولان كلامنا فيما إذا صرحا به ول يْبِقَ 
احتمالٌ)) اه هذا حاصل ما في "الفح" . 


ك 


ا أنه لا بدّ في كنايات النكاح من الي مع قرينةٍ أو تصديق القابل لوحب 
وهم الشّهود | امراة أو إعلايهم به. 
1114۴ (قولة: لظ إحارق أي: في الأصح ك: آجَرئكَ نفسي بكذا خلاف لفظ 


Q۶‏ م 


الاستمجار بأن حلت المرأةٌ بدلاً مشل: استأجرت درك بنفسي أو بيني عند قَضْدٍ التكاح 
ام باللا اتوم هناك بالامجعان رها بالاجارة إشارة للقَرّق المذكور» فلا تكرار فافهم. 
[154للع (قولة: : ووصية صيّة) أي: غير مقيّدةٍ با حال كما 0 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ولا يصح بلفظ الإجارة» أقول: حكي عن الكرخي أنه قال: ينعقد بلفظ الإجارة؛ لأنّ المملوك 
بالتكاح منفعة البضع؛ والإحارة وضعت لتمليك المنفعة» والأصح أله لا ينعقد؛ لأ الإحارة ما وضعت لتمليك البضع» 
وإنما وضعت لتمليك النفعة وقتاء والنكاح لا ينعقد إلا مؤيّداً. قال الإمام السرعسي في شرح الكاني - في صوره -: © 
الانعقادُ بلفظ الإحارة أن يقول إنسانٌ لآحر: أحرت ابن منك» ونوى به الكناية» وأَعْلَمّ الشهود الذين حضروا ذلك 
وأمّا إذا جعل الحرّة أحرة ف الإجارة بأن قال إنسان لآخر: استأجرّت دارك منك بابي هذه» وقبل الآخمر» ينبغي 
أن ينعقد النكاح؛ لأنه روي عن محمد أنه قال: كل لفظٍ تملك.الرقاب به ينعقدٌ به التكاح» وهذا كذلك انتهى. 
كذا ذكره ابن كمال ويعقوب باشا في شرحه وحاشيته)). ق٠٠١/ب.‏ 

(۲) في "و": ((احازة)). 

() ف "د" زيادة: ((قوله: ووصيةء أقول: هذا إذا أطلق أو أضاف إلى ما بعد الموت» أمّا لو قال: أوصيت لك بابني في 
الحال وذلك ممحضر من الشهود» ويقول الرجل: قبلت» ينعقد النكاح» كذا في النهاية وغيرها. 
ولا يخفى أنه على هذا في لفظ المختصر كلا وهو أنه ينعقد النكاح في الصورة المذكورة مع عدم ما وضع لتمليك العين 
حالاً؛ لأنّ التمليك ف الحال فما جحاز بقرينة الحال إلا أن يى الكلامُ على ثبوت الوضع في اجاز» وراد من الوضع ها هنا 
أعم منهاء لكنه ن غاية البعد» فليتأمل. كذا ذكره يعقوب باشا في حاشيته على أصل الشرعة)). ق١٠١إب.‏ 

)٤(‏ "البدائع": كتاب النکاح 31/7؟. 

)20 "الفتح": كتاب التكاح 1/۲ 

(5) المقولة ]١114-0[‏ قوله: ((وَسَلّمٍ واستفحار)). 


Nt 


(۷) در ص ۸د۔. 


الجزء الثامن چ > کے 1e‏ کڪ كتاب النكاح 


روت ور ا بيد الك ی تلك ا 
من المسمّى ومهر المثل» وكذا تث ُت بكلّ لفظر لا عق به النکاح» فلبحفظ و 


ه031 (قوله: ورّهْنِ) فيه احتلاف المشايخ كما في "البناية E‏ ورجح في "الولوالجيّة"7© 
ARE EE‏ ' م تعتبر القول الآخر لعدم هور وجهي فد اَن ِن 
قسم ما لا حلاف في عدم اة به لأ لايد لِك أصلا 

1 (قولة: ور کا باحر وإحلال وهم وإقال ل كما شنب عن 'الفتح ٠‏ 
لک ذكرَ في "التي "*: (( أنه ينبغي أن يقيِّدَ الأخيرٌ عا إذا م تحمل بدَلَ الخلع E‏ 
كما إذا قال أحبي: احلَعْ و فقبل- صح أحذا من مسألة الإجارة )). 

0 (قولة: لکن تبت به) أي: بنحو المذكورات. 

]113۹۸[ (قوله: وكذا تبت ا به التكاح) هذا ساقط من بعض 
النسخ» وهو الأحسنٌ ولذا قال "ح": ((إنه مكرّرٌ مع قوله: لكن تثبت تبت به الشبهة» مع أن 
قر يكل لظ لا به لكام شمر إلا دعل له أصلا کقرد ها نت صديقي؛ 
فقالت: نسر صلق علي | آنه لَُْ لا تعد به النكاح ومع ذللف ا اا 
بخلاف العبارة الأولى» فإنها وَقَعَتْ بياناً لنحو المذكورات في "المتن". فتَختَص بكلّ لفظر يفيدُ 
ايلك ولا يَنعقِدُ به النكاح ) اه. ۰ 


355 


1 


(قولة: فتختص بكل لفظر يميد الك إلخ) فيه حذفُ ((لا) الثافية» وهى ثابعة ف "ط". والظاهرٌ أن 
الأصوب ما فعلَهُ "الأحشى" وأ اراد ما فيد الملكَ في الحملة» وعلى إثباتها يدحل: أنسو صديقيء تأمّل. 


)0 "البتاية": كتاب التكاح 24/4 . 

(۲) "الولوالحية": كتاب النكاح - الفصل الثالث في الخلوة وحرمة المصاهرة والنسبء والألفاظ الي ينعقد بها النكاح 
١/ق‏ هه/ب. 

(۳) المقولة [11187] قوله: ((وإنّما يصح إلح). 

)٤(‏ "النهر": كتاب النكاح ق۱۹۳ بتصرف» وذكر: أن هذا هو الأصح. 

)2( 'ح": كتاب النكاح قە ١إب.‏ 


7 


(1) عبارة "ح": ((ومع ذلك لا تثبت به الشبهة ولا يندرئ به الحدٌ عنه)). 


0 


قسم الأحوال الشخصية ‏ _ ل د كا لد سس حاشية ابن عابدين 


(وألفاظ مصحّفة ك: تَحَرْرْت) لضُدُورِ لا عن فصا صحيعم» عير عرس 
وتصحيفيء فلم تكن“ حقيقة ولا بجازاً لعدم العلاقة قة بل غلطاء فلا اعتبارَ به أصلاًء 


مطلب: هل يَعقِدُ النكاح بالألفاظ المصحّفة نحو: نَجَوَرْتَ؟ 

ا رر رفاظ ممح من الصجيف: E‏ يتغيّرَ المعنى 
المقصودٌُ من الوّضع كما في "المصباح "ابره "لخر" :زر ا أن يقرا الشَّيعٌ 
على حلاف رم/ق؛ ١/أع‏ ما أراده کاتبه» أو على غير ما اصطْلحُوا عليه )). 

11۲۰۰7 (قوله: ك: تجوزات) أي: بتقديم الحيم على الزاي قال في "المغرب اا 
وسار لكان راان و 8011 وار زه إذا باز وة وحقيقشة: : فطع حوره أي: 
وَسَطَةُ ومنه: حاو الب أو التكاح إذا نفد وأجازّة القاضي اا هُ وحكم به» ومنه الججير: 
ال وكيل أو الوصى ب لتنفيذه ا به» وحور الحكم: أ ا وتجويز الضّرّاب الدّراهم: 


o ro 


N Og ENE e E أذ :ككليا ركيعة عار‎ 

وال وتجَاوَرٌ عن المسيء وحور عنه: أَعْضَّى عنه وعَفَاء وتَجَوَرٌ في الصلاة: E‏ 
فيها وتساهل» ومنه: و في اح الدّراهم)) اه ملخصا. 

]111۰1[ (قوله: لصدوره لا عن قَْدٍ صحيح) أشار به إلى الْفرق بينه وبين انعقاده 


(قولة: من التصحيف وهو: تغيير الف إل) والرادٌ هنا الخطأ طلقا أعمٌ من أن يكون تحريفاً أر 
تصحيفاً؛ وذلك أنّ ما كان من الغلّط في النقط يُسمَّى تصحيفاء ك: خبير ععنى عليم» وحبير بالمهملة 
.تمعنى معنى ال حرير» وما كان في الكل سی تحريفاً. ک: حلي كتراء أ وميم تدرا افد 'سندي". 


0 في "د" و "و":((يكن)). 

(۲) "المصباح": مادة ((صحف)) بتصرف يسير. 
(۳) "المغرب": مادة ((صحف)). 

)٤(‏ "المغرب": مادة ((جوز)). 


(5) ((وجاوزه)) ساقطة من '1". 
(5) ف "م" بالواو بدل («(أو)). 


الجزء الثامن “!5 ہہ كتاب النکاح 


الب اك O‏ با كع كي 
التحوير» فإنه يصدرُ لا عن قصدٍ صحيحء » بل عن تحريفي وتصحيفي» فلا يكون حقيقة 
ولا ماز » "منح" ملخخصاً. واللخويقة لتقي لاهو الراك باللصكي E‏ 

01 (قولة: "تلويح') ليس مراد عَرْوَ السألة إلى "التلويح" » بل عزو مضمون 
التعليل؛ الماك عكر سولق حرو ن الب المتقدّمة» وإنما ذكرّها "المصنف" 
في "متنه"» وذ کر لقره "انع ": (( أنه كثْرَ الاستفتاءٌ عنها في عامَّةٍ الأمصار))» وأنه 
E‏ ا (( اعتمادٌ عدم الانعقاد بهذا اللفظ؛ أنه لم يوضع لتمليا العين 
للحال» ولیس لظ نكاح ولا ترويج» وليس بينه وبين ألفاظ النكاح علاقة مُصحّحة 
للمجازية عنها كما اتير لفظ اة والبيع للنكاح» وين َم صرّحُوا بأنه لا قد بلغ 
الإحلال والإحارةٍ والوصيّة؛ لعدم صحَّةٍ الاستعارة» ولا يصح قياس ذلك على اللغةٍ 
احم لعو e‏ ل 
التفتازاني 2 a‏ الح 1 اذا عم ل يميه 
وإن 0 فان كان لعلاقةٍ بينه وبين الموضوع له فمجانٌ وللا وهو 
أيضاً من قسم (إق 6 ١/بع‏ الحقيقة؛ لأ الاستعمال الصّحيح في الغير بلا علاقة وضع جديدٌء 
فيكو اللفظٌ مُستعمّلاً فيما ضع له» فيكوثُ حقيقة» وقيّدنا الاستعمالَ بالصّحيح احقازا 
عن الغلط مثل: استعمال لفظ الأرض ف السّماء من غير قصدٍ إلى وضع جديد )) اه. ۰ 
)١(‏ "المنح": كتاب النكاح ١/ق‏ ۳١١/ب.‏ 
(؟) المقولة [55١١١ع‏ قوله: ((وألفاظ مصحفة)). 

(۳) "المنح": كتاب النكاح ١/ق‏ 17١١/أ‏ يتصرف يسير. 
(4) المقولة ]١١701[‏ قوله: ((لصدوره لا عن قصدٍ صحيح)). 


(5) "شرح التلويح على التوضيح”: الباب الأول التقسيم الشاني: في استعمال اللفظ في المعنى في الحقيقة وامجاز والرتحل 
والمتقول "55/١‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ سم ۸ ب حاشية ابن عابدين 


نعم لو اتفقَ قوم على النطق بهذه الغلطة وصدَرَت عن قصدٍ كان ذلك وضعا 
5508 فيص به أفتى "أبو ا ب eens‏ 


N ۰۳‏ تراغ هذا ذكره ا انا حيث قال عقب عبارة 
"التلويح" المذكورة: (نَعَمْ لو اتفقّ ى قوم على النطق بهذه الغلطة بحيث إنهم يَطلبُون بها الدّلالة 
على حل الاستمتاع؛ وتصدُرٌ عن قَصدٍ واختيار منهم فللقول بانعقاد النکاح بها وحة ظاهرٌ؛ 
e‏ یا مت وباتعفايه بين قوم اتقَقَتْ كلمتهم على هذه 
الغلطة أفتى شيخ الإسلام "أبو السّعود" مي الدّيار الرُوميّة» وأمّا صدُورُها لاعن قَضدٍ 
إلى وضع جديا ا الأغمار- فلا اعتبارٌ به» فقد قال في "التلويح"0©: 
إل استعمال اللّفظ في الموضوع له أو عبرو طلبُ دلالقِهِ عليه وإراده منهء فمجرّةُ لكر لا 
يكون ا مدي فلا يكونٌ 5 جديدا)) اه. 

وحام ا كلام لصت 2 أنه إن العتو على استعمال التويز في ع بوضع جديا 
قصدا يكوك حقيقة عُرَفيّة مثل الحقائق الرتجلةء ومثل الألف اظ الأعجميّة عجيّة الوضوعة للتكاح» 
يصح به الد لوحود طلب الذلالة على العنى الراد وارادئه من اللفظ مَصدك وال فذ کر هنذا 
الََظٍ بدون ما ذُكِرَ لا يكون حقيقة لعدم الوضع» ولا بحازاً لعدم العلاقة» فلا يصح به العَقَدُ 
لكونه علّطا كما أفتى به 'المصنف" تبعاً لشيخه العلآمة "ابن جيم ' ومُعاصريهء لكن أفتى 
بخلافه العلامة "لخن الرعلي" في "لفاو اة وتارع "للم م EE‏ 


(قولة: الأغمار) في "القاموس": ((الغمْرٌ من الناس: جماعتهم ولَفيفهُم؛ ومن لم جرب الأمورَ اه)». 


)١(‏ "فتح المعين": كتاب النكاح AY‏ تقلا عن المفي "أبي السعود". 

(۲) "المنح": كتاب النكاح ١/ق‏ ۳١١/ب.‏ 

(5) "شرح التلويح على التوضيح": الباب الأول التقسيم الثاني في استعمال اللفظ في المعنى في الحقيقة وانجاز والمرتجل 
والمنقول ۷١/١‏ بتصرف. 

(4) "الفتاوى الخيرية”: كتاب النكاح .۲١/۱‏ 


الجزء الثامن ت 58 ی كتاب التكاح 


ووام عر مق م رمي ةر aeaereensnanaenenenaneenaannnncannanannaunanaannnannnanuannaranrerenscesnas‏ 


J 


وكذا نارّعَهُ في "حاشيته" على "المنح": ((بأنه لا دحل لبحث الحقيقة والمجاز المرب على 
عدم العلاقة))» وقد أقرّ " 
ُسلّمُ كوت تصحيفا بإبدال حرفي مکان حرضيء فلو صدَرٌ ِن عارفه لا قد به» وهو محل 
فتوى الشّيخ "زين بن بحيم" ومُعاصريه» فيقع فيقعٌ اليل في محلم حيتئل. والمسألة [/قت ]|/١‏ لم يود 
فال ری ی ا و ا ا 
من عامي إبدال الرّاي جيْماً وعكسُةُ مع تشديارهم في النکاح» بحيث ل يُحَوَرُوه إلا بأفظٍ 
الإنكاح والترويج» والإفتاء بحسب الإنهاء فإذا سيل المفي: هل ينعقَدٌ بلغ التتجويز؟ يجيب 
ب : لا؛ لعدم التعرض اذك التصلخيق: والأضل غدمة: وإذا سيل في عامي قدَّمَ اجيم على 
الرّاي بلا قَْدٍ استعارةٍ لعدم علمه بهاء بل قصّدَ ِل الاستمتاع باللّفظ الوارد شرعاء فوقع 
للع يه e‏ 
قطّعّ به "أبو السعود”". وقد صرَّحُوا بعدم اعتبار العلّطٍ والتصحيف في مواضع فأُوقعُوا 
الطّلاقَ بالألفاظ e‏ الطّلاق والتكاح في أن حدّهما جحد ومَرْلَهُما جحد 
وخمطر الفُرُوجء وأفتوا بالوقوع في: علي الطّلاق» وأنه تعليقٌ يقعٌ به الطّلاق عند وقوع 


ال 4 ونان تف هكين جد دک كن افا 


(قولّهُ: وكذا نازعه في حاشيته على "المح" بأنه لا دحل لبحث الحقيقة ولمحاز إل عبارتة في 
"الفتاوى": ((ولا”" شك أن الصّادرَ من امجهَلة الأغمار تصحيفٌ لا حل لبحث الحقيقة واحازء ولا لتفي 
الاستعارة ارتب على عدم العلاقة فيه اصرح به في كلام "لغري" إذ معناه الأصلي وهو التسويغ) أو جَعْلُه 
مار غير مُلاحِْظٍ هم أصلاٌ إخ)). 
)١(‏ انظر "تحفة امحتاج": كتاب النكاح ۲٠۹/۷‏ (هامش "حواشي الشرواني وابن قاسم) » و"نهاية المحتاج": كتاب 
النكاح 711/5. 


(۲) مرت ترجته ١/مه.‏ 
(۳) في المطبوعة ((لأن))» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في "الفتاوى الخيرية". 
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قسم الأحوال الشخصية .7 لس حاشية ابن عابدين 
وأمّا الطلاق فيقعٌ بها قضاءً“ كما في أوائل "الأشباه" (و) لا (بتعاط) E‏ 


الرْط؛ لأنه صار عنزلة: إن قعَلْت فأنت كذاء ومثل: الطّلاق رمن لا أفعل؟ كذا مع كونه 
غلطاً ظاهراً لخة وشرعاً؛ لعدم وجود ركه وعدم عل الرَحُلٍ للطّلاق» وقول "أبي السعود": 
((إنه -أي: هذا الطّلاقَ- - ليس بصريح ولا كناية)) نظرا جرد اللفظر لا إلى الاستعمال 0 
لعدم وحوده قي بلاده فإذا ا لع الفاحش رتنا أن لا نمت فيما نحن فيه مع فشو و 
e‏ دورانه في السنة أهل القرى والأمصارء بحيث لو لقن أحذهم التزويج لعَسُرٌ عليه 
الط ب قل شبك آي الا يِلمَخْوك امعغارة اة ملشكيم جم الاق بل هر تس عليوسم 
فشا في لسانهم» وقد استحسّنَ بعض المشايخ عدم فساد الصّلاة بإيدال بعض الحروف وإ 
لم يتقارب المحرج؛ لأنّ فيه بلوى العامّة» فكيف فيما نحن فيه؟! ا 
143 ر وأمّا الطلاق فيقمٌ بها إلخ) أي: بالألفاظ المصحّفة کتلاق وتلاك 
طلا وطلاغ وتلاغ. . قال في "البحر””©: ((فيق قضاب ولا يُصِدَّقُ إلا إذا هد على ذلك 
قبل التكلم» بأنْ قال: امرأتى ي تطلبُ مين الطّلاقَ وأنا لا أطلق فأقول هذاء ولا فرق بين العالم 
[؟/قه١/بع‏ والجاهل» وعليه الفتوى)) اه. 
ثم إنه لا فرق يظهرٌ بين النكاح الط وق اال "له الرّملي" على ذلك عا 
قدّمناه”“ من قول "قاضي حان": ((إنه يتبغي أ يكون النكاحٌ كالطّلاق والعناق في أنه 
لا يشرط العِلْمُ بمعناه؛ أن العلممضمون اللفظ إنما بع يُعتبّرُ لأحل القَصُدء ا 
يُستوي فيه المد والهزل )) اه. 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: مقتضى ما مر عن أبي السعود وقوعٌةُ ديانة إلا أن يُقَالَ: إذا وقع قضاء يقع ديانة بالأولى؛ 
لأنه قاصدٌ الإيقاع. ق1١/أ‏ 

(؟) "الأشباه والنظائر": القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية» بيان ما تكون النية فيه شرطاء وما لا تكون صة ال. 

(۳) ((لا أقعل)) ساقط من "الأصل". 

.7 971/9 "البحر": كتاب الطلاق‎ )٤( 

(ه) المقولة ]١١١١۷۹[‏ قوله: ((ولا يشرط...)). 


الجزء الثامن .س إل كتاب التكاج 


واومر م فيه قم وو مه مرم مم ممم م مما يه مقا م مم نمف يه ميم م ممه ممم مم فم مم مم مايه رو مرو رو ممم م يم فور مه م ممم ةم يه 


قال: ((فإذا عَلِمنا أن الطّلاق واقمٌ مع التصحيف فينبغي أن يكون النكاحٌ نافذاً معه 
اض اه. 
قلت: وأا الحوابُ باد وقوع الطّلاق للاحتياط في الشرُوج فهو م مشارك الإلزام» 
على أنه لا احتياط في التفريق بعد شق الوح عرد لظ بلفظر صحف أو مهملٍ 
لامعنى له» بل الاحتياط في بقاء الرّوجيةِ حتى يتحقَق المزيلُ» فلولا أنهم اعتبروا القصد بهذا 
لظ المصحَّف بدون وضع جديدٍ ولا علاقةٍ لم يُوقِعُوا به الطّلاقَ؛ لان اللمظ”" الخارج 
عن الحقيقة وامحاز لا معنى له فعلم أنهم اعتيروا المعنى الحقيقي المرادٌ» ولم يُعتبرُوا تحريف 
اللفظء بل قولهم: يقعٌ بها قضاءً يفيدُ أنه يُقضّى عليه بالوقوع وإ قال: لم ارذ بها الطَّلاقَ 
حملاً على أنها من أقسام الصّريح: ولذا ميد تصديقةٌ بالإشهادء ا إذا 06 لعو 
((حَوَّرْتْ)) 0 الجيم؛ أو ((رَوَرْتَُ)) بالرّاي بدل الحيم قاصدا به معنى النكاح يصح 
زيدل عليه أيضا ما دسا عن "الدخيزة": رن أنه إذا قال حلت بني هذه لك بألفي 
صّحّ؛ لأنه أتى بمعنى النكاح؛ والعبرةٌ في العُقَودٍ للمعاني دون الألفاظ))» فهذا التعليل يدل 
على أن کل ما فاد معنى النكاح يُعطّى حكمّةُ؛ لکن إذا كان بافظ نكاح أو تزويج أو ما 
وضع لتمليك العَيّن للحال» ولا شك أن لفظ ((حوزت)) أو ((روَرْتُْ)) لا يقم منه 
العاقدان والشّهودُ إلا أنه عبارة عن الترويج» ولا يُقصّدُ منه إلا ذلك المعنى بحسب العُرفء 
وقد صرَّحُوا بأنه يُحمَلُ كلام كل عاقد وحالفو وواقف ان عه وإذا وقَعّ الطلاقٌ 
بالألفاظ. المصحّفة ‏ ولو من عالم كما مر وإن لم تكن مُتعارفة كما هو ظاهرٌ إطلاقهم 
فيها يصح النكاحٌ من العَوَام بالمصحّفة رم/ق١/]‏ المتعارفة بالأولى» والله تعالى أعلم. 
(۱) في "7"و "ب" و "م": ((الغلط)). 


(۲) المقولة ]١١١۸۹[‏ قوله: ((وقرض إخ)). 
(؟) المقولة ]١١١599[‏ قوله: (( وألفاظ مصحّفة)). 


قسم الأحوال الشخصية لللسسسسسة ۷۴ حاشية ابن عابدين 


احتراما قرو 
(وشرط ماع كل من العاقدين لفق الآخر) ليتحقّقّ رضاهما. 0 


( تنبية ) 
عم مما قررناه جوارٌ العَقّد بلفظ ((أَرْوَبْتُ) بالهمزة في أَوُلِهِ حلاقاً لما ذكرَةُ السيّد 
مداو السعود "© في "حاشية مسكين" عن "شيخه" من عدم الجواز معللا: ((بأنه م 
يجه في كتب اللّغةء فكان تخريفا وعلط“ 
ه٠1‏ (قولَهُ: احتزاماً للفرُوج) أي: لخر أمْرها وشدَةٍ حُرْمتِهاء فلا يصح العَقَدُ 
عليها إلا بلفْظٍ صريح أو كنايق. | 
(YY‏ (قولة: سَمَاعٌ كل أي: ولو ا كالكتاب إلى غائبة؛ لان قراءتة اة مام 
الخطاب كما مر وني "الفح ": ((ينعقيد النكاحٌ من الأخرس إذا كانت له إشارةٌ معلومة)). 
۷ قر ليتحقئ رضاهما) آي ليصدر هجا ماامن شان أذ یدل على ال ؛ 


e ht 

0 لأ قراءتةُ 1 مَقَامَّ الخطاب إل الظاهرٌ أن مسألة الكتابة 0 سماع 
a 32 ٤‏ £ 8 03 200 3 7 
كل من العاقدين لفظ الآحر؛ لأنّ القراءة وإن أقيمت مام الخطاب لم يُوحّد من الكاتب ماع القبول 
من الآحر لا حقيقة ولا حُكْماء وإن وُحدَ من المكتوب إليه السّماعٌ حكماً بالقراءة. 


(۱) في "ب": ((للفرج)). 

(۲) "فتح المعين": كتاب النكاح ۸/۲ معزياً إلى "التلويح" نقلاً عن والده. 
(۳) المقولة ١151‏ ١ع‏ قوله: (("نتح")). 

)6( "الفتح": کتاب النكاح ۳/۳ 4 

() ف تب ((الرضاء)). 


الجزء الثامن لتبببيييب ب 2ح ج YY‏ و ن كتاب النكاح 


00 م م ل و و و لو وو ل ا ا‎ ees nnn 


ااا ا و النكاح؛ لصحته مع الإكراءِ والهزل» "ركعي وور اليك 
ا انتمووا" O‏ قرط مج AE‏ يتان الك وو N‏ ذلك ينا 
صرح به "القهستاني””" في المهر من فسا العَقَدٍ إذا كان الإكراةٌ من جهتها. 

وأقول» ف نلك فاته دک ف الاو رواد ى التكاح ادل چ ية 
م يطأهاء وإنْ وَطِنّها وجب مهرٌ امل ))» فقال "القهستاني"” عند قوله:.((قي النكاحج 
الفاسد)) ‏ : ((أي: الباطل , كالتكاح للمّحًا حارم المؤبّدة أو المؤقئة» أو بإكراو من حهتها 
2 )> فقولة: ((مِن جهتها)) معناه: أنها إذا أُكْرَهْت الرَوْجَ على التروّج بهالا يجب ها 
عليه شيمٌ؛ لأنّ الإكراة جاء مِن جهّتهاء فكان في حكم الباطل لا باطلاً حقيقة» وليس 
معناه أن أحدا أَكْرَمَها على التَروّجٍء ونظيرٌ هذه المسألة ما قالوه في كتاب الإكراه من أنه 
لوأكْر على طلاق زوجي قبل الدّخول بها لَزِمَهُ نصف اله يرجح به على المكره إن كان 
المكرةٌ له" أجنبياء فلو كانت الرّوحة هي الي أَكْرَهتَهُ على الطّلاق لم يحب ها شي نص 
عليه "القهستاني ا اا و امنا د مِن: (( أن نكاح المكره صحيحٌ إِنْ كان هو 
الرّجُلَ وإ كان هو المرأة فهو فاسد)) فلم أرَ من ذكَرَهُ وإن أوهَم كلام "القهستاني" اساب 


(قولة: لا بحب ها عليه شيءٌ إخ) أي: فيما لو طلقت قبل الدّخولء أو لم يطأها. 


(0 المعين": كتاب النكاح ۷/۲. 

(؟) في ۳" و"ب": (رالرضاء)). 

(۳) "جامع 9 النکاح 584/١‏ 

,-5 8107-5 انظر "شرح النقاية" لملا علي القاري: كتاب النكاح  فصل: أقل المهر عشرة دراهم ص8‎ )٤( 
.۲۸۸/۱ "جامع الرموز": كتاب النکاح‎ )٥( 

(7) ((له)) ساقطة من "الأصل". 

(۷) "جامع الرموز":كتاب الإکراه ۳۷۱/۲ ريا إلى "الظهيرية". 

(۸) لي المقولة نفسها. 


دف 


قسم الأحوال الشخصية دا طلا عمس سس حاشية ابن عايدين 


(و) شرط (حضور) شاه ين مم ممم ممم ممم ممم مم مم ل O‏ 


ذلك بل عباراتهم مُطَلَقَة في أن نكاح المكرّهٍ صحيحٌ كطلاقه وعتقِه مما يصح مع امهزلء 
ولفظ لكر شام للخل والمرأقه فمّن ادع المُحصيص فعليه إثباتة بالتَقلٍ الصُريح» نعم 
r‏ بين الرّحُلٍ والمرأة في الإكراه على الرّنا ف إحدى الروایتین» [“/ق١/بع‏ تم رایت ي 
إكرا لكاي" ل'الحاكم اليد" ما هو صريح في ابوا فل قال: (ولو كرت على 
أن تَرَوَحَنَهُ بالف ومهرٌ مثلها عشرة آلافم فرَوّحَها(" أولياوها مُكرهين فالنكاحٌ حائ 
ويقول القاضي للرّوج: إن ث شت نمم ها مهرَ مها وهي امرك إن كان كفا هاء وإلاً 
فرق بينهما ولا شيءَ ها ل( فافهم. 

٠٠۸‏ (قولة: وشرط حُضُورٌ شاهدين) أي: يُشهدان على العَقَدِء أمّا الشّهادة على 
الت وكيل a aa‏ 0 عن "البحر"» وإنا فائدتها الإثبات عند 
حَحود التوكيل. وڼ e‏ كنا الأشهاة بان سا بالنكاح لقول "الإسبيجابي": 
وأما ساف ” ئر العقود قتنف بغبر شهودء ES‏ اه. وي "الواقعات": 
أنه واحبٌ في المداينات» وأا الكتابة قفي عي "يط" ؛ ب سحب أن كب للق كتاباً 
وة عله ملعن لحار كما ي اليه لاف سار السار ترج لأنها ما یک 

( تنبية ) 
أشارَ بقوله فيما مر : ((ولا المنكوحة مجهولة)) إلى ما ذكرّهُ في "البحر"29 ها بة 
(قول: رَرّجها أولياوها إل) لعل فيه حذف ((أو))”؟ العاطفة. 


)١(‏ انظر "المبسوط": كتاب الإكراه ‏ باب الإكراه على العتق والطلاق والنكاح 4/714 بتصرف. 
(۲) في النسخ جميعها: ((زوّحها))؛ وما أثبتناه من عبارة "المبسوط". 

(۳) المقولة ]١١١47[‏ قوله: ((وقيل: هو إيجاب)). 

1/۳ "البحر": كتاب النكاح‎ )٤( 

6 "در" صا٣ه_‏ 

(1) “البحر ايان التكاح 55/7 

(۷) انظر التعليق (۲) من هذه الصحيفة. 


اح ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ل ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


(رواكنكي عير لكر عة عد الكاهدن لحني + ان فاخ كانت حامر : هيه كتين 
الإشارةٌ إليهاء والاحتياطً كف وَجههاء فن كرو شحطها وستيكوا كلابهنا من ن البيت إن 
كانت وحدّها فيه جازّء ولو معها أخرى فلا؛ لعدم زوال الجهالة» وكذا إذا و كت بالترويج 
فهو على هذا)) اه أي: إن راوها أو كانت وحدها في ابیت يجوز أن هدوا عليها بالتوكيل 
ادت وإلاّ فلاب لاحتمال أن الموكل المرأة الأخرى» TT‏ يصح الت وکیل بدون 
TOE‏ ل عد طول فيضم بالإخازة بعدة قولاً أوخغلا؛ لما علمتة نفا اقاقهم. 


مطلب: "الخصّاف" كبيرٌ في العلّم يجوز الاقتداءُ به 
ل قالاق:"الأفدر "1" ووز إن كاد عا ول تكن کا عمل نا و كلها 
فإ کان الشھوڈ تعرفونها کی کر اميا إذا عَلِمّوا أنه أراقعاء وإ لم يُعرفوها لا ين 
من زكر اسيها واسم أبيها وحَدّهاء وحور "الخصّاف" التكاح”” مطلقاء 1 فقال 
بحضرتهما: زوت نفسي ين وکات أو ين | مرأٍ عل أمرها بيدي فإنه يصح عنده» قال 
"قاضي خان" ): ومرق الأ و "الخ اف" كان کر في العألم يجوز الاقتداعء به وَذْكَرَ 
"الحاكم الشّهيد" في "المنتقى" كما قال "الخصّاف") اه. 


قلت: وني "لتنا رحانية"“ عن "المضمرات": (( أن الأول هو المصّحيحٌ» وعليه الفتوى))» 
وكذا قال في "البحر” في فصل ال وكيل والفضول: ((إنّ المحتار في المذهب حلاف ما قَالَهُ 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح *آره ؟. 

(۲) عبارة "الأصل": (ري التكاح)). 

(۳) "الخانية": كتاب النكاح - الباب الأول فيما يتعلق به العقاد النكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ الي ينعقد بها 
النكاح ۱ معزياً إلى مس الأئمة السرحسي (هامش "الفتاوى اطندية"). 

(5) "التاترخانية”: كتاب التكاح ‏ الفصل الخامس في تعريف المرأة والزوج في العقد بالتسمية أو الإشارة 
م 

(ه) "البحر": كتاب النككاح ۱٤۷/۳‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ۷ ملس حاشيةابن عايدين 


لقوق م قو يه فقمم م ماهر يمرم م مايه تر مرج ارارم ره فر وم ويا م ووم فيه وموم ني م ونث ق ممم تاريثم و ممم مث ثم مه 


"الخصّاف" و إن کان الصاف" كيرا )) اه 

اد وا دري ا و كذ تق ابن ووا ابن ر 
إن كان الرَوحٌ حاضراً مُشاراً إليه حار ولو غائباً فلا ما لم يُذكّر امه واسم أبيه ودي قال: 
والاحتياطٌ أن بسب إلى املة أيضاء قيل له فإ كان الاب معرؤقاً عند الشهود؟ قال؛ وإ 
كان معروفاً لا بدّ من إضافة العَقَدٍ إليه. وقد ذكرنا عن غيره في الغائبة: إذا ذُكِرَ اها لا غير 
وهي معروفة عند الشهود» وَعَلِمَ الود أنه أرادَ تلك المرأةٌ يجوز التكاح)) اه. 

والحاصلٌ: أن الغائبة لا بد ِن ذكر اسيها واسم أبيها وخا ورد كانت معروفة عند 
الشّهود على قول "ابن الفضل"» وعلئ قول غير يكفي ذكرٌ اسيها إن كانت معروفة" 
عندهم وإلاً فلاء وبه جرم صِاحبُ "الهداية" في "التجنيس"» وقال: ((لأنّ اللقصود من 
التسمية التعريف وقد حصّل))» وأقرهُ في "الفح" و"البحر””» وعلى قول "الخصّاف" 
يكفي مطلقاء ولا يخفى أنه إذا كان الشّهودُ كثيرين لا يرم معرفة الكل بل إذا ذُكِرّ اها 
وعَرفها اثنان منهم كفى. 

والظاهرٌ: أن المراد با معرفة أن يعرفا ن المعقود عليها هي فلانة بت فلان الفلاني اف 
شّخصهاء وأنّ ذِكْرَ الاسم غيرٌ شرط» بل المرادٌ الاسم أو نا تهنا ردقام ماق 
"البحر"”): (( لو روه 8 ول سَمّها وله بنتان لم يصح للجهالة» بخلاف ما إذا كانت له 3 
0 


)١(‏ ((وإن كان الخصاف)) ساقط من "الأصل". 

(۲) "الخانية": كتاب النكاح - الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح - الفصل الأول قي الألفاظ ال ينعقد بها 
النكاح ۳۲٤/۱‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) من ((عند الشهرد)) إلى ((معروفة)) ساقط من 
(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها .٠۹۷/۳‏ 

(5) "البحر": کتاب النكاح #/ردة. 
(5) "اليحر”: كتاب النكاح .٩۱-۹ ٠/9‏ 


mrn 
2 


YVY/Y 


الجزء الثامن لعب مت 2 VY‏ مجه کڪ بشنت ٠‏ “كنات التكاح 


ا ع E‏ ول يل ا اك ا 
(حرَيْن) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا ( e‏ ا N a‏ 


وفيه" عن "الذيرة": ((إذا كان للمُرَوّجٍ ابنة واحدة وللقابل ابن واحث فقال: زوحت 
ابن من ابننك جور النکاح» وإِن كان للقابل ابنان فان سی أحدهما بامهه صح إلح))» وفيه” 


٠ 2 


عن "الخلاصة": ((إذا رَرّجها أحوها فقال: زوجت أي وم يُسَمّها جاز إِنْ كانت له أعتٌ 
واحدةٌ ))» وانظر ما قدّمناه””؟ (٣/ق۷٠/بع‏ عند قوله: ((ولا المدكوحة بجهولة)). 

07.4 (قولة: خرن م قال في "البحر": ((وشرط ف الشُهود اريه والعقل) 
والبلو ع والإسلامُ فلا ينعقدُ بحضرة العبيد والمحانين والصّبيان والكقار في نكاح السلبين أنه 
لا ولاية لهؤلاى ولا فرق في العبد بين القن والمديّر والمكاتبيء فلو عتَقّ العيد أو لغ ليان بعد 
التتحمل» نم شَهِدُوا إن كان معهم غيرهه”" و " وقت قت العَقدِ من ينعد بحضورهم حارَت شهادتهم؛ 
لأنهم أهلٌ للتحمّل وقد انعقد العقَدُ بغيرهم وإلاّ فلا كما في "الخلاصة””© وغيرها)). 

01 (قولُ: أو حر وحُرّتين) كذا في "الكتر"" وقد نسّبَةُ "الصتف"» فذكرَةُ 
"الشارح" لدفع إيهام احتصاص ل كرون ماد الكاع كما ف عاي ا ا 


م 


]111۲11 (قوله: سايِعيْنِ قولّهما نعل فلل تد خضرة النائميْنِ والأصّمَيْن وهو قول 


العامة و7 تصحيح "الرّيلعي"” الانعقاد بحضرة النائميّن دون الأصمَيْنِ ر رده 
)0 ي ا وو" ((معاً قولهما)). 
(۲) "البحر": كتاب النکاح ٩۱/۳‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب النکاح .٩٥/۳‏ 
(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل السادس في الشهود ق۷۷/ب معزياً إلى "فتاوى البقالي". 
(5) المقولة ]١١1174[‏ قوله: ((ولا المدكوحة بجهولة)). 
0ه "البحر": كتاب التكاح .10/r‏ 
(۷) في "م": ((غیی). 
(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس ق الشهود ق۷۷/ا. 
(۹) انظر "شرح العيينٍ على الكنز": كتاب التكاح 19/١‏ . 
)٠١(‏ "تبيين الحقائق”: كتاب النكاح 49/7. 


قسم الأحوال الشخصية دا هل لدددسيس حاشية ابن عابدين 


1 التي العو "الو اكات ل “ا َمل النائمين على الو ساني السَامِعيْنِء 
واعترض بأنه حینعڊٍ یکون محل وو لا حلاف ثم قال في "النهر": ((وينبغي أن 
لا يُختلّف في انعقادٍ بالأَصّميْنِ إذا كان كل من الرّوج والرّوحةٍ أخرس؛ لأنّ نكاحة ‏ 
قالوا- ينعفد بالإشارة EO‏ لرا ا 

قال في "الفتح: ((ومن اشتراط السّماع ما قدّمناه في ارج '' بالكتاب ا 
سَمّاعٍ الشهود ما في الكتاب المشتمل على اة بان را اة ة عليهم- أو سماعهم ا 
عنه بان تقول: إنّ فلاناً كب ا ثم تشهدهم نها زو جنه نفسها)) ا 

لکن إذا كان الكتاب بلفظ الس - بان كتب: زوجي فا مد الاي يشرط ماع 


الشاهديْن لما فيه بناءً على أن صيغة الأمْرٍ توكيل؛ لأنه لا د يشرط الإشهادٌ على الت وكيل ُن 
على القول 200 اط کیان ا وقدّمنا بيات فيما م . 


وخر ج بقوله لو: ((معا)) ما لو سّمعا مُتفركيْنِ بأ حضرَ أحذهما القن م عاب وأعية 


بحضرة الآخرء أو سَمِعَ أحدهما فقط العَقَدَ PES BEKE‏ الأوّلء أو سَّمِعَ أحذهما 


ممع 


الإيجابَ والآرٌ القبول» ثم أعِيْدَ فسَمِعٌ كل وحدهُ ما لم يُسْمَعْهُ رلا لأنّ في هذه الصور وجح 
عقدان م يحض کل واحدٍ منهما شاهدان كما في "شرح النقاية"0©. f/\A3/Y]‏ 


)١(‏ "الفعح": كتاب النكاح 2١١4/7‏ وقال: ((ولقد أبعد عن الفقه والحكمة الشرعية من زاد النائمين)). 
0 الجر كتاب التكاح .4 ۹ عي إلى "التجنيس" نقد عن "شرح قاضينحان". 

(۳) "النهر”: كتاب التكاح ق7١١رب.‏ 

.ب/١١ق "النهر": كتاب التكاح‎ (٤( 

(ه) "الفتح": كتاب النکاح 4/9 11. 

(3) في "الأصل": («الترويج)). 

(۷) "البحر": كتاب النکاح 5/19 5. 

(8) المقولة [۱۱۲۰۸] قرله: ((رشرط حضور شاهدين)). 

(5) انظر "شرح النقاية لملا علي القاري": كتاب النكاح ص م48 5 بتصرف. 


الجزء الثامن 2سا هل سس" كتاب النكاح 
3(۶( . مه 7 5 ît‏ لل الى or‏ 
على الأصح (فاهِمَينِ) أنه نكاح على اذهب "بحر" (مسلمين 1 


5 (قولةُ: على الأصح) راحم لقوله: ((سايعيْنِ)) وقوله: ((معا))» ومقابل 
الأول القول بالاكتفاء.مجحرّد حُضُورهماء ومقابلٌ الثاني ماعن "أبي يوسف" من أنه 
اق اتف جا امشات كما فی "الف" . 

۱۲۹۳ (قولة: فاهمین إلخ) قال في ال 7 ((حزم فق الین بأننه لبو عَقَدَا 
1 هِندئين 3 9 كلامّهما م ج و 02 : ار وقال ف "ال کے 
والظاهر أنه يشرط فَهُمُ أنه نكا واختقارهُ في "الخائيّة"": فكان هو اذهب لكنْ في 
"الخلا "۳: لو يُحسينان العرييّة فَعَمَدَا بها والشُهود لا تعرفونها احتف المشايخ ف 
والأصح آنه ق اا فده اا التصحيح في اشتزاط الفهّم)) اه. 

وحمل في "النهر”7) ما في "الخلاصة" على القول باشازاط الحضور بلا سماع ولا في 
أي: وهو حلاف الأصحّ كما مر ووفق "الرّحمييٌ” بحَمّل القول بالاشتراط على اشتزاط 


(قولة: ووقق "الرّحمي" بحمل القوْل بالاشراط إخ) لكن في "البرَازيّة": «(تلقظت المرأة بالعريّّة: 


روحت نفسي من فلان» ولا تعرف ذلك» وقال فلان: قت والشّهردٌ يعلمون أو لا يعلمون صح 
التكاح» قال ف "النضاب”: ((وعليه الفتوى))» "منج" اه "سندي")). 


(0 في "ب": (رلأصح)). 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح 5/5 11. 

(۳) "البحر": كتاب النکاح ٤/۳‏ ۹. 

.۹۹/۲ "تبيين الحقائق": كتاب النكاح‎ )٤( 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب النكاح ٦۷/۲‏ يتصرف 

(7) "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل الخامس في معرفة الشهرد والوكالة ونكاح الفضولي ق۷۷/أ. 
(۷) "الخانية": كتاب التكاح ‏ فصل في شرائط النكاح ۳۳۲/١‏ (هامش "الفتاوى أهندية"). 

(۸) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس في الشهرد ق۷۷/ب. 

(5) "التهر": كتاب النکاح 5173١ب‏ 

0٠١‏ في المقولة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية .س لم لمسس سس حاشية ابن عابدين 


واعافاوا م و قفوي و وو. اهمو و وو قو نو م ومانء رو و ممه ةم مام واو 6 فوام ار م 6م 


قم أله عَقَدُ نکا» والقول بعديه على عدم اشتراط ف مع اني a‏ المراد 

0114 (قولة: لنكاح مسلمة) قي لقوله: ((مُسلِمَيْنِ)) احترازا عن نكاح الذميّةء فإنه 
لو ترَوّححَها مسلمٌ عند عند ومن صح كما بأتي 0 اک يروم اا ایا و الشروط به E‏ 
ف أدكحة الكفار ايا مع أنها تصح بغير هوو ا کارا ا كت ا 
في بابي ولدفع'ذلك قال في "الحداية"””2: ((ولا يُنعقِدٌ نكاح المسلمِيْنَ إلا بحضور شاهدين 
خرن إل))» وقد يجاب بأنّ الكلام في نكاح الل يديل أنه سيد لتكاح الكافر باباً 
على دي ولَمّا كان روج المسلم ذميّة لا يشرط فيه إسلام الشَاهِدَيْن احرَّرٌ عنه بقولِه: 
((لنكاح مسلمة)). 

]11116 (قوله: ولق :فا سيق ا اعلم أن النكاح له کمان: حكم الانعقادء م 
الإظهارء فالأوّلُ ما ذكرة» والثاني إنما يكون عند التَجاحُك فلا يُقبَلُ في الإظهار إلا شهادة 
و من تفیل e E‏ ف اشح ا » فلذا انعقد الفاسقينء 
7 کانعقادو بحضرة اثر ا 

(0 قي "د" زيادة: ((قوله: ولو فاسقين إل قال الشمين: لأنّ الفاسقيْن هل الولاية القاصرة بلا حلاف؛ لأ له أن يزوج نفسه 
وعبده وأمته» فيكون من أهل التحمّل للشهادة وإن لم يكن من أهل أدائها؛ لن كلا من التحمل والأداء ولاية قاصرة لا إلزام 
فيه ولا يظهر شهادتهما عند الدعوى لا أداء الفاسق [فإنه] مردودء والنكاح موقوفٌ على تحمّل الشهادة لا على قبوهاء 


فصار العقد بحضور الفاسقين كالعقد محضور الأعميين حيث يصح ولا تفيد شهادتهما عند الدعوى: انتهى)). ق 5١‏ ١/أ.‏ 
(؟) من ((على اشتراط)) إلى ((فهم)) ساقط من "الأصل". 
(5) "در" صللاات. 
)٤(‏ "در" صلم 51 وما بعدها. 
(د) "الحداية": كتاب النکاح .19-0/١‏ 
)٦(‏ "البحر": كتاب التكاح 45/8 50. 


الجزء الثامن بيجب يت تل وم مسبج لت ي كتاب النكاح 


أو محدودين في قذفي» أو أعميين أو ابي الزوجين أو ابي أحدهما 5 


مطلب في عطف الخاص على العام 

٠۲٠١‏ (قولهُ: أو محدودين في قفوم أي: وقد تاباء قال في "النهر": ((وهذا القيدُ 

لبا وإلا رم التكران)) اه. 
واعترض بان المقصود م إطلاق ا الإشارة إلى حلاف "الشافعي" ۱/۳7 /ب] 

في الفاسق لمعن وامحدودٍ 3 قبل التوبت ما المستورٌ ودود الاب فلا حلاف له فيهما کما في 
و 0 و"الحقائق". 2 فالمحدود 96 ا من الفاسق» وذکر الأعص بعد الأعم 

80 ا قَوبلَ اخ العام راد به ما عدا الخاص» لکن في "المغين"”": (( أن 
عطف الخاصّ على العام ما َفرّدَتْ به الواو 0 لك الفقهاء يتساحون في عطفه ب: أو )). 

قلت: وصرح بعضهم بجوازه و كما ق حديث: «رومن كانت هجرتة 
إلى دنيا يُصِيبُها أو امرأةٍ يَنكِحُها)"". 

رل٠‏ (قولة: أو اعم كذا في "اهداية"*» و "الكت و"الرقاية" و"المعتار" 
و"الإصلاح" و "الحو هر" و "شرح الا و "الفح" 0 و "الخلا 2" 0 وهو مالف 


(۱) "النهر": كتاب النکاح ق54١/!.‏ 

(۲) "مغينٍ اللبيب عن كتب الأعاريب": الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها ‏ حرف الواو ص5 4-. 

(۳) تقدم تخريجه ۰۰/۳ و٤/۲۷۹.‏ 

)٤(‏ "الهداية": كتاب النکاح ۱۹۰/۱ بتصرف. 

(0) انظر "شرح العيئ على الكنر": كتاب النکاح .۱١۹/۱‏ 

)١(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب النكاح 151/1١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(۷) انظر "الاحتيار لتعليل المحتار": كتاب النكاح /85. 

(8) "الجوهرة الئيرة": كتاب النكاح 1۷/۲. 

(۹) انظر "شرح النقاية لملا علي القاري" صم 5 فإنه قد ساق ما جرى عليه الشافعي رحمه الله ف شهادة الأعمى 
وعدم إجازته اء ولكنه لم يصرح بحوازها عندناء وا لله أعلم. 

6 ل كتاب النکاح 119/۳ 

)١١(‏ "خحلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس في الشهود ق۷۷/أ. 


Y/Y 


قسم الأحوال الشخصية - سسا ۸٣‏ حاشية ابن عابدين 


وإن لم يثبت يت التكاحٌ بهما) بالابنين (إن ادذّعَى القريب» كما صح نكا مسلم ذميّة : 


لقوله في "الخائيّة"”: ((ولا تقبَل شهادة الأعمى عندنا؛ لأنه لايقَدِرٌ على امير بين المدّعِي 
والمدعى عليه والإشارة إليهماء فلا يكو كلامّهُ شهادة ولايَعقِدٌ د الفاح بحضرته)) أه. 
والمختارٌ ما عليه الأكثرون» "نوح" 

4 (قولة: وإن لم يش 00 بهما) أي: بالابين» أي: بشهادتهماء 1 

000 يَدَلٌ من الضّمير المحرورء وفي نسخحة: ((هما))» أي: للرّوْحينء وقد أشارٌ إلى ما 
من الفرق بين حكم الانعقاد رشك الإظهار» أي: ينعقد النكاحٌ بشهادتهما 
وإن لم يث يبت بها عند التجحاحد وليس هذا اما الان كما و 

]1111۹[ (قولة: إن عى القريب) أي: لو كانا ابنيه وحدة أو ابنيها وحدهاء فادَّعَى 
أحدّهما النكاح وححَّدَهٌ الآخرٌ لا تقبّلُ شهادة ابي المدّعي له بل تقبّلٌ عليه» ولو كانا 
ابنيهما لا قبل شهادتهما للمدّعي ولا عليه؛ لأتها لا تخلو عن شهادتهما لأملهماء وكذا 
ركان احذهنا انها N‏ ا ع اما GLE‏ "الا 

019 (قولة: كما صح إلخ) لأنّ الشّهادة إما شرطت ي النكاح لِما فيه من إثبات 
لك للتعق له عليها تعظيماً مخزء الآدمي' لا بوت يك المهر ها عليه؛ لأ وحوب المال 
5 ترط فيه الخهادة کال ر رو ولللي شهادة على مال لولايت عليه وهذا عيش 

وقال "محمد" و"زفر": لا يصح وعامةُ في "الفتح " وغيره. 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط النكاح ۳۳٠/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(؟) المقولة [1؟١١]‏ قوله: ((ولو فاسقين إلخ)). 

(۳) المقولة ]١٠١٠١[‏ قوله: ((ولو فاسقين إلخ)). 

.57/9 "البحر": كتاب النكاح‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب النكاح .١١١/۳‏ 


ولو مخالفين ليها (وإن لم يَثبْت) النكاح (بهما مع إنكارو) والأصلٌ عندنا أ كل 
من ملّكَ قبول النكاح بولاية نفميه انعقَدَ بحضرته 6 577000000 


وأراد بالذميّة الكتابيّة كما في "القهستاني" قال "ح”9©: ((فخرَج غير الكتاييّة كما 
سيأتي في فصل المحرّمات» ودل ٣/ق۹ ١‏ الحريية الكتابية وإن كر نكاحها في دار الحرب 
كما ذكرة N‏ في محرّمات "شرح الملتقى””")) اه. 
171 (قولة: ولو مُخالِفيْنِ لديْنها) كما لو كانا نصرائيين وهي يهوديّة وشل 
إطلاقة الذميين غير الكتابيين كمجوسيين» والظَاهِرٌُ أنه | احترّرٌ بهما عن الحربييّنِ لقول 
"الرّيلعي"”©: ((وللذمي شهادة على مثله))؛ فأفادَ أن شهادة الحربي على الذمّيّ لا تقبل» 
والمستأمن حربي» Î‏ 
(Y1)‏ (قولة: مع کار أي: إنكار المسلم العَقَدَ على الذمُيّة أمّا عند إنكارها 
فمقبول ا ما وقال حم "محمد" : إن قالا: كان معنا مسلمان وقت العقَدِ قبل ولا لاء 
عار هذا اوی لو اسا واد 
:0177 (قولة: والأصل عندنا إل عبارة "لتهر”»: ((قسال "الاسبيجابي": والأصل 
أن كل من صل أن يكوت ولياً فيه بولاية تفده صَلّحَ أن يكون شاعداً فيه: وقولناء بولاية 
نفسيه لإِخراج المكاتب» فإنه وإن ملّكَ تزويج أَمَتِهِ لكنْ لا بولاية نفسيهء بل عا استفادة 


7717/١ "جامع الرموز”: كتاب النكاح‎ )١( 

(۲) "ح”": كتاب النکاح ق1ه١/ب.‏ 

(۳) "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب امحرمات ۳۲۸/۱ (هامش "بجمع الأنهر"). 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ٠١١/۲‏ 

(5) "فتح المعين": كتاب النكاح ١/7‏ 11-1. 

(5) "التهر": كتاب النكاح ق74١/أ‏ بتصرف. 

(۷) "النهر": كتاب النکاح ق54١/].‏ 


قسم الأحوال الشخصية دع ست ا 4م ملس سس حاشية ابن عابدين 


بر رصت ب سور ارو تن متف انون ا 
(الأبّ حاضرٌ صح لأنه يُحعَلُ عاقدا حكما الما ا 


من ا مولى اه. وهذا يقنضي عدم أنعقادو باحجور علیه» وم ارہ ) أه. 

ذم (قولة: مر الأب رَخُلاُم أي: وكلة» والضَّميرٌ الباررٌ في ((صغيرتة)) للأبي 
والمستتز في ((روحها)) للرحلٍ المأمورء وكونة رحلا مثال» فلو كان امرأة صّح؛ لكن اشترط 
اكز e a‏ اوري O‏ كينا اناك اق اليد ا 

11۱۲۲7 (قوله: لأنه يجِعَلّ عاقدا 00 الك الوكيل 2 النكاح عفر ویر تغل غبار 
الموكل» فإذا كان ال و كل حاضرا كان مباشِرا؛ لأنَّ العبارة تنتقل إليه وهو في المحلس» وليس 
الا ی ع لفن :1312 كان عاب لأن افا اعوط ن ميري احور ف 


أن إنزال الحاضر مُباثيرا حبري فاندقع ما أُورَدَهُ في "النهاية": ((من أنه تكلف غيرٌ محتاج 
إليه» فإنّ الأب يصلَحُ شاهداء فلا حاحة إلى اعتبارو مُباشيراً إلا في مسألة البنت البالغة))» 


(قولَهُ: وهذا يقتضي عدم انعقاده بالحجُور عليه إلخ) سيأتي في الحَجُر: أن الحجور عليه بالسّفه 
والقفلة والدين في أحكامه كصغير في تصرّفات تحتمل الفسلخ» وييطلها ازل آمّا ما لا يحتملةُ ولا بطله 
فلا يُحْجِرُ عليه بالإجماع, كالتكاح» والطّلاق» والعاق اه. 

رمُقتضى عُمُوم ما كر أنه لا رول وَلاينه بالحَجْر فيكون أهلاً لتزويج بنعه فينعقه النَكاحٌ 
بحضرته» تأمّل. وسيأتي في باب الو عن "شرح المجمع" ما نصّة: ((حتى لو عرف من الأب سوءُ 
الاختيار لسَمَههِ أو لطَمَعهِ لا جور عمّده إجماعاً اه)). وهذا لا يناف ما قُلُّناه؛ فإ موضوعَةُ فيما إذا زوج 


الصغيرة بأقلّ من مهر المثل» أو بغير كفء. 


)١(‏ ((أره)) ساقطة من "الأصل". 

(۲) في "1": ((وامرأتان))» وهو خطاً. 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ فروع ۹۸-4۷/۳. 
(4) ((جبري)) ساقطة من "الأصل". 


الجزء الثامن و > ا 3 س Ao‏ 12 ةا كعاب النكاح 


5 إل لاء ولو روج بنتّة”" البالغة) العاقلة (بمَحْضّر شاهدٍ واحدٍ جاز إِذ) كانت 
واف وا ا ف و ف الام ع سما E‏ 


او EY‏ وق ا 

۲ن (قولة: وإلاً لم أي: :وا ن لم يكن حاضراً لا يصح؛ لأنّ انتقال العبارة إليه 
حال عدم الحضور لا يصيرٌ به ا 

01570 (قولُ: ولو زوج به البالغة العاقلة) كونها بِسَهُ غير قيا فإنها لو وَكَلَتْ 
رَخْلاً غير هُ فكذلك كما في "الهنديّة"27. وقد بالبالغة لأنها لو كانت صغيرة لا يكوث الول 

أن ةبكن اه الا "بمحر". وبالعاقلة لأ المجنونة كالصّغيرة» أفاده 

"ط"9؟. ۱۹/۲ /ب] 

ES GS O‏ افد لانتقال عبارةٍ الوكيل إليها وهي في امجلس» 
ا ا ر ا على لفسا 

:هوم (قولة: وإلاً لام آي: وإث لم تكن حاضرة لا يكوث العَقَدُ تافذا بل موقوفاً 


(قولةُ: لا يكون العقدُ نافذاً بل موقوفاً على إحازتها) فيه أنه باطلٌ لا موقوف؛ إذ لم يُوحّد إلا شاهدٌ 
واحدّ والأب هو الوكيل للباشر تأكّل. ثم ريت "السندي" ذكر ما نصّهُ - بعد عبازة "ط" امنقولة-: (زوهذا 
كلام أحبيّ لا تعلق له عا نحن فيهء ولا اى إلا فيما إذا روج الأب به البالغة بلا توكيل منهاء إلا فلو 
وکلت أباها ورَوّحها في عَيْيتها ضور شاه واحدٍ لا ينعقدٌ النكاحُ إل اه)). 1 


.)) في "و": (( ابنعه‎ )١( 

(۲) "الفعح": كتاب النکاح 117//9. 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ فروع ۰۹۸-٩۹۷/۳‏ 

)٤(‏ "الفتاوى الحندية”: كتاب النكاح - الباب الأول ف تفسيره شرعا وصفته وركنه وشرطه وحكمه ۲۹۸/۱ معزياً إلى 
ا 

.۹۸/۳ "البحر": كتاب النکاح‎ )٥( 

.۱۲/۲ "ط": كتاب النکاح‎ )٩( 


قسم الأحوال الشخصية 0 تتا هم لس حاشية ابن عابدين 


E‏ نم غا قبل شهادة المأمور إذا لم يذ کر أنه عمَدَهُ ثعلا يشهدَ على 


َه 0 


على إجاريها كنا فق "اللموئ": لاه ليكوت ادن حالاً من الفضولي» عقة ا لبش 
بباطل» E‏ ۴ أي المعوة لوا 

]111۳ (قولة: یل مباشیر) لأنه إذا كان في اجلس تقل العبارة إلية كما مناه ). 

017 (قوله: ثم إغا تقبَل شهادة المأمور) يعين: عند التَحَاحّدٍ وإرادة الإظهارء أمّا من 
حيث ا لا خفى. وأشارَ إلى أنه جور له أنث شه 
إذا تولى العقد ومات الرُوجُ وأنكَرّت ورثتة كما حكي عن "الصفار"» قال: ج أن يُذَكرٌ 
العَقَدَ لا غير فيقول: هذه یکر کلت ا ن الا خرن إذا وجا ایا تم أرادا أن 
شهدا على النكاح: ينبغي أن يقولا: هذه منكوحتة "صر" عن "الدحيرة". 

:010 (قولة: لملا يَشْهّدَ على فِعْلٍ نفسيه يَرِدُ عليه شهادة نحو القبّانيّ والقاسم؛ لأنه 
ع ا ا N‏ ۰ ۰ 

أقول: لا يخفى أن العَقَدَ إنها ارم بيعل العاقد» فشهادتة على فِعْل نفسيه شهادة على أنه 
مالي الع رخات الكو علدو غلاب كاي لفات كن وساو ماري :اتنا 
ا اه دراك اقات فلا ي سات ا رمن أو ره رل اذ ت 
لايبْتُ بالقسمة» بل بالتراضي أو ياستعمال القرعة + ثم التراضي عليه)) اه فافهم. 


)١(‏ في "ب": ((تذكر)). 

(؟) "ط": كتاب النکاح ۱۲/۲. 

(؟) "فتح المعين": كتاب التكاح .1١/7‏ 

)٤(‏ المقرلة 771١١ع‏ قوله: ((لأنه يجعل عاقداً حكما)). 

(ه) "البحر": كتاب النکاح ۹۸/۳. 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب النكاح ۳۲۹/۱ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۷) "البزازية": كتاب الشهادات - الجنس الثاني فيما يقبل وفيما لا يقبل - نوع في الشهادة على فعل نفسه ٠٠۸/١‏ 
معزيا إلى الخصاف (هامش "الفتاوى الحندية"). 


21/١ 


الجزءالثامن ‏ .س ۸۷ كتاب النکاح 


ولو زوج المولى عبده 0 بحضرتِه وواحا لم يَجْرْ علىالظ اهر ولو أَذِنَ له 
فعقد بحضرة المولى ورحلٍ صح والفرق لا يخفى. 
ولو قال) 0 لآخر: (زوحتي ابنشلك» فقال) الآخمر: (رَوَّحَتُ أو) قال: 


و 


[FY]‏ (قوله: ولو روج المول عبدَمُ) أي: أو أَمََهُ كمافي "الف" و 
((حضرتى)) أي: العبدِء وقولة: ((وواحدي) بار عطفا على هذا الضّميرء وقولة: (رم يَجْرْ على 
تهر ذكرة ي اهر وتقله انيد "ابر اا مرد عن "اراي فيما لو روج أمتة 
رى هار ا رد و ا وران رححه في "الفتح"“ بان مباشرة السيّد 
ليس فكا للحَجْرٍ عنهما في التروّج مطلقاء وإلا لصح في مسألة وكيله))» أي: فيما لو روج 
و مع آخر فإنه لا يصح. 

0174 (قولة: صّحَّ) وقيل: لا يصح؛ لانتقاله إلى السيّد؛ لأنّ العبد وكيل عنه» قال 
في "الفتم"200: ((والأصح البوارٌ بناءً على مع كونهما اي العبند والأشوت و ین أن 
الإذن فلك الجر عنهماء فيتَصرّفان [اق١؟/]‏ بعدهُ بأهليّتهما لا بطريق النيابة)). 

ره017) (قولهُ: والفرْق لا يخفى) هو ما ذكرناه عن "الفتح": رم أن مباشرة السيّد 
العَقّد ليس فكأ لحر عن العبد في التزوّجء فلا ينتقلٌ العَقَدُ إليه» بل يبقى السيّدُ هو العاقد 
ولا يصلحُ شاهداً بخلاف إِذنِه له به» فإك العبد ممنوعٌ عن التكاح لح السيّد لا لعدم أُهلبّي 
فبالإذن يصيرٌُ أصيلاً لا نائبا» فلا ينتقل العَقَدٌ إلى السيّدء ويضلح شاهداًء فيصح بحضرته)). 


(1) "الفتح": كتاب النکاح 11/7 

(۲) "النهر": كتاب التكاح 3ق54١/ب.‏ 

() "فتح المعين": كتاب النكاح 11/7 

.۹۸/۳ "البحر": كتاب النکاح - فروع‎ )٤( 

(ه) "الفتح": کتاب النکاح ۱۱۷-۱۱١/۳‏ بتصرف. 
3( "الفتح": کتاب النكاح UY‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل 8ه د لس حاشية ابن عابدين 


2 


ما م يَقْل) ا د (قبلت) أن زَوَُحْتَنٍ استخخبارٌ ولیس | ب بخلاف 


1757م (قولة: ما لم يقل يقل ا موحب بعده) أي: بعد قول الآحر: روحت أو تعب أن 
قول الآحر ذلك يكوث إيجا ابأ فبحتاج إل قول الأوّال: بت وسا مُوجبا و 
5 6( 


ر۳۷ (قولة: لأ ررحتي استخبارٌ) المسألة من "الخانية > وتقدم E‏ صرح 


بالاستفهام فقال: هل أعطيتنيها؟ فقال: أعطيتكهاء وكان الس للتكاح ينعد فهذا أولى 
UAE CER‏ روات أو حت مدعل أو لفاس ليس عند التكاح» 
وقال في "كافي الحاكم" : ((وإذا قال رحل لامرأو: أَتَرَوحُكٍ بكذا أم كذا؟ فقالت: قد فعلت 
فهو عنزلة قوله: قد ترو تك وليس يحتاجُ في هذا إلى أن يقول الرّوْجُ: قد قَبلت» وكذلك 
إذا قال: قد يتك إلى نفسي بألف درهي» فقالت: قد وجك نفسي» ا جائ إذا 
كان عليه شهود؛ لأنّ هذا كلام التاس» ل بقياس)) اه "رحمي". 

+017 (قولة: لأنه توكيلٌ) أي: فيكوثٌ كلامُ الثاني قائماً مام الطرفين» وقيل: إنه 


إيجاب» وم ما فيه ا 


ه117 (قولة: م يَصِحَ) أن الغائبة يشرط كر اسيها واسم أبيها وجَدّهاء وتقدّء”) 
)١(‏ في "و":(راغيب)). 
(5) في "و":((فإنم). 
(؟) "الخانية": كتاب النكاح - الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ الي ينعقد بها 
النكاح ۳۲٠/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٤(‏ المقولة [51١١١ع‏ قوله: ((إذا ل ينو الاستقبال)). 
(ه) "ط": كتاب النكاح 17/7. ا 


)١(‏ المقولة ]١١١١4[‏ قوله: ((وشرط حضرر شاهدين)). 


الجزء الثامن ردي > و ۸۹ لمكت يي 1 كتاب النكاح 


000 م 5 7 ع ام 7 8 1 
إلا إذا كانت حاضرة وأشار إليها فيصح» ولو له بنتان أراد تزويج الكبرى» فغلط 


أنه إذا عَرَقها الشهر د يكفي ذكرٌ انها فقل عخلافا لابن الفضل"» وعند "اللخصّاف" يكفي مظلفاً. 

والظّاهرٌ: آنه في مسألتنا لا يصح عند الكل لأنَّ كر الاسم وحدهُ لا يُصرفها 
عن اراد إلى غيرو بخلاف ذكر الاسم منسوباً إلى أب حر فإ فاطمة بنتَ أحمدَ لا تصدق 
على فاطمة بدت محمد تأمّل» وكذا يقال فيما لو غلِطٌ في اسيها. 

.14م (قولة: إلا إذا كانت حاضرة إل راحم إلى المساألتين» أي: فإنها لو كانت 
مُشاراً إليها وعلط في اسم أبيها أو ايها لا يَضْرٌ؛ لأنّ تعريف الإشارةٍ الحسّيّةِ أقوى 
مر ا التسمية من الاشتراك العارض» فتلغو التسمية عندهاء كمالو قال: 
اقنَدَيْتُ بريد هذا فإذا هو عمرٌو فإنه يصح. 

1141 (قولة: ولو له پتتان إخ) أي: بان كان اسم الكبرى مثلاً عائشة #/ق 7١‏ رسع 
والصغرى فاطمة فقال: روك بني فاطمة» وقبلَ صح العَقَدُ عليها وإث كانت عائشة هي 
المرادةء وهذا إذا لم يصيفها بالكبرى» أمَّا لو قال: زوّحتك بني الكبرى فاطمة قفي 
"الولوالحية": ((يجبُ أن لا ينعقد العَقَد“ على الداع أله لس كاك كص هيدا 
الاسم)) اه. ونحوهٌ في "الفتح" عن "الخانيّة"0. ش 

ولا تنفعٌ اة هنا ولا 589 الشهود بعد صرف الفط عق اراد كما قا وف هذا 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب النكاح ق47//. 

(؟) (العَقّد)) ساقطة من "الأصل". 

(۳) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فروع 4/7 .٠١‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلّق به انعقاد التكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ الي ينعقد بها 
النكاح 584/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) المقرلة ]١١7125[‏ قوله: ((لم يصح)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .5د د ا هه للد حاشية ابن عابدين 


ما في "البح "20 عن "الظهيريّة””©: ((لو قال أبو الصغيرة لأبي الصغير: : روحت ابن ول رذ 
عليه شیف فقال أبو الصّغير: فا يقعٌ النكاح للأبيء هو الصّحيح ويحب أن يحتاط فيه» 
فيقول: قبت لابي)) اهم. 

وقال في "الت" بعد أن ذكْرَ المسألة بالفارسيّة : ((يجورٌ التكاح على الأب“ 
E EEA‏ انکاح لن فو ف ركه ايأر أا إل تفي لاف ا 
لو قال أبو الصّغيرة: زوجت بني شن من ابنك» فقال أبو الابن: قبت وم يقل: لابي» يجوز 
التكاح للابن لإضافة المزوج التكاح إلى الابن بيقسين» وقول القابل: قلت جواب له 
والحواب يتقيّدُ بالأرّل فصارٌ كما لو قال: قبت لابي)) اه. 

قلت: وبه يُعلَمُ بالأولى حكم ما يكثر وقوعٌة» حيث يقول: زوج ابنتكَ لابي» فيقول 
له: وتك فيقول الأرَلُ: قبت فيقع العَقَدُ للأبيء والناسُ عنه غافلون» وقد سُهِلْتُ عنه 
فأحَبْتْ بذلك» وبأنه لا عكنْ للأب تطليقها وعَفْدُهُ للابن ثانياً؛ لِحُرمتِها على الابن مود 
ومثلة” ما يقع كثيراً أيضاء حيث يقول: ررحتي بنك لابي؟ فيقول: رونك فن قال 


(قولة: لو قال لأبي الصغير: زوحت ابني» ولم يرذ عليه شيعا إلخ) قال في "البحر": ((وهذه المسألة 
تدل على أنّ من قال لآخرٌَ بعدما جَرَّى بينهُما مُقدّمات البيع: بعت هذا العبدء وقال الآخرٌ: اشتزيت يصح 


وإن لم يقل: بعت منك» والحلْعٌ على هذا اه)). 


.۸۹/۳ "البحر": كتاب النکاح‎ )١( 

(۲) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول فيما ينعقد به النكاح ق٣۷/|.‏ 
(۳) "الفتح": كتاب النکاح .٠١۳/۳‏ 

.""" من ((هو الصحيح)) إلى ((على الأب)) ساقط من‎ )٤( 

(5) من ((ومثله)) إلى نهاية هذه المقولة ساقط من "الأصل". 


دلق 


حا ع ع ع ا ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا لح ا ا ا 000 


الأوّلُ: قلت انعقّدَ النكاحٌ لنفسيهء وإلا لم ينعفد أصلاً لا له ولا لابنه كما أفتسى به 
في "انيري" . 

وبي ما إذا قال: روج ابتتك من ابيئ» فقال: وَهَبتها لك» أو روجتها لك فيصح للابن 
بخلاف ما مر عن "الظهيريّة"؛ لأنه ليس فيه إلا الخطبةء أمّا هنا فقولة: زوج ابتك من ابي 


و 
هم 


توكيلٌ حتى ل تح بعده إلى قبول» فيصير قول الآحر: وهبتها لَك معناه: رَوَّخْتَها لايك 
لأحلِك ولا فرق في العف بين: زَوّجتها لَك ووَهَبْتها لَك كذا حرَّرَهُ في "الفتاوى الخيريّة"7". 

والظّاهرُ: أنه لو قال: رَوَحْتَكَ لا يصح لأحدء إلا إذا قال الآحرٌ: قبت فيصم له. 

وبقي أيضاً قولهم: زوحتك ب لايك فيقول: قبت ويظهرٌ لي أنه يَنعقِدُ للأب 
لإسناد الترويج» وقول أبي البنت: لايك معناه: لأحل ابتك فلا يُفِيدُ وكذا لو قال الآمر: 
قبت لاب لا يُفيدُ أيضاء نَعَمْ لو قال: أعطيتك بني لابنك» فيقول: لت فالظاهرٌ أنه ينعفد 
للابن؛ لان قولَهُ: أعطيتك بن لابيك معناه في العرف: أعطيتك بشي زوجحة لابيك» وهذا 
لمعنى وإنّ كان هو المراد عُرْقاً من قوهم: وتك بن لايك لكنه لا يساعدُةُ الَفظٌ كما 
علمت» والنّة وحدها لا نفع كما مر“ وا لله سبحانه أعلم. 


(قولهُ: وإلا لم ينعقد أصلا لا له ولا لابنه إلخ) أما للب فلاحتياجه إلى القبُول» وأمّا للابن فلن 
اجيب حص الأب بقوله: زوحتك وإنما يناه مُجيبا لأنّ الإيجاب حصّل بقوله: رَوّحتك ولذلك 
يحتاج ل القبُول اه))» "خيرية". وكلامة مب على أن زوحت استخبارٌ لا إيحاب؛ وعلى أنه إيجاب 


انعد لنفسه جرد قوله: زوجتك. 


(۱) "الفتاوى الخيرية": كتاب النکاح 7771/١‏ 
(۲) ف المقولة تفسها. 

(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب النكاح .۲٠/١‏ 
)٤(‏ في المقولة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية سسا #و د دس حاشية ابن عابدين 


صح عرق "نحانيّة r‏ 
(ولو بعَث) مُریڈ النكاح (أقواماً للخيطبة فرحا الأب) أو الول (عضرتهم 
صح يحل امتكلُم فقط حاطباً والباقي شهودا» به فى "فتح". 


(فروعٌ) قال: رَوَحِينٍ ابنتكَ على أن أمرّها بِيدِكَ 10070700 
واااو الشركة" فم طب لابه 3 EEE‏ س فلانة 


مت هو 


لايك وقال الآخرٌ: روحت أحاب: ((لا يَتعقُِ؛ لأن لتَررّجّ غير لترويج)) اه ففيه نظرٌء بل 
م ينعد للابن لقول آي ال زونك بکاف الخطاب» ولا لأبيه لكونه عم ابت جد لو 
كان خا غنها القن النكاحٌ له» بل هو أولى بالانعقاد له من" المسألة امار ب عن "لطي 
لحصول الإضافة له في الإيجاب والقبول بخلاف ما في "الظَهيريُة"» وكوث مصدر: روك 
اتوي ومصدر: روحت التروٌجَ لا يَظهَرُ وَجْهاً؛ إذ لايلزمُ اتحادُ المادة في الإيجاب والقبول 
فصلا عن لحان الف فلو قال: رَوَحْتَكَ» فقال: قبت أو رضت جار فتأمّل. 

145١‏ (قولة: صح إل في "النتح"0*) عن "الفتاوى": ((قيل: لا يصح وإ قبل عن المرّوْج 
إنسانٌ واحدٌ؛ لأنه نكا بغير شهود؛ لأ القوم كلّهم حاطبون من تكنّمَ ومّن لا؛ لان التَعارُف 
هكذا: أن يتكلم واحدٌ ا الافرو و ااا لا يي لامها وق يصع وهو الصّحِيحٌ 
وعليه الفتوى؛ لأنه لا ضرورةً في جَعْلٍ الكل حاطب ف فيجعَل المتكلم فقط والباقي شهوةٌ)) اه. 

ونقَلَ بعدّهُ في "البحر"27 عن "الخلاصة"": (( أن المختار عدم الجواز)) اه. 


(1) "الخانية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول قيما يتعلق به انعقاد الدكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ الي ينعقد بها 
النکاح ٠١4/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۲) "الفتاوى الخيرية”: كتاب النكاح .71/١‏ 

(5) في "ب": ((عن)). 

)٤(‏ ي المقولة نفسها. 

(ه) "الفتح": كتاب النکاح 6/7 .١١‏ 

(1) "البحر": كتاب النکاح ۔ فروع ۹۸/۳. 

(۷) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل السادس في الشهود ق۷۷/ب معزياً إلى "الفتاوى" 


الجزء الثامن ۹۳ 1 الك 10 30 كتاب التكاح 


لم يكن له الأمرٌ؛ لأنه تفويض قبل النكاح. TO‏ كبر 
في المهر لم يُنفذء فلو لم يَعلّمُ حتى دحل بي الخيارٌ بين إحازته وفسخيوء وها الأقلّ من 
المسمّى ومهر المثل؛ لان الموقوف كالفاسد. ترو ج بشهادة الله ورسوله ل يح 5 


ولا يخفى أن لفظ الفتوى آكذ ألفاظ التصحيح» و بعضهم بِحَمُلٍ ما في "الخلاصة" 
على ما إذا بوا جميعاً. 
وأقول: يُنافيه قول 'الخلاصة””": ((وقيلَ واحدٌ من القوم))» ومثلهُ ما مر عن "الفتح": 
((وإث قبل عن اروج إنسانٌ واحذٌ))» فافهم. 
0974 (قولة: لم يكن له الأَمْرٌ إل ذكر "الشّار "^ في آخر باب الأشْر باليد: 
((نكحها على أن مرها بيدها صّحّ)) اه. 
لکن ذ کر رماق 5١‏ في و هناك زوأ هذا لو امات رة شالت فكت 
نفسي على أن ری یی اط فی كلننا ار ا طالق» فقال: قلت وقَعَ 
الطّلاقٌ» وصار الأَمْرُ بييهاء أمّا لو بدأ هو لا تلق ولا يصيرٌ الأَمْرُ بيدها)) اه. 
44 (قولةُ: بقي الخيان) أي: للموكل. 
۲د (قولَهُ: وها الأقلُ) أي: إذا اختارٌ الفسخ» فان كان المسمّى أقلّ من مهر مثلها 
فهو لا؛ ات ع به فا مائزاة غنه إل مهر المثل» وإِنّ كان مهد ال أقل 
فهو ها؛ لأنّ الريادة عليه لم تلم إلا ١‏ بالتسمية في مين الع إذا فد الد فد ما في يديو 
لما كان العَقَدُ هنا موقوفا لا فاسدا أحاب بقوله: ((لأنّ الموقوف كالفاسي)» أفادة "الرّحمي". 
)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل السادس في الشهود ق۷۷/ب معزياً إلى "الفتاوى". 
(۲) في المقولة نفسها. 
(۳) انظر "الدر" عند المقولة ]۱۳۷١۷[‏ قوله: ((صح)). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ فصل الأمر باليد 747/9 بتصرف. 
)٥(‏ في "الأصل" و"7" و"ب": ((بها)). 
(5) (روإن كان مهر المثل)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية ...س 84 ددس حاشية ابن عايدين 
بل قيل: يكف وا لله أعلم. 


E NG جاتلا ارركم"‎ ACS E 
لا وجه له» فافهم.‎ 

YE‏ (قولة: قیل: كفن 9 اعتقد أن رسول الله ليد عالم الغ قال في 
اعارا ررق ال درن "اللنتط"+ آله ل بكف رأة الأشياء تسر على 
روح لبي يل وان الرسُل يعرفون بعض القيّْب» قال تعالى: لإعَديِم الْسَيِّ قل بظهرعل 
مدا ولام رض ين رَسُولِ)4 [اجن۔ ۹ ۲۷۰۲])) اھ 

قلت: بل ذَكَرُوا في كب العقائد: أن ِن جملةٍ كرامات الأولياء الاّلاعٌ على بعض 
لياس ورَدُوا على المعتزلة المستدلين بهذه الآ على تفيها بأد امراد الإظهارٌ بلا واسطق والمراة 
من الرّسُول الك أي: لا يُظهِرٌ على َيه بلا واسطة إلا َلك أمّا ابي والأولياءُ فيُظِهرُهم عليه 
بواسطة الك أو غيره. وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في رسالتنا المسمّاة "سل الحسام الهندي 
ا علد ی واا ی فا تيك والله تعالى أعلم. 


.٦٠١/۲ "التاترحانية": كتاب النكاح  الفصل السادس في الشهادة في النكاح‎ )١( 
وعزا المسألة فيها إلى "جامع الفصولين".‎ ۳٠١/١ انظر "رسائل ابن عابدين":‎ )۲( 


الجزء الثامن .س ه8 الس س- فصل في المحرمات 


«إفصل ٤‏ الحرّمات» 


أسباب التحريم أنواعٌ: قرابة» مصاهرة؛ رَضاعٌ e E‏ 


لإفصل في اغمات 

شروعٌ في بيان شط النكاح أيضاء فان منه كون المرأةٍ مُحللة لتصير محلا له» وأفرة 

بفصل على حِدَةٍ لكثرة شَعَبِي "بحر ٠"‏ . 
: 

]14۷ (قولة: قرابة) کفروعه وهم بناتة وبنات أولاده وإن سَفلنَ- وأصولِهِ ‏ وهم 
مهات وأمّهات أُمّهاتِهِ وآبائه وإِن عَلَوْن وفروع أبويه وإِن تَرَلْنَ ‏ فتحرُمٌ بنات الإحوةٍ 
والأحواتي وبنات أولادٍ الإخوةٍ والأعوات [/ق١؟اب]‏ وإث رن وفرُوع أحدادهٍ وجَدَاتَهٍ 
ببطن واحدء فلهذا حرم العَمَّاتُ والخالات وَل بنات العَمّاتٍ والأعمام والخالات 
والأحوال» "فت" 

۲۸ (قولة: مُصامَرَة) کفروع نسائه الملدحول بهن وإن رل وهات الرُوحات 
وحااتهن بق صحيج إن عَلَوْنَ وإنا لم دحل بالرُوجاتي» وترم موطوءات آباه وأحداده وإن 
علو ولو ينا والمعقودات لهم عليهن بعَقَدٍ صحيح» وموطوءات أبنائه وأبناء أولادِهِ وإث سفوا ولو 
بزناء وامعقودات هم عليهنٌ عق صحيح: "فت ح"”. وكذا ايلات أو اللموسات بشهوةٍ لأصوله 
أو فرُوعِدء أو من بل أو لَمَس أصولَهنٌ أو فروعَهنٌ. 

]11114۹ (قولة: رَضاعٌ) فيَحرُمُ به ما يحرم من السب إلا ما اسينني ا 
في بابه» وهذه الثلاثة مُحرّمة على التأبيد. 


.۹۸/۲ "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 
1117/7 (؟) "الفعح": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ 
1117/7 "الفتح”: كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )( 
قوله: ((يفارق النسب الإرضاع)).‎ ]١717/45[ انظر "الدر" عند المقولة‎ )5( 


۷1/۲ 


قسم الأحوال الشخصية تس ڪڪ ۹ ی حاشية ابن عايدين 


2و 00005 نا 0 5 5 2 # 
]11°۰7[ (قوله: جمع) أي: بين امحارم کاحتین ونحوهماء أو بين الأحنبيات زيادة 

على أربع. 
111211( (قولهُ: ب كك لش لسيد أَممَهُ والسيّدة عبدهاء "فت" . وغبر يدل املك 


ا 


بالتناق» آی: لان آلالكيّة شان امل و کة كما سیاتی بیان وشل :يلكة ليعطيها أو يِلْكها 

[111e]‏ (قوله: شِرلةٌ) اة "الفتح": ((عدم الدين السّماوي كامحوسيّة والمش ر كة)) 
افج يهم اا لل ند رة الصسّاتع تعالى. 

E‏ (قولهُ: إدحال أَمَةِ على حرم أدخلة "الرّيلعي" في حُرمة الجمع فقال": 
((وحرمة المع بين الخرَةٍ والأَمَة والحرة متقدمة))» وهو الأنسب "بحر" . أي: للضّبطٍ 
وتقليلٍ الأقسام» وكذا فعَلَ في "الف" EE‏ اة لب 
ما لو رهما في عقا واحدء ففي "الريلع": ((صّحّ نكاح الخرَةٍ وبطلّ نكاح الأمَة). 


)١(‏ ذكر المصئف الأربعة الأولى مرئبة كما ذكرها الشارح» واحتلف الترتيب في الباقي عن ترتيب الشارح» انظر 
"المنح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ١/ق‏ 5١١/ب.‏ 

(۲) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 1148/373. 

(۳) المقولة ]١١581[‏ قوله: ((لأن المملوكية إخ)). 

118/15 "الفتح": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )٤( 

)٥(‏ "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ١١7/7‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ۹۸/۳. 

(۷) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل قي المحرمات .١٠۸/۳‏ 

(۸) "تبيين الحقائق”: كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ١117/79‏ 


الجزء الثامرن #7 سس قصل ف الحرمات 


وبقي التطليق ثلاثاء وتعلق حق الغبر بنكاح أو هذ د ا 
(حَرم) على المتزوج ذكرا كان أو أنثى نكاح (أصله وفرعه) 0 


‰7 (قولة: وبقي إلخ) زا في "شرحه" على "لتقي © اثنين آخرين أيضاء حيث قال: 
5 3 0 . 1 : 
((قلت: وبقي من الحرّمات الخشى المشكل لحواز ذكورته» واللحنية وإنسان الماء لاحتلاف الحنس)) اه. 
قلت: وكأنه استخنى هنا عن ذکرهما عا دم" اول التكاح ويزاد حامس سیذکره 
في بابه» وکن عجرف الان وق كدج تدع كمي الريد يقري : 


أنواعٌ تحريم النكاح سَبْعُ فرابة يلك رصاع حَمْمٌ 6 
كذاك شرك نسبة" المصاهرَة وا عسو جد تيده 
وزيْد خمسة اتك بالبيان تطليقهُ ها ثلاثا واللُعان 
تعلّقٌّ بحقّ غير يِن نكاخ أو عِدَةٍ حنوثة بلا اتضاح [؟/ق'/|] 


وآغيرُ الكل احتلاف انس كالحنٌ والائي لسع الإنس 


[6 (قولة: حَرْمٌ على المتزوج) أي: مُريدٍ التروج» وقولة: ((ذكرا كان أو أنثى)) 


بإفصل في اغرمات» 
(قوله: زاد في "شرحه" على "ا تقى": ((اثنين)) إلخ) قد يقال: لا حاحة لما زادَهُ؛ لان القَصد بيان 
أسباب التحريم مع کون امحل أهلاً للتكاح وهو: امحقق انوه من بئات آدم فلا تدحلٌ حيها الختنى» 
ولا اميت ولا إنسانة لماء حتى متاح إلى إخخراجها بإثبات أسباب التحريم فيها من الخْترئة واحتلاف المنس. 


)01 "الدر المنتقى": كتاب التكاح ‏ ياب امحرمات ۲/١‏ ۳۲ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(۲) المقولة ]١١١١١[‏ قوله: ((وامحارم)). 
(۳) في "1": ((حرمة)). 


قسم الأحوال الشخصية دل ا .هو دل حاشية ابن عايدين 


علا أو نرّلَ (وبنت أيه وأخحته وبنتها) ولو من زنا (وعمّته وعالته) 0 
بيان لفائدة إرجاع الصّمير إلى المتزوّج الشامل هما لا إلى الرَخُلء فإك ما يَحرُمُ على الرَّحُلٍ 
يُحرُمٌ على الأنثى إلا ما يَختّصّ بأحد الفريقين بدليله» فالمرادُ هنا أن الرّخُل كما يحرم عليه 
توج أَصلِهِ أو فرعِهِ كذلك يحرُمُ على المرأةٍ تزوّجٌ أصلها أو فرعهاء وكما يُحرُمٌ عليه توج 
بدت أخيه يحرم عليها توج ابن أحيها وهكذاء فيوحذ في جانب المرأة نظيرٌ ما يوذ في 
جانب الرَّخُل لا عينةء وهذا معنى قول في "المنح"0©: ((كما يُحرُمٌ على الرّحُل أن يتوج 
من در يَحَرُمُ على المرأةٍ أن تتزوّج بنظير من ذْكرَ)) اه. 

فلا يقال: إنه يَلرَمُ أن يصيرٌ المعنى: يَحَرُم على المرأةٍ أن تتزوّج بت أخيها؛ لأنّ نظير 
نتم الأخ في جانب الرّحُلٍ ابن الأخ في حانب المرأة» ولا يرد أيضا أنه يلرم من حُرْمةٍ تزوّج 
لحل بأصله كأمّهِ حُرمة تروّجها بفرعها؛ لان التصريح باللآزم غير ميب فافهم. 

]1110[ (قوله: علا أو نرّل) نشرٌ على ترتيب الف وتفكيك الضّمائر إذا ظهرَ المراد 
يقع في الكلام الفصيح» فافهم. 

6 (قولّة: وأحه) عطفٌ على ((بنت) لا على ((أخيه) بقريدة قوله: 
((وبنتها))» كته" رور بالنظر للشّرح مرفوعٌ بالنظر للمعن» "ح""؛ لأنّ المضاف ‏ وهو 
((نكاح)) - الدّالَ على قوله: ((أصله)) من كلام "الشّارح". 

زمه (قولهُ: ولو من زن) أي: بأن يزني الرّاني یکر ویُمسیکها حتى تلد 8 عم 
عن "الفتيح"7". قال "الحانوتي": ((ولا يُتصورٌ كونها ابعَهُ من الزّنا إلا بذلك؛ إذ لا يُعلّمُ كون 


.ب/١١5‎ ق/١ "المنح": كتاب النكاح  قصل في المحرمات‎ )١( 
((لكنه)) ساقطة من "الأصل". ا‎ )۲( 

(۴) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق٤‏ ١١/أ‏ 

.۹4/۳ "البحر": كتاب النككاح  فصل في احرمات‎ )٤( 

(د) "الفتح": كتاب التكاح ‏ فصل في احرمات .٠١۷/۳‏ 


الجزء الثامن ل مس هه  .‏ . _._ قصل ف الحرمات 


وامموء قوق ةو نمم نم مين ووو ةونم موود ورم ترو وو وو مم فيه يون ممه ةوقو وو يفف م مو ممم فم مو م ميوا مم مه تر يه تله 


الولدٍ منه إلا به)) اه أي: لأنه لو لم يمسيكها يُحتمَلٌ أن غيره زَتى بها لعدم الفراش النافي 
لذلك الاحتمال. 
قال "ح": ((قولَهُ: ولو من زنا تعميمٌ بالنظر إلى كل ما قبلهُ أي: لا فرق في أصلِهِ 
0 ن يكون من الرّنا أو لا وکنا إذا كان له أخ من الزّنا له بغت من اکا 
أو من التكاح له بت من الرّناء وعلى قياسه قولة: وبنتِها وعمّيِهِ وخالتِي» أي: أحيو من 
النكاح لها بت من الرنا أو من الرّنا لها بن من النكاح» أو من الزّنا لها نت من الزّناء 
وكذا أبوه من النکاح له أحث من الوّناء أو من انا له أحعت من النكاحء أو من ال“ له 
أت من الرّناء وكذا امه من النكاح [:/ق7/ب] لها أت من الزّناء أو من الزّّنا لها أت 
من التكاح» أو من الرّنا لها أعمتٌ من الزّنا. إذا عرفت هذا فكان ينبغي أن يُوَخرَ التعميم عن 
قوله: وحالته)) اه 
قلت: لك ما ذكرُ "الشّارح" أحوط؛ لأنه اقتصّرَّ على ما رآه منقولاً في "الب" 
عن "الفح "> حيث قال: ((ودحل في البنت بنتَهُ من الرناء فتحرمٌ عليه بصريح النص؛ لأنها به 
وات ا و ا كدب و ينبت نقلٌ كلفظ الصّلاة ونحووء فيصيرٌ منقولاً شرعياء 


3 ك 1 5 8 3 1 - 2 

ل ل ا 

حيث. ل يتب السب من الزاني ؛ لأنا نقول: ثبوت النسب أمرٌ فوق تسميتها بتتأه ول ي يتتاى ال 
أذ المخلوقة من مائه لا تسمّى بنتاء ولا وَرَدَ نق مُفِيدٌ لذلك اه من "السندي" 


.)/١54ق "ح": كتاب النكاح  فصل في الحرمات‎ )١( 

(۲) من ((وعلى قیاسه)) إلى ((من الزنا)) ساقط من 00 
(۳) من ((من النكاح له أحت)) إلى ((من الزنا)) ساقط من "آ" 
)٤(‏ "البحر": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات 49/7. 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 118/7 


ان 


قسم الأحوال الشخصية سسس بإ حاشية ابن عابدين 


وكذا أحته من الزنا وبنت أحيه وبنت احج أو ايند منه) له. فلو أحر التغميم عن الكل 
لكان” 2 غير مُصيبي ف 3 التقل. 

على أن ما ذكرَة في "الب" هنا مخالفٌ لما ذكرهٌ نفْسّْهُ في كتاب الرضاع": ( 
أن البنت من الرّنا لا تحرُمٌ على عم الرّاني وخاله؛ لأنه لم يبت نها من الرّاني حتى يظهرٌ 
فيها حكمٌ القرابة» وأمّا التحريمٌ على آباء الرّاني وأُولادِهِ فلاعتبار الجزئيّة ولا جزئيّة بينها 
وبين العم والحال) اعت وى 00 هناك عن ا وسن دك عبمارة 
ا و فافهم. 

| (تنيةٌ) 

ذكر في "البحر": (( أنه دحل بنث الملاغنة أيضاء فلها حكم البنت هنا؛ لأنه بسبيل 
من أن E‏ ا 58 منه كما في "الفح" ))» قال: ((وقدّمنا في 2 
الصرف عن *الغراج": أن ولد أ الول الذي ناه لاوز فع الزّكاة إليه» ومقتضاه ثبوت 
البنتيّة فيما تى على الاحتياطي فلا يجوز لولده أن يتزيجَها؛ لأنها أححة احتياطاًء ويتوققف 
على نَقْلِء ويمكن أن يقال في بدت الملاعنة: إنها تحر باعتبار أنها ربيبة وقد دحل بأمّهاء 
لا لما تكلقة في "الفتح" كما لا يخفى)) اين لكر قوت اللعان لا كركف عل ا ن 
نها وحيتعلر فلا يَلرم أن تكون ریت "نهر ". 


)0 ف "الأصل" وب" وكم": ((كان)). 

(۲) "البحر": كتاب الرضاع ۲٤۳/۳‏ ۔ ۲٤٤‏ بتصرف. 

(۳) "الفتح": كتاب الرضاع .٠٠١/۳‏ 

)٤(‏ المقولة ١159/5‏ قرله: ((نسباً)). 

(5) ((وسنذكر عبارة "التجنيس")) ساقط من "الأصل". 

)٦(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف الحرمات 49/7 باختصار. 
(۷) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ۱۱۸/۳. 

(۸) في "1": ((ربیبته)). 

(9) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق١‏ ١١/أ.‏ 


رة القافق: ات يصحت ,ا ب فصل قالحرفات 


ا ر حرمت ع یکم اتک رلسء - «YY‏ وا 


جو و وجحدته وححالتهما الأسِقَاءُ وغيرهن» وأا ع عمّة E‏ وخحالة تحالة أبيه فحلالٌ ت 


ر 


0 4 وعمته واحاله ونحالته؛ لقوله تعالى :ولتک او کرم 4 [النساء - [Y4‏ 5 ظظ 


رده (قوله: فهذه السبعة 26 لكن اختلف في توجيه حرمة الجدات وبنات البنات» 
فقيل بوّضع اللَفْظٍ وحقيقته؛ لأنّ ال ف اللغة الأصل والبنت الفرعٌ فيكون الاسم حيشذٍ 
من تيل لكك وقل يعموم لحان ريل بدلالة الف والكل صح وقائة ي ا 
وأفاد أن حرمة البنت من الرّنا رع انض الذكور كما تقد . 

:017 (قولهُ: ويَدحلٌ عمّة حدَّهِ وحديهم) أي: في قول المتن: ((وعمّو)) كما حلت في قوله 
تعالى: لمکم [النساء 8 7]» ومثله قولُ: ((وخالتهما)) كما في "للریلی ۳ "ے۳ 

1 (قولة: الأَسِقَاءُ وغيرهن) ۷۲٣/٣‏ لا يحص هذا التعميمٌ بالعمَّةِ والخالةق» فن 
جميع ما تقدمَ سوى الأصل والفرع كذلك كما أفاده الإطلاق» لكنّ فائدة التصريح به هنا التنبية 
على خالفته لما بعدَهُ كما تعر فافهم. 

]17۹1 (قوله: وأما عم ا م إل قال في ا ((وأما ع العمّة وحالة الخالة 
إن كانت العكّد قري أنه ا ر وا ر وإنة كانت الخالة القريى لأنية لا ع 
ولا حَرْمَتْ؛ لأنّ أبا العمّةِ حيشدٍ يكون زوج اَم أبيه فعمّتها أت زوج الحدة أمّ الأب 
وأحت زوج الأمّ لا تحر فأحت زوج اللحدّة بالأولى» وأمٌ الخال القربى تكو" امرأةً اللحدّ أبي 
الأ فأحتها أحت امرأةٍ أبي الأ وأحت امرأة الح لا تحرُم)) اه. 

.۹۹/۳ انظر "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 
(؟) ف المقولة السابقة.‎ 
.٠١ 5/95 "تبيين الحقائق": كتاب النكاح  فصل في انحرمات‎ )۳( 


(5) ”ح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ق54١/أ.‏ 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق٩٣١‏ ١/أ.‏ 


(1) فی ': ((لا تکون)) وهو خطاً, 


قسم الأحوال الشخصية .د بإب للد سس" حاشيةاين عابدين 


(و) حَرّمَ بالمصاهرة (بنت زوجته الموطوءة ار RR‏ 


والمرادُ من قوله: ((لأمّه)) أن تكون العنّة أخحت أبيه 3 احترازا عمًا إذا كانت أحت أبيه 
لأف ار E N‏ دزا :لاني عر اعت يذ اهن الأب N‏ مث 
قوله: دان كانت الخالة القربى لأبيه)) أن تكوث أعحت مه لأبيها احترازا عمًا إذا كانت أحتها 
لأمّها أو شقيقة» فإك حالة هذه الخالة تكونُ أحت دو أمَ أمّه فلا تحل. وكأ "الشّارح" فھم 
من قول هره : ((لأمّه)) وقوله: (رلأبيه)) أنّ الضّمير فيهما راجمٌ إلى مُريدٍ اللكاح ‏ كما م 
المتبادرٌ منه ‏ فقالَ ما قال» و فكان عليه أن يقول: ا ام 
وخحالة الخالة لأب وعکنٰ تصحیح كلامه ان ا الا القرين بكونها أت اكد لأمه اة 
ار بكوتها أت الل لأبيها كما أوضحة "الم" 2 وأا على إطلاقِهِ فغيرٌ صحيح. 
11( (قولة: 2 زوحته الموطوءة) أي: سواءً كانت في حِجْرِهِ ‏ أي: كنفه 
ونفقيِه - أو لاه وذكرٌ الجر في الآية حرج مرج العادق أو ذْكِرَ للتشنيع عليهم كما ي 
"البح" واحتّرٌ بالموطوءة عن غيرهاء فلا حرم بنتها جرد العقد وفي "ح"" عن 
"الهندية": ررأد الخلوة بالروجة لا تقوم مَقَامّ الوطء ف تحريم بنتها)) اه. 
فلت: لکن ن الج نخاس لاط *": : (إقال في "نوادر أبي يوسف": إذا 
خلاانها تاضوم ريضات او حال إحرامه لم يحل له أن يتزوّج بنتهاء وقال "محمّدٌ س ا 
فان الرّوج م يُجَعَلْ واطعاء حتى كان لها نصفٌ المهر)) اه. 
وظاهرُهُ: أن الخلاف في ETT‏ أن اله عي فلا حلاف في أنها 0 
البنت» تأمّل. (۲/ق۲۳/بع وسيأتي”” تمامُ الكلام عليه في باب المهر عند 0 أحكام الخلوة. 
ويُشْوّطٌ وطؤھا في حال كونها مُشتهاة أمّا لو دحل بها صغيرة لا تشتَهّى» فطلقها فاعمدّت 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح - فصل في الحرمات ٠١١/7‏ بتصرف. 
(0 "ح”: كتاب الدكاح ‏ فصل في الحرمات ق٤٥۱‏ /إب. 
(۳) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح - القسم الثاتي: الحرمات بالصهرية 774/١‏ بتصرف. 
(4) "النوادر": للقاضي أبي يوسف» يعقوب بن إبراهيم» صاحب أبي حنيقة رحمهما الله. ("أسماء الكتب" ص٤‏ م 


"الجواهر المضية" ۲۲۰/۲ "الفوائد البهية" صاه57). 
(ه) المقولة ]١۲١٠۷[‏ قوله: ((وحرمة البئبات)). 


الجزء الثامن E‏ 1.۳ فصل في المحرمات 


وم زوجته) وحدًاتها مطلقا عجرّدِ العقد الصّحيح (وإن لم توطأ) الروحة؛ لما تقرّرٌ 
أن وطء الأمهاتِ يحرم البناتي» ونكاح البنات يحرم الأمّهاتي» E‏ 
بالأشهرء ثم روحت بغيرو فجاءت يشتو حل لواطى أنّها قبل الاشتهاء التروُجٌ بها كما 
يأتي” © متنا و كذا ينوط فيد أن 525 في حال الوطء مُشتھٌی كما نذ كه هناك. 

]8 (قولهُ: وام زوحته) حرج 1 اَم فلا تحرم إل بالوطاء أو دَوَاعيه؛ لأنّ لفظ 
النساء إذا اف إلى الأزواج کان ارا منه الحرائرٌ كما في الظهار والإيلای "بحر" . وأراد 
با حرائر لتساك لر د عليه ولو أَمَةَ لغيرو كما أفادهُ "الرّحمي" و"أبو السعود". 

]111116[ (قولة: و طلقا أي: من قبل أبيها 3 وإن عَلْوْن اا 

ر٠٠٠‏ (قولة: جرد العقد المحيح) يفره ر قوله: ((وإن ROT‏ 

]11۷ (قوله: الصّحيح) احتزارٌ عن النكاح | الفاسدء فإنه حدما حَرّمة 
المصاهرة» بل بالوطء أو ما يقومٌ مامه من المسّ بشهوةٍ والنظّر بشهوة؛ لأنّ الإضافة لا تيت 
إلا بِالعَقَدِ د الصّحيح > "بر" أي: الإضافة إلى الضمير في قوله تعالى: «وأتكش نايك » 
[النساء »]۲١‏ 5 في قولو: ((وأمٌ زوجتو). ويوج في بعض النسخ زيادةٌ قوله: ((فالفاسد 
لاحر إلا 75 بشهوةٍ ونحوه)). 

٠٠٠٠۸‏ (قولة: الرُوجة) أبدلَهُ في "الدرر" بالأم وهو سبق قلم. 


2 عم 


(قولٌ "الشّارح": لما تقرّر أن وطءَ الأمّهات يُحرّمٌ البنات إِلخ) السرٌ في كفاية النكاح في تحريم 


(۱) "در" ص۱۱۸-۱۱۷. 

(۲) المقولة ]١١۳١١[‏ قوله: ((فلو جامع غير مراهق)). 

(۳) "البحر": كتاب التكاح - فصل في انحرمات ٠١٠١/۳‏ 

)٤(‏ "فتح المعين": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ١۲/۲‏ وفيه: ((وأراد بالحرائر المملوكة بعقد التكاح)). 
(0) "البحر": كتاب التكاح ‏ فصل في النحرمات ٠١٠١/۳‏ 

(5) "ح”: كتاب النکاح ۔ فصل في المحرمات ق4١١/أ.‏ 
(۷) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ٠١٠١/۳٣‏ 
(۸) "الدرر": كتاب النکاح .۳٣۰/۱‏ 


YVA/Y 


قسم الأحوال الشخصية ی ی د ١4‏ لسلس حاشية ابن عابدين 


0 و انس 32 Mm.‏ م 7م ر ر ي 
ويدخل بنات الربيبة والربيبي» وفي الكشّاف": ((واللمس ونحوه كالدّخحول عند 
E 57 £‏ ,9 م 2 1 
"أبي حنيفة"))) وأقره "المصنف" (وزوحة أصله وفرعه مطلقا).................... 


٩‏ (قولة: ويَدحل) أي: في قوله: ((وبدت زوحه)) بئات الرّبيبة والربيبء 
وتيقَتأ حر متهن بالإجماع وقوله تعالى: وڪم 4 [النساء - 7ع "بجر" 

رادل (قولة: وف "الكشّاف"9) ا بع ي التقل عنه صاحب "الب "7 
ولا يخفى أن المتون طافحة بأنّ اللْمس ونحوّةٌ كالوطء في إيجابه خُرْمة المصاهرة من غير 
اختصاص .عوضع دون موضع. لكاتعاكف الأرد O‏ ضرهة ال E‏ ها الدّحول 
وبعديها عند عديه كان ذلك مَظِنَة أن يُتَوَهّم أن صوص الدّعول هنا لا بد منه» وان 
تصريهم بأد اللمس ووه وجب حرم المصاهرةٍ مخصوصٌ بما عدا الرّسائب لظاهر الآيةٍ 
قنقل التصريح عن "أبي حديفة" باه قائمٌ مام الوطء هنا لدف ذلك الوهم ولبيان اا 
من تخريجات المشايخ» وكأنه لم يَحَدٍ التصريح به هنا عن "أبي حنيفة" إلا في 'الكشّاف" 
فنقَلَ ذلك عنه؛ لان "الرخشري" من مشايخ المذهبيء وهو حُجَّةٌ في النقلء ولكون الموضع 
موضع حفاء اک ذلك بقوله: ((وأقرَهُ الع فافهم. 

]111۷1 (قولة: ا أصله وفرعه) لقوله تعالى: ولاک رامات ا باؤحكم 4 


الأمّهات دون تحريم البنات أن تعلق الفرّع بأصله أقوى من العكس» يعي: أن ميراية الحرمة من نكاح البنات إلى 
الأمّهات مب على شد ف وعدم ميرايتها في العكس بدون وطء مبيّ على عدم شدته اه.)) "خادمي" عن 
"الواني". وذكر 'السندي" عن "الْستصفى": ((أن السرٌ في ذلك أ الم رر بنتها على نفسها في العادة» فلم تحرْم 
لبت بالعقد على الأ بخلاف العكس» فكانت القطيعة في تزويج الأمّ بعد العقد على البنت أشدٌ اه)). 


.٠١ ١/7 "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 
.)۲۳( سورة النساء  الآية‎ ٠۳/۲ (؟) "الكشّاف":‎ 
.1١ ١/7 "البحر": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )7( 


الجزء النامن ل سا ©ء.( همسا قصل في المحرمات 


ولو بعيداء دحل بها أو لا وأمّا بنت زوجة أبيه أو ابه فحلال. 


الا ھی 0 کے ج E‏ ا 
(و) حَرْمَ (الكل) ما مر تحرَةُ نسبا ومصاهرة (رضاعا) إلا ما استثتي في بابه.. 


سي رس 


[النساء- 01 وقوله تعال: ولت نايك اَن اک رڪم > [النساء 78 والليلة 
ق٠۲‏ الوحت وأا حرمة للوطوءة بغر عقب دلي آخر وذِكْرٌ الأصلاب لإسقاط حليلة لابن 
ای لا لإحلال حَياةٍ الاين رضاعا فإتھا ترم السب "بحر”" وغيره. 

079 (قولة: ولو بعيدا إلخ) بيان للإطلاق» أي: ولو كان الأصل أو الفرعٌ بعيداً كالحدٌ 
إن علا وابن الابن وإ سفَل وتحرُمُ زوحة الأصل والفرع عرد العَقدِ دحل بها أو لا. 

دل (قولة: وأا زوجة أبيه أو ابنه فحلال) وكذا تت اينهاء "بحصر"29. قال 
"الخير الرملي": ((ولا ترم روج الأ ولا أمّه ولا أمٌ زوحة الأب» ولا بتتهاء ولام 
زوحة الابن» ولا بنتهاء ولا زوحة ارشب ولا زوجة الرّاب)) اه. 

لف (قوله: ا قييزٌ عن نسبة ((تحرعة)) للضّمير الضاف إليهء وكذا و 
((مُصاهَرَة))» وقولة: ((رضاعا)) تمبيرٌ عن نِسَْةٍ ((تحريم) إلى الكل يَعَي: يحرم من ارُضاع 
أصوله وفروعُةُ وفروعٌ أبويه وفروعُهم» وكذا فروعٌ أحدادو وجَدَاتهِ الصلبيون» وفروعٌ زوحي 


وأصولهاء وفروعٌ رَوْجها وأصولة» وحلائلُ أصولِهٍ وفروعه» وقولة: ((إلا ما استئنِي))» أي: 


3 
£ 


استثناء منقطعاء وهو تسع صور تصِلٌ بالببسط إلى مائة ونمانية كما سنحققه» ے۳ 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: دحل بها أو لاء أي: لو عقد الأب على امرأة ولم يدخل بهاء تحرم على الابن» ولو عقد الابن على 
امرأة ولم يدعمل» تحرم على الأب» كذا في حواشي حموي من أحكام الغارم)). ق۲٠‏ ١/أ.‏ 

(۲) "در" صدهك وما بعدها. 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ٠١1/7‏ بتصرف. 

. ٠١٠١/۳ "البحر": كتاب النكاح - فصل في المحرمات‎ )٤( 

(5) في "م": ((تحريم)). 


لل 


(0) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات ق4ه5١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية الم سإ حاشيةاين عابدين 


(فروعٌ) تقء('' مغلطة فيقال: طلق امرأتهُ تطليقتين”") O‏ 
( تنبية ) 


مقر له ((والكلٌ رضاعاً)» ص قوله سابقا: ((ولو من زنا)) حرمة فرع الْرئيّة 
وأصلها رضاعاء وقي "القهستاني””" عن "شرح الطّحاوي" عدم المرمة» ثم قال: (( لكنْ 
في "النظم" وغيره: أنه يحرم كل من الرّاني والرئيّة على أصل الآخر وفرعِه رضاعاً )) اه. 

کے تيا باقر را ور عدم کل ا 
الحواشي كالأخ والعم» ول الین 2 ررزی باتراةة قدت ارت وا اة 
لا جوز هذا الزّاني تررّحُها ولا لأصوله وفروعه» ولعم لزاني ي روج بها كمالو كانت 
وَلِدَتْ له من الرّناء والخال مثلةُ؛ لأنه | يتا بها من الزّاني حتى يظهرٌ فيها حكمٌ 
القرابة» والتحريم على أبي الرّاني وأولاده وأولاوهم لاعتبار الحزئيّةء ولا جزئيّة بينها وبين 
العم وإذا ثبت ذلك في المتولّدةٍ من الرّنا فكذا في الْرْضَعَةِ بين الرتا)) اه. 

قلت: وهذا مخالفٌ لما مر“ من التعمیم في قول "الشتّارح": ((ولو من زنا)) كما تبّهنا0© 
عليه نال" 

]111¥[ (قوله: تفع مغل كمَفْعَلَة: 0 الغلط» أو بتشديد اللام المكسورةٍ وضم اليم 


(قولة: مُقتضى قوله: ((والكلٌ رضاعأ)) مع قوله سابقاً: ((ولو من زنا حرمة فرع المزئيّة إخ)) ) 
أخدٌ ما قاله من قوله: ((ولو من زنا) بعید» تأمّل. 
(قولة: قلت: وهذا مخالفٌ لما مر من التعميم إلخ) لا خالفة؛ فإك ما تقدّم في تعميم "المصنف" 
بقوله: ((ولو من زنا)) إنما يفيدُ الحرْمة في بنت الأخ» وبنت الأحت» لا في عم الرّاني وخاله» كما هو 
موضوعٌ "التجنيس"» وإن كانت العلة موکرد 2 الصشقين» تأمل. 
)١(‏ في "د" و "و": ((يقع)). 
(۲) في "د": و 
(۳) "جامع الرموز": كتاب النکاح 777/١‏ 
)٤(‏ ((وأولادهم)) ساقط من "1”. 


(95) در ص۹۸4. 
(1) المقولة [558١١ع‏ قوله: ((ولو من زنا)). 


الجزء الثامن ل سس سما .م( ال سس سس قصل في المحرمات 


وام ادت کت ضرا فار ف عل کت لكر 
دحل يها قأباتها فهل تعوة الأول بواتخدة ام لوت الراب لا تود اله أنداً 
تفي ور ا سال ار ا 

1 بيه لم تَحِلٌ له إن عَلم أنه وَطِتها. ترج يكرا a E‏ 


0 


a 
ی أمة أ‎ 


عه عام عي 


أي: مسألة تغلط من يُحِيبُ عنها بلا تأمُلٍ فيها. 

01095 (قولَهُ: وها منه لَبَنّ) أي: رل [*/ق4؟/ب] منها بسبب ولادتها منه. 

الداع (قولة: فَحَرُمَتْ عليه) لكونها صارت َم راغا 

۱۲۷۸ (قولة: فدسحَلَ بها) قد به لمكن توّمٌ إحلالها للأرّلء والصّغيرٌ لايمكنٌ منه الدحول. 

]111۲۷4 (قولهُ: بواحدة م e‏ الأول بناءٌ على القول بأنّ الروج الثاني لا يهلم ما دون 
اثلاث والثاني بناءً على القول بأنه يَهِدِمُهُ كما سیاتی ۹ فی بابو 

وح قله ورا ا و رضاع) لآ 7 وت الو ار مُقارنٌ للرُوجيّة 
فيص وصفها بكونها زوحة اينه واينها رضاعاًء وكذا إن قلنا: إن وت اب عرض على 
اويه ومُعاقِبٌ ها؛ لأنه لايَلرَمٌ اجتماحٌ الوصفين في وقتٍ واحدء ولذا تحرم عليه رة هُ الولودة 
طا اها وروي بيه من الرضاع المطلقة قبل ارتضاعهء فافهم. 

041 (قولهُ: إن عَم أله وَطِئها) إذاعل عدم الوطء أو شك تَحِلّ. اه س 

وامرادُ بالعِلّم ما يشمل غلبة القن إذ حصول اليم البقييٌ في ذلك نادرٌ ومنه إخبارٌ الأب 
بأله وها وهي في مِلْكدء ففي ابعر "عن اط زرل له اريه هال فد قينا 
لاته وون کان ف غير ماک فال د رطعي ا تع ا أن نکد رطاف 
أن الفظاهر شه لم) اه أي: ا للابن. 


)١(‏ المقولة ١53777[‏ قوله: ((وهي مسألة الهدم الآتية)). 


() "ح": کتاب الدكاح ‏ فصل في الحرمات ق4ه١/ب.‏ 
(۳) "البحر": كتاب التكاح ۔ فصل ف الحرمات 1١1/7‏ 


)٤(‏ في "1": ((لا يحل)): وهو حطأ. 


4/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ للا م.وة ‏ لل حاشية ابن عابدين 


فوحدها سا وقالت: أبوك فض إن مدني بانت بلا مهرء وإلا لا 2 
(و) حرم أيضا بالصهرية (أصل مزنيته) أراد بالزنا الوطء الحرام eR‏ 


وَالظّاهر: أن المراد الإخبارٌ بأنَّ الوطم كان في غير ملک ّالو کاتت في لكه ثم 
باعهاء ثم احبر باه وَطِها حين كانت في مِلْكِهِ لا تَحِلٌّ لاي تأمّل. 

[1A1]‏ (قولة: فوَحَدّها 1 أي: حين اراد جماعها کما في ا و "ال 
- وذلك بإخبارها- أو بأثر غير الجماع» ما لو حامَعها فوجّدها ييا وجب عليه مهرٌ مثلها لوطء 
الشبهة والوطء في دار الإسلام لا يخلو عن عقر أو عقر "رحمي". 

(111A)‏ (قوله: ورم شا بالصهريّة أصل مش قال في "البحر": ((أراد بحرمة 
المصاهرةٍ الحرمات ا المرأةٍ على أصول الراني BT ET‏ 
وفروعها على الرّاني نسَباً ورضاعا كما في الوطء الحلال» ويل لأصول الزاني وفروعِهٍ أصول 
المزني بها وفروعها)) اه. ومئلهُ ما قدمناه"“ قريباً عن "القهستاني" عن "للظم" وغيرو. 

وقولة: ((ويْجلٌ إ)) أي: كما يِل ذلك بالوطء الحلال» وتقييدُهُ بالحرمات الأربع 
مُخرج لما عداهاء وتقدّه”/ آنفاً الكلامٌ عليه 

EE Sa‏ كارو كلن رو ذا ا 
5 - حال عن الك وتاو نسي 1 اف و ا فا 


(قولهُ: وكذا تنبت حُْمة الْصاهَرَة لو وط امنكوحة فاسداً إل التعبيرٌ به وبقوله: ((وإنّما قيّدَ به)) 


)١(‏ "البحر": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات ٠١1/7‏ بتصرف. 
(۲) "المنح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ١ق .!/١١5‏ 
(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في امحرمات 1١8/7‏ 

)٤(‏ المقولة [171/4(ع قوله: ((نسبا)). 

(ه) في المقولة نفسها. 

() ((حرمة)) ساقطة من "الأصل". 


الجزء الثامن 0 4۹ قصل ف الحرمات 


6 أصل (ممسوسته”") بشهوة) ولو لشَعْر على الرس TE‏ [ز[ز[ز[ [ [ 1 231011111 


أو المشيراة فاسداء أو الحارية لمشت ركت ر/قه؟/ أو المكاتبق» أو الْظامَرَ منهاء أو الأَمَةَ الجوسيّق 
رك اس يلاف إن كان سجرن اوسنارف كد اه د 
"الشافعي" ب لا تبت بالوطء بالدیر كما يأتي خلافاً ل "الاوز اعي" و "حم" قال في 
"الفتح”: ((وبقولنا قال "مالك" في رواية و"أحمد" وهو قول 'عمَر"؛ و"ابن مسعود" و"ابن 
عباس" في الأصحٌّ و "ران بن الخصّين") واجابر“ و"أبي"؛ و"عائشة"» وجمهور اتابن 
ك "البصري" و"الشعي" و 'التحعي 
اللسيب"» و"سليمانٌ بن يسار“ و"حَمًاد'» و"الثوري"؛ و "ابن راهوية"))» وتمامُة مع بنط اليل فيه. 

ره (قولةُ: وأصل مَمْسُوسَتِهِ إخ) لان المس والنظر سبب داع إلى الوطي فيقام 
مُقَامَهُ في موضع الاحتياط, "هداية'”". واستدّلٌ لذلك في "الفح" بالأحاديث والآثار عن 
الصّحابة والتابعين. 


11 و"الأؤزاعى", و"طاووس"» و"محاهد" و"عطاءء و"ابن 


٠۲٣٩‏ (قولة: بشهوة) أي: ولو مِن أحدهما كما سيأتي”. 
٣٣۸ ۷(‏ (قوله: ولو لشعر على الرأس) حرج به المسترميلٌ» وظاهرٌ ما في "الان" 


لا اسب إلا إبقاءَ الرّنا على حقيقته» وهذا غيرٌ ما حَرّى عليه "الشارح" من مله على الوطء الحرام» 
وحيعاٍ فلك في حَلّ كلام "لصتف" طريقتان: ما رى عليه» وإبقاءٌ الزّنا على معناه إشارة موضع 
الخلاف لا احترازا عن الوطء الحرام؛ لأنه معلوم بالأول. 


)١(‏ في "و": ((نمسوسة)). 

(۲) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في امحرمات 175/9. 

(۳) "الحداية”: كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات .٠۹۳/۱‏ 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في امحرمات .۱١١/۳‏ 

() المقولة ]١١١۲۷[‏ قوله: ((وتكفي الشهوة من أحدهما)). 

(1) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب المحرمات ۳۹۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية .سسس .وو د دل "> حاشية اين عابدين 
جحائل لا يّمنع الحرارة (و) أصل (ماسيهِ وناظرةٍ إلى ذكره والمنظور إلى فرّحها) ا 


ترجيح: (( أن مَس الشّعْر غير مُحرّمٍ ))» ورم في "الحيط" بخلافهء ورحَّحَهُ في "البح ر" 
فصل في "الخلاصة'”"» فحص التحريم.بما على الرّلس دون المسترسيل» وجرّمٌ به في "الجوهرة"”7, 
وجِعَلهُ في "النهر"“ مَحْمَلَ القولين» وهو ظاهرٌ فلذا جرم به "الشتّارح". 

[1A۸]‏ (قولهُ: بجائل لا يمع الحرارة) أي: ولو بحائلٍ إل فلو كان مانعاً لا تخ 
ار کا ق اک کي وکن لو جانا عرفو على أذ كرو فا ي الاح ر 
أن الإمام "ظهير الدين" يفي بالحرمة في القبلة على الفم والدَقَنِ والخدٌ والرّأس وإ كان على 
الِقنعَت) محمولٌ على ما إذا كانت رقيقة صل الحرارة معهاء "مر ". 

]111۸۹[ (قولة: وأْصلّ ماسّيه) أي: بشهوةٍء قال في "الفتح": ((وثبوت الحرمة 
ليها مشروط بأن يُصدّقها ويقعَ في أكبر رأيه صيدقهاء وعلى هذا ينبغي أن يقال في مَس إياها: 
اترم على أيه زان إلا أن ُضدقة أو يغب على ظلتهها-صدقة قم رايت فن "ابي يوسن" 
ما يفيك ذلك)) أه. 

]1114۰7[ (قولة: وناظرة) أي: بشهوة. 

٠۹١‏ (قولةُ: والمنظور إلى فَرجها) فيد بالفرْج لأنّ ظاهر "الذحيرة" وغيرها أنهم 
تفقوا على أنّ ار بشهوةٍ إلى سائر أعضائها لا عيرةً به ما عدا القرج» وحيتمن فإطلاق 
"الكنر"”” في حل التقبيد» "جر "*. 


١١37/9 "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ فصل فيما تثبت به حرحة المصاهرة ق757/]. 
(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب التكاح 1۹/۲. 

)٤(‏ "النهر": كتاب اللكاح ق1553/ب. 

(ه) "البحر": كتاب النكاح - فصل في المحرمات ٠١۷/۳‏ . 

(1) "الفتس": كتاب النکاح ۔ فصل في المحرمات ٠١١/۳‏ 

(۷) انظر "شرح العيي على الكنز": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ٠٤١١/١‏ 
(8) "البحر": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات 8/75 .٠١‏ 


الجزء الثامن .د إإإ د فصل فيالمحرمات 
المدور (الدّاحل ولو) نظره (من زجاج أو ماء هي فيه وفروعهن) مطلقاء e‏ 


لل (قولة: دور الداحل خاو ق ا وة فى اش ر الد رة 
وفي "الْخانيّة"”©: ((وعليه الفتوى))» وفي "الفتح””"“((وهو ا الرّواية؛ لأ هذا حُكُمٌ تعلق 
بالقرْج» والدَاحلٌ فرج [«اقه؟ اب من كل وجي والخارجٌ فرج مِن وجي والاحتزارٌ عن اخارج 
مُتعذرٌ فسقط اعتبارٌة))» ولا يتحقق ذلك ا كاده تل الى ندا ون كايك سد أو 
جالية غير دة لا تبت الخرمة » "إسماعيل”. وقيل: تثب تت بالنظّر إلى مابت الشعر» وقيل: إل 
الشى» وصِحٌَّحَهُ في "النلاصة" "جر ". 

]111۹۴ (قولة: أو ماء هي فيه) احترازا عمًا إذا كانت فوق الماء فرآه من الماء كما يأتي. 


01754 (قولة: وفروعهن) بالرّفع عطفاً على ((أَصْلُ مَرنييه)؛ وفيه تغليب المونّث على 
المذكر بالنسبة إلى قوله: ((وناظرةٍ إلى ذكرو)). 
۱۲۹ (قولةُ: مطلقا يرحع إلى الأصول والفروع؛ أي: وٽ علوت ون سفن "ط"(. 


(قولة: إلا إذا كانت متكئة "بحر") عبارئةٌ: ((شکبة) بالباء. 

(قولة: وفيه تغليب المونث ث على الُذكر بالنسبة إلى قوله: ((وناظرة إلى ذكرم) ) فيه أن المرادٌ أنه 
كما حَرُم صل اللذكورات حرم فُروعُهِنء ولیس فيما کر تغلیب ونث على مُذَكْر وليس فيما تقدّم 
منت ومُذَكرٌ حرم أصله حتى يدعي أن الضّميرَ فيه تغليب. 


. ٠۹۳/۱ "الهداية": كتاب النکاح - فصل ف بیان المحرمات‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في احرمات 757/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(۳) "الفتح”: كتاب التكاح ‏ فصل ف المحرمات .۱۳١/۳‏ 

.٠١۸/۳ "اليحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )٤( 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث فيما تثبت به حرمة المصاهرة ق ٥۷/ب.‏ 
(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .٠١۷/۳‏ 

(۷) المقولة ١1053‏ ١ع‏ قوله: ((لأن المرئي مثاله إلخ)). 

(۸) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل تي المحرمات .٠١/۲‏ 

(5) في خطوطة "البحر" الي بين أيدينا ((متكية))؛ فليتنبه. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . س بورووةو د د لس" حاشية ابن عابدين 


والعبرة للشّهوةٍ عند الم والنظر لا بعدهماء وحَدّها فيهما تحرّكُ آله أو زيادتة, 


1 


٠‏ (قولة: والبرة إلح) قال في "الفعح"”": (روقولة: بشهوةٍ في موضع الحالء 
فيفيدٌ اشتراط الشّهوةٍ حال امس فلو مَس بغير EE‏ 
عليه)) اه. 

رلك فق النطر ساق ال فلو اح بحا عض يضرة لاوم 

قلت ويُشرّط وقوع الشّهوة عليها لا على غيرها؛ لما في 'الفيض": (إلو نظَرَ إلى 
رج ينه بلا شهوةٍ فتمنى حارية يلها فوققت ناكا الت هوه على البنت لب مك ا وذ 
وَقَعَتْ على من تناها فلا)». 

وقولة :و حدما ی آي خد الشهوة ف ال والنطظر ا 

۱۲۹۸ (قولةُ: أو زيادتة) أي : زيادة اح كان موود امم 

011 (قولهُ: به يُفتى) وقيل: حَدُّها أن يشتهي ) بقلبه إن م يكن مُشتهياً» » أو يزداد 
إن كان مُشتهياًء E E OT‏ "خبط" O,‏ » وقي "غاية 
البيان”: ((وعليه الاعتما)» والمذهب الأول "بحر”". قال في "الفتح””": ((وفرّعَ عليه ما 
لو اتشر وطلب أمرأئَة؛ فأوجَ ين فَحذَيْ نها حطاً لا حرم مها ما لم ردد الانتشار». - 

179/7 "الفتح": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 


mH nM 


(۲) في "7" و "ب" و"م": ((عن)). 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .٠١۸/۳‏ 

)٤(‏ ”ح”: كتاب النکاح ۔ فصل ف المحرمات ق54١/ب‏ باختصار. 
(ه) "تحفة الققهاء": كتاب النكاح 14/9 17. 

.1١ 8/7 "البحر": كتاب النكاح  قصل في المحرمات‎ )١( 

(۷) "الفتح": كتاب التكاح ‏ فصل ف امحرمات ۱۲۹/۳. 


۸۰/۲ 


رة النامن .+ س ك كد ١‏ 33# .ب ت حك “فضل ق ارات 


وق امرأةٍ ونحو شيخ كبير تحركُ قلبه أو زيادته, وف ااا و ((لا يشرط ي 
ت د 3 5 کے WE 8 5 7 ٠“‏ ع سوم ع 
النظر للفرح تحريك آلته))» به يفتى» هذا إذا لم ينزل» فلو أنزّل مع مس أو نظر.... 


۳۰۰١‏ (قولهُ: وف اسرأةٍ ونحو شيخ إخ) قال في "الفقح”": ((ثمَ هذا الحدٌ في حى 
الشاب اما الشيخ وال ف ا له قلبو أو زيلاته إن كان محر کا لا بحر ميلان ال 
انه ا ف لا رة له أصلاً كالشّيخ الفاني))» نم قال: ((و م يَحُدُوا الح الحرم منهاء أي: 
ين المرأقه وأقلهُ رك القلب على وجه شوش الخاط)» قال "ط": رو م أرَ حم النشى 
الشكل في الشَّهوق ومقتضى معاملته بالأَضرٌ أن يجري عليه حكم امرأق). 

۳ (قولة: وفي "الجوهرة" إلخ) اق الا وعلى هذا ينبغي أن يكونَ 
الفرْج كذلك ماق /|] بل أولى؛ لأن تأثيرٌ امس فوق تأثير النظّر بدليل إيجابهٍ رة 
المصاهرة في غير القرج إذا كان بشهوةٍ بخلاف النظر, "ے". 

قلت: ویک أن يكون ما في "الدوهرة" مُفرعاً على القول الآخر في حَدّ الشّهوةء فلا يكونٌ 
النغلث احتزازاً عن مَس الفَرْجٍ ولا عن مس غيروو تأمّل. 


(قولَهُ: ومُقتضى معاملته بالأضرٌ أن يجري عليه إل) مُقتضى معاملته بالأضرٌ أن لا يُخْطى حك 
المرأة في جميع الأحوال بل فيما إذا تحقّق الصمّررُ عليه بإعطائه حُكْمّهاء كما إذا جحد تحر قلسي بدون 
انتشار» بخلاف ما لو كان مُتحرّكَ القلب فنظر فانتشر مع بقاء التحرّك الأصلي. 

(قولُ "ارح" هذا إذا لم ينزِل إل أطلق في الإنزال فسَمِلَ ما لو أنزل جرد الس أو بعده ولو بجماع 
ي زوجته الأحرى اه. "سندي" عن "غاية البيان". 


)١(‏ "الحوهرة النيرة": كتاب التكاح ۷١/۲‏ بتصرف. 

.٠۳١١ ۱۲۹/۳ "الفتح": كتاب النكاح  فصل في انحرمات‎ )١( 
. ١١/۲ جم "ط": كتاب النكاح  فصل في الغحرمات‎ 

(5) "النهر": كتاب النكاح - أسباب الحرمة 173١1/ب.‏ 


n mM 


(5) ح: كتاب النكاح ‏ فصل ف انحرمات ق٤١٣١‏ /ب. 


قسم الأحوال الث 5 لشخصية 57 52-000 14 سے حاشية اين عابدين 


فلا خرف به يفتى) "ابن كمال" وغيره ُْ . وف "الخلاصة"2"0: ((وطئ أنحت امرأته 
(لا) تحرم”" (المنظورٌ إلى فرجها الداحل) SESS‏ 


۳۰۲ (قولة: فلا ر لأنه بالإنزال تين أنه غير مُفض إلى الوطىء "هداية". 
قال في "العناية": ((ومعنى قولهم: إنه لا وجب الحرمة بالإنزال أن الحرمة عند ابتداء الس 
بشهوةٍ كان حُكْمُّها موقوفا إلى أن ين بالإنزاله فان أنرّلَ لم ُت وللا بن نت لا أنها 


ب د 


س تبت بالمسٌ : ثم بالإنزال 7 ۴ ۽ أن رج المصاهرة إذا 56 لا ا أبدأ). 
]11۳۰۳[ (قولة: 0 "الخلاصة" 42 هذا عرز ز التقييد وبال ول ء والفروع؛ وقول: 


ورم رة 


((لا نَحرمُ)) أي: لا بت حرمة المصاهرق فالمعنى: لا حرم حرم مُوْيّدة وإلاّ فتَحرْمٌ إلى 
اتقضاء عِدَةٍ للوطوية ل لو بشبهةء قال في "البحر": (( لو وَطِئ أحت امرأته يشبهة تحر 
مرأنة ما | تقض عه ذات الشبهةء وف "الدّراية" عن "الكامل": لو تى بإحدى الأحتين 
لا يقْرَبُ الأحرى حتى تحيض الأحرى حيضةء واستشكلَهُ في "الفتح""» ووحهة أنه لا اعتبارَ 
لاء الرّانيء ولذا لو َنَت را رل م نَحَرُمْ عليه» وجاز له وطوها عقب الزّنا») اه. 

(4 11 (قولة: لا تحر المنظورٌ إلى فرْجها إل تب ف هذا التعبير صاحب ال 


MH 


(۱) ((ابن كمال وغيره)) ساقط من د . 
(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني فيمن تكون محلاً للدكاح وفيمن لا تكون قه/ا/ب. 
(۳) في "د" و "و":«(جرم)). 

.191/١ "الهداية": كتاب النكاح  فصل ف الحرمات‎ )٤( 

(د) "العناية": كناب النكاح ‏ فصل في المحرمات ٠۳١/۳‏ باختصار (هامش "فتح القدير "). 

(5) "البحر": كتاب النككاح ‏ قصل في الحرمات ٠١۳/۳‏ . 

(۷) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 1177/9. 

(۸) في "الأصل": ((برحل)). 

(9) "الدرر": كتاب النکاح ۳۳۰/۱. 


الجزء الثامن بس و کم ف فصل في الحرمات 


إذا رآة (مِن مِرأةٍ أو ماء) لذن 2 ماله (بالانعكاس) لاهو N‏ 


واعارضة "الشرتبلال': ((بأنه لا يصح إا بتقدير مضاضي)» أي: لا يحرم أصل وفرع امنظور إلى 
ني با أنه يحرم نفس المنظور إلى فرجحهاء وأحيب بأد المراد: لاتحرّمٌ على أصول الناظر 
وفروعي وفيه أن الكلام في الحرمة وعديها بالنسْبةٍ إلى أصولها وفروعهاء فالأولى إسقاط لفظ 
((نَحرُمٌ)) وإبقاءُ لذن على حالء فيكون قولة: (( لا المنظور )) معطوفاً على قوله: ((والمنظور))» 
والمعنى: لا يَحرُمٌ أصلّها وفرعُهاء ويْعلَمُ منه عدم متها . عليه وعلى أصولِه وفروعه بالأولى؛ فافهم. 

111.07[ (قولة: إذا رآ لا حاجة إليه لصحَة 3 تعلق لجار بقوله: (( المنظور "0 

۳۰ (قولة: لأ المرئى مثالهُ إل) يشير إلى ما في ال من الفرّق ن 
الرحاج والمرآةٍ وبين الرّؤية في الاء ومن اماي حيث قال: ((كأنٌ العلة ‏ وا لله سبحانه أعلم- أن 
امرئي في المرآة مثالهُ لا هو وبهذا عللوا ليث فيما إذا حلَف [ع/ق١؟ب]‏ لا ينظَرُ إلى وجه فلان 
فنظَرَةٌ في المرآةٍ أو الماء» وعلى هذا فالتحريم به من وراء الرحاج بناءٌ على تفوذ البصر منه یری 
نفس المرئي بخلاف المرآةٍ ومن الماءء وهذا يتفي كونٌ الإبصار من المرآة والماء بواسطة انعكاس 
ال ابه بل بانطباع مثل الصورة فيهما قلاف ارتي ف الا أن البضير يقد 
فيه إذا كان صافياء فيرّى نفس ما فيه وإ كان لا يراه على الوَّحَهِ الذي هو عليه» ولهذا كان له 
الخيارٌ إذا اشتَرى سمكة رآها في ماء بحيث توح منه بلا حيلة)) اه. 


(قولة: ويعلمٌ منه عدم متها عليه وعلى أَصُولهِ وفرّوعه بالأولل) وجه الأولويّة أنه إذا لم يُحرُم 
عليه أصولّها وفُروعُها مع وجود النظر منه على الوجه المذكور فبالأول أن لا يَحرُمَ عليها أصوله وفروعٌه 
مع عدم وجود فعل منها. ش 
(قولة: هذا ا الث إل أي: وجوداً أو عَدَمّ في الماء أو المرآة. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب النكاح ۲٠١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(؟) من (تبع)) إلى ((فرجها)) ساقط من 1 
(۳) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 3 


.11737/8 "الفتح": كتاب النكاح  فصل في احرمات‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية .س إإإ حاشية ابن عابدين 


(هذا إذا كانت حي مشتهاة) ولو ماضياً (أما غيرها) يعن: لر 
فان تت رمه با اسنا كوطء دير EY E IE‏ 


وبه يظهرٌ فائدة قول "الشّارح": زوغالة كه ماسب قول الف د با 
E‏ اکا وهذا قال في "الفتح": ((وهذا يتفي إل))» وقد يجاب بأنه ليس 
مرا "القع بالانعكاس البناءً على القول بان الشّعاعَ الخارجّ من الحدَقة الواقعَ على سط 
الصّقِيلٍ كالمرآة والماء ينَعكِسُ من سسَطح اليل إلى المرئي حتى يَلرَمَ أنه يكوك الرئي حينشار 
حقيقتَهُ لا ماله وإنما اراد به انعكاس زه نفس المرئي» وهو المرادُ بالمثال» فيكون بنا على القو 
الآخرء ويُعبْرُون عنه بالانطباع» وهو أن اد القابل للصّقيل طبع صورتة ومثالهُ فيه لا عيْنَهُ وید 
عليه تعبيرٌ "قاضي حان" بقوله: ((لأنه ل ير بها وَإئما رأى عكس فَرْجها))» فافهم. 

]11۰۷[ (قولة: هذا) أي: جميع ما 5 ف مسائل المصاهرة. 

۳۰۸ (قولة: مُشتهاة) سيأتي 9 تعريفها بأنها بت تسم فأكثر. 

زن 1ق وقول نوق عاضا كعجوز شوهاءً؛ لأنها دَخَلَتْ تحت الحرمة فلا تحرج 
ولجواز وقوع الولدٍ منها كما ا وق لرَوْحَتَيْ إبراهيمٌ وزكريّاءَ عليهما الصّلاة والستّلام. 

٠۳٠٠‏ (قولة: فلا تت الحرمة بها) أي: بِوَطَيها أو لَمْسيها أو لتر إلى فرجهاء 
وقوله: («أصلاً) أي: سواءٌ كان بشهوةٍ أو لاء وسواء أَنرَّلَ أو لا. 

۳ (قولهُ: مطلقا) أي: سوام كان يي أو ائراو كمدق ا ا وميه 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: كوطئ دير مطلقاء قال الحموي: ذكر مس الأئمّة أنه يُفتى بالحرمة أخذا بقول المشايخ» 
الته»: وشو الطيق س إذ لا يكوك الوط ق الذي أدس الا من اال وت به رة فلأل يعبت م اول 
إذ هو مسن وزيادة» انتهی)). ق۲١‏ ١/ب.‏ 

(۲) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في احرمات ٠١١/۳‏ 

(۳) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في المحرمات 757/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

)٤(‏ المقرلة ]١١1717[‏ قوله: ((فلو جامع غير مراهق إلخ)). 


الجزء الثامن 92 ادا ۷ لس تس سس فصل في الحرمات 
لعدم 7 ان اكوا امع ما تعر ته ولا نرق وار ااي 
(فلو ترج" صغيرة لا تشتھی» فدحل بهاء فطلقها وانقضّت عِدنها وتروّحت بحر 


الفتوى كما في "الواقعات", "-ه”") TAT‏ رركي در ريد قاذ 
يترَوّج ابمّه؛ لأنّ هذا مل لو كان في الإناث لا يوحب حرمة الصاهرة قفي الذكر اول ). 

ادق (قولة: لعدم تفن كونه في ارج علة لعدم جاب وطء الفا المصاهرة فقط 
وأما رع GT‏ 
تلاك نوفا تت کا هاا رع/ق57/] بالأول» قال في "البحر"0©: : ((وأورة د عليهما-أي: 
على المسألتين- أنّ الوطءَ فيهما وإِنْ لمكن ی ار ا و بسك ع ر 
فيهما قوی وأَحيب بان الع هي الوطم السب للولد» ووت الحرمة باس ليس إلا لكونه 
ط هذا الوط 9 يتحقق في الصورتين)) اه. 

وبه عْلِمَ أ أنه لا فرق في المسألتين بين الإنزال وعدم نا 


0م ,0 


[1T1]‏ (قولة: مالم ا منه) زاد ق ال ((وعلم کو منه))» أي: 
بامساكها عنده حتى تلد كما قدمناء! 3 وهذا في الرّنا لا في النكاح كما لا يخفى” 


[14"الئع (قوله: بلا فرق بين زنا ونكاح) راجع م لاشتراط كونها 01 لشيُوت 


(0 في "ط": ««ذوج). 

(۲) "ح”: كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ق94١/ب.‏ 

(۳) "البحر": كتاب التكاح ‏ فصل ف المحرمات 5/19 .1١‏ 

(5) "الولوالجية": لم تعثر عليها في مظانها بعد طول بحث. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ٠١5/9‏ 

(1) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق50١/].‏ 

(۷) في “الأصل": ((تحمل)). 

(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ قصل في انحرمات 175//5. 

(8) المقولة [۱۱۲۰۸] قوله: ((ولو من زتا)) 

)٠١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: قال في "الفتح": وعن أبي يوسف أكرَهٌ له الام والبدت» وقال محمد: التنزه أحب إل 
ولكن لا أفرّق بينه وبين أمّها)). ق۲١٠‏ /ب. 

)١١(‏ ((مشتهاة)) ساقطة من "الأصل". 


YA\/ 


قسم الأحوال الشخصية .د وو للد حاشية ابن عابدين 


حان) للأرّل (التروج بينيها) لعدم الاشتهاءء وکنا : تشرط الشهوةٌ ي الذّكرء فلو 


جامَعَ غير مراهق لوه أبيه لم تحر ت Sra RE‏ 


الحرمة كما في "البحر””" مُفرّعاً عليه قولة: ((فلو 7 ترچ صغيرة إلخ)). 

ه1٠0‏ (قولة: جازٌ له التزوّج”" ببنتِها) أا مها فحَرْمَتْ عليه جرد العَقَدِ "سط" . 

1111 (قوله: 1 0 غيرٌ مراهق إلخ) الذي في "الف" : (أحتى لو حامَعَ ابن 
أببع سنين زوجة أبيه لا تت الحرمة))» قال في "البحر””©: ((وظاهرٌةٌ اعتبار الس لاني 3 
حَدٌ المشتهاة» أعي: تسع سنين))؛ قال في "النهر": ((وأقول: التعليلٌ بعدم الاشتهاء يُفِيدُ 
أن من لا يشتهي نوی لا ت الحوماً جايو ولا فا أبن تسم عار ين سنا ب لاب أذ 
كرك راشفا لم رأيتة في "المخانيّة"7" قال: الي الذي يُحامِعُ مله كالبالغ» > قالوا: وهو أن 
يحاي رشحي وتستجي السا بين مثلوء وهو ظاهرٌ في اعتبار کوښو مراهقاً لا ابن تسعء 
ول عليه ما في "الفت ": مس الراعقي E‏ وف "البزازية"“: المراهق كالبالغ» حتى 
لو حامَعَ امرأتة أو لَمْسَّ بشهوةٍ ثبت حرمة المصاهرة)) اه 

وبه ظهرَ أنَّ ما عزاه 55 إلى "الفتح" ‏ وإن راقن لكنه مراد 


.٠١1//17 "البحر": كتاب النكاح  فصل في الحرمات‎ )١( 

(۲) في هامش "ب": ((لعلٌ في بعض نسخ العن:(حارٌ له التَرَوّج) كما يدل له كتابة الحشّي» ويكون قول الشّارح: 
(للأوّل) تفسيراً لقول المتن:(له)» فليحرّرء قالَهُ نصر)). 

(۳) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 13/17. 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .٠١١/۳‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ٠١/76‏ بتصرف. 

() "النهر”: كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق570١/أ.‏ 

(۷) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات 737/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۸) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .٠١١/۳‏ 

(9) "البرازية": كتاب النكاح - الثاني والثالث في محل النكاح وما يقبت به حرمة المصاهرة ١١7/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.۱١۹/۳ "الفتح": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )٠١( 


الجزء الثامن لش 38و سس فصل في المحرمات 


وإكراي فلو أيقَظ زوحتة أو اة عي عه مق ية ينها لا 
أو يدها ابتهُ حرمت الام ا "فتح" O E‏ 


فتحصّلٌ من هذا أله لا بد في كل منهما من س لمراهمَةِ وأقلة للأشى تسح ستين» 
وللذّكر اثنا عشر؛ لأنّ ذلك أقلٌ مدو يمكنٌ فيها البلوغ كما صرَّحُوا به في باب بلوغ الغلام» 
وهذا a‏ ا هي الوط ایک ا ا 
سيب" هذا الوطء ولا يخفى أن غيرٌ المراهق منهما لا يتأتى منه الول 

]1۳۹۷ (قوله: ولا فرق فيما ذک أي: من 0 وقولة: ((بين العش والنطّر)») 
صوابة: ف الس والنطر وعبارة "الفح" : ((ولا فَرْقَ في ثبوت الحرمة بالمسّ بين كونه 
(6/ق؟ اسع عامداً أو ناسياً أو مكرّهاً أو معطت ا أفادة ے۳ قال "اہی ((واذا 
عُلِمَ ذلك في المسّ والنظر عُلِمَ في الجماع بالأولى)). 

]111۸[ (قولة: فلو أيقظ 4 تفريعٌ على الط“ "طط" . 

11 (قولة: أو يدها ابنُ) أي: المراهق كما عُلِمَ ما مر وأا تقيبكُ "الف" 
بكونه ابنهُ من غيرها فقال في "النهر"”2: (( ليُعلَمَ ما إذا كان ابنَهُ منها بالأولى ))» ولا بد من 
اليد بالشّهِوةٍ أو ازديادها في الموضعين. 


)١(‏ ((سنين)) ليست ف "الأصل" و"ب" و"م". 

() ((للولد أو الس الذي يكون سببا)) ساقط من "7". 
(۳) من ((ولا فرق)) إلى (("الفتح")) ساقط من "7" 

a "ح": كتاب النكاح  فصل في احرمات‎ )٤( 
(ه) في "ب": (الخطاء)).‎ 

(1) "ط": كتاب الدكاح ‏ فصل في المحرمات ۱۷/۲. 
(۷) المقولة ١17173‏ ١ع‏ قوله: ((لو جامع غير مراهق إخ)). 
(۸) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 179/7. 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق35١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س .##وو لس" حاشية اين عايدين 
(قبل م امرأتّه) ف أي وت كان على الصحيح» "جوهرة" e‏ 


00٠:‏ (قولة: قل أمّ امرأته إلخ) قال في "الذحيرة": ((وإذا لها أو لّمَسّها أو نَظَرَ إلى 
فرحهاء ثم قال: لبك E‏ : أنه في القيلة يُفتى بالحرمة ما ۾ يتين 
أله يلا شهوق وفي امس والنظر لقال إن آنه بشهوق؛ لن الأصل ف التقبيل الشّهوة لاف 
امس والنظّره وف بيوع "العيون" حلاف هذا: إذا اشترّى جارية على آنه با خيار» وها أو نظَرٌ 
إلى فرحهاء : نم قال: لم يكن عن شهوةٍ وأراد رَدّها صدَّقَ» ولو كانت اة لم يصدق. ومنهم 
مهس أ القبلة هال: إن كانت على الفم يُفتى بالحرمة» ولا يُصدَق أنه بلا شهوة» وان كانت 
على الرّأس أو الذَقنٍ أو الخد فلاء إلا إذا تبي أنه بشهوةٍء وكان الإمامُ "ظهيرٌ الذين" يفي بالحرمة 
٤‏ لقبلة مطلقاً ويقول: لا يُصدّق في أنه م يكن بشهوةٍء وظاهرٌ إطلاق بيوع "العيون" ا 
على أنه يُصدّق في القبلة على الفم أو غيروء وفي "البقالي": إذا أنكر الشّهوةَ في امس يصق 
إا أن يقومٌ إليها مُنتثيراً فيعانقهاء وكذا قال في "اجرد" وانتشارةُ دليلٌ شهوته)) اه. 

شدي 5 ر ی ر ا 
هذاء فإنه قال: (( لو مَس أو قبّلَ وقال: لم أشتهٍ ْدق إلا إذا كان الس على الفَرْج والتقبيل 
ف الفم)) اه. 

وهذا هو الموافق لما سينقله "الشّارح””" عن "الحدّادي": وما نقلَهُ عنه في "البحر"0© 
قائلاً: («ورجّحَة في "فتح القدير"20» ولق الخد بالفم)) اه. 

وقال في "الفيض": ((ولو قامَ إليها وعائقها مُنتثيراء أو لها وقال: لم يكن عن شهوةٍ 


.1۹/۲ "الجوهرة النيرة": كتاب النكاح‎ )١( 

(۲) "در" ص٣۲‏ ا 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في احرمات 117/7 
(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الحرمات 170/5 


الجزء الثامن 3 لطس سسب فصل في المحرمات 


(حَرْمَت) عليه (امرأتة ما لم يَظهَرٌ عدم الشهوة) ANA‏ 


لا يُصدّق» ولو كيل .ول دشر آل لته وقال: كان عن غير شهوةٍ يُصدّق» وقيل: لا يصق لو 
بها على الفم» وبه يُفتى)) اه 

فهذا كما ترى- صريحٌ في ترجيح التفصيل» و0 
"التتّارح" فلم أُرَهٌ لغيره» نعم قال (۲/ق۲۸/] القهستاني © : ((وقي اة ب يفتى بها 
بالخرمة ‏ ما ل يتين أنه بلاشهوقء ويستوي أن يبل لهم أو اَن أو الخد أو ارس وقيل: 5 
لم تی بها وإن اع أنه بلا شھوق وإ َل غير لا فی بها إلا إذا نت ت الشّهوة)) اه. 
وظاهرة ترجيح مُ الإطلاق في التقبيل» لك علمت التصريح بز یج التفصيل» تأمّل. 

109 (قولة: حَرْمَتْ عليه امرأُ إلخ) أي: يى بالحرمة إذا سيل عنهاء ولا يدق إذا 
عى عدم الشتّهوةٍ إلا إذا ظهَرَ عدمُها بقرينة الحال» وهذا موافقٌ لما تقدم“ عن "القهستاني" 
و ا رَحٌحَهُ في "الف ”7 وعلى هذا فكان الأولى 
أن يقول: لاتحم ما لم تغلّم الشّهوةء أي: أن ها مُنشثيراً أو على الف» فیوافق ما نقلناه عن 
"الفيض"» ولما سياد تي“ أيضاء وحيتار فلا فرق بين التقبيل والمس. 


(قولّهُ: وأمّا تصحيحٌ الإطلاق الذي ذكره "الشّارح" فلم أَرَهُ لغيره إلخ) أي: مع التصريح 
بالإطلاق» وإلا فة "الصّدر" نصحم ما جَرَّى عليه الضف" من الإطلاق فلذا صرح به "الشارح"» 
نعم الأصوب أن يقول: حلاف ل"الجوهرة"» أو يدها ب 'الفهستاني". 

(قولُ: وعلى هذا فكان الأول أن يقول: لا تَحرمٌ إلخ) لا أولويّة؛ حيث كان ما رى عليه موافقا 
أتصحيح "القهستاني" وظاهر إطلاق "الصّدر". 


(۱) "جامع الرموز": كتاب النکاح ۲۷۳/۱. 

(۲) ما تقدّم عن الشهيد في المقرلة ]١١7770[‏ قوله: ((قبَّل أمّ امرأته إخ))ء وما تقدّم عن "القهستاني" في المقولة 
03777 قوله: ((على الصحيح "جوهرة')). 

فيه "الفتح": كتاب التكاح - فصل في المحرمات 170/9 

(؟) المقرلة ]١١741[‏ قوله: ((وفي "الفتح" إخ)). 


2110 


قسم الأحوال الشخصية ن ۲۲ بدبدلل ‏ " حاشية ابن عايدين 


ولو على الفم كما فهِمَةُ في في "الدخيرة" روفي امس لا) تحرُمٌ رما م تعلّم الشهوة) 
لن الأصل في التقبيل الشّهوة بخلاف المس. 
ا كالتقبيل) وكذا فرص والعض بشهوه ولو لاحن و 


(YYY]‏ (قوله: ولو على الفم) مبالغة على المنفي لا على لتقي والمعنى: حرمت امرأتة إذا 
لم يَظهّرْ عدم الاشتهاء» وهو صادق بظهُور الشّهوة بالك فيهاء أمّا إذا ظهّرَ عدم الشهوة 
فلا تحرُمُ ولو كانت القبلة على الفم. اه "ح”2. 

۳۲4 (قوله: كما فَهمهُ ف "الذحيرة") أي: فَهِمّهُ من عبارة "العيون" حيث قال: ((وظاهرٌ 
ما أَطلقَّ في بيوع "العيون")) إلى آحر ما مر وأنت حير بأنّ كلام "المصنف" مب على أن الأصل 
في القبلة الشهوة» وأنه لا يُصِدّقْ في دعوى عديهاء وهذا حلاف ما في "العيون"” تأمّل. 

زه (قولهُ: وكذا القرْص والعض بشهوة) ينبغي ترك قوله: ((بشهوة)) كما فعَلَ 
"المصنف" في المعانقة؛ لأنّ القصود تشبيةٌ هذه الأمور بالتقبيل في التفصيل المتقدّم» فلا معنى 
للتقييد. اه 0 

(قولة: ولو لأجنبية حنبيّة) أي: لای عن أن تكوة و أن ا نّا الأحنيّةٌ 
تعر نها ظاهرة :ونا ار ا فک إذا ترج اا ا عمينا او نيا أو اا 
ثم طلقها قبل الدُخول حرمت عليه بنتها. 


(قولة: ينبغي ترك قوله: ((بِشَّهْوة))؛ كما فعل "المصنف" في المعائقة إلح) لَمَّا كان القَرْصُ والحَض 
لاس بيما اليا ور يكن ی الشهرة بخلاف المعائقة فيد بالشّهوة فيهماء ولو أطلق 
التشبية لوه لحي لبر E GE‏ 
3 شرك اة إذا حصلا بشهوة. 


.]/١85ق "ح": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )1١( ٠ 


(1) المقولة ]١١770[‏ قوله: ((قبّل أمَّ امرأته إلج)) 
م2 "-" : کاب النكاح ۔ فصل ي المخرمات قهده 1 


الح الثامن. . مح جحع ب ملز يج :فصل ق الخزمات 


وتكفي الشّهوة من أحدهماء ومراهق وبحنونٌ وسكران کبالغ» "بزازيّة". وق 
"القنية": ((قبَلَ السكرانُ بنتهُ تحرم ا ار ا ا ا اا ل 


2 


واعلمٌ أنّ هذا التعميمٌ لا يحص ما نحن فيه» فإك جميع ما قله كذلك, "ح"29. وخم 
ئت م 


البنت لان الام تحرم جرد ا 
۳۲۷د (قولة: وتكفي الشّهوة من أحدهما) هذا إنما يظهرٌ في الم أمّا في النظر 
ف ا من الناظرء سواءٌ وّحَدَتْ من الآخر أم لا. اه "ط"7", 
وهكذا بث "المي الرَملى" E‏ من 5 ذلك [۳/ق۲۸/بع في بحث المس فقط 
قال: ((والفرقٌ اشتراكهما في لذَةٍ المسّ كالمشيركيّن في لذة الجماع بخلاف النظر)). 
4٠ل‏ (قولة: كبالغ) أي: في بوت حَرّمة المصاهرة بالوطء أو المسنّ أو النظر» ولو 
تَمَّمّ المقابلات ‏ بان قال: كبالغ عاقل صاح - لكان أو لى» "ط"29©. وي "الفتح"7”: ((لو مس 
المراهق وأقرٌ أنه بشهوة تت الحرمة عليه )). 
01 (قولة: "برازية"") لم أرَ فيها إلا المراهق دون المجنون والسّكران» نعم رأيتهما 
ف "حاوي الراهدي". 
۳۳۰ (قولة: ترم الأم كذا يوحدُ في بعض النسخء وف عامّيها بدون (الأم)» 
فهو من باب الحذف والإيصال كما قال "ح"”"» وعبارة "القئية" هكذا: ((قبّلَ اجنون 
)١(‏ ((الأم)) ساقطة من "و" 
2( "ح": :كنات ا فصل في المحرمات ق هه ١/أ.‏ 
(۳) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ۱۷/۲. 
)٤(‏ "ط": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 17//7. 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 1170/7. 
)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح . الثاني والثالث في محل التكاح وما ينبت به حرمة المصاهرة ١١7/54‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(۷) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق59١/أ.‏ 
(۸) "القئية": كتاب الدكاح - باب ف حرمة المصاهرة ق٤٣‏ /ب. 


قسم الأحوال الشخصية سس يلإ لل سس حاشيةاين عايدين 


ورم الضافرة 80 يتالكا ى لحل هابالتروج باحر إلا يبك الخاركة 
وانقضاء العدَّة والوطمٌ بها لا يكون Res a‏ 


3 
2 


م امرأته بشهوةٍ أو السّكرانٌ بنتهُ تحرْمٌ)) اه أي: تحرم امرأتة. 

IFT}‏ (قولة: وبحرمة المصاهرة إلخ) قال في ال ((ذكرَ "محمد" في تكاج 
"الأصل””: أن النكاح لا يرتفعٌ بحرمة المصاهرةٍ والرضاعء بل يَفسُدُ حتى لو وَطِمَها اروج 
قبل التفريق لا يجب عليه الحدٌ اشتبة عليه أو م يشتبة عليه)) اه. 

(PTY‏ (قوله: ل بعد المتاركة) أي: وإن مَضَى عليها سنون كما في "البرازية"“ 
وعبارة "الحاوي": (( إلا بعد تفريق القاضي أو بعد المتاركة )) اه. 

وقد علمت أن لكاي اا رهم بل يلش وكداسرخواق التكاح الفاسد بأ المناركة 
لا تتحققٌ إلا بالقول إن كانت مدخولاً بها ك: تركتك أو خَلَيْتُ سيلك وأمّا غير المدحول بها 
فقيل: تكو بالقول وبالترك على قَصدٍ عدم العَوْدٍ إليهاء وقيل: لا تكوثٌ إلا بالقول فيهماء حى 
لو تركها ومَضّى على عِدَيهها سنون لم يكن ها أن تتزوّج باحر فافهم. 

ر٣٣٣‏ (قولة: والوطمٌ بها إلخ) أي: الوطم الكائنُ في هذه الحرمة قبل التفريق والمتاركة 
((لا یکون زنا)» قال في "الحاوي": ((والوطء فيها لا يكون نا لأنه ماوعا مو 
الل بوطيها بعد الحرمةء ولا حَدَّ عليه ويثْت التسسَبُ)) اه. 


(قولة: والوطء فيها لا يكون زت لأنه مُحتلّفّ فيه) من هذا يُعلم تقييدٌ المسألة عا إذا كانت حرمة 
المصاهرة مختلفاً فيها؛ بأن كان الوطم زناً بدون شَبْهةء والرضاعٌ أقلّ من حمس رضعاتو مُشبعاتر. وما 
ذَكَرَّ تكوثٌ المسألة ظاهرة الوجه. 


00 لم نعثر عليها ف القسم المطبوع الذي بين أيدينا. 
() "البزازية": كتاب التكاح - الثاني والثالث في محل التكاح وما يثبت به حرمة المصاهرة .١ ١7/1‏ (مامش "الفعاوى 
الحندية"). 


الجزء الثامرن ...س ١إ‏ قصل في المحرمات 


وي "'الخانيّة": ((أن النظر إلى فر اينيد بشهوة يُو حب عر امرأته وكذا لو 
قرعت هدلت فراش أبيها غريانة» فانتشر ا 

(وبشت) مينها (دون تسع' '؟ ليست ,كشتهاقٍ) به يُفنى (وإن اذّعَتٍِ الشّهوة) 
في تقبيله أو تقبيلها ابنه (وأنكرها الرجحل ROSSA‏ 


ام u‏ 0 
ح 


»010 (قولة: وني "الخائة”" إخ) مُستغتى عنه ما تقد 


ره00 (قوله: فلت فراش أبيها) كنى به عن الس وإلاً فمجرَّدُ الدُعول بغير 

ردم مد (قولة: ليست بمشتهاق به يُفتى) كذا في "البحر"2 عن "اة" ثم قال: 
((فأفاد أنه لا فرق بين أن تكوث مينة أو لاء ولذا قال في "المعراج": د مس لاتكوك 
مُشتهاة اتفاقاً» وبنت 000 لكيه اتفاق وفيما بين الخمس والتسع احتلاف الرّواية 
والمشايخ» والأصح ر/ق 1/9 أنها لا تيت الحرمة)) اه. 

(11J‏ (قوله: وإن اعت الشّهوة في تقبيله) أي: ادّحَت الرّوحة أنه كل د ا 


مع 


أو فروعها بشهوق أو إن أحد أصولها أو فروعها يله بشهوة» فهو مصدرٌ مضافٌ إلى فاعله 


(۱) في "د" و "و": ((لفرج)). 

(۲) ني "د" زيادة: ((قوله: وبنت دون تسع إلخ» اعلم أن بنت تسع أو أكثر تكون مشتهاةء وقد لا تكون مشتهاة» وهذا يختلف 
يقم المئة وصيعغرهاء أمّا قبل أن تبلغ تسع سنين فالفتوى على أنها ليست عشتهاة. وفي شرح الكنز: قال أبو بكر محمد 
ابن الفضل: بنت تسع مشتهاة من غير تفصيل» وت قاد اراشيم أو سنت إن كانت عله شخي كاك يشبهاق 
وإلا فلا. ولو كيرت المرأة حتى حرجت عن حا الاشتهاء توجب الحرمة؛ لأنها دلت تحت حكم الاشتهاء» فلا تخرج 
عنه بالكيّرء ولا كذلك الصغيرة؛ انتهى. كذا ذكره اشم في شرح "النقاية' ' تقلا عن شرح "الوقاية")). ق۲١٠٠‏ /ب. 

(۳) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في المحرمات ۳٦۳/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية'). 

(5) "ح" : كتاب النكاح ‏ فصل ف الحرمات قهه /. 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ قصل في امحرمات ا 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف الحرمات 5/9 .٠١‏ 

(۷) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في الحرمات 771/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية الس سل تلد لل دلبب "> حاشية اين عابدين 


فهو ُصَدَقُ) لا هي (إلاّ أن يوم إليها مُنتثيراً) آلته (فيعانقها) لقرينةٍ كذبه و يأحذ 
ثديّها أو يركب معها) أو يَمَسّها على الفرْج» أو يُقبّلها على الف قاله "الحدّادي" 
وف "الفتح": ((يتراءى إلحاق دين ا وف "الخلاصة”'": ((قيل له: ما 
فلت بام ارابك فقال: جامعها عب يري 070( 


أو مفعوله» وكذا قولة: ((أو تقبيلها اب ))» فإ كانت إضافة إلى المفعول ف ((ابنهُ)) فاعلٌ؛ 
والأنسب لنَظْمٍ الكلام إضافة الأول لفاعله والثاني لمفعوله؛ ليكوت فاعل ((يقوم) الرّخُلَ أو ابنة 
كما أفادة ""0. 

[111A]‏ (قولة: فهو مُصِدَّق) لأنه تون الحرمةء والقول للمنكرء وهذا ذكرة 
في "الذحيرة" في المسّ لا في التقبيل كما فْعَلّ "الشارح" فإنه مخالفٌ لما مَشَى عليه 
"المصنف" أوَلاً: ((من أنه في التقبيل يُتَى بالحرمة ما لم يَظهَرْ عدم الشّهوة))؛ وقدمنا" عن 
"الذخيرة" تقل الخلافي في ذلك» فما هنا 8 على ما في بيوع "العيون". 

روس" دع (قولة: آله بالرّفع فاعلٌ ((منتشر)» ا 

۳4٠‏ (قولة: أو يركب معها) أي: على داب بخلافي ما إذا رَكِبتْ على ظَهْرِهِ وعبَّرٌ 


الما حيث يصدق 5 أنه لاعن شهوة» 'برازية E‏ 


01141 (قولة: وف "الفتح" إل قال فيه: ((والحاصل: أنه إذا أقرٌ بالنظر وأنكرٌ الشّهوة 


صدَّقَ بلا علافي» وف المباشرة لا يُصِدَّقْ بلا حلاف فيما أعلمُ؛ وف التقبيل احتلف فيه 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث فيما تنبت به حرمة المصاهرة وفيما لا تنبت ق75/أ بتصرف. 
(۲) "ح": كتاب النکاح ۔ فصل في المحرمات قهه ١/أ.‏ 

)٣(‏ المقولة ١157[‏ ١ع‏ قوله: ((قبل أمّ امرأته إخ)). 

7١/7 "ط": كتاب النكاح  فصل في الحرمات‎ )٤( 

(ه) "البزازية": كتاب النكاح - الثاني والثالث في محل النكاح وما ينبت به حرمة المصاهرة ١١7/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في اللحرمات .٠١١/۳‏ 


YAY/Y 


الجزءالثامن ‏ ...س 89 سس فصل ف الحرمات 


ولا يُصِدَقُ أنه كدب ولو هازلا». 
تفيل الشهادة على الاقرار باللْمس والتقبيل عن شهوقٍء وكذا) تُقبَلُ (على 
نفس اللّمس والتقبيل) والنظر إلى ذكره أو فرحها (عن شهوةٍ في المختار) "تحنيس"؛ 
a ene EM‏ 


قيل: لا يُصِدَّق؛ لأنه لا يكوك إلا عن شهوةٍ غالباء فلا يَُبَلُ إلا أن يظهّرَ حلافة بالانتشار 
ونحوه» وقيل: يُقبّلُء وقيل بالتفصيل بين كونهِ على الرس والجبهة والخد فيصدّق» أو على 
الفم فلاء والأر هذاء إلا أن الخد یر تزاءى إلحاقة بالفم)) اه. 
وقولَهُ: (رإلاً أذ يظهّرٌ إلخ)) حقه أن يُذْكَرَ بعد قوله: ((وقيل: يُقبَلُ)) كما لا يخفى. 
وم يذكر الس وقدّمنا” عن "الذّخيرة": ((أنّ الأصل فيه عدم الهو مل النظرء فيص دق 
إذا أنكرٌ الشّهوة إلا أن يوم إليها مُنتشرا))» أي: لأنّ الانتشار دليلٌ الشّهوة» وكذا إذا 
كان الم على الفرج E E E‏ الجهرة غالبا ونا ف بق 
"الف حت من إلحاق تقبيل الخد بالفم ‏ أي: بخلاف الرّأس والجبهة ‏ غير ما قم في 
كلام "الذحيرة" عن الإمام "ظهير الدين" فإنّ ذاك لم يُفصّلء فافهم. 
7 :2 0 رو ا ۴ عع 2 
[TEY]‏ (قوله: ولا يصدق أنه كذب إخ) أي: عند القاضي» أما بينه وبين الله تعالى 
L1 2 9‏ َد د 0 a‏ 24 م 2 
إن كان کاذبا فيما أقر لم تثبت الحرمة» وكذا إذا آقر بجماع أمها [2/ق5١/ب]‏ قبل التزوج 
لا يصدّق ف حقهاء في فيجب كمال ١‏ لسم لو بعد الدّحول؛ ونصفة لو قله 0 
0 ا f E r8 2 H‏ 0 و ٤‏ 4 
٠٣٤۴‏ (قول: "تجنيس") كذا عزاه إليه في "البح" وكذا رأيتهُ فيه أيضاء ونصّ عبارته: 
)١(‏ المقولة [ ]1١١75 ٠‏ قوله: ((قبّل آم امرأته إلخ)). 
(۲۷) "در" ص٦۲‏ اس 
(۳) "الفتح": كتاب النکاح ۔ فصل في المحرمات 1170/5 
)٤(‏ المقولة [0٠؟7١١]‏ قوله: ((قبّل أَمْ امرأته إلخ)). 
)٥(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ١١5/75‏ 
(1) "البحر": كتاب التكاح ‏ فصل في احرمات .٠١۹/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لس دا لإ دلعل سب حاشية ابن عابدين 
(و) حَرْمٌ (الجمع) بين امحارم (نكاحا) أي: عقدا صحيحا ا 


اناك الل عاق لان :اندي "اللاي اننا ونع قمر I‏ 
لبَرْدوِي"؛ لأ الشّهوة مما يوق عليه بتحرّك العضو ممن يتحر عضوة؛ أو بآثار أَخَرَ ممن 
لا يتحرك عضوٌةٌ)) اه. فما ذكرَةٌ من التعليل من كلام "التجنيس" أيضاً. 

وبه ظهَرٌ أن ما في "النهر"“ - من عزوو إلى "التجنيس": ((أنّ المختار عدمٌ القَبُول)) - 
5 ) 

004 (قولة: بين امحارم) الأول 8 لأنّ قول اا ((بين امرأتين)) يغيٰ عنه» 
ولعلا بتكم احتصاص الثاني بام وطنا ِلك بين ولا يصح إعرابةُ بدلا منه بدل مُفصّلٍ من 
مُحمّل؛ أن 'الشارح" دک له عاملا بحص وهو قولهُ: ((وحَرُمَ الجمع))» فافهم. 

وأراد بحارم ما يشملٌ السب والرّضاع فلو كان له زوجتان رضيعتان أرضعتهما أجنبية 
فِسَّدّ نكاحهما كما في "البحر"9", 

(Tse)‏ (قولة: أي: عند وجا الأنسب حذف قوله: زا کمافعل 
في "البح ر" و"التهر"” ولذا قال "ح": ((لا رة هذا القيد" فيما إذا تروّجهما في عَمَاٍ واحارٍ 
- فإنه لا يكو صحيحا قطعاً ولا فيما إذا ترَوجَهما على التعاقب و كان نكا الأول صحيحاء 


(قولُ: لا يكو صحيحاً قطعاً إلخ) أي: وال حرمة ثابتة في هذه الصورة كال بعدها. 


)١(‏ "الجامع الكبير": كناب النكاح - باب نكاح ما يقام عليه البينة من المرأة والزوج الذي يفرق بين المرأة وزوجها صه ه. 
(۲) "النهر": كتاب النکاح ۔ أسباب الحرمة ق553١/ب.‏ 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ٠١۲/۳‏ . 

.٠١۲/۳ "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )٤( 

.ب/١59ق "النهر": كتاب النكاح  أسباب الحرمة‎ )٥( 

(1) "ح": كتاب الدكاح ‏ فصل في المحرمات قه9١/ب.‏ 

(۷) في "الأصل": ((في القيد)). 


الجزء الثامن سي ذا 4۹ لم م فصل في الحرمات 


(وعدة ولو من طلاق بائن» و) حرم الجمع (وطثئا 000000 e‏ 


فن نكاح الثانية ‏ والحالة هذه - باطلٌ قطعاء نعم له مرة فيما إذا تزوّجَ الأولى فاسداء فإ له 
يل أن يعفد على الثانية: ويضدق عليه أنه حَممٌ بينهها تكانحاء وتكاح الأول ب وإن كان 
Eb‏ كنا | شاع في عباراتهم)) اه. 

(Yey‏ (قولة: وَعِدَة معطوفٌ على ((نكاحا)) منصوب مثلهُ على التمييز 

۳۷ (قولة: ولو من طلاق بائن) شَمِلَ العِدةَ من الرجعي» أو من اسان أمّ ولد حلافا 
ا أو بين تفريتي بعد نكاح فاسار. ا اا تن طلق الاريع لا ورل أن روح Ee‏ 
انقضاء عِدتَهرنَ فإن انقضّت عِدَّةَ الكل 5 جاز له 3 ج أربع» » وإن ا زا ا 

(فرغٌ) 

ماتت امرأنهُ له اروج بأختتها بعد يوم من موتها كما في "الخلاصة”" عن "الأصل"؛ 
كلتق "سوط" N SNE‏ عر ار لبي E A‏ 
وغيرها من الكتب | لعتمدة» وأمّا ما عزي ل "اله ور ا ا له 
[كاق ."اع وتمامة في كتابنا "تنقيح الفتاوى الجحامدية"". 


(قولة: أو من إعتاق أ ول خخلافاً هما إل إذا أعتق أمّ وليو ووحب عليها العاةُ ثلاث يض 
تدج اها 0 ربع من الأجانب 0 "زُفر": ل رذ 5 كلاهماء وقال ر ا او 


(۱) "البحر": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات .٠١۹/۳‏ 

(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الثاني فيمن تكون محلاً للنکاح وفيمن لا تكون ق5/ا/ب. 
(۳) في "ب" و "م": (("الحيط السرخسي")). 

)٤(‏ "البحر": لم نعتر عليها في مظانها. 

(0) "التاترخحانية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن: ما يجوز من الأنكحة وما لا يجوز ۷/۳. 

(7) "النتف": كتاب النكاح ‏ الشرط السابع: العدة .711/١‏ 

(۷) انظر "العقود الدرية": كتاب النكاح .18/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية .د لإ حاشيةابن عابدين 


ِلك بين بين امرأتين ينا فرضّتُ كر , تحلّ للأحری) أبداً؛ لحديث "مسلم": 

٠۳٠۸‏ (قول: يك بمين) متعلقٌ ب ((وطقا))» واحتررٌ باع وطناً عن الع ملكا 
OSE‏ 

e 1‏ (قولة: بين امرأتين) برح إلى الشمع نكاحاً وعِدَة ووطفاً ِلك بمين» "سط" 
أي: في عبارة 'المصنف"» أمّا على عبارة فيك ' فهو متعلّقٌّ بالأخير. 

."01 (قوله: اهما رضت ' إل أي: أيه واحدةٍ منهما ات ؛ ذكرا لم َل للأخرى» 
كالجمع بين المرأةٍ وعَمّتِها أو خالتهاء والجمع بين الأمّ والبنتو تسسا أو رضاعا» وكالجمع بين 
مين أو خالتين» کان يتوج کل من رَجُلين ام الآخر فود لکل منهما بنت» فيكو كل مسن 
البنتين عَمَّة الأحرى» أو يتزوّج كل منهما نت الآخر ويُولّد هما بتتان» فكل من البنتين خالة 
الأحری“ كما في "البح ". 

]1۳2۹[ (قوله: بد هيد به - تع ل "البح "© وغيره- 2 ج مالو تزوج َة ثم دتا 
فانه يجورٌ؛ لأنه إذافرضّت لأمَة ذَكراً لا يصح له إيرادٌ العَقدِ على سيت توه ولو فرضّت ال دا 
لايل له راا العقدِ على أَمَيه إلا في و يأتي" لكنّ هذه الحرمة من المانبين 
مؤقتة إلى زدال يلك اليمين» في فإذا زال فَأَيتَهُما رضت ؛ ذكرا صح إيرادُ القت ان الأحرى» 
فلذا حار الجمع بينهماء واحتِيج إلى إحراج ذه الصور من الاعدة امد كوه د اندي 


.٠١۲/۳ "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )1١( 

(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات 18/19. 

(۳) "ط": کتاب الدكاح ۔ فصل في المحرمات ۱۸/۲. 

.أ/١ في "د" زيادة: ((هذه العبارة منقولة عن "الفتاوى الهندية")). ق"اه‎ )٤( 
."7" من ((أو يتزوج)) إلى ((الأخرى)) ساقط من‎ )5( 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات 4/78 .٠١‏ 

(۷) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .٠٠١/۳‏ 


n f 


(۸) در صما ١ا-.‏ 


الجزء الثامن . .س 9و9 لدسطسطسسبا قصل ف المحرمات 


((لا تنك المرأة على عمَيها))» وهو مشهورٌ يصلح مُخصصا للكتاب (فجازٌ الجمع 
بين امرأوٍ وبنت زوجها) او امرأةٍ اينهاء Sasa‏ 


لكنّ هذا بناءٌ على أن المراد من عدم الحلّ في قوله: (( اهما" فرضّت ذكراً لم قي 
للأخحرى)) عدم حل یراد الَف آنا لو ريد به عدم حل الوطء لا يُحتاج في إخخراحها إلى قَيْدِ 
الأَبَدية؛ لأنها خخارجحة بدونه» فإنه لو فرضّت السّدةٌ E‏ امف فاده ا 
[11o]‏ (قولة: لا تنك المرأة على عَمُتها) عَامة: ((ولا على عالتهاء ولا على ابنة 
أحيهاء ولا على ابنة أحتها)). 
06 (قولة: اهو هرن فاه ثابت في صحيحي "مسلم" و 
داود"» و"الترمذي" و"النسائي" ا والشابعين» ووواة اك 


۶ 


: ا رواه البو 


n‏ ذا 


a 


00 ایی هريزة»: و حابر ارا این عباس" و "ابن عُمَرَ" و "ابن مسعوڊ' و"أبو سعيلدٍ 
ندري“ فيلح ممصا لعموم قوله تعالى: ولتک ووه یکم 4 [النساء- ؛ 1]: 
مع أن العموم الذكور عتصوص بالْشرٍكة والحوسيّة ية واه من الرّضاعة» فلو كان من أخبار الآحادٍ 

جار التحصیص به غير مُتوقفي (۳/ق۲۰/ب] على كونه مشهوراً. 


(1) في "الأصل" و"7" و"ب": ((آيّة))؛ وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الدر" 

(۲) ف "الأصل" و"1" 35 ((يحل))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة اندر" 

(۳) "ح”": كتاب ا قهه١/ب.‏ 

(5) ((ولا على ابنة أختها)) ساقط من "الأصل". 

(0) وأحرجه مالك في "الموطأ” (075) كتاب النكاح ‏ باب لا يجمع الرحل بين المرأة وعمّتها في النكاح» والبخاري 
)01١4(‏ كتاب النكاح ‏ باب: لا تنكح المرأة على عمتهاء ومسلم )١1٠04(‏ كتاب النكاح ‏ باب تحريم الجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتها في النکاح» وأبو داود )5١75(‏ كتاب التكاح ‏ باب ما يكره أن يجمع بينهن من 
النساءء والترمذي (0؟١١)‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتهاء والنسائي 
5 كتاب النکاح ۔ باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء وابن ماججه (۱۹۲۹) كتاب النكاح ‏ باب لا تنكح 
المرأة على عمّتها ولا على حالتهاء والبيهقي في "السنن الكبرى" 45/0 7؛ وصححه ابن حيان (403748) كتاب 
النكاح ‏ باب ذكر الرجر عن سؤال المرأة الرحل طلاق أختها ما في صحفتهاء و(7١41)‏ باب حرمة المناكحة» 
9 هريرة طله. 


قسم الأحوال الشخصية .د إل حاشية اين عابدين 


وملام فاممء نيففة ةيو مره فقن مم معفم يه يقفا فو ماي مور ةو و فو وو وي و مم ممم مه يه لامعالا مم مم جان مم مامه مم من 


والظاهر: أنه لا بد من ادّعاء الشّهرة؛ لأنّ الحديث مُوقِعُهُ النسخ لا التخصيص؛ لان 
واكم لش رِكتٍ) [البقرة - ۲۲۱] ناسح لعموم واكم ور کرم "؛ 
إذ لو تقد رم سخ بالآيق» فلم حل المشركات وهو مُنتفيء أو تكرارٌ النسخ وهو حلاف 
لأس مانا لازم ت یکرت سان رة الأ ركاح فيس ماما وهر داعم 
مَاورَآء دَلِحكُم 4 ثم يجب تقدير : ناسخ آخر؛ لان الثابت أن اة ! 'فتح ". وبه اندقع 
ما في "العناية": ((من أن شرط التُخصيص المقارنة عندنا وليست .معلومة)). 
( تنبية ) 
ما ذكرَهُ من الدليل لا يكفي لإثبات عموم القاعدة من حرم الجمع بين جميع المجارم؛ 
فان الجمع ينهن حرم لإفضائهٍ إلى قطع الرّحِمٍ لوقوع التَشاحُر عادة بين العرّتين» والدّليلٌ 
5 على اعتباره ما ثبت في الحديث برواية "الطبراني" وهو قوله :ر فإنكم إذا علقم ذلك 
تطف امك اران و العا 
(تعمّة) 
عن هذا أجابَ وا الشافعي عن حن بين الأحتين في الجنة: روك لا بات ننه 
أن الحكم يدور مع العلّة وجوداً وعدماء وعلة | ة التباغض وقطيعة | الرجم مت منتفية في الحتة إ 57 
والبنت)) اه. أي: لعلّة الحزيّة فيهماء وهي موجودةٌ في الحنة أيضاً بخلاف نحو الأحتين. 


)١(‏ ماو رڪچ ) لبست في 'الأصل" وب" وام". 

(۲) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 5/9 17. 

(۳) "العناية": كتاب النكاح ‏ قصل في المحرمات ١70/7‏ (هامش "فتح القدير"). 

)٤(‏ أحرحه الطبراني في "الكبير” ,73537/-7557/11١‏ وأحمد ۲۱۷/۱ و۰۳۷۲ وأبو داود (۲۰۹۷) كتاب النكاح ‏ باب ما یکره 
أن يجمع بينهن من النساءء والتزمذي )١١75(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمّها ولا على خالتهاء 
وقال: حديث حسن صحیح» وابن حبان )4١17(‏ كتاب النكاح ‏ باب حرمة المناكحة؛ كلهم من حدييث ابن عباس ون 
الباب عن أبي هريرة وعلي وابن عمر وأبي سعيد وجاير وعائشة وأبي موسى ومرة بن جندب وعبد ا لله بن عمروطك. 


(5) انظر "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 175/8. 


الجزء العامن .س بو##ة الس سا قصل في المحرمات 


أو أَمَة “ثم سيّدتَها؛ لأنه لو فرضّت المرأة أو امرأة الابن أو السَيّدة ذكرا لم يحرم 
(وإث ترّوْج) بنكاح صحيح (أحت أُمَّةِ) قد (وّطئها صّح) النكاح (لكن 


۳ (قولة: أو أَمَةِ ثم سيدتها) الأول عدم كر هله الور لها لمك و أن 
إحراحها من القاعدة بِقَيّدٍ الأَبديّة مب على أن المراد من عدم الل عدم ا اا ي 
ثاب من الطرفين كما قرّرناه» فيّناني قولَهُ الآتي: (( م يحرم)» ولو أريد بعدم الح عدم جل 
الوطء صح قولهُ: (( لم يحرم))» لكنه يُستغتى عن فيد الأبدية ولعلّه أشار إلى أن جواز المع 
ينهما ثاب على کل من التقديرين» 0 

قال "ح": ((وأشار ب: نّم إلى أنه لو تَرَرّحَهما في عُفَّدةٍ م يصح نكا واحدق 
ا عا كز اوش أرل الس 

رمه" للع (قولة. م يحرم) 6 روج ٤‏ الصور القلاث؛ لأن الذكر المفروض في الأول 
یصیر متروحا بت بنت رر وهي بتت رجحل أحبي» وف الثانية يصيرٌ مُتروّحاً امرأةٌ أحنيّة وني 
الد يصم” واطعاً لأَمَيه. 

۳ (قولهُ: بخلاف عكسه) هو ما إذا فضت با بنت اروج أو 1 اروج اا 
حيث [/ق١8/)]‏ حرم الأحرى؛ لأنه ف الأول يصير ر ابن الزوج فلا تح له و أبيه 
وق التائية بصي نا ارج فلا نحل له ابراه ابنهء وق الثالثة يصيرٌ عبداً فلا تل له ا 

٠۴٥۷١‏ (قولة: وإنا روج إخ) قيّدَ بالتروّج لأنه لو اشترَى أححت أَمَتِهِ الموطوءة جاز 


( في "و": ((وأمة)). 
0 2 : کتاب النكاح - فصل ف الحرمات قەه ١‏ ]ب 
(۳) في "الأصل": ((الثانية)) بدل ((الثالثة)). 


قسم الأحوال الشخصية .سس يلم لس" ححاشية ابن عابدين 


له وطٌ الأول» وليس له وطمٌ الثانية ما لم يحرم الأولى على نفميي 4 ولو وطها أَئِمَ ثم 
لا يل له وطءٌ واحدةٍ منهما حتى يحرم الأحرى» ويكون اکا صحيحاً؛ لأنه لو كان 
فاسداً لا نَحرُمٌ عليه الموطوءةٌ ما لم دحل با منكوحة لوجود الجَمّع حقيقة. وأطلَقَ في الأحت 
المتزواجة فيل الحرّة والأَمَة وأطلّقّ في الأَمَةِ فشَمِلَ أمٌّ الولد» وقيّدَ بكونها موطوءة لن اعرد 
جوز له وطح المنکوحة كما اتی "؛ EEE EE‏ » فلم يمير اا 
عا رطا لذ حقيقة وا کت ر م يدل بالمتكوخة حتى آذ شترَى أختها لا 
طا الكراة أن للكوحة موطوية حكماء كنذا آناتة فى "الجر :اراد بات الأنةمن 
ليس بينهما جزئيّة احتزازً عن أَمّها أو بنتها؛ لأنّ وطءَ إحداهما يُحرّمٌ الأخرى أبداً. 
]^110[ (قوله: اما أي: على نفسيه كما وقعَ ي عبارتهم» والمتبادرٌ مه أنه بالضم 
والتشديد من المزيده ويُعلَمُ منه دلالة حكم الحرمة بدون فعلِهٍ كموت إحداهما أو ردَيها لحصول 
المقصود. ولو رئ بالفتح والتحفيف ES‏ ولكنه غير لازم لما علمت» فافهم. 
]11۳04[ (قوله: حل استمتاع) من إضافة الصفة إلى الملوصوف» أي: الاستمتاع الحلال» 
ط". أو الإضافة ياي أي: يُحرّمٌ شيئاً حلالاً هو استمتا ج أفادة 'الرحمي"؛ وبه اندفع 


NM 2~ 


أفادة 
أن اليل والحرمة من صفات فل امكف كالاستمتاع» فلا يصح وَضْفُ أحدهما بالآخرء فافهم. 
كلل (قوله: بسب ما) فتحريم المنكوحة بالطللاق والخلع والرّدّة مع انقضاء العِدَّة 


قول ولكه غر لأزم لما علي آي غم بتك لنا حلست من درل هنا إذا كانت اة 
بدون فغله بطريق الدلالة. 


)١(‏ في ": ((لا يجرز»» وهو خطا. 

(۲) "در" ص٣۳‏ ۱ہ. 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات ٠١٠۲/۳‏ . 
)٤(‏ "ط": كتاب التكاح ‏ فصل ت امحرمات .٠۹/۲‏ 


الاقام ت ا ج وو كنس هد فصل ق اشرات 


لأنّ للعقد حكم الوطيء حتى لو نكَحَ مشرقي مغريّة يت نسب أولادها منه 
لوت اة ا SS A a‏ 


"قهستاني". والمملوكة بها كلا أو بعضا" وإعتاقها كذلك» ومِبّتها مع التسليمء وكتابتهاء 
وتزويجها بنکاح صحيح بخلاف الفاسدء إلا إذا دحل بها الرّوجٌ فإنها لوحوب العِدَةٍ عليها منه 
حرم على المالكء قحل له حيقلٍ المتكوحة: ولا ينر الإحرام والحيض والتفاس والعنُومُ 
ا وجار والتدبي ٤‏ لک وا لاحر بهذه الأسباب» جر قال . ف "التي اال 


00 


LL‏ اماي ا ا وهبها كذلك قيضت رمم 
ا u E‏ 
(تنبية ) 
قال اق "رد وی اوت ارط چ إن ملكو د اا ام كان بق ا 
ي لبحر : ((قإك دت عه إلى و خراج س سوا ا 

r a - بشراء جديا‎ 

۳۹7 (قوله: لأنّ للعَقَدٍ حكمٌ الوطم ورد عليه أنه لو كان كذلك يحب أن 
لا يصح هذا النكاح كما قالَهُ بعضْ المالكيّة, وإلا لم أن يصيرٌ جامعاً بينهما وَطفاً حكماً؛ 
لأ الوطء السّابق قائم حكما أيضاء بدليل أنه لو أراد بَيْعَها يُستحَب له استبراؤهاء وهذا 
اللأزم باطلٌ فيلر بُطْلانُ مَأزويه وهو صم العَقْدِ. وأحاب عنه في "الفتح"”": ((بأنه لازم 
ما مفارق ق؛ لأن بيده و إزالتة فلا رض بالصّحّة)). 


(۱) "جامع الرموز": كتاب النکاح ص٤‏ ۲۷-. 

(؟) في "م": ((أو بعضها))» وهو خخطأ. 

(۳) "البحر”: کتاب النكاح ‏ فصل في امحرمات .٠١17/7‏ 

.ب/١١8ق "النهر": كتاب النکاح ۔ أسباب الحرمة‎ )٤( 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [۲۹۱۱۸] قوله: ((في "البزازية")). 
)١(‏ "البحر”: كتاب النکاح ۔ فصل ف امحرمات .٠١۲/۳‏ 
(۷) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ؟/77١1.‏ 


YA 


قسم الأحوال الشخصية .س ابسوةى ل دل حاشية ابن عايدين 


ولو لم يكن وَطِى الام له وطمٌ المتكوحةء ودواعي الوطء كالوطي "ابن كمال". 
(وإن ترَوّحَهما معا) أي: الأحتين أو من .معناهما (أو بعقدتين ونسيي) النكاح 
و a ASE‏ ا 


ر۷٣٣‏ (قولة: ولو م يكن خ) محترژ قوله: ((قد وها ""'. 

ر۴ (قولة: له وط المنكوحة فإ وط المنكوحة حرمت المل وك حتى يُفارِقَ 
المنكوحةء كذا في "الاحتيار"“. 

(TE)‏ (قولهُ: ودَوَاعي الوطء كالوطع) 0 لو كان بل مته أو مسا بشهوةٍ أو هي 
فعَلّتْ به ذلك» ثم ترج أختها لا تل له واحدة منهما حتى يحرم الأحرى "رحمق". 

]111[ (قوله: أو من ,كعناهما) هي "اران ايها ا كرا م تل للأحرى» 
ج ولا حاجة إلى هذه الريادة للاستغناء عنها بقو الس" بعد: ((وكذا الحكم في كل. 
ما حَمَعهما من الحارم))» "طط" . 

[ATTY‏ (قولهُ: وتف الأول فلو علم فهو الصّحيح والشاني باطل» وله وطء الأولى 
إلا أذ بيطا الثابية قرم الأوق إن انض غدة الاي كما لووط أت امراقه بشبهة 


(قولة: ولا حاحة إلى هذه الريادة للاستغناء عنها بقول "المصنف" إل) لعل "الشارح" أشار 
بذكرها هنا إلى أن المناسب ل"المصئف" ذْكْرّها هنا مُراعاةً للاختصار وجمع النظائر مع بعض. 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: ونسي الأولء عبارة "الوقاية”: ولم يدر الأَوَّلَ. قال شارحها "ابن كمال باشا": هذا أولى من 
قولمحم: نسي الأول. انتهى)). قاه١/أ.‏ 

00 "ح": كتاب النكاح - فصل في المحرمات ق55١/أ.‏ 

(۳) عبارة "7": ((حرمت عليه المملوكة)). 

.857/5 "الاختيار": كتاب النكاح  فصل في احرمات‎ )٤( 

(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل تی المحرمات ق55١/أ.‏ 

(3) "ط": كتاب الدكاح ‏ فصل في المحرمات .٠۹/۲‏ 


الجزء الثامن ١‏ فصل في المحرمات 


فرَّقَ) القاضي (بينة وبيتهما) ويكوت طلاقا (ولهما نصف المهر) ا 


حيث حرم أمرأتة ا تقض عة ذات الشبهة "ح عن 'البحر''. وقال في E‏ 
البحار"”": ((قيّدَ بالنسيان إذ الرّو ج لو عيّنَ إحداهما بالفعل بدحوله بها أو ببيان ألها اة فضي 
بنكاجها لتصادُقهماء وفْرّقَ بينه وبين الأخرى» ولو دحل بإحداهما َ أن الأخرى سابقة يعني 
البيان؛ إذ الدّلالة لا تعارض الصّريح)) اه. ومثله ف 'الشربلالة" عن "شرح امم" 

۳۹۷ (قولة: فرق القاضي بينه وبينهما) يعي: رض عليه أن يُفارقهماء فان لم يُفارقهما 
وجب على القاضي إن عَلم أن يرق بينه وبينهما دفعا للمعصية: "بحر””. لكن في "الفتاوى 
اند ٣/ق۲٣/ا)‏ عن "شرح الطّحاوي": ((ولو ترَوحَهِما في عقدتين ولا يدري اهما أسبق؟ 
فانه يُوْمرُ اروج بالبيان» فان بن فعلى ما ن وإن لم ين فانه لايتَحرَّى في ذلك ويُفرّق بينه 
وبينهما)) اه "ے". 

قلت: لا 0 بينهما؛ لأنّ بيان الزّوجٍ مبيٌ على عليه بالأسبق؛ لما ذكرناه29 عبن 
"شرح الدٌرر"؛ ولقوله: ((لا يتحرّى))» تأمّل. وفي "التهر””: ((وينبغي أن يكون معنى 
التفريق من الرّوجٍ أنه يُطلقهماء وم أرَة)) اه. 

04 (قولةُ: ويكوثُ طلاقا) أي: تفريق القاضي المذكورٌ وظاهرٌ كلام "الفتح"7') 


(0 "ح": تاب النكاح ‏ فصل في احرمات قكه ١لا‏ 

(؟) "البحر": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات 1١17/9‏ 

(۳) "شرح درر البحار": كتاب النکاح . ذكر الحرمات ق91١/ب‏ لكن عبارته: ((قيّدَ بالجهل)) بدل((بالنسيان)). 
)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب النكاح 7721/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "البحر": كتاب النككاح ‏ فصل في الغحرمات ٠١7/5‏ بتصرف. 

(5) "الفتاوى المندية": كتاب النكاح ‏ الباب الثالث في بيان الحرمات - القسم الرابع: امحرمات بالجمع .578/١‏ 
(۷) "اح" : كتاب النكاح - فصل ف المحرمات ق550١/].‏ 

(۸) المقرلة ]١١۳١١٠١[‏ قرله: ((ونسي الأول)). 

(5) "التهر": كتاب النكاح - أسياب الحرمة ق۵٦‏ ١/ب.‏ 


.٠۲١/۳ "الفتح": كتاب النكاح  فصل في ا نحرمات‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية .د لوو لل" حاشية ابن عايدين 


ع 3 5 0 ر ۶ 0 0 
إل بالوطء كما في عامّة الكتب» فته ا 


أنّه بحث منه» فاه قال: ((والفاهر آله طلاق» حتى یفص یں“ طلاق كل منهما طلقة لو تَرَيّحَها 
بعد ذلك))» وأقرَُ في "البحر”" و"النهر”"” ويويّدَهُ أنّ "يلمي" عبر عن التفريق المذكور 
بالطّلاق» وكذا قال "الإتقاني" في "غاية البيان": ((وتفريق القاضي كالطّلاق من الزّو ج))» ثم قال 
في "الفتح””»: ((فإن وقَعَ التفريق قبل الدّول فله أن يتزوّج هما شاء للحال» وإ بعدَهُ فيس 
له اروج بواحدةٍ منهما حتى تنقضي عِدّنْهِماء وإن انقَضَت عِدَةٌ إحداهما دون الأخرى فله توج 
الي لم تقض عِدتها دون الأحرى كيلا يصيرٌ جامعاًء وإ وقح بعد الول بإحداهما فله 
أن يتروجَها في الحال دون الأحرى» فإنّ عذتها تمن ِن تروچ أحتها)) اه. 

۱۳۹۹ (قولة: بعي: في اة السا تقييدٌ لقوله: ((ويكونُ طلاقاً))» ولقول 
'الصبف": ((وهما نصفُ المهر))؛ إذ التفريقٌ في الباطل لا يكون طلاقاء فافهم. 

٠۴۷٠‏ (قولة: إذ الحكمٌ إل بيان للقرق بين المسألتين» وذلك أن في مسالة النسيان صّحّ 
نكاحٌ الستابقة دون اللاحقةء وتعيّنَ التفريقٌ بينهما للجهل؛ وال صّحَّ نكاحّها يب ها نصفُ 
المهر بالتفريق قبل الدّعولء ولَمًّا حلت وجب هماء أمّا في مسألة ترَوحهما معا في عقاو واحاٍ 
فالباطلٌ نكاح کل منهما يقيناء فإذا كان التفريق قبل الدحول فلا مهرّ هما ولا عدَّةَ عليهماء 
وإث دعل بهما وجب لكل الأقل من المسمّى ومن مهرٍ الشل كما هو حكمٌ التكاح الفاسد» 
وعليهما الد "حر". قال: ((وقيّد بطلاتهما في "حيط" بان لا تكون إحداهما مشغولة بنكاح 

."1" ((من)) ساقطة من‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات ٠١۳/۳‏ . 

(۳) "النهر": كتاب التكاح ‏ أسباب الحرمة ق ١٠١‏ /إب. 

.1١8 ٠١٤/۲ "تبيين الحقائق": كتاب التكاح  فصل في المحرمات‎ )٤( 


(ه) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١74/7‏ 
)١(‏ ((شاء)) ساقطة من """. 


(۷) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في امحرمات .٠١۳/۳‏ 


الجزء الثامن .س ۳4 لس سس سس سسسب قصل ف الحرمات 


الفرقة قبل الدحول) وادّعى كل منهما أنها الأولولا بينة هماء a‏ 


الغير أو عدبي فإن كانت كذلك صح نكاح الفارغة؛ لعدم تحقق الجمع بينهماء كما 
لو روحت امرأة زوجين في عقا واحدٍ وأحدهما متزوج بأربع نسوةٍ فإنها تكونٌ زوحة 
للآخر؛ لأنه لم يتحقق احم بين رَجُلين إذا كانت هي لا تَحِلَ لأحدهما)) اه. 

1٠م‏ (قوله: وهذا) أي: ماق 7/بع وحوب نصف المهر لمما في مسألة السيان. 

(YYY]‏ (قوله: متساويين ف و كما إذا کان کل منهما ألفّ درهي» ا 

17م (قولة: وهو مُسمّى) الضَّميرٌ راجمٌ إلى المهرين بتأويل المذكورء "ح”". 

(1Y1‏ (قولهُ: وادّعى کل منهما أنها الأول أ إذا قالتا: لا ندري أي اکن أوَّل؟ 
لا يُقضّى هما بشيء - لان القضي له بحهولٌ» وهو يمن صِحَّة القضاءء كمن قال لرَّحُلين: 
لأحدهما علي ألفّ لا يُقَضَى لأحدهما بشيء- إلا أن عاذ ا ع اتيت 
المهرء فيَقضّى هما به وهذا القيدٌ- أي: دعوى كل هجا زادة بو خر ادرا "4600 وا 
"قبا 0 ی لواو يه 


و 2 2 ىا بي ل 5 
٠٠۴۷٠1‏ (قولة: ولا بينة هما) مثلة ما لو كان لكل منهما بينة على السبق كما في "الف © 


۹ مر , 5 و اك 2 ر‎ E 
(قولة: مثله ما لو كان لكل منهما بينة إلخ) الظاهر أنه يشرط أيضا عدم نكوله عند عدم البينة.‎ 


)١(‏ في "ط": ((مهرهما)). 

(۲) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 1/١553‏ 

(۳) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق57١/أ.‏ 

أ/١‎ 993 في "د" زيادة: ((”فتاوى هندية")).‎ )٤( 

(5) "الحداية": كتاب النکاح - فصل ف بیان احرمات ۱۹۲/۱. 
(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 4/7 1١‏ 

(۷) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 4/7 17. 


YA1/۲ 


قسم الأحوال الشخصية .س .عو د دبل حاشية ابن عابدين 


ر 0 # 7 ر ړت 3 
فإن اختلف مهراهما فإن عُلِما فلكل ربع مهرهاء وإلا فلكل نصف أقل المسميين.. 


وغيره» أي: لتهاترهماء قال "ح”": ((فلو أَقَامَتْ إحداهما ال على السسّبّق فنكاحُها هو 


الصّحيح» والثاني ل تل اقث في قولهِ: ونسبي الأوَّل)). 

۳۷ص (قولة: فإن اعتلّف مهراهما) محتررُ قوله: ((متساويين قدرا وجنسا))» وهو 
صادقٌ باختلافهما قَدْرأً فقط كأن يكون مهرٌ إحداهما وزنٌ ألف ردهم من الفضّة والأعرى 
ووك القن مني جما نشي ا عي لافنا وال درهم من الفضّّة 
واا يوون اف درهم من الآهب» وقدراً وجنساً مود قينا ال 
درهم من الفضّة والأحرى وز ألفي ترعن ا 

[1Y] ۰‏ (قولة: فإن علما إلخ) اعلم 2 هذا التفصيل اة من "20 واغترضّة 
"حشوه": ((بأنه لم يُوحَّد لغيره» والذي وُحدَ في أكثر الكتب أن المسمّى لهما إِنْ كان 
ختلفاً يَُضَّى لكل واحدةٍ منهما بربع مهرها المسمّىء والذي وُحَدَ في بعضيها أنه يُقَضّى هما 
بالأقلّ من ضفي المهرين المسمََّيْنِ فلو كان مهرٌ إحداهما مائة درهم والأخرى ثمانين يُقَضّى 
على القول الأرّل للأول بخمسة وعشرين درهما وللثانية بعشرين» وعلى الثاني بنصف أقلٌ 
الهرين المسمُميْنٍ ‏ وهو أربعون- ثم صف بينهماء فيكوثٌ لكل منهما عشرون درهماً))» 
كذا في "حاشيته" ل "نوح أفندي". وقي "شرحه" للشّيخ "إسماعيل": (( أن الاحتياط الثاني 
وهو الور ق "لكان و الک لد بان فيد يقيناً)». 

والظاهرٌ: أن الصنف أي: صاحبً 2 - اراد أن أن ر ين لرن بأنّ الأول فيما إذا 
كان ما سَّمّى لکل واحدة منهما بعينها [۲/ق٣٣/]‏ معلوما كالخمسيمائة لفاطمة والألفي لزاهدة 


.أ/١55ق "ح": كتاب التكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

(۲) ((من الفضة والأخرى وزن ألفي درهم)) ساقط من "الأصل". 

(۳) "الدرر": کتاب النکاح ۳۳۱/۱. 

)٤(‏ انظر "الشرنبلالية": كتاب النكاح ۳۳۲/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "الكافي": كتاب النكاح ‏ فصل قي بيان المحرمات ق7١٠١/أ.‏ 

() "الكفاية": كتاب النكاح - فصل في المحرمات ١784-١777‏ (ذيل "فتح القدير") 


انقو الفاق محم متهم 345 ا ب بت “فصل ق الجرمات 


(وإن لم يكن مُسمَّى فالواحبُ متعة واحدة لهما) بدلّ نصف المهر (وإن كانت 
الفرقة عك الد رل eS aA‏ 


5 


والاني فيما إذا لم يكن معلوماً كذلك» بأن يَعلَمَ أنه سسَمّى لواحدةٍ منهما حخمسّمائةٍ وللأحرى 
ألفا إلا أنه ع نيدن كل ی لک سياف تانق "لجنا ,ا لو ودی 
انحصارةٌ في ذلك» ولذا قيل: لو حُمِلٌ على احتلاف الرواية كان أولى. 

إذا تقرَّرٌ ذلك علمت أنَّ قول "الشّارح" ا ل ا وروا لكل نصف أقل 
الْسمّيّين)» غيرٌ صحيج كما به عليه في "الشرنبلالّة"" وغيرها؛ لاقتضائه أن تأعذا“ مهراً 
كاملاً مع أن الواحب عليه نصفُ مهرء فالصواب ما في بعض نسخ الشّرح» وهر زوالا ميق 
أقل السميين هما) وهذا بناءً على ما في "الدّرر" من التوفيق» وقد علمت ما فيه. 


[11۳۷A]‏ (قوله: وإن لم يكن مسمى) أي: وإن لم يكن واحدٌ من المهرين مُسمّى فالواحب 


(قولة: لكنّ سياق ما في "الكافي" و "الكفاية" لا يدي إلخ) حيث كان ما في أكثر الكتب موضوعه ما 
5 1 2 5 1 4 7 9 و اليد و # 4 5 2 
إذا كان المسمّى لكل منهما معلوما ‏ لعدم تأتي إيجاب ربع اهر المسمّى لكل إلا مع العلم ‏ لا يكر شاملا 
7 0 ع« 1 5 7 2 0 و اه 3 
لما إذا لم يَعْلما بل يكونُ مسكوتا عنه في هذه العبارة» والذي وجد في بعضها شامل لِمَا إذا عَم المسمّى لكل 
أو لاء لكن حيث وجك النصّ صراحة على حكم ما إذا عَلِمًا ‏ وهو الموحودٌ في أكثر الكتب - بيد ما في 
بعضها با إذا لم يلما جمعاً بين العبارتيْن» وتقييداً لما وُحَدَ في بعض الكُتب عا وح في أكثرهاء وما ذَُكِرٌ 
أولى بالاعتبار من مُجرّد مُراعاة ما يفيه السياق» وكم لذلك من نظير. 
(قولة: وإن لم يكن واحدٌ من المهرين مُسمَى فالواحب متعة هما بالسسّويّة إن استوّياء وإلاً فينبغي أن 
“e 2 2 5 0 8 2 5‏ 5 : 00 م 
يجب لكل واحدةٍ منهما نصف متعة تستحقها بناءً على أن المعتبرَ في المتعة حاله أو حال الرّوحَيّن وهو 
ال يج من "السندي". 
)١(‏ "الكافي": كتاب النکاح ۔ فصل في بیان الحرمات ق7١٠/أ.‏ 
(۲) "الكفاية": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ۱۲۳/۳ ٠۲٤١‏ (ذيل "فتح القدير"). 


(۳) "الشرنبلالية”: تاب النكاح ۱ (هامش "الدرر والغرر"). 
3 ي f‏ وم" ((تأحذ)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .ب لإي لس حاشية ابن عايدين 


وجب لكل واحدةٍ مهرٌ كامل) لتقرّره بالدّول» OS‏ 
متعة» وإذا سَمّى لإحداهما دون الأخرى فَلِمّن ها الُْسمّى أحذ ربعه» والي لم سم ها تأحد 
نصف المتعة "ح"» ومثلةٌ في "شرح الشّيخ إسماعيل". 

٠!‏ (قولَهُ: وجب لکل واحدةٍ مهرّ كامل) قال في "الفتح””: ((فلو كان التفریق بعد 
الول وبحب لكل منهما مهرّها كاملاًء وني التكاح الفاسدٍ يُقضّى .هر كامل وعقر كامل» 
وجب حملهُ على ما إذا اكد الْسمّى هما قدراً وجنساء أمّا إذا احتلفا فيتعدر يجاب عُقر؛ 
إذ ليست إحداهما أولى يجَمْلها ذات العقر من الأخرى؛ لأنه فرع الحكم بأنها الوظوية ف 
التكاح الفاسدء هذا مع أن الفاسد ليس حكم الوطء فيه إذا سمي فيه عقر بل الأقلَّ من 
الُسمّى ومهر المئل)) اه. ومثلهُ في "البحر”" سوى قوله: ((مع أن الفاسد إل). 

ولفلاهر: أن صاحب "الفتح”" ير أوَلً: اله جب لكل مهرٌ كاملٌ ثم بالُقر تبعاً ما وع 
في كلام غير ثم حَقَ: أن الواجب في النكاح الفاسد بعد الوطء هو الأقل من المسمّى ومهر 
المثلء فعُلِمَ أنه مراد بالعقر» وفي "المغرب”": ((العُقرٌ: صداق المرأةٍ إذا طت بشبهة)) اه. 


(قولُ: بقضى كهر كامل وعقر كامل إلخ) عطفُ تفسيرء وعبارةٌ "البحر": ((لو كانت الفرقة بعد 
الدُعول يحب لكل الَهرُ كاملاً؛ لأنه استقرٌ بالدّخول فلا يسقط منه شيءٌ مع أنه مُشْكِلٌ أي: إيجاب 
مهر كام لکل بل إذا كان بعد الول فاته يُقضى هر کامل وعُقّرٍ كاملء وب لد ا ا 
فَالظاهرٌ أن المراد بقول "الفتح": (روني النكاح الفاسد إلخ)) مناقشة قولهم: EO SEE‏ 
كاملا ثم حقق أن الواحب هنا الأقلٌ من الْسمّى ومهر الثل. 


(۱) "ح": كتاب التكاح ‏ فصل ف المحرمات ق95١/ب.‏ 
(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 4/7 17. 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات 4/7 .1١‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات 1714/7. 
(5) "المغرب": مادة ((عقر)). 


مقعم و ةم مع وو ممم ممم ممة ريعي ون ةم م رون يور و و قر وه م ممم نموي رو نيمث وموم فرفر ررم ميم رم ميم نم هري ممم لاقن 


ولا يخفى أذ الوطء في النكاح الفاسد”" وط بشبهةء وقد صرح في "الكنز" وغيره: 
((بأنّ الواحب في القكاح الفانيد الأقل هرق الي ومهر المثل))» فَعُلِمَ أن اقتصار "البحر”" 
على التعبير بعر صحيحٌ فافهم. 
والحاصل: أك قد علمت أن أحد التكاحين في مسألةٍ النسيان صحيمٌ والآخمرٌ فاس 
وبع الدحول يجب في الصّحيح الُسمّى وف الفاسد العُقرُ أي: الاق من [/ق"+/ب] الُسمّى 
ومهر المثل» وحيث ل تعلّمْ صاحبة الصّحيح من الفاسد يُقسّمٌ المهران بالوصف المذكور بينهماء 
فيكونُ لکل واحدةٍ مهرٌ كامل. 
2لا افر ايك N‏ لسن ما ار سرف برغل كل ركنا 
أن تد مه مثلهما أيضاً أو يَُحتلف: 
إن ا لحني و نيران كاز ا أله نيا لكر کا عي ها کا 
واكل ]ذا اتتة التاق رادل لزاني كاذ مي سو مافه زمي ا تمكو 
ولأحتها دعر كانة ايسا وي" ا اة ب هارت كناف التكاح الصّحيح الس 
وهو مائةء ولذات الفاسدٍ العُقرُه وهو مُتْرددٌ هنا بين التسعين والشمانين؛ ويتعدرٌ يجاب 
أحدهما؛ إذ ليست إحداهما أولى بكونها ذات العُقر» فلذا قد "لشي" قول "الفعح"0: 
((ويجب حملة ‏ أي: حمل وحوب المهر كاملاً لكل منهما- على ما إذا انَحَدَ سى لهما)» 
انرا امد مور LAG‏ 
(۱) من ((وطئت)) إلى ((الفاسد)) ساقط من "1". 
(۲) انظر "شرح العيئٍ على الكنز": كتاب التكاح ‏ باب المهر ٠١١/١‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب التكاح ‏ فصل في الحرمات 4/9 .٠١‏ 
(4) ((دعد)) ليست في "الأصل". 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 4/7 117. 


قسم الأحوال الشخصية دلا ههو د ل حاشية ابن عابدين 


وأمّا قول "الفتح": ((وأمًا إذا احتلفا ‏ أي: E RT‏ إيجاب العقر )) قفي إطلاقِهِ 
تعره أنه اد قينا ا اسلف ر ايض ااي ا وني ی او 
تسعين ومهرٌ مثلها ستون مغلا فهنا عدر يجاب الق عدر اا جاب الس 
أن إنحداعينا لبيك بار ديع ارق كا ات ا ح الصّحيح أو ذات التكاح الفاسد 
ا ا ل 

وأمّا إذا ساق لسارو كه ينيدي كاذ سان جد مايه E‏ سين ونه 
مثلٍ كل منهما ثمانون - فلا يتَعدَرُ يجاب العُقر؛ أله مانون على كل حال جو کدف 
ذات الكاح الفا هد ار سعدا بل ار ااب اا ثم إنه م يعم من كلام 
"الت "© و الصور الثلاث» وقال "ط": ((والظاهر أنه عند تعذر إييجاب 
شر عب لكل ل لق الست ومهر مثلها)». 

فلك ريه شاه لكأن و و ا فلت أذ ا 
ذات نكاح صحيح ولا الُسمّى كاملا ولا سيّما إذا انَحَدَ الما على أب يولم و 
حكم ما إذا ل يتعذر يجاب لعُقرء بل الذي يظهر ما قَرّرَهُ شيخنا حفظه الله تعالى» وهو أنه 
حيث جهِلَ ذات ا الفاسد؛ وكان لإحداهما الس وللأحرى العقَرٌ 


وقول واا رل "لتقم" إن لا ياست الع رل رركا لعدم م ما اله في كلدم إل أن 
يجعل مقابلهًا محذوفاً معلوماً ما سبق فكأله قال: فقول "الفح ": ((ويجب حملَهُ إ)) صحيحٌ لا نظرّ فيه بعد 
تقبيده بها إذا اتحد هر مطلهما وأمًا إغ. 

(قولة: فلا يتعدث إيحاب العقر؛ لأنه إلخ) فيه أنَّ مُراد تا عدر إيجاب العقر م 


تعينه لإحداهُما لا مُحردُ تعذر تقديره» كما يدل عليه قوله: ((ذْ ليست إحدامُما إ)) 


1174/17 "الفتح": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 
.۲١/۲ "ط": كتاب النكاح  فصل في الحرمات‎ )۲( 


TAYN 


اء الثامرة: ا ا 4 تب فصل قي الحرمات 


ومنه يُعلمُ حكمٌ دحوله بواحدةٍ. (وكذا الحكم فيما جَمَعَهما من الحارم) في نكاح. 


ااا ال وا اق الصور الأربعء فإذا انَحَدَ کل من الُسميين والمهرين 
لنلاة ا ر وإذا اد الاو لان فط بعطيات أحد الین 
وأقلّ المهرين» وإذا احتلف الأوّلان فقسط يعطيان أقلّ اسان اعد ارين ودا اجات 
الأرّلان والأحيران يُعطيان أقل المسميين وأقلَّ المهرين» وا لله سبحانه وتعالى أعلم. 

0352 (قولة: ومنه يُعلَمٌ حكمٌ دحوله بواحدة) يع أن اللدخولَ بها يجب ها نصف 
الُسمّى ونصف الأقلّ من مهر لمثل وَالْسمّى؛ لأنها إن كانت سابقة وجب ها جيم الُسمّى, 
EE‏ لال CEA E‏ ل ار 
الل يها حي خا ريم الي للها إن انت اعا وجب ها نعف الي وإ كانك 
متأعيرة لا يجب لها شيب فيتَنصفْ النصف. إلى "". 

قلت: وهذا الذي ذكرَهُ "الشارحٌ" مأحوذ من "الشرنبلالية "7 ويجب تقبيده عا إذا دعل 
يإحداهما مع إقراره أنه لا يعم هما أسبق نكاحا؟ أمّا لو دحل بإحداهما على وجه البيان فإنه 
يقضى بنكاجها كما قدّمناه' )عن "شرح درر البحار" وغيره» وحينعلٍ فيجبٌُ ها جميع اليد 
هاء ويُفرَقُ بينه وبين الأحرى» ولا شيء ها؛ لأنه ظهَرَ أنها المتأخرة» فيكو نكاحها باطلا 
وقد مر أن الباطل لا يحب فيه المهرٌ إلا بالدحول. 

٠٠٠۸١‏ (قولة: وكذا إخ) الأحسنٌ قول "الريلعي": ((وكلٌ ما ذكرنا من الأحكام 
بين الأختين فهو الحكم بين كل من لا يجوز عة من امحارم)). 


(0) ف "الأصل" و"": ((يأحذ)). 
00 2 کاب التكاح - فصل ف المحرمات ق55١/ب.‏ 

(۳) "الشرنبلالية”: كتاب النكاح 771/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) المقولة ]١١١١١[‏ قوله: ((ونسي الأول)). 

١١/7 "تبيين الحقائق": كتاب النكاح  فصل في الحرمات‎ )٥( 


قسم الأحوال الشخصية د 4إ لددس سس حاشية ابن عابدين 


(و) حرم e‏ الول مته ى الد سيد لان المملوكية تنافي المالكيّة, نعم لو 
فعَلَهُ المولى احتياطاً كان حسناء E SD‏ 


[1A1]‏ (قوله: : وحَرمٌ نكاج مته ا( أي: ولو ملك ميك علا مرا لو 
م تملك سوى سهم واحلٍ منه» فت" “. زاد في "الحوهرة": ((وكذا إذا ملك أحذهما 
صاحبّهُ أو بعضّهُ فد النكاحٌ وأمًا المأذوثٌ والْديّرُ إذا اشترّيا زوجتهما لم يَفسّد النكاح؛ 
لأنهما لا يُملْكانَها بال .و كذا الحا أنه لا كما بلقا وإنما يثبت له فيها حق 
الملك» وكذا قال "أبو حنيفة" فيمن اشترى زوجت وهو فيها بالخيار: لم يَفسّدْ نكاحُهاء على 
أْصلِهِ أن حيار المشتري لا يديل المبي في ملكو)) اه. 

۳۸۳7 (قولهُ: لأنّ المملوكيّة© 49 علة للمسألتين» قال في "الفتح": ((لأنّ التكاح 
ما شرع إلا مشير راتو مشاركة في الك بين تاكن متها ما تحص هي ملي اة 
والسكنى وَالقَسْم والمنع من العَرْل إلا بإذن» ومنها ما یحص هو علکه n‏ كوحوب 
التمكين والقرار في المنزل والتحصين! : عن غيره؛ ومنها ما 0 الك في كل منها مشركاً 
كالاستمتاع بجامعة ومباشرةً والولد في حقّ الإضافة والمملوكيّة تنافي المالكيّة فقد ناقتا لازم 
عقا النکاح» ومُنافي اللآزم ناف للملزوم وبه سقط ما قيل: يوژ كونها مملوكة من وجه 
الرّقّ مالكة من جهة النكاح؛ لأنّ الفرض أن لازم التكاح يلك كل واحد لما ذكرنا على 
الخلوص» والرق يَمعُةُ)). 

84 (قول: َعَم لو فعَلَهُ إلخ) يشير إلى أن المراد بالحرمة في قوله: ((وحَرُم)) مطلق 
امع لا خحصوصٌ ما يَتبدرُ منها من المنع على وجو يازتب عليه الإثم وإلاً امتنع فعل الحرام نر 

.٠١١/۳ "الفتح": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 
(؟) "الجوهرة النيرة": لاسرع فلقه‎ 


() في "ب": ((لآن المملوكية علة الخ)). 
)٤(‏ "الفتح": كتاب النكاح 4/6 11 


(ه) في "ب" و"م": ((التحصّن)). 


الوه القافق م ا ميك 714¥ د ت ٠‏ فصل ف الحرمات 


واومة م م ثم ومء م م ممم مم مم مه مامه ممه ةم مو وه و موث ون مرو م فوم تع مفة و ومين مث ممه م يه ممم م مانم م مم مم مم ميم ممم 


- 


عن أمر ر موهوم في ترَوْجٍ | لسيدٍ أمَنَهُ أو المرادٌُ بها تفي وجود العَقَدٍ الشرعيّ امير لشمراته كما يشير 
e‏ عن ت را "احوهرة"» وكذا في "البحر"”" عن "المضمرات": 
الراڈ به في أحكام التکاح من شوت المهر ي َة المولى وبقاء التكاح بعد الإعتاق ووقوع 
الاق عليها وغير ذلك أمّا إذا ترجا متنا عن وطيها حراماً على سبيل الاحتمال فهو 

حسن؛ لاحتمال أن تكون أو بق اا عاونا غ خث الحالف» وكثيراً 
ما يقم لاسما إذا تداولتها الأيدي)) اه. 


ملب لوطه التراري اللاتي يُؤخذن غنيمة في زماتنا 
قلت: : ولا سيّما السّراري اللاتي يۇخذن غنيمة في زمانا للتيقن بعلم قسمة الغنيمة؛ 
نوق نيهر نعو اا لكشن رة الان ونا دک كك ' في الجهاد“ عن المي 
"بي السّعود": ((من أنه في زمانه وقَمَ من السّلطان التنفيلٌ العام فبعد إعطاء الخمس لا تبقى 
شبهة في حل وطَيِهنً)) اه فهو غير مفيار: 
أمّا ولا فلأ التنفيلَ العام غير صحيح» سواءٌ شرط فيه الستلطان أحد الخمس أو لاء أن 
فيه إبطالَ السهام المقدّرَةٍ كما نص على ذلك الإمامٌ "السرحسي" في "شرح السير الكبير". 
وأمّا ثانيا نا تقر بلطا زمانه لا يبقى إلى زماننا. 
ااا ات فَى الشبهة بإعطاء الخمس» ومن المعلوم في زماننا أن كل مّن وَصَلس 
يذه من العسكر إل شي بأخذة ولا عطي سه فينبغي أن يكون لق همأ العَقّد واا 
إذا عَلم أ بن القن ولذا قال بعض الشافعية: إِنّ وطءَ السّراري اللاتي 
)١(‏ المقرلة ]١١١۸۳(‏ قوله: ((لأنّ المملركيّة إلخ)). 
(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب النكاح .۷٠/۲‏ 
(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل فی المحرمات .٠١۹/۳‏ 
)٤(‏ انظر المقولة ]١51750[‏ قوله: ((وقع التنفيل الكلي)) وما بعدها. 
(5) "شرح السير الكبير": باب التفل وما كان للنبي خالصاً 5/7 51. 
(7) انظر "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب السير ‏ فصل في حكم الأسر وأموال أهل الحرب ۷۲/۸. 


YAA/Y 


قسم الأحوال الشخصية .س يإ ددس سس حاشية ابن عابدين 


E‏ وخرا ريو ب اللا '. (و) حرم نكاح 
(الو: نية) بالإجماع (وصّحّ نكاح 0 


يُحِلَبْنَ اليوم من اروم واهند والترك حرامٌ. 

وأمّا قو له في "الأشباه"”“ بعد نقلِهِ ذلك عنه في قاعدة: الأصلّ في الأبضاع التحريم: )!0 
هذا وَرَعٌ لا حكم لازم فإك الجارية اجهولة ال حال المرجع فيها إلى صاحبب اليد إن كانت 
ترف ولق إقزازها إن كانت يري وإ غلم حالها فلا إشكال) الى فهذا إفاا عون غير 
عل انها أجلن بن لقو ما ما عُلِمَ فيها ذلك ففيها ما ذکرناه» لكنْ قد يقال: 0 أن 
تكون باعّها الإمامُ أو أحدٌ من العسكر وأجارٌ الإمامُ بيعَهُ أمّا بدون ذلك فقد نص في "شرح 
سير الكير" على: ((أنٌ بيع الغازي سهمَهُ قبل القسمةٍ باطلٌ كإعتاقو))» لكي اعفد عليها 


٠‏ لايْرفعٌ الشبهة؛ لأنها إذا كانت غنيمة تكون مُشتركة بين الغافين وأصحاب الخمس» فلا يصمح 


تزويجُها نفسهاء بل الرّافعٌ للشبهة شراؤها من وكيل بيت المال أو التصدّق بها على فقير ثم 
شراؤها منه» وسيأتي”؟؟ إن شاء الله تعالى تام 1 المسألة في الجهاد. ١‏ 

1١‏ (قولة: وفيه إل) هذا ماود من "انيلا ”8 وقولةُ: ((ونحوء)) أي: كعدم 
اسم هاء وعدم إيقاع الطّلاق عليها؛ وعدم تُبُوتٍ نسب ولبها بلا دعوی» لكن لا يخفى أنّ 
الاحتياط ف العَقَد عليها إغا 8 عند احتمال عدم وتكوكلزلك السنالة تب ] ليقع الوطعٌ حلالاً 
بلا شبهةء ولا يلم من العقدٍ عليها لذلك ا تتم عن شيو انيه وهيل اقول 
ينبغي له الاحتياط قي ذلك أيضاً 


ركخمكال (قوله: وحرم نكاح الوثنيّة) نسبة إلى عبادة الوئن» وهوما له جحئة - أي: صورة 


)١‏ من ((وفيه)) إلى ((الاحتياط)) ساقط من "و" وعبارة "د": ((وفيه أنه لا احتياط في عدم عدّها حامسة ونحوه» تأمّل)). 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك ‏ قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم صلالال. 
(۳) "شرح السير الكبير": باب الشراء فيمن يزيد وبيع السهام 1517/54. 

)٤(‏ المقولة ]1۹۷۹١[‏ قوله: ((فبعد إعطاء الخمس لا تبقى شبهة)). 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب التكاح ۳۳۳/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الثامن الس دا 44 لل سس سس قصل فيالمحرمات 


إنسان من حشبٍ أو حجر أو فِضّةٍ أو جَوهر- : - تحت والجمعٌ أوثاك. والصم: صورة بلا جئةٍ. 
هكذا فرق بينهما كثيرٌ من أهل اله وقيل: لا فرق» وقيل: يُطلق لون على غير الصورق, كذا 
في "البناية"» "نهر" . وق ا » ب في عبدة وي 58 الشمس والتُجوم 
والصور الي استحسنوهاء والعطلة» والرّنادقة والباطيّةء والإباحي وف "شرح الوجيز": وكلٌ 


مذهبٍ يُكفْرٌ به مُعتقِده)) اه. 
قلت: وشيل ذلك الور لير واقياسة. فلا ل ت کو ييه 
لأنهم ليس لهم كناب سماوي وأفلة بحرمة فكاع حرمة الوطء علاك اليمين كما يأتي 2 والمراد 
[*اقه“|بع الحرمة على المسلم؛ لما في "الخايّة'”": ((وتّحِلٌ امحوسيّة والوثتية لكلّ كافر إلا المرت)). 
مالع (قولة: كتابيّة) أطلقة فَشَمِل لخر ية وَالدْميّة واف اَمَف اه 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وصح نكاح كتايّة الخ قال الشميي: ولو توج كتابية على مسلمة جازء وقسّمٌ بينهما على السسّواء» 
انتهى. قال ف "البحر": ذكر الإسبيجابي أن للمسلم منمّ الذميّة إذا تروّحها من الخروج إلى الكنائس والبيع» وليس له 
إحبارها على الغسل من الحيض والحنابة. وف "الخانية": من فصل الحزية من السير: مسلمٌ له امرأةٌ ذميّهٌ ليس له أن يمنعها 
عن اتخانٍ الخمر في المنزلء انتهى. وهو مُشْكِلٌ؛ لأنه وإ كان حلالاً عندها لكن يضره. وله منعها ‏ كمنع المسلمة ‏ من 
أكل الغوم والبصل» وكذا قال الكركي في "الفيض" قبيل باب التيمم: أن المسلم له أن يمع زوجته الذميّة عن شرب الخمر 
كالمسلمة من أكل الثوم والبصل» وكان زوجھا يكره ذلك انتهى. وهذا هو الح كما لا يخفى)). ١513‏ )ب. 

(۲) "البناية": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات 147/4 1414-5 5. 

(۳) "النهر": كتاب النكاح - أسباب الحرمة ق/51 1/١‏ 

.۱۳۷/۳ "الفتح": كتاب النكاح  فصل في الحرمات‎ )٤( 

(ه) نقول: هذا الحكمْ غير متعلق عسات الطوائف» فالإسلام مظلة عظيمةٌ تمع تمتها كل المؤومنين» فكل من شهد أله لا إل 
إلا الله وحده لا شريك له وأ محمداً رسول اللهء وكان مؤمناً با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر والقدر خيره 
شر من الله تعالل» وكان منتقداً فرضية الصلاة والصيام والركاة والحج» نولم يظهر منه ما تقض ذلك أو إنكارٌ لشيء 
ا عُلِمَ من الدّين بالضّرورةٍ تجوز مناكحتة وطعامه وشرابه وغيرٌ ذلك وتسري عليه كل الأحكام الي خاطب بها 
السلمون المؤمنون» والحكم على واحدٍ من الناس بالكفر مبوي على التورع لا التسرّع؛ وا لله تعالى الموقق للصواب. 

(0) "در" ص٣٥‏ ال 

(۷) "الخانية": كتاب النکاح ۔ باب في المحرمات 555/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(8) "ع" : كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق۷١٠‏ /أ. 


قسم الأحوال الشخصية .د الهو د لس د حاشية ابن عايدين 


10 5 5 50 لے 0 0 
وإ كرة تنزيها (مؤمنة ببي) مرسّل (مقِرَةٍ بكتابو) منزل وإن اعتقدوا المسيح إلهاء 


لا 

[1YAAJ]‏ (قولة: وان كر تتزيها/ أي: سواء كاف ذه وخر ان وات 
ار اظ ززا الكرامة في الكتابية الحربية تنزيهيةء فالذميّة أولى)) اه "". 

قلت: علّلٌ ذلك في "البحر": ((بان التحرعيّة لا بد ها من نهي أو ما في معناه؛ لأنها 
في رتبة الواحب)) اه . / 

وفيه”” أن إطلاقهم الكراهة في الحربيّة يُفيدُ أنها تحريّة والدَلِيلُ عند المجتهدء على أن 
لتعليل فيد ذلك» ففي "الفح" : : ديوز تروچ م الكتابيّات» والأولى أن لا يفعلَ ولا يأكل 
ذبيحتهم را للضرورةء وتكرة الكتابيّة ري إجماعاً؛ 0 باب الفتنة من إمكان اعلق 
المستدعي ا في دار الحرب وتعريض الولد عي التخلق بأحلاق أهل الكفر وعلى 
الرّق» بأن تسبى وهي حبلى فيُولَدَ 57 وإن كان مسلماً)) أه. 

فقولُ: ((والأوى أن لا يفعل)) يفيدُ كراهة التَرِيهِ في غير الحريّة: وما بعد فيد 
كراهة التحريم في الحرييّة تأمّل, ۰ 

]111441 (قولة: مۇمنة بي تفسيرٌ للكتابيّة لا تقييدٌ» ا 

۱۳۹۰ (قوله: مُقِرَةٍ بكتابي) في "النهر" 0 عن "الريلمي": ((واعلم أن من اعتقد 
دنا سماوياً وله تاب مُنَرّلٌ صحف إبراهيم وشيث وربور داود فهو من أهل الكتاب» 


.1١11/7 "البحر": كتاب. النكاح  فصل في الحرمات‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب النككاح ‏ فصل في المحرمات 111/7. 

(۳) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل فی انحرمات ق517١/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 111/7. 

(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في النحرمات 111/7. 

(7) "الفتح": كتاب النکاح ۔ فصل في المحرمات 1117//9. 

(۷) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق57 1/١‏ 

(۸) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة .1517/١‏ 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح - فصل في المحرمات 517/4 45-5 5. 


المزء الثامق. ,ت جحت 1801 عمت ن “فصل فق اغخرنات 


ون كيج قر O‏ يقارف اناا كن السلا سن 
أهل القبلة وإن وقَعَ إلزاماً في المباحث)) E O OT‏ 


فتجورٌ مناكحتهم وأكل ذبائحهم)). 

]111۳۹1 (قوله: على المذهب) أي: حلافاً لما في "المستصفى" من تقييدٍ الج بان 
لا يعتقِدوا ذلك؛ ويُوافقة ما في "مبسوط شيخ الإسلام": ((يجسب أن لا يأكلوا ذبائح أهلٍ 
الكتاب إذا اعِتَقَدُوا أن إل وأ عزيراً إل ولا يُترَوّحُوا نساءَهم» قيل: وعليه الود 
ولكن بالنظر إلى الدليل ين ينبغي أن يجوز ر الأكل والتروج)) اھ. 

قال في "البحر": ((وحاصلةُ: أن المذهب الإطلاق؛ لما ذكرَهُ "شس الأئمّة" في 
لمر من أن ا النصرانيّ حلالٌ مطلقاء سوامٌ قال بشالث ثلاثة أو لاء لإطلاق 
الكتاب هنا والدّليل» ورَحَحَهُ في "فتح القدير”": بأن القائل بكلا ان ون اهرود 
لمارف اندرا له كلسم مع أن مطلق لفظ (٣/ف٠٣/)‏ الشرك إذا در يلان الشرع 
لا ينصرف إلى أهل الكتاب وإن صح لغة في طائفةٍ أو طوائف؛ لما َد ين إرادتِه به من 
عبد مع الله تعالى غير من لا يدعي ابا ني وكتاسو؛ إلى آخر ما ذكرة)) اأه. 

0 (قولة: وني "النهر”*' إلخ) مأحوذ من الفتح”“ حيث قال: ((وأمّا المعتزلة 


(قولةُ: إن صم لغةٌ في طائفةٍ أو طوائف إل عبارة "الفتح" ‏ عَقِِبَ قوله: أو طوائف -: ((وأطلقَ 
لفغ الفعل ‏ أعئ: يُشركون ‏ على فعلهم» كما أن من رأأى بعَمّله من المسلمين فلم يعمل إلا لأحل زيدٍ 
يصح في حقه: شرل لع ولا يتبادرٌ عند إطلاق الشارع لفظ الشرك إرادته لما عُهِدَ إلى تأمل)). 

(قولة: e‏ من "الفتح"؛ حيث قال: وأمًّا المعتزلة إلخ) وجعل "الرَّملى" في "حاشية المنح" 


.١١١ - ٠٠١/۳ "البحر": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )١( 
.511/4 "المبسوط": كتاب النکاح‎ )۲( 

(۳) "الفتح": كتاب التكاح ‏ فصل ف المحرمات 175/7 باختصار. 
(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسياب الحرمة ق17١/أ.‏ 

.1748/79 "الفتح": كتاب النكاح  فصل ف احرمات‎ )٥( 


۸4/۲ 


قسم الأحوال الشخصية 1ه oY‏ لل _ نحاشية اين عابدين 


فمقتضّى الوجه حل مناكحتهم؛ لأنَّ الحقّ عدم تكفير أهل القبلة وإ وقع إلزاماً قي المباحث» 
فلاف من حالف القواطعٌ المعلومة بالضَّرورةٍ من الدّين» مغل القائل بقِدَم العالّم ونفي العم 
بالحزئيّات على ما صرح به امحققون. وأقول: وكذا القول بالإيجابب بالات ونفي الاختيار)) اه. 

وقولة: ((وإث وقع إلزاما في المباحش)) معناه: وإ وقَعَ التصريح بكفر المعتزلة ونحوهم عند 
لبحث معهم في ر مذهيهم بأنه کف أي: يرم من قولهم بكذا الكفرٌ ولا يقتضي ذلك كفرهم؛ 
لد لازم الذهب ليس بمذعسي وأيضاً فإنهم ما قلوا ذلك إلا لشم لشبهة دليل شرعي على زعيهم وان 
أحطؤوا فيه ولَرمّهم الحذون على أنه یراد خالا من لفل الكتاب» بل هم مُقِرُون بأشرف 
الكتب» ولعلّ القائل بعدم سحل مناكحتهم يَحَكُمْ بردّتهم ما اعتَقَدُوه؛ وهو بعيدً؛ لأ ذلك أصلّ 
اعتقادهم فان سلَمَ أنه كفرٌ لا یکو رده قال في "البحر'”'": ((وينبغي أن من اعتفّدَ مذهباً يكر به 
إن كان قبل تدم الاعتقاد الصّحيح فهو شرك وإنْ طرا عليه فهو مرت اه. 

وبهذا ظهرٌ أن الرّافضي إن كان ممن يقد الألوهيّة في "علي" أو أن حبريل علط في 
الوحي» أو كان يُنكيرٌ صحبة "الصّدّيق"» أو يِف السيّدة "الصديقة" فهو كافرٌ؛ لمحالفتِه القواطع 
المعلومة من الدّين بالضرورة بخلاف ما إذا كان يفضتل "علي" أو سب الصّحابة فإنه مُبتداعٌ 
لتر والرّافضيّ بمنزلة أهل الكتاب حيث قال: ((قولُ: ((وصح نكاحٌ كتاييّة)) أقول: يدل في هذا 
لرّافضةٌ بأنواعهاء والمعتزلة» فلا يحور أن تترو ج المسلمة السنية من الرافضي؛ لأنها مسلمة وهو كاف 
E‏ لا يصح تزوّجٌ مُسلمةٍ بكافر)) اه. 

وقال "الرستغفني)" : ((لا تصح هٌ الناكحة ب بين أهل السة والاعتزال)) اه. فالرافضة مثلم أو أقيح: 
و"الرّملئ" حعَلهم من قبيل أهل الكتاب؛ فيجوزٌ نكاح نسائهم» ولا يزوحونء ولعلّه أعدل الأقوال؛ لأنه 
لا شك في كفر الرافضة)) اه "سندي". 


.1١١/7 "البحر": كتاب النكاح - فصل ف المحرمات‎ )١( 


البزء الثافن؟ س عه سن اق ا ي فصل ق ارات 


(لا) يصح نكاحٌ (عابدةٍ كوكبي لا كتاب ها) ولا وطؤها ِلك يمين 0 


لا كافرٌ كما أوضحتّهُ ف كتابي "تنبيه الولاة والحَكَام على أحكام شام خير الأنام» أو أحادٍ 
أصحابه الكرام» عليه وعليهم الصّلاة والسنّلام”7©. ْ 
( تنبيةٌ ) 

ra‏ رقيو ؟ REE‏ سان E‏ عات كلق 
"البحر": ((إنه محمولٌ على من يقولة كا في إعاه» والشّافعيّة لا يقولون ر«اق+ اب 
بذلك» فتجوزٌ المناكحة بيننا وبينهم بلا شبهة)) اه. 

وحققَّ ذلك في "الفتح””": ((بأنّ الشافعيّة يريدون به لمان الوافاة كما صرَّحُوا به» وهو 
الذي يُعبَضْ عليه العبد وهو إخبارٌ عن نفسيه بفعل في المستقبل أو استصحابه إليه» فيتعلق به قول 


ر سے صم 


تعالى: ولاق ولان نی امل دلت مدا 9 ل نیا٤4‏ [الكهف  .]1١‏ غر أنه 
عندنا حلاف الأولى؛ لأنّ تعويد اا بالجزم فى مثله ليصيرٌ مَلّكة حير من إدحال أداة الترددِ ف 
أنه هل يكونٌ مؤمناً عند الموافاة أو لا؟)) اه. ١‏ 

٠٠۹۴‏ (قولة: لا عابدةٍ كوكبي لا كتاب لام هذا معنى الصّابئةٍ المذكورة في امون 
على حو ارين فيه قال ي "هدا روووز تروع امشات إن كدائوا وون 
بدين ني ويُقرُون بكتابي؛ لأنهم من أهل الكتاب» وإِن كانوا يَعبدُونَ الكواكب ولا كناب 
هم لم تحر متاكحتهما لأنهم مُش ركون» والخلاف المنقول فيه محمولٌ على اشتباو مذهبهم؛ 
فكل أحاب على ما وق عنده» وعلى هذا حال ذبيحتهم)) اه. أي: الخلافب بين "الإمام" 
القائلٍ بالل بناءً على تفسیرو بأل هم کتاباً ولكنهم يعظمون الكواكب كتعظيم المسلم 
الكمستدوية اة الان وعدم قل با على امج تحتو الاق 

114/١ انظر "مجموع رسائل ابن عابدين":‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ١١١/9‏ بتصرف. 

(۳) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ۱۳۷/۳ - ۱۳۸ باختصار. 
)٤(‏ "الهداية": كتاب النكاح ‏ فصل في بیان امحرمات .١91/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ههو د دس حاشية اين عابدين 


(وانحوسية والوشييع هذا ساقطً من نسخ اشر ثابتة في نسخ المعنء وهو عطف 
على ((عابدة ك وكبي))» وقولة: (واُحرمق بحج أو عمرق....... تاماه وات يس ea EE‏ 


قال في "الفتح ": ((فلو اتف على تفسيرهم افق على الحكم فيهم))» قال في "البحر": 
((وظاهرٌ "الهداية””": أن مَنعَ مُناكحَتِهم معد بقيدين: عبادةٍ الكواكب وعدم الكتاب» فلو كانوا 
يَعبْدُونَ الكواكب ê‏ مناکحتهې وهو قول بعض المشايخ» عد ا الكواكب 
لا تخرِجهم عن كونهم أهلّ كتاببه والصّحيحٌ أتهم إن كانوا يعبدُونها حقيقة فليسوا أل كناب 
وإ كانوا يُحظّمُونها كتعظيم المسلمين لكي د فهم اهل كتابيء كذا في "اجتبی")) اه. 

فعلى هذا فقو الل" : ((لا كتاب لها)) لا مفهوم له لکن ما مر من حل 
النصرائّةٍ وإن اعتَقَدَت المسيح إا بويد قول بعض المشايخ كما فاده في "التهر ". 

٠#‏ (قولُ: وامحوسيّة) نسبة إلى مَجُوسء وهم عبد الثارء وعدم حواز نکاجهم 
- ولو بيلك يمين ‏ مَحِمَّعٌ عليه عند الأئمّة الأربعة حلاف ل "داو" بناءٌ على أنه ٣‏ /ق۷٣/أ‏ 
كان لهم كناب ورّفِع» وتمامة في "لفت" . 

11۳461( (قولهُ: لا ساق إلخ) فيه اعتذارٌ عن تكرار الوئيّةٍ ودفع إيهام العطف في 
((الْحرمة). 


(قولُ: نسبة إلى مَجُوس إل) هذا باعتبار العُرْفء وإلآ فالذي في "القاموس": ((بموس: رجلٌ 


OE‏ م 55 ماعن 
صغيرٌ الأذيّن» وضع ديناً ودَعَا إليه)). 


.۱۳۸/۳ "الفتح": كتاب النكاح  فصل في الحرمات‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١١١/۳‏ 

(۳) "الهداية": كتاب النكاح ‏ فصل تی بیان المحرمات ١917/١‏ 

)٤(‏ في "1": (الكعبة)). 

(ه) المقولة ]١١791[‏ قوله: ((على المذهب)). 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق517١/أ.‏ 

(۷) انظر "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ۱۳۷-۱۳١/۳‏ . 


الجزء الثامن گے و1 م کے کے قصل في المحرمات 
(ولو بمُحرم) عطف على ((كتابية)» فته (والأمَةٍ ولو) كانت (كتابية أو مع 
طول اة الأصل غيذنا أن كل وطء بل علق عن بجر بنكاحء وما لا فلا 
(وإن كرة) حرا ف المحرمة وتنزيها ي الم (و حر على أَمَةِ ESS‏ 


11۳۹1 (قولة: ولو بمحرم) المناسب: لِمُحرِمٍ باللام؛ لَك النكاح المقدر في المعطوفض 
عليه لا بتعتّى بالبا» إلا أن يُتعَى تضمنه معنى التروُج» فاه يتعدّى بالباء في لغةٍ قلياة. 

]11144۷ (قوله: أو مع طول ي أي: مع القدرة على مهرها ونفقتها» وهو بالفتح 
في الأصل: الفضلُ ويُعدّى ب: على و إلى» فول الرَةٍ مسح فيه بحذفب الصّلة ثم الإضافة 
إلى المفعول على ما أشارَ إليه "الطرزي""» "قهستاني". 

ه۳۹٠‏ (قولَه: الأصلٌ إلخ) قد يناش فيه بِالأَمَِ المملوكة بعد الخرّة» قإنه يحور وطوها 
يلكا ولا يجو أن يكح اة على ار "س 

ه٠٠٠‏ (قولة: تحرعاً في المحرمة وتنزيهاً في الأَمَّق أمّا الثاني فهو ما استظهرَةُ 
في "البحر" من كلام "البدائع""» مغل ف "الفهسعاني "0 وَأَيدَهُ بقول اي 
(«والأولى أث لا يَفعَلَ)). 


(قولهُ: قد يناش فيه بالأمّة المملوكة إل قد يجاب عنه: بأ كلامنا إلما هو فيمن يزوج بها 


منفردةٌ» وهناك إِنْما تهى عن امع بين المعقودتيْن اه "سندي". 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: مع طول الحرة» قال في "القاموس": والطّؤل والطائل: الفضل والقدرة والغتى والسّعة)). ق١۳١٠/إب.‏ 

(۲) "المغرب": مادة((طول)). 

(۳) "جامع الرموز": كتاب النکاح .٠۷١٣/۱‏ 

.۲۲/۲ "ط": كتاب النكاح  فصل في امحرمات‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب النكاح - فصل في المحرمات .١١١/۳‏ 

)١(‏ "البدائع": كتاب النكاح - بيان شرائط جواز النكاح ونفاذه - فصل: ومنها أن لا تكون المرأة مشركة إذا كان 
الرجل مسلماً ۲۷۰/۲. 

)( "بحامع الرموز": كتاب النكاح o1‏ 

(۸) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الإماء والعبيد .٠٠۸/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ڪڪ 1٩‏ لسلس سن" حاشية ابن عابدين 


وقوه ف ةو ويي ةو ةن رت ورور تحرو روفو م وروم رم م رمق وو ن ونم ونون و نلعم من ممم م ممه مم مم مم مم ةمج مايمامممة 


وأا الأول فهو ما فَهمَهُ في "النهر"“ من كلام "الفتح""» وهو فهمٌ في غير حلب فإنه 
في "الفتح" ذكَرَ دليلٌ المسألة لناء وهو ما أحرحَه "الستة" عن "ابن عبّاس": «تزوّجَ رسول الله 
كيد "ميمونة" وهو محرم» ويّنى بها وهو حلال»» وذكرٌ دليلَ الأئمّةٍ الفلائق وهوما 
رجه "الجماعة" إلا "البخاري" من قوله : رر لا تكح الحرم ولا یځ ٩»‏ أي: بفعح 
الياء في الأول وضمّها في الشاني مع كسر الكاف» ومن فتَحَها في الثاني فقد صحف 
"بحر ". زاد "مسلم: « ولا يَخطِبْ » ثم أحاب بترجيح الأول من وحوي ثم أحاب 
على تسليمٍ التعارض ب: ((حمل الشاني إمّا على نهي التحريم والتكناحٌ فيه للوطى أو 
على نهي الكراهية جمعاً بين الدّلائل» وذلك لأ المحم في شغل عن مياشرة TT‏ 


.ب/١517ق "النهر": كتاب النكاح  أسباب الحرمة‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات .۱١۹/۳‏ 

(۳) أرجه البخاري )01١54(‏ كتاب النكاح ‏ باب نكاح امحرم» ومسلم )١51١(‏ كتاب النكاح ‏ باب تحريم تكاح 
الحرم وكراهة خطبته» وأبو دواد )١8544(‏ كتاب الحج ‏ باب في الحرم يتزوج» والترمذي )۸٤٤(‏ كتاب الحج - 
باب ما جاء في الرّحصة في ذلك والنسائي ١91/0‏ كتاب المناسك ‏ باب الرّخصة في التكاح للمحرم؛ وابن ماحه 
)١1975(‏ كتاب التكاح ‏ باب الحرم يتزوج» وأحمد ۱ وابن حبان (4177). كلهم من حديث ابن عباس. 

)٤(‏ أحرحه أحمد ٠۷/١‏ ومالك في "الموطأ" ۲۸۳/۱ ومسلم )4١( )١509(‏ كتاب التكاح. باب تحريم نكاح 
الحرم وكراهة حطبته» وأبو داود )١8141(‏ و(8475١)‏ كتاب المناسك ‏ باب الحرم يتزوجء والترمذي (810) 
كتاب الحج ‏ باب ما جاء في كراهية تزويج الحرم وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي ١917/5‏ كتاب 
المناسك ‏ باب النهي في النكاح للمحرم» وابن ماجه )١177(‏ كتاب النكاح ‏ باب الحرم يتزوج» والدارمي 
)١777( 1‏ كتاب المناسك ‏ باب في ترويج المحرم» وابين حبان )٤۱۲١(‏ و(۱۲۷٤)‏ و(۱۲۸٤)‏ كتاب 
التكاح - باب حرمة المتاكحة» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۲۹۸/۲ كتاب مناسك الحج ‏ باب نكاح 
احرم» كلهم من حديث عثمان بن عفان طله. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 1١١7/7‏ بتصرف. 

(7) في "صحيحه" )١109(‏ كتاب النكاح ‏ باب تحريم نكاح الحرم وكراهة حطبته من حديث عثمان بن عفان طلنه. 


۹/۲ 


الجزء الثامن خخ يسمت .. 19۷ ا يبيد فصل في المحرمات 


أل ذلك يُوحبُ شغلٌ قلبه عن إحسان العبادة؛ ما فيه من غبطبة ومُراودات ودعوةٍ 
واحتماعاتي» ر تنبية النفس لطلب الجماع» وهذا مّحمّلٌ قوله: رولا يَخطِبُ»» ولا يلرم 
كونه يلي باشَرَ المكروة؛ لأنّ المعنى المنوط به الكراهة هو عليه الصّلاة والسّلام مُنرَّهٌ عنه 
ولا بد في احتلافو حكم في حقنا وحقَهٍ لاخشلافه المناط فينا وفيه كالوصال» نهانا عنه 
[“اق ”اب وفعلَهُ)) اه. 

وحاصلُةُ: أن رلا ينك إن كان المرادُ به الوطء فالنهي للتحريم ‏ وهذا قطعي لا شبهة 
فيه أو العَقَدَ فالنهيُ للكراهية""» وما ذكرّهُ من الوه لا يقتضي كراهة اريم ولا حَوُمَ 
تحارة المحرم في الإماى فإك فيه أيضا شّغْلَ القلب وتنبية النفس للجماعء ويويدُةُ قوله: ((وهذا 
مَحمَّلٌ قوله: رولا يُخطّبْ))))» على أنه قد صرح في "شرح درر البحار": ربا النهي 
للتتزيو))» وقول "الكنر””: ((وحَلَّ تروّج الكتايٌة والصابدة وامحرمة)) صريمٌ في ذلك فن 
المكروه تحرماً لا يحل فافهم. 

(قولة: لا يصح عكسئة) أي: ولا حَمْعُهما في عَقَادٍ واحله بل يصح في الجمع 
نكاح الحرةٍ لا الأمَةٍ كما صرح به "الريلعي"“ وغيرُه وما في "الأشباه" في قاعدة: إذا 
اجتمّعَ الحلال والحرامُ: ((من أله يطل فيهما)) سبق قلم. 

هذاء وحرمة إدخال الأمّةِ على الحرَةٍ إذا كان نكاح الحرّةٍ صحيحاًء فلو دمل بِالْرَةٍ 
بنکاج فاس لا يُمنَعُ 1 الام شرا 


)١(‏ في "7": ((للكراهة)). 

(۲) "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب التكاح ‏ ذكر المحرمات ق517١/أ.‏ 

(۳) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب النكاح ‏ فصل في امحرمات .١ 437/١‏ 

, 1117/9 "تبيين الحقائق": كتاب النكاح - فصل في امحرمات‎ )٤( 

(ه) "الأشباه والنظائر": النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثالثة إذا اجتمع الحلال والحرام صة17١.‏ 
(7) "الشرنبلالية": كناب النكاح ۳۲۳۲/۱ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س رو لب د حاشية ابن عابدين 


ولو) أم ولد رفي عِدَةٍ حْرَة ولو من بائن (وصّح لو راجَعها) أي: الأمّة (على 
حرو ) لبقاء الك 

(ولو توج أربعا من الإماء وخمسا من الحرائر في عقل) واحدٍ (صّح نكاح 
الإماء) لبطلان الخمس a‏ لان امامو ل ا 


(فرغٌ) 

تزوّج أَمَة بلا إذن مولاهاء وم يدل حتى تزوّج حر ثم أحارَ المولى لم يَجُرْ؛ لان 
ليل إنما يشت عند الإحازةء فكانت في حكم الإنشاء فيصيرٌ مُتزوّجاً أَمَةَ على حر ولو 
توج ابتتها اة قبل الإجازةٍ جارٌ؛ لأنّ النكاحَ الموقوف عدمٌ في حى اليل فلا يمت نكاحّ 
ا راغي اا 

٠٠٠١١‏ (قولة: ولو أَمّ وللى َيل للْدبْرةَ والمكاتبة كما في "البحر"0©. 

5 (قول: في عِدَةٍ خُر ين مدحول البالغة» أي: ولو في عدو حَرَةٍ. 

۰ (قولة: ولو من بائن) أشار به إلى حلاف قوهما بجسوازوء واتفقوا على المنع 
في الرّجحعي. 

للم (قولة: لبقاء الك أي: ملك نكاح الأَمَةِ عا لم تحرج بالطّلاق الرحعي 
عن النكاح» فاخُرةٌ هي الدّاخلة على الأمَة. 

]114۰0[ (قولة: ق عَقَدٍ واحد) أي: على التسع» ے0 

ر٠٠٠‏ (قولة: لبطلان اخس مُمادُهُ أنه لو كانت الحرائرُ أربعاً صح فين وبطَّلٌ 


(قولةُ: َيِل إخ) أي: لفظ الأمّة. 


)١(‏ في "و": ((حرمة))» وهو خطاً. 

(۲) "البحر": كتاب التكاح ‏ فصل في الحرمات 117/97. 

(۳) "البحر": كتاب التكاح ‏ فصل في احرمات 117/79 

)٤(‏ "ح": كتاب النكاح - فصل في الحرمات ق57١/أ‏ بتصرف. 


الجزء الثامن کا ج ننم 890 اس بس ت ےی فصل في ا محرمات 


(و) صح (نكاح أربع من الحرائر والإماء فقط للحر) لا أكثر (وله التسّري بما شاء 
ين الإماء) فلو له أربع وألف سَريّة وأراة شراءً أخرى فلامَةُ رجحل ِيف عليه 
الكفرٌ» ولو أرادً التَسرّي”" فقالت امرأتة: أقتلٌ نفسي لا عتتعٌ؛ لأنه مشرو لكنْ 


في الإماء كما في جمع الحرةٍ مع الأَمَة بقار واحده يُوضيِحُةُ ما قله "المي" عن "كاف 
الحاكم": ((أنّ أصل ذلك أنه يُنظَرُ في نكاح الحرائر» فان كان جائزا لو كُنَّ وحدَهنٌ أحَرْتَهُ 
وأبطَلت نكاحَ الإماء» وإ كان غيرٌ حائز أَبطَلنهُ وأَحَرْتَ نكاح الإماء إن كان يجوز لو كن 
وحدّهن)) اه. 

قلت: ويستفادٌ منه ما لو (۳/ق۳۸/أ) كان جملة الحرائر والإماء م ترذ لين أربع فإنه 
ا في الحرائر فقطء وهو صریح ما ذكرتاء” © آنا عند قولة: ((لا صح عكسُة)). 

٠٠٠١(‏ (قولة: سربق نسبة إلى السرٌ وهو النكاح - والترم ضم السسّين كضم الدّال في 
هري نسبة إلى الدّهْر- أو إلى السرُور لحصوله بهاء "طط" . 

٠٠٠۸‏ (قولة: حف عليه الكفي) لقوله تعالى: « الال رجهم رمام كت أيهم 
نیم عبر موییت) [المؤمنون- 5]» "برّازِيّة”). ومقتضاه أن مثلّهُ لو لامّهُ على التزوّج 
على امرأَيِهء وما فرق به في "البحر": ((من أن في الجمع بين الحرائر مشقة يسبب حوب 
العدل بينهما بخلاف الجمع بين المتّراري» فإنه لا قَسلْمّ بينهن)) مما لا أثرَ له مع التص 


)١(‏ ((التسري)) ساقطة من "ب" و "و" و"ط". 

(؟) المقولة ]١١400[‏ قوله: ((لا يصح عكسه)). 

(77) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ۲۲/۲. 

(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحظر والإباحة ١55/4‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 1117/7. 


قسم الأحوال الشخصية ايت کے 0 لعلسدس سس سس حاشة ابن عايدين 
و ميم بتر موك اط ئ 
لحديث: (رمّن رق لام رق الله لم» "برازية". (ونصقها للعبد) ولو مديرا... 


"نهر" أي: لأنّ النص تَفَى اللوم عن الجهتين» وقد يقال: إن المتبادرٌ من اللّوْمٍ على 
التسرّي هو الوم على أصل الفعل بخلاف اللوم على تَرَوّجٍ أحرى» فإك المتبادر منه اللوم 
على ما يَلِحَقَهُ من حوف اور لا على أصل الفعل» فيكو عملاً بقوله تعالى: ذخف 
اترو [النساء ‏ ۳]» فهذا وجه ما فرق به في "البح" أحذاً من تنصيصيهم على 
اللوم على التسرّي فقط . 

والتحقيق: أنه إن أراد اللوم على أصل الفعل .معنى: للك ت انرا فا فهو كافرٌ 
ف الوضدين» زان كان ع آنك فت نا تركة للف أول لما تلك من الع ن 
النفقةٍ» وكثرةٍ العيال» وإضرار الرّوجة بالتسرّي أو بالتروج عليها ونحو ذلك فلا كفر في 
الموضعين» وإ لم يلاف شيعا من المعنيين فلا كفرٌ في الموضعين أيضأء لكن قالوا: يُخشَّى 
عليه الكفرٌ في الأوّل؛ لأ المتبادر منه الوم على أصل الفعل دون الثاني لتبادٌر خلافه كما 
قلناء اا والله تعالى أعلم فافهم. ْ 

رقم للع (قوله: لحديش: «ر من رق لان“ أي: رَحِمّها رر رق الله له»» أي: أنَابَهُ 
وأحسن إل "ط"20, 

0 (قولَهُ: ولو مُدبّرا) مثلهُ المكاتب واب أمّ الول الذي من غير مولاها كما في 
"الغاية 1 OD‏ 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحظر والإباحة ١٠65/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية") 
وفيها: ((من رق لأنتى رق الله له)). ‏ ' 

(؟) "النهر": كتاب التكاح ‏ أسباب الحرمة ق۹۸١/أ..‏ 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل فی المحرمات ١11/8‏ 

)٤(‏ أخرجه القضاعي في "مسنده" 2151/١‏ وابن أبي الدّنيا ي "ذم الغضب" كما في "الكنز" )041١(‏ كلاهما من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد 2770-77/5 وإسحاق بن راهويه في "مسنده" 2077/9 والطرانی 
في "مسند الشاميين" ١١١-١١١/۲‏ بلفظ: ((اللهم من رفق بأميٍ فارفق به» ومن شق على أميَ فشق عليه)). 

(ه) "ط": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات ۲۲/۲. 

(3) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ۲۲/۲. 


الجرء الثامن سل لا إل قصل فيالمحرمات 


(ويَمتِيُِ عليه غيرٌ ذلك) فلا يحل له لسري ا أصلاً؛ لأنه لا يَملِكُ إلا الطَّلاقَ. 
(و) صح نكاح وحُبلى من زنا لا) حبلى (مِن غيرة) أي ي: الرّنا؛ لثبوت نسبه 


0 (قولة: : ويَمتيع عليه) أي: على العبدٍ ولو مُكاتباً كما في "البحر"". 

]141 (قولة: أصلا) أي: وإث أ ذِنَ له به المولى. 

(1١43‏ (قوله: لأنه لا يَملِك) أي: في هذا الباب !ا الطّلاق))» فلا ينافي أنه ملك 
غيرةُ كالإقرار على نفسيه ونحوه. 

EH‏ (قوله: وصح نكاح حبلى 0 أي: عندهماء وقال "أبو يوسف": لا يصح 
والفتوى على قولهما (٣/ق۳۸/ب]‏ كما في "القهستان "© عن "الغيط" وذكرَ امراش" 
((أنها لا نفقة ها))» وقيل: لها ذلك والأَوَّلُ أرححْ؛ لأنّ المانع من الوطء من جهّتها بخلاف 
اخيض؟ له موی 99 عن الم 0 

]1141 (قولةُ: لا حبلى من غيرو إلخ) شَمِل الحبلى من : 5 سحن أو فاس أو 
وطء شبهةء أو يلك عين» وما لو کان احمل“ من مسلم أو ذمّي أو حري. 

كلفلل (قولة: 4 نسَبو) فهي في ١‏ العدّق كاد المعتدةٍ لا یصح» ا 

7 (قولَهُ: ولو من حَرْبِي) كالُهاجرة وَالْسييّةه وعن "أبي حنيفة": أنه يصح 
وصحُح "ريل" المنّ» وهو المعتمد» وقي از "40 ((أنه ظاهرٌ المذهب))» "بحر ". 


1١7/7 "البحر": كتاب النكاح  فصل ف امحرمات‎ )١( 

(۲) "جامع الرموز": كتاب النکاح ۲۷۵/۱. 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 117/9. 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ٠٤١/۳‏ . 

(5) في "م": «الحبل))؛ وتي "ب": ((الحل)) وهو حطاً. 

.77/1 "ط": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )٦( 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات .1١7/7‏ 
(۸) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الغحرمات 55/5 .١‏ 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ١١5/8‏ بتصرف. 


۲4۹1/۲ 


قسم الأحوال | شد لشخصية ج 13۲ ةب ب حتت حاشية ابن عابدين 
ر به ss r‏ 
امقر به (وان حرم وطؤها) ودواعيه (حتی تضع) OE O ETE‏ 


٠٠۸‏ (قولهُ: اتير بهم بكسر القاف» أشار به إلى أن ما في "الحداية"””؟ من قوله: ((ولو 
روجأم ولد وهي حاملٌ منه فالنکاځ باطلٌ)) محمولٌ على ما إذا قر به لقوله: ((وهي حاملٌ 
منه))» قال في "التهر”": ((قال في "التوشيح": فعلى هذا ينبغي أنه لو رَوَجَها بعد الم قبل 
اعترافه به أنه يجوز الدكاح» ويكوط ني 

أقول: ومن هنا قد علمت أنه لو رَرَجَ غير اَم ولډو وهي حاملٌ يجور؛ لأنه كان نميا فيما 
لوقف على الدعوى» ففيما وف عليها أوى)) اه 

5 (قولَةُ: ودواعيه) قال في "البحر””: ((وحكمٌ الدّواعي على قولهما كالوطء 
كما ف "النهاية")) اه. : ْ 

قال "ح": ((والذي في نفقات "البحر"“ جوارٌ الدواعي» فليحرّر)) اه. 

قلت: والذي قي النفقات: ز0 زوجة الصكير لو اننع غلبي بو 2 وَاعيرّقتْ أنهنا 
حبلى من الرنا لا د شيعا من التفقة؛ أن اليل من انا إن من الوطءَ لا يمعُ من دواعيه)» اه 

فيمكنٌ الفَرّقُ بأنّ ما هنا فيمن كانت حبلى من الزنا ثم َرَرّحَهاء وما في النفقات في الرّوجةٍ 


(قولة: فيمكنُ ارق بأناً ما هنا فيمن كانت حُبْلى من الزّنا إلح) ما ذكره من القرق ما لا أ له؛ 
إذ الرّوحية متحققة عند فطل التّواعي في المسالتينء فلعلٌ ي المسآلة روان وأيضا قوله في التفقات: 
رولا الل إ) قضيةٌ عامّة تشملهما وإن كانت سَنُوقة تعليلا لمسألة ما إذا حَبلت الروجة على ما 
لامي روا SS Lg‏ ثم 
رأيت في "الفتح" ما يدل على تحقّق الخلاف في نفس الوطء فتكون الدّواعي كذلك بالأولى؛ حيث قال: 
((وكما لا باح وَطّوها لاباحٌ دواعیه» وقيل: لا بأس بوطتها)). 


.1١383/1١ "الهداية": كتاب النككاح  فصل في بیان المحرمات‎ )١( 
.أ/١583 "النهر": كتاب النكاح  أسباب الحرمة‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 4/7 11. 

(4) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق97١/أ.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 195/4. 


الجزء الثامن .د ١‏ مس سا فصل في الحرمات 


متصيلٌ بالمشآلة الأول) لفلا يسقى اة رع غيروة إذ الشعر ينت منه: 
(فروعٌ) لو نکحَها الزاني حل له وطؤها Sma‏ 


و عت 


إا حملت نالرت فال ول مكو اواب بان اف اللففات على قول "الإمام" بدليل 
قو ل "البحر”” هنا: ((على قولهما))؛ لأنّ الضّمير في ((قولهما)) يعودٌ إلى "أبي حنيفة" 


ا 


محمد" القائليْن بصحّةٍ التكاح وأمّا "أبو يوسف" فلا يقول بصححته و من أصلهء فافهم. 
:0 (قولة: مُنَصِلٌ بالمسألة الأولى) الصتّمير في ((متصل)) عائدٌ على قول 
"المصنف": ((وإن حَرْمٌ وطؤها حتى تضّعٌ))» فافهم. 


ارو 


دم (قولُ: إذ الشّعرٌ ينبت منه) المرادٌ ازديادٌ نبات ور لا أصل نباته. ولذا قال 
ان" وازلكرن"«الدرويات يراد سمه و ا كما جاءً في الخبر)) اه. 

وهذه ا واا فالمرادُ المنعٌ من الوطء؛ لماي "الفتح": ((قال رسول الله ي 
[“*/ق 89 /أ]: « لا جل لامرئ يون با له واليوم الآخر أن يسقي ماوهُ زرع غيرو»» يعي: 
إتيانٌ الحبّالى رواه "أبو داود" و "الثر مني" و قال: حديث حسر270)) اه "شر نبلالية"20, 

(0) في " و"ب" و"م": ((حبلت)). 

(۲) "البحر": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات 4/7 .1١‏ 

(۳) "تبيين المحقائق": كتاب النككاح ‏ فصل ف احرمات ؟/117. 

.أ/١٠١٠ق "كاف النسفي": كتاب النكاح  فصل في الحرمات‎ )٤( 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 47/7 .١‏ 

(7) احرجه أبو داود (5154؟) كتاب النكاح - باب وطء السباياء والترمذي )١١71(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في 
الرحل يشتري الجارية وهي حامل» وأخرحه أحمد 2٠١8/4‏ والطبراني في "الكبير" »۲۸-۲١/١‏ وفي "الأوسط" 
(33715)» والبيهقي في "السئن الكبرى" ۱۲١/۹‏ كتاب السير ‏ باب المرأة تسبى مع زوجهاء وابن الجارود في 
"المنتقى" 2187/١‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 47/17 1١45-1‏ و۲۷۹/۱۸» كلهم من حديث رويفع بن ثابت طف 
وي الباب عن أبي الدرداء» وابن عباس» والعرباض بن سارية» وأبي سعيد وو 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ۳۳۲/۱ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ س يوب د لس حاشية ابن عابدين 


اتفاقاء والولد له» ولَزِمَة النفقة 7 الا ولده المحامل بعد عليه قبل 
إقراره وتجانة كاتني لايق "لادلا بون ر 


(و) صح نكاح (الموطوءةٍ يعِلك) يعين» ولا يستبرئها يا ا ع e aoa‏ 


014 (قولة: انّفاقاً) أي: منهما ومن "أبي يوسف"» فالخلاف السا غير الزاني 
كما في "الفتح" وغيرة. 

1147[ (قوله: و له أي: إن جاءت بعد بل و0 "مختارات 
النوازل". فلو لأقلّ من ستة أشهر من وقت اک لا ّت النْسَبُْ» ولا يرث منه إلا أن 
يقول: هذا الولدٌ مئ» ولا يقول: من الرّناء "حا 

واللاط اذ سكاس قف اناف اتام كارن ملو عر ند انا فقي أذ 
ل 75 ولذا لو صرّح بأنه من الرنا لا يست قضاء 
اا ت لو لم يُصرّح؛ لاحتمال كونه عفد ساب أو بشبهة حملا لحال السام على 
الصلاح» وكذا ثبوتةٌ مطلقا إذا جاءت به لستةٍ أشهر من التكاح؛ لاحتمال علوقة بعد القند 
وأ ما قبل العَقَدٍ كان انتفاحاً لا حملأ ويُحتاط” في إثبات السب ما أمكن. 

مطلب فيما لو زوج المولى أَمْتهُ 

٠‏ (قولة: ولو روج مته إلح) هذا عرز قوله: ((الْقِرٌ بم) كما أوضحناه قبل. 

ره 01 (قولَهُ: ولا يستيريها زوجُها) أي: لا استحباباً ولا وحوبا عندهماء وقال 


"محمّد": لا أُحِب أن يَطَأها قبل أن يُستيريّها؛ لأنه ايل الل عا الول ف ت ال 


040 3 


(۱) "النهر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ق58١/أ‏ بتصرف. 

(۲) "الفتح": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات 557/7 1. 

(۳) "مختارات النوازل”: كتاب النكاح ‏ فصل: رحل زنى بامرأَةٍ فحيلت منه ق51/أ. 
)٤(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في المحرمات ۳۷١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(ه ف "1" : («(وغتاج)). 


وابمعرة ةوفه مو مو ووه ميو م يو و نميل م موه ممم م مام م م ممالم ارم رمم ممه مارم مايه مومه ممه م فوع ويه م وو واو و وميم مه من 


كما في الشرای "هداية". وقال "ابو أبو الليث": ((قوا 1 أقرب إلى الاحتياط» وبه أ AEE‏ 
ووَقْقَ في "النهاية" ب: ((أنّ " 
وعد ةن الجر ززبائه حلاف نان هدا لك استحسّتهُ في "التهر"”: ((بأنه 
لا ينبغي التردةُ في نفس الاستبراء على قول))» قال: ((وبه يُستغنى عن ترجيح قول "حكٍَ')). 

قلت: إذا كان الصّحِيحٌ وجوب الاستبراء على الول يسُوعٌ نفي استحبابه عن الرَّوجٍ؛ 
لحصول المقصود؛ نعم لو عَلِمَ أن امول لم يُستيرتُها لا ينبغي الترددٌ في استحبابه للرُوج؛ بل 
لوقيل بوجوبه ل بعد ويقربهُ أنه في "الفح" حمل قول "محمّد": ((لا أُحِبْ)) على أنه 
يجب؛ لتعليله باحتمال الشّغل بماء المول» فإنه يدل على ايكرت وقال: ((فإنٌ المتقدّمين 
كثيراً ما بطلقون: أكرةٌ كد" في في التحريم أو كراهة التحريم» والح و اعت 


غك" ا ی اساب وها ادا اللو به قلا ا ر 


(قولهُ: إنما قى الاستحباب إل) السين والتاء زائدقان أي: نقى عة أن يُطأها قبل الاستيراي 
حيث قال: ((لا حب إلخ)). 

(قولة: في "الفتح": ((حُمِلَ قول مُحمَّدٍ: ((لا أحبْ)) على أنه يحب لتعليله باحتمال الشّغْل بماء 
وله ينه يدك على: اوجرب ی أورة اا ر اليم عله الرسوب ل لتك كاي عل 
اليدين عقب النم؛ لتوهّم التجاسة» وأحيب: بأنّ ذلك في غير الفرُوج» أمّا فيها فَالمعهُودُ فيه جَعْلٌ مُتعلّق 
الوحوب» كما في جوب الاستبراء اه))» من"الفتح". 


.196/١ "الهداية”: كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )١( 
0555/4 "البناية": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )۲( 
.11 4/7 "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )۳( 
.195/١ "الهداية": كتاب النكاح  فصل في احرمات‎ )4( 
.ب/١548ق "النهر": كتاب التكاح  أسباب الحرمة‎ )5( 
.1 44/7 "الفتح": كتاب التكاح  فصل ني الحرمات‎ )( 
في "ب" و"م": (رهذا)).‎ )۷( 


قسم الأحوال الشخصية سسس إو حاشية ابن عابدين 


بل سيذها وجوبا على الصّحيح؛ "ذحيرة" (أو) الموطوءةٍ (بزنا) أي: حار نكاح من رآها 
تزني» وله وطؤها بلا استبراءء وأمّا قوله تعال :واه مهلوا 4 [النور - ۳] 


قلت: وأصرح من ذلك قول "اهداية": ((لأنه احتيل الشّغلٌمماء المولى» فوخب 
التَيرُهُ كما في الشّراء)) [م/قه</ب] اه ومئلهٌ في "مختارات التوازل". 

01495 (قولة: بل سيّدها) أي: بل يستيرئها سّدها وجوباً في الصحيح» وإليه مال 
ال ي وهذا إذا اراد أن يُزرّحَها و کان يَطَؤهاء فلو ازاھ عه حب والفر ف أنه 
في البيع يحب على المشتري فيحصل المقصود اي لوعي احم وفي "المنتقى": 

((عن "أبي حنيفة": أكره أن 0 وها حتى يُستبرفّها))» "ذعيرة". 

]116۷[ (قولة: وله وَطُوُا بلا استبراء) أي: عندهماء وقال "حم ": لا أحب له 
أن اها ما ل يُستيرئهاء "هداية". والظظّام” 43 الترحيح المارٌ يأتي هنا E‏ 
في "النه "9 هنا بالتدبء إلا أن يرق بأد ماء الرّنا لا اعتبارٌ له 

بقي: لو ظهرٌ بها حَمْلٌ يكو من الرّوج؛ لأثّ الفراش لهء فلا يقال: إنه يكوثُ ساقاً 
زرعَ غیروء لكن هذا ما ل تَلِهُ لأقلّ من ستة أشهر من وقت العَقَدِ فلو وَلَدَنَهُ لأقلّ لم 
يصح العَقَدُ كما صرّحُوا به أي: لاحتمال عُلُوهِ من غير الرّنا بأن يكون بشبهة» فلا يرد 
كه تروچ 9 من زنل تأمّل. 

(قولة: إلا أن يُفرّق بأنّ ماءَ الزن لا اعتبارٌ له ) نعم وإ كان لا اعتبارّعاء الزّنا إلا أله يُحتمل أنها 
علقت منه» فإذا جامعها اروج وأنت بولا لستة أشهر سب إله مع أنه في المقيقة على هذا الاحتمال من الرّناء 
فيندب الاستبراء لدّفع هذا الاحتمال؛ إذ توهم هم الشّغل بماء الزنا مُتحققٌ بل لو قال قائلّ بالوجوب لا يعد نظيد ما 
مر عن "الفتح" في تزويج الأمة الموطوءة وهذا يويد ما يأتي عن "الوهبانيّة" من وجوب استبراء الرّوجة الزّانية. 


.١98/١ "الهداية": كتاب النكاح  فصل في امحرمات‎ )١( 

(۲) "عختارت النوازل": كتاب النکاح ۔ فصل: رجل زنى يامراق فحبلت منه ق١51/أ.‏ 
(۳) "الهداية": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات .٠۹۵/۱‏ 

.ب/١۹۸ق "النهر": كتاب النكاح  أسباب الحرمة‎ )٤( 


لخن الثامن . تحب جح سحت 7 س > ب فصل ق الحرمات 


فمنسوخ بای اکا ماطاب لم ایسآ 4 [النساء ‏ ۳]» وفي آحر حظر 
اتب (<لا يجب على الروج ae a‏ لم جل RRR A‏ 


eR.‏ (قولة: فيضو بآية ة فانک 4 4 قال في "الب ": ((بدلیل الحديث: أن 
أنى البي ول فقال: يا رسول الله 2 امرأتي لا تدفع يد د لایس» فقال عليه الصّلاة والسّلام: 
8 فقال: از 1 اا وهي جيلة فقال عليه الصّلاة والسّلام: ((استمتع م بھا» 20 


(قولهُ: قال في "البحر": بدليل الحديث إلخ) في "يلعي" بعد ذكر الاستدلال بالحديث على 
التملخ ما نصّه: رأر الراك بالنكاح في الآية الوط يعن و : الرانية لا ياوها إلا زان في حال 


رر 


الزّناء والدّليلٌ عليه أنه قال: وزی رترت ولا يحل ل اي أن تتروّج 
والرّائنية في الآحر على معنى: أن الرّاني الفاسق لا برغب إلا في نكاح مِثْلِهء وقيل: منسوخة بقوله تعالى: 


ل وأنكحوا لين مك 4 وبقرله: فانک مَاطابَ لک منَاليسَآهِ4 اه). 


118-1١ 4/77 "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

(۲) أحرجه النسائي ١7١/7‏ كتاب الطلاق ‏ باب في الخلم» و"الكبرى" )٥۳۳۸(‏ كتاب التكاح ب باب تحريم تزويج 
الزانية؛ من طريق النضر بن ميل عن حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس 
مرفوعا فذكره» قال النسائي: هذا طأ والصواب مرسلء خالفه يزيد بن هارون» ثم أرجه عن يزيد (ح) والبيهقي 
٠۷‏ عن أبي عمر الضرير كلاهما عن حماد ثنا عبد الكريم بن أبي المخخارق» وهارون عن عبد الله - قال حماد ‏ 
قال اجتعنا عن ابن عا لكن روه الرامهرمزي في "انحدث الفاصل" ص. 4 7 من طريق أبي داود الطيالسي عن 
ماد مستداً وهذا خطأء وأحرجه الشافعي ص6م؟7- كما في "مسنده “عن ابن غنيسة رج زعبد اررق (Y1)‏ 
عن معمر كلاهما عن هارون مرسلاء قال النسائي: هذا الحديث ليس بثابت وعبد الكريم بن أبي المخارق ليس 
بالقوي» وهارون أثبت منه وقد أرسل الحديث» وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب. 
وقال ابن حجر في "الإصابة" 7037/1 وروى الطبري ومطين وابن قانع وابن منده وغيرهم من طريق الشوري 
عن عبد الكريم المزري عن أبي الزبير عن هشام مولى رسول الله ي فذكره؛ قال ابن حجر: ورواه 
عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن أبي الزبير عن جابر وكأنه سلك سبيل الحادة اه وكذلك رواه موسى بن أعين 
كالرقي أحرحه البيهقي ١ ٠١/۷‏ والطبراني في "الأوسط" (470): وأرجه ابن عدي في "الكامل" 4170/5 من طريق 
معقل بن عبيد | لله عن أبي الزبيرء به وأعله أبر حاتم برواية معمر والثوري» وأخرجه أبو داود »)۲١٤۹(‏ والنسائي ١070/5‏ 
من طريق عكرمة عن ابن عباس نحوه مرفوعاء وصححه النووي» وقال ابن كثير: هذا إسناد جيد. 

والذي نرجحه ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير من أن المراد أن سحيتها لا ترد يد لامس» لا أن المراد أنها تفعل 


1 


قسم الأحوال الشخصية 0 ا ۹إ للب حاشية اين عابدين 


تطليق الفاحرة ولا عليها تريح الفاح إلا إذا خافا أن لا يقيما حدوة الله 


01437 (قولة: طاق الفاح افو العصيان كما في "مغرب" . 

]114°[ (قولة: ولا عليها) أي: بان 6 عشرته أو تبذل له مالا ليخالعَها. 

ر۳٠‏ (قولة: إلا إذا حافا) استنناءٌ منقطم؛ لأنّ التفريق حيقدٍ مندوبٌ بقرنية قوله: 
((فلا بأس))» لكن سيأتي”" اول الطّلاق: (رأنه يُستحَبُ لو مُوذية أو تاركة صلاق وجب لو 
فات الإمساك بالمعروف)» فَالظاهرٌ أنه استعمّلَ ((لا بأس)) هنا للوحجوب اقتداءً بقوله تعالى: 
نعف أله خذوة ته جع لمان ادت یود [لبقرة- ۲۲۹ ف ني الاس في 
می نفي انا فاقهم: 

۲ (قولة: فما في "الوهبايّة'”" إخ) تفريم على قولد: ((وله ووا بلا استیراع))» 
قال "الصئفة" في "المنح": ((فإن قلت: يُشكِلٌ على ما تقدّمَ ما في "شرح النظم ا ا 
من أله لو رت زوجتة لا يَقربُها حتى تحيض لاحتمال عُلُوقها من الزّناء فلا يُسقي مله زرع 
غيرو» وصرّحّ الناظمٌ بحرمة وطئها حتى تحيض وتطهر» («اق.4/|] وهو يمت من حه على قول 
اح فاه يؤل بالامسياب: قلغ ماد كه ي اشر الط كرك قي الت 


(قولٌ "الشارح": أن لا يقيما دود الله إل أي: مواحب الرَّوجِيّة كما فسّر به في الآية. 


= الفاحشة؛ فإ رسول الله ج لا يأذن عصاحبة من هذه صفتها فإك زوجها والحالة هذه يكون ديوثاء ولكن لما كانت 
سجيتها هكذا؛ أمره الشارع بفراقهاء فلما ذكر أنه يحبها رخص له بالبقاء معهاء لأنّ محبته لها متحققة» ورقوع 
الفاحشة منها متوهم. انظر "تفسير ابن كثير": سورة النور .٠۷١/۳‏ 

)١(‏ "المغرب": مادة((فجر)). 

(؟) المقولة [917؟١ع‏ قوله: ((لو مؤذية أو تاركة صلاة)) وما يعدها. 

(۳) "الوهبانية": فصل من كتاب الطلاق صدة ۲- (هامش "المنظومة انحبية"). 

.ب/١١۷‎ ق/١ "المنح": كاب النكاح  فصل ف الحرمات‎ )٤( 

(د) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق٤‏ ١٠/أ. ١‏ 

)١(‏ "النتف": ‏ كما قي "المنح" ‏ لأبي عبيد شرف الدين قاسم بن حسين الغزنوي الدّمراجي(١1١٠6مه).‏ ("كشف 
الظنون" ١۹۲١/۲‏ و"الجواهر المضية" 4/7 ٠/اء‏ و"تاج التراجم" ص۱۷۸ء). 


ااا ا ا أ فصل في المحرمات 


(و) صح نكا (المضمومة إلى مُحِرَّمةِ والمسمّى) كله رهم ولو دحل بالمحرّمة 


ر 


د ا لو روح بامرأة الغير عالا بذلك ودل بها E E‏ 
حتى لا يحرم على الزوج وطؤهاء وبه يُفتى؛ لأنه زناء َاكرّنيَ بها لا حرم على زوجي عم لق 
وَطِنْها بشبهةٍ وجب عليها اعد وحَرُمٌ على ازوج ا ومكنُ حل ما في "تتف" على ا 
٠٤۳۳‏ (قولة: والمضمومة اى مُحرمةٍ) بالتشدید» كأن تزوّج امرأتين في عقا واحلٍ 
إحداهما محل والأعرى غير حل؛ لكونها ا 3 ذات زوج أو مُشركة) لن ابطر 
وي فیتقدر بقدره» 0 ما إذا جع بين 3 وعبدٍ وباعهما a‏ و حيث 
يطل البيع في الكل؛ ؛ لما آنه يط بالششروط الفاسدة بخلاف ۽ النكاح» 0 
0144 (قولة: واا ی كلة ها) أي: للمُحللة عند "الإما إل ااه موده 
في عَقَدِ النكاح لعو كضم الجدار لعدم الحليّة والانقسامٌ من حكم المساواة في الحول ف 
اللتلم و كحي لقا زونك ادام انا سدرطا عو بسك صورة فته لاب سكم 
انادف كليس قولة a‏ الانقسام بناءً على عدم الدحول تد مانا ل يشرط ليد 
لوحود صورة العَقْدٍ كما نوكم وعندهما يُقِسّمٌ على مهر مثليهماء ومام في "البحر"7". 
٠٤۳(‏ (قولة: فلها مهرٌ الثل) ا بال ما يله کا فق انط وه الأضيت 
وما ذكرَهُ في "الزٌيادات": ((من أنه لا يُحاورُ المسمّى)) فهو قولّهما كما في "التبيين", 
وإفا وب بالقما بلغ على غا ج "السو ط انها لم لحل ي اعد كنا كامناء”© عن 
"البيتر” فاد اعبار لكسمية أصلا. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠١١/٤‏ . 
(۲) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق۹۸٠‏ أ/ب. 
(۳) انظر "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في انحرمات ٠٠١/۳‏ . 
)٤(‏ "المبسوط”: كتاب النكاح 787/4. 
(۵) "تبيين الحقائق”: كتاب النكاح ‏ فصل ف انحرمات .١٠١/۲‏ 


(5) "للبسوط": كتاب النکاح 707/4. 
(۷) في المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشخصية الك را فت .بابو دل ححاشيةاين عابدين 


فإ قلت: ما الفرّق بينهما وبين ما إذا تزرَّجَ أختين E‏ حم وح ويا 
حيث أوحبم لكل منهما الأقلّ من مهر المثل والْمسمّى؟! 

قلت: هو أن كل واحدةٍ منهما محل لإيرادٍ العَقادٍ عليهاء وإنما الممتنمٌ الجمعٌ بينهماء 
فلذلك قلنا بدحولهما في العَنْدِ بخلاف ما هناء فإنّ المحرمة ليست محلاً أصلاًء والله تعالى 
ا مو فق ' ار 

014 (قولة: وبطَل نكاحٌ مُتعة ومُوقت) قال في "الفتح”": ((قال "شيخ الإسلام" 
ي الفرق بينهما: أن يذكر الوقت بلفظ التكاح [؟أق١؛/ب]‏ والترويج» وني التعة: أَتمتَع أو 
أستمتِعٌ ا يعين: .ما اشتمّلَ على مادَّةٍ مُتعةٍ. والذي يظهرٌ مع ذلك عدمٌ اشتراط الشهود في المنعة 


(قولهُ: أن يُذكرٌ الوقت إل عبارة "الفتح": ((الموقت)) بالميم قبل الواو. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: متعة» قال الزيلعي: واشتهر عن ابن عباس تحليلها. وتبعه على ذلك أكثر الصحابة من أهل اليمن 
ومكة» وكان يستدلٌ على ذلك بقوله: «إهَمَاأسَكَمتَعمبو» ناجوه ر وعن عطاء أنه قال: سمعت حابرا 
يقول: تمتعنا على عهد رسول الله 5 وأبي بكر ونصف من خلاقة عمر» ثم نهى الناس عنه» وهو يحكى عن أبي سعيد 
ا لخدري» وإليه ذهبت الشيعة؛ وخالفوا علياً وأكثر أصحابه» والحجة عليهم ما روي أنه عليه الصلاة والسلام حرّمها 
يوم الفتح. رواه مسلمء ثبت نسخه. وقال بعضهم: نسحت بقوله تعال: أيهم رجه خود 9 لاع 
نجهم ارمام گت ايم 4 وهي ليست من أزواجهم» بدليل انتفاء حكم النكاح عنهاء وانتفاء شرطه من وجحوب 
النفقة والسكنى والطلاق والعدة والإرث وصحة الإيلاء والظهار والشهودء ولا هي ما ملكت الأيمان؛ فيجحب حفظ 
الفر ج والتباعد منها؛ إذ هي ليست من المستثناة» وعنه عليه الصلاة السلام أنه قال: (ركنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساء وقد حرم الله تعالى ذلك إلى يوم القيامة)) رواه مسلم. والحواب عما تلوا من الآية أن المراد بالاستمتاع منهنٌ 
التكاح؛ والمهر يسمى أجرةء قال الله تعالى: طأفَتكِمُوَهَْبإِدنِأهْلِهِنَ انورک لْجُوْرهنَُ. والدواب عن حديث 
جابر: إنما كات يفعل ذلك مراراً من لم يبلغه الفسيخ» ثم بلغهم فتركوه. انتهى ملخيصاء فليراجم)). ق4١١/أ.‏ 
تقول: ويروى رجوع سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما إلى قول جمهور الصحابة؛ وا لله تعالى أعلم. 

(5) "ح": كتاب التكاح ‏ فصل ف المحرمات ق7١١/أ.‏ 

(۳) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 149/7 


الجزء الثامن ...س إل۷إ مس سم قصل ف المحرمات 


ال ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا احا ا اح احا لح لح ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 


وتعيين المدو وني اوقت الشّهودُ وتعيينهاء ولا شك أنه لا ديل هم على تعيين كون المتعة الذي 
د وار عر 1 3 5 9 ب 1 3 
ييح ثم حرم هو ما احتمّعَ فيه ماده (م ت ع)؛ للقطع من الآثار بأنه « كان أن لهم في اة »» 


رور 


وليس معناه: أن من بِاشْرٌ هذا يَلرَمُهُ أن يُخاطِبّها بلفظ: أتمتع ونحوو؛ لما عرف أن اللفظ يُطلق 
وراد معناه» فإذا قيل: تمتَعُوا فمعناه: أُوجَدُوا معنى هذا اللفظء ومعناه المشهور أن يوجد عقدا 
5 ال 5 7 : ل كر و 
على امرأةٍ لا يراد به مقاصد عَقَدٍ النكاح من القرار للولد وتربيتة» بل إلى مدو معينة ينتهي العقد 
بانتهائهاء أو غير معينة .معنى بقاء العقد ما دام معها إلى أن يتصرف عنها فلا عمد فيَدحلٌ فيه ما 
عاد الع والنكاح الموقت أيضاء فيكوثٌ من أفراد المتعة وإ عَمَدَ بلفظٍ الترويج وأحضّرٌ 
(Tr n Or yar 5 9 #2‏ 
الشهود)) اه ملخصا. وتبعه في البحر و التهر 1 
e 2 + Tf (TY ih q7 a‏ و a‏ ا 
ثم ذكر في الفتح أدلة تحريم المتعة» و ((آنه كان في حجة الوداع» وكان تحريم تأبيدٍ 


وفع في "الحداية"0” غلط))» ثم رجح قول "زفر" ب ((صحة المؤقت على معنى أنه ينعفد مؤبّدا 


ويلغو التوقيت؛ لأ غاية الأمر أن القت مُتعة وهو منسوخ لكي المنسوخ”" معناها الذي 


و 
5 


كانت الشرعيّة"" عليه» وهو ما ينتهي العَقَدُ فيه بانتهاء الم فإلغاء شرط التوقيت اثر النسخ 


.٠٠١/۳ "البحر": كتاب التكاح  قصل في المحرمات‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق۹۸١‏ /ب. 

(۳) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف احرمات ٠١۲-٠١۱/۳‏ . 

(4) في "د" زيادة: (إلكن في المضمرات: لو أباح صار كافراًء وفي "العمادية": لو قضى: يجوازه لم يجزء لكن لا تعزير 
فيه ولا حل ولا رجحم ولا طلاق ولا إيلاء ولا إرث؛ وعن أبي حنيفة: لو قال: أتروجحك متعة ينعقد النكاح» ولغا 
قوله: متعة» كما في "الخانية" ذكره "القهستاني")). ق .!/١54‏ 

(5) "الهداية": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .153/١‏ 

(1) ((المنسوخ)) ساقطة من "1". 

(۷) في "م": ((الشريعة)). 


وم 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س بل لس حاشية ابن عابدين 
EAE a Ta 3‏ 07 و ا 535 8 7 
وإن جهلت المدّة أو طالت في الأصح» وليس منه ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهرء 


وأقربُ نظير إليه نكاح الغا وهو أن حمل بع كل من المرأين ندرا لار له عن 
اهي عنه"» وقلنا: يصح موحي هر امثل لكل منهماء فلم بارا الي بخلاف مالو عَقَه 
لفط الع وأراة التكاح الضّحيحّ الود فإ لا بعد وإن حضيرة | الشّهو؛ اندو ف ا 
التعة كلفظ الإحلال, فإ من أَحَلَّ لخيرو طعاماً لا ملك فلم صلخ بمازاً عن معنى التكاح 
كنات ا ما 

0149 (قولةُ: وإن جُهِلّت المدّة) كأن ينرجه إلى أن یتصرف عنها كما ت تقد 


1 اوكا 


رودق (قولة: أو طالت ي الأصح) كأن (٣/ق ٤۱‏ /أ رحا إلى ناي سنة» وهو 
ظاهرٌ المذهب» وهو الصّحيح كما في "المعراج' '؛ لأنّ التأقيت هو المعيّنُ هة المتعة "بعر ". 


5 


الك ل (قوله: وليس منه خخ دن اشتراط القاطع دل على انعقاده د وبطل 
الشرط ا 


)١(‏ أخرجه مالك في "الموطأ" 477/4 كتاب النكاح ‏ باب جامع ما لا يجوز من النكاح» وأحمد »1۲-١۹-۷/۲‏ والبحاري 
(3117) كتاب النكاح ‏ باب الشغار» ومسلم )١4١15(‏ كتاب التكاح ‏ باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه» وأبو داود 
)٠١74(‏ كتاب النكاح ‏ باب في الشغار» والترمذي )١١714(‏ كتاب النكاح- باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغارء 
وقال: هذا حديث حسن صحیح» والنسائي ۱۱۱-۱۱۰/۹ كتاب النكاح ‏ باب الشغار» و“/7١١‏ باب تفسير الشغار» وف 
"الكبرى" ٤۹ ٤(‏ د) كتاب النكاح - باب النهي عن الشغار» و(24917) باب تفسير الشغار» وابن ماجه (۱۸۸۳) كناب 
النكاح - باب النهي عن الشغار» والبيهقي في "السنن الكبرى": ۷ كتاب النكاح ‏ باب جماع أبواب الأنكحة الي 
نهي عنها ‏ باب الشغارء وأبو يعلى (9 258١‏ وابن عبد البر في "التمهيد" ٠۷١/١ ١‏ وأورده ابن حجر في "التلخيص الحبير" 
ممه ١‏ باب أركان التكاح. كلهم من حديث ابن عمر مرفوعا أن رسول الله يل نهى عن الشغار» والشغار أن يزوّج 
الرجل ابنته على أن يزوجه الآخخر» » واي الباب عن أبي هريرة» وأنس» ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. 

(۲) في المقولة نفسها. 

(۳) في المقولة نفسها. 

(4) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق۷١٠/ب.‏ 

(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 5/7 11. 

(3) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 117/78 


الجزء الثامن .س ب#اة لمعلل سس فصل في المحرمات 


I E‏ 2 4 2 0 7 3 ل 
أو نوّى مُكثه معها مدَّة معيّنة» ولا بأس بتزوج النهارياتي "عيي". 


(و) يحل (له وطء امرأَةٍ ادْعْتْ عليه) عند قاض (أنه تروّحَها) E‏ 


.©0" (قولة: أو وى إل لأنّ التوقيت إغا يكوث باللفظ “بر‎ 0144٠ 

31441 (قولة: ولا باس بتروّج التهاريّات) وهن أن وا عل ايكون عندها تهارا 
دون الليل» "فتح"””. قال في "البحر"“: ((وينبغي أن لا يكون هذا الشّرط لازماً عليهاء وها 
أن تطلب البيت عندها ليلاً يما عرف في باب القَسْم)) اه أي: إذا كان لها ضر غيرهاء 
وشَرَط أن يكون في التهار عندها وق الليل عند ضرتهاء أمّا لو لا ضََةَ ها فالظاهرٌ أنه ليس ها 
الط معو إذا كانت صنعتةُ ف اليل کالحارس» اساي ي القسْم عن الشافعية: 
((أنّ نحو الحارس يُقسيمٌ بين الرّوجات نهارا))» واستحسئة في "النهر". 

٠٤١‏ (قولة: ويل له إلخ) وكذا ييل ها تمكينة من الوطى نعم الإثمٌ في الإقدام 
على الدّعوى الباطلة كما في "البحر"" وثبوت الل مب على قو ل "الإمام" بتفوذٍ القضاء 
بهذا النكاح باطناًء وكذا ينف ظاهراً اتفاقاء فتجب التفقة وَالقَسْمُ وغير ذلك. 

O E E 

قلت: الاه نعم؛ لاهم إغا كوا يهنا ن أنه لا یک بقصاص وحد" ودية على عاقلٍ. 


0 


3 


(قولة: الظاهرٌ نعم؛ لأنهم إنما فرقوا إلخ) بل مقتضى قولهم قاض أن لمكم ليس كذلك؛ فإك مفهوم 


.١ 1414/١ "رمز الحقائق": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )١1( 
.1157/9 (؟) "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ 

(۳) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 1517/9 

.1157/19 "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )٤( 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [4 ]١1174‏ قوله: ((وهو حسن)). 
)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق79١/).‏ 

(۷) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي وغيره .٠۷/۷‏ 
(۸) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 14/7 7. 

(5) في "ب": ((بقصاص حد)) بلا واو. 


قسم الأحوال الشخصية س 4إ هدس حاشيةاين عايدين 


بدكاح صحيح (وهي) أي: والحال أنها (عل للإنشاء) أي: لإنشاء التكاح اة عن 
الموانع (وقضى القاضي بنكاجها بيش أقامتها (ولم يكنْ) في نفس الأمر (ترَوحَهاء 
وكذا) تل له (لو اذى هو نكاحّها) خلافاً لهماء وقي "الشرنبلالية"“ عن "المواهب": 


كد (قولةُ: : يكاج صحيح) احترّرَ به عن الفاسد؛ لأنه لا يفي حل الوطء ولو 


صدر ل 001 


[01448) (قولة: بلع م تفسيرٌ لكونها حلا للإنشاءء والموانع مغل كونها 
مش ر کت أو ا له» و زوجة الغير" » أو معتد ۶ مُعتدتة 1 د 
]1144[ (قولة: : وقضّى القاضي بكاجها) ویشتر 1 لنفاذ القضاء باطناً غك "الإمام" 


حضورٌ شهودٍ عند قوله: قَضَِيِّت» وبه أحد خامة المشايخ» وقيل: لان انعد ت مقتضى 
سك ا اا TS‏ عق 
عبدك عنى بألفيء وفي "الفتح"0: زا ارج ول علية إطلؤق اون ا © 
قلت: 0 فک في "البحر”" في كتاب القاضي إلى القاضي: ((أنّ المعتمد 5 
٠٤۷١‏ (قولةُ: ولم يكن إل) الجملة حاليّة. 
]£6۸[ (قولة: حلاف هما) راحم للمسألتين» وهذا بناءً على أنه لا نفد القضاء باطناً 


الكتب معتينٌ ويُعملٌ به ما لم يوجد ما يُخالفة» وأيضاً قد جعلوا القاضي مُنشيئاً له حكماً؛ إذ له ولاية ذلك 
في الجملة» وقد فصّلوا فيما يأتي في القضاء بين ما يُمكنُ إنشاؤه للقاضي وبين ما لا يُمكن؛ فجوّزوةُ بي 
الأول دون الثاني» وتحكيمُهُما له لا يقتضي إثبات ولاية النكاح له» تأمّل. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب النكاح ۳۳٣/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) "ط": كتاب التكاح ‏ فصل في احرمات 74/7 

(۳) («(الغير)) ساقطة من "الأصل". 

(4) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 8613١ب‏ 

. ٠١١/۳ "الفتح": کتاب النكاح - فصل في المحرمات‎ )٥( 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١١١/۳‏ 

(۷) "البحر": كتاب القضاء وغيره 70/9 


الجزء الثامن ب ت ا ¥5 کا قصل في الحرمات 


((وبقوهما يُفتى)). 
(ولو قضى بطلاقها بشهادة ازور مع عليه بذلك نفڌ» وَل ها الترؤج 


عندهما بشهادة رور ولو ق العُقَودٍ والفسُوخ؛ لَأنّ القاضي hz‏ الج إذ الشّهود كَذَية وله 
أن الشُّهود راق ١4/بع‏ صَّدقة عند وهو الْحَجّة؛ لتعذر الاق تغل حح اله و اك 
تنفيذٌ القضاء باطناً بتقديم النكاح, فينفذ قطعاً للمنازعة» وطعَنّ فيه بعض المغاربة بأنه يمكنهُ قط 
المنازعة بالطلاق» فأجابَّهٌ "الأكمل": ((بأنك إن أردت الطّلاقَ غير الملشروع فلا يعتبَرٌ 
أو المشرو ع ثبت المطلوب؛ إذ لا يتحقق إلا في نكاح صحيح))» روصق لبد قفارم ادا 
((بأنٌ له أن يريد غير الشروع ليكون ارين لقطع المنازعة))» ليا تلمِذهُ "ابن اء" : 
((بأنٌ الح التفصيل» وهو أنه يَصلّحُ لقطع المنازعة إن كانت هي المدّعية» أما لو كان هو المدّعي 
فلا يُمكنها التحلص منه إلا بالتفاذ باطناً مع أن الحكم أعم من دعواها أو دَعواه)). 

(4 (قولة: وبقولهما يُفتى) قال "الكمال””": (روقول "الإمام" أوجة)): واستدَلَ له 
ب ((دلالة الإجماع على أن مَن اشترى جارية» ثم عى فسخ بيعها كتا ورهن فقضي به حل 
للبائع وطؤها واستخدامها مع عليه بکذب دعوى المشتري» مع أنه يمكنة التحخلص بالعتق وإ 
كان فيه إتلافُ ماله» فإنه ابتلي يتين فعليه أن تار أهونهماء وذلك ما يْسلَمٌ له فيه دِيّنَة)) 
اه. وللعلامة "قاسم" رسالة في هذه المسألة أطال فيها الاستدلال لقول "الإمام"» فراجعها. 


(قولة: مع أنه مكنه التحلص بالعتق إل) قد يقال إل العتق فرع عن تُبُوت الل فإ كان ثابعاً 
فلا حاجة إلى العتق» وإلا فلا يُجديه نفعاً اه. من "حاشية البحر". وقد يقال: مراده بالعتق العتق اللغويً 
.1 و 0 و ا ا و < 
أي: أنهم أجمعوا على حل وطبها مع أنه يمكنه التخلص بتر كهاء تأمل. 


.٠١١/۳ "الفتح": كتاب النكاح  فصل في امحرمات‎ )١( 
,٠١١/۳ "الفتح": كتاب الدكاح  فصل في المحرمات‎ )۲( 


قسم الأحوال الشخصية .س إلا حاشية ابن عايدين 


دحل للشاهد) زرا (تَرَوُحُهاء وحَرْمَتْ على الأوّل) وعند "الثاني" لا حل هماء وعند 
, محمد" حم" تل للأوّل ما لم يدحل الثاني وهي من فروع القضاء بشهادة لزور كما سيجي 6(" 


قلت: وحيث كان الأوحه قول "الإمام" ا حققة في "الفح" 
وف تلك الرّسالة فلا يُعَدَلُ عنه؛ لما تقرّرَ أنه لا يُعَدَلُ عن قول "الإمام" إلا لضرورةٍ 
أو ضعف دليله كما أوضحناه في "منظومة رسم المف" و"شرحها”". 

وو فق وقرلة وخر لاهن وكذا لغيره بالأول؛ لعدم عليه بحقيقة الحال. 

زرده 4ن (قولهُ: لا تيل لهما) أي: للرّوج المقضي عليه والروج الثاني» أمّا الثاني 
فظاهرٌ بناءٌ على أن القضاءً بالرور لا يَنفْذْ باطناً عندهماء و أمّا الأول فلن الفرقة وإنّ 
م تقع باطناً لكر قول "أبي حنيفة" أورّث شبهة ولأنّه لو فعَلَ ذلك كان زانيا عند الناس 
فيَحُدُون كذا في "رسالة العلامة قاسم". 

85 (قولة: ما لم يدل الثاني) فإذا دعل بها حَرْمَتَْ على الأول لوحوب الهِدّة 
كا متكوحة إذا وطعت بشبهق "بر ". 

[114e]‏ (قولة: وهي) أي: هذه المسائل الثلاث. 

[é4]‏ (قولة: كما سيجيء) أي: في كتاب (٣/ق۲٤/]‏ القضاء. 


(قولةُ: فلا يعدَلٌ عنه لما تقرّر إل تقدّم له أن العيرة ِمَا رحّحةٌ اللشايخ فيما وقع فيه الاحتلاف بين 
أئمّة اذهب بالنسبة لمن لم يكن له قرّةٌ الْدْرَك وأنّ العبرة لقرّة الدليل في الترجيح بالنسبة لغيره» فعلى هذا 
علينا العمل بقول الصاحبين تبعاً لز حیح "الشرتبلال" عن "المواهب" وإن كان دليلٌ الإمام أوجَةُ» تأمّل. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]١7150[‏ قوله: ((والفسوخ)). 
(؟) انظر "ججموع رسائل ابن عابدين": ۲۷/۱. 

(1) من ((أما الثاني)) إلى ((عندهما و)) ساقط من "7" 

.1157/17 "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )٤( 
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الجزء الثامن .د ل۷۷ سسسب قصل في المحرمات 


9 0 ل ا 3 ا ھل ع 22 ان 3 0 
(والتكاح لا يصح تعليقه بالشرط) كترّوجتك إن رضي أبي لم يُنعقد ج 
لتعليقه بالخطر كما في "العماديّة" وغيرهاء فما في "الذرر" فيه نظِرٌّء (ولا إضافتة 


[148) (قولة: والنكاحٌ لا يصح تعليقة بالشّرط) المرادٌ أن | أن التكاح ١‏ لعلو بالطل 
لايصح' لا ما يوهِمة ظاهرٌ العبارة من أن التعليق يلغوء ويبقى العَقَدُ صحيحا كما في 
السالة الآنية''ك. وعدا مشأ تومه "الذرر" كني . 

1 (قوله: لتعليقه بالمخطر) بفتح الخاء المعجمة والطّاء المهملة: ما. يكون دوا 


r 1‏ 
يُتوقعٌ وحودٌة. اه ج 


ففادلة (قوله: فما في "الدّر 7 E‏ ((لا يصح تعليق النكاح ا 
أن يقول لبنته: إن دحلت الدَارَ رَوحتك فلاناء وقال فلان: يا فن التعليق لا يصح 
عاك ”ساو 
وإن صح النكاح)). 
[01454 (قولة: فيه نظر) لأنه صرح بعدم اة ة التكاح”) المعلق في "| ل بے"( 
و"الخلاصة"00 و"البرّازيّة ۳ °( عن "الأصل"“ و"الخانية (Wr‏ اا عن اق و"فتاوى 
)١(‏ من ((تعلیقه)) إلى ((لا يصح)) ساقط من '1". 
2( "در" صYA‏ ا 
(5) المقولة ]١١571[‏ قوله: ((ولكن لا يبطل إلخ)). 
)٤(‏ "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق ۷١١/ب.‏ 
)٥(‏ "الدرر": كتاب النکاح 4/١‏ 88. 
(5) من ((بالشرط)) إلى ((صحة النكاح)) ساقط من "7" 
(۷) "الفتح": كتاب النكاح 9ه .١١‏ 
(۸) ((في الفتح)) ساقط من "الأصل". 
(9) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس عشر في الشروط والخيار في التكاح ق١۸‏ /إب. 
)٠١(‏ "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس عشر في الشروط والخيار فيه ١87/5‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)١١(‏ "الخانية": كتاب التكاح ‏ باب في المهر - الفصل السادس عشر في جهاز البنت ۱ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١۲(‏ "التاترحانية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع في الشروط ‏ الخيار في النكاح Ea‏ 


قسم الأحوال الشخصية .لت تا هلاو لس حاشية ابن عابدين 


كتَرَوحْتكَ غداً أو بعد غد" لم يصح (ولكن لا يطل التكاحٌ (بالشّرْط الفاسدء 
و) إنما (يبطل الشّرط دونة) يعي: لو عقد مع شرط فاسد لم يبطل النكاح بل 
التّرئطء بخلاف ما لو عَلْقَهُ بالشرط (إلا أن يعلقة بشراط) E‏ 


أبى الليث"» و"جامع الفضولين و الف © ا اشتبّهَ عليه النكاح العلق على شرط 
بالشكاح المشروطر معه شرط فاس وبينهما فرق واضحٌ» "شر نبلافية"0. 
٠٤٥٩‏ (قوله: ك: تَرَوّحتك) بفتح كافب الخطاب. 
ا 3 0 ن 

٠7‏ م (قوله: لم يصح) كلام المتن غي عنه. 

4۹1( (قولة: ولكن لا يطل إل لما كان يتوم أنه لا فرق بين النكاح المعلق 
بالشتّرط الفاسد والمقرون بالشّرط الفاساد - كما وقَعَ ل "صاحب الدّرر"”2- أنى بالاستدراك 
وإن كان الثاني مسألةٌ مُستقلة ولذا قال "الشارح" بعده: ((بخلافب ما لو علق بالشترط))» 
وفيه تنبية على منشا وهم "الدرر"» فافهم. 

E‏ (قوله: يعني: لو عَقَدَ) أتى بالعناية لإيهام كلام "الملصنف" أن هذامن تتمّة 
امسألة الأولى مع أنه مسألة مستقلّة وإغا أتى في أوَلِها بالاستدراك للتبيه لار . 

14۹( (قوله: مع شرط فاسد) كما إذا قال: تروّحتك على أن لا يكون لك مهو 
فيص التكاح ويد الشرطء ويجحب مهرٌ المثل. 

454١ل‏ (قوله: إلا أن يُعلقَهُ) استثناء من قوله: ((لا يصح تعليقة بالشّرط)). 


(قولة: بفتح كاف النطاب) غير متعيّن. 
(۱) في "و": ((عدتي)) بدل ((غد)). 
(۲) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يبطل ؟/؟. 
(9) "القنية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول في الألفاظ الي ينعقد بها النكاح وما يتعلق به ق ۳۳/. 
)٤(‏ "الشرئيلالية": كتاب النكاح 784/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) انظر "الدرر": كتاب النکاح 3184/١‏ 
(1) في المقولة السابقة. 


الجزء الثامن ست سس سسسسمام ۷4 ديسب قصل ف الحرمات 


ماض (كائن) لا حالة (فيكونٌ تحقيقا) فيََعقِدُ في الحال, کان كط بها ت 
فقال أبوها: زوجتها فبك ن فلان» فيه فقال: إن لم أكن رَوُحْنَها لفلان فقد 
رو لايك فقيل ثم عَم كذية انعد لتعليقه موحود: وكذا إذا حه العلّقُ 


عليه ي امجلس» كذا ذكرة "جوي زاده" 00 2 وعممة "اة" بحن Se‏ 


]11410[ (قوله: ماض) أي: مك إل الحال» وقد به احزازاً عن تعليقِه ممستقبلٍ 
كائن لاعالة كمجيء الغيه وقولة: وكات اوزة ا وو وا ا 
بالفعل في الحال - لك يُستعملُ بالعنی الثاني فافهم. 

(قوله: وكذا إل عطفُ على قولِه: ((إلا أن يُعلقَه))» ومثالةُ ما في "امتح" عمسن 
"الفصو ل العماديّة'””: ((لو قال: تَرَرُحتك بألفي درهم إن رضي فلا اليو فإث كان فلانٌ 
اا فقال: رضيت بحا التكاحٌ اانا وان کان غيرٌ حاضر م يَجَنْ)) اه. [عاق؟؛ /ب] 

[EY]‏ (قوله: وعَمَُمَهُ ا ما حيث قال بعد كلام "العماديّة" : ((وينبغي 
أن يجري هذا التفصيل في مسالة التعليق برضا الأب؛ ألا فرق بيتهما فما طن ا أي : 
لا فرق بين: إن رضي أبي أو إن رضي فلات في التفصيل فيهما. 

قلت: بل إذا حار ز التعليق برضا فلان الأحبيّ الحاضر جوز ت EE‏ 
لأنّ الأب له ولاية في الحملة» TE‏ وله كمال الشفقة 
قيختارٌ ها المناسب» فكيف يقال اراز کے ورن ا 
التفصيل في مسألة الأب أيضا في "الظّهيريّة'”* حيث قال: ((لو كان الأب حاضراً في امجلس 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن إلياس» المعروف بجوي زاده الرومي؛ محبي الدين» قاض تركي(ت؛ 35ه). ("الكراكب 
السائرة" 710/7» و"شذرات الذهب" ٠٤٠0/٠١‏ و"الشقائق التعمانية" صده؟١ل).‏ 

(۲) "المنح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ق8١١/أ.‏ 

(۳) المسمى "فصول الإحكام لأصول الأحكام" لأبي الفتح عبد الرحيم بن أبي بكر» زين الدين المعروف بالعمادي 
المرغيناني السمرقندي ركان حياً سنة 551هع. ("كشف الظنون" ١۲۷١/۲‏ "الجواهر المضية” 74/4 "الفوائد 
البهية" ص" كس» "هدية العارفين" ,)059/1١‏ 

.أ/١١8‎ ق/١ "المنح": كتاب النكاح  فصل في الحرمات‎ )٤( 

(ه) "الظهيرية": كتاب النكاح ق٤‏ ۷|/ب. 


قسم الأحوال الشخصية دك ا ولو بد حاشية ابن عايدين 


ى شير" قبل كات العكرف ق اة العليق برهي الأب ارزو الى 
الإطلاق))» فليْتأمّل المفتى 


قبل جاز)» فما بَحَنَهُ "المصنف" موافق للمنقول. 

SOE‏ "ني ناكم E E SA‏ "الم 4 وصيارة "لدي" 
بعد أن ذكَرَ كلام "الظّهيريُة": ((وهو مُسْكِلٌ والح ما في "الخائيّة")) اه. 

والذي في "الخائيّة””'" هو قولة: ((تَرَمحتَكٍ إن أجاز أبي أو رَضِي» فقالت: قبلت 
لا يصح؛ لأنه تعليقٌ» والتكاحٌ لا يَحتيِلٌ التعليق)) اه. 

قلت: الطاهر لعل" مان "لكايه" على ما إذا كات الأب غير اضرق الس أو 
عر ان ذلك هو لقان ؛ بدي "انقاية وك يود ولت أصباله تلن برها لون قال: 
((إنْ كان فلانٌ حاضراً في امجلس ورَضبيّ جاز استحساناء وإلاً فلا وإ رَضي)) اه. 

وما قلنا يحصلٌ التوفيق بين كلاميه ما لم ينبت الفَرْقُ بين الأب وغيرو» وقد علمت مِنْ 
عبارة "الظهيريّة” عدمَةُ وأ الجواز في الأب ثابت بالأولى» ول نر أحدا صرح بتصحيح 
حلاف هذا حتی يتب فافهم. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ‏ مسائل منثورة ق۰۸٤‏ /إب. 
(۲) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب المهر ‏ الفصل السادس عشر في جهاز البنت 77/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


الجزء الثامن ل کے کے 1۸1 باب الولي 


لباب الولي) 
(هو) لغة: حلاف العَدُوٌ وغُرفاً العارف با لله تعالىء وشرعاً: (البالغ العاقل 
الذارت )نولو اما على التبا لم يكن مُتهتکا» ES‏ 


باب الولي) 

لما ذكرٌ النكاح وألفاظة وعلّة شرع في بيان عاقليو» وأخرَةُ؛ لأنه ليس من شروط 
موق شيع لمرو الول فعيلٌ معنى فاعل» "ط". 

هدق (قوله: وغُرْفا) أي: في عرف أهل أصول الدّينء قال في "البيى "“: ((وفي أصول 
لذ هو ارت باللا سال بأسعائه وضفهه تتا تمك الراك على الاعات شتفي 
عن المعاصيء الغيرٌ المنهمك في الشّهوات واللذات كما في "شرح العقائد" "". 

:0147 (قولة: الوارث) كذا في "الفتح ‏ وغيرو قال "الرّملي": ((وذكرُُ مما لا ينبغي؛ 
إذ الحاكم ولي وليس بوارشي) اه. 

قلت: وكذا سيد لعب (۳/ ق۳٤‏ فالتعريف حاص بالولي من جهة القرابة. 

]114۷1 (قولة: على المذهب) وما قي "لازي" : ((من أن الأب وابد إذا کا 
فللقاضي أذ يروج من الكفء) قال في "الفتح ٠‏ ((إنه غيرٌ معروفو في المذهب)). 

019 (قول: ما لم يكن متهتک) في "القاموس””": ((رحل مُنْهِتِكُ هتك ومتهیك: 


(۱) "ط”: كتاب النكاح ‏ باب الولي 70/7 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء //111. 

(۳) "شرح العقائد التسفية": صء ؟ ثاب 

a 2‏ کتاب التكاح - باب الولي ق۷١٠/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠١١۷/۳‏ 

(5) "البزازية”: كتاب النكاح ‏ مسائل المجنون ١77/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 181/7. 

(۸) "القامرس": مادة ((هتك)). 


+40 
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قال في "الفتح"“ عقب ما نقلناه" عنه آنفاً: ((نعم ا كان هكا فد رة 
إيَاها بتقص عن مهر المثل ومن غير كضءء وسيأتي هذا)) اه. 

N GSO عندها‎ A افش وإ تعن اال‎ e 
تروية إلا بشرط المصلحةء ومثلهُ ما سيأتي”” من قول "الصنف" : ((ولرم ولو بغبن فاحش أو‎ 
وان عرف لا)) اه‎ ET بغر كفء إن كان الو أب أو حل‎ 

ؤب طهر أن الفاسق للتهتلت - وهو .ععنی سى الاحتيار_ لا تسقط ولايتةٌ مطلقا؛ الي 
زوج من كفء هر الئل صح كما سيأني”" يانه وهذا حلاف ما مر عن "البرّازَيّة" 
ولا بعک التوفیق حَمْلٍ ما مر علئ هذا؛ لأنَّ قوله: ((فللقاضي أن يزوج من ا 
يقتضي سقوط ولاية الأب ) 5 فافهم. ۰ 


باب الولي» 
(قول: وبه ظهرٌ أن الفاسق الْتهتكَ وهو بمعنى: سيئ الاحتيار لا تسقط ولايثه إلخ) لم يظهر مما 
سبق أن الفاسق التهنَكَ هو ععنى: سى الاختيار» ولا يلرم من وجود أحلرهما وجودٌ الآخرء كما هو 
ظاهرٌ. نعم قد يتحمّق معناهّما في شخص واحار فعلى هذا إذا كان الول مُهتكاً أو سب الاختيار 
لا يصح تزوية بنقص عن مهر الْل» أو من غير كفاء. 
(قولهُ: : يقتضي سُقوط ولاية الأب إل فيه: أن عبارة "البرَازيّة" إنما تفيدُ أن للقاضي التزويج» 


0 "الفتح": کتاب النكاح - باب الأرلياء والأكفاء 14۱/7 
(۲) في المقولة السابقة. 

أت "در" ص۲۹ وما بعدها. 

)٤(‏ المقولة ١١517‏ قوله: ((فزوجها من فاسق إلخ)) 

(ه) في المقولة السابقة. 

(<) في "الأصل": ((ولا يكون)). 

(۷) في المقولة السابقة. 


الجزء الثامن الا كسس ا ا ا و سے باب الولي 


1 ل ل £ 
ورج نحو صي ووصي مطلقا على المذهب ا وو رن ينوه اط و انهه 


- 


۷۳ (قولة: غو صي) أي: كمجنون ومعتوي غيرٌ أن الصّيّ حرج بقوله: (البالغ))؛ 
واجحنوثٌ والمعتوة ب: ((العاقل))» "ط”. 

EYE]‏ (قولة: ا أي: ونحو ا ممن ليس بوارث كعبدٍء وككافر له بنثُ مسلمة» 
أو مسلم له بت كافرة كما سيأتي”"» نعم لو كان الوصي قريباً أو حاكما يمك الترويج 
بالولاية0" كما سيأتي”؟ في الشّر 0 عند بيان الأولياء. 

[ 7 (قولة: مطلقاً على المذهب) أي: سواءٌ أوصى إليه الأب بذلك أم لاء وقي 
رواية جور وكذا سواءٌ عيّنَ له الُوصي رجحلا في حياته أو لا حلاف لما في "فسح القدير "© 
كما E‏ 


وهال شبد قرط رة الآ بل مل ذايكوة كما العمل الأنية رة لفق له ولاية 
شرك ريلك لامعا كنا روا ست ل ونه اخ يله ل ارد عر افيف وا وين 
وبعيدٌ والبعيدُ حاضرٌ يكو له الولاية ومع ذلك لو زوّجها القريب حيث هو صم وحيقدٍ لا مانعٌ من 
حَمْل ما في "البرّايّة" على ما إذا كان الول سى الاحتيار. 


.77/17 "ط": كتاب النكاح  باب الولي‎ )١( 

(۲) "در" صلا 1 وما يعدها. 

(۳) في "د" زيادة: ((قوله: وروى هشام عن الإمام أنه إن أوصى إليه الأب جاز كما في "الخانية"؛ وبه عُلِمَ أذ ما وقع 
في "الزيلعي" ‏ من أنه ليس له ذلك إلا أن يض إليه الموصي ذلك رواية هشام وقد قال مشايخنا: هي ضعيفة» 
انتهى موي من الفرائض)). ق59١/أ.‏ 

)٤(‏ "در" ص۰ لاب 

(5) عبارة ”7": ((كما سيأتي في الشروع في الشرح)). 

(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ؟/181. 

(۷) المقولة ]١11٠0[‏ قوله: ((على المذهب)). 
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اة فيد القول على الغير) ت قت بأريع ممه و 


e‏ (قولة: والوؤلاية اال لواو وماذكرة تعريفها اليقهي كما في 'البحر"”", 
وإلاً فمعناها اللغوي: اة والح يها في "المغرب'”» لکن ما ذكرهُ تعريف لأحدٍ د نوعيهاء 
وهو وَلاية الإحبار بقرينة قوله: ((وهي هنا نوعان))» وأفاد أن لذكور في المن غير حاص بهذا 
البابي» بل منه وَلاية الوصي وقيمٍ الوقفيء ووّلاية وحوب صدقة الفطرء بناءٌ على أن المرادَ بتنفي ل 
القول (۳/ق٣٤/بع‏ ما يكون في انش أو ف نال أن ا میا والمرادٌ في هذا الباب ما يَسَْمَلٌ 
الأول والثالث دون الثاني. ٤‏ 

]4۷۷[ (قولة: س0 أي : الولاية E‏ والمراد هنا رلاية الإجبار في هذا الباب فقطءع 
ففيه شَبهُ الاستخدام» وإلا فالولاية المعرّفة أعم كما علمت» وحيث كانت أعمٌ فايس المرادٌ بها 
الاب لخصوص الول المعروف بالبالغ العاقل الوارث حى بر أله ليس في السك والإمامة إرث 
زيغا لاسا إل كلاق امراب ياد ارد بارت الاعووي مرو الول عو ا 
اال بعد الت من باب عمو هان هالامام ياعد مال من له وارت له ا ن ت الان 
والول يأحدٌ كسب عبده المأذون في التجارة بعد موته إن لم يكن ذلك إرثاً حقيقة» إن كما 
قال "سل" ((لا دليل على هذا اججازء وال يُصانُ عن مثلٍ هذا))» فافهم. 


(قولةُ: ب بفتح الواو) هي بالفتح المصدرء وبالكسر الاسم مثل: الإمارة والثقابة؛ لأنه اسم لما 
0 به» فإذا أرادوا المصدرٌ فتحواء كذا في "الصّحاح" اه "سندي". 

(قولة: وما ذكرةٌ تعريفها الفقهي إل لكنها في التحقيق: صفة تقومٌ بالشّحصء والتتفيد المذكور أثرها. 

(قولةُ: وولاية وُحُوب صدقة الفِطْر إل أي: الؤلاية الي هي سيب وُحُوب صدقة الفِطر؛ إذ 
سببها: راس 0 ويلي عليه. 


0 ف "و": ((وتغبت)) بالواو. 

(؟) "البحر": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .1١19//9‏ 
(۳) "المغرب": مادة ((ولي)). 

3 "ط": کاب النكاح - باب الولي 0 


الجزء الثامن 55 كسك اله - 00 25597 كت كك1كك باب الولي 


قرابة» وملك وولا وإمامة (شاء أو ا وهي هنا نوعان: ولاية ان ع 
الكلفة ولي كرام و اة اجار على المسغيرة و ا E OO‏ 


44١ل‏ (قوله: قرابة) دعل فيها العَصّبات والأرحام. 

]1114۷4 (قولة: و أي: ملك السَيِّدٍ لعبده أو أمته. 

0144 (قولة: وولاء) أي: وَلاء العتاقة والموالاة كما سيأتي“. 

هه٠٠‏ (قولَهُ: وإمامة) دحل فيها القاضي المأذونٌ بالترويج؛ لأنّه ناب عن الإمام. 
١1١445‏ (قولة: شاء أو 0 احتررٌ به عن ولاية الوكيل. 

ل 11[ (قولة: وهي هنا) فيه شه الاستخدام؛ لن الولاية ا حاص بولاية الإجبارء 


وقيّدَ بقوله: ((هنا)) احترازا عن الوّلاية في غير النکاح كما قدّمناه0". 

هام (قولة: ولاية تذبي) أي: يُستحَبُ للمرأة تفويض رها الوا كبنلا فب 
إلى الوّقاحةء "بحر””. وللخروج من حلاف "الشّافعي" في البكر» وهذه في الحقيقة ولاية 
وكالة. 

]114۸8[ (قوله: على المكلفة) أي: البالغة العاقلة. 

ركم ةلل (قولة: ولو بكرم الأول أن يقول: ورا ليفيد أن تفويض البكر إلى وليّها 
يندب بالأولى؛ لما علمتّهُ من علّة الندب» إلا أن يكون مزادُةُ الإشارة إلى حلاف "الشافعي" 
بقرينة ما بعده» أي: الباضة بن وان بك ا E‏ حلافا له. 

45 (قولة: ولو بي أشارَ إلى حلاف "الشافعي"؛ فإنه يقول: إن وّلاية الإحبار 
رط E E‏ كانت تلو ONE E‏ 
لا توج عنده ما لم تبلغ لسقوط ولاية الأب. 

.۷۸/ ١ أي: في كتاب الولاء  فصل في ولاء الموالاة‎ )١( 


(۲) المقرلة [4757 ]١١‏ قوله: ((والولاية إلخ)) وما بعدها. 
(۳) "البحر": كتاب النكاح _ باب الأولياء والأكفاء 1117/7 
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ومعتوهة ومرقوقة“ كما أفادة بقوله: (وهو) أي: الولي (شرط) صحَّةٍ (نكاح 
1 5 5 و OE‏ ر وق ور # 
صغير وبحنون ورقيق) لا مكلفةٍ (فنفذ نكاح حرةٍ مكلفةٍ بلا) رضا (ولي) ES‏ 


د14 (قولَهُ: ومعتوهة ومرقوقة) بابر فيهما عطفاً على قوله: ((الصّغيرق) لعدم تقبيدهما 

بالصّخر والأولى تعريفهما ماق 1/44 ب: أل؛ للا يتوهم عطفهما على ((ثيبأ)). 
[YEAS]‏ (قولة: صغير إلخ) الموصوف محذوف» أي: شخص صغير إل فيَشْمَلٌ الذَّكَرَ والأنتى. 

٠۹٠‏ (قولهُ: لا مُكلفة) الأولى زيادة: حْرَةٍ ليقابل الرقيق» "ط"". وهذا تصريح عفهوم 
المتن» ذكرَه ليفيد أن قوله: ((فتفذ)) مُفرَّعٌ عليه. 

1e۹,‏ (قولهُ: فنفد ا أرادٌ بالنفاذ الم و الأحكام من طلاق وتوارث 
وغيرهما لا اللروْم؛ إذ هو أخحص منها؛ لأنه ما لا يمكن نقضةء وهذا يكن رفْعَهٌ إذا کان من 
غيرٍ كف فقول في "الشرنبلاة: (راي: عد لازما)) في إطلاقِهٍ نظرٌ. واحكّرٌ باحر 
عن المرقوقة ولو مُكاتبة أو أُمّ ولد وبالمكلفة عن الصّغيرةٍ وامجنونة» فلا يصح إل بول 
كمف رز انا ديت يما امرأةٍ كحت نفسّها بغير إذن ولَيُها فنكاحًها باط 
فنكاحُها باطلٌ فنكاحها باطلٌ»» وحن "الترمذئ"» وحديث: رلا نکاح إلا بول » رواه 


(1) في "د" زيادة: ((عبارة "المنح": وكذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقة» وهي الصواب» تأمل)). قه5١/أ.‏ 

(۲) "ط": كتاب النکاح ۔ باب الولي 75/7. 

() في "د" زيادة: ((لقوله عليه الصلاة والسلام: ررالأيْم أحق بنفسها من وليّها/) متفق على صحّته. وما روته الشافعية 
من أحاديث كثيرة ليس ا صمّة عند أهل النقل حتى قال البخاريٌ وابن معين: لم يصح في هذا الباب حديث 
اشتراط الول كذا قال الزيلعي. والمراد بالنفي فيما استدل به الشّافعي من قوله عليه الصلاةٌ والسلام: ((لا نكاح إل 
بوي وشاهدي عدل)) نفئ الكمال كما في نظائره من الأحاديث. باقاني)). قه 5 ١/أ.‏ 

(4) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 714/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) "در" صاام اس 

(7) أخرجه الترمذي )١١١7(‏ كتاب النكاح ‏ ياب لا نكاح إلا بولي» وأحمد ٤۷/١‏ و77 و150و23177 وعبد الرزاق 
)٠١ 677(‏ وابن ابي شيبة 777/4 كتاب النكاح ‏ باب من قال: لا نكاح إلا بول أو سلطان» وأبو داود (۲۰۸۲۳) = 


الجزء الثامن كك كك ۷ ا .مهس پاب الولي 


مامفقة مي ميو وو فافوارييي مع مرة من دروو و م ووم يم اير ور قفو من ور و مر و وم فوج رم ورم رن م ف بجر و امامو م مله مع نميه 


E2 


أبو داود" وغيرٌةُ فمُعارَضُ بقوله وفع «الأيم أ چ بنفسيها من ولیها»» رواه "مسل" 
و"أبو داود"» و"الترمذي"» و"النسائي"؛ و" مالك" في "الموطًا"”””. والأَيِمُ مَن لا زوج لها 
بكرا أو لاء فإنه ليس للوي إلا مباشرة العَقَدِ إذا رَضِيَتْء وقد جلها أحقّ منه به» ويححٌ 

3 3 4 7 3 3 9 
هذا بقَوَةَ السَّدٍ والاتفاق على صحته بخلاف الحديثين الأولين» فإنهما ضعيفان أو حسنان» 


۳ 


أو يمع بالتخصيص؛ أو أن النفيّ للكمال» أو بأن راد بالوي مَن قف على إذنه أي : 


= كتاب التكاح ‏ ياب الولي» والنسائي في "الكبرى" (2194) كتاب النكاح ‏ باب الثيب تجعل أمرها لغير وليهاء وابن 
ماجه (۱۸۷۹) كتاب النكاح ‏ باب لا نکاح إلا بولي» والدارمي ٥۷٥/۲‏ كتاب النکاح ۔ باب النهي عن النكاح بغير ولي» 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۷/١‏ كتاب التكاح ‏ باب النكاح بغير ولي عصبة؛ والحاكم ۱۹۸/۲ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» وابن حبان (4017/4) كتاب النكاح ‏ باب الولي» والبيهقي في "السنن الكبرى" ٠٠٠١/۷‏ و١١‏ 
كتاب النكاح - باب لا نكاح إلا بولي» كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاء قال التزمذي: هذا حديث حسن. 
وقد أعله بعض العلماء بأن هذا الحديث رواه سليمان بن موسى عن الزهري ثم لقي ابن ريج الزهري فسأله عنه فلم يعرفه» 

وانظر "التلخيص" ١۷/١‏ ١ء‏ وسنن التزمذي والبيهقي. 

)١(‏ أخرجه أبو داود(8١؟)‏ كتاب النكاح ‏ باب في الولي» والتزمذي(1١١١)‏ كتاب التككاح ‏ باب ما جاء لا نكاح 
إلا يولي» وابن ماجه(8481١)‏ كتاب النکاح ۔ باب لا نكاح إلا بولي؛ والحاكم ۱۷۰-۱۹۹/۲ كتاب التكاح. 
وقد ذكره بأسانيد عديدة؛ وقال: كلها صحيحةء ووافقه الذهي» والبيهقي في "السئن الكبرى" ٠١1/97‏ كتاب 
النكاح ‏ باب لا نكاح إلا بولي» وابن حبان في "صحيحه" )٤٠۷۷(‏ كتاب النكاح ‏ باب الولي كلهم من 
حديث أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعاً. فقد وصله زهير وأبو عوانة. ويونس وإسرائيل وشريك 
وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق» به» وروى شعبة وسفيان في أصح الروايتين عنهما عن أبي إسحاق عن أبي 
دة عرشلا انظر بقية الخلاف في هذا الحديث من كلام الإمام الرمذي رحمه | لله. 

(۲) آحرجه مسلم )۱٤۲۱(‏ كتاب النككاح ‏ باب اسعذان الثيب ف النكاح بالنطقء والبکر بالسكوت, وأبو داود (۲۰۹۸) 
و(۲۰۹۹) و(١٠١١)‏ كتاب النكاح- باب الثيب» والترمذي )١١١8(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء ف استثمار البكر والثيب» 
والنسائي 4/7 كتاب النكاح ‏ باب استعذان البكر في نفسهاء ومالك )٤( ٤٠١/۲‏ كتاب النكاح ‏ باب استذان البكر والأيم 
ف أنفسهماء وابن ماجه ١(‏ لادج كاي لكام عراب بكماز الكر ولتي وأحمد ۳٤١/۱‏ ر۲٦۳‏ وابن حبان في 


"صحيحه" (84/ )٠‏ كتاب التكاح ‏ باب الثيب أحق بنفسها. كلهم من -حديث نافع بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً. 


41/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .د يهط لل سا" حاشية ابن عابدين 


والأصل: أنّ كل من تصرف في ماله تصرف في نفسيهء وما لا فلا. 
3 2 5 9 8 ا ها عر و 00 07 2 
(وله) أي: للولي (إذا كان عصبة) ولو فهر مخرم كابن عم في الأصح”", 
"حاتية". وحرَج ذوو الأرحام والأم والقاضي (الاعتزاض RAR‏ 


لا نكاح إل يمَن له وّلاية؛ لينفي نكاحٌ الكافر للمسلمة والمعتوهة والعبد والأَمَّةء والمرادٌ 
بالباطل حقیقتةُ على قول من لم يُصحّحْ ما باشَرَتهُ من غير كف أو حكمّهُ على قول من 
يُصِحّحُة أي: لول أن يطل ول ذلك سائعُ ي إطلاقات النصوص» وجب اركاب لدفع 
المعارضة» وتام الكلام على ذلك مبسوط ف "الفتح"0". 

116۹۲7 (قولهُ: والأصل (tk!‏ غبارة "البحر": ((والأصل هنا أن كل من جور فل 
في ماله بولاية نفسيه إل)) فاته يحرج المي المأذوث» فَإنّه وإ حار تصرّفه في ماو لكن 
لا برلايةٍ نفميو» لكل برد على العكس امحجورة فإنها تملك التكاحّ وإن لم تملك التصرّف 
في مالها على قولهما بِالْحَْر على الح فالأصل مب على قول "الامام"» تأمّل. 

دل (قولهُ: إذا كان عص أي: بنفسيه» فلا يرد العصبة بالغير كالبنت مع الابن» 
ولا الحضة مع الغير کالأحت مع البنت كما في ال" ا 


2 93 034 11 ّ € ا 3 

(قولة: والمراد بالباطل حقيقته إلخ) عبارة "الفتح" - بعد ذكر التأويل الأخير -: ((وعلى هذا التأويل يتم 
العمل بالحديث الجامع لاشيراط الشتّهادة والولٌ» وهو ما قدّمناه في فصل الشّهادة» ويحص حديث "عائشة" 
عن كحت غير كفي والمرادُ بالباطل إلح) اه. ومُرادُه بحديث "عائشة": ريما امرأق) إل تأمّل. 


(۱) في "د" زيادة: ((وقيل لول مطلقاً كما ف الهاي ونقل تصحيحه عن "اغيط")). ق 5ه ١/أ.‏ 

(۲) "الخانية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق يه انعقاد النكاح - فصل في الكفاءة ٠١٤/۱‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الطندية"). 

(۳) "الفتعم": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ٠١۹/۲‏ فما بعدها. 

.١١۷/١ "البحر": كتاب النكاح . باب الأولياء والأكفاء‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 9//ا1. 


(5) "ح": كتاب النکاح ۔ باب الولي قؤه١/ا.‏ 


الجزء الثثامرن 207 سس 2239680 سس © ياب الولي 


في غير الكضء) فيفسخة القاضي» رجا پاد التكاح 0 


4 (قوله: ف غير الكفع) أي: في تزويجها نفسها من غير کفء (۲/ق٤٤/ب]‏ وكذا 
له الاعتزاض في تزويجها نفسّها بأقل من مهر مثلها حتى ينم مهر المذل أو يفرق القاضي كما 
سيذ ك "لصتف" في باب الكفاءة. 

و 5 8 و Oy‏ 7 و 3 ت 3 و ي 

[1144٥]‏ (قوله: فيفسخخه القاضى) فلا تنبت هله الفرقة إلا بالقضاء؛ لأنه مجتهك فيه 
وکل من الخصمين يتشبث بدليل» فلا ينقطإع النكاح إلا بفعل القاضي» والنكاح قبله صحيح 
يتوارثان به إذا مات أحدُهما قبل القضاء وهذه الفرقة فسخ لا تنقصُ عدد الطلاق» ولايجب 
عندها شيم من الهر إن وَقَحَتْ قبل الدحول» وبعده ها المسمّى» وكذا بعد الخلوة الصّحيحة 
وعليها العف وها نفقة العِدّة؛ لأنها کانت واجية» "ت" وها أن لاد تمكنة من الوطء حتى 
رى الول كما اعتارة الففية "أبو اللي ٠‏ لان الول عسن أن يفرق فيصر وط شبيق واا 
على المفتى به الآتي" فهو حرام لعدم الانعقاد, أفادهُ في "البحر ". 

2 ر‎ E PEE) 0 ETE كر‎ 

5 (قوله: ويتجدد) أي: اعتراض الولي ((بتجدد التكاح))؛ كما لو زو جهاالولي 

يإذنها من غير كفء فطلقَهاء ثم زَوّحَتْ نفسها منه ثانيا كان لذلك الول التفريق؛ ولا يكو 
5 0 3 0 ال cA (O)‏ 3 ع 1 سو م 5 
الرضا بالأول رضا بالثاني» فتح . وقيّدَ بتجديد التكاح؛ لأنه لو طلقها رحعيًا ثم راحَعها ف 
الْعِدَةٍ ليس للول الاعتراض كما ذكرةُ في "الذحيرة". 


(قولةُ: لأ الول عسى أن يفرّق إل فيه أن النكاح انعقد صحيحاً حتى ترتّبت أحكامٌة فلو وها 
قبل التفريق يكون واطناً في له لا وطءً شُبْهةِ: فلم يظهر صح جَعْل ما ذْكِرَ علّة؛ لعدم تمكينها. 
19 کر س الا 
(؟) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 184/5 
(۳) "در" ص ۱۹۱۔۔ 
(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١٠۸/١‏ 
(ه) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠۸۸/۳‏ 
(5) في د" زيادة: ((ما جاء عن "الفتح" و"الذحيرة" هو من قول "الخانية")). ق55 ١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 سل تا ههؤؤةو ‏ لل ا حاشية ابن عابدين 


(ويفتى) في غير الكفء المع اوت اح شحوم تجرد بعص GEE RSA‏ 


049 (قولهُ: ما لم يسكت حتى تدم زاد لفظ ((يسكت) للإشارة إلى أن سكوتة 
قبل الولادة لا يكوت رضّاء وأنّ هذه ليست من المسائل الي نل فيها المسكوت منزلة القول 
كما ستأتي”" الإشارةٌ إليهاء ويُفِهُمُ منه أنه لو ا بل حاص حين عل فكذلك”) 
بالأولى» فافهم. لكنْ يبقى الكلامٌ فيما لو لم يَعلّمْ أصلاً حتى وَلَدَتْ فهل له حق الاعتراض؟ 
ظاهرٌ المعن لا" وظاهرٌ الشّرح نعم تأمّل. ۰ 

ET‏ (قوله: للا يَِْيعَ الولذ) أي: بالتفريق بين أبويه» فإك بقاءهما مُجتمِعّين على 
تربيته أحفظ له بلا شبهة» فافهم. 

ةع ١ل‏ (قولةُ: وينبغي إل الاد لصاحب "البحر "200 "و20 

٠٠٠٠(‏ (قولَهُ: ويُفتّى في غير الكفء إل قد بذلك لعلا وهم عَرْدُهُ إلى قوله: ((قتَقَدَ 
نكاحٌ إل))» وللاحتزاز عمًا لو تَرَرحَتْ بدون مهر المثل» فقد علمت أن للولي الاعزاض أيضاًء 
والظاهرٌ أنه لا حلاف في صحة العقدء وأنّ هذا القول المفتى به حاص بغير الكفء كما أشار 


(قولة: زاد لفغ ((يسكت)) إخ) لعل الأولى إبداله بلفظ ((حتى تلد)). 

(قوله: وظاهرٌ الشّرح: نعم) أي من زيادة قيد السّكُوت لا من التعليل؛ فإنه ينفي حى الاعتراض» تأمّل. 

(قولة: والظاهر أنه لا حلاف في صمّة العقد إلخ) لكن التعليل المذكورٌ للافتاء بعدم الجواز في غير 
الكفء جار في مسألة التزرّج بدون مهر المثل» ومُقتض لعدم الحواز» تأمّل. 


)١(‏ المقولة ]١٠١١۱[‏ قوله: ((بعدم جوازه أصلا)). 

(۲) في "ب": (ركذلك)) بلا فاء. 

(۳) ((لا)) ساقطة من "الأصل". 

)٤(‏ في "د" زيادة: ((البحث لصاحب "النهر")). ق ٠١١‏ /أ. 
(د) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الأكفاء .۱١۹/۲۳‏ 
)3( ع كتاب الدكاح - باب الولي قوه١/ا.‏ 


الل الافن. , ,ب حح لزلز = ج الول 


(بعدم حوازه أصلا) وهو المحتارٌ للفتوى (لفساد الرُمان) فلا تَحِلّ مطلقة ثلاثا 
0 9 0 0 3 
نكحّت غير كفء بلا رضا ولي بعد معرفته إياهى E EOE‏ 


إليه "الشّارح و أرط من أحرى هذا القول في المسألتين» والفرق إمكانٌ الاستدراك بإتمام مهر 
المخل» فلذا قالوا: له الاعتراضٌ حتى م مهرَ المثل أو يفرّقَ القاضي» فإذا [/ق5 /أ] َنم المهمرَّ زال 
سيب الاعتراض يخلاف عدم الكفاءة» هذا ما ر لي» فافهم. 

٠۰١7‏ (قوله: بعدم عراف امن مارفا "الحسن”" عن عن "أبي حنيفة"» وهذا ! إذا كان ها 
ول yT‏ بعدهء "بر ". وما إذا 00 فهو صحيحٌ 
نافد مطلقا اتاق كما يأتي"؛ لان وجه عدم الصّحّة على هذه الرواية دفع الضرر عن الأولیای أئّا 
هي فقد رَضريّت بإسقاط حقهاء "تح ". وقول "اليحر": ((ل ترْض به)) يَسْمَلُ ما إذا لم يعم 
أصلاًء فلا يلرم التصریح بعدم الرّضاء بل السّكوت منه لا یکو رضًا كما ذكرناء فلا بد حيشان 
لصحَّة العَقّدِ من رضاه ضريحاًء وعليه فلو سكت قبلهُ ثم رضي ساي فليتأمل. 

110۰۲1( (قولة: وهو المحتارٌ للفتوى) وقال 2 الأئمّة"”"؟: ((وهذا أقربُ إلى الاحتياط))» 
كذا في "تصحيح العلآمة قاسم" ۽ لله لیس كل ولي ٠‏ يحسين ن الرافعة والخصومة ولا كل قاض 
عل ولو أحسَنَ الول وعدَل القاضي فقد يرك أتفة لاتردد على أبواب الحَكّام واستتقالا ا 
الخصومات: فيتقرَرُ لر فكان منغ دفعاً ل "یہ" 

0٠6‏ (قولُ: َكحَت) نعت ل ((مطلقة))» وقولة: ((بلا رضا)) تعلق ب ((نكَحَ))» 


(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠١۷/۳‏ 
(۲) المقولة ٠ ٤[‏ ١٠ع‏ قوله: ((فليحفظ)). 

)۳( "الفح ": کتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء .\o¥/r‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكقاء 17/7 
ره( "المبسوط”": كتاب التكاح ‏ باب التكاح بغير ري .\T/o‏ 
(5) في "ب": (رالمرافقة))» وهو تحريف. 

.١ "الفتح": كتاب 1 التكاح باب الأولياء والأكفاء ع/لاه‎ 27١ 


4V/Y 


قسم الأحوال الشخصية 0 دللا ٠۹‏ د لل حاشية ابن عابدين 


فليحفظ. (و) بتاع (على الأول) ...تمي تم ممم ييه 05000 


وقولة: ((بعد)) طرف للرّضاء والضّميرُ في ((معرفته») لول وف ((إيّام) لغير الكفى وقولة: 
((بلا رضا)) تفي منص على المقيّدٍ الذي هو رضا الول والقيد الذي هو بعد معرفته إيّا فيصدق 
بنفي الرّضا بعد المعرفة» وبعديهاء وبوجود لضا مع عدم المعرفة» ففي هذه الصور الثلاثة لا حل 
وإغا حل في الصورة الرابعة» وهي رضا الول بغير الكفء مع عَلَمِهِ بأنه كذلك. ای" 

قلت: والأنسب أن يقول: ا به عَينا؛ اناق "نيد" "مزرو قال الو رصي 
بتروّحها من غير كفءء ولم يعم بالرّوج عدا هل يكفي؟ صارت حادئة الفتوى» وينبغي 
Pr‏ لا يكفي؛ لأنّ 2 ضاءً با نخهول لا يصح كما ذكرهٌ في "الخانيّة"7 فيما إذا استأذنها الولي 
ولم يسم الرُوجٌ فقال: لأنّ الرّضا باجهول لا يتحقق» أرَهُ منقولا)) اه وأقرَهُ في "النهر "“. 
لكن ليس على عمويه؛ لما سيأتي في كلام "الشارح ": ((آنها لو فوصت الأمرَ إليه يصح 
كقولها: زوحي ممن تختارةُ ونځحوع))» قال "الخيرٌ E‏ ((ومقتضاه أن الول لو قال ها: أنا 
راض عا تفعلين» أو ررحي نفسّكٍ ممن تختارين ونحوة أنه يكفي» وهو ظاهرٌ؛ لأنه فوّض 
[*/قه؛/بع الأمرَ إليهاء 0 ن باب الإسقاط)) اه 

184 قر فلیحفظ) قال في "الحقائق" شرح "المنظومة التَسفيّة لنسفية: ((وهذا مما يحب 
حفظهُ لكثرة وقوعو)) اه. 

وقال "الكمال"“: ((لأنٌ امْحلّلٌ في الغالب يكو غير كفي وأمّا لو باشرَ الول عَقَدَ 


.أ/١59ق "ح": كتاب التكاح  باب الولي‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأکفاء ۱۱۸/۳ بتصرف يسير. 
(۳) ((أن)) ليست في النسخ جميعهاء وما أثبتناه من "البحر" هو الأنسب للسياق. 
(4) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط النکاح .٠٠١/۱‏ 

(5) "النهر": كتاب النكاح - فصل قي الكفاءة ق٤‏ ۷١/أ.‏ 

(5) "در" ص۰۸ ال. 

(۷) لم نعثر عليها في مخطوطة "الحقائق شرح المنظومة النسفية" الي بين أيدينا. 
(۸) "الفتح": كتاب التكاح - باب الأولياء والأكفاء #//1ه1. 


الجزء الثامن .س 2798#سسسسسسسسسد ‏ باب الولي 


وغ ظاهرٌ الرواية (فرضا البعض) من الأولياء قبل العقد أو بعده كل لغبوته 
لكل کملا كولاية أمان و قو ما يل مو AREER‏ ا 


المحلل فإنها تل للأوّل)) اه. 
8 ا ((وهذا كلهُ إذا كان ها ول ولا فهو صحيح مطلقا اثفاقاً)). 
ا وهو ظاهرٌ الرّواية) وبه أفتى كثيرٌ من المشايخ» فقد احتلّف الإفضاي 
"بحر"”". لكر علمت أن الثاني أقربُ إلى الاحتياط. 
2 دا ا رو ge‏ ب 4 ع2 
٠٠٠٠١‏ (قوله: قبل العقّدٍ أو بعده) فيه أن الرضا قبل العقدٍ يصح على كل من الأول 
والّاني» وأمًا امب على الأول فقط فهو الرّضاءُ بعد اعفد فإنه يصح عليه لا على الثاني 
المفتى به كما قدّمناه“ عن "البحر"» وكلامُ المتن يوهِم أنه على الثاني لا يكو رضاءَ البعض 
كالكلٌ ولا وجة له ولعلٌ "الشّارح" قصّد با ذكَرَهُ دَفُمَ هذا الإيهام تأمّل. 
دو ثر 2 مراع ر 2 5 و 3 ١‏ 5 ۳ 
۱۰۷ (قوله: لشبوته لكل کمام لانه حق واحد لا يتجزا؛ لأنه يبت بسببي لا يتحر 
فنا 
رمه لع (قولهُ: كولاية أمان وقَوَد) فإذا َس مسلمٌ حريياً ليس سام ا ا عط 
للحربي أو لاله وإذا عفا أحد أولياء القصاص ليس لوي آخر طلبة ا 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: لنبوته لكل كملاً إلخ» يعي للأولياء الممستوين ف الدرجةء وذلك كوّلاية الأمان» قال في 
"إحابة السائل اختصار أنفع الوسائل": إذا استوى ولان كشقيقين أو احتمع أبوان كأن اعيا ولد أمة مشتركة حاز 
استقلال كل بالتكاح» فإن زرّجاها ص السابق» وإن لم يلم بطل التهى. قيل: وأما السيّدان فلا يزوج أحدهما 
الأمة المشتركة ما أو المعتقة طماء وأما ف القرابة فيزوج كل واحدٍ منهما كأنه ليس معه غير فينفرد بى كذاق 
الرّيلعي في باب ما يوجب القود» انتهى)). ق١٠‏ ١/أ.‏ 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء .1١١8/5‏ 

(۳) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ٠۳۸/۳‏ . 

(4) ف المقولة السابقة. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠۳۸/۳‏ 

(5) "ح”": كتاب النکاح ۔ باب الولي ق64١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 2 ا 4 ل ا حاشية ابن عابدين 


وسنحققة ؛ في الوقف (لو استورًا في الدَرّحوء وإلا فللأقري) منهم (حق 00 الفسخ. 
وإن لم يكن لها ولي فهو) أي: العَقَدُ (صحيح) ناف a‏ 


[:18] (قولة: وستحققة”” في الوقضى) حيث زاد على ما هنا ما يوم فيه البعض مقا 
الكل: ((بعض مُستحقي الوقف يُنتصِبُ حصماً عن الكل وكذا بع الورثةء وكذا إثبات 
الإعسار في وجه أحد الغرّماء وولاية المطالبة بإزالة الضّرر العام عن طريق المسلمين)). 

زتحمل (قولة: وإلاّ ٳڂ) أي: ون م يستوواا في الدّرحةٍ وقد رضي الأبعد فللأقرب 
الاعتراضر O‏ عن "الف" 00 

]11011[ (قولة: وإن لم يكن ها ولي ا أي: عَصبة كما 0 والأولى التعبة 1 
وهذا الذي ذكره "المصنف" من الحكم ذكرّهُ في "الفح" بحثاً بصيغة ((ينبغي)) أحذاً من 
التعليل بدفع الضرر عن الأولياء» وأنها رَضيَتْ باسقاطٍ حقهاء وجرّمٌ به في "البحر””" فتبعة 

والظاهر: أنه لو كان ها عَصْبَة صغيرٌ فهو .كنزلة مّن لا ول لها؛ لأنه لا ولاية له» وكذا لو 
كان عبدا أو كافراً كما سیشیر إليه "الشتّارح" عند قوله: ((الو ل ف التكاح اة إلخ)) كما 
سنبينة"» هناك» وعلى هذا فلو بلّمْ أو عتقَ أو أسلّمْ لا يتجدّدُ له حق الاعزاض» وأمّا لو كان 


)١(‏ ((حق)) ليست في "د" و"و". 

(۲) انظر "الدر" عند المقولة [5517١؟]‏ قوله: ((وكذا بعض الأولياء التساوين)). 
(۳) "البحر": كتاب النکاح - باب الأولياء والأكفاء ١4/9‏ 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ۱۸۸/۲. 

(5) "در" صلم اس ٠‏ 

(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 81/7 1. 

(۷) "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء "1148/7. 

)۸( "در" ص۷ ۲ 


(5) المقولة ]١١785[‏ قوله: ((بشرط حرية إخ)). 


الكو الثائق: - مججمححمهميتتك بافؤو” نمسي ع ت “ياب الول 


شاغصبة غائب فهو كاخاضر؛ لأنّ وَلايتَهُ لا تنقطِع» بدليل («اق4/|] أنه لو روج الصغيرةَ حيث 
مرا ره وار اند عادر ماران ردم وا لوف انيجي 0 

والَاهرٌ أيضاً: أنّ هذا" في البالغق أمّا الصّغيرة فلا يصح؛ لأنها لم رض بإسقاط 
حقهاء ألا تری آنھا لو كان ها عَصبَة روجا من غير كفء م يصح؟ فكذا إذا لم يكن ها 
عَم هذا کله ما ظهر لي فقا من كلانه وم أره صريحاً. 

]1101۲[ (قولهُ: مالقا أي: ا ب كنا اذ فيه غير "سے" 

]11191۳ (قولة: اتفاقاً) أي: من القائلين برواية ظاهر المذهب» والقائلين برواية 
"الحسن" المفتى بها. 

]11014[ (قولهُ: أي: و حق الاعتراض) وهم أن الول في قوله: ((وإن لم يكن ها 
ول)) المرادُ به ما يَسْمَّلٌ الأرحا» وليس كذلك كما علمت» فالمناسب ؤْكُرٌ هذا التفسير 
هناك؛ ليُعلَمَ المرادُ في الموضعين ويَرتَفِمَ الإيهامٌ المذكور. 

01 (قولة: ونْحوة) بالرّفع عطفا على ((قَبْضُهُ)): أي: ونحو قبض المهر كقبض 
الفقة أو المحاصمة في أحدهما وإن لم يَقبض؛ وكالتجهيز ووي "فتح”". 


.أ/١ في "د" زيادة: ((زوّحت نفسها بغير إذن الأب فَبلَغْه الخيرٌ فأحذ في تجهيزها فهو رضًا. "حاوي الزاهدي") ق هه‎ )١( 
قوله: ((جاز على الظاهر)).‎ ]١١71١[ المقولة‎ )۲( 
في "ب": ((هدا))؛ وهو تحريف.‎ )۳( 


زفق ح": کتاب النكاح ‏ باب الولي AEE‏ بتصرف. 
(0) "الفتيم": کتاب النکاح - باب الأولياء والأكفاء ۱۸۷/۳. 


قسم الأحوال الشخصية ستل د ١850‏ لد سس سس حاشية اين عابدين 
دلالة إنْ كان عدمٌ م الكفاءةٍ ثابتاً عند القاضى7" قبل مخاصمتهء وإلا لم يكن رضاء.. 
Na‏ (قولةُ: إن كان) كنذا ذكرَةٌ 5 "الذخيرة" وَأقرَهُ 5 "ال "200 لين 


أ کنا دکره ی شیر رازه ا تم ما ه: واا حت اا تھا من غو کنا غو رتا 
الول فقبض الول مَهرّها وجهّرها فهذا منه رضاً وتسليم» ولو قبض ولم يجهزها ققد اختلف المشايخ فيه» 
والمصّحيحٌ أنه يكون رضاً وتسليماء وإذا لم يعض مَهرّها ولكن خاصّمٌ زوجها في نفقتها وتقدير مُهرها عليه بوكالةٍ 
منها كان ذلك منه رضا وتسليماً للعقّد استحساناء وهذا إذا كان عدم الكفاءة ثابتاً عند القاضي قبل مُخاصّمة الول 
اه وأمّا إذا لم يكن عدمٌ الكفاءة ثابتاً قبل ذلك عند القاضي فلا يكون رضاً بالتكاح قياساً واستحساتا) اه. 
وكذا ذكرها في "الحيط البرهاني" ونصّه: ((وإذا زرحت الرأةٌ نفسّها من غير كفء بغير رضا الول فقبض الو 
لوقاو E‏ كط و E A EUGENE E‏ نينا 
وتشليماه لأ الد توف على إنخازة لرل رقن البدل من ترف العقد على [حازته يكون رضنا منه بالتقد دلالة 
كما في البيع الموقوفء وأما إذا لم يقبض مَهرّها ولكن حاصَمٌ زوجَها ف تفقتها وتقدير مَهرها عليه يوكالةٍ منها 
كان ذلك منه رضا وتسليماً للعقد استحساتا؛ لأنّ طلب الهر لم يكن لإثبات عدم الكفاءة عند القاضي؛ لأ عدم 
كتفي E‏ ا براغير کی فر أذ کرد ل 
للاستيفاء وذلك دلالة الرّضًا من غير احتمال» حتى لو يكن عد لکا ثانا فد قاض لا رة فلك رشا 
بالنكاح قياساً واستحساتا)) اه. فأنت ترى أذ هذا ارط ّما هو فيما إذا ل يقبض اهر وخاصمٌ الرّوجّ في نفقتها 
وتقدير مهرها عليه بوكالة عنها لا في أنواع الرّضا دلالة. ا إلا جل داق لديم اذا موقيل 
اللذكورة فى "حيط" فإنها تفيدٌ أن الحكمٌ كذلك في غير مسألة الُخاصّمة المذكورة» ويكون اراد الاحترارٌ عمًا إذا 
م يبت عدم الكفاءة» ولم يعلم الول بعديها أيضا؛ فإنّ علمَهُ بعدمها كاتبُوت عند القاضي في الدّلالة على لضا 
فيما ذَكَر وهذا ظاهرٌ الوه لا يالف كلامهُم. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((فرع: في اهاري النشفي" : للقاضي أن يعث إلى شافع لييطل العقد إذا كان بشهادة الفاسق» وللحنفيّ أن 
يفعل ذلك» وكذا لو كان بغیر ولي فطلتها ثلانفبعث إلى شافعي زيّحها منه بغي عد ثم يقضي بالصحة وبطلان انکاح 
الأول يجوز إذا م يأخذ القاضي الكاتب ولا للكرب إليه شيا ولا يظهر بهذا حرصة الوطء السابق» ولا شبهة 
ولا حبث في الولد» كذا في "الخلاصة". ثم قال: قال ظهيرٌ الدّين المرغيناني: لا يجوز الرحوع إلى شافعي المذهب إلا في اليمين 
الضافةء أمّا لو فعلوا فقضى ينفذ اننهى. كذا في "الفتح" و"البحر" عند قوله في شروط النکاح: ((ولو فاسقين)) ق55١/].‏ 

(؟) "البحر”: كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1179/97 

(5) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء Ya‏ 


الجزء الثامرن 0ش 20988 سس ياب الولي 


كما (لا) یکوت (سكوتة) رض ما د وال المي نه باك رداق سيد جر 


و"الشرنبلالية" و"شرح المقدسي”؛ وظاهرهُ أن هذا شرط في الرّضاء دلالة فقطء وأ بحر الهلم 
بعدم الكفاءة لا يكفي هنا بخلاف الرّضا الصريح» حيث يكفي فيه العِلْمٌ فققطء لك هذا مخالفٌ 
لإطلاق اتون ولم یذکره في "الفتح" ولا في "كاني الحاكم" الذي جمَع كب "ظاهر الرّواية"» 
وأيضاً فوَحْهّةُ غير ظاهرء إلا أن يكون القَرْق انعطاط رتبة الدلالة عن الصريح» فليتأمّل. 

UT‏ تكن هذه للراة تَرَوّحَتْ غير كفء» فخاصّمٌ الول وأثتَ عند 
القاضئ عدم الكفاءة» فقبَض الول المهرَ قبل التفريق» أو فرق القاضي بينهما ثم تَرَوّحَتَهُ ثانيا 
بلا إذن الول فقبَضّ المهر. 

0 (قولَهُ: كما لا یکون إخ) مُكرّرٌ بقوله امار : ((ما لم يسكت حتّى كَلد)). 

4 (قولَه: وأمّا تصديقة إلخ) قال في "البحر"“: ((قيّدَ بالرّضا؛ لان التصديق بأنه 
كن موه ا سقط بع ا كفي الح رايا 5 
اروج كف وأئيْتَ الآخرٌ أنه ليس بكفء يكو" له أن يُطالبَهُ بالتفريق؛ لأ الأصدق نكر 
سبب الوحوب» وإنكارٌ سيب الشّيء لا يكوك إسقاطا [#/ق :يم له اه. وف "الفوائد 
التاحيّة": أقامّ ويها شاهدين بعدم الكفاءة» أو أقامَ رَوْحُها بالكفاءة لا يشرط لفظ الشّهادة؛ 
لأنه إخبار)) اه. 


ب/١ههق ف "د" زيادة: ((هو المعتمد, وقي "الدراية" عن "المبسوط": وإن ولدت)).‎ )١( 
(هامش "الدرر رالغرر").‎ 758/١ "الشرنبلالية": كتاب النكاح  باب الولي والكفء‎ )۲( 
"در" صاءوات.‎ )۳( 

178/9 "البحر”: كتاب التكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )٤( 

(5) "المبسوط": كتاب النکاح ۔ باب الأكفاء 71//5. 


."" ((يكون)) ليست في‎ )١( 


4۹۸/۲ 


قسم الأحوال الشخصية .س هو( لد حاشية اين عابدين 


رو ت البالية اليك عل النكاح) لانقطاع الولاية بالبلوغ (فإن استأذنها هو) 
٤‏ 2 م 7 روء کک م ا ف 1 
اي : الوليء وهو السنة (أو وكيله أو رسولف أو زوجها) وليها وأخحبرها رسوله.... 


هه (قولةُ: ولا تبر البالغة) ولا الحرٌ البالغ لكاتب والمكاتبة ولو صغيرين» "-”0© 
عن "القهستانيه"”". 

۱۲۰ (قولة: الیک أطلنيا فمل ما إذا كانت روج قبل ذلك وط که قبل زوال 
البكارة» فتَروّجٌ کما ترو الأیکان ‏ عليه ر کے ر 

٠٠٠١‏ (قولهُ: وهو السسنة) بأن يقول هما قبل النكاح: فلانٌ طك أو يذكرك فسكّت 
وإن رَوّحَها بغير استثمار فيك جو اة فق على رضاهاء "بحر" عن "لحي ط ". 


M~ 


واستحسن 
ينظْرن ما في نفسيهاء والأَمٌ بذلك أولى؛ لأنها تَطَلِمُ على ما لا يَِْعٌ عليه غيرها)) اه. 

]110۲۲[ (قولة: أو وکیل أو رول الأول أن يقول: وَكَلتَكَ تَستَأذنُ لي فلانة في كذالء 
والثاني أن يقول: إذهب إلى فلانة وقل ها: إن أحاك فلاناً يستأنك في كذا. 

)110¥( (قولة: وأخبرَّها 06 ا أفاد أن قول ال («(أو زُوّحَها)) محمولٌ على 
ما إذا رَوّحَها في غَيتِهاء وهذا وإن كان حلاف التبادر منه لكر يُرحّحُهُ دَفْعٌ التكرار مع قوله 


2 


الآتي: ((وكذا إذا رَوحَّها عندها فسكتت)» وفي "البحر””: ((واختلف فيما إذا رَوّحَها 


الرّحمييٌ" ما ذكرَةُ الشافعية: ((من أن السنة في الاستثذان أن يُرملَ إليها نسُوة ثقات 


ام 


(0) "ح": كتاب النكاح - باب الولي ق.58١/أ-‏ ب بتصرف. 

(۲) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل الولي والكفء ۲۷۷/۱ نقلاً عن "النظم". 

(۳) "الأصل": کتاب نکاح البکر 7/0 

)٤(‏ في "د" زيادة: ((وّشمل ما إذا حاصمت الزوج في المهرء وفيه حلاف» وتمامه في "البحر")). ق١٠٠١‏ /ب. 
(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١717/7‏ 

»( "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء ۱/7 

2372 و ص۲۰۹ 

(۸) "البحر": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠١٠/١‏ 


ا جزء الثاممن .سے 3880 اللسسس سس سس © ياب ‌الولي 
rh o f‏ عع a‏ اسه 
أو فضولي عدل (فسّكتت) عن رده ختارة (أو ضحكت 0-75 e‏ 


غير كفء فبلغها فسکتت» فقالا: لا یکول رضًاء وقيل في قول e‏ 
کان اروج أو د وإ كان غررّهما فلا كما في "لحايّة ية" أحذا من مسألة الصغيرة 
المزوّحة من غير كفء)) أه. 
قال في "لر" : ر (وجرّءة؟ في "الدّراية" بالأوّل بلفظ: قالوا)). 
]110+4[ (قولة: أو فضول عدل) الشرط ف الفضُول العدالة أو العددُء فيكفي إخبارٌ 
واحد ذل أ ورین عند "اين عفدا ولا يكف إحبار واحدٍ غير عَدْلء وها نظائرٌ 
ستأتى”2 في مُتفرّقات القضاء. 
ه0169 (قوله: فسكتت) أي: البكرٌ البالغة بخلاف الابن الكبير» فلا يكوك سكوتة 
رضًا حتى يرضى بالكلام» "كان الحاكم". 
و اك | دقام 5 IESE,‏ 9 2# 0 
165 (قوله: عن ردم فيد به إذ ليس المراد مطلق السكوت؛ لأنها لو بلغها الخبرٌ 
م ات 5 د 5 0 E‏ ر 0 
فتكلمَت باحڼي فهو سكوت هناء فيكون إجازة» فلو قالت: الحمد لله احترت نفسي» أو 
قالت: هو باغ لا ريده فهذا کا فو 
اله ٤‏ 4 1 م اه 3-1 
لالهلل (قوله: مختار ا لو أحذها [/ق47/أع عطاس أو سعال حين أخبرت» قلما 
ذهب قالت: لا أرضىء أو أخذّ فمّها ثم ترّكَ فقالت ذلك صح رَدّها؛ لأ سكوتها كان 
5 الى (OA‏ 
عن اضطرار» بحر 5 
)١(‏ في "ط": ((عند)). 
(۲) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط النكاح ۳۳۸/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(۳) "النهر”: كتاب التكاح - باب الأولياء والأكفاء ق59١/ب.‏ 
(؟) في "م": ((وحرم به)). 
(5) انظر "الدر" عند المقرلة [171775] قوله: ((أو فاسق)). 
(5) في "د" زيادة: ((كذا في "الظهيرية")). قه5١/.‏ 
(۷) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١٠۹/۳‏ 


م 


(۸) في "د" زيادة: ((عن "الخانية")). قهه١/أ.‏ 
(3١‏ "البحر": كتاب النکاح ۔ باب الأولياء والأكفاء وا 


قسم الأحوال الشخصية لل 0..# ددس سس" حاشية ابن عابدين 


ع تهزئق» أو تبسلّمَت أو یکت بلا صوت”") فلو بصوتي لم يكن إذنا ولا ردا 
ن لو 2 3 1-5 انعتّكٌ "معراج" وغيره. فما ف اللو" و"اللتة 1 1 كك 


٠٠٠۲۸‏ (قولة: غير مُستهزئة) وضحْك الاستهزاء لا يخفى على من يَحضره؛ لان 
الضّحْك إنغا جُعِلٌ إذنا لدلالته على الرّضاء فإذا لم يذل على الرّضا لم يكن إذناء "بحر" وغيره. 

615 (قولهُ: أو بَكَتْ بلااصوت) هو المختارٌ للفتوى؛ لأنه حزن على مفارقة 
أهلهاء "بحر" أي: وإنما يكون ذلك عند الإجازة» "معراج". 

1110۳۰7 (قوله: فما في "الوقاية"0) و"الملتقى" أي: ((مِن أنه هو والبکاءَ بلا صوت 
إذد» ومعه رَد)). 

٠٠٠۴١١‏ (قولَهُ: فيه نظ أي: لمحالفيِهِ لما في "العراج"» ولا يخفى ما فيه» فإِنٌّ ما في 
"الوقاية" و"الملتقى" ذكَرَ مثْلَهُ في "النقاية"”“ و"الإصلاح" والمعوث مُقدّمة على الشرو» 
وفي "شرح الجامع الصّغير" ا حان"9©: ((وإن بَكَتْ كان رَدَا في إحدى الروايئين 


(قولة: وفي "شرح الجامع الصغير" ل"قاضيخحان": ((وإِن كت كان ردا في إحدى الروايتيْن إلخ)) ) 
ما فيه لا يحالف ما في "المعراج"؛ إذ موضوعٌ ما في "الجامع" البكاءُ عن الصّوت والويل» وهذا لا يتوم 
)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: أو بكت بلا صوت إخ» أقول: فلو احتلفاء فقال الزوج: بَكمْتْ بلا صوت» وقالت: بصوت» 
وم أرض» فالقول قوها؛ لأنها منكرة وهو المدّعي رافقه الحال» تأمل. خير الدين الرملي)). ق١١١‏ /إب. 
(؟) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠٠١/۳‏ 
(©) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 171/8. 

)٤(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء ١8/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(ه) "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .۲٤٣۳/۱‏ 

(1) انظر شرح "النقاية" لملا علي القاري: كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء ///71ه. 

(۷) "شرح الخامع الصغير": كتاب النكاح ‏ باب تزويج البكر والصغير والصغيرة ١/ق‏ 74/أ. 


الحزء الثامن س ٠60١‏ لس باب الولي 


(فهو إذنُ) أي: ت وکيل في الأول إن اتحَد الول E‏ 


عن "أبي يوسف"» وعنه في رواية يكونُ رضاء قالوا: إن كان البكاء عن صوب وَوَيْل لا 
يكون رضاء وإ كان عن سكوتم فهو رضا)) اه. 
وبه ظهرٌ أن صل النلاف في أن البكاء هل هو رَد أو لا؟ وقولة: ((قالوا إلخ)) توفيقٌ 
بين الروايتين» فمعنى: لا یکو رضا ا أله یکو ردا كما فَهِمَهُ صاحب قت 5 وغيرة 
وصرَّح به أيضاً في e‏ («وبعضهم قالوا: إن كان مع 
الصّياح والصُوت فهو رَد وإلاً فهو ر وهو" الأوجه» وعليه الفتوى)) اه. 
كيف والبكاءً بالصّوت والويل قريئة على الرّدٌ وعدم الرّضا؟! وعن هذا قال في "الفح" 
بعد حكاية الروايتين: رول اعتبارٌ قرائن ن الأحوال في البكاء والضّحكء؛ فان تعارّضّت أو 
أشكل احييْط)) اه فقد ظهَرَ لك أن ما في "اراج" ضعيف لا يعول عليه. 
ال (قولهُ: فهو إذْن) أي: وإن م تعلم د إذنُ كما في "الف" . 
م60١0‏ (قوله: أي: ٿو کيل في الأوّل) أي: فيما إذا استأدّتها قبل العَقَدِ نين لوقالت 
بعد ذلك: لا أرضىء ول َعَم به الول فرَوّحها صح كما في 'الظّهيريّة'”"؛ لآنّ الوكيل لايََعزِلٌ 


أحدٌ أنه رضاء وموضوعٌ ما في 'المعراج" بُكاءٌ عن صوتم أي: محرد عن الويل؛ ولا بعلم من عبارة 
"الخامع" حُكمْ البكاء عن صوتٍ بدون ويل» ول ما فرق "الاعيرة" أنه رضاة:وآنة الأويعة وة 
الفتوى» فقد اختلفت عباراتهُم في البكاء عن الصّوت؛ فعلى ما في "المعراج" ليس إذناً ولا رَدَا وعلى ما 
ق "الوقاية" هو رد وعلى ما في "الذعيرة" هو رضا. 


)١(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء ١78/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(۲) من ((والصوت)) إلى ((وهو)) ساقط من "7". 

)( "الفتح”: كتاب التكاح اباب الأولياء والأكفاء 1E‏ 
)2 "الفتح": كتاب التكاح باب الأولياء والأكفاء 54/7 1. 


© "الظهيرية": كتاب التكاح الفصل الرابع ي نكاح الأيكار والثيب ومعرفة الأكفاء قاب 


قسم الأحوال الشخصية کے YY‏ دل سس سم" حاشية ابن عايدين 


- فلو تعدّد المزوّجُ لم يكن سكوتها إذناً - وإحازة في الثاني إن قي النكاح لا لو 
بطل .مو ته ولو قالت بعد موته: زوحي أبي بأمري» وأنكرّت الورنة aa‏ 


٠٠٠۴٠١‏ (قولهُ: فلو تعدَد المروّجُ إلخ) عبارة "البحر": ((ولو رَوَجَها وليّان متساويان 
کل واحدٍ منهما من رَحل» فأحارّئهما معا بطلا لعدم الأولويّة» وإنْ سكت بيا موقوفين حتى 
تحير أحدهما بالقول أو بالفعل» [+/ق/ا؛/ب] وهو ظاهرٌ الجواب كما في "البدائع")) اه. 

ولا يخفى أنّ هذا في الإحازةٍ والكلامً الآن في التوكيل» أي: الإذن قبل العَقَدِء لكنّ 
الظاهر أن الحكم لا يتف في الموضعين إن زَرّحاها معا بعد الاستكذان: أمّا لو استأذناها 
فسکتت» فَرَوَجَاها مُتعاقبا من رجلين ينبغي أن يصحّ السّابق منهما لعدم المزاجمء فافهم. 

ره016 (ِقولَهُ: وإحازة) عطف على ((توكيلٌ))» وقولهُ: ((ق الشاني) أي: فيما ذا 
استأذنها بعد العَقَدِ وهذا هو الأصح» وقي رواية: لا يكون السّكوت بعد العَقَدِ رضا كما 
بسَطَهُ في "الفتح "» وقدّمنا"" الخلا أيضاً فيما إذا رَرّحَها غير كفء لها فسكقت. 

(er‏ (قولةُ: لا لو بطل عوته) لأنّ الإحازة شرا قيام العَقَدء ا 


(قولهُ: ّا لو استأدنَاها فسكتتء فزرحاها متعاقباً من رحن يتبغي أن يصح السّابق إلخ) فيه أن 
سكوتها بعد الاستئذان توكيلٌ هما بالرّواج» وليس لأحد الوكيليْن الانفراد فلا يَنفذ عليها اساب من العقدين 
بل يكون كل منهما موقوفاً على إحازتها فآيا أحازته نفد. نعم لو استأذناها على التعاقب يصح السّابق منهما. 


1١١9/79 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 115/7 

(۳) "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان شرائط جواز النكاح ونفاذه ‏ فصل: وأما الذي يرجم إلى المولى عليه .۲٤۳/۲‏ 
)٤(‏ ((إذا)) ساقطة من "م". 

(ه) "الفتتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1517/9 

(5) المقولة ١1577[‏ ١ع‏ قوله: ((وأخيرها رسوله إلخ)). 

(۷) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠١۲/۲‏ 


لذو الام - شد شاوه للا سل ت بات الولي 


فالقولُ اء فترث وتعتدٌء ولو قالت: بغير أمري لكنه بلي فرَضِيت ت فالقول هي 
اا ((غيرة وك منه)) رَد قبل العقد لا بعد SS‏ 


وهل (قولة: فالقول هام لأثّ الأصل أن المسلم الكلف لا يَعقَدُ إلا العَقَدَ الصّحيح الناف. 

[110۳A]‏ (قولهُ: فالقول لهم) لأنها أت أن العقد وق غو قاف ل لاقت النفاذٌ بعد 
ذلك فلا قبل منها لمكان ال 0 وحینعار فلا ترث» وهل تَعبَدُ؟ فان كانت 
صادقة في نفس الأمر فلا شك في ووب العِدَةَ عليها ديانة» وإلاً فلاء نعم لو أرادَتْ 
أن تتروّج تمع مواحذة ها بقوهاء وأمًا لو تررحت ففي "الذّيرة": ((لو تَرَوحّت المرأة ثم 
ادّعْت العِدَّة("2» فقال الرّوجْ: و خف يدها فالقول ف ان يدعي الى اهت فلمك 
يقال هنا كذلك؛ لأنّ إقرارها السّابق م ثبت من كل وجوء هذا ما ظهرٌَ لي. 

]110۳4[ (قوله: رقولها: غيرة) أي: غير هذا الرّوج. 

EDEN GAL SG PO AES ASS 
النكاح م يكن النكاحٌ فلا يحور بالشك وبعده كان فلا يطل بالك كناي‎ 
"الطهيريّة"”2) وهو مشكل بأنه لا يكوك نكاحا إلا بعد المح وهي بعد الإذ» 0 أنه‎ 
ليس بإذن فيهماء "بجر ". وأصلٌ الإشكال لصاحب "الفتح"» وأجاب عنه "المقدسي‎ 


(قولهُ: وأصلٌ الإشكال لصاحب "الفضح”؛ وأحاب عنه "القدميي": بأد المَقَدَ إل الأظهرٌ 
في توجيه الفرّق أن يقال: ((لَمَّا كان قولها: ((غيره اول منه))؟؛ مُحتيلاً للإذن» عدمّه لا يكون إذناً أي: ت وکيل 


(۱) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب 00 والأكفاء 177/90 

(؟) من((تعم)) إلى ((العدة)) ساقط من "7" 

(۳) "الفتاوى الظهيرية": كتاب 0 الفصل الرابع في نكاح الأبكار والثيب ومعرفة الأكفاء ق5/ب. 
)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 17/9 

(ه) "القتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠٦۸/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل ا 4.مو د حاشية ابن عابدين 
ولو نوكه لش فک ها ب افد فاه ولق اد اق م وت 


((باد العقد إذا وقَعَ» ثم ورَدَ بعده ما حتیلٌ كونَهُ تقريراً له وكولة رَد ترح بوقوعه 
احتمال التقرير» وإذا ورد قبله ما يَحتَلُ الإذنّ وعدمّهُ ترحّحَ ارد لعدم قوعي فَيَمِنَعُ من 
إيقاعه لعدم تحقق الإذن فيه)). 

٠٤‏ (قولهُ: ولو رَوَّحها لنفسيه إل محتزرُ قول "الصنف": ((أو سينا زَوّحَها))» 
أي: أن الول لو تَرَوّحَها - كابن العم إذا روج بت عك البككْرَالبالغ بخ بغير إذنهاء فبلغها الف 
فسكتت لا يكونُ رضا؛ له كان أصيلاً في تفسيه فضولياً في حانب الرأة فلم يع اعد ف قول 
"أبي حنيفة" و"محمّد" فلا يُعمَلُ الرّضاء ولو استأمَرّها في الترويج من نفميه فسَكدَتْ جا إجماعاء 
بر" عن "الفا" . 

والحاصل: أن الفضولي ولوامن جاتب إذا تولى طرق الفقد لا رقف عقدة على الاجحازة 
عندهما بل يقحُ باطلاًء بخلاف ما لو بِاشَرَ اعفد مع غيره من أصيل أو ولي أو وكيل“ أو 
فضول آخر فإنه 10 اثفاقاً كما 1 2 باتک : 


قبله؛ لمم توت التوكيل بالك ولو قالته بعده لا يكون را وابطالا ر له» للاحتمال أيضاً فلا يبس 
رحد منها ما يُحتملٌ الرّدّ وعدّمّه لا يكون ردا 00 


(۱) "در" ص۱۹۸ہ. 

(؟) (الخبر)) ليست في "ب" وم" 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠۲۲/۳‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط النکاح ۳۳۹/۱ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) ((وكيل)) ساقطة من "الأصل". 

(1) المقرلة رقم [8517١١ع‏ قوله: ((كنكاح الفضولي)). 

(۷) من ((والحاصل)) إلى ((الكفاءة)) ساقط من "آ" 


الجرء الثامن کک و کے ی 6 رر باب الولي 


ها مه فسكت صح في الأصم» لاف ما لوقه فرت ثم قالت: 
رَضيت ضيبت ل ير لبطلانه ارد ولذا استحسنوا التجديد عند الرّفاف؛ لاك الغالب إظهارٌ 


رة عند فجأةٍ السسّماع» ولو استأذنها فسكتت» REE E‏ جاز.... 


14 (قولة: فسکتتم اما لو قالت حين بلغها: قد كنت قل ل لا أريد فلاناء 
ولم ترذ على هذا ل خر التكاح؛ لأنها أخبرَت أنها على إبائها الأول ' اذحيرة". 

0164 (قولهُ: بخلافف ما لو بِلَغها إلخ) لأنّ نفاذ التزويج كان موقوفا على الإحازة 
وقد بطل بار والرّهُ في الأول كان للاستعذان لا للترويج”") العارض بعده» لكن قال 
في "الف ": ((الأوحةٌ عدم المّحَّةءِ لأنّ ذلك الرّدّ الصريحَ يُضْعِفُ كون ذلك السّكوت 


د ا 

(۱) في "د" زيادة: ((قوله: ولو استأذنها في معيّن فردّت» ثم زوجها منه فسكتت إل وفي "الأشباه": ادعت بعد الرّفاف 
أنها تروّحت بغير رضاها فالقول ها إذا Ab‏ الرّفاف. انتهى. قال الحموي: وإذا برهنت أنها كانت ردّته قبل الزفاف» 
هل يقبل برهانها أو لا؟ فيه خحلاف؛ واخحتلاف تصحيح فقيل: يقبل برهانهاء والصحيح: أنه لا يقبل؛ لأنّ التمكين من الوطء 
كالإقرار كما في "الولوالحية"؛ وف "منية النف": أنه المتار» وفي "البزازية": الأب إذا زوج البالغة» وتسلّمها الزوج» عل 
بها الزوجء ثم برهت على أنّها كانت ردّت النكاح قبل إحازتها فالمذكورٌ في الكتب أنها تقبل؛ قال صاحب "الواقعات": 
الصحيح عدم القبول؛ لأنها متناقضة في الدعوىء والبينة تترتب على الصحيحة» والصحيح القبول كما ذكر في الكب» وإن 
بطلت الدعوى فالبينة لا تبطل؛ لأنها قامت على تحريم الفر ج» والبرهان عليه مقبول بلا دعرى. 

غاية الأمر: أن الشهود شهدوا على ردّها العقد كما سمعت» وتصادق الزوج والمرأة على الإجازة فإنه يحكم بانفساخ العقد 
لتضمنه حرمة الفرج» والمفسوحٌ لا تلحقه الإجازة. اننهى. وقد أف شيخ مشايذنا العلآمة نور الدّين علي المقدسيٌ في هذه 
المسألة رسالة اعتمد فيها على تصحيح القبول» والمحتار: أن الزفاف لا يكره إذا لم يشتمل على مفسدة كما في "الفتح". 

قلت: هو حرام في زماننا فضلاً عن الكراهة؛ لأمور لا تخفى عليك؛ منها: اختلاط النساء بالرجال» وفي الذخميرة: 
ضرب الدّفّ في العرس مختلف فيه» ومحله: ما لا جلاجل له أا ماله جلاحل فمكروة وقد اختلفوا في الغناء في 
العرس والوليمة» فمنهم من قال بعدم الكراهة كضرب الدّفء اتتهى)). ق١١٠‏ /ب. 

(۲) في "ب" و"م": «التروج)). 

(۳) "الفتح": كتاب النکاح ۔ باب الأولياء والأكفاء .٠١۷/۳‏ 

.٠١٠/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية 7 دا 5.م لس" حاشيةاين عابدين 


ن عرف ازوج وهر كما'ق الغ وامتشكلة ن "البحر": CE‏ 


وقد يقال إنه فد تكو علمت بعد ذلك يعسن حاله وقد يكوة رذها الأول حا لماعل 
من أن الغالب إظهارٌ النفرة عند فجأة السّماع» ولو كانت على امتناعها الأول لصَرَّحَت بالرّدٌ 
كما صرحت به ولا ول تسح منه. 

]11044[ (قولة: إن عرف) بالبناء للمجهول» ونائب الفاعل مير ال مرأق والذي ق 
"البحر": ((إن عَرّفت)). 

00000 (قولة: والمهر) ينبغي أن يكون على الخلافب كما في مسألة المعن الآتية(“) "س" 

ددن (قولّةُ: واستشكلة في "البحر" إلخ) يُوْيِدُهُ ما قدّمناه'" اول لتكاح في أن 
قوله: زوجي تو کيل أو إيجاب» SS a‏ ((لو قال ا َب ابتك لفلان» 
فقال: وهبت» e‏ ل بقل الو کیل بعده: قبل لأنّ ال وكيل لا يَملك التوكيل)) اه. 

فهذا يدل على أنّ ال وكيل ليس له الت وكيل في النكاح» وأنه ليس من المسائل الي استثتوها 


(قوله: وقد يقالٌ: إنه قد تكونٌ علِمت بعد ذلك إل ما قاله يدل على تصحيح القَْل بالصّحَة 
لكنه لا ينفي الاحتمالَ الذي ذكره في "الفتح"» فما زال السّكرتٌ مُحتملاً والإذنٌ لا يَنبِتْ بالشّك. 
(قولة: فهذا يدل على أذ الوكيل إخ) ما قدّمه عن "الخلا صة" لا يدل على عدم صحّة توكيل 


1 في "ب": ((عرفت)). 

(۲) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب في نكاح الأبكار ق ٣٣/ب.‏ 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 4/9 17 

175/9 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )٤( 

(ه) "در" ص۰۸ ل. 1 

(5) "ح": كتاب النکاح ۔ باب الولي ق59١/ب.‏ 

(۷) المقولة ]١١١57[‏ قوله: ((بل هو توكيل ضمين)). 

(۸) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر في الوكالة ق61/). 
(۹) في "م": ((لوكيل))» وهو خطاً. 


الجزء الثامن ر ت ا ما ۷ _۔ ‏ ياب الولي 


((بأنه ليس لل وکيل أن و كل بلا إذن ))» فمقتضاه عدمٌ الجواز أو أنها مستثناة (إِنْ 
عَلِمَتْ بالرّوج) أنه مَن هو؟ لتظهرٌ الرغبة فيه أو عنهء ولو في ضِمْن العام كجبراني 


م اس 2 و م6 
أو بني عمي لو يحصون» ESTEE SSS‏ دوه د عات ES‏ سج مه SRA‏ 


من هذه القاعدة» وقال "ليحي" هتاك: ((وفي "حاشية الحموي" على "الأشباه"“ عن كلام 
"محمد" في "الأصل": أن مباشرة وكيل ال وكيل بحضرة الوكيل في التكاح لا تكون كمباشرة 
الوكيل بنفسه بخلافه في البيع» وفي "مختصر عصام": أنه جعَلَهُ (۲/ق۸؛/ب] كالبيع» فمباشرثةُ 
بحخضرته كمباشرته بنفسه)) اه. 

دبك سيكو و تزتها ور لكر ا حوفي 
الوط ن کب اهر رات اطا عدم کوان ان 

1049 (قوله: ولو في ضمن العامٌ) وکذا لو سَمَّى هافلاناً أو فلاناء سكت فله أن 
بزوحَها من اهما شای "بحر”". 

44 (قولة: لو يُحصّون) عبارة "الفح" : ((وهم محصورون معروفون ها)) اه 
ومقتضاها آنها لو لم تعرفهم لم يصح وإ كانوا حصورين. 


الوكيل في التکاح مرف رة الرو ج والمهره والموافق لما يأتي في الوكالة ‏ من أن له التو كينل غشدَ 
تقدير الشُمن لحصول المقصود ‏ أن يقال هنا كذلك» فحيث كان الرّرج والهر بعلرمين يصع توكيل 
ارک RI‏ منزلة تعيين الْثْمّن فزال الإشكالٌ» زين أنه لا حاجة لحمل ما في "القنية" على 
ما إذا باشر ال وكيل الثاني بحضرة الو كيلِ الأول جاريا على رواية "عصام"» وتن أيضاً أن معرفة المهر 
لالد منها وليس فيها الخلافُ كما في مسألة "الان". 

RE EE‏ شرف 

(؟) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب ف نكاح الأبكار ق ٣۲/ب.‏ 


hI ./r "البحر”: کتاب النكاح - ياب الأولياء والأكفاء‎ (Y) 
2 RAE "الفتح": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء‎ (£) 


قسم الأحوال الشخصية .س م.ع ددس" حاشية ابن عابدين 


وإلا لا ما لم تفوض له الأمرّ (لا) العلم (بالمهر) وقيل: يشرط وهو قول 
المتاحرية "بحر" عن عير و الل لي ES‏ 


0 5 5 م وو روء 1 1 
٠٤٩‏ (قولة: ولا لا) كقوله: أزرحُك من رَحجْلٍ أو من ب تبي "بحر”". 


[.0000 (قولَه: ما لم تفوّض له الأمر) أمّا إذا قالت: أنا راضية با تفعلةُ أنت» بعد قوله: 
إن أقواماً يَحَطبونَكِه أو: رَوَّحْنٍ من تختارهُ ونحوُ فهو استعذان د ع كما في "الظهيريّة 
ولش له بيده المقالة أن زرو كينا من رل ردت كاك ارو 09 ارادا ارم غ2 
كالتوكيل بتزویج امرأٍه ليس للوكيل أنا بروج مُطلقتۂ إذا کان الرّوجْ قد شک منها لل وکیل 
رأعلمة بطلاقها كما في "الطأبيرية 07 ابه "00 

11917[ (قولة: لا للم بالمهر) أشار بتقدیر للم لان ا راعى المعنى في عطفه 
((المھں)) على ((الزرّج))”": وأصل التركيب: بشرط العِلّم بروج لا المهرء "ح"0©. 

]1100۲[ (قولهُ: وقيل: يُشترط) أشارٌ إلى ضعفه وإِنْ قال في ا ((إنه 00 
لأنّ صاحب "الهداية"”” “ صحح الأول زقال ق ال ورن المذهب؛ لقول ا 


إِذّ إشارات كنب "محمد" تدل عليه)) اه. 


ع 


ON 


NH Ji 


. ((له)) ساقطة من د‎ )١( 

(۲) أي: "المنح": كتاب النکاح ۔ باب تی بیان أحكام الولي ۱/ق 5١١/أ.‏ 

(۳) "البحر": كتاب التكاح - باب الأولياء والأكفاء ٠۲١/۳‏ بتصرف. 

)٤(‏ "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث في معرفة الأولياء ونكاح الصغار والصغائر ق7/. 
(5) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث في معرفة الأولياء ونكاح الصغار والصغائر ق75/]. 
(1) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠١١/۳‏ 

٠‏ (۷) في "ب" و"م": ((التروّج))؛ وما أثيتناه من "الأصل" و"7" هو الموافق لعبارة المئن. 

A)‏ جح" كتاب التكاح باب الولي ق۹٠٠‏ /ب. 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠١١/۳‏ 

.٠۹۷/۱ "المداية": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١١( 

)١١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ٠۲۱/۲۳‏ بتصرف. 


اام 


المزءالنامن ‏ بت ۹ ن باب الولي 


وما ية 5 ل عن "الكافي" ر هع ده "الكمال" (وكذا إذا روجا الول 


- عندها) أي: بحضرتها (فسكتت) صح رفي الأصحّ) SE‏ 


قلت: وعلى القول باشزاط تسميته يشرط كونة مهرَ الغل» فلا يكون ر 
بدونه كما في "البحر" عن "الريلعي""» وبقي على القول بعدم الاشتراط فهل يُشترَ 
أن يُرَوّحَها مهر الثل» حتى لو نقص عنه لم يصمح العَقادُ إلا برضاها؟ صارت حادثة الفتوى» 
ورأيت ف الحادي عشر من "البزازية": ((وإث لم يذ كر امه فزوج ال وكيل بأكثرٌ من مهر 
امثل ما ل يتان اناس فيه» أو بأقل من الئل عا لا يتان في اا ص عنده حلاقا لحما؛ لكدن 
للأولياء حو ع الاعتراض قي حانب المرأة 2 للعار عنهم)) اه أي: إذا رَضيَّت بذلك. 
ومقتضاه: أنه إذا كان الو کیل هو الول كما في حادثينا ورَضيّت به صح وإلاً فلا 
٠605‏ (قولَهُ: وما صَّحَّحَهُ في "الدرر"*) أي: من التتفصيل» وهو: ((أن الولي إن 
كان با أو جا فلذِكرٌ الرّوج [٠/ق:4/]‏ يكفي؛ لأنّ الأب لو نقَصّ عن مهر المثل لا يكوڻ 
ااا E a‏ بن تنيز CEN‏ 

ركم ةلل (قوله: عن "الكاني") أي: ناقا تصحيحه عن "الكافي" > فافهم. 

]11000[ (قوله: كك “كبا "افون زؤرينا يه ع لتقي ليس بشيء؛ لن 
ذلك في ترويجه الصّغيرة بحكم احير والكلامٌ في الكبيرة الي وجب مشاورتة ههاء والأبُ في 
ذلك كالأحبي)). 

)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ٠۲٠/۳‏ بتصرف. 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ۱۱۹/۲ بتصرف. 

(۳) "البزازية": كتاب الدكاح ‏ الفصل الحادي عشر في الوكالة ١7/54‏ (هامش "الفتاوى الطندية") 
)٤(‏ "الدرر": كتاب النككاح ‏ باب الولي والكفء 75/١‏ بتصرف نقلا عن "الكاني". 


)2 "كان النسقي": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء ق13١٠/اب.‏ 
)003 "الفتيح": كتاب النکاح ۔ باب الأولياء والأكفاء 1557/17 


قسم الأحوال الشخصية س #96 لب حاشية ابن عابدين 


إن عَلِمَتَهُ كما مر والسّكوت كالنطن في سبع وثلاثين مسألة مذ كورة ق 


"الأشباه" (فإن استأذتها غير الأقرب) كاحي أو 17 ب E‏ 
۱۱۵۹7 (قولة: إن عَلِمَتهُ) ي: الروجَ + واا لھ ققيه ما م7 اتنا كبا م على 
"ال" 


۷٥۱ا‏ (قولة: في سبع وثلاثين مسال مذكورةٌ في "الأشباه"”) أي: في قاعدة: 
نسب إل سا کت فول ودک ای غبارتة ابا ورا عليهنا س عب 
ال ر مسائل ار سيذكرُه "الش ارح" في الفوائد الي ذكرّها بين كتاب الوقف 
وكتاب البیوع» وسیاًتی؟ الكلامٌ عليها كلها هناك إن شاء الله تعالى. 
هه (قولهُ: كأحني) المراد كو لب ا وان فقس ا إ8 كان كافرا 
أو عبد أو مكاتباًء لكنَّ رسول الول قائمٌ مام فيكو سكوتها رضا عند استذاتِه كما 
في "الفتح"”” '"» وال وكيل كذلك كما في "البحر"'" عن "القنية"9"©. 
بو رتراك اول بعيد) كالأخ مع الأب إذا لم يكن الأب غائبا عَيبة منقطعة 


(۱) "در" صده ١‏ اس. 

(۲) المقولة ١٠١١۲7‏ ] قوله: ((وقيل: يشرط)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١71/7‏ بتصرف. 
(4) ((مسألة)) ليست في "الأصل" و"7" و'ب". 

(ه) "الأشباه والنظائر": القاعدة الثانية عشرة ص۷۸١‏ وما بعدها. 
(5) أي: "ح": 
(۷) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي ؟/80. 

(۸) انظر "الدر" عند المقولة [؟5١١؟؟]‏ قوله: ((عدٌ منها سبعة وثلاثين)). 
(9) المقولة ]۲۲١٠۲[‏ قوله: ((عدٌ منها سبعة وثلاثين)). 

)٠١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ۱٦۸/۳‏ بتصرف. 
)١١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠١١/۳‏ 

.ب/٣٣ "القتية”: كتاب النكاح  باب في نكاح الأبكار ق‎ )١1( 


كتاب النكاح ‏ باب الولي ق58١/ب‏ وما بعدها. 


الجزء الثامن تب ب عبت 80 لكك ممت باب الولي 


(فلا) عبرة لسكوتها (بل لا بد من القول كالْيّبِ) البالغة لا فرق بينهما إلا ف 
الشكورتك! لان رضاهما یکر بالذلالة كما د که يقوله» وأو ما سو ن عنام ميك 
فعل يدل على الرّضا ركطلّبٍ مهرها) ونفقتها (وتمكينها من الوطع) e‏ 


i EE كما ف‎ 

٠٠٠٠‏ (قوله: فلا عبرة لسكوتها) وعن "الكرحي": يكفي سكوتهاء "فتح”". 

رمم رقرلةة کا بالف آم الصو قلا اسعداقاق هة کاک الصعورة 
1ء ON‏ 

0065 (قوة: إل في السكوت) حيث يكوك سكوت البكر البالغة إذنا في حقّ الول 
الاو ن إذناً ف لشن اة مطلقاء والاستشناءً منقطعٌ؛ لأنّ قول "المصنف": 
((كالتشب)) تشبيةٌ بالبكر الي استأذنها غيرٌ الأقرب» وهذه لا فرق بينها وبين الب البالغة 
ي اکت 

ر٣٠٠‏ (قولة: لأنّ رضاهما يكون بالدّلالة إل أشارَ إلى ما أُورَدَهُ "الريلعي"“ على 
"الكنز" وغيره: ((من أن رضاهما لا يُقَتصِرُ على القول))» فإنه لا فرق بينهما في اشتراط 
الامسدان وار وق أن راا قن يكون صره] وقد کرد وول غير أن سكوك 


2 
5 


3 5 4 ص 4¢ ۴ 8 n‏ 5 
البكر رضاء دلالة لحيائها دون الثيب؛ لآن حياءها قد قل بالممارسة»› فتخلص المصنف" 


(قولة: أن قول "المصنف": ((كالئيّب)) تشبية بالبكر إح) لعل الباءَ معنى اللأم» ويظهرٌ أن الاستثناءً 
مُتصلٌ؛ إذ هو استثناءٌ ما قبله أعيي قوله: ((لا فرق بينهُما)) أي: لا فرق بينهُما في شيء إل في السّكوت. 
)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الأولياء 895/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(۲) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١١8/7‏ 
(۳) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 158/7. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء .٠٠۹/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 -_ لا 8وم للد حاشيةابن عابدين 


عن ذلك بزيادة قوله: ((أو ما هو في معناه إلخ))» لكن أحاب في "الفتح””": ((بأن الح أن 
الكل من قبيل القول إلا التمكين» فت دلالة؛ لأنه فوق القول))» أي: لأنّه إذا ثبت الرّضا 
بالقول بت [«إقة؛/ي] بالتمکین من الوطء بالأول؛ لأنه ادل على الرّضاء واغترضّة في 
"البحر": ((بأنّ قبول التهنعة ليس بقول بل سكوتي)» زاد في "النهر””": ((و هذا عَدُوهُ 
في مسائل السسّكوت)). 
قلت: وفيه نظرٌ؛ لان مقتضى كلام "الفح" أن المراد بقبول التهنعة ما يكوك قولاً 

الان لا بحرّدُ السّكوت؛ لأنّ مرادَهٌ إدحال الجميع تحت القول» ولذا لم بن إل 
لتمكين» ولا يُنافيه قولة: ((من قبيل القول))؛ لأنّ مراده أنه من قبيل القول الصّريح بالرّضا 
مثل قوها: رضيت ونحووء بدليل أنه قال قبله: (( إنه يكوثٌ إمّا بالقول ك: نَعَمْ ورضيت» 
وبارك الله لاء وأحستت» أو بالٌلالة كطلب المهر أو التفقة إلخ)» ثم قال: ((والحق أن 
الكل من قبي القول))» أي: من قبيل القول الذي ذَكَرَةٌ وأا قولّهُ في "النهر": ((ولهذا 
إل فيه ان المذ كور ق مال السكرت قوله ٠‏ إذا سكت الأب و ل يفو الول دة 
التهعة رمه ومعتاة: يكن غو الول ك لا عن جنوابه التهقة» وما المواب عن اعتتراض 
ابعر" زرياة فول "النعجيك" إن من تقل ل ای لاسن رل ی ن حو ر 
مزلت فلا رد السكوت عند التهنئة)) ففيه أنه لو كان ماده ذلك ل يحَمَجْ إلى استفتاء 
اتیک يك فيه حلم لار ا فيلس © ر ررد الا در 
القول في الإلزام))» فافهم. 

)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ۱۹۸/۳ بتصرف. 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 175/7. 

.ب/١8٠١ "النهر": كتاب التكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )٣( 


(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠١١/۳‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١٠۹/۲‏ 


الجزء العامرن سس ١‏ باب ‌الولي 


ودحوله بها برضاهاء "ظهيرية" (وقبول التهعة) والضّحْك سرورا TS‏ 


نعم الذي يَظهَرُ ما قله "الرّيعيَ"؛ لأنّ الظاهر أن لَب المهر ونحوةُ لا يَلرَمُ أن 3 
بالقول» ولذا عبر "الشتّارح" بقوله: ((ين فِعْل يدل على الرّضا))» ومقتضاه أن قبض المهر 
2 اترضاة كماع زم جياه رضاءً دلالة ف حقّ الولي» وبه صرح ف "الخائية"7) بقوله: 
(«الول إذا روج اليب فرَضيَت بقلبها ولم تظهر الرّضا بلسانها كان ها أن ترد لن المعتبرٌ 
فيها الرّضا باللّسان أو الفعلٌ الذي يدل على الرّضا نحو التمكين من الوطء وطلب المهر 
وقبول المهر دون قبول المدية» وكذا في حق الغلام)) اه. ظ 

)0٠6*4(‏ (قولَهُ: ودوله بها إلح) هذا كر والظَّامرٌ أنه تحريفٌ» والأصلٌ: وحلوته 
بهاء فإنّ الذي في "البحر””" عن "الظهيرية": ((ولو علا بها برضاها هل يكوك إحازة؟ 
لارواية هذه المسألةء وعندي أن هذا إجازة) اى وف "البرازية": ((الظاهرٌ أنه إحازة)). 

٠۹‏ (قولّة: والضحك سُرورا) احترّازٌ عن الصّحْك استهزاءً» قال في "الحر": 
((وأمًا الضحْك فذ كر في "فتح القدير "© ألا أنه كالسّكوت لا يكفيء ول "رق (ilo‏ 

5 هنا أنه يكفي» وجِعَلَهُ من قبيل القول؛ لأنه حروفً)) اه. 
قلت: وما هنا هو الموافق لما صرح به ا وغيرة. 


(0) "در" ص٥‏ ۱۹. 

(۲) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط النكاح ۳١۲/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 4/17 137. 

(4) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع في نكاح الأبكار والثيب ق75/ب. 

(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع في نكاح البكر ١١17/4‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(1) "اليحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 5/7 .١17‏ 

(۷) "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء »۱١٤/۳‏ 1548. 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠٠۸/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . . ا إا حاشية ابن عابدين 


ونحو ذلك مخلافب خدمتِهِ أو قبول هديته. 
(مَن زالت بكارتها بوثبة) 5 نطةٍ (أو) درور (حيض أو) حصول (جراحة 
أو تعنيس) أي : کبر (بكرٌ حقيقة 6 قة) اط Sea N‏ اه وه وها موجه EOS‏ 


2 


110۹11( (قولة: ونحو ذلك) كقبول المهر كما مر عن "الخانيّة"» والظاهرٌ أن مثله قبو 
النفقة. 


چت 


]110۷[ (قوله: بخلاف حدمت أي: إن كانت تخدمه من قبل ففي "البحر" عن 
"الحيط" و"الظُهيريّة'”"©: ((ولو أَكَلَتْ من طعابِه أو حَدمَنهُ كما كانت فليس برضا دلالة)). 

۱۹۸ (قولة: أي: نط هي من فوق إل او سكديا 

]11014 (قولة: أي: كبَّر) أي: بلا ترويج» في "النهر"“ عن "الصّحاح””: ((يقال: 
عمست المحارية تَعنسُ بضمٌ النون عُئوساً وعناساً فهي عانِسٌ: إذا طال مَكنها بعد إدراكها ني 
منزل أهلها حتى معَرَّحَتْ عن عِدادٍ الأبكار)). 

:٠67٠م‏ (قولة: بكر حقيقة) حير ((مّن))؛ وفي "الطّهيريٌة””©: ((البكئر: اسم لامرأةٍ 


(قولة: عن تا : (إيقال: عست الحارية 7 تنس إلخ)) ) وقي "القاموس" : عست البارية 
كمع صر وضرب عنوسا وعناساً: طال مُكتْها في أهلها بعد إذراكها حتى رجت من عداد الأبُكار 


ولم تتزوج قطء كأعنست وعنست وعنست. وعنسها أهلها تعتيساء وهي عانس)) اه. 


)١(‏ المقولة ]١٠١١۳[‏ قوله: ((لأن رضاهما يكون بالدلالة إلخ)). 

(۲) "البحر": كتاب الدكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 14/7 .١1‏ 

(۳) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع ف نكاح الأبكار والثيب ق٦۷/ب.‏ 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١117/ب.‏ 

(ه) "الصحاح": مادة ((عنس)) بتصرف. 

)١(‏ "الظهيرية”: كتاب النكاح - الفصل الرابع في نكاح الأبكار والثيب ق75/ب. 


الجزء الغامن کت EE‏ 5 ويج سيد باب الولي 


1 > 22 ع E‏ 2 5 ۴ 
كتفريق بحم او عة أو طلاق أو موت بعد خحلوةٍ قبل وطح راو زنا) E‏ 


م تجامَع بنکاج ولا غيروي» اه؛ لأنّ مُصينها اول مُصِيسو لماء ومنه الباكورةٌ لأوّل الثمار» 
ا بضمٌ الباء لأوّل النهار. 

و كلامهم: أذ الزائل في هذه المسائل العُذْرَةُ ‏ أي: الحلدة الي على امحل 
لذ الكازة فكادك بكرا هة وکیا ولذا تد في الوصّة فكار يني فلات رلا ر 
RES‏ غ أنها بكر فَوُحَدَت زائلة العَذْرةٍ بشيء 0 ذلك له ريما لأ 
العارف من افوا النكارة عة القذرة افق “البو ٠.‏ 

۱۵۷ (قولةُ: كتفريق يجبا) أي: كذات تفريق إل "ط". وهو تنظيدٌ في كونها 
بكر اي مكنا لد قبي فا أذ هذه ا E TT‏ كك 

عُذْريّها؟! ا ٤‏ 

۱۷ (قولة: أو طلاق) عطفٌ على ((تفريق)) لاغ ر 

(1975 0 (قولة: بعد حلوة) يصاخ ظرفا للتفريق والطّلاق والوتي لکن لَمَّا كان قوله: 
((قبلَ الوطء)) ظرفاً للأحيرين فقط لعدم إمكان الوطء في الأول اما في الح فظاهرٌ وأمّا في 
ا E‏ 
((بعد لوق أنه لو وقح الطّلاق أو الوت قبل لفل افق كر حتفا وسكا بالأول؛ ويد 
بقوله: ((قبلَ وطع)) لأنها بعد الوطء E E‏ امه د 


îl 


(قولهُ: فلا يرد أن هذه ما زالت عُذرتها إل الممتنمٌ حمْلٌ الكاف للتّمثيل لا لاشنظير ولا للتّشبيه كما 
#0 5 0 لار » ق افلم ر م r‏ 
هو ظاهر» وف عبارة الحلبي قلبٌ» وحقها: فكيف يُسْبّه من زالت عُذرتها عن ل تزّل عَذرتها على ما فيها. 


(0) "البحر": کناب النکاح ۔ باب الأولياء والأكفاء 75/9 .١‏ 
(۲) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي ۳۲/۲. 

() "ح”: كتاب النکاح ۔ باب الولي :58١/ب.‏ 

.ب/١‎ 58.3 "ح": كتاب النکاح ۔ باب الولي‎ )٤( 

(ه) *ح": كتاب التكاح ‏ باب الولي ق۸٥‏ ۱/ب۔ 


قسم الأحوال الشخصية .س ١‏ لس سسب" حاشيةابن عابدين 


وهذه فقط الور تر كمحر ع برااي بي 
(قال) ا للبکر البالغة: (بلغك النکاح فسّکت')» a‏ 


]110۷4[ (قوله: وهو ف ب یکن اراد با لحكمي ما ليس عقيقي بدلالة المقابلة كما 
هو التباو ولذا حال "الاح" في عبارة "لصتف" فقث حو ل ((من)) ومبتداً د (یکس)» 
ولأ شثبارة لصتف" في نفسها صحيحة؛ لأنّ الحقيقي حكمي أيضاء والحكمي أعمٌ؛ + لأنه قد 
یکول غير 2 ولكن لما كان ٣/ق‏ ./بع المتبادِرٌ من إطلاق الحكمي راد :ا ليون فطقي 
ول عبارة "لصتف" ول يُقل: کُر حكماً فقط ليما قلناء فافهم. 

ه107 (قولة: إنا لم يتكرّر وم نَحَدَ ب هذا معنى قوهم: إن لم يشتهرٌ زناها يكتفى 
بسكوتها؛ لأنّ الناس عَرفوها بكرأ فيعيبُونها بالنطق» فيكتفى e‏ كيلا تعطل عليها 
مصالحهاء وقد ندب الشارع إلى سر الزّناء فكانت كر شرعاً يخلاف ما إذا اشتهر زناها. 

ر۷٠‏ (قولُ: وإلاً) صادق ثلاث جور ما إذا تكرّرٌ منها الزّنا ولم تخد أو 3 
ولم يتكرّن أو تكرّرٌ وحدّت "ح20". 

]110۷۷[ (قولة: كموطوءةٍ بشبهة) أي: اھا ثيب حقيقة RO‏ 

٠۷‏ (قولُ: أو نكاح فاسديٍ) عطفٌ على ((مشبه)؛ أي: و 0 ببكاح فاسدٍء 
فافهم. اما إذا لم توطأ فيه فهي بكر حقيقة وحكماً كما في النكاح الصحيح "ط". 


7 H 


(قول 'المصنف": بلك النكاح فسكتت*”» وقالت: رَدذْتُ إل قال في "البحر": ((قيّدنا الصُورة بان 
تقول: لعن النكاحٌ فردذت؛ لأنها لو قالت: بِلَعَنٍ يوم كذا فردذت» وقال الروج: بل سكت فان القَوْلَ قول)). 


() في "ب" :((فسکتت)). 

(۲) "ح": كتاب النکاح ‏ ياب الولي ق۸١٠|/ب‏ بتصرف. 
™( "ح": كتاب النكاح - باب الول ق۰۸ ۱/ب تضرف 
)٤(‏ "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي ۳۲/۲ يتصرف. 
(5) لفظة ((فسكنت)) موافقة لنسحة "ب". 


اللزمالفائن؟ ‏ ا ا ا ا سك تتأ بات الولي 


وقالت: بل ردد © النکاح (ولا بن هما) على على ذلك 73> ا ا 


5 4 5 معدم ير ثم 3 a‏ 
١151‏ (قولهُ: وقالت: رَدَدْتْ) أي: ولم يُوجَدْ منها ما يدل على الرّضاء كما في 
"الشرتلدةة"“؛ رر" 


ل س 


TR‏ ولا بيْنة هما) قيِّدَ به به لان أيّهما أقامٌ البينة ة قلت بي بحر" وإ 
أقاماها فيأتي في قوله: ((ولو برهنا)). 

٠۸‏ (قولة: وم يكن دحل بها طرّعا) بان م دحل أو دحل كرْهاء واحوّرٌ به عا 
إذا دحل بها طعا حيث لا تَصدَّقُ في دعوى الد في الأصح؛ لأنّ التمكين من الوطء كالإقرار 
وعن هذا صح في "الولوالجيّة””': ((أنها لو أقامَتْ بعد الدُول اليّنةَ على الردٌ لم تقبل))» لكن 
في "حاشية الغرّيّ على الأشباه": (( أنه وقَحَ اختلاف التصحيح في قبول ينها بعد الدّحمول على 
أنها كانت رَذّت النكاح قبل الإحازة ففي "البرَازيّة”7: أن المذكور في الكتب أنها قبل وصحّحّ 
في "الواقعات" عدمَهُ لتناقضها في الدعوى» والصّحيحٌ القبول؛ لأنه وإن بطّلت الدعوى فالبينة 
لا نط لقيايها على تحريم الفرج» والبرهاثٌ عليه مقبولٌ بلا دعوى))» قال "الغرّي": ((وقد الف 
شي نا جنا العلامة "علي المقدسي" فيها رسال " اعتَمّدَ فيها تصحيح القبول)). 


(قول "الشّارح' ' في الأصحّ) مقابلهُ ما قاله "الفَضْلي" ن آنا افر ا ارون حل بها كينا 


ذكره "الستدي". 

( عبارة "ب" و "ط":((وقالت: رددت)). 

(۲) "الشرنبلالية”: كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 77/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۳) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 337/7 

.1١7 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء 9د‎ )٤( 

(0) "الولوالحية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في إذن الولي وإجازته النكاح 47/] بتصرف. 

(5) "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني عشر في دعوى النكاح ٠۷٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) لم نهتد إلى معرفتها. 


ام 


قسم الأحوال الشخصية .س ۸ل دلبلل د حاشيةابن عابدين 


OE E aa (فالقولٌ قولها) بيمينها‎ 


]110۸1۲[ (قوله: فالقول قولها) لأنه يدعي روم ادك البضعء وَالرأة تَدفْعْهُ فكانت 
شكيرة ولا يقل قول ولّها عليها بارّضا؛ لأ بر عليها بوت الملك» وإقرار عليها بالتكاح 
0 وا غر م كذا في "الفتح". وينبغي أن لا تقل شهادتة لو شود مع آ خر 
بارضا لكونه شاعا في إتمام ما صدَرَ منه» فهو مهب وم أَرَهُ منقوا ا 

قلت: وفي "الكافي" ل "الحاكم الشّهيد": ((وإذا روج الرحل ابنتة فأنكرت [«/ق١ه/أ]‏ 
الرضاء فشَه عليها أبوها وأحوها لم يَحْرْ)) اه فتأمّل. 

م اعلم أنه ذكرَ في "البحر" في باب المهر عند الكلام على التكاح ف اة 
((وإذا ادعَتْ فسادَه وهو صِحُتَهُ فالقولٌ له» وعلى عكسِه فرق بينهماء وعليها العِدَه وها نصفُ 
المهر إن لم يدخل» والكل إن دحل كذا في "الات "اوري اذ نمسي و "الحاكم 
الشّهيد" في "الكافي": من أنه لو ادعَى أحدهما أن النكاح كان في صِعرهِ فالقول قولف ولا نكاح 
بينهماء ولا مهرّ ها إن لم يكن دحل بها قبل الإدراك) اه ما في "البحر". 

قلت: وقد علَّلّ الأخيرة في "البرازية"”“ عن "الحيط" بقوله: ((لاختلاقهما في وحودٍ 


(قولةُ: فتأمّل) لعله أشار به لدعا “ناد شية البحر" من أن في هذا مانعا آخرٌ وهو أن 0 5-6 
شهادة لأبيه اه. قلت: إذا كان الأب معها تقل سهد الأخ لأنها شهادةٌ ال“ ع على أصلهء "سيندي" 


)١(‏ في "الأصل": ((قبل))» وهو خخطاً. 

(۲) "الفتح": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠١١/۳‏ 

(۳) "اليحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 175/9 

.۱۸۲/۳ "البحر": كتاب التككاح‎ )٤( 

(ه) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل ف شرائط النكاح 753/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۱۸۲/۳. 

(۷) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع عشر ف دعواه والاختلاف بين الزوجين ١47/4‏ (هامش "الفتاوى 
المندية")» فيها ((العقل)) بدل («العقد))» وهو تحريف. 

(۸) "انحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل العشرون في الخصومات الواقعة بين الزوجين ١/ق‏ 707؟/أ. 


الجزء الثامن 00 اث 07238338 سسسب باب الولي 


و 


على المفتى به» وتقبّل بينتة على سكوتها؛ لأنه وجودي بضم الشّفتين» ولو بَرْهَنا.. 


العقدِ))» وعلّلها في "الدّخيرة" بقوله: ((لأنّ النكاح" في حالةٍ الصّْرٍ قبلَ إحازة الول ليس 
بدكاح معنى إل))» وذْكَرٌ قبله: ((أنّ الاختلاف لو في الصّحَةٍ والفساد فالقولٌ لمعي الصّحَةٍ 
بشهادةٍ الظّاهر ولو في أصلٍ وجود العَقدٍ فالقول لمنكر الوجود)). 

قلت: وعلى هذا فلا استئناء؛ لأنّ ما قي "الخانية"“ من الأول وما في "الكافي" من 
الثاني» ولعلٌ وحة قوله في "الخائيّة”: ((وعلى عكميه فرق بينهما [ل)) كونة مانا بإقراره 
فيَسري عليه» ولذا كان ها المهرٌ. 

ثم إن الاهر أنّ ما نحن فيه من قبيل الاحتلافٍ في أصل وجود العقد؛ لأنّ اليد صيَّرٌ 
لااب بلا اقول كا اا ا هذا ما ظهَرَ لي. 

]110۸1[ (قولة: على المفتّى بم © وهو قزلا وعنده لا يمين عليها كما سيأتي 
ف الدعوى في الأشياء الستق "بر ". 

[1o۸4]‏ (قولة: لأنه و إخ) جواب عمًا يقال: إن بينتة على سكوتها ب على 
النفي» وهي غير مقبولة فأحاب: بأنّ السكوت وُحُودي؛ لأنه عبارة عن ضم الشّفتين» 


2 مع اله 7 4 م ES 2 E‏ 
(قولة: لان الرّدٌ صيّر الإيجاب بلا قبُول إلخ) فيه أن الرّدّ صيّر كلا من الإيجاب والقبول لغوا غير 
2 22 4 1 5 3 5 2 74 م 
معتد به؛ فقد أبطلهما معاء والأظهرٌ في توجيه المسألة ما قدّمه عن "البزازية" و"الذعيرة" في التعليل. 


)١(‏ في "الأصل": (التكاح الفاسد))» وهو خطأ. 
(۲) "الخانية": كتاب النكاح - فصل في شرائط النكاح 755/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


(59) در ص٣۲۲ہ۔.‏ 
(4) هذه المقولة ساقطة من "". 
)22 "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء عه ؟ .١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دلت دا .١ل‏ حاشية اين عابدين 


seeneneasneunnecnacnennnnaneancenenaneennasnnsnannnnanannoncnnsnneanancaaceaacessaaasnenns 


ويرم منه عدمٌ الكلام كما في "ا معراج"» زاد في "البحر”": ((أو هو نفي ا به علم الشاهد 
قبل > كما لو اعت أن زَوْجَها تكلم عا هو رده في بجلس» فبرهَنَ على عدم وه ل 
وكذا إذا قال الشهود: كناعندها وم تسمَعها تكلم يذ را كما في "ابحوامع")) اه. 

ولا يخفى أن الدواب الأول مب على المع والثَانيّ على التسليم؛ ويخث في الأول في 
"الستّعديّة"”" .ما في "شرح العقاند": ((من أن السّكوت ترك الكلام)» وأقرَهُ عليه في "النهر'"7*©. 

قلت: ومک الجواب بان هذا تفسيرٌ ر باللآزم» وت 3 الثاني اا 

في أبمان "الهداية"29 من باب اليمين في الحج والصّلاة: من «/ق١ه/بع‏ أن الشّهادة على 
النفي غير مقبولة مطلقاًء أحاط به عِلْم الشتّاهد أو لا)) اه. 

وكذا قال في "البحر"" هناك: ((الحاصلٌ: أن الشهادة على النفي ال 
کان اة ا وسواءٌ أحاط به عِلمْ الشاهد أ لا)) اه. 


قلت: وهذا في غير الوط فلو قال: إن لم أدحل الدَارَ لیم فكذاء فته لله دسلا 


(قولة: ويُمكنٌ الحواب بأنّ هذا تفسيرٌ باللازم إلخ) أو هو تفسيرٌ المتكلمين» وتفسيرٌ الفقهاء: ضم 
اله 2 َيْنِء وقد يجاب عن الثاني بان التفي هنا غير مقصود بل المقصودٌ الشّهادة بلزوم النكاح. 


٠٠٠/۲۳ "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(۲) عبارة "البحر": ((كما في "الحامع"))» هو والله أعلم ‏ "جامع" أو "جوامع الفقه" المعروف ب "الفعاوى العتابية 
وقد تقدّمت ترجمته في .٤۷١/١‏ 

(7) "الحواشي السعدية": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 407/4 (هامش "فتح القدير”). 

(4) "شرح العقائد التسفية" : صفة الكلام صدةء ال. 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١‏ ۷١/أ.‏ 

)١(‏ "الحداية": كتاب الأعمان 41/7 بتصرف. 

(۷) "البحر”: كتاب الأبمان - باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصلاة ٤‏ /۳۸۷. 


اد ةلثام ا ا س ب د نات الولن 


فيّتها أولى» إلا أن يُبرهِنَ على رضاها أو إجازتها (كما لو رَوَّحَها أبوها) مشلا 
ES‏ لك ES ae‏ 
أو الرّوجّ (بل هي صغيرة) فن القول ها E‏ 


٠۸‏ (قولهُ: فينتها أول) لإثبات الرّيادة» أعين: ارد فإنه زائدٌ على ا بر" 

aR‏ (قولة: إل أن يُرمِنَ على رضاها أو إحازتها) أي: فتترحح بي بينته لاستوائهما في 
الإثبات؛ وزيادةٌ بينتِه بإثبات رو كذا في الشّروح» وغواءق ااا ا » وكذا 
هو في غير كتابٍ من الفقه» لكن في "الخلاصة”" عن "أدب القاضي" ل "الخصاف": 3 أك 
بنتها أولى ))» ففي هذه الصورة احتلاف حم ؛ ولعل وجهّة أن تكرت ت لَمّا کان ما تتحققٌ 
الإحازة به م يلرم من الشّهادة بالإحازة كونها بأمر زائدٍ على السّكوت ما لم يُصرَّحُوا بذلك» 
كذا في "لفت" وتبعَهُ في "البح" » واستفِيد منه التوفيق بين القولين بحمْلٍ الأول على ما إذا 
اع الخيرة بالها دده لحز أرقن كه ENO EE‏ 
أو رَضريّت؛ لاحتمال إحازتها بالسّكوت» فافهم. 1 

١٠41‏ (قولة: كما لو رَرَّحَها إلخ) أي: أن الاحتلاف في البلوغ كالاعتلاف قي 
السّكوت كما في "النهر"0©, 

4مهلال (قوله: مثلم فالمرادٌ ! لون المحيرٌ. 

]1۱۱0۸4 (قولة: فاد القرل طم نها ذا كاف راق کان ا به يُحتمل ا 


.٠٠٠/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(۲) "خلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع عشر ی دعوى النکاح ق٤‏ ۸/ب . 
(۳) انظر "شرح أدب القاضي": إلباب الحادي والثمانون في نكاح الصغيرة ١40/4‏ بتصرف. 
4 "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 11/7/78 

(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠٠٠/۳‏ 

(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق ١۷١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 5 لد #8« لدلدسدس ‏ حاشية ابن عابدين 


إن ثبت أنّ سينها تسعٌ» وكذا لو اذَّعَى المراهق بلوغة ولو بَرْهَنا فيّسة البلوغ أولى 


فيَقَبَلُ خيرها؛ لأنها منكرة وقوعَ الملك عليهاء 1 د 1 عن ال 

۰7 (قولة: رد هقة كما يدل عليه كلا م "المح" 
(i) It‏ 
a‏ 

٠٠٠۹١١‏ (قولهُ: وكذا لو اذَّعَى المراهق بلوغة) بأ باع أبوه مالَهُ فقال الابنُ: أنا بالغ 
ولم يصح البيغ» وقال المشتري والأب: إنه صغيرٌ فالقول للابن؛ لأنه يكر زوالَ مِلكِدء وقد 
قيل بخلافه» والأول أصح ا 5 ١‏ 

]110۹۲[ (قوة: ولو برها اخ ذكرة 1 في "البرّازْيّة "2" عقب المسألة لرل وكأن 
"الشّار ح' ليك 3 ن الحكم كذلك في المسألتين» فافهم. وامتشكل وض ان تسر 
البرهان على البلوغ. 

قلت: وهو ممكنٌ بالل أو الإحبال» أو مين البلوغ» أو رؤية الدّم أو المي كما في 


الشّهادة على الرّنا. 
]116۹[ (قولة: على سس راجعٌ لمسألة المراقة والمراهق» فقد نقَلَ التصحيح فيهما 
5 في "الب ٩"‏ عن لي 1 


.ب/١98ق "ح": كتاب النكاح  باب الولي‎ )1١( 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠١١/۳‏ 

(5) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب فی بیان أحكام الولي ١/ق‏ 9١١/ب.‏ 

(4) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق8ه١/ب.‏ 

(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 75/9 .١‏ 

(1) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع عشر في دعواه والاحتلاف بين الزوجين 47/4 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠١١/۳‏ 


r.r/Y 


الجر الفامق ب کے 8898 ا ب اب الول 


بخلاف قول الصغيرة: ((رَدَدْتُ حين بَلَغْتْ)) وكذَبها الرّوْجُ فالقول له؛ لإنکارو 
زوالَ ملکه»ء هذا لو احتلفا" بعد بعد زمان البلوغ» ولو حالة9) البلوغ فالقول هاء 
"شرح وهبانية") ۶ 1 


رص 


]110۹4[ (قولة: بخلاف قول الصّغيرة) أي: الي رَرَّحَّها غير الأب والح أَمَّامّنَ 
7 /] زو جاها فلا حيار ها "ط ”° . 

]11846[ (قولهُ: رَدَذت ن و لإ( أي: قالت بعدما بلغت: رَدَدْتُ التكاحَ وامترت 
نفسي حين أد ركت ل يُبَلْ قولها؛ لأنّ الك ثابت عليهاء وتريدُ بذلك إبطال الّابتِ عليها كما 
ق "لذ حيرة"» فافهم. 

وبهذا عَم أن قوها ذلك بعد البلوغ» وكأنه سَمّاها صغيرة باعتبار ما كان زمن العَقَدِء 
أي: المتحقق صيعْرّها وة بخلاف الراهقة هِقة امْحتمَل بلوغها وقتُّ. 

]1104[ (قولة: ولو حالة البلوغ) بأن قالت عند القاضي أو الشهود: درك الآنّ 
وفسخحت» فإنه یصح كما یات ا 

]119۹۷[ (قوله: وللولي الآتي بيان أي : في قوله: («الول في التكاح اة بنشسيه إلخ))» 
واحترّر به عن الول الذي له حى“ الاعتراض» فاا ا ا ا م05 وعن الوصي 


20 يل 
و 


)١(‏ ((هذا)) ليست في "ب 
0 في "ب": ((احتلف)). 
(۳) عبارة "و": ((ولو هذا حالة)). 

)٤(‏ لم نعثر عليها في مظائها من مخطوطة "تفصيل عقد الفرائد" الي بين أيدينا ولعلها ف شرج آخر ل"الوهيانية". 
(ه) "ط": كتاب التكاح ‏ باب الولي 170/9 

)١(‏ المقولة ]١١777[‏ قوله: ((وتشهد إ2)). 

(۷) ((حق)) ليست في "الأصل". 

(۸) المقولة ]١١511[‏ قوله: ((وإن لم يكن ها ولي ()). 


قسم الأحوال الشخصية 4 حاشية ابن عابدين 
(إنكاح الصغير والصغيرة) جَبرا (ولو ثيبا) کمعتوو وجحنون شهرا cee‏ 


غير القريب كما مر“ ويأتي”' أيضا. 

]1184۸[ (قوله: إنكاح الصغير والصّغيرة) فيد بالإنكاح لأنّ إقرارَة به عليهما لا يصح 
إا بشهود أو بتصديقهما بعد البلوغ E Es‏ آخرٌ الباب» ولو قال: وللولي 
إنكاح غير الكلف والرّقيق لْشَمِلَ المعتوة ونحوة. 


( تدمة ) 
34 و e‏ 058 ت وھ 8 
ليس لغير الأب والجد أن يسلم الصغيرة قبل قبض ما تعورف قبضه من المهر» ولو سَلمَها 


م 1 


الأب له أن بها أفاذة طا وغامة قي ال" 

فلك :لين له ا للدحول بها قبل إطاقة الامو عر كلسي بي 
"الشّارح" في آخر باب المهر. 

٠۰۹٩‏ (قولة: ولو َم صرح به لخلاف "الشافعي"» فإنّ علة الإجبار عنده البكارة» 

5د (قولة: کمعتوو وبحنون) أي: ولو كبيرين» والمراد: كشخص معت وو إل فیشمَل 
الذكرٌ والأنتىء قال في "التي "“: ((فللوي ااا إذآ كات اجن ما ره خو غل 
ما عليه الفتوى. وني "منية المفي": بلع بجحنونا أو معتوها تبقى وّلاية الأب كما كانت» فلو جُنَّ 


)١(‏ المقرلة ]١١417[‏ قوله: ((ووصي)). 


WM‏ ل 


(۲) "در" ص۰۲۹۹ ۲۷۔. 

(۳) "در" ص ۲۸۳-۲۸۲ 

)٤(‏ "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 77/7 بتصرف. 

(0) انظر "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 178/7 
(3) ((للسن)) ساقطة من "7". 
(۷) "در" ص٣۳ _٥‏ وا 


(۸) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق ١۷١/أ.‏ 


واا .مس کے کے( د کے ی بات الولي 


٤ 9 : 25 5 7 0 3 2‏ 0237 2 
(ولزمَ النكاح ولو بغبن فاحش) بنقص مهرها وزيادةٍ مهره (أو) رَوجَها (بغير 
ل 2 
كه إن كان الوم ا الو 


207 


أو عة بعد البلوغ غود في الأصح رقي "الخانة (Dns‏ رو وج ابن لبالع بلا إذنه فجن قالوا: ينبغي 
للأب أن يقول: أجَرت ؛ النكاح على ابن؛ لأنه يَملِكُ إنشاءَهُ بعد الحنون)). 

111117 (قولة: لم النكاح) أي: بلا توقفي على إجازةٍ أحلي و ف حيار قي 
تزويج الأب ا e‏ 
فيه احتزازاً عن ال لغبن اليسير» TO‏ أي: لون قال إ؟/ق؟ه/ب] ف 
"الجوهرة"70: ((والذي قار في اناس مادون نصف المهرء» كذا قال ا رق 
الدّين"» وقيل: ما دون العُشر)) اه. فعلى الأول الغبنٌ الفاحشّ هو النصف فما فوقةُ» وغلى 
ل ا 

(۰۳ (قوله: ا الباءٌ لتصوير الغبن» أي: أن الغبن يَتصوّرٌ في حانب الصغيرة 
بالنقص عن مهر المثل وف جانب الصغير بالزيادة. 

04 (قولة: أو روجا بغي كفم بان روج ابنه 
وقالا: لا يجو أن يُزوّحها غير كفءء ولا جور الط ولا الريادة إلا عا يغاب الناس ا 


مه أو بننهُ عبد وهذا عند "الإمام” 3 


نه أ 


)١(‏ "الخانية”: كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط النكاح 75/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۲) المقولة ]١١708[‏ قوله: ((وابن اجحنونة)). 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب النكاح ۷۹/۲ بتصرف. 

)٤(‏ "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق۸١٠‏ /إب. 


قسم الأحوال الشخصية سسس ١‏ لد سس" حاشيةابن عابدين 


عن "المح" . ولا ينبغي َك المشال الأرّل؛ لأنّ الكفاءة غيرٌ 0 قي جانب المرأة 
للرّحُلء أفادهُ في "الشرنبلاليّة""» وَنْحرهُ في "س" . 

قلت: وعن هذا قال "الشتّارح": ((أو زَرّحَها)) مضافاً إلى ضمير المؤنثة مع تعمييه في 
الغبن الفاحش بقوله: ((بنقص مَهْرها وزيادةٍ مهرو))» فللَه دَرهُ ما أمهرَه”*'! فافهم. لكن في 
هذا کلام نذ کر قريياً. 

ه010 (قولهُ: الموج بنفسيه) احترّرٌ به عمّا إذا كَل وكيلاً بتزويجهاء وسيأتي بيانة 
ب 

00505 (قولة: ْن) كان عليه أن يقول: أو بغير كفي ولو قال: الْمروّجٌ بنفميه 
على الوجه المذكور ‏ كما قال في ا ليم من هذاء "ےہ" 


)١(‏ في "د" زيادة: ((وهذا موافق لما سيأتي في باب الكفاءة عن "الظهيرية" وغيرها من اعتبارها في جانبهاء خالف لما 
يأتي عن "الحبّازية"» ومشى عليه المصئف هناك من عدم اعتبارها عند الكل قال في "الحواشي السعدية": ولعلهما 
يعتبران الكفاءة بالحرّية من جانبها دون غيرها؛ لأ رقبة الروجة تستتبع رقبة أولادهاء انتهى. 
قال في "النهر": وهذا يرشد إليه تصريرّهُم المسألة عا إذا زوحة أمة إل أن الظاهرّ اعتبارُها في جانيها عندهما 
مطلقا)). ق5١١/ب.‏ 

(۲) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بیان أحكام الولي ١/ق‏ 9١١/ب.‏ 

(۳) "الشرنبلالية”: كتاب النكاح ‏ ياب الولي والكفء ۳۳٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

814/7 "ط": كتاب النكاح  باب الولي‎ )٤( 

(5) ((ما أمهره)) ساقط من "الأصل". 

(5) المقولة ]١١71[‏ قوله: ((ولو عين لوكيله القدر)). 

(۷) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق۹١٠‏ /أ. 

(۸) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بیان أحكام الولي ١/ق‏ 9١١/ب.‏ 


(9) "ح": كتاب التكاح ۔ باب الولي ق۹١٠/ب.‏ 


الجزء الثامن گ چ ج جت ۷ ۰ 00 ياب الولي 


و 


وكذا المولى وابنُ لمحنونة (لم يعرف منهما سوم الاختيار) مَجَانة وفسقاً (وإن عرف 
لا يصح النكاحٌ اتفاقاء وكذا لو كان سكرانٌ assed Î‏ 


00 (قولة: وكذا الَوْل) أي: إذا رَوَجَ الصّغيرَ أو الصّغيرة المرقوقينء ثم أعتقهما ثم بلغا 
فإك نكاحهما لازم ولو من غير كفء أو بغير مهر المثل» ولا يت هما حيار البلوغ لكمال ولاية 
الَوّلء فهو أقوى من الأب والح ولأنّ حيار العتق يعن عنه» "ط". وهذا هو الراب في 
التصويرء وما تصويرٌ المسألة عا إذا كان الإعتاق قبل الترويج فغيرٌ صحيح؛ لأنداق ننه الصورة 
يت ما حيار البلوغ كما سنذكرٌة”؛ والكلامُ في اللروم بلا حيار كما في الأب واد فافهم. 

]1۱1۰۸ (قوله: وابنْ ابحنونة) 20 امجنونُ» قال في "البحر": ((المحنونُ والمجنونة إذا 
زَوحَهما الابن ثم أفاقا لا حيار هما)). 

1۱۹۰۹7 (قولة: م يعرف منهما إلخ) E REE‏ وينبغي أن يكون الابن 
كذلك بخلاف الول فإته يتصرف في ملكو فينبغي نُقُودُ تصرقِهٍ مطلقاً كتصرَفِهٍ في سائر 

أموإلهء "رهي" فافهم. 

٠٠۹٠٠‏ (قولّةُ: مَحَانة وفسلقا) نصبْ على التمييز» وفي "المغرب””©: ((الماجن: الذي 
لا يبالي ما يَصنمٌ وما قيل له» E EE‏ اسم منه» (۲/ق۲ه/إ] والفعل من بابي 
طلّب)) اه. 

وق "شرح المجمع": ((حتى لو عرف من الأب سوءُ الاختيار لسَفَههِ أو لطّمَعِهِ لا يجوز 
عَنَدُهُ إجماعاً)» أه. 

USO‏ عرف لا يصح التكاح) استشكل ذلك في "فتح القدير"9 ما 

.٠٤/۲ "ط": كتاب النكاح  باب الولي‎ )١( 
قوله: ((ويغيٰ عنه خيار العتق)).‎ ]١١74[ المقولة‎ )۲( 
.٠۲۹/۲ "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )۳( 


)٤(‏ "المغرب”: مادة ((يحن)). 
ر( "الفتيم": عا التكاح - قصل ف الكفاءة 1١55/9‏ 


ا 


قسم الأحوال الشخصية .س ١‏ ال لس" حاشية ابن عايدين 


ي "النوازل": ((لو روج بِْنهُ الصّغيرةَ ممن نكر أنه شرب السك فإذا هو مُدمِنٌ له» وقالت: 
لا أرضى بالتكاح: أي: بعدّما كبرت آله م يكن يعرف الأب يشريه و هل بيته 
صاليْنَ فالتكاحٌ باطلٌ؛ لأنّه إنها وج اق الك اف 

قال : ((إذ يقتضي أنه لو عَرَّفَهُ الأب بشربه فالكاحٌ اف مع أن من روج بت بنتة 
الصغيرة القابلة للتحلق بالخير والشر ممن يعم أنه شيب فاسق فسوءٌ احتيارو ظاهرٌ))» ثم 
أجاب: (بأنه لا يلم من تحقي سوء اختياره بذلك أن يكون 2 به» فلا يَرّمْ بطلان 
النكاح عند تحفق سوء الاختيار» مع أنه لم يتحقق للناس كوه معروفا عثل ذلك)) اه. 

والحاصل: أن افر الأ مورا بسُوء الاختيار قبل العا فإذا لم يكن 
مشهوراً بذلك» 0 َج بنته من قاق صح وإن تحقق بذلك أنه سيئ ر واشتَهِرٌ به 
التاس» فلو دوج بن أخرى من فاسق يصح م الثاني؛ لأنه كان مشهورا بسوء الاختيار 
قبله مخلاف ااا الأوّل؛ لعدم وجود المانع قبله» ولو كان المانع محر د تحقق سوء الاختيار 
بون الاشتهار رم إحالة المسألة» أع قولهم: ورم النكاحٌ ولو بغين فاحش أو بغير كفء 
E‏ اران 

ثم اعلم أن مانم اض عن "النواز ل": ((من أن التكاح باطلٌ)) ا 2 کما في 

الوسر ]اذ a‏ تروط يا ذا م تَرْض البدتُ بعدما کرت كما صرح به 
في "الخابيّة”7" و"الذّحيرة" وغيرهماء وعليه حمل ما في "القنية: ((رَوجّ بنهُ الصّغيرة ِن 


ل 


ر نه حر الأصل وكان ما فهو باط بالاتفاق)) أه. 


. ٠۹٥/۳ أي صاحب "الفتح": كتاب النكاح  فصل في الكفاءة‎ )١( 

(۲) في المقولة نفسها. 

(5) "الخانية": كتاب الدكاح ‏ فصل في الكفاءة -٠١۳۲/۱‏ 54 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب في نكاح الصّغار والصّغائر ق٣٣/إب.‏ 


ا جز العامن ا .سس ١‏ الس سس ياب الولي 


ومن م 


رامين اراك اراك ووس مر لظَهُور سوء اختيارو» 
فلا تعارضه شفقتهُ المظنونق "بحر حر ESER eS SSE‏ 


وعلم من عبارة "القنية" أنه لاهرْقَ في عدم الكفاءة بين كونه بسب الفسق أو غيروء حتى لو 
رَوجَها من فقير أو ذي حِرْفةٍ دنيةٍ ولم يكن كفنا ها م يصح» فقصرٌ "ابن الهمام”'© كلامّهم على 
الفاسق ما لا ينبغي كما أفادَهُ في "البحر" وما ذكرنا من ثبوت الخيار للبنت إذا بلغت إنما هو في 
الصّغيرة» أمّا لو روج ا الكبيرة بإذنها وم يَعلَمُوا عدم الكفاءة» ثم ظهّرٌ عدمُها فلا حيار 
لأحدٍ كما سي ذ کر "الا 'الشار م" ح" اول الباب إق 5ه إب] الآتي» ويأتي” ¢ نمام م الكلام عليه هناك. 
015 (قولة: ا ا في المهر لا يجوز 
إجاعا والصاعى و لآث الطاهر من حال الشكران أنه لا ائ إذ ليس له راي كال 
فقن الشعكان هرر سا رالا ع ال الف اكا هي ا ل" 
ثم قال: ((وكذا السّكرانٌ لو روج من غير الكفء كما في "الخانيّة" وبه عَلِم أن المراد 
بالأبه من ليس بسكرات ولا عرف بسنوء الاحتيار)) اه 
قلت: ومقتضى التعليل أن السّكرانَ أو المعروف بسنُوء الاختيار لو روجا من كفء هر 
المثل صح ع لعدم الضرر احض» ومعنى قوله لِهِ: ((والظاهرُ من حال الصّاحي أنه يتَأمّلُ)) أي: أنه 
رور سَفقيد الأب لازو به من غير كضء أو يغبن فاحش إلا مصلحة ‏ تريدٌ على هذا 
ال كيدو عي الم و ا و الاقف و وهذ ١‏ مفقودٌ في السّكران وسمّئ 
الاحتيار إذا حالف ون عدم رأيه وسوء اختياره قي ذلك. 
)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة .۱۹٤/۳‏ 
(۲) "البحر": كتاب التكاح ‏ فصل في الأكفاء ١4١/۳‏ وفيه: ((الفاسد)) بدل ((الفاسق))» وهو حطأ. 
۳( ر يلا 
(4) المقولة [757١١ع‏ قوله: ((لا حيار لأحد)). 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الأكفاء 1557/7 
(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 4/١‏ 5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ص ۹ يكن 


قسم الأحوال الشخصية 0 تا لجع« ددس سد حاشية ابن عايدين 


(وإث كان المزوَّج غيرّهما) أي: غير الأب وأبيه ولو الأمٌ أو القاضي أو وكيل 
الأبيء لكر في "النهر" بحثا: (( لو عيَّنَ لوكيله القَدْرَ صح )).... 0 200000 


(tr 


0151 (قولةُ: أي: غير الأب وأبيه) الأولى أن يزيد: والابن واكَؤْلى لما م 

31534 (قوله: ولو الام أو القاضي) هو الأصح؛ لأ ولايتهما ا عن ولاية الأخ 
والعمٌ» فإذا ثبت الخيارٌ ق الحاحب ففي المححوب أولى» "بحر"77". ولقصُور الرّأي في الأم 
ونقصان الشّفقة في القاضي» "ذحيرة". لكنْ سنذكرٌ في مسألةٍ عَضْلٍ الأقرب أن ترويج 
القاضي نيابة عنه» فليس ها الخيارٌ ويأتي9) تهَامُهُ هناك. 

11163[ (قولة: لو عيّنَ لوكيله القدْرَ) أي: الذي هو غبنٌّ فاحش "نهر". وكذا 
لوعيّنَ له رجلا غير كفء كما حه العلامة "المقدسي". 


(قولة: لكن سنذكرٌ في مسألة عَضْل الأقَرّب أن تزويج القاضي تيابة عنه» فليس ها الخيارٌ إل) 
الذي يظهرٌ أنّ عدم بوت ايار مب على رواية أنَّ القاضيّ كالأبء وإلاً فال وكيل يِن َيل الأب ليس 
كالأب. ,والقاضي في مسألة العَضّل إنما يروج بطريق النيابة عنه فكأنه وكله» وذكر "السسندي" ما نصّة: 
(روعن الإمام: لا يعبت ها الخيارٌ لان ولاية القاضي تامَّة؛ لأنها تعُمٌ لمال والتفس» وشفقة الأمّ وق 
شفقة الأب فكانا كالأب» والأوَّلَ هو الصّحِيحٌ "زيلعي". وعليه الفتوى» "هندية")) اه. وسياتي في 
كلام "لحي" حل عدم الخيار ها على ما إذا كان العاضل الأب ونْحوة؛ لوت الخيار إذا كان الموج 
غيرهما فكذا عند ترويج القاضي نيابة عنه. 


(۱) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق ۱۷۱/ب - ق۷۲١/أ.‏ 
(۲) "در” ص۲۷ اس 

(۳) "اليحر": كتاب النکاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠١۹/۳‏ 

)٤(‏ المقرلة ]١١7737[‏ قوله: ((لكن في "القهستاني" إخ)). 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة ق075١/أ.‏ 


اخ اقام :ن بے #800 ا لیے بات الولق 


(لا يصح) النكاح (من عو كنا أو بغبن فی eS E‏ 2 
( تنبيةٌ ) 


دک ف "شرح الجمع": ران ترويج | الأب ب الصغيرٌ والصغيرة من غير كفء أو بغبن 
فاحش جائرٌ عنده لاعندهما))» ثم قال: ((وفي "حيط "': ال وكيل بالنکاح إذا زاد أو نقَصّ 
عن مهر المثل فعلى هذا الاحتلافي)) اه. 
وهذا حلاف ما ذكرة "الشّارح " تبعاً لما في "البحر”؟ عن "القنية'”"؛ وقد يجاب بان 
الوكيل في عبارة "شرح امجمع" ليس 0 به وكيل الأبوء بل وكيل الزوج أو الروجة البالغين 
بقرينة ما في اله حيث ذكرَ الخلاف السّابِقَ ثمّ قال: ((وعلى هذا الخلاف التوكيلٌ بأنْ 
وكل ركفل مداه بأن و فز و حه هُ بأكثرٌ من مهر مثلها مقدارٌ [؟/ق: ه/أ ما لا يتَغاينُ 
الاس في مغو أو ولت امرأة رجلا بأن يُرِوحَها من رحل فرَوّجحَها بدون صّداق مثلها أو من 
غير كفع)) اع اوقد متاه أا عن "اليكارية"200: وعليه فلا منافاة: اشد 
مطلب مهم: هل للعَصَبةٍ تزويج الصّغير امرأة غير كفء له؟ 
(IY‏ (قوله: لا يصح النكاح من غير كفم) مثلة قول الک ((ولو زوج 
طفْلَهُ غير كفء أو بغبن فاحش صح ولم جز ذلك لغير الأب والجد)» ومقتضاه أن الأخ 
لو رَوَّجَّ أحاه الصّغيرٌ امرأة أدنى منه لا يصح ويه م مر عن "الشر اة : روسن أن 
)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن في الوكالة بالنكاح ١/ق‏ 917١/أ‏ بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الأكقاء 45/9 .١‏ 
(۳) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب في الأولياء ق٤‏ ٣/أ.‏ 
)٤(‏ "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان شرائط جواز النكاح ونفاذه ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى نفس التصرف 7145/5. 
(5) المقولة ]١١5557[‏ قوله: ((وقيل: يشترط)). 
(1) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر في الوكالة ١70/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب النكاح ‏ فصل في بيان أحكام الأكفاء .٠٤۸/١‏ 


(8) المقولة ]١١١4[‏ قوله: ((أو زوجها بغير كضء)). 
(9) "الشرنبلالية”: كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 770/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم الأحوال الشخصية ۴ دلددللدسدس سس حاشية ابن عابدين 


إل 


الكفاءة لا تعتبرٌ للرُوج)) كما سياني”“ في بابها أيضاء وقدّمنا"" أن "الششّارح" أشار إلى ذلك 
ا رک كيرا طلم ار شيئاً صريحاً في ذلك نعم رأيت في "البدائع”" مثلّ ما في 
"الكتز" حيث قال: ((وأمًا إنكاحٌ الأب والح الصّغيرٌ والصّغيرةً فالكفاءة فيه ليست بشرط 
عند "أبي حنيفة"؛ لصدوره من له كمال النظر لكمال الشّفقة» بخلاف إنكاح الأخ والعمٌ من 
غير كفي فإنه لايجورٌ بالإجماع؛ لأنه ضر حض)) اه. 

فقولةُ: (ربخلاف إلخ)) ظاهرٌ في رجوعِه إلى كل من الصّغير والصغيرة» وعلى هذا فمعنى 
عدم اعتبار الكفاءة للرّوج أن الرّخْلَ لو زوج نفسَهُ من امرأةٍ أدنى منه ليس لعصباتو حق 
ازات تلات رة را الج دا راغ ا وا اا 
وسنذ كر في أوَّل باب الكفاءة ما بيده وا لله أعلم. 

)1111۷ (قولة: أصلا) أي: لا لازماً ولا RR‏ على الرّضا بعد البلوغ؛ قال في "فح 
القدير"”: ((وعلى هذا ابتني القر ع العروف: لو روح العم الصغيرة حُرَة الج من معت الح 
فكَبرَّت وأحارّت لايصح؛ لأنه لم يكن عَقداً موقوفاً؛ إذ لا مُجيرَ له» فل العم ونحوه لم يصح 

۲ منهم التزويج بغير الكفع) اه. 


)١(‏ المقولة ]١١744[‏ قوله: ((من حانبه)). 

(۲) المقرلة ]١١7٠05[‏ قوله: ((أو زوجها بغير كفع)). 

(۳) "البدائع': كتاب التكاح - بيان شرائط جواز النكاح ونفاذه ‏ فصل: وأما الثاني فالنكاح الذي الكفاءة فيه شرط لزومه 7١8/7‏ 
)٤(‏ انظر "شرح العيين على الكنر": كتاب النكاح ‏ فصل في بيان أحكام الأكفاء .٠٤۹/۱‏ 

(5) «النظر لكمال)) ساقط من "الأصل". 

(1) المقرلة [549/ا١‏ ١ع‏ قوله: ((ولذا لا يعتبر)). 

(۷) ((وسنذكر ف أول باب الكفاءة ما يؤيده)) ساقط من "الأصل". 

(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 1١9/97‏ 


اطزةالثامن, .کک . 0۴۴ مسحت ميسج باب الولي 


((صحّ وما فسححة)) وهم (وإن كان مِن كفء وعهر المثلٍ صح E‏ 


قال في "البحر'": ((ولذا ذ کر في "الفاتية" وغيرها: أن غير الأب والح إذا روج الصغيرة 
فالأحوط أن يوا مرتين: مر عهر مُسمَّى وم بغير النسمية؛ لأنه لو كان في اتسمية نقصان 
فاحشٌ ولم يصح النكاح الأول يصح الثاني )) اه. وليس للترويج من غير كفء حيلة كما 
لايخفى اه. 

0104 (قولة: صح وهما فسخ أي: بعد بُلُوغِهِماء والحملة فص بها لفقلّها مرفوعة 
لحل على نها بد من ((ما))» أو محكيّة بقول محذوفي أي: قائلاء وقولة: ((وَهُمْ) حر عن 
((ما))» وا ٣‏ /ق٤ه/إب]‏ "صدر الشريعة" في متيو : (روصح إنكاح الأب والجد الصّغيرَ 
والصّغيرة بغين فاحش ومن غير كفء لاغيرهما))» وقال في "شرج" : ((أي: لو فَعَلَ الأب 
أو ابد عند عدم الأب لا يكوك للصغير والصّغيرة حقٌ الفسخ بعد البلو غ وإ فعَلَ غيرُهما 
فلهما أن يفسخا بعد البلوغ)) اه. 

ولايخفى أن الوَهْمٌ في عبارة الشرح» وقد ته على وَهْمِهِ "ابن الكمال" وكذا احق 
"التفتازاني" في "التلويح”" في بحث العوارض» وذكر: ((أنه لا يوحد له رواية أصاا)» وأحاب 
'القهستاني": ((بأدٌ صحَنهُ بلغين الفاحش نقَلّها في "المواهر" عن بعضهم؛ وبغير كفء نقَلَها 
في "ابحامع" عن بعضهم))؛ قال: ((وهذا يدل على وجود الرّواية») اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ۱۲۸/۴ بتصرف. وفيه: ((عن "الحيط" وغيره)) بدل (("الخانية" وغيرها)). 
(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الأولياء 555/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۴) عبارة "الخانية": ((يصح الثاني بمهر المثل)). 

)٤(‏ انظر شرح "الوقاية": كتاب التكاح ‏ فصل: لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه ١77/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(0) "شرح الوقاية": كتاب النكاح ‏ فصل: لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه 177/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
)١(‏ "التلويح على التوضيح": العرارض المكتسية 185/7. 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الدكاح ‏ فصل الولي والکفء ۲۷۹/۱. 


قسم الأحوال الشخصية دع تا هلام لل حاشية ابن عابدين 


و) لكن (هما) أي: لصغير وصغيرةٍ ومُلحَقٍ بهما (خيارٌ الفنسخ) ولو بعد 
الد حول" (بالبلو ا e‏ ' ا 


قلت: وفيه نظي فإنٌ ما كان قولاً لبعض المشايخ لا يَلرَمٌ أن يكون فيه رواية عن أمَّةٍ 
المذهبء ولاسيّما إذا كان قولاً ضعيفا مخالفاً لما في مشاهير كتب المذهب المعتمدة. 

15 (قولة: ولك هما خيارٌ البلوغ) دقع به توَهمَ الثروم التبادر من الصّحّة "ط"07". 
وأطلق فشمل الذميين والسلمين ا ا الولُ؛ لأنّ ابلمواز ثبت 
يإجازة الولي» فالتحَى بنکاح باذ شرف "بر" عن "حيط ". 

0159 (قولة: ومُلحَق بهما) كابحنون والمجنونة إذا كان اروج هما غير الأب والح 
والابن» بأ كات أا أو عم معلا قال في "الفح" بعد أن ذكر العَصّباتي: ((وكل هؤلاء 
يبت هم ولاية الإحبار على البنت والذّكر في حال صعرهما أو رهما إذا حُنَاء مشلاً: غلامٌ 
بلغ عاقلاً ثمّ حن فرَوّحَهُ أبوه وهو رحلٌ جاز إذا كان مُطبقاء فإذا أفاق فلا حيار لهه 
وإن رَوَّحَهُ أحوه فأفاق فله الخيان)) اه. ٠‏ 

111117 (قولة: بالبأّوغ) أي: إذا عَلْما قبِلَهُ أو عندم» ا 

۹Y1]‏ (قولة: أو العم بالنكاح بعدة) أي: بعد البلوغ, بأن بلغا وم فا ناتم 
عَلِما بعده. 


Mm نا‎ 


(۱) ((ولو بعد الدخول)) ساقط من اب . 1 

(۲) في "د" زيادة: ((قوله: أو العلم بالنكاح» أي: إذا زوج الول البكرٌ البالغة ولم تعلم بالتكاح يُجَعَل جهلها عدر 
ويكون لها خيار الفسخ» وإن سكتت قبله» كما أفاده الحموي» وإن فسخ بخيار البلوغ فلا مهر لما قبل الدحول 
وإن كان بعد الدخول فلها المهر كاملا "منح")). ق90١/ب.‏ 

(۳) ”"ط”: كتاب النكاح ‏ باب الولي .۳٤/۲‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكقاء 174/7. 

(ه) "الفتح": کتاب التكاح باب الأولياء والأكفاء ٠۷١/۳‏ بتصرف. 

(7) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء ۲۷۹/۱ بتصرف. 


الجزءالثامن .س #8 سس باب ‌الولي 


لقصور الشفقة وين عنه حيار العتق 10 ولو بلغت وهو صغيرٌ فرق 01100 


018 (قوله: لقصور الشفقة) أي: ولقصور اراي ا د وهذا جوابٌ عن قول ' 'أبي 


یو سف ل LEI ARN‏ 
[YE]‏ (قولة: يعن عنه حيار 2 اعلم اَن حيار العتق لا يشت للذکر بل للأنتى فق ط 
بغر ان كيرف اذا زَوَجحَها مولاها ڈ م أعتواغلها اقيار:! 9ت كان E‏ 
بطلقتين» فصار لايزول إا بكلاث» لق هه /أ] لکن لو صغيرة لا تحير ما تبلغ فإذا بَلْعْتْ 
غيّرّها القاضي حيار العتق لا حيار البلوغ وإِن ثبت لها أيضا؛ لأ الأول أعمء فينعظِم الثاني 
تحت وقيل: لا شت تْ لما حيار البلو غ» وهو الأصعٌ وهكذا ذكرة محم" ي الال لذن 
وَلاية المولى ولأية كاملة؛ لأنها بسبب اللك» ة يت خيارٌ البلوغ كما في الأب واللجد. ولو 
زُج عبد الصّغررٌ حر م أعتقة ثم ب فليس له حيار بو ولا حيار عدقي؛ لأنّ إنكاح المولى 
باعتبار الملك لا بطريق التظر له بخلاف ما إذا رجه يعد العتى وهو صعي؛ لأنه بطريق النطر. 
هذا خلاصة ماق الجر ة" من الفصل السَّابعٌ عشرًء ونحوهُ في "جامع الصغار"" للإمام 
نوهي وى ليقي راغي E‏ الا مه ننه 
ثم بعت فإك لها حيار البلوغ)) اه أي: لما مر(" من أن وَلايتة عليها بطريق النطرء ولأنها وّلاية 
(1) في "د" زيادة: ((قوله: ويخ عنه خيار العتق» أي: ويغنٍ عن خخيار البلوغ خيارٌ العتق» قال في "الجواهر": ثم يار 
العنق يفارق حيار البلوغ من أربعة أوحه: يقع باحتيارها من غير قضاءء ولا يبطل بالسكوت» ويقتصر على امجلس» 
ولا يبطل بالجهل به» كذا في "الوجير". 
ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق لا يصح من الأشى» ولا طلاق إليهاء وكذا بخيار العتق لما ذكرناه بخلاف حيار 
المخيرة؛ لأنّ الرّوجٍ هو الذي ملكهاء وهو مالك الطلاق» انتهى)). ق557١1/ب.‏ 
(۲) "اللجامع الكبير": كتاب النكاح - باب من التكاح أيضاً بين العبد والأمة الخيار للها صا .١٠٠١‏ 
(۳) "جامع أحكام الصغار": كتاب التكاح ‏ فصل في مسائل الأولياء .۷۸/١‏ 
(4) ”البحر": كتاب التکاح ۔ باب الأولياء والأكفاء «/9؟ ١‏ 
(ه) ف المقولة نفسها. 


۳.1/Y 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . .دا همع لس" حاشية ابن عابدين 


بحضرة أبيه أو وصيّه (بشرط القضاء) امن سوه مانو و امام اا اواك e e RE‏ 


إعتاق» وهي مُتأخخرةٌ عن جميع العصّبات» فلها حيار البلوغ كما في ولاية الأخ والعم ل 
بمخلاف ما لو رَمّجَها قبل الإعتاق ثم بحت فاته ليس لها خيارٌ بلوغ كما م لأ وّلاية للك 
أقوى من ولاية الأب والحدٌ. 

والحاصل: أن حيار العتق لا ين بت للذ كر الرقيق صغيراً أو كبيرا ويح 0 
رجه حالة ارق وأنّ حيار البلوغ يك يت للصّغر والستغيرة إا هما بعت ال وان له بق 
هما إذا رَرّحَهما قبله لا استقلالاً ولا تبعا لخيار العتق للصّغيرة على الصحيح» فقولة: ((ويغئٍ 
عنه حيار العتق)) مب على الضّعيف. 

00100 بحضرةٍ أبيه أو وصيّه) فإ لم يوجد أحدهما يصب القاضي وميا نامير 
فيُحطيرٌ ويطلب منه حُجةٌ للصغير بطل دعوى الفرقة من بين على رضاها بالنكاح بعد البلوغ أو 
تأخيرها طلب الُرقة» وإلاً تاها لخم فإن حلفت يرق بينهما الحاكم بحضرةٍ الخصم بلا 
اننظار إلى يلوغ المي "أدب الأوصياء"“ عن "جامع الفصولين"”". 

قلت: ولأ أل رصي الأب قم على اد كما موب في بده قم را حا ن 

جامع الصغار " قال ر امرأةٍ الصبية, ((لو وَجَدَنَهُ ب«اقهه/بع محبوباً فالقاضي يُفرق بينهما 
را ولو وَحَدَنهُ عنينا نتفر بلوغةٌ))» ثم قال: ((فان م يكن له أب ولا وصي فاد أو 
وصيَهُ صم فيه» فإن لم يكن نصّب القاضي عنه خصماً إلخ))» فافهم. 

]1[ (قوله: بشرط القضاء) أي : أن في ال فرق عليه کالرحوع 
في الهبة» وفيه إعاءٌ إلى أن الرّوج لو كان غائبا م يُفرَّقْ بينهما ما لم تحضر لاروم القضاء 
على الغائب» "نهر" . 


)١(‏ المقولة ]١1707[‏ قرله: ((وكذا المولى)). 

(؟) "أدب الأوصياء": فصل في الدكاح ١١4/7‏ بتصرف (هامش "جامع الفصولين")» وهو: لعل بن محمد الجمال الرومي» 
(ت١۹۳ه).‏ ("كشف الظنون" »45/١‏ "فهرس المخطرطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 3778/١‏ "معجم المؤلفين" .)٤۹۹/۲‏ 

(7) لم نعثر عليها ف نسخة "جامع الفصولين" الي بين أيدينا. 

حق "جامع أحكام الصغار": كتاب التكاح ‏ في مسائل المهر ٠١8/١‏ بتصرف. 

(0) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١/ق‏ ١1١/ب.‏ 


الجزء الثامن ا فد باب الولي 


قلت: وبه صرح "الأستروشي" في "حامعه". 

۹Y]‏ (قولة: للفسخ) أي: هذا الشرط إنما هو للفسخ لا لثبوت الاحتيار. 

واف اذا كان ازوج للصّغير والصّغيرة غير الأب والحد فلهما الخيارٌ بالبلوغ 
أو الم به» فإن احتارً الفسحٌ لا يت الفسخ إلا بشرط القضاى فلذا فرع عليه بقوله: 
((فيتوارثان فیه))» أي : في هذا النكاح قبل وت فسغيه. 

[131A]‏ (قوله: يرم كل المهر) أن المهر كما ازم جميعة بالدّعول ولو حكن اة 
الصّحيحة كذلك يلرم موت أخدهيا فل الذعول: اا يدون للك فط ولو ر هه ون 
الفرقة بالخيار فسخ للعَقْدِ والعَقَدُ إذا انفسّح يُحعَلٌ كأنه لم يكن كما في "لته "". 

111147[ (قوله: إن من قبلها) أي: وليست بسببي من الرّوجء كذا في ال واحوّزٌ 
به عن اتير والأمر باليدء و القرقة ھا واد كانت ین ا لكل لما کات مس ن 
اروج کانت طلاقا ا 

15م (قوله: ق عددٌ طلاق) فلو اد ود للك ات کما ف "الف" 


(قولهُ: وليست بسب من الرّوج إلخ) لا حاجة ذه الرّيادة ولا لما احتررٌ بها عنه؛ فإنّ موضوعَ 


الكلام ل رق لبق بصريح ولا أكناية اه "سيندي". 


.7/5/1١ "جامع أحكام الصغار": فصل في مسائل الأولياء‎ )١( 

(؟) من ((غير الأب)) إلى ((فيه أي)) ساقط من "الأصل". 

(۳) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق77١/].‏ 

./١۷۲ق "النهر": كتاب النکاح - باب الأولياء والأكفاء‎ )٤( 

(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق59١/ب.‏ 

.18٠0-1 1/5/5 "الفتح": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية مستت دا ۴١۸‏ لد حاشيةابن عابدين 


021 (قولة: ولا يُلحَّقها طلاق) أي: لا يلح المعتدة بعد الفسخ في العِدَّةِ طلاق ولو 
صريحاء "ح””". وإنما تَلرَمُها العدّة إذا كان الفسخ بعد الدُحول» وما ذكرةُ "الشّارح" نقلَهُ في 
O‏ عن ل على حلاف م َع 8 "الت" . وقد ِعِدَّةَ الفسخ لما 5 "الف" : 
((من أن كل فرقةٍ بطلاق يلحَقها الطلاق في العِدَةَ إلا في اللعان؛ لأنه وجب حرمة مُوؤْبّدة)) 
اه. وسيأتي” بيان ذلك مُستوفى إن شاء الله تعالى قبيل باب تفويض الطلاق. 

0 (قولة: إلا في ارده يعي: أن الطلاق الصّريحَ يَلْحَقُّ المرتدّة في عِدتِها وإِنْ كانت 
فرقتها فسخا؛ لأنّ الحرمة بالردةٍ غير متبّدةٍ لارتفاعها بالإسلام» فيقع طلاقةٌ عليها في لدو مُستتبعا 


فائدتَهُ من حرمتها عليه بعد الثلاث حرمة مغيّاة بوطء زوج آخخر» كذا في "الفح" واعترضّة 


قي "التهر”": ((ِبأنّهِ يقتضي قَصيْرٌ عدم الوقوع في العدَةٍ على ما إذا كانت الفرقة با وجب حرمة 


(قوله: وما ذكره "الشارح" قله في "البحر" إلح) عبارئُ: (روق "الفتح": وهل يقم الطَّلاقُ في الِدة 
إذا كانت هذه الفرقة بعد الول أو لا؟ لكل وح والأوجة الوقُوعٌ) اه. والّاهرُ عدم الوُمُوع؛ لما في 
"النهاية" معزياً إلى "الحيط": (رالأصل أن المعندّة بعدّة الطّلاق يلحقّها طلاق آحَرْ في اليد والَعْمَدَةٌ بعدة 
القسخ لا يلحقها طلاق آخخر في الهدّة6)» وذكر في صوص مسألتنا: ((أنّه لا يقع)) اه. وقال في "التهر": 
((أقول: هذا الأصل منقوض عا إذا أبت عن الإسلام وفرّق بينهّما م طلقها في الهِدّة وقح مع أنه قلخ 
وبوقوع طلاق رتد مع أن الفرقة بردّنه فل ولا حلاف ق أنها بردّتها فسخ ومع هذا يع طلاقةٌ عليها)). 


)0 ر كتاب النكاح - ياب الولي ق55١/ب.‏ 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ٠١۹/۳‏ 

(۳) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠۷١/۳‏ 

(4) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ۱۷١/۳‏ بتصرف 
(5) المقولة ]١17551[‏ قوله: ((وكل فرقة هي طلاق)). 

(1) "الفتح": كتاب النکاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠۷١/۳‏ 

(۷) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ق77١/أ.‏ 


الجزء الثامرن لش 8#4 سس" باب‌الولي 


ا ا ا ا ا ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


قە مُوَيّدة كالتتبيل والإرضاع» وفيه خالفة ظاهرة لظا كلانه عرف ديك هن 
تصفّحَُ)) اه أي: لتصريجهم بعدم اللّحاق في عِدَةٍ حيار العتقء والبلوغ» وعدم الكفاءة» 
ونقصان المهرء والسَنِي» والْهاحَرة والإباء» والارتداد» ويمكن الجوابُ عن "الفح" بأد 
مرادهُ بالتأبيد ما كان من جهة الفسخ» وذكر في أل طلاق "البحر": ((أنّ الطَّلاق 
لا يقعٌ في عِدَّةٍ الفسخ إلا في ارتداد أحدهما وتفريق القاضي بإباء أحدهما عن الإسلام))؛ 
لكنّ "الشارح" قي ات ن اللا فال ا ل "ام ": ((لا يلحَق الطّلاقّ عة 
رة مع اللّحاق ))» فَيّقيّدُ كلام "البحر" هنا بعدم اللُحاق كما لا يخفى» وقد نظمتُ ذلك 
بقولي: [رجز] 
وَيَلحَقُ الطلاق فرقة الطّلاق أو الإبا أو ردّةٍ بلا لَحَاقَ 


قال 0 ((وسيأتي هناك أيضاً أذ الفرقة بالإسلام لا يلحق الاق عِدتهاء فتأمّل 


وراجع)) اه. 
قلت: ما ذكرَةٌ آحراً قال "اليد ا )0 نه في طلاق أهل الحرب))» أي: فيما 


(قولة: ويُمكنٌ الحواب عن "الفتح" بأنّ مُراده بالتأييد إلخ) هذا الحسوابُ غير نافع؛ فإنه لا شك 
في التأبيد من جهة الَسْخ في الفرّق الْذكورة» ومع ذلك يقم الطَّلاقٌ في عدّتهاء وأيضاً إنما عير 
في التعليل بأنّ الحرمة بالردة غير مُتأبْدةِء وهذا هو الُوافق لتنظير "النهر". 


.٠۷١/۳ "الفتح": كتاب التكاح  باب الأولياء والأكقاء‎ )١( 

(۲) "البحر": 750/7 بتصرف. 

(©) انظر "الدر" عند المقولة ١[‏ دهاع قوله: ((وردّة مع لحاق)). 

)٤(‏ "المنح": كتاب الطلاق - باب في بيان أحكام الكنايات دلق 4۲ء 
(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق69١/إب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س 46« لدلددس سا" حاشيةاين عابدين 


وإن من قبَله فطلاق إلا. 


ھر 


NOt 
va 
عاك‎ 
ها‎ 
واس‎ 
د‎ 
3 
E 
١ 


فعاف و وي ةميقم عه يفيو زر وقوه فم ممه مون و وارر و مر ورف مار ممه 


شام عع 


لو هاجَرٌ أحدهما مسلماً؛ لأنه لا عِدَةَ عليهاء وسيأتي”" تمَامُهُ هناك وقي باب نكاح الكافر °" 
إن شاء | لله تعالى. 

0 (قولُ: وإن من قله فطلاق) فيه نظ فإنه يقتضي أن يكون الاين والتقبييلٌ» 
والسبّي والإسلامٌ» وخيارٌ البلوغء والرده ولك طلاقاً وإث كانت من قله وليس كذلك كما 
ستراه» واستثناؤةٌ املك والرّدةَ ويار العتق لا يُجدي نفعاً؛ لبقاء الأربعة الأخمر» فالصّوابُ أن 
يقال: وإ كانت الفرقة من قله ولا يمكنٌ أن تكون من يلها فطلاق» كما أفادَةُ شيخنا 
طب الله تعالى ترا وإليه أشار في "البحر”" حيث قال: ((وإنما عبر بالفسخ ليفيد أن هذه 
ارق فستخ لا طلاقٌ» فلا قط عددَةُ؛ لأنه يصح من الأنثى ولاطلاق إليها)) اه. 

ومثلهُ في "الفتاوى الهندية"» وعبارثة: ((ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق؛ عن 
فرقة يشار في سببها الرّحلُ والمرأة”))» وحيتئلر يقال في الأوّل: ثم إن كانت الفرقة ين 
يلها لا بسببي منه» أو من لِه يمكنٌ أن تكون منها ففسخ» فاشْدُدْ يديك عليه» فاته أحدى 
من تفاريق العصا. اه "ح". 


(قولهُ: أجْدَى من تفاريق العَصام مث قالوا: هو من قول "غنية" الأعرايّة لاينها: (رإنك أجْدَى 
من تفاريق العَصًا))» وإنما قالت ذلك؛ لأنّه كان عارماً كتير الإساءة إلى الثاس مع ضعْف بده ودقَةٍ عَظّْمه 


)١(‏ المقولة ]١15 ٤۹[‏ قوله: ((كإسلام)). 

(۲) المقولة [550؟١]‏ قوله: ((طلاق يتقص العدد)). 

(۳) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب الأولياء والأكفاء .٠١۹/۳‏ 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ الباب الرابع في الأولياء ۲۸٦/١‏ نقلاً عن "السراج الوهاج". 
(5) ف "م": (««المرأة والرحل)). وقي "ب": ((رالمرأة الرحل))» وهو خطاً. 
() "ح": كتاب التكاح ‏ باب الولي ق0٠17١/ب.‏ 


الجزء الثامن 00 تش لا باب‌الولي 


قلت: لكن يرد عليه إباءُ الرّوج عن الإسلام» طوة ع EEA‏ 
وكذا اللّعانُ؛ رم/ق+ه/ب: فإنه من كل منهما وهو طلاق» وقد يجاب عن الأول بأنّه على 
قول "أبي يوسف” أن الإباء فسخ ولو كان من الرّوجء وعن الشاني بأنّ اللُمان لّمّا كان 
ابتداؤه منه صار كأنه من قبَلِهِ وحده فليُتأمّل. 
للعد حيار عتق» وهو سهرٌ منه» فإنًا 
قدّمنا“ عن "البحر" و"فتح القدير": ((أنّ حيار العتق يحص بالأنثى))» ا “به "الشّارح" 


41( (قولهُ: أو خيار عتق) يقتضم 1 


فولب يواغ لوطع لفن هه الات ألونة a‏ وات اجر فطع 
أذنه نم واب آحر فَقَطُمَ سَفَْهُ فأحذت هما فلا ما رأ حن حالها وما صار عندها من إبل وغنم ومتاع 
حَسُنَ رأيّها فيه ومَدَحتَهُ وذَكَتَهُ قي أُرحُوزتها فقالت: [الرجز] 
اق رة ا ا أنك أجْدَى مسن تفاريق العَصا 
وقيل لأعرابي: ما تفاريقٌ العصاء قال: العصا تقطُعٌ ساجُوراً» والسّواحيرٌ تكون للكلاب والأمْرّى 
من الناس» ثم تقطَمٌ عصا المّاحُور قتصيرٌ أوتاداء ويغرق الوذ م تصير كل قطعة شظطاظاء فإذا جيل لرأس 
لشقلاظ کالفلکة صار عراناً للبحاني» ويهاراً وهو: العُودُ الذي يُدحل في أنف التي ثم إذا فرق الِهَارُ 
بُح منها توادي وهي: الخشبة الي صر بها الألاف» هذا إذا كانت عصاًء فإذا كانت العصا قا فكل 
شق منها قوس ندق» فإك فرقت الّقة صارت هاما ثم م إذا فرّقت السّهامٌ صارت حِظاء» ثم صارت 
مغازلء ثم َب به الشاب أقداحَهُ الصدُوعة وقِصاعَهُ الشقوقة على أنه لا يحدُ ها أصلح منها وأليّقَ بهاء 
وضرب فيمن تفه عم من تفع غيره اه. من "القاموس" و "'شرحه". 
(قولة: وقد جاب عن الأول بأنه على قول "أبي يوسف" أن الإياءَ فسخ إل) نعم هو غير وارو 
على قوله» لكنه وارد على قَوْل من يقول: إنه فملخ. 
)١(‏ المقولة [77١١ع‏ قوله: ((ويغئ عنه خيار العتق))» لكن لم مد نقل "البحر" و"الفتح" عنه. 


(؟) در ص٤‏ 0۹ 


ام 


قسم الأحوال الشخصية ل دا 48« لس حاشية ابن عابدين 


5 5 ر‎ 3 8 e 
وليس لنا فرقة منه» ولا مهرَ عليه إلا إذا اختارَ نفسّةُ بخيار عتق» وشرط للكل القضاء..‎ 


في باب نكاح الرّقيق حيث يقول: (ولا یت ت لغلامي): "ح”. 
ره0155 (قولة: وليس لنا فرقة منه) أي: قبل 7 
000 (قولة: إل إذا اختارٌ نة بخيار عتق) صوابة: بخيار بلوغء ويدل عليه قول 

"البحر””: ((وليس لنا فرقة جاءت من قبل الرّوج قبل الدّعول» ولا مهرّ عليه إلا هذه)) فإنه 

راجمٌ إلى خيار البلوغ؛ أن كلامّهُ فيه لاني خيار العتق كما تعلمُهُ مراجعتِيء ثم قال: ((وهذا 
احص غير صحيح؛ تداق ادهو ت" قبيل كتاب النفقات: حر توج مُكاتبة بإذن سيّدِها على 
جارية بعينهاء 3 تقبض المكاتبة الحارية حتى رُوّحَنَها مين زوجها على مائةٍ درهم جاز 
التكاحان» فان طُلّقَ لوج المكاتبة ألا ثم طق الم وق م الطلاق على المكاتبة» ولايقع على 
الأمَِِ لأنّ بطلاق المكاتبة”© تننصّفُ الأَمَة وعاد نصفها إلى روج بنفس الطّلاق» فيفسدٌ ا 
الَمَةِ قبل وُرُودٍ الطّلاق عليهاء فلم يعمل طلاقهاء وبَبطلٌ جميعٌ مهر لأمَةِ عن الرّوج مع أنها فرقة 
جاءت من قبل الروج قبل الدّعول بها؛ لأنّ الفرقة إذا كانت من قبل الروج إنما لاط کا 
لله إنا كانت اد راما كات من قلهفلة الول ركان فيا من كل وجا ويف 
سقوط كل الصّداق كالصّكغير إذا بلع وأيضاً لو اشترّى منكوحتة قبل الدٌعول بها فإنه سقط 
كل الصّداق مع أن الفرقة حاءت من بو لان فساد التكاح حكمٌ مع بالملك» وكلٌ حكم 
تعلق بالملك فإنه يال به على قبول المشتري لا على إيجاب البائع وإنما سقط كل المّداق؛ 
لأنه فسخ من كل وجه. اه بلفغظه. 


11 ا 


() "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق . N‏ 
(۲) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق۰٠١١/أ.‏ 
زه "البحر" : كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء لم 


(4) من (لأولآ» إلى ((المكاتبة)) ساقط من "7" 


الجزء الثامن ج 7 ب چ پان الولي 


إلا ثمانية» ونظمَ صاحب "النهر" فقال20: [بسيط ا 


ورد على صاحب "الدحيرة": إذا ارد لوج قبل الأول فإنها فرقة هي فسخ من كل 
وجوء مع أنه لم سقط كل المهر» بل يجب عليه نصفةٌ» فاق أن لايُجِمَلَّ هذه المسألة ضابطء 
بل يُحكمَ في كل فر ما أفادهُ الدّليل)) اه كلام "البحر". 

قال في "اانه "": : ((أقول: في (؟اقلادال) دعوى کون افر قق من تيه فيما إذا ملَكّها . 
بعضنّها نظرء ففي "البدائع ": الفرقة الواقعة.ملكه إِيَاهًا أو فصا مها ُرقةٌ بغر طلاق؛ لأنها 

رة حصت بسبسو لا من قبل الرّوج فلا يمكن أن تحمل طلاقاء قحل فوا ا وسيأتي 
إيضاحُة في على) اه کلام "ار "ح"0. 

0 (قولة: RS‏ بو ی و لاق عر ها ی 
عن عب کی لأ الكفاءة شيءَ لايعرَفُ بالحس» وأسبابها ختلفة؛ وكذا بنقصان مهر المثل» 
وخيارٌ البلوغ مبيّ على قصور الشّفقة وهو أمرٌ باط والإباءُ رعا يُوحَدُ ورعا لايُوجَدُ": كذا 
ف اي كد 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب في الأولياء والأكفاء ق ۷۲١/ب‏ بتصرف. 

(۲) في "د" زيادة: ((قوله: ونظمه في "النهر" فقال: ثم قال بعده: إنما لم أذكر خيار المخيّرة والأمر باليدء والخلع؛ لأنها من 
الكنايات» وإذا كان الأمر باليد والتخبير من كنايات التفويض فالكلامٌ في الفرقة الي ليست بصريح ولا كناية. 

والضابط: أن كل فرقة حاءت من قبل المرأة لا بسبب من الزوج فهي فسخ كخيار العتق والبلوغ» وكل فرقة جاءت 

من قبل الزوج فهي طلاق كالإيلاء والب والعنةء وإتما كانت ردّته فسخا مع أنها من قبله. لأ بها ينتفي الملك فينتفي 
الحل؛ والفرقة إنما حاءت بالتناق لا بوجود المباشرة من الزوج؛ وإئما شرط القضاء في الفرقة بالمب وما عطف عليه؛ لأنّ 
ف أصلها ضعفاً فيتوقف عليه كالرجوع ف الهبة» انتهى)). ق/ا5١/].‏ 

(۳) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق۷۲١/أ,‏ 

)٤(‏ "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بیان ما يرفع حكم النکاح ۳۳۹/۲ بتصرف. 

(ه) "ح": كتاب النكاح ۔ باب الولي ق۰ ۱/. 

() عبارة "ح": ((لا تبتي)). 

(۷) ((ورعا لا يوجد)) ليس في عبارة "ح". 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠١١/۳‏ 

(9) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق051١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 نت دا 44« ددس حاشية ابن عابدين 


ق 7 كن ر 7 8 8 كو ٠.‏ 8 عه 
ET‏ 524 
تباین الذار مع نقصان مهر SSS. A‏ 


333A]‏ (قوله: فرق التكاح) هذا املك ل من بحر الكامل» وماعداه من البسيط 
وهو لايور وقد غيرتهُ إل قولي: د النكاح له في قولِهم فرق "ح". 

۹۳۹ (قولة: فسخ طلاق) دل من ((فرق)) بدل فصل 0 قولة: ((أتشلث)) أو 
E‏ 

00 (قوله: وهذا ادن اسم الإشارة ميتدأً» و((الدُيُ» بدلُّ منه أو عطِف بيان» والمرادٌ 
به لظم المذكور» شْبّهه بار لنفاسيي وجملة ((يحكيها)) -أي: يَذَكرُها- حير 

ا زقولة: تا الان حقيقة وحكماء كما إذا حرج أحد الرُوجين الحرييين إلى دار 
اشاح غير مایا بان شرع إلينا عساما أو کیا أو آل ار سار ا ن دارفاء ادت عا 
إذا تحرج مُستأمنا مبان الدَار حقيقة فقط وبخلاف ما إذا تَرَرّجَ مسلم أو ذِمي حريية َة تين 
الدار کا فقطے "ح"”" بزيادة. 

49 (قولةُ: مَعْ نقصان مهر) بتسكين عين ((مَع)) وهو لغة وکسر راء ((مهر)) 
بلا تنوين للضرورة» يعي إذا نَكْحَتْ بأل من مهرها وفرّق الولي ينهما فهي فسخ لکن إن 
كان ذلك قبل الدّول فلا مهرَّ لهاء وإِنْ كان بعده فلها المسمى كما يأتي "ط"0. 

)١(‏ "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق ١١٠/ب‏ بتصرف. 
(۲) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي ؟/75. 

(۳) "ح": كتاب التكاح ‏ باب الولي ق0٠5١/ب.‏ 
ا لا مانع من تنوينه» وا لله أعلم. 

(5) "ط": كتاب النکاح ۔ باب الولي ۳٣/۲‏ بتصرف. 


الجزء الثامن تت 9 الت اله باب الولي 


Ea Sea‏ فسادٌ عَقَدٍ وفقدُ الكفء“ ينعيها 


0154 (قولة: كذا فساد عقلٍ) كأن نك امه على حرق "ط"20. أو توج بغير شهوج. 
5 ] (قولة: وفقد الكفء) أي: إذا نكست غير الكفء فللأولياء حق الفسخ» وهذا 
5 کا ف 1 e (Yr a (TIRE Err A‏ 7 
على ظاهر الرواية» أمّا على رواية "الحسن" فالعقد فاسثٌ "ط”". وتقدم”' أنها المفتى بها. 
زه54١]‏ (قولة: ينعيها) النغىّ هو الإخبارٌ بالموتي» وهو تكملة أشار به إلى أن من 
e‏ غير كك فكأنها ا "رر" 

5 (قوله: تقبيل) بالرفع من غير تنوين للضرورة» أي: فعله مايوحبُ حرمة 
[؟/قلاه/ب] المصاهرةٍ بفروعها الإناث وأصولهاء أو فِعْلها ذلك بفروعه الذكور وأصولهء 
Orê‏ 

054 (قولة: سَبِىّ) فيه نظرٌ؛ لما في باب نكاح الكافر: ((والمرأة بين بتباين الدّارين 

n mM 01 aaa, A 72 0 2‏ 
لا بالسبي))» وليِن كان المراد السبي مع التباين فالتباين مغن عنه» ج : 

44 (قولة: وإسلامٌُ احارب) أي: لو أسَلّمَ أحد الجوسيين قي دار الحرب بانت منه 
عضي ثلاث حِيّض أو ثلاثة أشهر قبل إسلام الآخر إقامة لشرًط الفرقةٍ وهو مُضي الحيض 
أو الأشهر - مُقَامَ السب وهو الإباء؛ لتعذر العَرّْض بانعدام الوّلاية» فيصيرٌ مضي ذلك عنزلةٍ تفريق 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وفقد الكفء ينعيهاء أقول: يع على قول منْ قال بصحّة العقد. وأمّا على قول مَنْ يقول 
ببطلاته» وهو الصحيح فلا يحتاج إلى حكم الفرقة. حموي)). ق/اه١/أ.‏ 

(۲) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي .۳١/۲‏ 

() "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي .۳١/۲‏ 

)٤(‏ المقرلة ]١٠١١۲[‏ قوله: ((وهو المختار للفتوى)). 

(0) ”ط": كتاب النکاح ۔ باب الولي 757/1 


() "ط": كتاب التكاح - باب الولي 75/7. 
(v)‏ "ح": كتاب النكاح - باب الولي ق156/ب. 


ام 


قسم الأحوال الشخصية .س 8458 لم سس" حاشيةاين عابدين 


9ب 0010111 إرضاعٌ ضَرَتَها قد عد ذا فيها 
حيار عق بلوغ رد وكذا يلك تعيض ال 


القاضي» وهذه الفرقة طلاق عندهما فسخ عند "أبي يوسف"» قال في "البحر"“ في باب نكاح 
الكافر: ((ينبغي أن يقال: إنها طلاقٌ في إسلايها ‏ لأنّه هو الآبي حکماً۔ فسخ في إسلايه)). 

E‏ (قولةُ: أو إرضاعٌ ضَرّتِها) أي: إذا أرضَعَّت الكبيرة ضرتها الصغيرة في أثناء الحولين 
ينفسيخ النكاحٌ كما يأني”" في باب الرضاع؛ لكونه يصيرٌ جامعا ن لا وبنتهاء "س" ٠‏ وال ب 
غير تیل فاك منه ما مث به في "البدائع "7': ((لو أرضَعَّت الصغيرة HE‏ أو أرضعت زوحتيه 
الصغيرتين امرأةٌ أحديّة)). 

تمكلل (قوله: حيار عتق) قد غل أنه لايكون إل من ججهتها بخلاف ما بعد 
اا 

11م (قولة: بأوغ) با عملي على ((عتق)) بإسقاط العاطف» "ى" . 

(01189) (قوله: 43 بالرّفع فقا عل رونا ف اا و 
رده أحدهما فقطء بخلاف ما لو ارتا معا فإنهما لو أسلّمًا معا يبقى النكاح. 

[#متدل (قولةُ: ملك لبعض) أفادَ أن ملك الكل كذلك بدلالة الأرلء ا 


)١(‏ "البحر": كتاب النکاح ۲۲۸/۳ بتصرف. 

(۲) المقولة ]١5865[‏ قوله: ((ضرتها الصغيرة)) 

(۳) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي ۳٣/۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما يبان ما يرفع حكم النكاح 740/9 بتصرف. 
(ه) "ح": كناب النكاح ‏ باب الولي ق0١/ب.‏ 

(7) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 70/7. 

(۷) "ط": كتاب النکاح ۔ باب الولي .۳٣/۲‏ 


(۸) ح: كتاب النكاح - باب الولي ق١6١/ب‏ بتصرف يسير. 


الجزء الثاممن .س 8 سس فاب ‌الولي 


أ الاد فب عة كد إيلاؤه ولعانٌ ذاك يتلوها 


قضاءُ قاض اتی شط الجميع .... Ra eng‏ 


هلل (قولةُ: وتلك الفسخ يُحصريها) أي: يَحمَعُها ويتحقق في کل منهاء والإشارة الى 
الاثن عشر التقدّمة» وقد علمت سقوط السَبّيء وكان ينبغي أن يذكرّ بدله ما في "البدائء"0": 
س N N a E‏ افر و 
لنكاح المسلم ثم لو كانت قبل الول فلا مه ها ولا نفقةً؛ لأنها فرقة بغير طلاق» فكانت 
فسخ ولو بعد الدّحول فلها المهرٌ دون الفقة؛ لأنها جاءَت من قبلها/) اه. 

وقد يرت البيت”" الذي قبل هذاء وأسقطت منه الى وزدت هذه المسألة فقلت: [بسيط] 


ري و“ 


إرضاعٌ اسلام حربي تمجس نص سرانية قبلة قد عل ذا فيها 


وقد علمت أذ كون إسلام (۲/ق۸ه/أ) الحربي فسخا مُفرعٌ على قول "الثاني" اك 
3 2 ف "ال "00 


أي: لو أسَلَمَتْ ا المي وى عن الإسلام فإنه طلاقٌ بخلاف عكسه فإنها لو ابت 
يبقى النكاح. وقد غيّرتْ البيت إلى قولي: [بسيط] 


آنا لوق فحن عدوا ء الرّوجٍ يلاه واللْعنُ يَتلُوها 


(1) "البدائع": كتاب التكاح ‏ فصل: وأما بیان ما يرقع حكم النکاح ۳۳۸/۲. 
(۲) في "ب": ((لبليت))» وهو خطا. 

(۳) "اليحر": كتاب النکاح ۔ باب نکاح الكافر 7728/7. 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠۷١/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ا .د م« د للد حاشية ابن عابدين 


حل" ملك وعتق وإسلام أتى فيها 


وموم و قفوو يور ةر روي عم ةن عيميهة 


لالع ع وي 


تقبيلٌ سبي مع الإيلاء يا أَمَّلي تباينٌ مَعْ فسادٍ العقدٍ يدنيا 
(وبطل حيار البكر بالستكوت) لو ختارة Rs‏ 


وكذا إسلامٌ أحدٍ الحريّين فرقة بطلاق على قولهماء لکن لَمّا مشى على كونه فسخاً لم نذكره. 
( تعمّة ) 
قدمنا“ عن "الفتح": (رأدٌ كل فرقة بطلاق يَلِحَّقْ الطلاق عِدَنَها إلا اللعان؛ لأنه 


:ه105 (قولة: حلا ِلك إل أراد بالك يلك أحدهما للآخر أو لبعضيه وبالعتق حيار 
الأمَةِ إذا أعتقها مولاها بعدما رَرَّجَها بخلاف العبد» وبالإسلام إسلامٌَ أحد الحريّّين» وبالتقبيل 
فعلَ ما وجب خرية الشاشرة اه لايرتفِعٌ النكاحٌ عجر ذلك بل بعد المتاركة أو تفريق 
القاضي كما مر في المْرّمات» فلم يتعيّن التفريق» وقد علمت أن ذكر السَبي لا عل له. 
وحاصلٌ ما ذكرَةٌ ما لايحتاج إلى القضاء ثهانية» ويرد عليه الفرقة بالردّه فسيأتي”" أن 
ارتداد أحدهما فسخ في الحال. وقد غيّرتُ البيت الأخير إلى قولي: [بسيط] 
إيلازه ر 5 اهنا فا تبايْنٌّ مَعْ فسا المد يُدْنيها 


1130۷[ (قول: وبطلَ خيارٌ البكر) أي: من يَلْعْتْ وهي 7 

]1136۸[ (قولة: لو مختارة) مال ها ار فادها اطا أو الال خلا دب 
عنها قالت: لا أرضى حار الرّدٌ إذا قالنه متصلاًء وكذا إذا أذ فمَها فرك فقالت: لا أرضى 
حار ا ا عن اف 


)١(‏ المقولة ]١١7771[‏ قوله: ((ولا يلحقها طلاق)). 

(۲) المقولة ١7791‏ ١ع‏ قوله: ((إلا بعد المتاركة)). 

(۳) "در" ص٤‏ 4 1-. 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي .۳١/۲‏ 

.۲۸۸/۱ "الفتاوى الحندية": كتاب النكاح  الباب الرابع في الأولياء‎ )٥( 


ار الام ا ج ج عو ميحس" اباب الو 


(عالمة ب) أصل (النكاح) فلو سألت عن قذر المهر قبل الخلوةٍ أو عن الزوج» 
أو شلك على الشيرة ل بطل رهه "نهر" عي اد 


AOS (قوله: ال بال , الككاح) فلا ب يشرط عِلْمُها يتبوت الخيار‎ ۱۱٦۹] 
إلى آخر املس كما في "شرح اللتقى""» وني "جامع الفصولين””": ((لو بَلَعْتْ وقالت: الحمدُ‎ 
لله ارت نفسي فهي على عيارهاء وينبغي أن تقول في فور البلوغ: احزت نفسي ونقضت‎ 
النكاح: فبعده 06 5 بالتأخير حتى يوجد التمكين)) اه.‎ 

]1110 (قوله: فلو سات ا لال هذا التفريع» بل المقام مَقَامُ الاستدراك؛ لأنّ بْطلان 
الخيار بعليها بأصل النكاح يقتضي بطلانة بالأولى في هذه المسائل المذكورة لا عدم بُطلانه؛ 
لأنها غا کوٹ بعد اليم بأصل النکاح» ولو فض وجودها قبلهُ م يحض («اقدهاب) راع في 
عدم بُطلان الخيار بها مع أن التراع قائم ا 

0551 (قولة: "نهر" بحنا) أي: على حلاف ما هو المنقولٌ في "ریلم" و "اي "© 


(قولُ: لا حل هذا التفريع إل قد وجه التَفريعٌ بأنّ قولُ: ((وبطل إل) يفيدُ أنه لا يطل في هذه 
المسائل؛ لأنه ل يوذ منها السّكوت» ولا ما يدل على الرّضا بعد علمها بأصل النكاح» نظيرٌ ما لو قالت: 
الحمد لله حيرات نفسي . 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: نهر بحناء تبع في "النهر" صاحب "الفتح" في ذلك» وما كان ينبغي للشارح الاقتصارٌ عليه؛ 
لإيهامه أن المسألة لم تذكر في كتب أصحابنا فيكون البحث مقبولاًء وليس كذلك؛ لأن الزيلعي نقل بطلان الخيار 
في ذلك ومثلهُ في "التاترخانية" عن "المحيط"» وكذا في "الذخيرة" فكان بحن مخالفاً للمنقول. تأمل)). ق57 .]/١‏ 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء 775/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 

(۳) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات ۳۲۸/۱ يتصرف. 

)٤(‏ في المقولة الآتية. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠١٠/۲‏ 

)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع في معرفة الأولياء ١/ق ١95‏ /ب. 


معمم م ف ةج عر وو و وو رن ومن مو وق موه وم وو ومو ووو رمو و نو جيه ون م وام مم مهمو ره فهر ه مره رمم مج مر مم وم م جب ممم ممق 


yO,‏ البحث للمحقق "ابن الهمام"» حيث قال : ((وما قيل: لو سألَتْ عن اسم 
اروج أو عن المهرء أو سَلْمَتْ على الشُهود بطَلّ خيارُها تعسّفْ لا دليلٌ عليه» وغاية الأمر كون 
هذه الحالة كحالة ابتداء النكاح» ولو سألت | رر عن اسم اروج لاينفذ عليهاء وكذاعن 
المهرء وكذا السام على القادم لايدلٌ على الرضاءِء كيف 2 رمال ل , الإشهادٍ على 
الفسخ؟!)) اش 
اق ا و لكك ورياك عيان لک يط عيدو کو ول عن أذ 
الاشتغال بالسّلام فوق السّكوت)» قال في رام ((وأقول: ممنوعٌ» فقد تَقلوا في الشفعة أن 
سلامة سلامه على المشتري لا ييطلها؛ لأنه ييه قال: (السّلام قبل الكلام »° ولاشك أن طلب 
الوائبَة تة بعد العم بالبيع بطل بالستّكوت كخيا بار البلوغ» ولو كان السلا" فوقه ليطت وقالوا: 
لو قال: من اشتراها؟ وبكم ات شرام لال شنح كما في "زی وهذا يويد ما في 
"فتح القدير"» نعم ما وجه به في المهر إنما يتم م إذا م حل بهاء أ ES ENES‏ 


(۱) ؟أي: في "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ۱۷۹/۲ بتصرف. 

(1) "البحر”: كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 151/9. 

(۳) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق ۷۲١/ب.‏ 

)٤(‏ أخرحه الترمذي (۲۹۹۹) كتاب الاستئذان ‏ باب ما حاء في السلام قبل الكلام؛ وقال: (رهبذا تحدنك منكر 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وني إسناده عنبسة بن عبد الرحمن ومحمد بن زاذان وسمعت محممّداً ‏ يعي البخاري- 
يقول: عنبسة بن عبد الرحمن ضعيفٌ في الحديث ذاهيٌ» ومحمّدُ بن زاذان منك الحديث)). 4" مسنده" 
(7055): والشهاب في "مسنده" :05/١‏ والدیلمی في "الفردوس" ۲٤۰/۲‏ والناوي في "فيض القدیر" 49/4 ١5١-1١‏ 
وقال: حكم بوضعه ابن الموزيء وره عليه ابن حجر» ومن العَجَب أنه ورد يسندٍ حسن رواه ابن عدي في "کامله" 
من حديث ابن عمر باللفظ المذكورء وقال الحافظ ابن ححر: هذا إسنادٌ لا بأس به» وأورده الدوويٌ في "الأذكار , 
ص١"‏ وقال: هذا حديث ضعیف» ويشهد له حديث أبن ر عد ای عيرق "الحلية" 95/8 :١‏ (رمن بدأ الكلام 
قبل السّلام فلا تحيبوه)). 

)١(‏ لفظة ((السلام)) ليست في "النهر". 

(5) "البزازية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثالث في الطلب ١7/5‏ (هامش "الفتاوى المهندية"), 

(۷) “الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠۷۹/۳‏ 


.م 


الجزء الثامن ت الوا پات الؤلي 


(ولا يَممَدٌ إلى آحر المجلس) ل ل 0 


فالوقوف على كميته اشتغالٌ بما لا يُفِيدُ لوجوبه بهاء فإطلاق عدم سقوطه مما لاينبغي)) اه 
كلام "الثهر". وعن هذا الأخير قال "الشارح": ((قبل الخلوة)). 

والحاصلٌ: أن النقول في هذه السائل الثلاث بطلا الخيارء وبحت في "الفح" عدمّةُ 
فيهاء ونارَعَهٌ في "البحر" في مسألة السّلام فقط وانتصرّ في "النهر" ل "الفح" في الكل وكذا 
دی "لدو" والشريلاة”» وكا أصل الحكم مذکود بطري ریچ والاستباط من 
بعض مشايخ المذهبء فنارّعهم في "الفح" في صح هذا التخريج. فإنه وإ كان من أهل 
الترحيح - كما ذكرَةٌ في قضاء "البحر””2» بل بلغ رتبة الاجتهادٍ كما ذكرَه "المقدسي" في باب 
نكاح العبد- لكنه ليابم فيما يُحَالِفٌ المذهب» فلو كان هذا الحكمٌ منقولاً عن أحد امنا 
لفلاثة لما ساغ هولاء اتباعٌ به المالفي لمتقول المذهب» وما يُويْدُ أنه قولٌ لبعض المشايخ 
- لا نص مذهي - قول "احقق": ((وما قيل إلخ))» فافهم. 

]11111[ (قوة: ولا الى آخر الس) أي: مجلس بُلْوغِها أو علمها بالتكاح کمافي 
"الفح" زم/قهه/ا] أي: إذا بلغت وهي عالمة بالتكاح» أو كلقن ايه بارقها فلابد من 
الفسخ في حال البلوغ أو العلم» فلو سكت ولو قليلا- بطل اها ولو قبل تبدّل ابجلس. 

1117 (قوله: لأنه كالشفعة آي ق أنه يشرط لثبوتها أن يَطْلبّها الشفيع فور علمِه. 
في ظاهر الرّؤاية» حتى لو سكت لحظة أو تكلم بكلام لغو بَطَلَتْ وما صحِّحَةُ "الشّارح" 


)0 "الفتم": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء نذاكدة 


٠‏ (؟) "الشرنبلالية": كتاب النکاح - باب الولي والکفء ۳۳۷/۱ (هامش "الدرر والغرر'). 


™( "الفتح ": كتاب التكاح باب الأولياء والأكفاء 1۹/۳. 
(+) "البحر": فصل في التقليد 917/5؟. 
(ه) "الفتح": کتاب النكاح باب الأولياء والأكفاء .٠۷۸/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية م و ت YoY‏ لمللس سس سس" ححاشية أبن عابدين 


لأنه كالشفعة» ولو احَتَمَعَتْ معه تقول: أطلبُ الحقين» ثم تبدأ بخيار البلوغ؛ 


ف بابھا: ((من أنها تمد إلى آخر ابجلس)) ضعيفٌ كما سيأتي”” إن شاء | لله تعالى. 

ه٠٠٠‏ (قوله: ولو احتَمَعَتْ معه) أي: الشفعة مع خيار البلوغ» "ح”". 

زهان (قولة: تم تبدأ بخيار البلوغ) هذا قولٌ وقيل: بالشفعة» وفي شفعة 
"البرّازيّة"29: ((له حق حيار البلوغ والشفعق فقال: طلبتها واحترت نفسي يطل امور 
يشت المقدَمُ ؛ لأنه يمكنه أن يقول: طلبتهماء أو وا أن اع يعن عي نفسي 
والشفعة قال القاضي "أبو جعفر' :يدم حيار البلوغ؛ لأ ي حيار الشفعة ة ضراب سعة؛ 
لہا مر أنه لو قال: من اذ شترى؟ ويكم اد شتَرّى؟ لاتَبطْلُ وقيل: يقول: طلبت الحقين 
للد ا ا كاج اله 

يتوق ار الا في وجه التعيين» واستبعَّدَ الخلاف فيه؛ لأنّ الظاهر أن بعض المتقدّمين 

قال على سیل التمثيل: طلبتهما نفسي والشفعة» وبعضّهم قال: الشّفعة وتفسي» فظن بعضُ 
المتأخرين ن أن ذلك حت وليس كذلك؛ لأ طلب الحَقَين جملة هو المانحُ شو مل وبع فيك 
ذلك بالإجمال المتقدّم لا يضر ف البيان تقديمٌ أحدهما على الآخر» بل لو قيل: لا حاحة إلى التفسير 
لكان لش و و 

قلت: وأما اليب فا بالشفعة بلا حلاف؛ لأنّ يا رها يمد كما ا 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۳٠١۳١۷[‏ قوله: ((هو الأصح)). 

(۲) المقولة ]۳٠١۳۹[‏ قوله: ((خلافاً لما في "جواهر الفتاوى" إلخ)). 

(۳) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الول ق ١70‏ /ب. 

(4) "البزازية”: الفصل الثالث في الطلب ١56/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية'), 
(ه) المقولة 1111 ]١‏ قوله: (("نهر" بحنا)). 

(1) ((والشفعة)) ساقطة من "الأصل". 


(۷) "در" صدده 7057ل وما بعدها. 


الجزء الثامرن 30 بس 88# السسسسسسصسسس ‏ باب الولي 


وتشهد قائلة: بلغت الآن؛ ضرورة إحياء الح N‏ 


1555 (قولة: وتشهدُ (kِ!‏ قال في "البزازية": ((وإن ادرک بالحيض تختارٌ عند 
رؤية الدّم ولو في اليل تختارٌ في تلك السسّاعق ثم تشهد في الصّبح وتقول: 2 الم الآن؛ 
لأنها لو أسئدت أَفسّدَت» وليس هذا بكذبٍ عض بل من قبيل المماريض المسوّغة لإحياء 
الحق؛ لان ع الممتدٌ لدوايه حكمٌ الابتداي والضترورة داعية إلى هذا لا إلى غيرو)) اه. 

وحاصلة: أنها تعن يقوكها: بلغت الآن أنى الآن بالغة فلا يكون كذبا ضريهاة لأنه 
حيث أمكّنَ إحياءُ الحقّ بالتعريض -وهو أن يريد المتكلُمُ ما هو حلاف (٣/ق۹ه/بع‏ المتبادر 
من كلايوي كان اول من الكتكف الصريح فافهم. وقي جاع الفصولين": (رفإن قالوا: 
متى بَلفتو؟ : تقول: كما بلغت نمضت لا تيد على هذاء فإنها لو قالت: بغت قبل هذا 
ونقضتةُ حين َف لا تصق والإشهاُ لا به يشرط لاختيارها تفس هاء لكو شرط اة 
فط بين عنيا و لما على حتيارها نفسّها كتحليف الشّفيع على على اه فيان 
قالت للقاضي: اعرف سبي حون اليا ا من ی ام 
وطَلَبِتُ الفرقة لا يُقبَّنُ وتحتاج إلى البيّنقء وكذا ايع لو قال: طت حين عمست فالقولٌ 
له ولو قال: عَلِمِتُ أمس وطُلَبِتْ لا يُقبَلُ بلا بينةٍ)) اه. 

قلت: وتحصّل من بحموع ذلك أنها لو قالت: بَلَغْتُ الآن وفسّحت تصدّق بلا ية 


(قولَهُ: والضرورة داعية إلى هذا لا إلى غيرهء انتهى) وقال "الرّحميٌ": ((وفي كلام "محمد" إشارة 
إلى أذ ها أن تُكذّب إذا لم يُمكن التَعريضٌ بأن م تمد الشهود إلا بعد اتقطاع الدَّم)) اه. 

(قولُ: وتحصّلٌ من مجمُوع ذلك أنها لو قالت: بلغت الآن وفسححت تصدَّق إل لم يستفذ ما 
نقلهُ عن "الفصولين" أنه في هذه الصّورة تصدّقُ بلا بمين» نعم ذكر "السندي" عن "الفصولين": ((أنها لو 


قالت: بلغت الآن وفسحت صُدَّقت بلا بَيّنَةِ ولا بعين)) اه. فكان المناسبُ ل"المحشّي" نقلّ هذه الصورة 
اا ار ال ل كل 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ نوع في خيار البلوغ ٠٠١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "جامع القصولين": الفصل الخامس والعشرون 774/١‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية و ت 4ة8ة ا ج جاشية ابن عابدين 
(وإث جهلت ب لتفرغها للعلم (خلافي) حيار (المعتقة) فإنه يمد لشغلها بالمولى E‏ 


ولا عين» ولو قالت: ف خو ت د بالبيّدة أو اليمين» ولو قالت: لفت امس 
ا فلا بد من البيّنة؛ لأنها لا تَملِكُ إنشاءً الفسخ في الحال جخلاف الصّورة الثانية» حيث 
م تسده إلى الماضي» فقد حَكت ما تملك اسعناق فقد ظهرَ القرق بين الصورتين وإ حفِي 
غل ات موی ٠‏ کہا أفاذة فى "لون ال 

113۹۷ (قولة: وإن جَهِلَتْ به) أي: بأن ها حيار البلوغ أو EERO TT‏ 
"القهستاني": ((وهذا عند "الشيخين"» وقال "ححمة": إن خيارها يمد إلى أن تَعلّمَ أن ها 
ا کا 

[1173A]‏ (قولهُ: لتفرّغها للجلم) أي: لأنها فرغ لمعرفة أحكام الشرع» وَالدَّارٌ دار العلم» 
فلم تعذَر بالخهل؛ "صر" أي: أنها يُمكنها تفرع للتعلم لفقد ما يمتعّها مته وإن ل تُكلّفْ به 
قبل بلوغها. 

]1111۹ (قولة: بخلاف ءِ حيار | المعتقة فاته 1 يم أي: يمد باك آخر اجلس» عط بالقيام عنه 


(قولة: أي: بعد د إلى 3 حر المجلس» وييطل بالقيام عنه إن وقال "طل": : ((أي: عت إل أن تعلم به)) 
اه. وهذامة مُقتضى التعليل بأنها مشغولة بخذمة الوْلى) وقال في "الفعم": ((أي: عند إلى أخر المجلس» 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل النامس والعشرون ۳۲۸/١‏ بتصرف. 

0غ( "نور العين في إصلاح جامع الفصولين" : حمد بن أحمد محيي الدين نشجانجي زاده (ت17031(اه). اختصر به 
"جامع القصولين": لبدر الدين محمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سماونه (ت۸۲۳ه). ("كشف الظنون" 
١ه‏ » "هدية العارفين" ۲۷۲/٠‏ "الأعلام" ١‏ /۸). 

(۳) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل في الولي والكفء .780/١‏ 

(4) "التتف": كتاب النكاح ‏ نككاح الصغير 781/١‏ يتصرف يسير. 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠١١/۳‏ 


كن 


الجزء الثامن مي اح Yoo‏ ا باب الولي 


(وخيارٌ الصّغير والب إذا بلغا لا بطل بالسّكوت (بلا صريح) رضاه 
(أو دلالق) عليه (كقبْلةٍ ولس Sa‏ ع فض ورم e ASS ASE‏ 


كما في "الفتح””"» فافهم. وكذا لا يحتاج إلى القضاء بخلاف خيار البکر على ما س 

لاما اق الور را عجار التي ات حيار يرج و ا ريه 
للأنتى فقط وعدم بُطلانِهِ بالسّكوت في امجلس» وعدم اشتراط القضاء فيه» وكون الخَهْلٍ عذراء 
وفي بطلانه عا ا الإعراض» وهذا الأخيرٌ بخلاف حيار الب والغلام على اا اف 

وأراد بالْعقة الي رَوّجَها مولاها قبل العتق صغيرة أو كبيرة فت للها حيار العدق لا حيار 
البلوغ لو صغيرة» إلا إذا رَوَحَها بعد العتق إ٣/ق ٠.‏ فيب لها وللعبد الصّغير أيضاً بخلاف خيار 
العتق» فإ لايَبْتْ له لو رَوَّحَهُ قبل العتق صغيراً أو كبيراً كما حرّرناه”” سابقاً. 

01+7١‏ (قولة: والیّبی شَمِلٌ ما لو كانت ثا في الأصل» أو كانت بكرا ثم دحل بها 
ثم بعت كما في "البح" وغيره. ْ 

۷ (قولةُ: أو دلالق) عطفٌ على ((صريح))» وضميرٌ ((علیه)) للرضای "سا" . 


ويبطل بالقيام» ووج الفرق أن ييار التق يَْبْتْ بإثبات الَوْلى؛ لأنه حُكمٌ البق الثابت بإثباته؛ فاقتضى 

2 39 5 2 2 25 8 50 1 
جوابا في الجلس» ك: التمليك في المخيّرة)) اه. والظاهرٌ عدم التناقي بين هاتيّن العبارتين» وأنّ الخِيارَ بعد 
إلى أن تعلم بالعتق» وإذا علمت به عد إلى آخر اجحلس» كما يفيدُ ذلك كل من العلتين. 


)١(‏ في "د" زيادة: (روإن كانت ثيبا ني الأصلء أو كانت بكرا إلا أن الرّوج قد بنى بهاء ثم بلغت عند الرُوج لا ببطال 
حيارها بالسكوت إلخ. "جامع الصغار" ومثله في "الاختيار")). قالاه ١/أ.‏ 

(۲) "الفتح”: كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 18/9. 

(۳) "در" ص۹٣ ٣‏ 37 اس 

.أ/١۷۲ق "النهر”: كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )٤( 

(ه) المقولة [4 ١١77‏ قوله: ((ويغي عنه حيار العتق)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء 171/9. 

(۷) "ط": کتاب النكاح - باب الولي ۳۷/۲. 


قسم الأحوال الشخصية .س لهم لل حاشيةاين عايدين 


ودفع مهر (ولا) يبطل (بقيامهما عن اجلس) لان وقته العمرء فيبقى حتی يود 
ار لاتكو 1 E SE ENE‏ 


0595م (قوله: ودفع مهر) لَه في "الفح" على ما إذا كان قبل الدّخولء أمّا لو دحل 
بها قبل بلوغه ينبغي أن لا يكون دفعٌ المهر بعد بلوغِه رضاءً؛ لأته لاب منه أقامٌ أو فسّحَ. اه 
غ0 ر يقال ی قرلا المهر بود الول بها أو الخلوقء أفادَة "س" . 

ومن الرّضاء دلالة في حانبها تمكينة من الوطء“» وطلبُ الواحب من التفقة بخلاف الأكل 
من طعامِه وحدمته» "نهر" عن "الخلاصة". وتقدم" في اسصذان البالغة تقييدٌ الخدمة يما إذا 
ES‏ والطاف دراه هنا 

YY)‏ (قولة: أن وقتَهُ العْمرٌ إلخ) على هذا تظافرَت كلمتهم كما في 'غاية البيان"» فما 
ی الو زوا ل بصريح الإبطال أو ما يدل عليه كما إذا شتت بشيء 
آح) مُشكِلٌ؛ إذ يقنضي تقيبدهُ بابحلس» "قتح". والحواب أن مراده بالشّيء الآحر عمل يدل 


(قوله: وطلب الواحبي من النققة إلخ) فيه أن النكاح قائ والنفقة واجبة غلية حتئ برق القاضى 
يسنا قبل ار أو إل او ف اذه إن وميد ا که للست يه ار واا عليه قال 
يكون رضا دلالة. 


.٠۷۸/۳ "الفتح": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكقاء 177/197 

.۳۷/۲ "ط": كتاب النكاح  باب الولي‎ )٣( 

(4) عبارة "النهر": ((وتمكينه من المهر)) بدل ((الوطء)) وهو تحريف. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق ۷۲١/ب‏ بتصرف. 

.أ/۸٠ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح . الفصل الثامن ثي نكاح الصغير والصغيرة ق‎ )١( 
المقولة [/5571١١ع قوله: ((يخلاف حدمته)).‎ )۷( 

(۸) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١79/7‏ بتصرف. 


الجزء الثامن YoY‏ باب الولي 


E‏ ومفاده أن القول مدعي اللأكراه لو في حبس الوالي» فليحفظ 
(الوي ف النكاح) لا الال ل بنفسيه) EA‏ 


على الرّضاء كالتمكين ونحوو؛ لتصرييه بأنّه لا ييل بالقيام عن اجلس» "بحر . 

0 (قوله: صدَقَتْ) أي: أن الظاهرَ يُصدقهاء "فتح””". 

111۷03[ (قولة: ومُفَادُهُ إلخ) قال في "المنح7": ((وهذا الفرعٌ فيدل علج ما قلف 
"البرازي"“ وأفتى به مولانا صاحبُ "البحر": من أن القول قول مُدّعي الإكراء إذا كان في 
حبس الوالي))» "ح”". 

01115 (قولة: لا المال) فإنّ الول فيه الأب ووصيّة والح ووصيّة والقاضي ونائبة 
قط "ح”". ثم لايخفى أن قوله: (رلا المال)) على معنى فقطء أي: اراد بالول هنا الول في 
a‏ سوا كان له E‏ ق الال أيضاً كالاب والح و أ لا کالأخ» لاالوي في المال 
فقط وبه اندع اال “لذ ردك تووم أيه ا ا الأب و ا 
ولي ف المال أيضاً)). 

[۹Y]‏ (قوله: اليه بنفسيه) حرج وال بالغير كالبنت» تصير عَصبَة بالابن ولاولاية 
لماعل ااا دا العَصبة مع الغير كالأحوات مع البنات ولا ولاية للأحت على أعتها 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١77/7‏ بتصرف. 

(۲) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء *آرة ١‏ 

(۳) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الولي ١ق 1/١١١‏ 

)٤(‏ م نعثر على المسألة في نسخة "البزازية" الي بين أيدينا. 

)٥(‏ "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ٠١۲/۳‏ بتصرف. 

(7) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق71١/أ.‏ 

(۷) "ح"”: كتاب النکاح ۔ باب الولي ق71١/أ»‏ وليس في عبارته لفظ: ((والجم). 

(8) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء ۳۳۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل ا هه« ددس" حاشية ابن عابدين 


وهو من يتصِلٌ بالميت حتى المعتقة (بلا توسط أنثى) e‏ مخ م ا 


لمجنونةٍ [٣/ق‏ .٠ب‏ كما في "المنح”7" و"البحر"» والمرادٌ حروجهما من رتبةٍ القديم وإلأفلهما 
ولاية في الجملة» يدل عليه قول 'الصنف" بعد: ((فإن لم يكن عَصَبَةٌ إ)). 
والحاصل: أن وَلايةَ من ذُكِرٌ بالرّحِم لا بالتعصيب وإِن كانت في حال عُصُويتِها كالبنت 
مع الابن الصّغير» فإنها توج أمّها امحنونة بارحم لا بكونها عَصبة مع الابن. 
ز8 (قولة: وهو من يَنْصلٌ بلليت) المي مص المذكور الراد به المعهودٌ في باب 
الإرث بقرينة قوله: ((على ترتيب الإرث والحجبى)» فيكوثٌ تعريفةٌ ماعرّفوه به في باب 
الإرث؛ فلا يرد ما قيل: إنه لاميت هناء فالأولى أن يقال: وهو من يتصل بغير الكلف» فافهم 
هذاء وق النهر ا ززعو من يأحد کل المال إذا انفرد ا مع ذي سهې وهنا أول هن 
تعريقة يذ در رتل باد رام أ ب إذ للعيقة فا رة الإنكاح على مُعتقِها الصّغير حيث 
لا أقرب منها)) اه. 
عبر 0 ((مّن)) بدلَ ذكر لإدخال الْعيقة فيتدقعُ أعاراض "النهر"» لکن يَرِدُ عليه 
- كما قال "الرحمي"- ((عصبات العتقة» فلن هم ولاية بعدها مع أنهم متصلون بواسطة أنشى)) 
ا فالأولى ا ا ولا يرد عليه أن العصّبة هنا لا يأحذ كل الال ولا شيعا 
(قولة: لکن برد عليه كما قال "لري" - عَصّبات الْعتِقة إلخ) وكذا يرد عليه: أنه يَشْمّلٌ الأنثى 
الي لم تتوسط بأنثى؛ فإنها داحلة في هذا التعريف» فحيئٍ يكونُ غير جامع وغيرٌ مانع» لكنْ يندفمٌ إيرادُ 
"الرّحمييٌ" ب"العناية" الي سيذ كها "للحشّي" بعد هذا. 
)١(‏ "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الولي ١/ق ٠١‏ ١/أ.‏ 
(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 171//7. 


(۳) في "ب": ((تربيب))» وهو تحريف. 
25 "البهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق ۷۱اب. 
(5) من قوله: ((هو من يأحذ)) إلى قوله: ((بلا واسطة أنثى)) نقلها صاحب "النهر" عن "البحر". 


الجزء الثامن دم 80ه8 سس سس ياب الولي 


منه لما قاتا آنفاء ونظيرهُ قوم في نفقة الأرحام: تحب التفقة على الوارث بقسدر إرئهء مع أن 
الكلام في النفقة على الحي» أو يقال: اراد من يُسمِّى عَصّبة لو فرض المقصودٌ ترويجة ميتاًء 
غ و التأويل عند ظهور المعنى غير لازم والاعتراضُ عا لا حطر بالبال غير وار 
بل رعا يُعابُ على فاعلِه كما عِيْب على من أُورَدَ على تعريقهم الماءَ الحاري بأنه ما يَذَهَبُ بسو 
سق غ الما ريكلا اله ينهي بيه 

1159 (قولة: بيان لما قبلَهُ) أي: لقوله: ((العصبة بنفسيه))؛ لأنه لايكوث إلا بلاتو سط 
أنتى» يعي: إذا كان من جهة النسبء أمّا من السب فقد يكوك كعْصبة العتقة» ولايخفى أنه 
يان بالنسبة لكلام المان» أمّا في كلام "الشّارح" فهو جزةٌ من التعريف؛ لأنه أفاد إحراج مّن 
صا بالميت (٣/ق‏ ١٠ا‏ بواسطة أنثى كاد لام مثلاً. 

0154٠:‏ (قولة: فيْقدَم ابن الجنونة على أبيها) هذا عندهما حلافاً ل "محم" حيث قدَمَ 
الأب» وفي "الهنديّة”" عن "الطحاوي": ((أنّ الأفضل أن يأمرّ الأب الاين بالنكاح حتى يجوز 
و 
((أنّ تقديم اللحدّ على الأخ قول "الإمام"» وعندهما يشت ركان))» والأصح أنه قول الكل ثم ابن 
الأخ الشقيق» ثم لأسي ثم العم الشقيق» ثم لأبي ثم ابنهُ كذلك» ثم عم الأب كذلك» ثم ابنة 
ذلك تم عم ايلد كلك ثم ابن كذلك کل عؤلاء هم ايار المصغيرين وكذا الكبيرين 
إذا حُنا ثم الع ولو أنثى» ثم ابن وإ سقل» ثم عَصبتة من النسّب على ترتييهم» "بر "© 

)١(‏ في المقولة نفسها. 


(۲) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ الباب الرابع في الأولياء .۲۸۳/١‏ 
(۴) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ٠۲۷/۳‏ بتصرف. 


۳1۱/۲ 


قسم الأحوال الشخصية .س ٣.‏ حاشية ابن عابدين 


لأنه يحجيّة حجب نقصان (بشرط حرية وتكليفي وإسلام RS Ra‏ 


عن "الفتح””'2 وغيره. 
( تنبية ) 
يشرط في ليق أن يكون الوَلاءُ له؛ ليرج مّن كانت أمّها حر الأصل وأبوها مُق فإنه 
لا ولاية لمعت الأب عليهاء ولا ينها فلا َي إنكاحّها كما تبه عليه صا ل 
كتاب الولاء فلو لم يوجد لها سوى الأمّ ومُعتق الأب فالوّلاية للأمّ دونه» ولمأر من نه عليه هناء 
فاده السيّدُ "أبو السعود"(© عن "شيخخه". 

]113۸1[ (قولة: لأنه يَحَحْبُه حَجْب نقصان) فيه أن الأب لا يرث بالفرضيّة أكثر من 
السدس» وذلك مغ الاين وابئهه ومع البنت بر بالفرض والباقي بالتعصيب» وعند عدم الولد . 
لعشي ففطة ولس ما كرة بالعضفي مقر انح لنقس في E LL‏ كوه 
عَصّبةَ مع الابن» تأمّل. 

01541 (قولة: بشرط حرية إلخ) قلت: وبشرط عدم ظُهُور کون ا 
الاحتيار مَحَانة وفسقاً إذا زوج الصّغِيرَ أو الصّغيرة بغير كفء أو بغين فاحش» وك 
بتكن ابه كن ا و ق 
إل على َم دون عبده لنقصه بالمهر والتفقة كما سيأتي 0 في بابه» وبالتكليف عن الصّغير ونحنون» 
فلا روج في حال نون مطقا أو غير ميقي وروج حال ل 


0 


كان مُطبقا تلت ولا خلا تحمل فا وغ ر المطيق الرلاية كابعة ل فط إفاقتة کالنائې 


)3 "الفتح": كتاب النكاح - ياب الأولياء والأكقاء رهبا ١‏ بتصرف. 
23 "الدرر”: م 
9( "و تح المعين": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكقاء دن 


)٤(‏ در ص١۲۲‏ وما بعدها. 


(ه) المقرلة [4 574 ١ع‏ قوله: ((ومكاتب)). 


الخزء لفان . اک :7553 ت بات الول 


(۳/ق۱٦/ب]‏ ومقتضى النظر أن الكفء ا لاطب إذا فات بانتظار إفاقته رو وليه وإن لم يكن 
تلماه و ی على نا اا ری ع الأقرب ا 
في "البحر" و"النهر"”. والطبق شهرّء وعليه الفتوى» "جر" . 
مطلب: لا يصح تولية الصّغير شيخاً على خيرات 
( تنبيةٌ ) 

عل "الريلعي" عدم الوّلاية لمن ذكر: ((بأنّهم لا ولاية لهم على أنشيهم فأولى 
أن لا يكوث هم ولاية على غيرهم؛ لأنّ الرّلاية على الغير فرع الوّلايةٍ على النفس))» وذكَرّ 
الد وارد عن "شيفم :وان هذا عرق اند حادثة سيل عنهاء هي أن الحاكم 


(قولهُ: ومُقتضى النظر أذ الكفاءٌ الخاطب إذا فات بانتظار إفاقته توج ية وإن لم يكن مُطبقاء 
وإلاً انتظرٌ إلى الفلَاهرٌ أنّ هذا التفصيل إنما هو في غير المطبق؛ إذ بامُطيق'" تقل الولاية للبعيد فلا حاحة 
للتفصيل بين اتنظار E‏ باكر قا ال نى محم الف عالق ل افراع 
ينأك N‏ مون NGS‏ على سف نا ول ان لا E‏ على قرم امره اوفقي هذا ناته 
عنه في حال بنونه واتقاها لغيره مُطيقا أو لاء ولا نر لانتظار الكُفاء. ش 

(قولهُ: لان الّلاية على افير فرع الوّلاية على النفس إل مُقتضى هذه العلّة عدمٌ صحَّة تقرير 
الصغير في الوظائف مطلقاً ولو يَعقِلُ التصرّف» مع آنه سيأتي في كتاب الوقف: (رأن الصّغيرَ الذي لا يَعقِلُ 
َر لا يُقدرُ على اليقظ لا تصح ترليةُ خلاف العاقل القادر عليه قتصحٌ وتكونٌ من القاضي إِذناً له في 
التصرّف»؛ وللقاضي أن يأذنٌ للصّغير ون لم يأذن له وله إلى آخر ما هناك. 


.١81/9 "الفتح": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ٠۳۲/۳‏ بتصرف. 
(۳) "النهر”: كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق17١/ب.‏ 

.٠١۲/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )٤( 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١75/7‏ 

(5) "فتح المعين": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 50/7 بتصرف. 
(۷) في مطبوعة الرافعي الميمنية: ((إذ المطبق)) وزيادة الباء يقتضيها السياق. 


قسم الأحوال الشخصية .س 59و لل حاشية ابن عابدين 


في حق مسلمة) تريةٌ اروج (وول مسلم) لعدم الزّلاية (وكذا لا ولايع في تكاج 


3 30 : د‎ 6 57 1 e. ECR 
قرّرٌ طفلا في مَشيّحة على خيراتب بقبض” غلاتهم وتوزيع الخبز عليهم والنظر في مصالجهم»‎ 
فأحاب ببُطلان التولية آحذا ما ذَكِر)).‎ 

0145 (قوله: في حقّ مسلمة) فيد ني قوله: ((وإسلام). 

044 (قوله: تريد التروّج) أشار إلى أن المراد بالمسلمة البالغةء حيث أسند التروّج إليها؛ 
للا يتكرر مع قوله: ((وولدٍ مسلم))» فإ الولد يَسْمَلُ الذكر والأنثى؛ وحيتئل فليس في كلامِهٍ 
ما يقتضي أن للكافر الصف في مال بنته الصّغيرةٍ المسلمة فافهم. 

وعلى ما قلنافإذا رَوّحّت المسلمة نفسّهاء وكان لها أخ أو عَم كافرٌ فليس له حى الاعتراض؛ 
لأنه لا وّلاية لهء وقد مر أَوَّلَ الباب أن مّن لا ول ها فنكاحُها صحيحٌ نافذ مطلقاء أي: ولو مِن 
غير كفء أو بدون مهر المثل؛ وإذا سقطْت ولاية الأب الكافر على ولده المسسلم فبالأولى سقوط 
حى الاغتر ان غلى اح المسلمة أو بست ايه وي حل من هذا أيضا أنه لو كان. نا عصبه رقي 
أو صغيرٌ فهي .منزلةٍ مَن لا عصبة ها؛ لأنّه لا وَلاية هما كما عَلِمتهُء وقدّمنا"" ذلك أُوّلَ الباب. 

ر۸٠٠‏ (قولة: لعدم الولايق) تعليلٌ للمفهوم» يع: أن الكافر لا يلي على المسلمة وولده 
المسلم؛ لقوله تعالى: فو وان يج لَه كفرع وميا [الساء ١٤١‏ "ح"0". 

۹۸ (قولة: وكذا (kl‏ عطف على المفهوم الذي قلناهء والمسألة a‏ ف "ازيم" 

(r f 

و"البحر”". 
)١(‏ في "ب": ((يقبض)). 
(5) "در" ص٤‏ ۹-۱۹ ۱۹. 
(۳) المقولة ]١١5١11[‏ قرله: ((وإن لم يكن ها ولي إخ)). 
)٤(‏ "ح”: كتاب النكاح ‏ باب الولي ق51١/أ.‏ 
(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 181/7 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء +/177. 


عالقا أ س ت خت ٠‏ 59 - صنق يمحم س ی ات الول 


(لسلم على كافرة إلأ) بالسّبب العام (بأن يكوث) المسلمٌ (سيّدَ أَمَةٍ كافرة 


۸۷ (قولة: لمسلم على كافرة) لقوله تعالى: وای كَمَرايمْصُهحَوْلَِادْبَعْض »4 
[الأنفال- .]۷٣‏ 

٠٠٠۸۸‏ (قوله: إلا بالسسّبب العام إل قالوا: وينبغي أن يقال: إلا أن يكون المسلم سيّد أَمةٍ 
كافرة أو سلطاناء قال و (( م أرَ هذا الاستثناءً في كتب أصحابناء وإنما هو منسوب 
إلى ق ومالك ))» قال في ا ((وينبغي أن يكون [/ق75//] مُراداء ورأيت في 
موضع مروا إل "الوط الولاية الب العام 7 تت للمسلم على الكافر كولاية السّلطنة 
والشّهادة» فقد ذكر معنى ذلك الاستشنا) اه "بحر" و"فتح"" و"مقدسي" و ذکره ه 
"يلعي" أيضاً بصيغة ((وينبغي))» وتبعة في "الدّرر””” و "می" وغيره فحيث 5 كلهم 
عنه بصيغة ((ينبغي)) کان الاس 3 الم ' أن يتابعهم؛ لا بوهم ال ق الب 
صريحاء وقول "المعراج": ((ورأيت في موضع إلخ) لايكفي في اقل لمهالتيء فافهم. 


(قول "الشّارح": بأن يكوث المسلم سيد أمَةٍ كافرة إلخ) وكذا عكسّةُ بأن كان السيّدُ كافراً والرّقيق 
مُسلماً فله ولاية ترويجه؛ فد له ولاية على المسلم في الحملة» وهو ما إذا اشترى عبدا مسلماً فإنه يصح 
شيراؤه» وُت له الك فيه» والولاية عليه إلا أنه يُحبرُ على ابيع وار عليه لا يشير بعدم الولاية» اه 
"كفاية" من باب الوصي 


.7 0/7 "المبسوط": كتاب الفرائض - باب مواريث أهل الكفر‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠١۳-۱۳۲/۲‏ 

(؟) "الفتح": کتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء ٠۸١/۳‏ . 

.177/9 "تبيين الحقائق": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )٤( 
.۳۳۸/۱ (ه) "الدرر": كتاب النكاح  باب الولي والكفء‎ 

(1) "رمز الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب ي بيان أحكام الأولياء .٠٤١۷/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية  .‏ 586« لس سب حاشية ابن عايدين 


أو نائبهُ أو شاهداً (وللكافر وّلاية على) كافر (مثله) اتفاقاً (فإن لم يكن عصبة فالوّلاية 
للأ كح َم الأب» وي "القنية" عكسة ل و كب ا بح طعا الود ا 


04 (قوله: أو نائبّه) أي: كالقاضي» فله تزويج اليتيمة الكافرة حيث لا ولي لها وكان 
ذلك ف منشوره» را 
]1114۰[ (قولة: فان لم کف أي: لا و سببيّة كالمعيق» ولو أنشى وعصباته 
کما مر فیقدّمان على ال "ج "۳ 
۹ (قولة: فالرلاية للام إلخ) أي: عند "الإمام"» ومعه "أبو يوسف" في الأصح وقال 
حم لین لغير العَصّباتٍ ولات وإنما هي للحاكم الأول الاستحسانٌ» والعمل عليه إا ف 
مسائلٌ ليست هذه منهاء فما قيل من أن الفتوى على القاني غريب؛ لمحالفتِه المنون الموضوعة 
فا العو a‏ ال و 
٠٠١‏ (قولة: وني "القنية""“ عكسُة) أي: حيث قال فيها: (رأمٌ الأب أولى في الترحيح 
من الأم)» قال في "النهر””": ((وحكي عن "خواهر زاده" و"عمر النسفي" تقديم الأحتِ على 
الأم؟ لأنها من قوم الأب» وينبغي أن يحرج ما في "القنية" على هذا ر اهه أي: فيكونُ 
من اعتبّرَ ترحيح قوم الأب برح الحدّة لأب والأحت على الأم» لكنّ المتون على ذكر الام 
عقب العَصّبات وعلى ترجيحها على الأحتي وصرّح في "ابموهرة"“ بتقديم الد على الأحت 


.1/١77ق "النهر": كتاب النكاح  ياب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(؟) المقولة ]١١50784[‏ قوله: ((بيان لما قبله)). 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ۱۳۳/۲ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠١۳/۳‏ 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق77١/).‏ 

(7) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب ف الأولياء ق74/أ. 

(۷) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق۳٣۷١/أ.‏ 

(۸) "الجوهرة النيرة": كتاب النکاح 7/5/7 


T1/Y 


الجزء الثامن سس ج 1° يا ب تلص EER‏ باب الولى 


ثم للبنت» ثم لبنت الابن» ثم لبنت البنتيء تم لبنت ابن الابن» ثم لبنت بنت البنت 


فقال: ((وأولاهم الأم م اة ثم الأحت لأسو وأم))» ونقلٌ ذلك "اشر نبلا" في رسال 
عن "شرح التقاية" للعلامة وقال: (رو م RE‏ 
السّياق يقتضي آنها اد لأم» وهل ندم م الأب عليها أوتتأخرٌ عنها أو تُرَاجِمُّها؟ كلامُ 
"القنية” يدل على الأول وسياق كلام الشّيخ "قاسم" يدل على الثاني» وقد يقال بالمزاحمة 
لعدم المرجّح, وقد يقال: 58 الأب ها حكم العَصَبق فتَقَدَمُ ام الأبي فليتأمّل)) اه 


قلت: وجرّمَ "الخيرٌ اللي" بهذا الأخير فقال: ((قيّدَ في "القنية" بالأمٌ لأنّ الخد لأب أولى 
من الحا لام قرلا ولخدا خضل بنذ ا75 الأ نه اك الأ نه اة اداه تام اع 
اچ 2 به "الرملی" أفتى به في "الحامدية"0. 

نّم هذا رواق؟*اب] في اة المتّحيحة» اما الفاسدة فهي كاد الفاسد كما كاي ۵ 7 

۹۳ن (قولة: ثم للبست إلى قوله: ((وهكذا)) ذكرَ ذلك في "أحكام الصغار"“ عقب 
اك وطاق أنه لشفي را رو کر روزن کی ع ر للا 


)١(‏ المقولة ]١١۷۲۳7‏ قوله: ((لكن في "القهستاني" إل)). 

(۲) "شرح النقاية": لأبي العدل القاسم بن قطلوبغا بن عبد اللهء زين الدين السودوني المصري (ت۸۷۹ه) وم يكيل 
هذا الشرح» و"النقاية": لعبيد الله بن مسعود» صدر الشريعة الشاني (ت45لاه). ("كشف الظنرن" ۹۷۱/۲ 
"الضوء اللامع" 2184/5 "الفوائد البهية" ص4 و9١‏ ا#ء "هدية العارفين" 545/١‏ و450). 

(۳) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب النكاح ‏ باب الولي .۲١/١‏ 

(4) المقولة ١١957‏ ١ع‏ قوله: ((ثم للجدٌّ الفاسد)). 

(ه) "جامع أحكام الصغار": ترتيب ذوي الأرحام لي ترويج الصغير .54/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 181/7. 

(۷) "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء .٠١۴١/۳‏ 

(۸) انظر "شرح العيئٍ على الكنز": كتاب النكاح ‏ باب في أحكام الأولياء .٠٤١/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية دل د #559 دللا حاشية ابن عايدين 


5 35 ع أ 18 2 ع # 2 2 4 4 
وهكذاء ثم للجد الفاسد (ثم للأحت لأب وأم» ثم) للأحت (لأبي» ثم لولد 
الأ E‏ 


ثم للأحت إل)) يحالف لكن اعتدَرٌ عنه في "البحر": ((بأنه لم يذكره في "الكنر" بعد الأ 
لأنه حاص باجنون وابنحنونة)). 

.م (قولة: وهكذا) أي: إلى آخر الفروع وإ سفلو "ط"". 

ه09 (قولة: ثم للج الفاسد) قال ف "البحر": ((وظاهِرٌ كلام "المصنف" أن الد 
الفاسد مۇر عن الأحت؛ لأنه من ذوي الأرحام» وذكرٌ "الصنف" "الممستصفى": أنه اول 
منها 00 "أبي خد وعند "أبي ونيف" الوّلاية مہا کی ف الميراث» وف "تح القدي "20 
وقياسٌ ما ْح في الد والأخ من تقدّم اد تقدّمُ الح الفاسدٍ على الأعمتي اه. فتبَتَ بهذا أن 
المذهب أن الحَدَّ الفاسد بعد الأمّ قبل الأحت)) اه كلام "البحر"» أي: بعد الام في غير الجنون 
والمجنونة» إلا فالبنت فة عليه كما عُلَفت: 

قلت: ووجةٌ القياس أنهم ذكروا أن الأصح أن اد أبا الأب مُقدمٌ على الأخ عند الكل 
وإن اشرّكَ مع الأخ في الممراث عندهما؛ لأنّ الولاية تبي على الشف وشفقة الح فوق شفقة 
الأخ» وحيتئلٍ يقاس عليه الح الفاسدٌُ مع الأحستي فإ شفقتَةُ أقوى منهاء ومقتضى هذا أن 
بذ NC E‏ كاين إن عي اح E‏ لاحن 3ك عمد جليلة E‏ 


وهو ما مشى عليه في "شرح درر البحار"“ حيث قال: ((وعند "أبي حنيفة" الأ ثم الجدةٌ 


(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ١715/7‏ 

(۲) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي ۳۹/۲. 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠١۳/۲‏ 

.181/7 "الفتح": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )٤( 

.ب/١57ق "غرر الأذكار": كتاب التكاح  ذكر الولي والكفء والوكالة ف التكاح‎ )١( 


الجزء الثامن ل 1 > حبني > کے ابات الولي 


ا والأنثى سوا ثم لأولادهم رم لذوي الأرحام) العمّات» ثم الأعوال» ثم 
الخالات 1 بنات الأعمام» وبهذا اريف أولاذهم ل ثم مولى الموالاة 


اح ایت ری ف او اكع ارات م وبعد حولاء ذوو لأرحام 
0 وحَدَّةٍ فاسدين» ثم ولد أحتٍ لأبوين أو لأب ثم ولد أخ لأ ثم العمّة ثم الخال ثم 
الخالة ثم بت الع وهكذا الأقرب فالأقرب)) اه. 

0955 (قول: الذ کر والأنتى سوق لأذ فط ولرل تاها و ناء اهعاق 
رتبة واحدقء ومقتضى تقديم الأخوال على الخالات - كما يأتي - أن يُقَدَمَ الذَكَرٌ هنا تأمّل. 

۷ (قولة: نم لأولادهمم) أي : أولادٍ الأحت ١‏ لشّقيقة وما عُْطِفَ عليها على هذا 
الترتيب كما علمتهُ مما نقلناه'”" عن "شرح درر البحار"» وهذا يعي عنه ما [؟اق7+/]] بعده. 

]11۹4۸[ (قولة: وبهذا الین ولاهم فَيْقَدَّمْ أولاد العماتي عم أولادُ الأحوال ثم 
أولادُ الخالات» ثم أولادُ بنات الأعمامء "ط". 

رهه015 (قولة: ثم مول الّوالاقع هو الذي أَسَلَمَ على يده أبو الصغيرة ووالاة؛ لأنه يرث 
فت له ولاية الترريج؛ 'فتح او ای كان الأب يؤل السب وؤالاة عل أنه إن جن 
يمتر عبد :ونا عالت ر 508 لوالا من الطر فين ا سيأتي”" في بابهاء وشَّمِلَ الول 


1 


(0 في "و": ((الولاة)). 

(۲) المقولة ]١١558[‏ قوله: ((وبهذا الزتيب أولادهم)). 

(۳) المقولة [795١١ع]‏ قوله: ((ثم للجد الفاسد)). 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي ۳۹/۲. 

(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ۱۸١/١‏ وفيه: ((وهو الذي أسلم على يد أبي الصغيرة)). 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۳١٠۹۰7‏ قوله: ((على أن يرثه)). 


قسم الأحوال الشخصية تا مهعم د سس حاشيةابن عابدين 


ثم قاض نص له عليه في منشوره) ثم لنوابه إن وض له ذلك وإلاً لا ا 
الأنثى كما ني زو چ "00 

7 (قولة: ثم لقاض) نَقلَ "القهستاني ني عر عن "النقلم": ((أنه مُقَدَّمّ على الأم)). 

قلت: وهو حلاف ما في المتون وغيرها. 

۷۰ (قولةُ: نص له عليه في مُدشورو) أي: على تزويج الصّغار. والمنشور: ما كتب فيه 
السلطان أني جعلت فلاناً قاضياً لبلدةٍ كذاء وإغا سمي به؛ لأنً القاضي يره رقت راغلی 
الناس» "قهستاني '”". وسنذكر”© في مسألةٍ عَضْلٍ الأقرب أنه تت الولاية فيها للقاضي وإ 
ٍ يكن في منشورء أي: لان وت الوّلاية له فيها بطريق النيابة عن الأب أو الج العاضل دفعاً 
لیو فُحمَلُ ما هنا على ما إذا ب ثبت له الولاية لا بطريق النيابة» تأمّل. 

٠0‏ (قوله: إن فض له ذلك وإلاً فلا) أي: وإن لم يُفرّضْ للقاضي الترويج فليس 
لنائبه ذلك؛ لما في "امحتبى": ((ثمَ للقاضي ونوابه إذا شرّط في عَهْدِهٍ تزويج الْصّغَارٍ والصّغائر 
واا فلا)) اه. 

قال قي "البحر””©: ((هذا بناءً على أنّ هذا الشّرط إنما هو في حق القاضي دون واب 
ويُحتمّلٌ أن يكون شرطاً فيهماء فإذا كيب في منشور قاضي القضاة فان كان ذلك في عهد نائبه 
منه ملّكَهُ النائب» وإلا فلاء و م أرَ فيه منقولاً صريحاً)) اه. 

وحاصلَهُ: أن القاضي إذا كان مأذوناً بالترويج فهل يكفي ذلك لنائبه أم NS‏ 
القاضي لنائبه على الإذن؟ وعبارة "المحتبى" مُحتيلة» والمتبادِرٌ منها الأول وما في "النهر": 

.۳۳۸/١ انظر "ممع الأنهر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 
.۲۸٠/١ "جامع الرموز": كتاب النكاح  فصل الولي والكفء‎ )۲( 

(۳) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل الولي والكفء ۲۸۱/۱. 

)٤(‏ المقولة ]١١777[‏ قرله: ((لكن في "القهستاني" إلح)). 


Té "البحر": کاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء‎ )٥( 
"النهر": کتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء ق‎ 6©9[ 


TIr/Y 


الجزء الثاممن لش 2283388 سسسب © بإاب‌الولي 


(وليس للوصي) مِن حيث هو وصي (أن يزوّج) اليتيمّ (مطلقا) وإن أوصى إليه 


0 


((من أنّ ما في "امحتبى" لا يفي عدم اشواظ تفؤيضن الأصيل لعاف كنا رة ي ال 
رده "الرّملي": ((بأنه كيف لايُفيدُ مع إطلاقِه في والمطلق يجري على إطلاقه؟! ووحهّة أنه 
ّا وض نهم ما له ولايتة ال من جُملتِها الترويج صار ذلك من جلة ما فورض إليهم» وقد تقرّرٌ 
أنهم ناب السّلطان» حيث أَْنَ له بالاستنابة عنه فيما فَوَضمَهُ إليه)) اى فافهم. 

قلت: لكن قال في "أنفع الوسائل": ((الفاه ُن النائب الذي ص له القاضي 
[“/ق77/ب] على ترويج الصغار لا يملكة؛ لاه إن كان وض إليه الحكم بين الثاس فهذا #خصوص 
باُرافعاتي فلا يَتَعدّى إلى الترويج وكذا لو قال: انك في الحكم. أمّا لو قال له: استتبتك في 
جميع ما فض إل السلطانٌ فیْملکة؛ حيث عم له)) اه. 

ثم استظهرٌ في "أنفع الوسائل": ((أنه إذا ملّكَ الترويج ليس له أن يدن به لغيرو؛ لأنه بمترلة 
الوكيل عن القاضيء وليس للوكيل أن يُوَكلَ إلا بإذن)) اه. 

(۱۷۰۳] (قولة: وليس للوصي) أي: وصي الصغير والصّغيرة» "بحر" . واليتيم بوزن فول 

4 (قولةُ: ِن حيث هو وصي) احتّرٌ به عن قوله الآني”: ((نعم لو كان قريباً أو 
حاكماً يَملِكَهُ إل). 


(قولة: ثم استظهر في "أنفع الوسائل": أنه إذا مَلَكَ إل الظاهرٌ أذ النائب من قبل القاضي المأذون 
له بالتفريض له أن يأذن لغيره بتزويج يَتِيمِهِ؛ لأنه بالإذن صار وكيلاً عن السسلطان لا القاضيء ولس هذا 
من باب التوكيل عنه حتى يتوقف على الإذن بل من باب الإنابة عن السَلّطان» وللقاضي أن يأذن لغيره 
بذلك فكذا ناثبه المذكورٌء وذكر "ط" عند قول "الْصئف": ((ولا يُسْتَخلفُ قاض من کاب القضاء)) 
قيّد بالاستخحلاف ليخرّج التوكيلٌ والإيصاءٌ؛ فإِنّ له ذلك إلم. ّْ 


)000( "البحر": كتاب النكاح ۔ باب الأولياء والأكفاء م 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠١١/۳‏ 
)( 


5 ف ا 


قسم الأحوال الشخصية .س هللاو العلل حاشية ابن عايدين 


على المذهبيء نعم لو كان قريباً أو حاكما علكة بالولاية كما لا يخفى. 
(فروعٌ) ليس للقاضي تزويج الصّغيرةٍ مِن نفسِهء ولا ممن لا تقل شهادتة 
له كما في تلان كارا ره "المصنف"» وبه عُلِمَ أن فِخْلَهُ . 7ش«( 


عد (قولة: على المذهبي) لأنه المذكور في "كانتي الحاكم" مطلقا حيث قال: ((والوصي 
ليس ن وزاد ق اخ 0 أوصى ! إليه الأب تكاج أو «(O‏ نعم ق "الخامّة (Jit‏ 
وغيرها: ((أنه رَوَى '"هشاة" ق "نوادرو”” عن "بي خف ا اروص الب متم وا 

مشى "الزيلعي "10 قال 5 "البح ": ((وهي شعنت واستنتى ف از © ((ما لو عن له 
الموصي في حيايه رجلا))» واعيرضّة في "البحر””: ((بأنّه إن روَجَها من المعيّنِ في حياة الُوصِي 
فهو وكيلٌ لاوصي» وإ بعد موته فقد بطَلّت الوكالة وانتقلّت الولاية للحاكم عند عدم قريبي). 

0017٠5‏ (قوله: يَملكه) أي: الترويج إن لم يكن أحدٌ أولى منه. 

]11۷۷[ (قولة: ولا من لا 1 شهادتة له) كأصوله ون عَلُوا وفروعه وان سلو 0 


qe” 


8 ۷۰ (قولة: عُلِمَ أنَّ فعلهُ حكمٌ) أي: ولس اله إن يبك ا لأ ف ت 


(قول "الشّارح": وبه عم 3 فا کک 2 إل قال "أبن الهمام": («والإلحاق بالتوكيل 5-9 
للحم مُستغنياً عن حَمْل فله حکما)) اه. لکن ذَكَر في "الثهر" ما بويد أن فعلّه حُكُم. 


)١(‏ "المنح": كتاب النكاح ‏ باب ثي بيان أحكام الولي /١‏ ق١١١/ب‏ وفيه: ((اليتيمة)) بدل ((الصغيرة)) 
(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الأولياء ٠٠١٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) تقدمت ترجمتها ٤۹۳/۱‏ . 

.١175/١ "تبيين الحقائق": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء‎ )٤( 

(5) "البحر": كناب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء #آره١.‏ 

(5) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1810/9 

(۷) "البحر": كناب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ٠١١/۳‏ بتصرف. 

(۸) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 75/7 


الجر والقاش ٠‏ متحتيم ع ا ا کج کے .بات الولي 


رعيّة وكذا السلطاڻ "ے"' عن "اهندية"". 
( تغبيةٌ ) 

أفتى "اب بن جيم" : ((بأنّ القاضي إذا روج ا 1 تفع م الخلاف» فليس لغيرو نقضّة))» 
أي: لما علمت من أن ذلك حكمٌ منه» ثم رأيت ما أفتى به في "أنفع الوسائل". 

٠۷۰۹‏ (قولَهُ: وإن عَري عن الدّعوى) اما قولهم: شَرْط تفا القضاء في لته دات أن 

ش يصير الحكم حادثة بحري فيه حصومة صحيحة عند القاضي من حصو" على حص فالظاهمر 

ey‏ أمّا الفعلى فلا + يشرط فيه ذلك توفيقاًبين كلامهم؛ اله 

قلت: وكذا القضاءُ لضم لاد تشوّط له الدّعوى والخصومة: كما إذا شهدا على خصم 
بحق وذ كرا اسه واسم أبيه وده وقضّى بذلك الحقّ كان قضاء سسبو ضمنا و! ڻ م يکن ٽي 
حادثة اب وکذا لو شهدا بان فلانة زوجة فلان و i ea‏ 
على حصم نكر وقَضَّى بتوكيلها كان قضاءً بالروجيّةِ بينهماء ونظيره الحكم بوت الرمَضائّ 


(قول "الشارح": وإِن عَري إلخ) بكسر الرّاء وفتح الياء.ععنى: خلا وتجرّد؛ وغرًا يَمْروععنى: 
5 اك رجه مو ل ب 1 9 
الحلول» وبنو عامر في الفعل الثلاثي يقلبون الياء ألفا في تحو: بي ونسبي وهَدِي وبني فيقول: بى ونسى 
وهَدَى وبنى البيت» ذكرّه بعضُ الأشياخ» اه "ميندي". 
(قولُ: وكذا لو شهدا با فلانة زوجة فلان وَكَلتْ زوجها فلاناً إل كر هذه المسألة في "الأشباه" 
تفريعاً على مسألة النسّب المقول فيها: إن القضاءً الضمَي لا بُ يشرط له الدّعوى ولا الخصومة لكن اعترضّ 


(۱) "ح”": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق51١/أ.‏ 

(۲) "الفتاوى المندية": كتاب النكاح ‏ الباب الرابع في الأولياء ۲۸٤/١‏ بتصرف. 
(۳) لم نعثر عليها في "فتاوى ابن نجيم". 

"7" ((من خصم)) ساقط من‎ )٤( 

)٥(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب 7 والأكفاء ق17١/ب‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا #لب« المت سس" حاشية ابن عابدين 


و ل ل م انا EEE‏ ل 7 
صغيرة زوجت نفسها ولا ولي ولا ؟ حاكم ثُمّة توقف» ونفذ بإحازتها بعد 


و 8 3 0 4 2 A‏ عه م 
بلوغهاء لأنّ له مُجيزا وهو السلطان. ولو رَوحَها ORB EDE‏ 


في ضمن دعوى الو كالةء وتمامة في قضاء "الأشباه"". 
٠٠‏ (قولهُ: صغيرة روحت نفسّها) أي: من كفع هر المثل» وإلا لم يتوقف؛ 
لأنّ الحاكمٌ لا ملك العَقَدَ عليها بذلك فلا يمك إحازت فكان عقدا بلا مُجيز» نعم لو كان 


م 


CEE O E رفت‎ O PE RS TI فقي‎ TO E 
يُملكان العَقّدَ بذلك» والصّغيرٌُ كالصّغيرة؛ لما في "الخائيّة”2: ((من أن الصغير لو توح بالغة»‎ 
ثم غاب فَتَروحَتْ حر وكان الصبيّ أحازٌ بعد بُلوغِهِ العقَدَ الذي باشرَهُ في صِعْرهِ فان كانت‎ 
الإحازةٌ بد اعفن الثاني جار الثاني؛ لأنها تملك الفسخ قبل إحازتهء وإن كانت قبله فإن‎ 
كان الأول مهر المثل أو بغبن فاحش وللصّغير أب أو جَدٌ نقذ بإحازةٍ الصبي ا‎ 
وإلاً فيجوز الثاني)).‎ 

]11۷11 (قولهُ: ولا حاکم تئ أي: ف موضع العقد. 

]11۷11[ (قولهُ: ر إلخ) هذا قول بعض المتأخرين» ففي "أحكام الصغار": ((فإن 


ما ذكره في "الأشباه" من تفريع هذه المسألةٍ على مسألة السب العلآمة 'البيْري" على ما قله عنه "هبة الله" 
بقوله: ((هذا التغريع مالف للمنقول فلا يُعرّلُ عليه)) اه. لكن قد يقال إل موضوعٌ ما في "الأشباه" ما إذا 
عرّفاها برَرحها عوضاً عن أبيها وجدها بأنّ كانت معروفة به» فالقضاءٌ بتوكيلها قضاءٌ بالرّوجيّة أيضاء كمالو 
شهدا على ححصم غائبب بحق وذّكرا نَسبَهُ وقضى بذلك كان قضاءٌ بسب أيضأء لا لو كان -حاضراً؛ إذ الإشارةٌ 
اغ الس فك قار هه إذ مراد بالقضاء المي كل ما تضمَنةُ وتوقف صِحَتهُ عليه. 


)١(‏ ((ولا)) ساقطة من "ط". 

1) في "ب": ((السطان)) وهو خطأ طباعي. 

(۳) انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص اب. 
(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط النكاح ۳١١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "جامع أحكام الصغار": مسائل النكاح 55/1١‏ 


الجزء الان ## سس © باب الولی 


5 0 0 
وليان مستويان قدم السابق» EE‏ اسح الس 


كانت في موضع م يكن فيه قاض إن كان ذلك الموضع تحت ولاية قاضي تلك البلدةٍ يَنعقَِدٌ 
ويتوقفْ على إجازةٍ ذلك القاضيء وإلاً فلا ينعِقِدُ وقال بعض التأحرين: ينعد ويتوقّفُ على 
إحازتها بعد البلوغ)) اه. 

واستشكلة في "البحر””: ((بأنهم قالوا: كل عَقاٍ لا مُجيرٌ له حال صّدُورِهِ فهو باطل 
لا يتوقف))» ثم قال: ((التُوقَفُ فيه باعتبار أن مُحِيرَهُ السلطا كما لايخفى)) اه. 

وهذا مين على كفاية كون ذلك المكان تحت ولايةٍ السّلطان وإ لم يكن تحت وَلايةٍ 
قاض» وعليه قبطلان العقادٍ ضور فيما إذا كان في دار ادرب أو البحر أو الفازة ونمو ذلك 
مخلاف القرى والأمصارء ويدل عليه ما في "الفتح"”“ في فصل ال وكالة بالنكاح» حيث قال: 
رون تك لدان نانس لني نقد علتن SE‏ قط كما ذا نايك سس 
فوح الفضول أ أو لحت افرآيه أو جامسة أو زوه مده أو بجنولة أو ضغيرة يتيلمة ف دار 
الحرب» أو إذا لم يكن سلطانٌ ولاقاض "؛ لعدم من يَقَدِرٌ على الإمضاء حالة العَقَدِء فوقمَ 
باطلاً)) اه. وسيأتي”) مامه في آخر الباب الآتي» وقد أطلنا الكلامٌ في تحرير هذه المسألة في 


(5 


097 (قولة: ولان مُستويان) كأحوين شقيقين» فلو أحد الوليّين أقرب من الآحر 
فلا وَلاية للأبعد مع الأقرب» إلا إذا غاب غيبة منقطعة فنكاح الأبعدٍ جور إذا وقَمَّ قبل عَقَدٍ 


١54/7 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب النکاح ۱۹۹/۳ بتصرف. 

(؟) عبارة "الفتح": ((أو إذا لم يكن سلطان ولا قاض لا يتوقف؛ لعدم...)). 
(4) المقولة ]١ ١801‏ قوله: ((إن ها بجيزٌ إل)). ا 

(5) "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب الحجر والمأذون .٠١١/۲‏ 


14/۲ 


قسم الأحوال الشخصية .س 894 الس" حاشية ابن عابدين 


فان لم يدر أو وقعا معا بطلا. 


(وللولي الأبعدٍ الترويجٌ بغيبة الأقرب) فلو روح الأبعد....... 00100000 


الأقرب» "بحر" أي: يجوز على أحد القولين» وفيه كلامٌ يأتي7" قريبا 

1161 (قولهُ: فإن لم يدر ينبغي أنها لو يلغت راقع o‏ الأول يُقبّلُ؛ لما 
في "الفتحج”": ((ولو وها أبوها وهي بكر بالغة برها روحت هي نفسها من آخر فأيّهما قالت: 
هو الأول فالقولٌ اء وهو الروج؛ لأنّها قرت ملك النكاح له على نفسيهاء وإقرارُها حُجَة تام عليهاء 
وإ قالت: لا أدري الأول ولايْعلَمُ من غيرها فرق ينهماء وكذا لو رََّحَها ولان بأمرها)) اه. 

٠٠۷٠٠١‏ (قولةُ: ولول الأبعد إخ) اراد بالأبعد من بلي الغاشب في القربي كما عبر به في 
كان اكاك "م رار كنات ف ای وا د وع فار ية الع اتلس كال ن 
"الاحتيار": ((ولا تنتقلٌ إلى السّلطان؛ لأنّ السلطان ول من لاول لهء وهذه لما أولياءٌ؛ إذ 
اكلام فيه)) اه. ومثلهُ في "الفتح " وغيره. 

وبه عَلم أنه ليس المرادٌ بالأبعدٍ هنا القاضي» وما في "الشرنبلالية": ((من أن المراد به 
القاضي دون غيره؛ لن هذا من باب دَفْم الظّلم)) اه إغا قاله في المسألة الآتية» أي: مسألةٍ 


(قولة: أي يجوز على أحد القولين إل فيه أن ّذي ذكره في "البحر" إنما هو تزويج الأبعدٍ الحاضر» 
وهذا لا كلام في صحته» والقَؤلان بالعسّحّة وعديها فيما لو زرّحها الأقربُ حيث هوء لا فيما إذا زرّحها 


0 An 


الأبعث فان زواجَةُ صحيح قَوْلاً واحداء إلا أنه عند زفر قر": الولاية باقية للأقرب بدون بوت للأبعد. 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 17/8/9. 

(۲) المقولة [1١۷٠١7‏ قوله: ((وللولي الأبعد إلخ)). 

)۳( "الفتح”: کتاب النكاح باب الأولياء والأكفاء 2185/97 

.۹۷/۳ "الاختيار": كتاب النكاح  فصل: عبارة النساء‎ )٤( 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1١85/7‏ 

)١(‏ "الشرنيلالية": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء ۳۳۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الثامن 251011111 57 ناتا کک دک ياب الولي 


حال قيام الأقرب 0 على إحازتيء ولو تَحَوّلت الولاية إليه لم بجر إلا بإحازته 
بعد التحول» "قهستا و ارا القصر) واتار ى "الل "0 
((ما لم ينتظر ا جوايّة))» واعتمده "الباقاني" قل "لازن اکال" 
((أنّ عليه الفتوى))» 77 الخلافء فيمن احتفى في المدينة O‏ 


عضبل الأقرب كما يأتي© يانه وید" عليه اتَعليل تفع الل فإنه لا ظلم في اة بخلاف 
العَضْلء فالاعتراض على "الشُرّنبلاليّة”"2 .عخالفتها لإطلاق المتون ناشيمٌ عن اشتباو إحدى المسألتين 
بالأحرى» فافهم. 

1Y1‏ (قولهُ: حال قيامٌ الأقربي) أي: حضوره وهو من اهل الولاية» أ لو کان فنا 
أو بحنونا حاز نكاح الأبعلده ا 

]11۷1۷[ (قولة: توف ٤‏ على إحازته) تقد أن البالغة لو روحت نفسّها غير ر كفء فللولي 
الواح ما( رش مرا أو دو کی الور وکرو الم عر اکر جار راطم اا 
شكؤتة هنا كذلك» فلا يكرن سكرتة إحازة لنکاح الأبعد وإِنْ كان حاضراً في بحلس العقد ما 
يض سرا أو دلالة تأثل: 

]1111۸ (قوله: ولو تحولت الوّلا لاية إليه ) أي: إلى الأبعد موت اترتا غ ية 
ا رر" 

۷۹7 (قولة: مسافة القصر ا( احلف A E‏ 

)١(‏ "حامع الرموز": كتاب الدكاح ‏ فصل الولي والكفء ۲۸۱/١‏ بتصرف. 

(۲) "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل الثالث في معرفة الأولياء ونكاح الصغار ق ١۷/أ‏ بتصرف. 
(۳) "ملتقى الأبر": كتاب النکاح - باب الأولياء والأكفاء .745/١‏ 

)٤(‏ المقولة ]١١۷۲۳(‏ قوله: (( لكن في "القهستاني" (لخ)). 


() من ((قاله)) إلى ((ويدل)) ساقط من "7" 
(1) "الشرنبلالية”: كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء ۳۳۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(۷) در ص٦۱۸‏ وما بعدها. 
(۸) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 40/7. 


قسم الأحوال الشخصية ست ا ل۷ل للد حاشيةابن عابدين 


وأعافا فار ةو و ققم ايه ونمو م يموي عث نرق وميه يو م ممه ينيم وو فور مامن اه ييه وففء و رمو ورم فب بج عامل مام مايه 


ل "الك ": ((أنها E‏ القن و ي دا لفن المتأخخر ين (۳/ق 5ه /أ) 
و"الرّيلعي"7" لأكثرهم, قال: ((وعليه الفتوى)) اه. 


ي 


وقال في "الذحيرة": ((الأصح أنه إذا كان في موضع لو انتظِرَ حضورة أو استطلاع رأيه 
فات الكضفءٌ الذي حضرَ فالغيبة مُنقطعة» وإليه أشار في "الكتاب")) اه. 
15 ل 1 MH‏ اله 00 1 Hu n‏ و 
وي البحر ع اجتبی ر المبسوط ) 3 ((أنه الاصح»› وي النهاية 9 واحتاره أكثْرٌ 
المشايخ» وصحَحَة "اين الفضل"» وني "اهداية": أنه أقرب إلى الفقهء وني "الفح" : أنه الأشبة 
بالفقه» وأنه لا تعارض بين أكثر المتأحرين وأكثر المشايخ))» أي: لأن المراة من المشايخ 
المتقدّمو ن» وني "شرح الملتقى "200 عن "اللمقائىو"20: ((أنه أصح الأقاويل» وعليه الفتوى)) اه. 


3 


وعليه 57 ف "ليد ص 0 0 و"النقاية"077, ويث 0 9 5 1 (Tr‏ إلى اختياري وف 
"البحر”””"©: ((والأحسن الإفتاءً.بما عليه أكثرٌ المشايخ)). 


.1 419//١ انظ "شرح العيئ على الكنز": كتاب النكاح  باب في بيان أحكام الأولياء‎ )١( 
.٠٠٠١/١ "الهداية": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )۲( 

(۳). "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1710/9 

(4) "البحر”: كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء «/ه١.‏ 

(ه) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة ۲۲۲/۲. 

(1) "الحداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠٠٠١/|۱‏ 

(۷) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠۸١/۳‏ 

(۸) انظر "يجممع الأنهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ۳۳۹/۱. 

(9) لم نعثر على المسألة في مخطوطة "حقائق المنظومة النسفية" الي بين أيدينا بعد طول بحث. 
)٠١(‏ "الاحتيار": كتاب النكاح ‏ فصل: عبارة النساء .٩1/۳‏ 

.0177/١ انظر "شرح النقاية": كتاب النكاح  فصل في الأولياء والأكفاء‎ )١١( 

.ب/١1108ق "النهر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١١( 

. ١0/8 "البحر": كتاب التكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 


الجزء الثامن فللتتتاا ے ۷ ل لس باب الولي 


هل تكن غ 
(ولو رَوَحَها الأقربُ حيث هو جاز) النكاح (على) القول”'(الظاهر) '"ظهيرية'”". . 


e‏ هل تكرت غا شقا أي : فعلى الأول لاء وعلى الثاني : نكي اليه 


قلت: لكر فيه أن اني اعتبرٌ فوات الكفء الذي حضّر فينبغي أن يضر هنا إلى 
الكفء: إن رَضِيَ بالاتتظار ب ها A‏ الق ب المحتفي لم يَحُرْ نكا الأبعكب وإلاً 
حازء ولعله بَناهُ على أنّ الغالب عدم الاتتظارء تأمّل. 

0119۲43 (قولهُ: جار على الظاه) أي: بناءٌ على ل وَلاية الأقرب ا مع الغيبة» وذْكَرَ 
في "البدائع””” احتلاف المشايخ فيه» وذكرَ: ((أنّ الأصح القول برَوًالها وانتقالها للأبعل))» قال 
في "المعراج”: ((وفٍ "انخيط": لا رواية فيه» وينبغي أن لايور و N‏ وي 
"اللو ES‏ سُلمّ فلأثها انتفَعت برأيه» وك "كك مو جد الا E‏ 
فلا یتی الحكمٌ عليها)) اه. 

وكذا ذكرّ في "الهداية"7 المع نه اللننلن ر ر ل قال في "الف" : 


(قوله: وكذا ذكر في "الحداية" انع ثم التسليم إل وذلك أنه ذكر في 'الحداية": ران "رُفر” قال: لا يحور 
يعيٰ: تزويج الأبعد؛ أن ولاية الأقرب قائمة؛ لأنها تب - تبت حقا له صيانة للقرابة فلا تبط بغيبته» ولهذا لو 


(۱) ((القول)) ليست في "د". 

(۲) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث في معرفة الأولياء ونكاح الصغار ق٥۷‏ بتصرف. 
(۳) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما شرط التقدم فشيئان ؟/75-0. 

.751/4 "المبسوط": كتاب النكاح  باب نكاح الصغير والصغيرة‎ )٤( 

(ه) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب الأونياء والأكفاء ۲٠٠١/١‏ 

(5) من ((فلا يبنى)) إلى ((بقوله)) ساقط من 
(۷) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء م 8 


إن 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م ا هو لم حاشية ابن عابدين 


(ويثبٍت للأبعدد) من أولياء النسبي "شرح وهبايّة"7". لكن ي عن 


"الغياث"”'': ((لو يزوج الأقرب زوج القاضي و ا 


((وهذا تَنَرُل))؛ ويد "الرّيلعي”7" امن من حيث الرّواية والمعقول» وكذا في "البدائع"9©. 

وبه عُلِمَ أن قوله: ((على الظذاهر)) ليس اراد به ظاهرَ الرواية؛ يما علمت من أنه لارواية 
فيه» وإنما هو استظهارٌ لأحد القولين» وقد علمت ما فيه من تصحيح خلافه ومنعه في أكثر الكتب. 

ا توح عرو هن ارارق اذ ی كو عانق و وعد ماعو قا 
أحذهماء فزوج في مكانه لا يصح؛ لأنه إذا لم يصح تزويج الأقرب الغائب مع حضور الأبعد 
فعدمٌ صحَّة العَقَدِ من الغائب مع حُضُور المساوي له في الدّرجة بالأوى”» فتأمّل. 

97117( (قوله: مِن أولياء الس احترارٌ عن القاضي. 

(۷۲۳ ۱ (قولة: لكن في "القهستاني"“ إل استدراك ٣/قه٠/ب‏ على ما في "شرح 
الغا ناته م يَستئِدْ فيه إلى تقل صريح» وهذا منقول» وقد أَيدَهُ أيضا العلامة "الشرنبلال" 


زوّجها حيث هو جار ولا ولاية للأبعد مع ولايّتهء ولنا أن هذه ولاية نظرية» وليس من النظر التفويض لمن 
لا تفع برأيه ففرّضناه إلى الأبعد وهو مُقَدَمٌ على السّلطان؛ كما إذا مات الأقرب» ولو زرّحها حيث هو فيه 
من يعي: كنع صحة تزويجه» وبعد التسليم نقول: للأبعد بعد القرابة وقرب التدبير» وللأقرب عكسُة فرلا 
منزلة ولْييّن مُتساويين فأيهما عقَدَ نفد ولا يُردٌ) اه. وبهذا تنْضحٌ عبارةٌ "البسوط". 


(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب النكاح ق89/أ. 

(۲) في "ط" وب": ((الغيائي)). 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠١۷/۲‏ 

(4) "البدائع": كتاب االنكاح - فصل: وأما شرط التقدم فشيئان 7591/5. 

(ه) في "ب": ((الأولى)) بلا باء. 

(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل الولي والكضء 581/١‏ نقلاً عن "غياث المفتين". 
(۷) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب النكاح ق٤‏ ۷/ب. 


ام 


الجزء الشامن ‏ سس اش كن باب الولي 


ا ا حا اح ا ل ا ا 0000 


فق رسالة سماها "قشف المعطيل فمن عضل"0©: (ريانه دک في "أنفع الوسائل" عن "المنتقى": 
إذا كان للصّغيرة أب امتنعٌ عن ترويجها لا تنتقل الوّلاية إلى الح بل يُزوَّحُها القاضيء ونقل مثله 
"اب ال عن "الغاية" عن وة التاطفي ”"» وكذا لظي عن "الغاية"2 وال 
عن "ابيط" و"الفيض"" عن "المنتقى "0 وأشار إليه "ال ريل" a‏ قال ف مسألة ترويج 
الأبعمد بغية الأقرب: وقال "الشافعي": بل يُرْوّحُها الحاكم إعتبارا بعضلِي وكذا قال في 
"البدأئع'"20: إن نقل الولاية إلى السلطان -أي: حال غيبة الأقرب باطلٌ؛ لأنه ولي من لا ولي 
له وههنا ها ول أو وليان» فلا تعبت الولاية للسلطان إلا عند ١‏ لعَضلٍ من الول ولم يود وكذا 
فرق في "التسهيل”” بين الغيبةٍ والعَضْل: بان العاضلَ ظالِمْ بالامتناعء فقام السَُّلطانُ مَقامَهُ في 
oi. 5‏ 2 له 0 02 0 0 
دفع الظلم» خلاف العا حصوصا للحج» ونحوه في شرح المجمع الملكي » وبه آفقتی العلامة 
"ابن الشلبى"» فهذه النقول تفيدٌ الاتفاق عندنا على بوتها بِعَضّل الأقرب للقاضى فقطء وأمّا ما 
في "اللخلاصة"”© و "البزازية": من أنها تنتقلٌ إلى الأبعد بعل الأقرب إجاعا فالمرادٌ بالأبعدٍ 
)ا 2 (r Hy A a RT‏ 2 
القاضي؛ لأنه آخحرٌ الأولياء» فالتفضيل على بابه. وحمّلهُ في "البحر" على الأبعدٍ من الأولياءء» 


)١(‏ لأبي الإخلاص حسن بن عمار الوفائي الشرنبلالي المصريء (ت55١٠ه).‏ ("خلاصة الأثر" ۳۸/۲ "التعليقات 
السنية" صارهف»ء "هدية العارفين" 2557/١‏ ووقع فيه: (("كشف المعضل فيمن عقل"))» وهو تحريف). 

(۲) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب التكاح ق 74 ب. 

(۳) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق777/ب. 

٠١۷/۲ "تبيين الحقائق”: كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )٤( 

(0) "البدائع": كتاب النکاح - بیان شرائط جوازالنكاح ونفاذه ‏ فصل: وأما شرط التقدم فشيئان ۲١۱/۲‏ بتصرف. 

)١(‏ لعلّه "تسهيل مرقاة الوصول إلى علم الأصول": للمولى عثمان بن عبد الله الكليولي الرومي الحنفيء 
(ت١١‏ ١ه)»‏ والله أعلم. ("إيضاح المكنون" .)۲۸۸/١‏ 

(۷) "خلاصة الفتاوى”: كتاب التكاح ‏ الفصل الثامن في تكاح الصغير والصغيرة ق۷۸/ب. 

(۸) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن ي نكاح الصغار ١71/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .٠١١/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية س امه# المسسسس سس حاشية اين عابدين 


N a SSA ea, اللو‎ 


ثم م ناقض نفسَهُ بعد سطرين بقوله: قالوا: وإذا بها كفم وعضلها الولي ّت الولاية للقاضي 
نيابة عن العاضلء له الترويج وإ لم يكن ف مشو رِو)) اه. هذا خلاصة ما في الرّسالة. 
ثم ذكرٌ فيها عن "شرح المنظومة الوهبائية" عن "المتتقى" بوت الخيار ها بالبلوغ إذا 

رَوَحَها القاضي بعَضْلٍ الأقربيه وعن "اجرد" عدم ويه والأرل على أن تزويجه بطريق الولاية 
والثاني على أنه بطريق النيابة عن العاضل» وَرِحَحَة 'الشرنبلال" دفعاً للتعررض في كلامهم. 

قلت: ويُويْدُهُ ما مر" عن "التسهیل"» وكذا قولهم: فله الترويج وٳڻ لم يكن ٿي منشوروء 
وجب حَمَلٌ ما في "امْحرّد" على ما إذا كان العاضلٌ الأب أو الحد؛ لثبوت الخيار ها عند ترويج 
غيرهماء فكذا عند تزويج القاضي نيابة عنه. 

لال (قوله: عند فوت الكفع) رقأ أي: حوفب فوته. 

6 (قولة: أي: بامتناعه عن الترويج) أي: من كفء بمهر الثل» أما لو امتح عن غير 
الكفء أو لكون المهر أقلَّ من مهر المثل فليس بعاضل*) "ط"7”. وإذا امتنع عن تزويجها من 
هذا الخاطب الكفء ليُرَوحَها من كفء غيره ا ی ا انه يكون ا 


(قولة: والثاني على أنه بطريق النيابة عن العاضل الخ) انظر ما تقدّم کتابتةٌ عند قول ا 
((إدّ تزويج القاضي نيابة عنه فليس ها الخيارٌ)) 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن في نكاح الصغير والصغيرة ق۷۸/ب. 
(۲) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب النكاح ق74إب. 

(1) في المقولة نفسها. 

)٤(‏ عبارة "ط": ((فإنها لا تنتقل)) بدل ((ليس بعاضل)). 

(د) "ط": كتاب التكاح ‏ باب الولي ٠١/۲‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 115/9 . 


الجزء الثامن 70س ۸ سس ياب الولي 


(ولا يطل ترويجة) السابق (بعَوْدٍ الأقربي) لحصوله بوّلاية تامّةٍ. 
(وول المجنونة) والحنون ولو عارضاً رفي النكاح) أمًا اصرف في المال فلأب 
اتفاقاً (ابتها) دل SLRS‏ وجوت اعد ما اد وج ا افا ا يا 


قال: ((وم أر)» تيه "للقدسي" و"الشرنبلالي" واعرضة "الرملي": (ربأن الولاية بالمَضلٍ 
تتفل إلى القاضي نيابة لاقع الإضرار بهاء ولا یوج مع إرادةٍ الترويج بكفء غيره)) اه. 

قلت :وفيه نظ لأنه متى تحضر الكفء الخاطية لا قط غير حرفا من فرقب ولذا تفل 
الوّلاية إلى الأبعٍ عند غَيبة الأقرب كما مر" نعم لو كان الكفْمٌ الآعمرٌ حاضرا أيضاء وامتتع 
الول الأقربُ من تزويجها من الكفء الأول لا يكو عاضلاً؛ لأنّ الفذاهر من شَمَمَتِهِ على الصغيرة 
أنه احتارَ ها الأنفع لتفاوت الأكفاء أحلاقا وأوصافاء فيتعينْ العمل بهذا التفصيل والله أعلم. 

[YY‏ (قولة: وَلَايطُلٌ ترويجة) يعيٰ: تزويج الأبعدٍ حال غيبة الأقرب. وكان الأولى 
ذكرّ هذه الحملة بعد قوله: ((وللولي الأبعد الترويج بغيبة e‏ ا 

1YYY)‏ (قولهٌ: السَابق) أي: الت ا سس سبقه احترازن ع لو رَوَّحَها الغائب الأقرب قبل 
ا حاضر الأبعد, فاه يلغو المتأخرء وعمًا لو جُهلَ التاريخ» فاته يطل کل منهما بناءٌ على بقاء 
ولاية الغائب» اما على امام 0 من انقطاع ولايته فالعبرة لعقاد الحاضر لما 

41 (قولُ: وولي المنونة وامجنون) أي: جنونا مُطبقاً» وهو شهرٌ كما مر و 
أيضاً أن المعتوة كذلك. 

٠٠۷٠١‏ (قولَهُ: ولو عارضاً) أي: ولو كان جُنونهما عارضاً بعد البلوغ لافاً ل"زفر". 

YT]‏ (قولهٌ: اتفاق) أي: بخلاف الولاية في النكاح» ففيها حلاف اي فهي عنده 


تق 


(۱) "در" صلا اس 

(۲) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 0/5 5. 

(۳) المقولة ١751١17‏ ١ع‏ قوله: ((جاز على الظاهر)). 
"در صما اكه 


(5) "در" ص٤‏ ۲۲۔. 


قسم الأحوال الشخصية لشسشطسم ۲۸۲ حاشية ابن عايدين 


3 2 


ولوق ]نيام "كفا رارق آذ بار الات" ابض اماتا 
2 3 5 ع | e‏ 3 ماع 
رولو افر ولي صغير أو صغيرةٍ أو) أقر (وكيلٌ رجحل أو امرأةٍ أو مولى العبد 
بالنکاح لم يَنفذ) لأنه إقرارٌ على الغير 01015 0 ا E‏ 


للأب أيضاًء وعندهما للابن. 

ر٣۷٠‏ (قولة: دون أبيها) أي: أو جَدّهاء والمراد أنه إذا اجتمّع في احنونة أبوها أو جَدُها 
مع ابنها فالولاية للابن عندهما دون الأب أو الد كما في "الفح" وكذا لباقي العَصّبات 
وا غل ارقي للا يهم كما قدمناه““ عن "الفتح". 

"الع (قو له : ولو أو قرَإلخ) قال "الحاكم الشّهيد" في "الكافي" الجامع لكتب "ظاهر 
الرّواية": ((وإذا أ الأب أو غيرُهُ من الأولياء على الصغير أو الصغيرة بالتكاح امس لم يصدق على 
ذلك إلا بشهود أو تصديق منهما بعد الإدراك [؟/ق١1/ب]‏ في قول "أبي حنيفة"» بردم إقرارٌ 
الولى على عبدي وأمّا إقرارةُ على أَمَْهِ عثل ذلك فجائرٌ مقبول» وقال "أبو يوسف" و"محمّد": الإقرارٌ 
من هؤلاء في جميع ذلك جائ وكذلك إقرارٌ الوكيل على مُو كله على هذا الاحتلاف)) اه. 

ونقَلَ في "الفتح"“ عن "المصفى" عن أستاذه الشيخ "حميدٍ الدّين": ((أنّ الخلاف فيما 
إذا قر الول في صيغرهما”)): وإليه أشار في "المبسوط" وغيره قال”": ((وهو الصّحيخ))» 


(۱) "در 

(؟) قال "ط" :١/7‏ قوله: ((والأولى أن يأمر الأب إلخ: أي: يأمر الابن الأب وذلك رعاية لتعظيم الأب لا للاحتراز 
عن أن يأمر الأب الابن؛ فإنه صحيح أيضاً اتفاقاء أفاده العلامة "أير السعرد")). 

() "الفتح": كتاب النکاح - باب الأولياء والأكفاء 80/9 .١‏ 

(5) المقولة ]١١70[‏ قرله: ((فيقدم ابن المحنوئة على أبيها)). 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 187/9 


.۲ ٥۹۹ص‎ 


)١(‏ لي "د" زيادة: ((فَإنّ إقراره موقوف على بلوغهماء فإذا بلغا وصدّقاه؛ ينفذ إقراره وإلاً ييطل» وعندهما ينشذ في 
الحال)). قه١/ا.‏ 
(۷) أي: ني "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة 7178/4 


ارد لانن ١‏ ای ا کے سے بات الول 


بخلاف مول الأمة حيث ينقد إجاعا؛ أن منافمٌ بضْعِها EL‏ 
الشهودٌ على النكاح ) بان يُنصِب يب القاضي حصماً عن الصغير حتى نكر فتقام البينة 
عليه (أو يدرك د الصغير ) TEE‏ فَيُصدّقَةُ) أي: الولي المقِرٌ (أو يصدق E‏ 
أو العبد) عند "أبي حنيفة"» وقالا: يُصِدَّق في ذلك» 1 7 
ول نيما ]ذا بلغا واک فا الول االو افر ی رهما بے قافا را ی 
"الفتم"» وقد علمت أن الأَوّلَ ظاهر الرّواية وأنه ا 

رمم (قوله: بخلافب مول المع أي: إذا اذعَى رج نكاحهاء فاق له مولاها يقضّى 
به بلا ية وتصديق» "در ر" أي: لو عَتَقَتْ لايحتاج إلى تصديقهاء ومقتضى تعليل "الشار" 
أنه لايصح رر علا بعد ك 

(1Y4)‏ (قولة: بأ يَنصِب القاضي إلخ) أي: لأ الأب مقن الصا لايصح إنكارة 
E Rl DS‏ 
على الصّغيرء أفاده في "الفتح ". 

]11۷°[ (قولة: أي: الول الق ا وا للضمير المنصوب 

٠٠۷٣‏ (قولهُ: أو يُصدّق) بالتصب عطفاً على ((درك))» وقولة: (رال و كل أو العبد)) 
مرموعات عل الفاعلة والقعرل درف آي: يمدق الى كل الوكيل أو العيد الول 

[YY]‏ (قولة: وقالا: يصق في ذلك) أي: يصدق ا في جميع فروع هذه 
المسألة السّابقة مثل إقرار الغ ميه كما سمعت التصريح به في عبارة "الكاق"» ومثلةُ 


(قو ل "الصتف"": إا أن يشهد الهو د إلخ) لکن سيأتي في الوكالة عن "الغاية": رن الوكيلٌ بالنكاح 
إذا أقر به بحضرة الشهود نقذ إقراره» لا بغير حضرتهم وكذلك ف ول الصّغير والصّغيرة ومول العبد) اه 
)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 181/77 


(۲) "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء .779/١‏ 
ةا "الفتح": كاب التكاح - ياب الأولياء والأكفاء ملم 3 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د دل ا ©6مع ددس سس" حاشيةاين عايدين 

5 خم 8 N‏ ا 2 و 
هذه المسألة مخ جة مء قوهم: مء ملك الانشاء ملك الاقرار بهء وها نظا 0 
و خخ ججة يمن لوهم من : رار به» و ر 


ف "البدائع"» فافهم. 

٠۷۳۸‏ (قولة: وهذه المسألة) أي: مسألة عدم قبول الإقرار من ولي الصّغير أو الصغيرة ومن 
الوكيل ومول العبد ((مُخرّحة)) -أي: مُستتناة- على قول "الإمام' من قاعدة: من مل كَإنشاءً عقا 

۲ لَك الإقرارَ به» كالمول”" إذا قر بالفيء في مد الإيلاء وزوج امعد إذا قال في الهِدّة: راجعتاشه 

وهو وج قولهما بالقبول هنا كما في إقراره بتزويج أَمَنِهه ووج قول "الإمام" حديث: رزلا نكاح 
إلا بشهودٍ»» وا على الغير ا ا في "البدائع"“. وعلى ما استظهرَهُ في 
"الفنتح”” في مسألة الصغيرين فهي داخطة في مفهوم القاعدة على قول "الإمام"؛ لأنه لا يَملِكُ 
الإنشاءً حال بلو 07 فلا ملك الإقرارَء وعلى [/ق7+/]] قوطما تكو 0 عن القاعدة . 

ه٣۷٠‏ (قولة: ملّكَ الإقرار به) الأولى حذفُ (ربه)) لعدم مرجع الصّمير وإن عُلِمَ من 
المقام؛ لأ المعنى: من ملك إنشاءً شيء ملك الإقرارٌَ بى "ط"0©. 

1Y1‏ (قوله: وها نظا ا بالاستدانةعلى اليتيم» لایصح وان ملك إنشاء الاستدانت 
الغ ع کک کی طبن که فال ا کل اع امن ود و 


745/59 "البدائع": كتاب النكاح - بيان شرائط جرازالنكاح ونفاذه  فصل: وأما الذي يرجع إلى نر التصرف‎ )١( 

(۲) ف "د" زيادة: (ركالوصي والرّاحع وال وكيل بالبيع» كذا ني "الجامع الصغير" للصدر الشهيد)). ق۸١٠/أ.‏ 

(؟) أورده "الزيلعي" في "نصب الراية" 2117/76 وقال: غريب بهذا اللفظ. 
وأخرج الدارقطي ۲۲۰/۳ من حديث ابن عباس بنحوه» ولفظه: ((لا نكاح 0 1 وشاهدي عدل))» والطبراني 
في "الأورسط" 47/4 ولفظه: ((لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين))» وذكره الهينمي في "مجمع الزوائد" ۲۸١/٤‏ 
كتاب النكاح ‏ باب ما جاء ني الولي والشهود» وعزاه إلى الطبراني ف "الكبير". وف الباب عن أبي موسى» وجابرء 
وأبي هريرة» وعائشة» وعمران بن الحصين رضي الله عنهم. 

5547/1 انظر "البدائع": كتاب النكاح - بيان شرائط جوازالنكاح ونفاذه - فصل: وأما الذي يرجع إلى نفس التصرف‎ )٤( 

(ه) "الفعح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .۱۸۳/١‏ 

(3) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب الولي .٤۱/۲‏ 

(۷) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 171/7 بتصرف. 

(۸) "المبسوط”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة 5١7/4‏ بتصرف. 


الجزء الثامرن 0ش ۴۸ ياب الولي 


(فرع) هل لولي عرد ومعتووٍ تزويجة أكثرَ من واحدة؟ لم أرّه ومنعة 
"الشافعي"» وجوَّرَهُ في الصى للحاحة. 


قبل الأمس لايصدّق بلا بينةء وتمامةُ في "حواشي ي الأشباه' ل "الحموي””'' من الإقرار. 
£11( (قولة: هل لول نون 4 ال لقان ا لظَاهرٌ أذ ١‏ 2 07 
(Ty +‏ 
حكم م من د دى اط 5 
ز* 4 لاقع (قولة: ومنعَةُ "الشافعي”) لاندفاع ال وو با د "ني ام 


5 1 ر 4 - - 57 
0174 (قولة: وحَورَه) أي: ترويج أكثرٌ من واحدةٍ. 


)١(‏ انظر "غمز عيون البصائر": كتاب الإقرار ٤٥/۳‏ بتصرف يسير. 
هه "النهر": کتاب التكاح باب الأولياء والأكفاء ق۱۷۳ /ب. 
(۳) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي ؟/41. 

)٤(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق ٠۷۳‏ /إب. 


قسم الأحوال الشخصية 2 رط د ل حاشية ابن عابدين 


اباب الكفاءة4 


من كافاه إذا ساواه» والمرادٌ هنا مساواة مخصوصة.. أو كون المرأة أدنى. 


باب الكفاءة» 

لما كانت شرط الأروم على الول إذا عَقَدَتَ المرأة بنفميها ‏ حتى كان له الفسخ عند 
عديها كانت فرع وجود الول وهو" بشبوت الولاية» فقَدَمَ يبان الأولياء ومن تت له تم 
أعقبَهُ فصل الكفاءة "فتيح"0". 

ر4٤۷‏ (قولهُ: أو كرت المرأة أذنى) اعتَرّضَةُ "لخي الرملى" ما مُلخصّة: ((أن کون 
المرأة أدنى ليس 304 غير أن الكفاءة من جانب المرأة غير معتيّرةٍ)). 

٠۷١‏ (قوله: الكفاءة مُعتَرة) قالوا: معناه: مُعتبرةٌ في الزوم على الأولياءء حتّى إن 
عند عدمها جارٌ للوي القسخ. اه "فتح"7". 

وهذا بناءً على ظاهر الرّواية من أن العَقدَ صحيحٌ وللولي الاعدراض؛ أمَّا على رواية 
"نجه سان الكو بم أنه لا يصح فالمعنى: وة ى اله وكا لو كافك" الوه 
صغيرة والعاقدٌ غير الأب والحدى فقد مر أن العقد لا يصح. 


طإباب الكفاءة» 

قول اعترّضةٌ "الخير الرملي" بها ملحصه ! ا فی أن ما ذكر ه "الك رح" هو معنى الكفاءة في اصطلاح 
اغات وكوتها ل ر ق جاب الر ع ا بشترط لاروم النكاح أن تكو ارا فوأ له في الأشياء 
الحصوصة - لا ينافي أنه يطل عليها أنها كفم له في اصطلاحهم حتى لا يكو لأوليائه طلب التفريق. 
(۱) في ": ((رهي)). 
(۲) "الفتح": كتاب التكاح ‏ فصل قي الكفاءة .1۸٠١/۳‏ 
6 "الفتح": کتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة .۱۸٠١/۳‏ 
(4) المقولة [715١١ع‏ قوله: ((لا يصح النكاح من غير كفؤ)). 


الجزء الثامن YAY r.‏ کے ياب الكفاءة 


في ابتداء النكاح للزومه أو لصحته (مِن حانبه) أي: الرَّحُل؛ٍ لأنّ الشريفة تأبى أن 
2 111 ا 8 A E‏ 7 

تكون فراشا للدّنيء» ولذا (لا) تعتبّر (مِن جانبها) لان الزوج مستفرش؛ فلا تغطيه 

دناءة الفراش» وهذا عند الكل في الصّحيح كما في "الخبازية" ا 


001745 (قوله: في ابتداء التكاح) يعي عنه قول "المصئف" الآني”'2: ((واعتبارها ل 
ابتداء العقد إلح)), وكأنه أشار إلى أن الأولى ذكره هنا. 

0769 (قوله: لوه أو لصحَيَه) الأول بناءٌ على ظاهر الرّواية» والثاني على رواية 
"موك وقد رل اناب لكا ادت افا فنهما وان روابة ا او 

[11Y€A]‏ (قوله: من جانبه إلخ) أي: يعبر أن يكون الرّحلٌ مكاففاً هان الأوصافي 
اا لاامكرزة واوا هھ ثح انها باذ تكو کا ی جل صو أذ 
تكون دونه فيها. 

1174 (قوله: ولذا لا تعتير) تعليلٌ للمفهوم» وهو أنّ الشّريف [«/ق7+/ب] لا يأبى أنْ 
كرة شرا ل کا وکا و ذلك لا يعد عدارا ق مه كل ق عقوا أن 
التکاح رق للمرأة والرّوج مالك©. 

( تنبية ) 


د 5 4 ل 03 2 ماع 3 ا 3 
تدم أنّ غير الأب والجدٌ لو رَوَّجَ الصّغيرٌ أو الصغيرة غير كفء لا يصح» ومقتضاه 


(قولُ: تعليلٌ للمفهوم إل الأولى التعبيرٌ بالباء؛ فإك مدخول اللأم هو العلّةٌ وإرجاعٌّةٌ لما تقدّم لا 
يصح فيكون راجعا لفهومه» والمعلل هو عدم الاعتبار من جانبهاء تأمّل. وحينئلٍ يكو قوله: ((لأنّ الرّوج 
إلح)) تعليلاً للعلة. 
(1) "در" ص( الات 
(۲) المقولة ]١١5١1[‏ قوله: ((بعدم جوازه أصلا))» والمقولة ]١١907[‏ قوله: ((وهو المختار للفتوى)). 
(۳) ليس المقصودٌ - بكلام ابن عابدين رحمه الله: ((لأن النكاح رق للمرأة)) ‏ الاستعباد؛ فليس هذا من تعاليم الإسلام 
في شيء» بل المقصود أن الزوج هو الذي يملك البضع والاستمتاع بدليل قوله بعده: ((والزوج مالك))» والله أعلم. 
(4) المقولة ]١١117[‏ قوله: ((لا يصح النكاح من غير كفؤ)). 


قسم الأحوال الشخصية AA E EEE‏ كسس تینک ت حاشية ابن عايدين 


في "ال E‏ وغيرها: ((هذا عتدف وعندهما تعتبّرٌ في حانبها أيضا)» 0 


أن الكفاءة اروج معتبرة أيضاء وقدّمنا" أن هذا في اروج الصغير؛ لأنّ ذلك ضررٌ عليه» فما 
هنا محمول على الكبير””» ويشيرٌ إليه ما قدّمناه”'؟ آنفا عن "الفتح": ((من أن معنى اعتبار الكفاءةٍ 
اعتبارها في اللزوم على الأولياء إلخ)» فإك حاصلة أن المرأة إذا روحت نفسّها من كفء لزم 
على الأولياء» وإ زوحت من غير كفء لايَارمُ أو لايصح بخلاف جانب الرَّحْلِء فإنه إذا 
روج بنفسره مُكاففة له أو لا فإنه صحيح لازم وقال الف ((الكفاءة لغة: المساواة. 
وشرعا: مساواة الرَّحُل للمرأة في الأمور الآتية» وفيه إشعارٌ بأد نكاح الشّريف الوضيعة لاز“ 
فلا اعتزاض للوي بخلاف العكس)) اه. 

فقد أفادَ أن لرُومَهُ في جانب الرّوج إذا روج نفسّة كبيرا لا إذا رَوََحَهُ الول صغيراء كما 
أن الكلام في الرّوحة إذا رَوَحَتْ نفسّها كبيرة» فتبّت اعتبارٌ الكفاءة من الحانبين في الصّغيرين 
عند عدم الأب والحدٌ كما حرّرناه فيما تقدّه”2» وا له تعالى أعلم. 

زنةلال (قولة: لكن ف "الظطهيركة" إخ) لاوجة للاستدراك بعد ذكره الصّحيح فان 
حيث ذَكْرَ القولين كان حى التركيب تقديم الضتّعيف والاستدراك عليه بالصحيح كما فَعَلٌ 


(قولَهُ: ويشيرُ إليه ما قدّمناه آنفاً عن "الفتح" إلخ) الإشارة في عبارة "الفتح" لِما قال في غاية الخفاء 


إا بانضمام شيء حجر إليها ما ذكره في "الفتتح" زيادةٌ عن عبارته السّابقة. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل الرابع في نكاح الأبكار والتيب ومعرفة الأكفاء ق۷۷/. 
(۲) المقولة ][١١١١١[‏ قوله: ((لا يصح النكاح من غير كفء)). 

(۳) ((محمول على الكبير)) ساقط من "الأصل". 

)٤(‏ المقولة ]١١۷٤٠١[‏ قوله: ((الكفاءة معتبرة)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل الولي والكفء ۲۸۲/۱. 

(5) المقولة ]١١71[‏ قوله: ((لا يصح النكاح من غير كفع)). 


1۷/۲ 


الجزءالقامن .د ۸۹4 باب الكفاءة 
(و) الكفاءة (هي حق الول لا حقها) ERS SEES‏ 


في "الب "» وذكر: ((أنّ ما في الا" غريب)) ورده أيضاً ف "البدائع"”2 كما 0 
ق 

۱۱۷ (قولة: هي حق الول لا حقّها) كذا قال في "البح ر" » واستشهد له عا ذك ر٠“‏ 
"الشارح" عن "الولوالجية”"2» وفيه نظي بل هي حق لها أيضاء بدليل أن الول لو روج الصّغيرة 
غير كفاء لايصحٌ ما م يكن أبا أو جلا غير ظاهر الفسق» ولما في "الذحيرة" قبيل الفصل 
السّادس: ((من أن الح في إتمام مهر المثل عند "أبي حنيفة" للمرأةٍ وللأولياء كحق الكفاءة» 
وعندهما للمرأةٍ لاغير)) اه. 

وظاهرٌ قوله: ((كحقٌ الكفاءة)) الفاق على أله حقّ لكل منهماء وكذا ما في "البح "۷ 
عن "هیر" : ((لو نتسب اروج ها سب غ نس فإ ظهرٌ دونه وهو ليس بكفء فحق 
الفسخ ثابت للكلء (۳/ق ۸٦م‏ وإ کان كفعاً فحق الفسخ لما دون الأولياء» وإن كان ماظهر 
فوق ما أُخيرٌ فلا فسخ لأحل» وعن "الثاني" أن ها الفسخ؛ لأنها عسى تعجر عن امقام معه)) اه. 

ومن هذا القبيل ما سيذ كر "الشّارح" قبيل باب الهِدّة: ((لو تَرَوَحَنَهُ على أنه حر 
أو مني أو قادرٌ على المهر والتفقة فبان بخلافهء أو على أنه فلا بن فلان فإذا هو لقيط أو ابن زنا 


.٠۳١۷/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )١( 

(۲) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأمًا بیان من تعتبر له الكفاءة 871-57:/7. 

(۳) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - قصل ف الكفاءة ق+07١/ب‏ و٤۷١/.‏ 
(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة 1710//9. 

(ه) "در" ص۰ 1175ل 

(5) "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني ف التوكيل بالنكاح ق47)ب. 

(۷) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ۱۳۷/۳. 

(۸) "الظهيرية": كتاب النكاح - القصل الرابع في نكاح الأبكار والثيّب ومعرفة الأكفاء ق ۷۷/. 
(5) انظر "الدر" عند المقولة ]١5١84[‏ قوله: ((ها الخيار)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ الم ده .وم دل" حاشية ابن عايدين 


زَوَجُوها برضاها و لم يعلموا بعدم الكفاءة» ثم علموا لا حيار لأحلٍ إلا إذا شَرَطوا 
الكفاءة أو أحبّرّهم بها وقت العقد فرَوَّحُوها على ذلك ثم ظهر أنه غيرٌ كفء.. 


لها الخيارٌ)) اه. ويأتي تمامٌ الكلام على ذلك هناك" . 

زاد في "البدائع"” على ما مر عن "الظّهيريّة": ((وإن فعَلّت المرأة ذلك فَروجهاء ثي 
ظهَرَ بخلافب ما أظهَرت فلا حيار للرّوج» كرة ا ا كدان وان 
اا غير معتبّرةِ)) اه 

وقد يجاب بان الكلام كما مر “ فيما إذا رَوَّحَتْ نفسّها بلا إذن الولي» وحيتلٍ م يبق ها 
حقّ في الكفاءة لرضاها يإسقاطهاء فبقي الح للولّ فقطء فله الفسخ. 

۷ (قولة: فلو كحت إلخ) تفريعٌ على قولو: ((لا حقّها))» وفيه أن التقصيرٌ حاء مسن 
يلها حيث م تَبِحَث عن حالِه» كما جاءً من بها وقِبّل الأولياء فيما لو رَرَحُوها برضاها”) 
وم يَعلَمُوا بعدم الكفاءة تم عَلِمُواء "رحمي". وفي كلام "الولوالجيّة"”' ما يُفِيدُهٌ كما ياتى“ 
قریباً» وعلى ما ذکرناه"“ من الحوابب فالتفریع صحيح؛ لأنّ سقوط حقها إذا رَضِيَتْ ولو من 
وجه وهنا كذلك ولذا لو شَرَطّت الكفاءة بق ا 

واكك رقر له ترد كيذ كع سداق الكورة كاهو فرق ROL‏ قله 


)١(‏ المقولة ]١5١185[‏ قرله: (رها الخيار)). 

(۲) "البدائع": كتاب الدكاح ‏ فصل: وما بيان من تعتبر له الكفاءة ۳۲٠/۲‏ باختصار. 
(۳) في هذه المقولة. 

)٤(‏ المقولة [٠٠١١۱7‏ قوله: ((بعدم جوازه أصلاً)). 

."7" من ((كما جاء)) إلى ((برضاها)) ساقط من‎ )٥( 

(5) "الولواجية": كتاب النكاح - الفصل الثاني في الت وكيل في النكاح ق۷٤‏ /ب. 


(۷) "در" ص ٦۲۸ہ.‏ 


(8) المقولة ١5117‏ ١ع‏ قوله: ((وإن عرف لا يصح التكاح)). 


الجزء الثامن لش ن ۹۱ ج ےج پاب الكفاءة 


كان لهم الخيارٌء "ولوالجيّة””'", فليحفظ. 


((نَكَحَتْ رجلا))» وقوله: ((برضاها))» فلا يحالف ما قدّمناه”" في الباب امار عن "النوازل": 
((لو رَوَجَ به الصّغيرة من نكر أنه يشرب سكير فإذا هو مُديِنٌ له» وقالت بعدما كَيرت: 
لاأرضى بالتكاح إن لم يكن يَعرفهُ الأب بشربه» وكات عَلبة أهل بيته صالحين فالْكاحٌ باطلٌ؛ لأنه 
إغا رَو على ن أله كف) اه خلافا ما قله 'المقدسي" من إثبات المخالفة بينهما كما َه 
عله "الخير الرّملي". 

قلت: ولعلٌ وجة الفرْق أن الأب يصح ترويجةُ الصغيرة من غير الكفء لزيد شفقتهء وأنه 
إغا فوت الكفاءة مصلحة تَزيدٌ عليهاء وهذا إنما يصح إذا عَلِمَهُ غير كفى أّا إذا يَعلمْهُ 
فلم يهر مه أنه وت عه لل ع الكو كين إذا اة الأب ناما أو سكرات لكن كان 
الظَاهرٌ أن يقال: لاايصحٌ العَقَدٌ أصلاً كما في الأب (٣/ق۸‏ ابع الماحن والسّكران» مع أن 
المصرّحّ به أنّ ها إبطالهُ بعد البلوغ» وهو فرعٌ صِحَيِدء فليتأمّل. 

]11۷64[ (قوله: كان لهم الخيار) لابه إذا لمي يُشترط الكفاءةٌ كان عدم م الرضاء بعدم الكفاءة 
من الول ومنها ثابتا من وجح دون وج ؟؛ لما ذكرنا أنّ حال الرّوج متيل بين أن يکون 


(قوله: ولعلٌ وجة الفرْق أنّ الأب يصح تزويجه إل) لا يظهرٌ؛ فن مُقعضاه أن حل نفاذ عقد الأب من 
غير كفا إذا كان عالا بعدم الكفاءةء مع أنهم لم يشترطوه؛ وبّنوا كلامَهُم على أل الان في الأب ما ذكرء 
والظاهرٌ في الفرق أن يقال: إنها في مسآلة "التوازل" م رض بإسقاط الكفاءةء ولم يوجد ما يدل على رضا 
الأب صريحاً حى يسري في حقها فييقى ها الخيارٌ بعد ُلْوغها لا الأب؛ لرضاه ه في الجملة: بخلاف 
ما في "الولوالجيّة" فإك من باشر العَقدَ أو رضي به سقط حقه لرضاه ولو من وجه. 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالنكاح والرسالة والكتاية والكفاءة والمهر والنفقة ق407/ب بتصرف. 
(۲) المقولة ]١1711[‏ قوله: ((وإن عرف لا يصح النكاح)). 
(۳) ((وجه)) ساقطة من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية ب ۹۲ ج حاشية ابن عابدين 


روم التكاح خلافاً ل "مالك" (نسباًء EER‏ 


كفنا وأنا لأ يكرت والنض فا آم و الفسخ بسببي عدم الكفاءة ال عن الرضاء بعدم 
الكفاءة من كل وجوء فلا يت حال وجود الرّضاء بعدم الكفاءة من وجي "بجر" عن 
"الولو 9 

رهه 01 (قول: روم القكاح) أي: على ظاهر الرّواية» ولصحَّيِهِ على رواية "الحسن" 
المحتارة للفتوى. 

۱۷۹7 (قو لَهُ: حلافاً ل "مالك في اعتبار الكفاءة حلاف "مالك" و د ري" 
و"الكرحي" من مشايخناء كذا في "فتح القدير" فكان الأولى ذكر "الكرحي" وفي "حاشية 
الذرر" للعلامة "نؤح": ((أنّ الإمام "أبا امسن" الكرخي والإمامٌ "أبا بكر" الحصّاصَ -وهما مسن 
کبار علماء العراق- ومن تبعهما من مشايخ العراق لم يُعتبرُوا الكفاءة في النكاح» ولو لتت 
عندهم هذه الرواية عن "ايى يعنيفة" لما اختاروهاء وذحب جهور مشايخنا إلى ألها معتبرة في 
ولقاضي القضاة "سراج الدّين" اهدي“ موف مُستقلٌ في الكفاءة ذكر فيه القولين على 
التفصيل» وبّنَ ما لكل منهما من الستار والتليل) اه. 

ه01 (قولة: تسَبام أي: من جهة النسّبء ونم العلامة "الحموي" ما تَعتبرُ فيه الكفاءة 
فقال: [كامل] 


2 5 2 د ِ و يو 5 
إن الكفاءة ني النكاح تكون في ست ها بیت بديعٌ قد ضّبط 


.٠۳۷/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  قصل في الكفاءة‎ )١( 

(۲) "الولوالحية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في الت وكيل بالنكاح ق۷٤‏ /ب. 

(۳) "الفتح": كتاب التكاح ‏ فصل في الكفاءة 1813/8. 

2184/8 هو أبو حفص عمر بن إسحاق بن أحمد» سراج الدين ال مندي الغزنوي (”الالاه). ("الدرر الكامنة"‎ )٤( 
ولم نعثر في كتب التراحم على ية هذا الولف له.‎ .)-١ و"الفوائد البهية" ص4‎ 


الجزء الثامن کے Y4‏ 5 کے باب الكفاءة 


فقريش) بعضهم (أکفاع بعض Se‏ ام 

قلت: وف "الفتاوى الحامدية" عن 0 اقعات قدري أفتدي" عن "القاعدية" : ((غيرٌ 
الأب وا لحد من الأولياء لو زوج الصّغيرة من عِنين معروفب لم يَجُرْ؛ٍ لأنّ القدرة على الجماع 
شرط الكفاءة كالقدرةٍ على المهر والتفقةء بل أولى)) اه. 

وأمّا الكبيرة فسنذكرٌ عن "البحر": ((أنْه لو رَرّجَها ال وکیل غنيا جبوباً حاز وإث كان لها 
التفريق بعدٌ)). 

4ه (قولهُ: فقريشٌ إل القرشيّان: من َمَعهما أب هو النضرٌ بن كنانة فمّن دونه» 
ومن لم ينتميب إلا لأسو فوقةٌ فهو عربئ غيرٌ قرشي» والنْضرٌ هو اد الثاني عشر للني يلك فاه 
محمد بن عبد الله بن عبد الطب بن هاشم بن عبدٍ مناف بن قصي [93/7/)] بن كلاب بن 
0 كشن ين لوي غا و فور ون شالك بن احص بق کا بن کر بن مُدركة بن 
اا بد مضت برع ار ترق انق وو عؤاة رعق هذا ا ا ا كلهم 
من قريشء وامُة في "البحر”. 

۷۹7 (قولة: بعضهم أكفاء بعض) أشارَ به إلى أنه لاتفاضّل فيما بينهم من من اهاي 
والنوفلي واليمي والعَدَّوي وغيرهم» وهذا زوج "علي" وهو هاشهي- "ام كلثوم" بنت "فاطمة" 


)١(‏ لم نعثر عليها في "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية". 

(۲) واقعات قدري أفندي: هو "الحمع والتدوين" المعروف "بواقعات المفتين": لعبد القادر بن يوسف المشهور بقدري 
أفندي والعروف أيضا ب: نقيب زاده» القاضي بعسكر روم إيلي(ت ١۸۳‏ ١ه).‏ ("خلاصة الأثر" 4۷۳/۲ "هديّة 
العارفين" 0 وفيه: نقيب زاده» "الأعلام" .)٤۸/٤‏ 

() "الفتاوى القاعدية": للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن أبي القاسم» نمس الدين القاعدي المتجّندي. ("كشف 
الظنون" 1778/5). 

(4) "البخاري": كتاب المناقب ‏ باب مبعث الي 2 

(ه) انظر "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة .٠۹۳/۳‏ 


۳1۸/۲ 


قسم الأحوال الشخصية اا ي و ۹4 ل ج س ب یی حاشية ابن عابدين 


)€ ع (العرب) بعضهم (أكفاع بن واستثنى ق "التق E ٠"‏ ك "رار" 


والنوفلي والتيمي والحدوي وغیرهم» وهذا زوج "علي" وهو هاشمي- "أم كلثوم" بنت "فاطمة" 
n‏ مم دم A‏ 02 م ل 0 
ل "عمر" وهو عدوي "قهستاني”". فلو ترَوحَت هائميّة قرّشيًا غير هاشمي لم يرد عَقدُهاء وإن 
ده ره 0 وس 5 ع ار ا .1 واج عر ار 
تزوجت عربيا غير قرشي هم رده كترويج العربية عجمياء "بحر" . وقولة: (( لم يرد عقذها)) 
ذکر مثْلهُ في "التبيين"20 و كثير من شروح "الكنز””2 و"اهداية" وغالب اد ات» فقو كك ف 
"الفيض" : ((القرشي لا یکو كفنا للهائمي)) كلمة ((لا)) فيه من تحريفي لاخ "رملي". 
ناولع (قوله: وبقية SS‏ ت صنفان: عرب عاربة وهم أولاد قحطان» 
وة وهم أولادٍ إسماعيل» والعجم أولاد روخ حي إسماعيل» وهم الموالي والعتقاي والمراد 
بهم غير العرب وإِن لم يَمَسّهِم رق» سوا بذلك إِمّا لأنَّ العرب لما افحت بلادهم وت ركهم 
أحرارا بعد أن كان هؤلاء الاسترقاق فكأنهم أعتقوهم» أو لأنهم نصّرُوا العرب على قتلٍ الكفار 
الا يسم 57 1 ئ 
۷7 (قولة: ي باهلة) قال في "الفتح"0©: ((باهلة في الأصل: اسم امرأةٍ من هَمّدان» 


(قولة: وهذا زوج علي - وهو هام - م كلُومٍ بت فاطمة لمر - وهو عدوي - إخ) فيه 
إذ جوز أنه زوحها له لإسقاط حقه في الكفاءة نظراً لمصلحة أخرى. 


.7 45/1١ "ملتقى الأبر": كتاب النكاح  ياب الأولياء والأكفاء  فصل تعتبر الكفاءة‎ )١( 

(۲) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة .701/١‏ 

(۳) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل الولي والكفء ۲۸۲/۱. 

. ٠٤٠١/۳ "البحر”: كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )٤( 

,159-١18/7 "تبيين الحقائق": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )٥( 

.١ 448/١ انظر "شرح العيي على الكنر": كتاب النكاح  باب الأولياء  فصل في بيان أحكام الأكفاء‎ )١( 
.۲١٠/١ "الهداية": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل قي الكفاءة‎ )۷( 

(۸) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق٤‏ ۷١/ب‏ بتصرف. 

(9) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل قي الكقاءة 19/7 


الجزء الثامن چ ت ۹° عبس ج کے باب الكفاءة 


الى الإطلاق» قَالَهُ "ا 10م > ا ا و"الفتح" و" الشرنبلا ًة" 
عة إطلاق المصنفين ك "الكتر" و"الذرر" ل e‏ 


كانت تحت معن ب بن أعصرٌ بن سعا بن يس غيلان» قيب ولد إليهاء وهم معروفون 
بالخساسةء قيل: كاتا كلو ف الطعام مرة اة وكانوا يأحذون عظامٌ ال ا 
ويأذون دسوماتهاء ولذا قيل: [متقارب] 
ولا تفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باه 
وقيل: [متقارب] 
إذا يل للكلب يا باهلي عر الكلب من شوم هذا ا 


05 (قولة: والحقٌ الإطلاق) فان النصّ لم يفصّل مع أنه يل كان أعلمّ بقبائل العرب 
5 0 7 0 1 
واحلاقهم» وقد أطلق» وليس كل باهلى كذلك» بل فيهم الأجوادء وكون فصيلة منهم أو بطن 
2 7 3 ا 
صعاليك فعلوا ذلك لايسري في حق الكل "تح" '. 
بابل > ا و چ لے 
۲ (قوله: ویعضده) أي: يقويه. 
قلت: يَعضدةُ أيضا إطلاق "حك" ففي "كافي الحاكم": ((قريش بعضها أَكْفاءٌ لبعض» 
)١(‏ "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الكفاءة ١/ق‏ ١۲۴٠ء‏ 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة ٠١١/۳‏ . 
(۳) "التهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق 104١ب‏ 
(4) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 7759/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) انظر "شرح العينٍ على الكنز": كناب النكاح ‏ باب الأولياء ‏ فصل في بيان أحكام الأكفاء .٠٤١۸/١‏ 
(5) "الدرر": كتاب النکاح ۔ باب الولي والكفء ۳۳۹/۱. 
(۷) في هامش "ب": ((قوله: (يطحترنها) كذا خط الولف والذي في كتب اللغة: يطبخونهاء قاله نص). 
(۸) البيت بلا نسبة في "فار القلوب" 2570/١‏ "وفيات الأعيان" ۰٩۰/٤‏ "شرح أبيات الغ" 7117/9 
(8) البيت ترحل من عبد القيسء انظر "الكامل”: .۸۹٦/۲‏ 
)٠١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل لي الكفاءة ١91/7‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ س إل حاشية ابن عابدين 


e 


والعرّبُ بعضهم أكفاءٌ ٩٩/۲‏ /ب) لبعض» وليسوا بأكفاء لقريش» ومن کان له من الوالي أبوان 
أو ثلائة ف الإسلام فبعضهم أَكفاءٌ لبعض» وليسوا بأكفاء للعرب)) اه. 

والحاصل: أنه كما ا ف قريش - . حنى إن أفضلّهم بي هاشم اء 
لغيرهم منهم فكذلك في بقيةٍ بقيّةِ العَرّب بلا استشنای ومو نحل من هذا ان ن كانت ا علو 
سد راوها كي ls ANE‏ كان هاشرف ماء لأنٌّ السب للآباي 
و جا دنع 9 يهاه فلا م العاوت تااس حية قات ا أذ تن ساح 
بهذاء وا لله أعلم. 

0154 (قولة: وهذا في العَرّبى أي: اعتبارٌ ا إنما يكو في العَرّبِي فلا يعبر فيهم 
الإسلامٌ كما في "الحيط" و"النهاية" وغيرهماء ولا الدّيانة كما في "انم" ولا الرّفة كما 
ف الم رات ان الب لا دون هذه الصنايع ا وأمّا الباقي اي الخرية والمالت 
فالظاهرٌ من عباراتهم آنه مُعتبٌ "قهستاني"» لكنْ فيه كلام ستعرفةُ في مواضعه. 

]11۷6[ (قولة: وأمّا ني العحم) اراد بهم من لم يُنتسيب إلى إحدى قبائل العرب»؛ 
ويُسمّون الموالي والحتقاء كما مر" وعامّة أهل الأمصار والقرى في زماننا منهم» سواء تَكلْمُوا 
بالعرييّة أو غيرهاء إلا من كان له منهم نسب معروفٌ كالمنتسبين الى أحدٍ الخلفاء الأربعة أو إلى 
الأنصار ونحوهم. 

ر٠۷‏ (قولة: فتعتيرٌ رة وإسلاما) أفادَ أن الإسلام لايكوث عبرا ف حقّ العرب كما 


اتف عليه "أبو حنيفة" وصاحباه؛ لأنهم لايتفاخرون به وإما يتفاخرون بالنسّبيء فعربي له أب 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب التكاح ‏ فصل الولي والكفء ۲۸۳/١‏ بتصرف. 
(۲) المقولة ]١١0770[‏ قوله: ((وبقية العرب أكفاء)). 


الحزء الثامن ال اا IR 1Y‏ تت نا باب الكفاءة 


ل مل م م ل ل ل ا ل ل ا ا 00 


كافيٌ يكونٌ كنا لعريّة ها آبامٌ في الإسلام, وأمًا الحرية فهي لازمة المرب انه لايجوزٌ استرقاقهم» 


نعم الإسلامٌ مُعتيرٌ في العَرب بالفظر إلى نفس الروج لا إلى أنه وخا فل دا فا م 


(قولة: وأا الحرّية فهي لازمة للعرب إل) قد يتصور فيهم الرّق كما لو تزرّج العربي أمة الغير 
وحاءت بأولادٍ فإنهم أرقاءٌ تبعا لأمّهم مع كونهم من العرب» أو ارتدّت العربية ولحت ثم استُرقت فجاءت 
بأولاٍ من زوج 2 0 يشرط حريتهم» أو نحو ذلك. وف "الشرنبلالية" من فصل الجزية» عند قوله: 
((لا على ون عربي» أي: لا يُوضعٌ عليه الحزية) ما نَصنّه: ((فإن ظهرّ عليهم فورسّه وطِفْله ف كذا في 
"التبيين"؛ لأنّ ابي عليه السّلام: (ركان رق ذراري مُشتركي العرب))» وأبو بكر: ((استرقً نساءً بي 
حنيفة وصبيانهُم)). وإذا ظهر على عَبّدة الأوثان من العرب والرتدين فنساؤهم وصبيانهم فيءٌ إلا أل نساءً 
امرتدين وذراريهم يُجبَرُون على الإسلام دون ذراري عَبَدةٍ الأونان ونسائهم) اه. ثم رأيت في "شرح 
اك " ل"الوكاني" من باب جواز استرقاق العرب من الجزء السابع ما يويد هذا البحث» ((وأن بي 
ناجية ذكورَهُم وإنانهُم استرقوا وصار بيهم كما هو مشهورٌ في كب المي وينو ناحيّة من قريش 
فكيف ساغت لهم مُخالفته)) اه. ثم رأيت 'في "البزازية" من الفصل الرابع من القضاء ما نضه - معو لآحر 
"لسر الكبير”"-: ((ولو رأى الإمامٌ أن يُسبَى مش ركو العرب فسبوا جاز؛ لأنّ مذهب الإمام "الششافعي" جوارٌ 
سَبْيهم)) اه. وقال "أبو السسُّود" في "حاشية الأشباه" من كتاب اسر عند قوله: ((الرتدٌ أقبح كرا من 
الأصلي)) - نقلاً عن "الولوابمية": ((الكفر”" من الْرتدٌ أغلظ من كفر سركي العرب» ومشل ركو العرب 
لا قبل منهم الصلْح والذمّة لكن ندعوهّم إلى الإسلام؛ فإن أسلموا وإلاً قتلواء وكذا عبّدةٌ الأوثان منهى أا 
أهلٌ الكتاب منهم فهم كغيرهم يجورٌ تركهم بالذّمّة أو بالاستزقاق» وفي "المبسوط": ((وأهلٌ الكناب من 
العرب حُكمُهِمٍ حكمٌ غيرهم من أهل الكتاب» حتى يحور استزقاقهم وأحد الجزية منهم؛ لأنهم ليسوا من 
العرب في الأصل وإن توطنوا أرض العرب بل هم في الأصل من بي إسرائيل)) اه. 
(۱) ينسيونَ إلى أمّهِم ناجية» وهي امرأة سامة بن لؤي. ("الأنساب" .)1١/١7‏ 


(۲) الذي في "التقريرات": ((لكفرٌ))» وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "الولوالجية": كتاب السير - الفصل التاسع: فيما 
ضير به سلما أو ذمياً ؟/ق (١١‏ 


قسم الأحوال الشخصية 5 u‏ هو لس" حاشية ابن عابدين 


م م له * 0 وك له 2 ت م۴ ع لاي م 
لمن أبوها مسلم» e‏ ومن ابوه مسلم أو حر غير 
e‏ لتمام السب با لحد وني "الفتح": ea‏ 


في العَرّبٍ فقط وإسلام الأب واد في العَحّم فقطء والحريّة في العَرّبِ والعَجَمء وكذا إسلامُ 

نفس الروج» هذا حاصلٌ ما في "البح ". 

. "7" (قولةُ: ِن 3 0 راحم إلى قوله: ((مسلم بنفسيو))»‎ ٠ 

(4 (قولةُ: أو حر أو مُعتَقٌ) کل منهما - لقوله: ((أو معنق))» "ح"”". 

11147 (قولة: واي حرة رة الأصل) لن اروج الق فيه أ ارق وهو و لما 
ا ا الأصل كانت هي حَرَةٌ الأصل» و01 عن ا ا كانت أنيا 
رقيقة فهي تَبْعٌ لأمّها ف الرّق» فيكون عق ٣ق‏ .۷/] كفعاً هاء بخلافي ما لو كانت أَنّها 

مُعتَقة؛ أن ها أب فِ TEE‏ "روات نظيرٌ الإسلام))» أفادة "طط" . 

۷۷۰ (قولهُ: لذات أبوين) أي: في الإسلام وو 

1 (قولة: وأبُوان فيهما كالآباء) أي: فمّن له أب وح في الإسلام أو الحريّة كفم 

لِمَن له آباء» قال في "فتح الق زور الكو "لقو يرسق" ادها ماهو نة 
ا أي: في الشهادات والدّعاوى» قيل: كأن "أبا يوسف"" إا قال ذلك في موضع 


.٠١١/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة‎ )١( 
.]/١57ق "ح": كتاب النكاح  باب الكفاءة‎ )۲( 

(۳) "ح": كتاب التكاح ‏ باب الكفاءة ق157/]. 

141/17 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة‎ )٤( 
.1 61/7 (ه) "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ 
. 57/7 "ط": كتاب النكاح  باب الكفاءة‎ )( 

(۷) "ط": كتاب التكاح ‏ باب الكفاءة ٤۳/۲‏ . 

(۸) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 191/7. 

(9) الذي في "الدسخ”": ((وكان أبا يوسف)) وما أشتناه من عبارة "الفتح". 


۳14/۲ 


الجرء الثامن ب ۲۹۹ يي باب الكماءة 


لذ مك كه" للد شیا بعد أن كان الأب سنام وهما قالاه في موضع يعد عياء وال 
على ذلك أنهم قالوا جميعاً: إل ذلك ليس عيباً في حق العَرّب؛ لأنهم لايعيّرُونَ في ذلك وهذا 
حَسنٌ وبه ينتقي الخلاف)) اه وَبعَهُ في "النهر". 

۷۷۲ (قولة: ولا یبد إلخ) ظاهره أنه قالَهُ تَفَقها وقد رأيئهُ في "الذحيرة"» ونصّة: 
((ذ کر "اب سماعة" ف الرحل يسيم ا معتقة: أنه كفم لام اھ. 

ووحهة أنه إذا أسلم وهو حر وعتقت وهي مسلمة يكون فيه اثر الكفر وفيها ر الرّقّ وهما 
مُنقِصان» وفيه شرف حرية الأصل وفيها شرف إسلام الأصل وهما مُكمّلان» فتساويا. بقي ما لو 
کان بالعكس أن أُسلّمّت امرأةٌ وعتَقّ الرّخُل الظَامرٌ أن الحكمٌ كلك بشرط أن لا“ يكون 
إسلامُُ طارئاء وإلاّ ففيه 0 وأئرُ ارق معأ فلا يكون كفعاً لِمّن فيها أثرُ الكفر فقط تأمّل. 

ادم (قولة: و معتق الوضيع إل عََرَاهُ في "البحر" الى "احتبى" ومثلة في 
"البداتم ۳ قال: تی لا ت مولاةٍ بي هاش الو ا ل 
بي هاشم نفستها من مول العرب كان لِمُعتقِها حق الاعتراض؛ لأنّ الوّلاءَ متزلة النسبيء قال 
الي رة ا اس )) اه ومثله ف "ادعو 


(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق ١۷١/أ.‏ 

(؟) ((لا)) ساقطة من "الأصل". 

(۳) "البحر”:. كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ١41/79‏ 

.719/5 "البدائع": كتاب النكاح  فصل: ومنها الحرية‎ )٤( 

(5) أخرحه ابن حبان في "صحيحه" )4٩۹٥٠(‏ كتاب البيوع ‏ باب البيع المنهي عنهء والحاكم في "المستدرك" 
٤4‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي» والبيهقي في "السنن الکیری" ۲۹۲/۱۰ 
كتاب الولاء ‏ باب من أعتق مملوكاً له. والشافعي كما في "مسنده" ص۳۳۸ » وأبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" 
ص٤‏ ۷١ء‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 1۹/۳ وأورده ابن حجر في "التلخيص الحبير" .71١1/4‏ كلهم من 


قسم الأحوال الشخصية ل SEREN‏ ۳ لل ")2 حاشية اين عايدين 


- 


52 ۴ احم موس هعس 2 3 اق 
وأمّا مرتدٌ أسلمّ فكف: لِمّن لم يرتدء وأمّا الكفاءة بين الذميّين فلا تعتبرٌ 5200 


وذ "الفا في كتابي الولاء: ((الكفاءة تعتبرٌ في ولاء العتاقة» فمعتقة التاجر كفء 
لمُعتق العَطّار دون التبّاغ)) اه. 
٠‏ ویشکل عليه ما ذكرّه في "البداق "° يض قبل ما قدّمناه“ حيث قال: ((وموالي العرب 
أكفاءٌ لموالي قريش؛ لعموم قوله ب «والموالي بعضهم أكفاء لبعض »)) اه فتأمّل. 
( تنبيةٌ ) 
مول الموالاةٍ لايكافئٌ مولاة العناقة» قال في "الذخيرة": ((رَوَى "المعلى" عن 
الطحاوي": مُعتقة أشرف القوم كن كفنا للموالي؛ لأنّ هما شرف الولاءء وللموالي 
[۳/ق٠۷/ب]‏ شرف إسلام الآباء)) اه. 
07 (قولة: وأمّا مرد أسلَمّ إل نقلَهُ في "البحر”” عن "القنية"“ وسكت عليه 
7 و 7 ا ۾ ت ٠.‏ رع ور ”7 0 جه 227 
وكأنه حمول على مرتد لم يطل زمن رديه ولذا م يقيده باللحاق بدار الحرب؛ لان المرتد في 
دار الإسلام يقل إِنْ م يسلم» ام من ارد وطال زمن ديه حتى اشتهر بذلك» ولَحِقّ ولا 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۳٠١۷۸[‏ قوله: ((فٍ ولاء العتاقة)). 

(۲) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما الثالث في بيان ما تعتبر فيه الكفاءة 19/1 

(۳) في المقولة تفسها. 

)٤(‏ أحرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ١14/7‏ كتاب النكاح ‏ باب اعتبار الصنعة في الكفاءة بأسانيد عديدة» وكلّها 
ضعيفة» عن عدد من الصحابة» وف "معرفة السئن والآثار" )١77175(‏ كتاب النكاح ‏ ياب اعتبار الكفاءة» والبرّار 
ف مسنده ۱۱۲/۷ رقم (2»)77717 وأورده الهيئمي في "مجمع الزوائد" 775/5 من حديث معاذ بن حجبلء» وقال: 
((وفيه سليمان بن أبي الحون» ولم أجد من ذكره» وبقية رجاله رحال الصحيح)) وانظر بقية الطرق عند البيهقي 
وف "نتح القدير" ۱۸۸/۳- ۱۸۹. 

(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة .٠١١/۳‏ 

(1) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب في الكفاءة ق٤‏ ۳/أ. 


الجزء الثامن سحب د ١م‏ مووي ياب الكفاءة 


إلا لفتنة. 


(و) تعتبّرٌ في العرب والعجم (د يانة) أي: تقوى» E RS‏ 


کک کرد ا م ترد فان العان املق بلا ا أعظم من العار 
صلي أسلَمٌ بنفسيو» فليتأمل. 

010١‏ (قولُ: إلا لفتتعم أي: لدفعهاء قال في "الفتح"”" عن "الأصل": (رإلاً أن يكون 
با مشهوراً كبنت ملك من مل وهم خخدَعها حائكٌ أو سائ فإنه يُفرّقُ بينهم لا لعدم 
الكفاءة بل لتسكين الفتنة» والقاضي مأمورٌ بتسكينها بينهم كما بين المسلمين)) اه. 

01995 (قولة: وتعتير في العَرَّب والعَجَم إلخ) قال في "البحر”": ((وظاهرٌ كلامهم أن 
التقوى مُعتيْرة في حقّ العَرّب والعَحَمء فلا يكو العربي الفاسق كفواً لصالحةٍ عريَّة كانت 
أوعَْجَميّة) اه. 

قال في "التهر””»: ((وصرّحَ بهذا في "إيضاح الإصلاح" على أله للذهب) اه. 

و ا ((أنَّ ظاهرَ كلامهم اعتبارٌ الكفاءةٍ مالا فيهما أيضاً)). 

قلت: وكذا جرفة كما يَظهرُ ما نذكرة”"2 عن "البدائع" 

ر۷۷۷ (قولة: ديانة) أي: عندهماء وهو الصّحيح: وقال "محمّد": لاتعميرُ إلا إذا كان 


يصفع ويُسخرٌ منه» أو يحرج إلى الأسواق سكران ويلعب به الصبيان؛ لأف محف هة 


.٠۹۱/۳ "الفتح": كتاب النكاح ۔ فصل في الكفاءة‎ )١( 

(۲) في "د" زيادة: ((كذا في "البحر")). ق5١١/|.‏ 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة 57/9 .١‏ 
(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق ١١١‏ /أ. 
(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 57/7 1. 


(5) المقولة ]١١187[‏ قوله: ((وحرفة)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م د ۳٣‏ حاشية ابن عابدين 


كليس تاشن كا اة أو ام و ES‏ 


"هداية". ونقل في "الفح" عن "حيط ": ((أنّ الفتوى على قول "محمّب'))؛ لكنٌ الذي 
في "التنا 20 عن "حيط ": ((قيل: وعليه الفتوى))» وكذا في "المقدسي" عن "حيط 
البرهاني””2» ومثلهُ في "الذحيرة"» قال في "البحر”": ((وهو موافقٌ لما صحِّحَهُ في "اليوط "» 
وتصحيح 'الحداية"” مُعار ضر له» فالإفتاء عا في المتون أولى)) اه. 

۸ (قو ل فليس فاسق إلخ) اعلم أنه قال في "البحر"': ((وو قم لي ترد فيما إذا 
قاد عوط درن انهاه ان كان ابره مانا وزنها هل ايكون ا كفنا ها ادا ا 


(قولةُ: فالاقتاءُ ما في اتون أَوْلى) هذا ظاهٌ إذا تساوى كلا التَصحيحَيِنء كأن عبر عن كل بافظٍ 
الصحيح» ولا بن عبّر عمًا في "البسوط" بالأصح أو نحوه نما هو أقوى من الصحيح» فالإفتاء ما في "المبسوط" 
أولى إل أن يقال: إل تصحيح ما فيه قد ضَعْفّْ ما في "اغا" و"الدخيرةا ؛ حيث عبر عه بقيال اه. 
و(قولة: وتصحيح "لهداية" مُعارّضٌ إل فيه أن ما فيها ليس تصحيحاً لاعتبار الدّيانة في الكفاءة» 
ريف كماو فاخو أن اقترانٌ "أبي حنيفة" مع "أبي يوسف " حتى تكو الكفاءةٌ في الدّين قولّهما 


جميعاً هو المسّحِيحٌ »وهو احتزارٌ عن رواية أخرى عن ' 'أبي حنيفة " موافقة لما قاله محمد" أو عا روي عن 
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"ابي د يوسف ": أن الفاسقّ إذا كان ذا مَرُوءَةٍ يكونُ كفؤا. 


.701/١ "اللهداية": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الكفاءة 1917/7 

(۳) "التاترحانية": كتاب النكاح . الفصل الخامس عشر في الكفاءة 51-557/5. 

.ب/١91ق "الحيط البرهاني": كتاب النكاح  الفصل السادس في الكفاءة‎ )٤( 

(5) انظر النقل السايق. وقد سبق وذكرنا ١47/١‏ أن "الفتح" إنما ينقل عن "انحيط" للسرحسي» بيدما تنقل "التاترخانية" 
عن "المحيط البرهاني" » وعليه فليس هذا احتلاقا في النقل عن "المحيط"» بل هما عبارتان مۇلفين مختلفين» فليتنبه. 

() "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 41/7 ١417-1‏ باختصار. 

(۷) "المبسوط": كتاب النكاح - باب الأكفاء هه ؟. 

(8) "الحداية": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة .۲١٠/١‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ١٤١/۳‏ . 


' الجزء الثامن مخ 2 کے TY‏ س باب الكفاءة 


لعافم موثو ووفو ووو مممون ووه ومم وهر ي ييار م م يمدو ممم ممم ممم يورو نه نوه فاون ل مده 


كلام المارحِيْنَ أ العبرة لصلاح أبيها وجَدّهاء فإنهم قالوا: لايكونُ الفاسق كففاً لبست 
الصّالحين””» واعمَبّرَ في "امحمع" صلاحّها فقال: فلا يكوك الفاسق كفعا للصّالحة وي 
"المنانيّة"27: لا يكوك الفاسق كفئاً للصّالحة بت الصّالحين» فاعتبرَ صلاح الكل وَالظَاهِرُ أن 
الصّلاحَ منها أو من آبائها كافي؛ لعدم کون الفاسق كفعاً هاء وم أرَهُ ا اه. 

ونارّعه في "النهر”": روان قول "اة" أيضاً: ۳/ق ۷٠‏ إذا كان الفاسق محتزما مُعظّماً 
عند الناس كأعوان السلطان كرون كلها عات الان وقال بعضُ مشايخ بلخ: كر نا 
كان أو لاء وهو اتيا "ابن الفضل" اه يُقتضي اعتبارٌ الصّلاح من حيث الآباءُ فقطء وهذا هو 
لامي وحيكل فلا اعتبارَ بفسقها)) اه. أي: إذا كانت فاسقة بت صاح لا يكوك الفاسق كفعاً 
ها؛ لأنّ العبرة لصلاح الأب فلا يُعتيَرُ فسقهاء ويُويّدُهُ أن الكفاءة حقٌ الأولياء إذا أسقطتها هي؛ 
لأنّ الصاح يُعيّرُ مصاهرةٍ الفاسقء لكي ما نقلَهُ في "البحر" عن "الخائيّة" يقتضِي اعتبارَ 
اھا انا کا و وید یک جل کو "ناي" الثاني عليه بناءٌ على أن بت 
الصّالح ت ا قال في "الحواشي اليعقوبية به" : ((قوه: فليس فاس کضءَ بنتٍ صا فيه 


(قولهُ: يقتضي اعتبارَ الصّلاح من حيث الآباءُ إل فيه أن عبارة "الخانية" هذه لا تذل على أن العبرةَ لصلاح 
الآباء فقط بل ما فيها دَالٌّ على أنه لا يكون كفا لبنات الاين وهو لا يدل على أنه لا عبرة جرد صلاحها. 


(1) عبارة "البحر": ((للصالحة بنت الصالين))» وعلق ابن عابدين على زيادة هذه الكلمة ((للصالحة)) ني "حاشيته" 
على "البحر الرائق" بقوله: (رلفظ الصالحة زائد من الكاتب» فإن الذي في شروح "الداية" ك "الفتح” و"المعراج" 
و"غاية البيان": لو نكحت امرأة من بات الصالحين فاسقاً كان للأولياء حى الردّ)) اه 

(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 760/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "النهر": كتاب التكاح - باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق70١/أ‏ بتصرف. 

(4) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة .٠٠١/١‏ 

(ه) في المقولة نفسها. 

.01/4/١ مرت ترجمتها في‎ )١( 


1/1 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م اداه يم حاشية ابن عابدين 


واف ووو و عو وو درم نم ووم ور ورف وقوه فيءه رتوو ةو دير يه م مر نر وو ورم و درورو نيمويو مرمرع ثمم موث رينم ينمه انررم رن 


كلام وهو أن بنت الصاح يحتمَلٌ أن تكون فاسقة فيكون كفعاً كما كرا فد والاوق :ماق 
"امع" وهو أ الفاسق ليس كنفا لاحت إل أنْ يُقالَ: الغالب أن بنت الصاح ا 
وكلامٌ "للصنف" بناءٌ على الغالب اه ومثلةُ قول "القهستاني" أي: ((وهي صالحة)» وإغا 
م بذك لأنّ الغالب أن تكون البنت صالحة بصلاحه اه وكذا قال "المقدسي". 

قلت: اقتصارّهم بناءٌ على أن صلاحَها يعرف بصلاجهم للنفاء حال اة غالا لأسا 
الأبكارٌ والصغائر)) اه. 

وف "الذخميرة": ((ذكرٌ "شيخ الإسلام": أنَّ الفاسق لايكوثٌ كفعاً للعدل غدل ابن 
حنيفة"» وعن "أبي يوسف" و"محمّي": أن الذي يُسكَرٌ إن كان يسر ذلك ولا يحرج سكران 
كان كفعاً لامرأةٍ صالحة من أهل البيوتات» وإن كان يُعلِنَ ذلك فلاء قيل: وعليه الفتوى)) اه. 

قلت: والحاصل أن المفهوم من كلامهم اعتبارٌ صلاح الكل وأنّ من اقتصّرٌ على صلاحها 
أو صلاح آبائها نظرَ إلى الغالب من أنّ صلاح الولد والوالد متلازمان» فعلى هذا فالفاسق 
لايكوك كفتاً لصالحة بست صال» بل يكونُ كفنا لفاسقةٍ بدت فاسق» وكذا لفاسقةٍ بشت صالح 
كما نقلهُ في "اليعقويّة"» فليس لأبيها حق الاعتراض؛ لأنّ ما يُلحَقَهُ من العار ببنتِه أكثرٌ من العار 
بصهره وأمّا إذا كانت صالحة بست فاسقء فَرَوّحَتْ نفسّها من فاسق فليس لأيها حى 
الاعتزاض؛ لأنّه مث وهي a‏ إذا کات سف ا 56 مع فاق فالا 
كان عالماً بفسقِه صح العَقَدُ ولا حيار ها إذا كَبرَتْ؛ لأنّ الأب راق ١۷ب‏ له ذلك ما 
ماجنا كما مر في الباب السّابق» وأا إذا كان الأب صالحاً ون الرُوجَ صالحاً 
فلا يصح قال في "لبرازية'”": ((رَوَجَ به من رجل فة مُصلِحاً لا شرب مُسكراً فإذا هو مدن 

.۲۸۲/۱ "جامع الرفوز": كتاب النكاح  فصل الولي والكفء‎ )١( 


(۲) المقولة ]١١571[‏ قوله: ((وإن عرف لا يصح النكاح)). 
(۳) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس في الأكفاء ١١5/4‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


الجزء الثامن + ين اك ات باب الكفاءة 


بنت صالح علدا كان أو لا على الفذاهرء و وا 5000 


فقالت بعد الكبّر: لا أرضى بالتكاح إن لم يكن أبوها يشرب المسكر ولا عرف به وغلبة هل 
بيتها مصلحون9) فالنكاحٌ باطلٌ بالاثفاق)») اه فاغتنم ا لسري فا 0 

۷۷ (قولة: بست صالح) نع لكل من قوله: ((صالحة) و((فاسةة). وأفردة للعطف 
ب ((أر)»» فرجع حَعْ إلى أن المعتبَرٌ صلاح الآباء فقطء ونه لاعيرة بفسققها بعد كونها من بنات 
الصّالحين» وهذا هو الذي نقلناه عن "النهر""» فافهم. نعم هو حلاف مانقلناه عن "اليعقويّة" 

ذاذاء ا مدنا كان أو لخم ما ذا كان میا فاه واا غ ال فهر ان بشع 
عليه a‏ كم متايه وين الح اده قن ونا طن الي O‏ 

041 (قولة: على لاهم هذا استظهارٌ من صاحب "النه ر" لا كما يُنوهّمٌ من أنه 
افر الرواية فاته قد اصرح ي "اداه "00 عن ارسي 7 رات ل يدر عن "ابي فة" 
في ظاهر الرّواية في هذا شيء» والصحيح عنده أن الف | لا يملع م الكفاءة)) اه. 

وقدمنا“: ((أنّ تصحيح "اهداية" مُعارضُ لهذا التصحيح)). 

5 (قولة: ومالا) أي: في حقّ العربيّ والعجميّ كما مر" عن "البحر"؛ لأنّ التفاحر 


O, E ET a O O 
بالمال أكثرٌ من التفاخر بغیرو عادة» وحصوصا في زماننا هدا "بدائع‎ 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق ١۷١ا‏ بتصرف. 
(۲) الذي في "البزازية": ((صالحون)). 

() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق©7١/.‏ 

(4) "ط": کتاب النكاح - باب الكفاءة 29 2. 

(ه) "النهر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق١١١/أ.‏ 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة ٠٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(۷) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الأكفاء هزه ؟. 

(8) المقولة [/ا/ا/1١1١]‏ قوله: ((ديانة)). 

(9) المقولة ]١177/5[‏ قوله: ((وتعتبر في العرب والعجم (ل)). 

719/7 "البدائع": كتاب النكاح  فصل: ومنها المال‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية چت > د ی ۹ ال حاشية ابن عابدين 


باذ قار على العكل ونفقة شر ر لو غير حرفي وإلا فإن كان يكتسيب کل 


٠‏ (قولة: بان يقر على لعل إلح) أي: على ما تعارفوا تعجيلةُ من المهرٍ وإ كان 
كله ا "فتح"0". فلا 7 دشت تشرط ل على الكل ولا أن يساويها © الغنى ي ظاهر الزّواية» 


Mi # 


وو ی ولو هيدا وک ی أنية أو ر ج ا ول 
مالو كان عليه دَيْنٌ بقَدْرِ المهرء فإنه کف لاذ له أن يقضي أي اين شاء كما في 
'الولوالجيّة"”"» وما لو كانت فقيرة بدت فقراءَ كما صرح به في "الواقعات” مُعلّلاً: ((بأنٌ المهر 
والنفقة عليه فيُعَرٌ هذا الوص في حقه))؛ وما لو كان ذا جاو كالسّاطان والعالم قال 
"ليلم "“: ((وقيل: يكو كفا وإنا لم يمك إلا التفقة؛ لان الخلّل نجير به ومِن نَم قالوا: 
الفقية العجمي كفم للعربي الجاهل)). 

4 (قولهُ: ونفقة شهر) صِحَّحَهُ في "التجنيس"» وصحِّمّ في "المحتبى" الاكتفاءً بالقدرة 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ونفقة شهرء وقيل: سنةء وفي "البحر": واختلفوا في قدر النفقة» فقيل: يعتبر نفقة ستة أشهر» 
وقيل: نفقة شهر)). ق59١/].‏ 1 

(۲) في "د" زيادة: ((قوله: بأن يقدر على المعجل ونفقة شهر إخ» وروى الحسن عن أبي يوسف: 00 0 
ولا تعتبر القدرة على المهر والنفقة؛ وف بعض الروايات تعتبر القدرة على الثفقة دون المهر» كذا في "الخانية". قال 
بعض الفضلاء: العاجر عن المعجّل والنفقة لا يكون كفو للفقير قرت ونا اقادر عليهما هل يكرن كفوا لی الي خا 
أموال كثيرة؟ في قول "أبي يوسف": يكون كفوا؛ لان المال غادٍ ورائح» وعندهما: لا يكون كفوا؛ لأ الناس 
يفتخرون به ويعيرون بعدمه انتهى. والفقير ها هنا هو الذي لا يملك المهر لنفسهء لا ألا يساويها في الغنى على 
المعتمد حلافا لمن عن مقداراً. وإن كان يقدر على نفقتها بالكسب ولا يقدر على المهر؟ اختلف المشايخ فيه 
وأكثرهم لا يكون كفو كما فی "المضمرات”)). ق68١/أ.‏ 

(۳) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة ۱۹۲/۳ بتصرف يسير. 

)٤(‏ ((زيلعي)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "تببين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ١0/7‏ بتوضيح من ابن عابدين. 

(5) "در" صخ 19-1ك. 

(۷) "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التركيل بالنكاح والرسالة ق۷٤‏ إب. 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة .١70/9‏ 


الجزء الثامن کا سات TY‏ د باب الكفاءة 


لو تطيق الجماعَ (وحرفة) فمثلٌ حائك غيرٌ كفء لمثل حياط ولا حياط e‏ 


عليها بالكسبء فقد احتف لصحي واستظهرٌ في "الہ "^ الثاني» و روما 
ها ذكرَة دورق 0 "الشارح"» وقال: (رإنه أشارَ إليه في "الخانيّة'"0)). 

01 (قولة: لو تطيق الجماع) فلو صغيرة لاتطيقةُ فهو كفءٌ وإِن لم يدر على التفقة؛ 
لأنّه لا نفقة هاء "فت" ومثلهُ في "الذحيرة". 

]11۷۸11[ (قولة: ا دک الك أن الكفاءة فيها رة عند "أبي يوسف" وان 
"أبا حنيفة" بنى الأمرّ فيها على عادة العرب أن مُواليَهم يعملون هذه الأعمالَ لا يقصِدون بها 
اجرف فلا يُعيّرون بها» وأجاب "أيو يوسف" على عادةٍ أهل البلا ولمع لون ذلك 
حرفة» فيعيّرُون بالدّنيّ منهاء فلا یکو بينهما حلاف في الحقيقة» "بدائع". فعلى هذا لو كان 
من العرب" من أهل البلاد من يحرف بنفسيه تعتبرٌ فيهم الكفاءة فيهاء وحيك أ فتكوث مُعتبرة 
ول لحري اليد 

۷۸۷ (قولةُ: فمل حائك إل قال في "اللتقى" و"شرحه”©: ((فحائك أو حا 
أو کاس أو دبا أو حلاق» أو بيطا أو حدَادٌ أو صقار غيرٌ كفء لسائر الجرف 


.٠٤١/۳ "البحر": كتاب الدكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )١( 

(۲) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق ١١١/أ.‏ 

(۳) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة ٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الفعح": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 1917/7 

(ه) في "د" زيادة: ((و"شرنبلالية")). ق59١/أ.‏ 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما الحرفة 770/7 بتصرف. 

(۷) ((من العرب)) ساقط من "1". 

(۸) "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل: تعتبر الكقاءة 47/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(9) الذي في "الدر المنتقى": ((أو حفاف)). 


1/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ج بع لس" حاشية ابن عابدين 


aunennnannnnnnnnnnnaaaacnkEenBrenennnrBAanerenuannacraennnnvnnnnaanenacansnsanonsaas 


كمطانة أو وان أو اف و إل أذ لت ضبان 1 أحدّهما كففاً 
للآخر» لكنّ أفراد كل منها كفمٌ لحنسيهاء وبه يُفنَىء "زاهدي")) اه أي: أن يرف إذا 
تباعَدَتْ لا يكون أفرادٌ إحداها كفئاً لأفرادٍ الأحرى» بل أفرادُ كل واحدةٍ أكفاءُ بعضهم 
لبعض»:وأفاد - كما في "لیر ران لا رم ادعاو ا بس امار كاف 
فالحائك کف جام والتيّاغٌ كفم لكتاس: والصّفَارٌ كفم لحدَاه والعطَارٌ كفم لبرازي 
قال "الحلواني": وعليه الفعوى» وني "الفعح"": أن لوحب هو استتقاص أهل العُراف» 
فيَدُورُ معه» وعلى هذا ينبغي أن يكون الحائكُ كفا للعطار بالإسكندريّة لما هناك من خسن 
اعتبارها وعدم عَدّها نقصاً ألبتة» اللّهمَّ إلا أن يقار بها خساسة غيرها)) اه. فأفاة أن 
الجرّف إذا تقارّت أو انَحَدَسْ يجب اعتبار التكافو من بقيّة المهات» فالعطارٌ العحمي غير 
كفء لعطار أو رار 88 أو عالم. 

بقي النظَرُ ف نحو دباغ أو حلاق عر هل یکون كفا لعطّار' أو راز عجمي؟ والذي 
يظهرٌ في أن شرف النسّب أو العم يحبر نقص الميرفق بل يوق سائ الجرَفي: فلا يكوثٌ نحو 
العطار العجحمي الجاهل كفت لنحو حلاق قربي أو عال» ويُويدةُ ماقي "الفنعح"”: راه روي 
عن "أيي يوسف" أن الذي أَسَلْمَ تفه أو عتّقّ إذا أحرّرٌ من الفضائل ما يقابل نسب الآحر 
کان كفي له)) اهف فلیتامل. 


." في النسخ جميعها: ((أو صرّاف))» وما أثبتناه من "الدر المنتقى شرح اللتقى‎ )١( 
1148/9 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة‎ )1( 
151/7 )“الف + كابي الكاج ب تسل ل الكفاءة‎ 
من (لأو بزاز)) إلى (رلعطار)) ساقط من "الأصل".‎ )٤( 
١30/8 (ه) "الفتح": كناب النکاح - قصل في الكفاءة‎ 


الجزء الثامن م قو د ی باب الكفاءة 


لبرّاز وتاحر» ولا هما لعالم وقاض» وأمًا أتباعٌ الظلمة.............. 500000 
2 ۶ ۶ 


۱۷۸۸ (قولة: لیران قال في "القاموس": ((البر: الثيابُ أو متاعٌ البيت من الثياب 
ونحوهاء وبائعة ابرا وحرفتةُ البزازة») اه "ط"0, 
]۷۸%[ (قوله: ولا هما لعالم وقاض) ۳ق /ب] قال ف ا م ((وف "البناية"40) 
عن "الغاية": الكاس الام والدباغ؛ والحارس» وَالْسّائس» والرّاعى» وَالقَيم ا البلانُ ف 
الحمّام”2- ليس كفا لبنت اليّاطيء ولا لياط لبنت البرّاز والتاحرء ولاهما لبنت عالم وقاضء 
ا 00 ر 5 E E‏ ا ,ك 2 0 1 
والحائك ليس كفا لبنت الدهقان وإن كانت فقيرة» وقيل: هو كفء أه. وقد غلب اسم 
الدهقان على ذي العقار الكثير كما في "المغرب")) اه. 
قلت: والظَّاهرُ أن نر لياط إذا كان أستاذا يتقبّلُ الأعمالَ وله أحَراءٌ يَعمّلون له يكون 
كفا لبنت البراز والتاجر في زماننا كما يُعلَم من كلام "الفتح" المار”"؛ إذ لايْعَدٌ في العف ذلك 
نقصاء تأمّل. وما في "شرح الملتقى" عن "الكافي": ((من أن الخفاف ليس بکفء للبرّاز 
العطارمم قالطا اذ الاد يدم ينما الأحفاف و العا يق امار كان اساد له اجر 
أو يشتريها مخِيطة ويبيعها ف حانوته فليس ف زماننا أنقص من البرّاز والعطار. قال "طز" : 


)١(‏ "القاموس": مادة((بزز)). 

(۲) "ط": كتاب التكاح ‏ باب الكفاءة ٤٤/۲‏ . 

() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق1/8١/ب.‏ 

.1١١-٦۲۹/٤ "البناية": كتاب النكاح  باب ف الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )٤( 

(0) ها هنا تحريف في مطبوعة "البناية"» فليتنبه. 

(5) "المغرب": مادة ((دهقن))» وعبارته: ((وقد غلب على أهل الرساتيق من كفار العجم؛ ثم قيل لكل من له عقار كثير)). 
(۷) المقولة ]١1741/[‏ قوله: ((فمثل حائك إلخ)). 

(۸) "الدر المنتقى”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل: تعتبر الكفاءة 41/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(9) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة 4/7 4. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ سس د ب بجع دل" حاشية ابن عايدين 


((وأطلقوا في العالم والقاضي» وم يُيّدوا العالم بذي العَمّلٍ ولا القاضي من لايَقبَّلُ الرشوة» 
والطاعر التقييد؛ لأنّ القاضي حيتئثر ظَالٌِ نحو العام غير العامل» وليحرّر)) اه. 

قلت: ولعلهم أطلقوا ذلك لعليه من ذكرهم الكفاءة فى الدّيانة» فالظّاهرٌ حيتعذ أن 
العالم والقاضي الفاسقين لايكتان كنعين اضاكه ضع ضاطينة؛ لأ شرف الصّلاح فوق 
شرف العلم والقضاء مع الفسق. 

11۷4۰7[ ر فا من الكل) أي: وإن كان ذا مروءةٌ وأموال كثيرة؛ لأنه مخ كلبي 
دماء الناس وأموالهم كما في "الحيط"7" : نعم يعطهم أ اکا مر ر ج المتفى". وني 
النهر"“ عن "البناية"””»: ((في مصر جنس هو اخس من كل جنس» وهم الطائفة الذين يُسمُون 
بالسراباتية)) اه. 

قلت: مفهومُ التقييد , بالتباع ن رع كان راا ن کا EN‏ 
التاجر عرفا كما يفيدُهُ ما يأني”” في "الشارح" عن "البحر"» وقد علمت أن لوحب هو استنقاصٌ 


(قوله: قلت: مفهوم التقييد بالاتباع أن المتبوع» كأمير وسُلْطان ليس كذلك إل) بل يقال: يُفهم 
أن الأمير كذلك بالأولى» تأمّل. 0 

(قولَهُ: وقد علمت أذ لوحب هو استنقاص أهل الغرْف إلخ) الَاهرُ أن الَّدارَ على استنقاص أهل 
العف من بد بهم من أصحاب الرأي السديد الموافق ليما حاء به اشر ولا لزم هم كثير من مسائل 
الكفاءة المذكورة في كنب الفقّه» وزم عدم اعتبار الدّيانة والتسّب بل يلرم أن اتير كثرة لمال والجاه» تأمّل. 


."" من (رالعا م غير العامل)) إلى (رالكفاءة)) ساقط من‎ )١( 

(۲) "الحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس في الكفاءة ١/ق‏ 91١/ب.‏ 

(۳) "الدر المنتقى”: كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل: تعتير الكقاءة ٠٤۲/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 
)٤(‏ "النهر": كتاب التكاح باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق١‏ ۷٠/ب.‏ 

(0) "البناية": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - قصل قي الكفاءة 70/4". 

() الذي في مخطوطة "النهر": ((السريانية))؛ وفي مطبوعة "البناية": ((السرابانية)). 

(۷) "در" 17م لكل 


الجزء الثامن ليب ييف ييه 55685 002 ياب الكفاءة 
وأمّا الوظائف فمِنَ احرف فصاحبها كفم للتاحر لو غير دنيئة كبوابةء وذو تدريس 


أهل العف فيْدُورٌ معه» فعلى هذا مّن كان أميراً أو تابعاً له وكان ذا مال ومروءةٍ وحشمة بين 
الاس لا شك أن الرأة لاتتميّرُ به في العف كتعيرها بنبّاغ وحائك ونحوهما فضلاً عن سراباتي 
زل كل يوم إلى الكييف ويَنقَلٌ بحاستة في بيست مسلم وكافر وإ كان قاصداً بذلك تنظيف 
الناس أو اة مق السات و کان الا أو قا آلا ارال ا كن فر كا عل 
لقص والرفعة E‏ ق الدُنياء ولهذا لَمَّا قال " : لاعت ا في الدّيانة؛ لضان 
أحكام الآحرة» فلا 7 تبنی عليها أحكامُ الذّنيا قالوا في الجواب عنه: إن الع ف e‏ 
اقتضاء الدَليلٌ من البناء على أحكام الآخرة وعدمه» بل" اعتبار الديانة بي على أمر ف 
وهو تعييرٌ بنت الصّالحين بفسق الرّوج. 

قلت: ولعلّ ما تقد" عن "الحيط ": ((من أن تابع الظَالِم اخس من الكل کان 
في زميهم الذي الغالبُ فيه التفاخترٌ بالدّين والتقوى» دون زماننا الغالب فيه التفاخرٌ بالدُنياء 
فافهم» وا لله أعلم. 

]11۷۹1 ) (قوله: : وأما الوظائف © أي: ق الأوقاف» "بحر 

]119۷4۲[ قول فمن الجرف) لأنها صارّت طرق للاكتساب في مصِر رَ كالصّتائع» 
ر 

19۷4( (قوله: لو غير دنيئة) أي: عرفا كبوابة» وميواقة» وفراشق ووقادق "جر ".. 


ر 5 ك0 
44 (قوله: فذو تدريس) أي: في علم شرعي. 


كا 


لوا 


يندا 


)١(‏ ف "1": ((بلا))» وهو خطاً. 

(۲) في هذه المقولة. 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 83/9 .١‏ 

. ٠٤١۳/۳ "البحر": كتاب التكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )٤( 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 47/7 ١‏ بتصرف. 


رض 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س «9إمع ل" حاشية ابن عابدين 


أو نظر كفم لبنت الأمير .حصن "بحر "© 
() الگا (اعتبازُها عند) ابتداء (العقدء فلا م ينا عدم فلو كان 


358١‏ (قوله: أو نطر) هو بحث لصاحب "البحر""» لكنه الآن ليس بشريفي» بل هو 
كاساء نارقد يكوث عتيقا يمي رع أ كل مال الوق وضرف ف ارات فكي يكونُ 
كفعاً ِن ذكر؟! الهم ل أن يي بالاظر ذي المروءة وبناظر نحو مسجل بخلاف ناظر وقفي 
أهلي بشرط راء I EST‏ 

]1141[ (قولة: کف لبنت ٠‏ الأمير عصر) لايخفى أن تخصيص بنت الأمير باذک 
للمبالغة» أي: فک ا ار فيفيد أن الأميرٌ أشرف ا E‏ 
الغرفة وهدا ويد لبا الشابق کا کنا عله ۰ 

49 (قوله: اعتبارها عند ابتداء ادوم ةة غلاق "الجر" ((حَجَاءٌ 
توح امرأة بجهولة السب تم ادعاها فرشي E‏ ل لك 
بالرّق لرجل لم يكن له إبطال اتكاح» اه. 

يجاب بان بوت الق وفع مُسعيدا إل وقت اعلوق كان عدم الكفاءة 
جود رقت العف لا انها كان موود ة ثم زالت حدر يناف كون ا لک ال 
وأا مسألة الإقرار فلن إقرارها يُقَمصِرٌ عليهاء فلا يُلرَمُ الرّوجُ بمُوجَبه؛ لما تقرّرَ أن الإقرار 
ES‏ ا 

۷۹۸م (قولة: ثم َجَر) الأولى أن يقول: ثم زات كفاءنة؛ لأنّ الور يقابل الدّيانة, 
وهي إحدى ما يُعتَبَرٌ في الكفاءق "ط". 

141/8 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )١( 
١477/7 "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )۲( 
بتصرف.‎ ٤٤/۲ "ط": كتاب النكاح  باب الكفاءة‎ )۳( 


)٤(‏ المقولة ]١۱۷۹١[‏ قوله: ((فأحس من الكل)). 
(ه) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة .٤ ٤/۲‏ 


الجزء الثامن E‏ 1 تين فب سحت باب الكقاءة 


وأا لو كان دبّاغاً فصار تاحراً فان يقي عارُها ل يكن كففاء وإلاً لا "تهر" بحثاً. 
(العَحَميُ لا يكون كفا للعربيّة ولو) كان العَجَمِيُ (عالما) أو سلطاناً (وهو 
الأصح) "فتح" عن "الينابيع". وَادّعَى "الب وراه ام او واف 
"لصتف" لكن في "النهر": ((إن فر الحسيبُ بذي المتصيبب واللحاو فغيرٌ كفء 
لكاو له كنا في "الينابيع"» وإ بالعالم فكفء؛ لأنّ شرف العلم فوق شرفي ا 


]۱۱۷44[ (قوله: وأما لو E,‏ 3 هذا فْرَحَهُ [/ق//بع صاحب "البحر "229 على ما 
قد : (زبأنة ينبغي أن يكون کفئا))» ثمّ استدرّكَ عليه عخالفتِه لقوهم: إن الصّعة ‏ وإن أمكنَ 
تركها- يبقى عارهاء ووقق في "النه ر" بقوله: ((ولو قيل: إنْه إن بقيٰ عارها لم يكن كفعاًء وإن 
تناسى أمرها لتقام زمانها كان کفعاً لكان حسنا)) اه. 


و ور ركنن ا ی یت فال رودل كلدم على اذ را 


(قول "المصنف”: وهو ال صح ا نجوه في "القهستاني" عن "ارات" » وف "البرْحّندي": ((الأصح 
أن ذا الحاه كالسلطان والعالم لا يكون كفو للعلويّة)) اه "سيندي". وغتارة "القهستاني”" : ((فلا يكون العالم 
ولا الوجيه كالسلطان كفو العلويّة وهو الأصح كما في لامر ات"))» لكن في "انحيط" وغيره: ررد العام 
كف للعلوية؛ إذ شرف الم و شرف السّب)) اه. وعبارة ات : ((وفي "ابيط" عن "صدر الإسلام": 
الحسيبُ هو الذي له بداة هة ومن وف "الينابيع' : والأصمٌ أنه ليس كفو للعلويّة)) اه 

(قولة: هذا فرَّعْه صاحب "البحر" على ما تقدّم إلخ) أي ِن اعتبارها وقت العقد. 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق 17 /ب. 
(۲) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 40/9 .١‏ 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق١۷٠/ب.‏ 
(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 47/7 .١‏ 
(ه) "در" ص۳۱۱ وما بعدها. 

() "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق ١75‏ /ب. 
(۷) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ١153‏ /ب. 


قسم الأحوال الشخصية ب واس ب د حاشية ابن عابدين 


لا ُكافئ العربي وإنْ كان حسييباء لكنْ في "حامع قاضي حان"”": قالوا: الحسيبُ يكون كففاً 
للشييب» فالعالمٌ العجمي يكون كفا للجاهل العربي والعلويّة؛ لأ شرف العلم فوق شرف 
النسّت. وارتضاه في "فتح القدير"» ورم به "البرازي") وزاد: والعالِم الفقيرٌ يكو كفعا 
للغيّ الجاهل. والوحة فيه ظاهرٌ؛ لأ شرف العلم فوق شرف النسب» فشرف المال أُولى» نعم 
الحسب قد يُرادٌ به انب والحاه كما سره به في "الحيط" عن "صدر الإسلام"» وهذا ليس 
كفنا للعرييّة كما في "اليناييع")) اه كلام "النهر" ملخصاً. 
أقول: حيث كان ما في "اليناييع” من تصحيح عدم كفاءة الحسيب للعريّة ميا على 
تفسير لين بذ المنصب واللحادٍ لم يصح ما ذکره اا من تصحيح عدم الكفاءة في 
العام وعزوو في "شرح" إلى "اليناييع”؛ وذْكَرَ "احير الرّمليُ" عن "ججمع الفعاوى": ((العالمٌ 
یکرت كنا مارت لأن شرف السب أقوى من شرف التبا وعدن هنذا قل إن "عا" 
أف م فاط + لأ ل امائ" شرف العلم» كذا في "الحیط'))» وذكرَ أيضاً: ((أنه حرم 
به في "حيط" و"البزازية""» و"الفيض"» و"جامع الفتاوى"» وصاحب "الدرر"")) ثم نقلّ 
غيارة ا هناء ثم قال: ((فتحّرَ أنّ فيه احتلافاء ولكن حيث صّحّ أن اهر الرواية أنه 
لايُكاقمها فهو المذهب» حصوصاً وقد ص في "الينابيع" أنه الأصحٌ)) اه. 
أقول: قد علمت أن ما صحّحَهُ في "الينابيع" غير ما مَشَى ين 
من ظاهر الرّواية فقد بع فيه "البحر"» وقول "الشّارح": ((وادّعى في "البحر" إ) يفي 
)١(‏ "شرح الجامع الصغير”: كتاب النكاح ‏ باب في الأكقاء ق٦۸/ب.‏ 
(۲) "الفعح": كتاب التكاح ‏ فصل في الكفاءة .٠۹۰/۳‏ 
(۳) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس في الأكفاء ٠٠١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الكفاءة ١/ق‏ 717١/أ.‏ 
(ه) "المحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس في الكفاءة ۱/ق ۱۹۱/أ. 
)١(‏ "البرازية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس في الأكفاء ١١7/4‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۷) "الدرر": كتاب النكاح - باب الولي والكفء .750/١‏ 
(۸) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ نصل في الكفاءة 8/7 .1١‏ 


الجزء الثامن ا و مام د يت بك باب الكفاءة 


والمال» كما حرم به "البرازي 2 3 » وارتضاة "الكمال" وغيرة))» والوجه فيه ظاهرٌ 
ولذا قيل: إن "عائشة" أفضلُ من "فاطمة" رضى الله عنهماء ذكرهُ "القهستاني"... 


أن كوتةٌ ظاهرٌ الرّواية جرد دعوى لا دليلَ عليها سوى قولهم في المتون وغيرها: والعرب كفا 
أي: فلا يكافئهم غيرّهم ولايخفى أنّ هذا وإ كان ظاهِرٌهُ الإطلاق ولك قيِّدَهُ المشايخ بغير 
العالم» وكم له من نظير» فك شأن مشايخ المذهب إفادة قيودٍ وشرائط لعباراتم مُطلقَةٍ 
عإق74/]] استنباطاً من قواعد كيّةِ أو مسائل فرعيّة أو أدلَّةٍ نقلي وهنا كذلك فقد ذكر 
.ا E : 0 5 RL‏ م 
في آخر "الفتاوى الخيريّة” ‏ ف قرشي جاهل تقدّمَ في مجلس على عالِم: ((أنه يحرم عليه؛ 
إذ كب العلماء طافحة بتقدّم العالم على على القرشي» ول برق - سبحانه- بين القرشي وغيره في 
قوله: لکل یسوی آذ یا وان يعمو [الزمر- ۹])) إل ما أطالَ به))» فراجعه. فحيث 
كان شرف العلم أقوى من شرف النسب بدلالة الآية وتصريجهم بذلك اقتضى قبي ما أطلقوه 
ا ا 7 55 ر 3 ۴ 
هنا مالحا على وو ب كل ا 
يصح لأحدرٍ أن يقول: إن مل "أبي حنيفة" أو 'الحسن البصري" وغيرهما من ليس بعربي إنه 
لایکون کف لبن قرشي جاه أو لبنت عربي بال على عقبيه؟! فلا حرم أنه رما قاله 
الشايخ صاحب "المحيط" وغيره كما علمت» وارتضاه ا امام" وصاحب ال 
وتبعهم "الشارح"» فافهم» وا لله سبحانه أعلم. 

114۰11[ (قوله: ولذا قيل إل) أي: لكون شرف العلم أقوى قيل: إن "عائشة" أفضل 
لكثرةٍ علمهاء وظاهره أنه لايقال: إن "فاطمة” أفضلٌ من جهة النسب؛ لأنّ الكلام سوق لبيان 
أن شرف العلم أقوى من شرف النسب» »> لكن قد يقال بإخراج "فاطمة" رضي الله عنها من 
ذلك لتحقق البُضْعيّةِ فيها بلا واسطقء ولذا قال الإمامٌ "مالك": إلهنا نضعة من لك ول أن 
عل لومت ا وَلايَلرَمُ من هذا إطلاق الوا الف والا رم تفضيلٌ سائر بناته يه 

)١(‏ "البزازية": كتاب النككاح ‏ الفصل الخامس ف الأكفاء ١١/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "الفتاوى النيرية": مسائل شتی 7771/7 


قسم الأحوال الشخصية ت دومع دل ا حاشية ابن عايدين 


إل 0 14 2 1 5 ODL‏ 
المصنف معزيا ل وهر الفتاوى CE‏ لسرا و قار E‏ 


على "عائشة" بل على الخلفاء الأربع» وهو حلاف الإجماع كما بِسَطَهُ "ابن حجر" في "الفتاوى 
الحديثية"» وحيقرٍ فا عن اکر اللاو فض اغا ول عل ل الجهات 
كالعلم وكونها ف الجن مع الي وك و"فاطمة” مع "علي" رضي الله عنهماء ولهذا قال في "بدء 
الأمالي"0: [وافر] 

وللصّدّيقة الرجحان فاعلم على الرهراء في بعض الملال 


وقبل: إن "فاطمة" أفضل» ويمكن إرجاعُةٌ إلى الأرّلء وقيل بالتوقف لتعارّض الأدلة 
واحتارة "الأسزوشئ' من الحنفيّة وبعض الشافعيّة كما أوضَحَه "منلا علي القاري" في "شرح 


لق الک و"شرح 5 الأمالي". 
5 (قولة: والحنفي كفم لبنت الشافعيّ إلخ) [/قء۷/بع المرادٌ بالكفاءة هنا 


(قو هُ: مراد بالكفاءة هنا صحّة الحقد إلخ) الأظهرٌ ما قاله "ط" من أن الأول ل"الشارح" أن 
يقول: والشافعي كف لبنت الحنفي؛ فإ الأول لا َم فيه» وإنما نص على الثاني لأنهم ينسيبون إلى 
الشّافميّة أقوالاً ضعيفة إخ. 
)١(‏ ((معزياً لجواهر الفتاوى)) ساقط من "د". 
(۲) لم نعثر عليهما في نسخة "الفتاوى الحديثية" الي بين أيدينا. 
(5) انظر "ضوء المعالي شرح بدء الأمالي": ص١7‏ ال. 
)٤(‏ تقدمت ترجته ٤1٩/۲‏ . 
(5) "منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر": مسألة في بيان أفضلية النساء وبيان مراتبهن ص١ .-۲١‏ وهو للملا علي 
ابن سلطان محمدء نور الدين القاري الهروي (ت٤٠١٠ه.‏ ("كشف الطنون" ۱۸0۹/۲ "خلاصة الأثر" ١۸٥/۳‏ 
"البدر الطالع" 40/١‏ 4 "هدية العارفين" 7/91/1). 


() "ضوء المعالي شرح بدء الأمالي": صب 7١‏ ال. 


rrr} 


الجزء الثامن ي .¥ ت ب باب الكفاءة 


(القَرَوي كفم للمدني) فلا عبرة بالبلد كما لا عبرة بالجمال» "عاي" 


E: 2 2‏ ا 3 ٍ 7 
صِحَّة العقدِ» يعبي: لو تزوّجّ حنفي بدت شافعي نحكم بصحة العَقَدٍ وإ كان في مذهب أبيها أنه 
لايصحٌ اَعَد إذا كانت بكرأ إلا عباشرة وليّها؛ لأنا نحكم.ما نعتقِدُ صِحَنَهُ في مذهبناء قال في 
H 0 aI ot‏ 0 0 0 1 , 
البزازية"“: ((وسثل أي: "شيخ الإسلام"- عن بكر بالغة شافعية زوحت نفسّها من حنفي 
ل 0 1 4 7 E EE‏ 0 
أو شافعي بلا رضى الأب هل يصح؟ أجاب: نعم وإ كانا يعتقدان عدم الصحة؛ لأنا بحيب 
5 . لود و2 3 0 8 5 1 3 ا 
.عذهبنا لا.عذهب الخصم؛ لاعتقادنا أنه حطا يُحتمل الصّواب» وإن سعلنا كيف مذهب الشافعي 
فيه؟ لانجيب .كذهبه)) أه. 
وقولة: ((لاعتقادنا إ)) مبيّ على القول بأد اقل يلرَمهُ تقايدُ الأفضل ليعتقدَ أرجحيّة 
: 0 2 357 010 
مذهبه» والمعتمدٌ عند الأصوليين خلافة كما بسطناه في صدر الكتاب”". ثم لا يخفى نما ذكرنا 
أنه لا مناسبة لذكر هذا الفرع في الكفاءة» تأمّل, ٠‏ 
7 و ۰ 8 24 
]114۰[ (قوله: القروي) بفتح القاف نسبة إلى القرية. 
٤ 2 0‏ 5 027 £ 
018٠4‏ (قولة: فلا عبرة بالبلد) أي: بعد وجود مام“ من أنواع الكفاءة» قال في 
"البحر””: ((فالتاجرٌ في القرى كفء لبنت التاحر في المصر للتقارب)). 
9 .2 5 7 كن م وى 7 0 3 7 
[ (قولة: كما لا عبرة بالجمال) لكن النصيحة أن يراعِي الأولياء امجانسة في الحسّن 
امال "هند" عن "التتتار اة" "ر" 
)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 751/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(۲) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس في الأكفاء ١١4/5‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى المندية"). 
(5) المقولة [۳۲۳] قوله: ((قلنا (k!‏ وما بعدها. 
)٤(‏ انظر الصحيفات السابقة بدءاً من صحيفة رقم ۲۹۰. 
(ه) "البحر": كتاب الدكاح ‏ باب الأولياء والأكقاء ‏ فصل في الكفاءة 517/7 .١‏ 
(1) "الفتاوى الندية": كتاب النكاح ‏ الباب الخامس عشر في الأكفاء ۲۹۲/۱. 
(۷) "التاترحانية": كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس عشر في الكفاءة 71/17. 
(A)‏ "ل": كتاب النكاح - پاب الكفاءة هع 5 


قسم الأحوال الشخصية .د هوع لل" حاشية ابن عابدين 


ولا بالعقل ولا عيوب يسع بها لبي علاتا د "افع" لکن في "اهر عن 
"المرغيناني 7 0 امجنون ك بكفء للعاقلة)). 


(وكذا الصبي كف بغنی أيه ا 


٠٠۸٠١‏ (قولةُ: ولا بالعقل) قال "قاضي خان" في "شرح الجامع": ((و أمّا العقل 
فلا رواية فيه عن أصحابنا المتقدّمين» واختلّف فيه المتأخرون)) اه أي: في أنه هل يُعتبَرُ في 
الكفاءة أم لا؟ 

يه (قوله: ولا بعيوبب إن أي: ولا يعبر في الكفاءة السّلامة من العيوب الي يُفسّخ 
بها البيع كالخذام» والحتون» والبرص» والبخر» والدفر 0 

01804 (قولة: لافاً ل "الشافعي") وكذال "محمد" في الثلائة الأول إذا كان محال 
لاتطيق اام معه إلا أن التفريق أو الفسخ للرّوجة لا لوقل كما في "الف ". : 

[11۸٠۹]‏ (قولة: ليس بكفء للعاقلة) قال في ا ((لأنه يفوت مقاصد م 


نكا اشد من اقفر ردا ادرف وتن اا أن الناس يُعيّونَ بتزويج الجنون أك: رمن 


(قولة: وأما العقلٌ فلا رواية فيه عن أصحابنا إل وما في "الثهر" عن "الرغياني" من تخريجمات 
المشايخ فلا يُنائي ما هنا من أنه لا رواية فيه عن أصحابناء ولا يُناني هذا ما قاله "محمد" من أنّ ها الفَسْح 
بالعيوب الثلاثة؛ لأنّ الفسّخ فيها ليس باعتبار عدم الكفاءة بل باعتبار أن التكاح سخ بهذه اليو 
کالبیع» ولذا كان لها لا للوي. 


.بإ/٠۷٣ق "النهر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )١( 
"شرح الحامع الصغير": كتاب النكاح  باب في الأكفاء ق85/ب.‎ )۲( 

(؟) "البحر": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فضل في الكفاءة 47/9 1. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة .۱۸۸/١‏ 

(د) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق170/ب. 


الجزء الثامن وھ ج ی ۳۱۹ حب ب بعتت باب الكفاءة 


۾ وك اعم يا 1 1 1 7 27 كه 

أو أمه أو جحده» زي عن "حيط (بالنسبة إلى ا مهر) يعيٰ: المعجل كما مر (0) 
Sf ds 5 5‏ - 57 2 - 

بالنسبة إلى (النفقة) لأنّ العادة أن الآباء يتحمّلون عن الأبناء اهر لا النفقة» "ذخيرة". 


ذي الحرفة الدنيئة)). 

٠۸٠٠(‏ (قولة: أو أَمّهِ أو ده عزاه في "النهر”" إلى "الحيط"» وزاد في "الفح" اة 
لكنْ فيه أن اعبار كفوا , اتی أيه مون على ما کر من العادة تحمل اله وهذا مُسلّمٌ في الام 
ا فلم تحر العادة كحملا واو رحد في بعض الأوقات» تأمّل. ۳ /ق٥۷/أ]‏ 

]11411[ (قوله: کما م۵ أي: عند قول اا («(ومالا) 

٠۸٠١,‏ (قولة: لأنّ العادةً إلخ) مقتضاه أنه لو جرت العادة بتحمل النفقة أيضاً عن الابن 
الصغير كما في زماننا أله یکون كفوأًء ون تاي EE‏ 

ونام" أنه يكرت كوا بدت لأ التعلود حضول اة من جينة جهة الزوج ملك 
أو کس أو غيروه ويؤيده أن المتبادر من كلام "الهداية"“ وغيرها أن الكلام في E‏ 


(قولةُ: أمًا اللحدّة فلم نَجْر العادة بتحمّلها إلخ) يحمل ما في "الفتح" على أن العادة في زمنه تحمل 
المدّة وهو كذلك في زماتنا عند فَقّد الأب والأمٌّ خصوصاً إذا كان الصغيرٌ في ججرهاء وقال 
90902“ شإ 

(قولة: ويُؤيّدُه أن المتبادر من كلام "الحداية" وغيرها أذ الكلام إلخ) فيه أنَّ حاصلٌ ما استظهره 
إلحاق النفقة بالمهر إذا َرَت العادةٌ بتحمّلهاء وإلحاقٌ الابن الكبير بالصّغير إذا َرَت العادة بتحمّلها عنه 
ومُقتضى إطلاق "الهداية" الرّوجَ شوه للكبير في اليم الذي ذكره وهو أنه يعد نيا بخنى أبيه بالنسبة 
للمَهْر لا التفقةء وليس فيه ما يويد ما نه من إلحاق النفقة بالَهْر وإلحاق الكبير بالصّغير فيهاء تأمّل. 


.أ/١08ق "النهر": كتاب التكاح  باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة‎ )١( 
,أ/١75ق "النهر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )۲( 
.٠۹۲/۱ "الفتح": كتاب النكاح  فصل في الكفاءة‎ )۳( 

)٤(‏ "در" صده ١‏ 7 لاس 

(5) "المداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة 701/1. 


قسم الأحوال الشخصية .س بم حاشية ابن عابدين 


وو کت بأقلّ من مهر ها" فللولي) العصبة e ٠.‏ 


صغيرا أو كبيرأء فإنه قال: ((وعن "أبي يوسف" أنه اعتبّرٌ القدرة على النفقةٍ دون المهر؛ لأنه 
تجري المساهلة في المهرء ويد ال قاذرا عليه يسار أبيه)) اه. 

- زادٌ في "البدائع": ((أنّ 2 لر اية عدم الفرق انمق ة والمهر))» لكنْ ما مى 
عة الف" نقلَّ في "البح ر" تصحيحَةُ عن "اجتبى"» ومقتضى تخصيصيه بالصبيّ أن الكبير 
ليس كذلك» ووجهة أن الصّغير غي بغنى 827 في باب الرّكاة بخلاف الكبير» لكنّْ إذا كان 
E E‏ انزف ا الور وا فا خيس 
تعورف ذلك؛ وا لله تعالى أعلم. 

لياه (قولة: بقل 48 أي : بحيث لا يتغاين فيه» وقدّمنا) تفسيرة في الباب السّابق. 

14 (قولُ: فللوي العَصبِ) أي: لا غيره من الأقاربي ولا القاضي لو كانت سفيهة 
كما في "رة" "هر" والني في "رة" من الحْرء راحو عليها إذا مون بأ 


(قولة: لکن إذا كان المناط جريا العادة بتحمّل الأب إخ لا لم له ما حه في هذه المسألة 
فإنه لا يزم من عدم وُحُود العلة عدم وُحُود الْعُلول؛ لاحتمال عِلَةٍ أخرى؛ ولا يزم من وُحُودها في غير 
المنصوص أن يكون احُكْمٌ كذلك فيه؛ لاحتمال وُحُود مانع» ويقال: إنه لما كان أمرٌ التفقة ضروريًاً 
ولا كن تاها قلا يعدم المساهلة راه لد من القتئرة بلك أو الكسبي» لاف الور فامكن 
القَولٌ بالمساهلة فيه لا فيهاء وربّما أفاد ذلك قولهُ: ((لأنه تحري المساهلة في اهر تأمّل)). 


0 في "د": ((من مهر مثلها)). 

(۲) انظر "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان ما يعتبر فيه الكفاءة ‏ فصل: ومنها الال .۳٠۹/۲‏ 
(*) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة 1417/8 

)٤(‏ المقرلة [١١١۲7‏ قوله: ((ولو بغين فاحش)). 

(ه) "النهر": كناب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق١۷٠‏ إب. 


الجزء الثامن عبسد# لحت توت ا اللسلسلل س ياب الكفقاءة 


(الاعتراض حتى يتم مهر مثلها (أو ؛ يفرق) القاضي بينهما ا eee‏ 


من مهر مثلها ليس للقاضي الاعتراضُ عليها؛ لأ الحجر في المال لاق الف ا "م 

قلت: لكن في حجر 'الظهيريّة”": ((إن يدل بها ارخ قبل له: َنِم مر مثلهاء فان 
رطيي» وده بينهماء وإ دحل قعليه إِعَامَهُ ولا يُفرّق يبنهما؛ أن ريق كان لانتقصان عن 
مهر المثلء وقد انعدَمّ حين فضي ھا مهر مثلها' ° بالشعولي) اه. 

ERS‏ الاعتراض) أفاد ا ا الو ا عي قوم 
المحتار للقتو زواية الس" أنه لايصح القت وم أرَ من ذكرّ مغل هذه الرّواية فا 
ومقتضاه أنه لاخلاف في صحّة العََدِ ولد مجعو يكن الاستدراك هنا بإتمام مهر المثل 
بخلاف عدم الكفاءة» وا لله تعالى أعلم. 1 

]1141 (قوله: أو فرق القاضي) في "الهندية"20 عن "السسراج": ((ولاتکون هذه اة 
إلا عند القاضيء وما م يقض القاضي بالفرقة بينهما فحكمٌ الطّلاق والظهار والإيلاء والميراث 
باق)) اه. 


(قوله: لكن في حجر "الظهيرية": إن لم يدل بها الرّوج إل ما في "الظُهيريّة" يُمكنُ تقييدُ 
بعبارة "الذّخيرة" فيُحملٌ على غير القاضي من العْصّبات فلا مُنافاة بينهُماء وقد أفادت عبارة "الظهيريّة" 
فائدة حديدةً وهي: تقييدُ التفريق ما قبل الدحول» تأمّل. 

(قولهُ: ومُقتضاه أنه لا حلاف إل تقدّم أنّ مُقتضى العلة أنّه لا فرق بين المسألتين. 


. ٠١٤/۳ "البحر": كتاب التكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )١( 
./5١ ٤ق "الظهيرية": كتاب الحجر‎ )1( 

(۳) ((عهر مثلها)) ساقط من "الأصل". 

)٤(‏ المقولة ]١١601[‏ قوله: ((بعدم جوازه أصلم). 

(ه) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ الباب الخامس في الأكفاء .۲۹٤/۱‏ 


نض 


قسم الأحوال! شد لشخصية سے TTY‏ 20 حاشية أبن عابدين 


دفعاً للعار (ولو طلّقّها) الرَوْج قبل تفريق الوي قبل الول (فلها نصف المسمّى) 
فلو فرق الولي بينهما قبل الدّحول فلا مهرَ لهاء ون بعده فلها المسمّىء وكذا لو 
مات أحذهما قبل التفريق لين لوي المطالبة بالإتمام لانتهاء التكاح بالموت» 


a f 11‏ 
بجو اهر الفتاوى 1 (امره بتزويج ناتس Seas Se‏ ا ES‏ 


00 (قوله: دفعاً للعار) شار إلى السواب عن قولهما: ليس للولي الاعتراضٌ؛ لأنّ 
[“/قه“/بع ما زاد على عشرة دراهم م ومن ا عليه» ول "بي حنيفة" 
أن الأولياء يُفتخرُون بغلاء المهورء ويتعيرُون بنقصانهاء فأشبَة الكفاءة "بحمر'”". والمعون على 
قول "الإمام". | ْ 

]11۸۱۸[ (قوله: فلها نصف ا أي: ولیس هم طلبّ الككميل؛ لأنه عند بقاء التكاح 
وقد زال. 

1435م (قوله: فلا مهرَ هام لان الفرقة جاءت ِن قبل من له الحو وهي فسخ " "0 
عن "شرح الملتقى'”". 

ETE‏ فلها الْسمّى) هذا في غير السسّفيهة» وفيها لا تفريقَ بعد الحول» ورم مهرُ 
الثل كما علمتة. 

51 (قولة: لانتهاء النكاح بالموتي) فلا يمكنُ الول طلبُ الفسخ» فلا يرم الإتمَامٌ؛ 
لأنه إغا ْمُه الرّوج لخوف الفسخ» وقد زالٌ التكاحٌ بالموت» "ىط" . 

مطلب في الوكيل والفضولي في النكاح 
۸۲ (قولة: مره بترويج إلخ) شروعٌ في بعض مسائل ال وكيل والفضوي» وذكرّها 


. ١٤٤/۳ "البحر": كتاب التكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )١( 
. ٠٠/۲ "ط": كتاب النكاح  باب الكفاءة‎ )۲( 

(۳) "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ فصل ت الكفاءة 741/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
)٤(‏ "ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة 0/5 . 


الجزء الثامن ججح کے YT‏ عوج ج ی باب الكفاءة 


7 
ست دمي م 


امرأوٍ فزوجه 8 حاز) وقالا: لا يصع .... E PE NT‏ 


في باب الول لان الوكالة نوع من الولاية؛ لنفاذ تصرّفِه على الوكل» ونفاذٌ عَفَدٍ الفضولي 
بالإحازة يحعلَهُ ني حكم الوكيل؛ وعَقَد لذلك في "الكنر'”" وغيره فصلا على حِدةٍ. 

واعلم أنه لا تشرط الشهادةٌ على الوكالة بالكاح بل على عمد الوكيل: وإغا ينبغي 
أن يُشهد على الوكالة إذا جيف جحد الكل إيَاهاء "فتح”7". 

0185 (قولة: بترويج امرأقٍ) أي: کُر ويأتي”” محزرُةُ. وأطلَىَ في الأَمّةِ فيل 
المكاتبة وأمَّ الولدٍ بشرط أن لاتكون للوكيل للتهّمّق وما لو كانت عمياي أو مقطوعة اليدين» 
أو مفلوحةء أو بحنونة خلافاً هماء أو صغيرة لا تجامَم اتفاقاء وقيل: على الخلافيء "فتح". زاد 
في "البح ر" : ((أو كتاييّةه أو من حلّفّ بطلاقهاء أو آلى منهاء أو في عِدَةٍ الُوكلء أو بغبن 
فاحش في المهر)). 

[AY]‏ (قوله: حاز) في بعض النسخ: («(نفذ)» وهي أنسب؛ أن الكلامٌ ف النفاذ لاقي 
الجوان "ے'. 

0185 (قولة: وقالا: لا يصح أي: إذا رَدهُ الآرُء والأولى التعبيرٌ ب: لا ينفذ؛ ليفية أنه 
موقوف» ووجة قول "الإمام" أن هذا رحوع إلى إطلاق اللُفظ وعدم تومه ووجة قولهما 
أن المطلق يَنصرف إل المتعارف» وهو روح بالکفای وجوابهُ أن العف مُشْترَكٌ في تزوّج 


(قولة: وجوابهُ أن العف مُشتركٌ إلخ) نعم وإن كان العف مشر إلا أنّ ما يأتي في توجيه 
الإستحسان يدل على اعتماد قولهما. 


.١ 49/١ انظر "شرح العي على الكنز": كتاب النكاح  فصل: لابن العم‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالنکاح وغيرها ۲۰۱/۲ .۲٠۲‏ 

(۳) المقولة [875١١ع‏ قوله: ((كما لو أمره .ععينة)). 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها ٠١1/7‏ بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل: بعض مسائل ال وكيل والفضولي ١51/9‏ بتصرف. 
(7) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة ق77١/أ‏ باختصار. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ٤م‏ حاشية اين عايدين 


وهو | ت ن ررس (DN‏ تبعا ل وڼ 0 1 1 0 ((قولهما 


e 


5 1 لع وزع م 1178 ر 


المكافئات وغيرهن» ومام في "الفتح'7". 

01475 ره 00 ا قال في "الهداية": ق 0 أن اعبار الكفاءة 
الاستعانة ق في في اترو وج 508 اه. 

قال في "الفتسم”2: ((وفيه إشارة إلى اختيار قوهما؛ لأ الاستحسان مُقَدَمٌ على غيره 
إلا في المسائل المعلومة» والح أن قول "الإمام" ليس قياساً؛ لأنه اَذ بنفس اللَْفْظٍ المخصوص» 
فكان النْظرُ في: أي الاستحسانين أولى؟)) اه. والمرادٌ باللفظ المنصوص لفظ الموكل. 

018990 (قولة: بنتهُ الصغيرة) فلو كبيرة برضاها لا يجوز عنده خلافا لهماء ولو وة أعنة 
الكو رف عار ماك "دربيل اق "دعر" 


(قول "الشّارح" : وأجمعوا أنه لو زوجه بنته الصغيرة أو مويه لم جز إلخ) بناءً على أن ال وكيل 
ار لايم ير 

(قولة: والح أن قول الإمام ليس قياساً 4 فيه أن القياسَ ما كان دليلهُ جلياء والاستحسان ما كان دليلَةٌ 
فيه وهنا لا شك في ظّهُور دليله وحقاء دليلهماء تأمّل. على أن "الطحاوي" قال: ((قولّهُما احسن للفتوى). 


.7141/١ "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل: تعتير الكفاءة‎ )١( 

(؟) "المهداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها .5١ 4/١‏ 

(۳) انظر "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالنکاح وغيرها ۲۰۳-۲۰۲/۲. 

)٤(‏ في "الهداية": ((الزوج)). 

(ه) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها .۲١۳/۳‏ 

(5) ((برضاها)) ليست في عبارة "البحر". 

(۷) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل: بعض مسائل ال وكيل والفضرلي .٠١١/۳‏ 


الجزء الثامن کے Yo‏ لكشتت تت باب الكفاءة 


أو م يَجَزُ كما لو أْمَرَهُ معيّنة أو بَحُرَةٍ أو أَمَة فخالفء أو أَمَرَتهُ بتزويجها 


و م تعيّنْ فروّحَها غير كفء E EEO‏ 
]11۸1۸[ (قوله: أو مولت بتشديد الياء مة: اسم ر أي: الي هي رع عليها 


من جحهته) أي: له عليها الولايةء ل اف وذلك كبنت أحيه الصغيرة. 
1879 (قوله: كما لو أُمرَهُ بمعيّنة) محتررٌ قول لممن: ((امرأة)) بالتدكير» ومثلهُ ما لو عيَّنَ 
المهرَ كألفي فرَرّحَهُ بأكثر فان دحَلَ بها غير عالم فهو على حيارو فإ فارَقها فلها الأقلٌ من 
المسمّى ومهر المثل» ولو هي الموكلة وسَمّتْ له ألفا فرَوّجَهاء ثم قال الرُوج - ولو بعد الدّعول: 
روك بدينارء وصدَقَهُ الوكيل إن قر الوح انها لم ت وکل بدينار فهي بايا فإن ردت فلها 
مهرٌ المثل بالغا ما ب ولا نفقة عِدَةٍ لها؛ لأنّ ارد تن أ الأحول حصّل في نكاح موقوفي» 
مرضي مير الل درن عد العم وان کا اروج فالقولٌ ها مع عينهاء فن رَدَّتْ فباقي 
الراب حال وجب الاحتياط في هذاء فان رکا حص اه أولاة تم تنک قر ما ما رَوَجَها به 
الوكيلٌ» ويكون القول قولها فتردٌ التكاح» "فتيح””" ملخصاً. قال في "البرًازيّة": ((وهذا إن 
ڏک امھ وإنا لم يُذَكر فَرَوّحَهُ بأكثر من مهر الئل عا لا يتابن فيه الناسُ» أو روه بأقلّ منه 
كذلك صح عنده حلافا هما لكنْ للأولياء حق الاعتراض في حانب المرأة دفعاً للعار عنهم) اى 


(قولة: فإن ردت فلها مه اقل بلغا ماب إل الف ين هذه وأ قبلها - حيث وَحَب فيها الأقلٌ» 
وهذه وَحَب فيها مهرٌ يذل بلغا ما بلغ ما في "البحر" عن "الخايّة" حيث قال: ((ها مهرٌ مثلها الغا ما بلغ 
بخلاف ما تقدّم؛ لن م المرأة رَضِيت بالُسكّى» فإذا بطل النكاح وبحب العُقَرُ لا راد على ما ريت به أما 
هنا ما رَضِيتْ بالمُسمّى في اعفد فكان ها بالغاً ما بلغ إل)) اه. 


"7" ((تفغة)) ساقطة من‎ )١( 

(۲) في "د" زيادة: ٠‏ ف اي" : وجب الاحتياط)). ق59١/ب.‏ 

(۳) "الفتح": كتاب التكاح ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها .٠١٤-۲۰۳/۳‏ 

(4) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر في ال وكالة فيه ١70/4‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(ه) الذي في مطبوعة "البزازية": ((حلافهما))» وهو تحريفٌ كما يدل عليه السّياق. 


قسم الأحوال الشخصية چ کک ت ۳۲٦‏ ڪڪ حاشية ابن عابدين 


لم جز اتفاقا. 
(ولو) رَوَّحَهُ المأمورٌ بنكاح امرأةٍ (امرأتين في عَقاٍ واحدٍ لا) ينفذ للمخالفة» 


وله أن يُجيرّهما أو إحداهماء ولو ف عَقدين لزم الأول E E‏ 


وانظر ما قدمناه" في باب الولي. 

.018 (قولة: م جز اتفاقا) لذ اکا تدر ی حقياء قل كان كنا إلا ا ا ر 
مُمعَدٌ أو صي أو معتوةٌ فهو حائرٌ وكذا لو كان خحصياً أو عنيناً وإن كان ها التَفريقٌ بعد ذلك 
"بحر”". ثم قال: ((ولو رَوَّجَها من أبيه أو اينه لم تحر عنده» وي کل موضع لايق فعلٌ ال وكيل 
فالعمَدٌ موقوفٌ على إجازة ال وكل» وحكمٌ الرسول كحكم الوكيل في جمييع ما ذكرناء وت وكيل 
المرأة المزوّحةٍ بالتّرويج إذا لقت (اق««ابح وانقضّت عِدنّها صحيمٌ كن وكيله أنْيزوحَهُ 
الوح فطُلقَت وحَلّتْ فروّجَها إن صحييٌ)). 

]134111 (قوله: بنكاح امرأو) رها دلالة على أنه لو عه فَرَوحَها مع أحرى لايكونٌ 
مخالفاً» بل ينقد عليه في اء وفي "الخاتيّة”": (( و كله بان يزوح فلانة أو فلانة فآيّهما رَوَّحَهُ 
حار ولا بطل التو کیل بهذه احهال))» "نھر ". 

489ل (قولة: للمخالفة) تعليلٌ قاصرٌ» وعبارة "لمداية": (رلأنه لا وحة إلى تنفينهما 
للمخالفة» ولا إلى التنفينر في إحداهما غير عين للجهالة» ولا إلى التعيين لعدم الأولويّة فتعيّنَ 
التفريق)) اه. 


018 (قولة: وله أن يجيرّهما أو إحداهما) اعترّض 


الرّيلعي"”2 بهذا على قول 
)١(‏ المقولة رقم ]١١5557[‏ قوله: ((قيل: يشترط))؛ و ص١۲۳‏ (تنبيه). 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ‏ فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي .١81/97‏ 

(۳) "اللنانية": كتاب التكاح ‏ فصل في الوكالة 545/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(4) "التهر": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الوكالة بالتكاح ق/ا0١/أ‏ 

)22( “الحداية": کاب التكاح - باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الو كالة بالنکاح وغيرها ۲۰۳/۱. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيره .٠١٤/۲‏ 


اق 


الجزء الثامن ڪي YY‏ س ا باب الكقاءة 


ا 


وتوقف الثانى» ولو أْمَرَهُ بامرأتين في عقدقٍ فزوجه واحدة أو تنتين في عقدتين 


و 


حار إلا إذا قال: لا تُرَوحْيْ إلا امرأتين في عَقدة أو في عقدتين لم تز المحالفة... 
"الهداية"”©: ((فتعيّنَ التفريق))» وأجاب في "البحر”": ((بأنّ مرادهُ عند عدم الإجازة» فان اجار 
نكاحهما أو إحداهما نفذ)). 

[A4]‏ (قوله: 5 الثاني) لأنه فضول فيه "ط"70, 

٠۸۳١‏ (قولهُ: إلا إذا قال إلح) في "غاية البيان": ((أمَرَهُ بامرأتين في عُقَدةٍ فرَوّحَهٌ واحدة 
جاز» إلا إذا قال: لا زوجي إلا امرأتين في عُقَدةٍ فلا يجورٌ)) اهء أي: لا يجوز أن بروَحَةُ واحدة 
فلو وجه ثنتين في عقدتين فالظام” عدم الجواز؛ لأنّ قوله: (رني عُقَدةِ)) داح تحت الخصر» 
وهو المفهومٌ من كلام "الشّارح". 

وف "حيط" ((أمرَهُ بامرأنين في عُقدةه فرَرحَهما ف مُفدتِين حار وفي: لا روي امرأنين 
3 ف عمدت فَرَوّحَهما في عُقَدةٍ لايحوث والقرق: أنه ف الأول أت الوكالة حالة الجمع 
وم ينها حالة الفردٍ نصا بل سكّت» والتنصيص على الجمع لا يتفي ما عدا وف الثاني نفاها حالة 
ول شید ما في امع من تسیل مقصوووا"» هلم تعد رکید حلا انرا له 

والفذّاهر: أن في صورةٍ النفي هذه لو رَرَّحَهُ امرأة يصح ولا يتقف على تزويج الثاني 


(قولة: وفي: لا تروّجي امرأتين إلا في عقدتين فزوّحهما في عُقدةٍ لا يحور إل) هكذا عبارة 
"البحر" عن "امحيط"» ولعل أصلها: إلا في عُفْدةٍ فزرّحهما في عقدتين؛ بدليل ما ذكرةٌ من الفَرْق. 


.701/١ "المداية": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في ال وكالة بالنكاح وغيرها‎ )١( 
.١50/7 (؟) "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء - فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي‎ 
. ٤1/۲ "ط": كتاب التكاح  باب الكفاءة‎ )۳( 

."1" ((إلا في عقدتين)) ساقط من‎ )٤( 

(5) في "د" زيادة: ((فلا بد من مراعاة النفي فلم يصر...)). ق59١/ب.‏ 


(0) في "د" زيادة: ((اير" عن "حيط )). 


قسم الأحوال الشخصية CEES‏ 007 لك مده حاشية ابن عابدين 


(ولا E‏ ؛ الإيجاب على قبُول غائب عن المجلس في سائر ر العقُوو) ِن نكاح وبيسع 
وغيرهياء 0 الاي .تت ممم ممه ممم ممم يم A‏ 


ق عقا آحر» وكذافي صورة النفي في كلام "الشارح"؛ وهي: لاتروّحي ! اا مرأتين 
عُقدتين» وهو حلاف المفهوم من كلايد فتأمّل. 

[YAY‏ (قوله: على قبول غائبي) أي: شخص غائبي فإذا أوحَبّ الحاضرٌ وهو فضولي 
من جانسي أو من الحانبين لا يتقف على قبول الغائب» بل بطل وإنْ قبل العاقدُ الحاضرٌ بأڻ 
تكلم بكلامين كما يأني”'2. وقيّدَ بالغائب لأنه لو كان حاضراً فتارة توف كالفضوليین» وتارة 
نفد بأن لم يكن فضوليا ولو من حانبي كما في الصور الخمس الآنية”". 

189 (قولة: في سائر العُقُوجنْ قال "المصنف" في "المح ": ((هو أولى ما وفع في 
"الكنز"”') من قولِه: على قبّو ل [۲/ق ۷۷ ناكج غائب؛ لأنه رعا أفهّمَ الاحتصاص بالنکاح 
وليس كذلك)). 

[IATA]‏ (قوله: بل قطن لكا کان يتوهّم من عدم ارقف انه تام اكتفاءٌ بالإيجاب وحده 


٤ 


(قولُ: وهو حلاف امفهوم من كلامه إل فيه أنه في الصورة الأولى من "الشّارح" ألْبت له ولاية حمْع 
ارين في عقا واحا وتفى التفريق» فإذا جمَعهُما في عقا نقذ وإذا فرق لا ينف وني الثانية انها حالة 
الانفراد وتمَاها حالة امع فيمجرد وُحُود العَقْد على واحدةٍ ينف لعدم المخالفة لوحُود التفريق فلا يتقف 
على تزويج الثانية» فليس في كلامه ما يدل على أنه إذا زوه واحدة لا ينف إلا إذا زوجه الأحرى» غاية ما 
أفاده أنه ليس له ولاية امع فيها 


)١(‏ المقولة ]١١8845[‏ قوله: ((وإن تكلم بكلامين)). 
كدر" عد اده ا 
(۳) "المنح": كتاب النكاح ۔ باب في بيان أحكام الكفاءة ١/ق‏ 77١/ب.‏ 


.١60/١ انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب النكاح . باب الأولياء - فصل في بيان الوكالة بالنكاح وغيرها‎ )٤( 


الجزء الثامن مس م ر لتك ی ياب الكفاءة 


ا 
E lo HDS E E‏ 0 


ت 


دقع هذا الإيهام بالإضراب» وعحل البُطلان إذا ل يبل فضولي عن الغائبي أمّا إذا قبل عنه توف 
على الإحازق "ط”. 

]114۳4[ (قوله: ولا بلق الإحازة) يعي: أنه إذا بلغ الآحر الإيجاب فقيل لايصح العقد؛ 
لأنّ الباطل لا يجان "ط". 

1184 (قولة: يموم مام لقبُول) كقوله مثلاً: روحت فلانة من نفسيء فإنه يتضمَّنُ 
الشطرين» فلا يحتاج إلى القبول بعده» وقيل: يُشتَرَطُ ذكرٌ لفظر هو أصيلٌ فيه ك: تررحت فلانة 
بخلافو ما هو نائب فيه ک: رَوّحتها من نفسي» وكلامٌ "اهداية" صريمٌ في خلافه كما في 
ابام "انيح الفا 


]1441[ (قولة: ول أو وكيلاً من الجانبين) ك: ازو زت ابي بت أحي» أو زوجت 
وکل فلات مو کل فلانة قال "ط”": ((ويكفي شاهدان على وكالته ووكالتها وعلى العَقَدِ؛ٍ لأنٌ 
الشاهد يتحمّلٌ الشّهادات العديدة)) اه. وقدما“ أن الشّهادة على الو كالة لاتلرَم إلا عند الجححود. 

57 (قولة: ووكيلا أو ولا من آخر) كما لو وكلتهُ امرأة أن يُزوحَها من نفسو" 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله : كأن كان ولياً أو وكيلاً من الحانبین ين إل قال "القهستاني" : كأن یزوج ابنته من ابن أخيه 
أو بشت أيه من ابنه» وهما صغيران. اتتهى)). قعؤالا. 

(۲) "ط": كتاب التكاح ‏ باب الكفاءة 45/7. 1 

زهة "ط": كتاب النکاح ۔ ياب الكفاءة 145/19 

(4) "اهداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الوكالة بالنكاح وغيرها .7١17/١‏ 

(ه) "البحر": كتاب الدكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل: بعض مسائل ال وكيل والفضولي ۳ بتصرف. 

(1) "الفتح": كتاب الدكاح ‏ فصل في الوكالة بالنکاح وغيرها 1919//9. 

(۷) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة 13/7. 

(8) المقولة [۱۱۸۲۲] قوله: ((أمره بتزويج إلخ)). 

(9) ف "د" زيادة: ((فرع: وكلته أن يزرَّحها منه غدا بعد الظهر فروَّحه قبل الظهر أو بعد الخد لا يجوزء كذا ف "الحندية". - 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .ب بسو بل ا" حاشية ابن عابدين 


ا شن ر ده ه م ° وا 0 
أو ولا من حانبي و كيلا من آخر ك:زوجت بني يِن موكلي (ليس) ذلك الواحد 


وب 5 3 ع 5 لس ها وا 5 ء ا 
أو كانت له بنت عم صغيرة لا ول ها أقرب منه فقال: تزوحت موكلي أو بشت عمي. 
۳ (قولة: ك: روحت بني من مُوكلي) مثا للصورة الخامسة» ولا بد من 


ت 


اعرف با وا و د کو ا 

01844 (قوله: ليس ذلك الواحدٌ) أي: التولي للطرفين ((فضوي)) كما في الخمس لار . 

3318548 (قولهُ: ولو من جانبي) أي: سواءِ كان فر ا مزج ات واحدٍ أو من جانبين» 
أي: جانب الرُوجٍ والرُوحق فإذا کان فضوليَاً منهما أو كان فضوليَاً من أحدهماء وكان من 
الآحر أصيلاً أو وكيلاً أو ولي قفي هذه الأربع لا يتوقف» بل بطل عندهما حلاف ل "الثاني" حيث 
قال: إِنه يتَوقفُ على قبول الغائب كما يتوقف اتفاقاً لو قبل عنه فضول حر والخمسة المسابة9) 
نافنة اتفاقاء» وبقي صورة عاشرة عقي وهي الأصيلٌ من الجانبين لم يذ كرها لاستحاليها. 

]1144[ (قوله: وان تكلم بكلامين) أي: بإيجاب وقبول ك: زوحت فلانا وقبلت عنه 0 
وهذه مبالغة على المفهوم» وهو أنّ الواحد لا يتَولّى طَرَفٍ النكاح عندهما إذا كان فضوليا 


- قلت: ولكن في وكالة "البزازية": الشركة في الأظهر تتوقفء والوكالة لاء حتّى لو قال: وكلتسك ببيع عبدي اليوم 
فباعه غداً يجوز. قال: ومثله في "شرح الطحاوي": أنت وكيلي غداً ني بيع عبدي هذا صار وكيلاً في الغد وبعده» 
لا قبله. اه فتأمل)). ق٠5١/].‏ 

)١(‏ ((من)) ساقطة من "الأصل" و"1" و'ب". 

(۲) "در" ص ۳٣۰-۳۲۹‏ 

(۳) "در" ص۳۲۹ وما بعدها. 

)٤(‏ "در" ص۳۲۹ وما بعدها. 

)٥(‏ في "د" زيادة: ((لم يكن متوقفا على قوهماء وعند أبي يوسف: يتوقفء لأنّه لو كان مأموراً من الحانيين ينعقد» 
فإذا كان فضولياً يتوقف» وهما أن الموجود شطرٌ العقدء وهو لا يتقف على ما وراء اجلس» وهو الحق لاتفّاق أهل 
المذهب ف نقل قوهما على أن الفضولٌ لا يتولّى الطرفين. من "البحر" ملخصاً)). ق١١٠/.‏ 


الجزء الثامن تبح و ۳۳۱ ب باب الكفاءة 


ا۵ قبولة غير مر شرعاً؛ لما تقيرٌ أن الإيجاب لا يتوققفُ على قبول غائير. 
وا عبد وا بغير إذن الت موقوف) على اللإجازة المي مو ESSA‏ 


ولو من جانبيء سواءٌ تكلم بكلام واحا أو بكلامين حلاقاً لما في حواشي "الهداية" و"شرح 
الكافي": ((من أنه إنغا ل عندهما إذا 6 بكلام واحدء أمَّا [مإق«/بع لو تكلم بكلامين 
فإنّه لاييطُلٌ» بل يتوقفُ على قبول الغائب اتفاقا))» وده في "الفتح”": ((بأن الح حلاف واه 
لاوجود لهذا القيدٍ في كلام أصحاب المذهبء وإغا المنقول أن الفضوي الواحد لا يتَولّى الطرفين 
عندهماء وهو مطلق)). 

01849 (قوله: أن قَبُولَهُ) أ ي: الفضوي امتولي الطرفين. 

41 (قولة: لما تقرّر إلخ) حاصلهُ أن الإيجاب لَمّا صدَرٌ من الفضول» وليس له قابلٌ 
في مجلس ولو فضولياً آخر- صدرٌ باطلاً غير مُتوقفي على قبول الغائب» فلا ُي قبول العاقد 
بعده» ولم يحرج بذلك عن كونه فضولياً من الحانبيين» قال في "الفشح”: ((إنّ كون كلامّي 
الواحد عفدا تام هو أثْرُ كونه مأموراً من الطّرفين» أو ِن طرف وله ولاية الطّرفٍ الآحر)). 


ه0184 (قولة: ونكاح عبد) أي: ولو مُدبّرا أو مكاتباء "نهر"©. 
٠٠‏ (قولة: وأْمَة) أي: ولو أمّ ولي "نهر”. 
4 ع 2 
401 (قوله: على الإجازة) أي: إحازة السيد, أو إجازة العبد بعد الإذن المشأخخر عن 
ا ۶ 


العَقد؛ لعا ار 00# فين "التجنيس": ((لو روج بغير إذن السيد ثم أذِنَ لا ينفةٌ؛ لأنّ الإذن 


ون في "د" و "و": ((إذ». 

(۲) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها ۲٠٠١/۳‏ بتصرف. 

(۳) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالتكاح وغيرها 7١٠١/7‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الوكالة بالدكاح ق175/ب. 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الوكالة بالتكاح ق175/ب. 

(1) "البحر": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي ١44/7‏ 


دعم 


قسم الأحوال الشخصية ا ت TTY‏ ا ا حاشية ابن عابدین 


ركنكاح الفضول) سيجيءٌ في البيوع توقفُ عقودو كلها إن ها مُجيرٌ حالة العقدء 


ليس يإجازة» فلا بد من إجازةٍ العبدٍ العاقدٍ وإ صدرَ العَقَدُ منه)) اه. 
7 2 26 م . سر ج رع ء 0 
[01855 (قولة: كنكاح الفضولي) أي: الذي باشَرَه مع آخحرّ أصيل أو ولي أو وكيل أو 
1 لا 2 2 ر 3 1 3 3 ۴ ۶ 
فضولي» أما لو تولى طرفي العَقَدٍ وهو فضولي من اللحانبين أو أحددهما فإنه لايتوقف خلافا 
E f‏ م 5 ١ ١ a‏ 9 .و 
ل أبي يوسف کا م قال في ال" ((الفضولي: من يتصرف لغيرهو بغير ولاية 


ولاوكالة أو أنه للف ولس قاد وإنما زذناة -أي: قولهُ: أو لنفسيه- ليدحل نكاح العبدٍ بلا إذن 


إن قلنا: إنه فضول» وإلا فهو مُلحَقٌ به في أحكايه)) اه. 

والصّي كالعبد وإنما قال: ((مَن يَُصرّف)) لا: من يعفد ليَدحَلَ اليمينُ كما لو علق 
طلاق زوجة غيره على دخول الدار مثلاء فإنه يتوقَفُ إحازة الرّوج فإن أحاز تَعلّقَ» 
فتَطلو”* بالدّحول بعد الإجازة لا قبلها ما م يقل اروح: أَحَرْت الطلاق علي؛ ولو قال: أَحَرتُ 
هذا اليمينَ علي رة اليمين» ولا يقع الطّلاق ما 0 بعد الإجازة كما في "الفح" عن 
ا 

هم (قولّة: إن ها مُجيرٌ إل فسّرَ احير في "النهاية" ب: ((قابل يَقبَلٌ الإيجاب 
سواءٌ كان فضولياً أو وكيلاً أو أصيلام)» وقال فيها في فصل بيع الفضوي: ((لو باع الصّ مال 


0 في "ط": (رولا تبطل)). 

(؟) في آ: ((فلا يعد)) وهو تحريف. 

(۳) المقولة ]١١84[‏ قوله: ((ولو من جانب)). 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل؛ بعض مسائل الوكيل والفضولي 419/17 .1١‏ 
(5) ((فتطلق)) ساقطة من "7" 

(5) "الفتح": كتاب 000 قي الوكالة بالنکاح وغيرها 194/1. 

(۷) "الجامع الكبير": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق يكون من غير زوج فيجيزه ص87 .١‏ 


الجزء الثامن ص ب EEE TTY‏ باب الكفاءة 


ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا احا ا ححا ا ا ا ا 00 


أو اشترّى» أو توج روج معد أو کا عبده ونحوة توقف على إحازة الولي؛ (/VASIY]‏ 
فلو بِلّعْ هو فأجار نا تقڌ. ولو لَه أو لع أو أعتق عبذةٌ على مال أو بدونه» أو وهب أر 
تصدّق» أو روج عبدة؛ أو باع ماله يمُحاباٍ فاحشق أو اث شترَى بعبْنِ فاحش أو غيرٌ ذلك مما لو 
فعَلَهُ وليه لا يمد كان باطلاً لعدم المجيز وقت العَقَِ إلا إذا اة لط اة بضع لاد 
العَقدِ فيصح على وجه الإنشاءء كأن يقول بعد البلوغ: أوقعت ذلك الطلاق أو العتاق)) اه. 
قال في "الفتعم"7©: ((وهذا يوحب أن فس المجيزٌ هنا .من يَقَدِرٌ على إمضاء العَقَدِ 
5 - ا و 3 A‏ لإ وء 9 
لا بالقابل مطلقاء ولا بالولي؛ إذ لا يتوقف في هذه الصور وإن قبل فضولي أحر أو ولي؛ ا 
قدرة الول على إمضائهاء فعلى هذا فما لا جير له -أي: بابس لمن عير ا يطل 


عام م 


كما إذا كان تحته حُرَةٌ فرَوّحَهُ الفضول أَمَقَ أو أت امرأت» أو خامسة؛ أو مُعتَدَةٌ أو محنونة» 
أو صغيرة يتيمة في دار الحربء أو إذا لم يكن سلطا ولاقاض لعدم من يقَدِرٌ على الإمضاء في 
لق اه فر اط تن ر ر كانه حونت ارا ل راا و رل اا حار 
ليف 29 إذا كان فيجب أن ون دم قد غا اا افا 

وقولُ: ((وأمًا إذا كان)) أي: ود سلطانٌ أو قاض في مكان عَقَدٍ الفضول على المجنونة 
E E aS‏ ا لأنّ وود الْحيز حالة العقك 
لايلرَمٌ كوئة من أولياء النسب كما تقدّة”" في الباب السّابق قبيل قوله: (روللول الأبعد التزويجٌ 
بغيبة الأقربي)). 


(قولة: إلا إذا كان لفط الإجازة يُصلّح لابتداء العقد فيصحٌ على وجه الإنشاء إلخ) سيأتي في أوّل 
الطّلاق أنه لو قال بعد بُلوغِه: أوقعته وقعّ لأنه ابتداءً إيقاعٌ؛ لأنّ الضّميرٌ راحم إلى جنس الطّلاقء ويله 
لو قال: أوقعت ذلك الطّلاق» بخلاف قوله: أوقعت الذي تلفظته فإنه إشارة إلى المعنى الذي حم 
پیطللانه ا 
)١(‏ "الفعح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالنکاح وغيرها .٠۱۹۹-۱۹۸/۳‏ 
(۲) "در" ص۲۷۲ وما بعدها. 


قسم الأحوال الشخصية فا س ج ت وم سج دحتت حاشية اين عايدين 


(ولابن العم أن يُزوّجَ بدت عمّهِ الصّغيرة) فلو كبيرة فلا بد من الاستئذان» 
ع ار ترويكها بل ابهدان» ES aE A E AEE‏ 
"أبو يوسض": يجوزٌء وكذا امول المعتِق والحاكم والسلطان» "حوهرة" E‏ 


ا (قولة: ولابن العم إلخ) هذه من فروع قوله : ((ویتولی طَرَقٍ النكاح واحد ليس 
بفضولي من حانبی))» فيتولأه هنا بالأصالة من جانبه والولاية من جانبهاء ومشل الصّغيرةٍ 
العتوهة والمحنونة» ولا يخفى أن المراد: حيث لا ول أقرب منه. 

11۸967[ (قوله: فلا بدٌ من الاسعذان) أي: إذا رَوجَّها لنفسيه لا بد من اسعذانها قبل العقد. 

:166 (قولة: لامور عندهما) لأنه نولي طرق التكاح وهو فضولي من جانبهاء 
فلم يتوقف عندهما بل بطل كما مر وإذا م يتوقلف لايد ا عدم بال كو 
لاع وهذا إذا رَوَّحَّها لنفسِه كما قلنا") أ ا سابق فسكتت 
بكرا أو افحت یال ضا ت يكرت اجار نه انمد ورو لک نه ا بنفسيه» 
۷۸/۳ بع بل باش اع مع غبره من أصيل أو 1 أو وکیل أو فضولي» فتكون المسالة حيتشل 
من فروع قول e‏ فضولي)). 


ا 5" هرة") جميع ما تقدّم من قوله: ((ولاين العم)) إل قوله: ((الستلطات)) 


(قول "الشارح": وكذا الول المعيق والحاكم إل قال "المي" ((أي: كما أن ابن العم لا يزوج 
الكبيرة من نفسه إلا بعد الاستكذان كذا سائرٌ الأولياء» ومنهم الول الْحنَقُ والحاكم والسلطان؛ لأنهم لا ولاية 


لهم جُبرة على الخرّة البالغة العاقلة» و لم يتعرّض للصّغيرة» وحكمها: أنه يُروحُها من نفسه إذا لم يُوجد ماني 
كما في القاضي E,‏ اف. وعلى هذا تكو عبارة "الجوهرة" مُحرَّرة. 

)١(‏ في "1": (رالوكالة)) وهو تحريف. 

(۲) المقولة ]١١845[‏ قوله: ((ولو من جانب)). 
(۳) المقولة ]١١551[‏ قوله: ((ولو زوجها لنفسه)). 
(5) "الحوهرة النيرة": كتاب النكاح ۸۷/۲. 


الجزء الثامن كك كح ج Tro‏ لبت ياب الكماءة 


يعي : بخلاف الصغيرة كما من فليحرّر e Eee‏ 


ا "الجوهرة"» 1 كين 

E‏ : يعيٰ: بخلاف امتفرة ا توضيحة: أن قول "الحوهرة": ((وكذا المولى 
46 إشارة إلى أن ذكرّ ابن العم أزَلاً غيرٌ قيا» بل المرادُ به من له ولاية الموج والترويج» 
وظاهرةُ أنّ هذا التعميم جار في الصغيرة والكبيرة» أي: يروج الول الصّغيرة من نفسيهء وكذا 
الكبيرة لكن بالاستعذان» وهذا صحيح في | E E Ba‏ لأته ليس للحاكم والسلطان 
ا وا صر لا ول شاع هیا لان وذلهما سک عون أذ يكرة فول "ار 
((وكذا إلخ)) راجعا إلى قوله: ((فلو كبيرة)) لبيان تعميم الول فيها فقطء وهذا معنى قول 
"الشّارح": ((بخلاف الصّغيرةٍ كما مَر))» أي: في الفروع من الباب السّابق في قولِه: 
((ليس للقاضي تزويج الصّغيرةٍ من نفسيه إلخ))» لكن بعد حمل كلام "الجوهرة" على هذا 
ييقى فيه إشكالٌ ع وعو أذ الحاكم والتّلطات لايرو حان الصفيرة لأنفسبهماة")؛ لان 
: فعلّهما حكمٌ كما E TE‏ ا لل ار 
النسية إل" الکن لكنه ليطي بالنسية إل e‏ افير ماين القن الك الال 
((فلیحرّر))» فافهم. 

والذي يَظهرٌ: أنه لامانع من تزوّج الول التق محتقت الصغيرة لنفسيه حيث لاوليً أقربَ 
منه؛ لأنه حيندل هو الول الجر فيكونُ أصيلاً من جانبه ولي من جانيها كاين العم فيكون 


00 "ح": کتاب التكاح ‏ باب الكفاءة ق1۲ 1 
(۲) "الجوهرة النيرة": كتاب النكاح ۸۷/۲. 
(۳) في "الأصل": ((يزوجا))» وهو خطاً. 


)٤(‏ در صاءلاال. 


(ه) في "م": ((لنفسهما)). 


(1) در 


صے ٠‏ ۷ اب 


ام 


قسم الأحوال الشخصية ا داه دعم 8 5 دل" حاشية ابن عابدين 


(مِن نفسيه) فيكونُ أصيلا من جانبي ويا من آخمرّ (كما للوكيل) الذي وكلتة 
أن يزوحَها من SS‏ لمم ممم مومه 


داخلاً تحت قوهم: ويتولی طَرَفٍ النكاح واحدٌ ليس بفضولي من جانبي» ولا يعارض ذلك عبارة 
'الجوهرة" الي هي غيرٌ مُحرَّرةٍ؛ إذ لولا وجود المانع في الحاكم وهو أن فعلّهُ حكم- لكان 
داحلا تحت هذه القاعدة» ولا مانع في الّول» فيبقى داخلاً تحتهاء وأيضاً لو كان الُولى كالحاكم 
يَلرَمُ أن لا يمك تزويجها من ابنِهِ ونحوهٍ من لاتقل شهادتة له ويخالفة ما في "الفتح"" عن 
"التجنيس": ((لو رَوّيّ القاضي الصّغيرة الي هو ويها من ايو لاجو كالوكيل بخلاف سائر 
الأولياء؛ لأنّ تصرف القاضي حك وحكمُهُ لابه لا جوز بخلاف تصرف الوي)) اه. 

فقولة: ((بخلاف سائر الأولياء)) ل المولى اميق فهذا صريحٌ ف أنه ليس كالقاضي. 

( تنبية) 

[*/ق*|] تقدّم”" أن عق آخحرٌ العصباتي وأنّ له ولاية الترويج ولو كان امرأة» ثم 
وه وان سقلواء لم عص من الب على ترتيبهم كما في "الفتح””'» وحيث علمت أن له 
تزويج الصغيرة لنفسيه فكذا بنوه وعَصباتة» وكذا لو كان امرأة زوج معتقها الصّغيرٌ لتفسيهاء 
وا لله تعالى أعلم. 

د۸ (قولُ: من نفسيه في "مغرب ": ((زوحتة امرأة وتَرَوحْتُ امرأة وليس في 


كلامهم: : روحت بامرأوء ولاز و جت منه مرا ). 


.!/١5١ق في "د" زيادة: ((قوله: من نفسه» صوابه: نفسه بإسقاط [منع)).‎ )١( 

)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ۱۸۳/۳ باختصار. 

(۳) المقولة ]١ ١70‏ قوله: ((فيقدم ابن المجنونة على أبيها)). 

)05 "الفتح": كتاب اللكاح - باب الأولياء والأكفاء A/T‏ 

(ه) "المغرب": مادة((زوج)). 

(1 )ي 5 زيادة: ((أبو السعود عن الحموي» وق "القاموس": زوجته امراة» وتزوبحت امرأة وبهاء أو هذه قليلة 


و 7 


جنلهم يحورِعينٍ» قرناهم)) ق١١١/أ.‏ 


الجزء الثامن ےک کے . باولا س د ياب الكفاءة 
فإنَّ له (ذلك) فیکون أصيلاً من جانب وكيلاً من آحرَ (بغلاف ما لو وكلتهُ بتزويجها 


[0180 (قولة: فإِن له ذلك) أي: ترويجها لنفسره بشرط أن يُعرفها الشّهون أو يُذَكرَ 
اسمُها واسمُ أبيها وجَدّهاء أو تكون حاضرة متنقبة؛ فتكفي الإشارة إليهاء وعند "الخصّاف" 
لايُشرّط كل ذلك بل يكفي قولة: رومت" نفسي من مُوكليّ كما بسّطهُ في "الف" 
و"البحر”"» وقدّمنا" الكلامٌ عليه عند قوله: ((وبشرط حُضُور شاهدين)). 

ثم إل قول "الشّارح": ((فإ له)) حرج إعراب المعن عن أصللي ولايَضُرٌ ذلك؛ لأنه 
م غير الل وإنما اده لإصلاح المعنء فان قول "المصنف": ((كما للوكيل)) الكاف فيه للتشبيه 
عسألةٍ ابن العم» و((ما)) مصدرية أو كافة» و((للوكيل)) حبر مقدم» واللصدر المنسبك من 

5 * 5 3 EE 3 

((أذ)) وصلتِها مبتدأ مُوحرٌء واسم الإشارة بدل منه» وفيه أمران: 

الأول إطلاق الوكيل مع أن المراد منه وكيل مقي بأن يزوّحها من نفسيه. 

والثاني: أنه لا حاحة إلى زيادة اسم الإشارة» فأصلّحَ "التتّارح" الأول بزيادة قوله: ((الذي 
وكلته)) والثاني بزيادة قوله: ((فإنَ له))» وحيعلر فقولة: ((للوكيل)) عبرٌلمبتدأ محذوفي تقديرة: أن 


3 ين ف 


يزوج من نفسيه» ولم صرح به لدلالة التشبيه عليه» وقوله: ((الذي وكلتهُ إلخ )) نعت للوكيل» 


(قوله: الكافُ فيه للتشبيه مسألة ابن العم وما مصدريّة إل حقه مسألة الوكيل؛ فإنها هي ال دخأتها 
الكاف» وجعلٌ (ما) مصدريّة ‏ على ما قرّره - لا يظهرٌ صخ لعدم جود فعْلٍ بعدها سابكة هي له نعم 
يحور أن تكون مصدرية فثل تعلق به قولهُ: «(للوكيل)) أي: يجوز وفاعله الصدرٌ المنسبكُ بعده» لكن على 
هذا لا يندفع الأمر الأول 7 بإرادة الوكيل الخاص» كما ذكره "الشارح". 


(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالنکاح وغيرها 1910-1595/17 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي 45/7 14107-1. 
(؟) المقولة ]١١704[‏ قوله: ((وشرط حضور شاهدين)). 

)٤(‏ ((أن يزوج)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية ‏ س هبس ل ا" حاشية ابن عابدين 


من رجحل فڙوجها من نفسو نفسه) لأنها نصِبتهُ مُزوّجاً لا مُتزوّحاً (أو وَكلََهُ أن يتصرف 


2 م 


ف أمرهاء أو قالت له: : زوج نفسي ممن لكلف ) و و ت TE‏ 


ولا يخفى حن هذا السك نعم يمكنُ إصلاح كلام المعن بدونه بحَمْلٍ اسم الإشارة مبعدا 
و((للوكيل)) خب وقولهُ: ((أنا يُرَوّجَها)) على تقدير الباء اللمارَةٍ متعّقٌ بال وكيل» وهذا وإن 
صخ لکله غر مباور من هذا ال وعلى كل فلا لل في كلام "الششارح"» فافهم. 

]1411[ (قوله: ص رجحل أي: غير معن وكذا ال بالأول» وف 'الهنديّة"27 عن 
"یط ": ((رَحُلٌ وکل امراة أنا تَروّحَه فوت تفستها منه لايحو)) اه. 

]3۸۹1 (قولة: رَوحَها من نفسيه) وكذا لو رَوَجَها من أبيه أو ابنه عند "أبي تحنيفة" كما 
قدمناه”“ عن "البحر"؛ لأنّ ال وكيل لا يَعَقِدُ مع N‏ اد اة 

مان (قولة: لأنها إل) بوهم الحوازٌ لو رَرَّحَها من أبيه أو ابنوء وقد علمت أنه لايجوز. 
۳ق 75 إب] 

014 (قولة: أو وَكَلتهُ أن يتصرف في أمرها) لأنه لو أمرتة بترويجها لايَملِكُ يملك أن يزوحَها 
من نفسيهء فهذا أولى» "هندية" عن عن ا 

قلت: ومقتضى التعليل صححّة ترويها من غيره» وينبغي تقبيدةٌ بالقرينة» وينبغي أنه لوقامَتْ 
قرينة على إرادة تزويجها منه أنه يصح كما لو مها لنفميه فقالت: أنتَ وكيلٌ 90 

0185 (قولة: أو قالت لم في غالب النسخ ب((أو))» ولي بعضها بالواو» والأوّلٌ هو 
الموافق لما في "البحر" وغيرو فهي مسألة انيت ونقَلَ "الصنف" في "انح" عن "جواهر 


.798/١ "الفتاوى الحندية": كتاب النكاح  الباب السادس في الوكالة وغيرها‎ )١( 

(؟) المقولة ]١١۸۳١[‏ قوله: ((ل جر اتفاقا)). 

(۴) "الفتاوى المندية": كتاب النكاح ‏ الباب السادس في الوكالة بالنکاح وغيرها .798/١‏ 
(4) "البحر": كتاب التكاح ‏ فصل بعض مسائل ال وكيل والفضولي .٠٤١/۳‏ 

(ه) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الكفاءة ١/ق‏ 77١/أ‏ باختصار. 


الجزء الثامن ت ا پل ے باب الكفاءة 


£ 


1 صح لوواظبان aN GE‏ آذ إلر كين تدرف E‏ 
فلا يدل تحت النكرة. 1 

(ولو أحان) من له الإجازة" (نكاح الفضولي بعد مويه صح لن الشرط 
قيامُ المعقودٍ له وأحد العاقِديْن لنفسيه فقط (بخلاف إحازة بيعه) فإنه : يشترّط قيامٌ.. 


الفتاوى" : )انه يصح)): قال "البردوي": ((لعلٌّ هذا القائل ذهب إلى أنها عَلِمَتْ من الوكيل 
آنه يريد تروحهاء فحیاٍ يجون)). 

0141 (قولة: لم يصحّ) أي:ل نشت بل يتوقف على إحازتها؛ أنه ضار فشر يا من جانبها. 

]114۹۷[ (قوله: والأصل صل إلخ) با 18 أن قوها: وَكتَكَ أن روح من رَحُلٍ الكاف فيه 
للغجطاب» فصار ال وكيل عرفت وقد ذَكَرَتْ رَحُلاً منكرأ وامعرف غير وكذا قولها: من 
شكت» فإنه ععنى: أي رل شنتة. 

7 (قوله: وأحد العاقدين) هو العاقد لنفسه كما في "البحر”", أي: سواءٌ كان 


(قول "الشتّارح": لم يصح تزو ها ا وذلك بخلاف ما لو قال في الوصيّة: ضع ثلث مالي يت 
شعت كان له أن يضعَهُ عند نفسه كما في "الولوالحيّة" والفرق فيها. 

(قولة: م ينف بل يتوقفُ إل) الظَاهرُ أنه يقحٌ باطلاً لكونه من أحد اجنين فضولياء تأمّل. 

(قول ا وأحد العاقدين لنفسه إلخ) عبارة "البحر": ((وأحد العاقد ْن لنفسه»» وقال في 
"حاشيته": ((فٍ العبارة تسا والأؤلى: وأحد العاقدين كر العاقد لنفسِه فقط)) اه. . ونسخ م الط من 
"ار" ليس فيها زيادة قوله: ((لنفسه)) وحيعار يظهرٌ قول "ا : نّي": ((هو العاقدٌ لنفسه)). 

(قولة: هو العاقدٌ لنفسه إل) الذي يظهرٌ أن العقّدَ لا مر لوكيل أو الول وعليه يكونٌ امول 
بالعاقد لنفسه ما يشمّلُ العاقد لنفسه حقيقة وهو الأصيل؛ أو حُكْما وهو الو كل والصّغيرٌ ونحوهما؛ قإنهم 


)١(‏ في "د" زيادة: ((ولو مات أحد الزوجين قبل الإجازة لا يرث الآخر؛ لأنّ النكاح موقوف فييطل بالموت؛: كما في 
"المداية")). ق١1(5/أ.‏ 

(؟) جلال الدين البردوي: كذا في "المنح". 

(۳) وعبارته كما في نسختنا: ((وأحد العاقدين لنفسه)) كما ذكر الرافعي. 


)٤(‏ أي: ابن عابدين في "منحة للخالق" ١٤۹/۳‏ (هامش "البحر الرائق"). 


قسم الأحوال الشخصية کے Tt.‏ حع ف سه حاشية ابن عابدين 


أربعة أشياء كما سيجيء. 
(فروعٌ) الفضول قبل الإحازةٍ لا يَمِلِكُ نقض التكاح. ...... E‏ 


ایا او يوقا أو ؤ ياك ننه عاقة اه کی اه طول تال انر مار كان فو 
أن كان كل من العاقدَيْنِ فضولين» والظَاهرُ أن الشرط قيامٌ المعقودٍ هما" فقط. 

٠٠۸٠١‏ (قوله: أربعةٍ أشيات) وهم العاقدان والمبيٌ وصاحبّ وراد الشْمَنُ إِنْ كان عَرْضاً 
كما في "البحر") فافهم. 

0 (قوله: كما سيجي ء7") أي: في البيوع. 

0 (قولّة: لايَملِكُ نقض النكاح) أي: لاقولاً ولا فعلء قال في "الخايّة"0: 
((العاقدون في الفسخ أربعة: 
باعتبار قيام الغيْر عنهم صاروا كأنهم عاقدون لأنفسيهم بأتشيهم تأمّل وراجع. ويد لذلك ما ذكره "السندِي" 
بقوله: ((وإنما لم يشرط بقاءُ العاقدئن؛ لأنّ العاقد في التكاح غير الأصيل سفيرٌ لا قيا للعقد به)) اه. ثم رايت 
في "الولوابميّ" في الفصل الأول من كتاب النكاح ما نصة: ((رجلٌ زوج ابت الصّيرةَ من اين كبير لرجلل بغير 
أمره خحاطب عنه أبوهُ ثم مات أبو الصّغيرة قبل أن يُجيرَ الاين بطل التكاح؛ لأ لابي المكميزة أن يقشع هنذا 
التكاح؛ لأنه في هذا النكاح قائمٌ مام المغيرة والمكهيرة لر کات کر قرو جت ھا عق ابن کی رل 
بغير إِذْنه حاطب عنه أبوه كان ها أن ت الككاح قبل أن يجيرٌ الابنّ فكذا الأب فإذا مات کان 8 منزلة 
رجُوعه وعثله لو كان مكانٌ الصّغيرة كبيرة فزوجها بغير إِذْنها وباقي المسألة بحللها لا يطل عوت الأب؛ 
لان الأب إن أراد أن ينمض التكاح لا ملك لأنه عنزلة المُضُول)) اه. وبهذا تنضيحٌ المسألة» ومعلومٌ أن الوكيلٌ 
عار رت سيك لجار عن ا كل ما 
)١(‏ ((لهما)) ساقط من "1". 
(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي 58/7 .١‏ 
)٣(‏ انظر "الدر" عند المقولة 57801١7‏ قوله: ((قبول الإجازة)). 
)٤(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في فسخ عقد الفضولي 7414/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المتدية"). 
(5) نقول: عبارة الرافعي: ((كان له أن يفسخ النكاح)) وما أثبتئاه من "الولواحية"» انظر "الولوابجية": كتاب النكاح ‏ 
الفصل الأول في إذن المولى وإجازته النكاح ق45/). 


YAY 


الجزء الثامن س ا ا ت باب الكفاءة 
بخلاف البيع. يُشترّط لوم عق ال وكيل موافقتة في المهر المسمى. وحکم رسول كوكيل. 


عاقدٌ ليمك الفسح قولاً وفعلا وهو الفضول» حتى لو رَوَّجَ رحلا امرأة بلا إذنهه ثم قال قبل 
إحازته: فسح لايتفسيخ » وكذا لو رُوَبحَهُ أحتها يَتَوقَفْ الثاني» ولا يكون فسخا للأوّل. 

وعاقدٌ يسح بالقول فقطء وهو الوكيلٌ بتكا مُعيَّةٍ إذا حاطب عنها فضولٌ فهذا 
الوكيلٌ يمك الفسخ بالقول» ولو رَوَّحُ أحتها لا فسخ الأوّل. 

وعاقدٌ فسخ بالفعلٍ فقطء وهو الفضولي إذا روج رجلا امرأة بلا إذنِه» ثم وکل الرَحُْلُ أن 
وو اراد عر ماشه ذو چ ات الأول يشخ تکام الأول :ولو ف بالقول لايصح. 

وعاقدٌ فسخ بيك وهو الوكيل تزواج امرأةٍ بغير عيتها”” إذا زَوَّحَهُ امرأةٌ و “حاطب 
عنها فضول فان فسح الو كيل أو رَوَححَهُ «اق0.//] أختها انفسّخ. 

م (قولة: مخلاف البيع) والفرق أنه بالبيع تَلحَفَهُ العهْد فله الحو كيلا يتضرّر 
مخلاف اکا فان الحقوق ترجعٌ إلى المعقودٍ له "عماديّة". 

امال (قوله: موافقتة في الهر الف قدّمنا'" الكلامٌ عليه عند قوله: ((بمعينة)). 

كلاملل (قوله: وحكم رسول كوكيل) قال في "الفح" : ((ذكرَ في الرّسول من مسائل 
ا أن عيده فيغر از کر ا 


(قولهُ: وهو الوكيل بتزويج امرأةٍ بعينها إل الظاهرٌ أن فيه إسقاط ((لا)) النافيةء وتراشخ عباره 
"انيه" ثم ريت عبارة "الخانية" ونصها: ((رعاقة َك الفملح بالقول راليغل جيعاًء وصورته: 
رحلٌ كَل رجلا روح امرأة بغير عبْنها فزو حه امرأة وخاطب عنها فصول فإن فسخ هذا الوكيل 
العقد صح فسح ولو زرّحه أت تلك المرأة ينفسيخ العقَدُ الأول)) انتهى. 


)١(‏ في النسخ جميعها ((بعينها))؛ وما أثبتناه هو الصواب الموافق ل"الخانية". وانظر تقريرات الرافعي 
(۲) الذي في النسخ جميعها: ((امرأة حاطب))» دون (واو)» وما أثبتناه من "الخانية". 

(5) المقولة ١١8733‏ قوله: ((كما لو أمره بمعينة)). 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالتكاح وغيرها .٠۹۷-۱۹٩/۳‏ 

(5) "الميسوط”: كتاب النكاح ‏ باب الوكالة في النكاح 7٠١/5‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية م ا بوم د لس" حاشية اين عابدين 


ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


إذ فلاتا يسالك أن تروحيه نفك فأشهدت أنها َوه وسمِعٌ مع الشُهود كلامّهما -] 
كلامها و کلام الرسُول فان ذلك حائرٌ إذا أ لد بالرّسالة أو قامَت عليه بِيّنقَ فإِث د 
أحدهما فلا نكاحّ بينهما؛ لأ الرّسالة لما لم تيت كيت كان الآعرٌ فضولياء وم رض ارج بصني 
ولايخفى أنّ مثل هذا بعينهِ في الوكيل. ثم ذكَرَ فروعاً كلها تجري في الوكيل) اه. وقددّسن(© 
أرّلَ النكاح أحكامٌ اروج بإرسال الكتاب» وا لله تعالى أعلم. 


)١(‏ المقولة ]١١١75[‏ قوله: ((فتح")). 


الجزء الثاممن 7 ل ا ٣‏ س باب المهر 


لباب المهر 


1 ا 2 2 و 0 ر و 0 
ومن أسمائه الصداق والصدقةء والنحلة» والعطيةء والعْمَنُ E‏ 


« باب المهرر» 

ما فرع من بیان ركن النكاح وشرطه شرع في بيان حكمِهٍ وهو المهرٌء فإك مهر المشل 
عب ای فان حكباء كلاق "اة وز فى ا رر ال ف 
أحكايه أيضا))» وأحاب في "النهر": ((بأنه إقا حص مهرٌ الل لأنّ حكم الشّيء هو اثر 
التَابتُ به» والواحب بالعقد إغا هو مهرٌ المثل» ولذا قالوا: إنه المُوحَبُ الأصليٌ في باب النكا» 
وأا المسمّى فإنما قامَ مَقامَهُ للتراضي به)). 

ثم عرف اهر في "العناية"7”»: ((بأنّه اسم للمال الذي يجب في عَقَدٍ النكاح على ارج في 
مقابلة البضع إِمّا بالتسمية أو بالعقم)» واعترض بعدم شموله لواحب بالوطء بشبه ومن نَم عرّفة 
بعضهم: بأنه اسم لما س ا النکاح أو الوط اجان ال روان الف 
مهرٌ هو حكم التكاح بالعقد))» تأمل. 

۱۸۷ (قولة: وين أسمائه إل أفاد أن له أسماءٌ غيرّها كالأَحْر والعَلائى والجباءء قال في 


"النهر””": ((وقد مها بعضهم في قوله: [طويل] 


Mt 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: ومن أسمائه الصّداق إخ» وف الصّداق سيع لغات: أفصحُها عند علب فت الصّادء وعند 
الأحفش كسرها انتهى. وبيانُ السنّبّع: صداق» صَدقه صدقه» صذقه» صذقة صدقة. اه)). ق١17/ب.‏ 

(؟) "العناية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7١ 4/٠‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۳) "حاشية سعدي حلي" : کتاب النكاح - باب المهر 4/7 ٠١‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 

)٤(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق177/] بتصرف وفيه: ((إما هو مهر المثل كما صرح به في "العناية" بعدُ)). 

(ه) "العناية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 4/7 ٠٠‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 

)٦(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق1/7١/أ‏ بتصرف. 

وم اهر :تاب النكاح - باب المهر ق۷۷١/‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .س #44عع ‏ لدللس حاشية ابن عابدين 


وني استيلادٍ "الجوهرة": ((العُمَرُ في الحرائر مهرٌ المثل» وقي الإماء عشَرٌ قيمة البكر 
ونصف عشر قيمة 3 اللشبي)) توأ aS a‏ وتو فاه Res‏ 


لكنه ل يذكر العَطِيّةَ والصّدقة)). 
[AVY‏ 2 َهُ: وني استيلاد "المعوهرة"”) أي: في باب الاستيلاد من "الجوهرة" نقلاً عن 
الإمام "الس رحسي : 
[YIAYY]‏ (قوله: ي ا حرائر مه المثلٍ) سيأتي © تفسيرة ا 
۸۷۸ (قولة: وي الإماء إلخ) أي: عُشْرٌ قيمة الأَمةٍ إن كات بكرأ «اق.+ابع ونصف 
عُشر قیمتها إن كانت ثيا 
والظاهر: أنه يشرط عدم نقصان العُشرٍ أو نصفِه عن عَشَرةٍ دراه فإنا نقَصَّ وب 
تكميلهُ إلى العَشرة؛ لأنّ الهر لا ينص عن عَشَرةٍ سواءٌ كان مهرّ المثل أو مسمّى, "ح"29. 
قلت: وقال في "الفيض" بعد نقلِهِ ما ذكرهُ "الشّارح" عن بعض المحققين: ((وقيل في 
الحواري: يُنظَرٌ إلى مثل تلك اللحارية جَمالاً ومولى بكم تتزوّج؟ فيُعترُ بذلك» وهو المختار)) اه. 
والظَاهرٌ: أنّ هذا هو اراد من قوله الكني"2 عند ذكر مهر المثل: ((نَّ مهر الأَمَةِ بقذر الرّغبة 
فيها))» وفي باب نكاح الرَّقيق من "الفتح””": ((العُقرٌ هو مهرٌ مثلها في الحّمال» أي: ما برغب 
(1) في "1": ((وفرايض)). 
(۲) "الجوهرة النيرة": ۱۹۲/۲. 
(۳) المقولة ]١7050[‏ قوله: ((مهر مثلها)). 
(4) "ح": كتاب النككاح ‏ باب المهر 0 


"7" من ((والظاهر)) إلى ((قلت)) ساقط من‎ )٥( 
SN عت‎ 0 40 
7179/1 "الفتتح": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )۷( 


لخدو الاين ا ي 1 ا ب بات الهن 


(أقلهُ عشرة دراهمّ) لحديث "البيهقي" وغيره: ((لا مهرّ أقل من عشرةٍ دراهم))» 
ورؤاية الأقل تحمل على امكل ل 


ع مار 


4 2 0 1 39 2ك 
به فی مثلها مالا فقطء وأما ما قيل: ما يستأحَرٌ به مثلها للزنا لو جاز فليس معناه» بل العادة أن ما 
يُعطَى لذلك اَل ما يُعطّى مهرا؛ لان الثاني للبقاء بخلاف الأوّل)) اه. 
34 ل 14 ١‏ . 1 5 0 0 
۷۹ح (قولة: الحديت "البيهقي" وغيره) رواه "البيهقي" بسنل ضعيفي”"» ورواه "ابن ابي 
حاتم"» وقال الحافظ "ابن حجر": ((إنه بهذا الإسناد حسنٌ)) كما في "فتح القدير”" في باب 
الكفاءة. 
و 3 0 3 3 9 1 0 
018٠‏ (قولة: ورواية الأقل إلخ) أي: ما يدل بحسب الظاهر من الأحاديث المرويةٍ على 
E a 2 0 53 32 0 :‏ 7 8 0 
حواز التقدير بأقل من عشرة دراهمم وكلها مضعفة إلا حديث: (التمس ولو خاتما من 
حدید 0 ن حملها على أنه المعجّل» وذلك لن الاد عندهم تعجيل بعض ال مهر قبل التدُحول» 


۲٠٠/٤۲ وأبو يعلى (۲۰۹۰)» والعقيلي‎ ۰٤۱۷/١ أخرجه البيهقي ۱۳۳/۷ء ١٠٤۲ء والدارقطي 5/7 27 وابن عدي‎ )١( 
والطبراني في "الأوسط" (۳) وابن الجوزي في "الموضوعات" 771/7 من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن‎ 
عطاء وعمرو بن ديتار عن جابر مرفوعاًء وعن مبشر عن أبي الزبير عن جابر» وأخرجه ابن خزيمة وقال: أنا أبرأ من عهدة‎ 
مبشر كما في "اللآلى" 174/5 قال ابن عدي: وهذا إسناد باطل لا يرويه إلا مبشر؛ قال الدارقطيي: متزوك» وهذا منكر‎ 
عن جحويبر - متروك  عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي‎ 7٠٠١/5 لم يتابع عليه وكذبه أحمد» وأحرجه الدارقطي‎ 
و"الدارقطي" 40/7 ۲» والبيهقي 7140/17 مسن‎ »)٠١415( قوله» وتابعه محمد بن مروان لا يعرف» وأحرجه عبد الرزاق‎ 
قال‎ ٠٦٠/١ طرق عن ذاؤد بن يزيد الأودي عن الشعي قال: قال علي فذكره»ء قال الشافعي في "الأم": لا يثبت مثله‎ 
أحمد: لقن غياث بن إبراهيم - كذاب  داودٌ الأودي هذا فصار حديثاً وقد أنكره عليه حفاظ الحديث: قال سفيان ما‎ 
و"ظفر الأماني" للكنوي ص4 ۷١د وسيأتي نقل‎ ١١١/۲١ زال نكر عليه كما أنكره شعبة أيضاًء وانظر "التمهيد"‎ 
.۷ ١-۷ ابن الهمام قي "فتح القدير" تحسين ابن حجر له من طريق أخخرى. انظر "الدكت الطريفة" للكوثري ص‎ 

(۲) "الفتح": كتاب النكاح A/T‏ 

(۳) ((دراهم)) ليست نی "الأصل" و"'ب" و"م". 

)٤(‏ أخرجه مالك 4١0/١‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء قي الصّداق والجباء» والبخاري )١١٤١١(‏ كتاب التكاح ‏ باب إذا 
قال الخاطب للولي زوحي فلانة» و(44١5)‏ باب الترويج على القرآن وبغير صّداق» و(0٠6١5)‏ باب المهر بالعروض 
وخاتم من حديد, وأبو داود )١11١(‏ كتاب النكاح ‏ باب في التزويج على العمل يعمل؛ والترمذي )١1١١5(‏ 
كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في مهور النساء» وقال: هذا حديث حسن» والنسائي ١١7/5‏ كتاب التكاح ‏ باب = 


قسم الأحوال الشخصية .س 4هبعو دسب حاشية ابن عابدين 


وممافة يو معن قرو نيوو ووم مفمممم ور رمرم ارارم رم مرو تدم وه رمم ره رم وبر م ووو وم موه ممه مت ومار ررم موود ممم مونو 


ع کا رقع" الفلماء ]ل أله له نسل بای يقث شه الك عن كله وا أن 
يدل ب "فاطمة" رضي الله تعالى عنهما حتى يعطيّها شيعاء فقال: يا رسول الله ليس لي شي 
فقال: (رأعْطها دِرْعَكَع» فأعطاها ع0 رواه او داود" و"النسالي"ء ومعلوم أنَّ الصّداقَ 
كان أربعمائة درهم وهي فضت لكر المحتار الجوار قبلة؛ لما روت "عائشة" رضي الله تعالى عنها 
قالت:«أمَرّني رسول الله ول أن أَدِلَ امرأة على زوجها قبل أن يُعطيّها شيا» رواه "أبو 
داود" فيحمّلٌ المنع المذكور على اندب أي : ندب تقديم شيء إدعالاً للمَسَرَةٍ عليها تألفا لقلبهاء 


= هبة المرأة نفسها لرحل بغير صّداق. وأما رواية: ((زوجتكها ما معك من القرآن)) فقد أخرحه البحاري (17ه) 
كتاب النكاح ‏ باب إذا كان الولي هو الخاطب» و(2185) باب السلطان ول لقول البي ج زوجناكها. ما معك من القسرآن» 
ومسلم )١475(‏ (۷۷) كتاب النكاح ‏ باب الصّداق وجواز كونه تعليم قرآن وحاتم حديد, وأبو داود (۲۱۱۱) کتاب 
النكاح - باب في الترويج على العمل يعمل؛ والترمذي )١١١١(‏ كناب التكاح ‏ باب ما حاء في مهور التساء» والنسائي 
٢‏ كتاب النكاح ‏ باب هبة الرأة نفسها لرجل بغير صّداق» واين ماجه (۱۸۸۹) كتاب النكاح ‏ ياب داق اساي 
والدارمي 5 كتاب التكاح ‏ باب ما يجوز أن يكون مهرا. 
وأما رواية: ((أنكحتكها .عا معك من القرآن)) فقد أخرجها أحمد ٠۳٠/١‏ والبخاري )5١45(‏ كتاب التكاح 
باب التزويج على القرآن وبغير صّداق. 
وأما رواية: ((فقد ملكتكها .ما معك من القرآن)) فقد أخرجها البخاري (5141) باب إذا قال الخاطب للولي: 
زوجيٰ» ومسلم )١470(‏ كتاب النكاح ‏ باب الصداق وحواز كونه تعليم قرآن وحاتم حديد؛ والنسائي ١١/5‏ 
كتاب النكاح - باب الترويج على سور من القرآن» كليم من حديث سهل بن سعد الساعدي ظا مرفوعاً. 

(۱) أخرجه ابو داود (17؟) كتاب التكاح ‏ باب ف الرحل يدخخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاء والنسائي ٠١١-۱۲۹/۱‏ 
كتاب النكاح ‏ باب تحله الخلوة» والبيهقي في "السنن الكبرى" 757/7 كتاب الصداق _ باب لا يدحل فيها حتى 
يعطيها صداقها أو ما رضيت به؛ والطبراني ف "المعجم الكبير” »)٠۷١( ٠١7/١‏ وعند النسائي والبيهقي والطبراني: 
((درعك الحطمية)). 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۱۲۸) كتاب النكاح - باب في الرحل يدل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاء من طريق خيثمة 
عن عائشة» قال أبو داود: وخيئمة لم يسمع من عائشة» وابن ماجه (۱۹۹۲) كتاب النكاح ‏ باب الرحل يدحل 


بأهله قبل أن يعطيها شيعاء وأبو يعلى (4777) وقال محققه: إسناده ضعيف» والطبراني في "الأوسط" .)١1855(‏ 


۳۹/۲ 


لر القاف "س ص ع ا ي باب الهن 
(فضّة وز سبع مثاقيلَ كما في الرَّكاةٍ (مضروبة كانت أو لا) ولو دينا E‏ 


ا كان ذلك هود ون جز ما حالف ما زويقاه عليه عا بين الأحاديكوة هذا رن فيز 
إنه حلاف الظاهر في حديث: التي ولو حاترا من حديدي» لكن يحب ٣/ق١۸/]‏ المصيرٌ إليه؛ 
لأنه قال فيه بعده: E‏ فإن حيل على تعليوه إِيّاها ما معه أو تفي 
الهر بالكلّة عار کاب اه ال ور فول فال : (١‏ ألتما اترگ | [النساء 4 ۲]» 
فقيِّدَ الإحلال بالابتغاء بالمال» فوخب کون الخبر غير مخالفي له» واا م يقبّل؛ EE‏ 
وهو لايّنسّخ القطعي في الدّلالة» وتام ذلك مبسوط في "الف" . 

041 (قولة: فص تيبر منصوبٌ أو بحرونٌ ف ((دراهم)) ييز ل ((عشرة))» و((فضّة)) 
تمييرٌ ل ((دراهم)) على أن اراد بها آلة الوزن. 
01485 (قولهُ: وَرْن) بالرّفع 17 ((عشرةٌ))» بات حال على تقدير: ذات وزن» 
"ر" 
1845 (قولة: سبعة 3 مشافيل) هو أن يكون كل كلسي أربعة عشرٌ ا" شرنبلالية"0". 
٠٠۸4‏ (قولَهُ: مضروبة كانت أ لا) فلو سَمّى عشرة يبرا أو عَرضاً قيمتهُ عشرة برا“ 
ل مضرؤية صح وا ترط الکو كدق تفاب السرقة للقطع تقليلاً لوحود الح "بے "7 
(۱۸۸ (قولهُ: ولو ديام أي: في ذمتها أو في ذِمَةٍ ة غيرهاء أمّا الأول فظاهرٌ وأمّا الثاني 
فكما لو رها على عشرة له على زی فإنه يصح» انان اما شاءَت» فإن اتَبِعَت 
المديونٌ احبر الروج على أن بو كلها بالقبض منه كما في "النهر"» أي: لملا يلرم تمليكُ الدّين 
)١(‏ "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 7ه ,7١‏ 
(؟) "ط": كتاب التكاح ‏ باب المهر .٤۸/۲‏ 
5 ار : کتاب الكاع ديات الور ۱ ر(هامش "الدرر والغرر"). 
(5) ((أو عرضاً قيمته عشرة تبر)) ساقط من "1". 


(ه) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر .٠١١/۳‏ 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق1077/أ ب. 


قنع الأخوال اک سے بيه سے حاف اپو اہین 
3 3 7 4 2 يع "م 5 aT‏ ع ۾ ت 
أو عرضا قيمته عشرة وقت العقده أما في ضمانها بطلاق قبل الوطء فيوم القبض.. 


من غير من عليه الدّينُ. اه "ح" لكنْ إذا ضيف النكاح إلى دراهم في ذِمُتها تعلّقَ بالعين 
لا بالمئل» بخلاف ما إذا كان في ذِمةٍ غيرهاء فإنه يتعلّق بامثل؛ لئلاً يكون تمليك الدّين من غير من 
عليه الذي وات ذلك فى دة 

08 (قولةُ: أو عَرْضاً) وكذا لو منفعة كسكنى دارو وركوب داه وزراعة أرضِه 
حك علقت الث كبا ق د 

قلت: ولا بد من كونها مما يُستحَقٌ امال عقابلتها لِيَحرّجَ ما يأتي" من عدم صحَّةٍ 
التسمية في خدمة الزوج لحر ها وتعليم القرآن. 

[AAV]‏ (قوله: قيمتةُ عَشَرَةٌ وقت العَقَدِ) أي: وإن صارّت يوم شك غانية فليس ها إا هو 
ولو كان على عكسيه ها العرْض اللُسمّى ودرهمان» ولافرق في ذلك بين الثوب والكيل والموزون؛ 
لأنّ ما حل مهراً لم يتغيّر في نفسييء وإما التَغيرٌ في رغبات الناس» "بر" عن "البدائع"7. 

44 (قولة: أما في ضمانها إل يعي: أمّا الحكمٌ في ضمانها إلى وذلك كما 
لوتَرَرّجَها على ثوب وقيمتة عَشَرةٌ فقبَضمْةٌ وقيمتة عشرونء وطلّقَها قبل الول والفوبُ 
ملاك رذن عر لأنه ا دعل فق اها بالقيض» شير ت توم لقف 
بلق ماسح "بحر" عن "الحيط". واهلاك كالاستهلاك؛ لأنها إذا0» لم واد بما زا في 
قيمته بعد القبض في الاستهلاك ففي الحلاك بالأولى. وأفاد أنه او قافنا تعد قيمتةُ يوم الطّلاق 


(۱) "ح”": كتاب النکاح ۔ باب المهر ق07١/ب.‏ 

(۲) "الفتاوى الهندية": كتاب النككاح ‏ الباب السابع في المهر ‏ الفصل الأول في بیان أدنى مقدار المهر .7807/1١‏ 
(۳) "در" ص ۲٣۳۔۹٣۹‏ ۳ہ. 

١87/7 "البحر": كتاب النکاح - باب المهر‎ )٤( 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بیان أدنى المقدار ۲۷۷-۲۷۷/۲ بتصرف. 

.ب/١10ق في "د" زيادة: (("شرنبلالية" عن "البحر")).‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 87/8 1817-١‏ 

(8) ((إذا)) ساقطة من "1". 


الجزء الثاممن 6 سس دهم ۳44 پاب الهر 


(وتجب) ال زاك اها أو ذونهاء ا A‏ 
لا يوم اقیض وأ ليس له عع نها ليعطيها صف قیمیو بل | إن كان ما لا تعيب بالقسمة 
كمكيل وموزون أَحَدَ نصفة» وإلاّ ب بي مشر يري بعد القضاء أو الرّضاء؛ لما سيأتي" من أنه 
لو كان مسلا لها م يطل يلكهاء ويتوقف عَوْدُهٌ إلى مِلكِه على القضاء أو اللرضاءء حتى ينف 
راه قل ذلك ل رنه كذا فة الد "عمد أبن الو K2‏ وأفاد“ أيضاً: ((أنها 
واا اذ م ی ا أن ی علن رل 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لأنه قبل القضاء أو الرّضاء لاوجة لإحبارو لأنّ له تَرْكَ المطالبة بالكليّة 
وكذا بهذ ذا مان ترا لاوجة لإجباره على قبول قيمة يمةٍ حِصته فافهم. 

]11۸۸4[ (قوله: وتحب المشدرة إن سَمَاها إلخ) هذا إن کا الدراهم ال فلو 
كسَدتْ وصار المد غيرّها فعليه قيمتها يوم كسسَدَتْ على المختار بخلاف البيع» حيث يطل 
بکساد الثمن» ی 


باب اكهر»» 

(قولة: إن ار اهم المسمَّاة إلخ) هذا في الدّراهم الغالبة الغش أمّا الحيّدةٌ فلا يتحقّق الكسّادُ 
ا 0 ا ا ابيط وعبارتها ((رحلٌ 
تلك الكراهم يوم دت هو اعا E)‏ اتكاح بيع فسّد البيغ؛ لأسا ونه ال الملاك 
وهلاك البَدّل وجب فساد البيع» وهلاك البَدَلَ في باب التكاح لا يُوحيْ فساد التكاح فيوحب قيمّتهاء قال 
مشايخنا: ععَدُ النكاح يبُحارَى يجب أن يكون بالفطريفي لا اذل لان لعي يعر طرق لا يعر وهذا 
كان في زمانهم أمّا في زماننا يجب أن يكون العَمْدُ بالذَهَّب والفِيّة لا بالفطريفي؛ لأنه يتغيّر) اه. 
(0 "در" ص۹۸ ٣۔.‏ 
(۲) "حاشية أبي السعود": كتاب النكاح ‏ باب المهر .٤۸/۲‏ 
فيه "حاشية أبي السعود": كاب التكاح ‏ باب المهر 1 
(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۲۰۹/۳ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ب ت .وم لسلس حاشية ابن عابدين 


و) يحب (الأكثرٌ منها إن سّمّى) الأكثرء ويتأكَدٌ (عند وطء أو لوو" صَّحَّسْ) 


من الزوج (أو موت أحدهما) فممة فيه ممم يي ةي م ةم من ةوفه مي ةم ةر ة نيف ةن تن لمر رز ا ره 


]11۸4۰[ (قوله: ويجبُ الأك) أي: بالغاً ما بې فالتقديث بالعشرة لع التقصان. 

٠۸٠١‏ (قولة: ويتأكثم أي: الواحب من العَشَرةٍ أو الأكش وأفاد أن المهر وجب بنفس 
العقدي لكن مع احتمال سقوطه برها أو تقبيلها ابنة أو تنصّفبِهٍ بطلاقها قبل الحول» وإنها 
يتاك زوم تمايه بالوطء ونحوو. وبه ظهر”" أن ما في "الدرر": ((من أن قوله: عند وطء 
متعلّقٌ بالوحوب)) غير مُسلّم كما أفادهُ في "ال رنبلائيّة"”2» قال في "البدائع'”": ((وإذا تأكد 
اله عاذ 5 ل سقط LS  ويحام N O E e‏ 
السقوط إلا بالإبراء كالشمن إذا تأكد بقبض المبيع)) اه. 

55 (قولة: صَّحَّتْ) احتزارٌ عن الخلوةٍ الفاسدة كما سيأتي” بيانها. 

۱۸۹۳ (قولة: من الرّوج) متعلق بقوله: ((وطء أو حلوة)) على التسازع لا بقوله: 
وت حت رذ ان شرو الما لشت عن انه تيك فافهم. 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: عند وطئ أو خلوة» وهي الخالية عن المانع الشرعي والحسّي والطبيعي» فالمانع الحسّي 
كالمرض في أيهما كان» لكن الأصح أن مرضها لا يمنع إلا إذا لحقها ضررٌ به والمانع الطبيعي كالحيض والنفاس» 
لكته إا يكون كذلك عند درور الدّم لا عند عدمه» مع أنه شرعي» فلو اكتفى بالششّرعي لكان أولى فيهما أيضاًء 
فالظاهر أنه لا يوجد طبيعي إلا وهو شرعي» فلو اكتفوا بالشرعي لكان أولى؛ كذا في "البحر". 

فيكون الشّرعي أعمّ من الطبيعي بدليل أن الطهر المعخلّل بين الدّمين مان شرعي ون س وحيتئذ 
لا فائدة لذ كر الخاص وهو الطبيعي. اه)). ق١٠٠/ب.‏ 

(۲) ((ظهر)) ساقطة من "الأصل”". 

(۳) "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .7147/١‏ 

(4) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۳١۲/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بیان ما يتأكد به المهر 590/7 بتصرف. 

(5) المقولة ]١٠١45[‏ قوله: (رفخلا يها)). 


الجزء الثامن س 0 کے باب المهر 


1 3 3 1 2 53 ِء ر : 3 58 
ا انيا في العدّة”"2» أو إزالة بكارتها بنحو حَجَرء بخلاف إزالتها بدَفعة» فإنه 
3 7 #2 


يجب النصف بطلاق قبل وطءء ولو افع من أحنبي SSR‏ ل 


]11444[ (قوله: و تروچ ثانيا) هذا موكد رابع زادہ في "البح "۳ 52 بقوله: ((ويتبغي أن" 
راد رابعٌ» وهو وجوب العدّةٍ عليها منه فيما لو طُلّمَها بائناً بعد الأحول» ثم تَرَوجحَها في العِدٍ 
وجب كمال [/613/] المهر الشاني بدون الخلوةٍ والدّول؛ لأنّ وجحوب اليد عليها فوق 
الخلوة)) اف وأقرَةُ في "النهر"7. 

وفيه بحثء فإنه حكن إدحالهُ فيما قبلَهُ وهو الوط لما سيأني في باب العِدّة: من 
أله هه المورة قي مسحي اء وعلينا دده E‏ لأنها مقبوضة في يدِهِ بالوطء 
الأول لبقاء أثره عو ادى وهذه إحدى المسائل العشر اة على أل الدحرل في التكاح 
الأول دحول ي الثاني. 

۱۱۸۹ (قولةُ: أو إزالة بكارتها إلخ) هذا موكد حامس زادهُ في "البح ر" أيضاً حيث 
قال: ((وينبغي أن يُزَادَ خامسٌ» وهو ما لو ازال بكارتها بجر ونحوو» فان فا كمال اله كينا 
مككو بم فحت ما لانازليا بستدم :ونه كي لكف ذو ا قل ر كينا 
أحنيٌ فزالت بكارتها وطُلقَتْ قبل الدّحول وجب نصفٌ المسمّى على الرّوج» وعلى الأ 
نصفُ صّداق مثلها)) اه وأتَهُ في "النهر" أيضا 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: أو تروج ثانيا في العدة» صورته: أبان زوحته عا دون اثلاث ثم تروّجها في العدة» نطلّقها 
قبل الدحول» فعليه مهر كامل» وعليها عدة كاملة مستقلة» وهذا عند الأول والثاني. قال ف "الكنز": ولو تكح 
معتدته وطلقها قبل الوطء وجب مهر تام وعد مبتدأة. حمري)). ق١١١/ب.‏ 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ٠١۳/۳‏ بتصرف. 

(۳) "النهر": كتاب التكاح - ياب المهر ق۷۷١/ب.‏ 

(4) انظر "الدر" عند المقولة ]١5737[‏ قوله: ((ولو حكماً)). 

(0) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 5/6 164١‏ 

.ب/١۷۷ق "النهر": كتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )١( 


r./Y 


قسم الأحوال الشخصية .سس بإومع ‏ لس حاشية ابن عابدين 


eereanceuanannaanaanenansanansennenanenaanevunnnredesaenvessrirevssvensnennecceanacaaannn 


وة خت اب فن الذي يظهرٌ لي دخولٌ هذا فيما قله وهو الخلرة؛ لأ العادة أن إزالة البكارة 
ن إغا تكون في الخلوة» فلذا وجب كل المهر بخلاف إزالتها بدفعة فإ المراد 
ا في غير ثم ريت ما فيد ذلك في جنايات "الفتاوى المندية"" عن "احير" 
حيث قال: ((ولو دقَعَ امرأنُ ولم يدل بهاء فذهبت عُذرتها ثم طلّقَها فعليه نصف المهرء ولو 
دقع امرأة الغير وذهبت عذرتها ثم تَرَرّحَها ودل وجب لها مهران)) اه أي: مهرٌ بالدّخحول 
بحكم التكاح ومهرٌ بإزالة العُذرة بالدّفع كما في جنايات "الخانية"» فقوله: ((ولو دفعَ امرأتةُ 


(قولهُ: وفيه بحث ا فيه أن المتبادرٌ من قوطهم: ((ويتاأ كد عند وَطء)) الوطعٌ الحاصلٌ بعد العَقّد 
لا الوطء السابق عليه» فلذا احتيج للريادة لي زادها في "البحر". ١‏ ش 

(قولة: فان الذي يظهرٌ لي حول هذا !¢ والّذي رأيته في "شرح" عي "عَيون المسائل" ل"أبى اللَّيِثْ 
كدري" قارين اشن ع اميد لتعاري E‏ أذ رحلا N‏ 
فأذهبت عُذْرتَها ثم طلقها قبل أن ا نصف الصّدّاق» ولا بحب بذهاب الغذرة شيءٌ وهو 


د 1 


قول "أبي يوسف" في رواية "الحسن بن زيادة"» ولي قول "محمد" و"زفر" - وهو قول "أبي يوسف" 
الذي رَوَى عنه محمد - لها المهرٌ كاملا وة قول "أبي حنيفة" وإحدى الروايتين عن "أبي يوسف": أن 
الطّلاق قبل الدّحول لا يُوجَبْ إلا نصف المهرء والعُذّرَة زالت بغر الوطء وبغير الجناية من قبل الرّوج 
فلا يحب المهرٌ كاملا كما إذا زات بوثبة أو طَفْرةٍ ووه قولهم: أنّ العُذَّرَةَ زات بفِعل الرّوجٍ فيحبُ 
كمال المهْر كما إذا أزالها بالوطء أو کک وید بعلا ميك ها دی لبس ".اران وخر 
كمال المهرٍ فيما لو أزالّها حجر لا قف على الخَلُوة بل هو لكونه بفغلهء أو لكونه جناية على احتلاف 
التعليلين للروايتيْن كما ذكر. 


.۲۸/١ "الفتاوى الحندية": الباب الثامن في الديات‎ )١( 
لم نعثر عليها في مخطوطة "المحيط البرهاني" الي بين أيدينا.‎ )۲( 
"الخانية": فصل في القتل الذي يوحب الدية 427/7 (هامش "الفتاوى المندية").‎ )۳( 


الجزء الثامن .د اووس ل شا © باب الهر 


حا ا ا ا 0 000 


ولم دحل بها)) ذكَرٌ مئلهُ في جنايات "الخانيّة”©, ومئلهُ في "الفح" هناء وهو صريمٌ فيما 
قلناه في مسألةٍ الدفعء ومُشيرٌ إلى أن مسألة الحجّر في الخلوة؛ إذ لا طهر القرّق بين بحرّدٍ إزالتها 
حجر أو دفعةء ويدل عليه أن الماد من لجاب نصف المهر في مسألة التّفع أن الرّوج لاضمان 
e‏ إزالة بكارة الروجة باي سب كان؛ لأنّ وحوب نصف المهر عليه إنما هو يحكم الطّلاق 
قبل الدّول» وإلاً لوحب عليه مهرٌ آحر؛ لإزالتها بالدّفع كما في مسألة امرأة الغير. ۰ 

وبه عم أن لَرُومَ كمال المهر فيما لو أزالها بجر إما هو بحكم الطّلاق بعد الخلوة 
لا بسبب إزالتها بالحَجرِء وإلا لكان الواحب عليه مهرين”” » [/ق؟8/ب] حتى لو كان قد 
ضربها بحجر بدون حلوةٍ فأزالَ بكارتها لايَلرّمُهُ شيءَ لإزالة البكارة» فإذا طلقّها قبل الخلوة 
yy‏ كي ا ا 
لفق بين إزالتها بجر أو ذفع أنه صرح في "الخابيّة”©: ((بأله لو دقع بكرا أحنيّة صغيرة أو 
كبيرة» فَدَهَبَتَْ عُذرتها رمه المه)»» وذكرَ E‏ نحو فلم يُفرق بين 
ا 2 إِذ 
ES‏ كراسي قا وه لسكا بكرلا 
الأحني» وحيث )يرنه شيم محرد الذقع لايلرَمهُ شيم أيضا مجرّدٍ إزالها بالحجّر ونحوو؛ إذ 
لا فرق بين آلةٍ وآلةٍ في هذه الإزالة» فالدّفمُ غيرٌ قيا ثم ريت في جنايات "أحكام الصّغار'"07) 


)١(‏ "الخانية": فصل ف القتل الذي يوجب الدية 445/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۲۰۹/۳. 

(0) في "الأصل" و"7” و"ب": ((مهران)). 

(4) "الخانية": كتاب الجنايات ‏ فصل ف القتل الذي يوجب الدية 445/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) أي: في "الخانية": كتاب الجنايات - فصل ف القتل الذي يوجب الدية ٤٤1/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

)١(‏ "جامع أحكام الصغار": في مسائل البرغ والفصد والختان ١74/7‏ بتصرف يسير» نقلاً عن "فوائد الشيخ برهان 
الدين" رحمه الله. 


قسم الأحوال الشخصية يوم ددس حاشية ابن عايدين 
5 5م 1 0 ا 0 e‏ 7 0 
فعلى الأحبى أيضا نصف مهر مثلها إن طلقت قبل الدّحول» وإلا فكل " 


صرًّح: ((بأنّ روج لو أزال عُذرتها بالأصبع لا يضمن ویعرر)) اه. 

ومقتضاه أنه مكروةٌ فقط» وهل تنتفي الكراهة يسبب العجز عن الوصول إليها بکرا؟ 
الاه لاء فإنه يكون عنيناً بذلك: ويكرة فاحق التفريقة ولو جار ذلك لما تحت غقة 
بذلك العجزء وا لله أعلم فافهم. 

06 (قولة: فعلى الأحبي أيضاً) أي: كما أن على الزّوج نشف المشمی كما © 
عن "البحر". 

]1۸4۷ (قوله: إن طق أي : اا زوجها. 

۱۱۸۹۸ (قولة: "نھر" بمنا) راحم إلى قولو: (روإلاً فكلم)» وذلك حيث قال: ((وفي 
خامح الفضولين"©©: تداققت بحارية مغ أخرئ فرالت بکارتها وخب عليها ههر الل اه وهو 
بإطلاقه َم ما لو كانت المدفوعة مُتروّحة» فيستفادٌ منه وجوبّهُ على الأجنبيّ كاملاً فيما إذا 
م يُطلقَها الرّوجُّ قبل الدحول» فتديّرهم) انتهى كلام "النهر". 

وفيه”“: أن عبارة او الفصولين" تدل على وحوبب كمال مهر الكل مطلقاً من غير 
تفصيل بين ما إذا لها قبل الول أو م بطاتھا كما لاجخفیء وحينعرٍ يعارض إججابهم نصف 

مهر امثل على الأحنيّ فيما إذا طلقَها ازوج قبل الدشول: ف كينا 


(قوله: راحع إلى قوله: رإلاًفكله إخ) بل هو راحع لقوله: و آي إل حر العبارة))» 
فإن جميمٌ ذلك مذ كور في ار رار وور لتقم مين اجى وخب بالطلضق ل لرل م 
المسمّى على الروج» وعلى الأحنيّ نصفُ صّدَاق مثلها)). وفي "جامع الفصولين": ((تداقعت حارية إلي). 


)١(‏ في "ب" و"م": ((يعذر)) بالذال» وهو تحريف» وما أثيتناه من "الأصل" و"7" هو المواقق ل"جامع أحكام الصغار". 
(۲) المقولة ]١١855[‏ قوله: ((أو إزالة بكارتها إلخ)). 

(۳) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق۷۷١/ب.‏ 

)٤(‏ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام الصبيان 7١7/7‏ بتصرف نقلاً عن "الفتاوى الصغرى". 
(5) هذا إيراد من "ح" 

(5) "ح": كتاب النکاح ۔ باب المهر ق۳٣۱۹‏ /أ. 


وقام هه و ممع مو موقي مهار ورم وهم وو وموم م ووم ير ةم مره رمم مم مارم من ون مايرم ارارم ماممءا مما مه ممم مم م مهبم 6ه 


وما في "جامع الفصولين" هو المذ كور في "الخائيّة””'© و"البرازية"“ وغيرهماء وهو الوحة؛ 
لما علمت من أن إزالة البكارة من أجتي غير اروج ثوحب مهرٌ المثل على ازيل سرا انت 
بدفع أو حجر وذلك لايُّناقي وحوب نصف المسمى على الرّوج (٣/ف٣۸/)‏ بطلاقها قبل 
الدحول؛ لاختلاف السب فن سبب إيجاب المهر كاملا على الدّافع انان + وكين ااب 
النصف على الرُوجٍ الطَّلاق» ولو كان ما وجب على الروج مُنقِصاً للجناية ‏ حتى أوحب 
النصفُ على المحاني - لزم أن لا يجب على الحاني شيءِ إذا طَلقَها الزوج بعد الخلوةٍ الصّحيحة؛, 
لوجوب المهرٍ كاملاً على الرّرج. 

هذاء وفي "امح عن "جواهر الفتاوى": ((ولو افتض بحنو بكارة امرأةٍ بإصبع فقد 
أشارَ في "المبسوط" و"اللجامع الصغير": إذا افتضها كرها باصبع أو حَجَرٍ أو آلا غر حن 
أفضاها فعليه المهرٌء ولكنّ مشايخنا يُذكرون أن هذا وقح سهواء فلا يحب إلاً بالآلة الموضوعة 
لقضاء الشنّهوة والوطىء ويجب الأَرْشُ في ماله)) اه © 

قلت: وهذا مُسْكِلٌ فإك الافنضاض إزالة البكارة» والإفضاءً خلط ملكي البول والغائط» 
والمشهورٌ في الكتب المعتمدة المنداولة أن مُوحَبَّ الأوّل مهرٌ المثل ولو بغير آلة الوطء كما علمتة 
مما قلمناه"» ومُوسجَب الثاني الديّة كاملة إن لم تستمسيك البول» وإلا فتئها؛ لأنها جراحة جائفة» 


)١(‏ "الخانية": كتاب الجنايات . فصل في القتل الذي يوحب الدية 45/7 4 (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) "البزازية”: كتاب الحنايات - الفصل الثاتي في الخطأ ‏ نوع آحر في الجناية على الصبي 788/5 (هامش "الفتاوى 
الهندية") وأصل المسألة عنده أن الصغيرة وقعت على أخرى لا دفعتهاء وعزا أصل المسألة إلى "الفتاوىالصغرى". 

(5) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بیان أحكام المهر ١ق‏ 17١/أ.‏ 

(4) لم نعثر على المسألة ف نسخة "الجامع الصغير" الي بين أيدينا. 

(5) في "د" زيادة: ((فلهذا لم يذكره المصنف. حموي)). ق١5١/ب.‏ 

)١(‏ في "الأصل": ((على ما)). 

(۷) المقرلة ]١١۸۹١[‏ قوله: ((أو إزالة يكارتها إلخ)). 


1/1 


> لتصريجهم بأد الواحب ف سلس البول الذي وره 'الشرنبلال' ' في "شرح الوهبانية" : ((با 


قسم الأحوال الشخصية .س مم بلس حاشية ابن عابدين 


وهذا لو و اح نوكين كاري الحناق ا ار قفن ا 
عندهما خلافاً ل' ابي يوسف"» بحت عكار ب خضي واعتمّدَة "ابن وهبان"9) 


و 8 


ل هد 
في غير الروج))؛ وأطال في ذلك» وا لله تعالى أعلم. 

]11۸44[ (قولة: ويجب نصفة) أي: نصف المهر المذكور» وهو الح سّمّاها أو 
وا ا اک ھا ناه وباو سمه رقت لعي فرج ما فرص أو زية بعد 
اعد فاته لاصف كالتعة كما سبأتي”» وني "البدائع" “: ((ولو شَرَط و 
بعال بألا تَرَوحَها على آلف درهم وعلى أن يطل امرآتة الأخمرى» أو على أن لا يُخرحها من 
بلدها ها ثم طا قبل الول فلها نصفمٌ السًى» ا تف به يس مام 

مهر المثل» ومهرٌ الل لاي بالطلاق قبل الخحول» ف فسقط اعتارُه فلم بق إلا المسمّى 
RUE eS SS‏ ليا ل 
الأول لها نه امب أله إذا لم يف بالمدية يحب مهرٌ المثل» (٣/ق٣۸/ب]‏ ولامدحل لمهر 
الئل ل الشّرط» وكذا لو وكيا هلي ا ا طني 
E‏ : 
م لما م كيح أن a‏ 


مع 


)١(‏ في "د" زيادة: ((ليس لغير الأب واللمدٌ من الأولياء قبضْ الهرء إلا أن يكونوا أوصياء فللامٌ ذلك إذا كانت وصية. 
"حامدية" عن "التاترحانية")). ق۰١٠‏ /ب. 

(۲) المقولة ]١١85[‏ قوله: ((أو إزالة بكارتها إلخ)). 

(7) ((ف الثاني)) ساقط من "الأصل". 

(4) "الوهبانية" فصل من كتاب الحنايات 4 ٠١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(ه) "در" صده58 وما بعدها. 

»( "البدائع": كتاب النكاح - فصل وأما بیان ما يسقط به نصف المهر ۲۹۷/۲ بتصرف. 

(۷) ص۳٤۳‏ أوؤل باب المهر. 


الجزء الثامن = و a n‏ = 5 2 د ياب المهر 


قل وطع أو لوق فلو كان نكخها على ما قيمتة خمسة كان لما قضفة ودرهمان 
ونصف (وعاد النصف إلى ملك الروج ا ا ا 


فاده في "الشرنبلاّة" ولو قال: بكل فرقة من قَبَلهِ لشَمِلَ مثلٌ ردت وزناة» وتقبيله» ومعائقته 
لام امرأته وبنتها قبل الخلوة» "قهستا: قهستاني"”“ عن "النظم". 
5 5 # 5 1 0 .ا م ىك 2 

٠۹٠١‏ (قولة: قبل وطء أو .خلوة) هو معنى قول "الكنر”": ((قبل الدّول))» إن 
الدحول ا الخلوة أيضاً؛ لأنها د حكن كما ن a‏ عن ا وا 
متناً: ران القول ها لو اعت ب الشحول وأنكرَة؛ لأنها تدك سقوط لنصف)). 

۰۲7 ۰ (قولةُ: فلو كان : نكحها إلخ) تفريع على قولِه ب نفا الشامل للعَشَرةٍ 
فيما لو سی ما دونها كما قرّرناه"» فافهم. 

0940 (قولهُ: ودرهمان ونصف) لأنه لما سَمّى ما قيمتهُ دون 5077 
تكملة العَشَرةٍ» وما طَلقَها قبل الدّعول كان لها نصف المسمّى ونصف التكملة. 

۰ (قولة: وعاد النصفُ إلى يلك الرّوج) أي: ولو كان تبرّعَ به عنه آخحر وإذا 
كانت الفرقة قبل الدّعول من قِبَلِها عاد إليه الكل قال في "البحر””"' عن "القنية"”: (( لو تبرغ 


(قولة: قال في "البحر" عن "القنية": لو تبر باهر عن الرّوج إل عزا ذلك فيها إلى "الفتاوى الصغرى'» 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 47/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل في المهر ۲۸٦/١‏ بتصرف يسير. 
(۳) انظر "شرح العينٍ على الكنر": كتاب النکاح ‏ ياب المهر .181/١‏ 

1١8 4/7 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )٤( 

(ه) "در" ص۱ ا4-. 

(5) المقرلة [855١١ع‏ قوله: ((ويجب نصفه)). 

(۷) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ١65/7‏ 

(8) "القنية”: كتاب المداينات ق51١/.‏ 


قسم الأحوال الشخصية سب روم ددغ سس حاشية اين عابدين 
ا ETE E‏ 


بالمهر عن الرّوج» ثم طَلقَها قبل الدّعول أو ا نصف المهر في الأول 
والكل في الثاني إلى يلك اروج بمخلاف المتبرّع بقضاء الدّينء إذا ارتقع السَّببُ يعودٌ إلى لك 
القاضي إن كان بغير أمر و)). 

[114۰6] (قوله: جرد الطّلاق) أي: بالطّلاق ارد عن القضاء والرضاء. 

ر۹۰ (قولة: إذا لم يكن مُسلّماً لها) وكذا إذا كان دَيْناً لم تََبَضهُ فإنه سقط نصف 
المسمّى بالطّلاق ونيقى النضفٌ كما ن "یدای" 


ونقله في "البحر" و"القدسي" ولم يكيا خخلافاًء وذكرَة في الفصل الرابع والثلاثين من "الفُصُولين"؛ 
وعبارته: ((ولو تبرّع بين ثم انتقض ذلك بوجْه من الوْجُوه يعودٌ إلى يلك القاضي إذا تبرّع بقضاء 
دينهه ولو قضاٌ بأمره يعودُ إلى ملك مّن عليه؛ ويضْمنُ للقاضي مل ولو توّع کر ثم حرج من المهريّة 
بردّتهاء أو حرج نصفةُ بطلاق قبل حول رجح إلى ملك انبر وكذا ابرع بالثمن إذا انفسخ البيع 
ورجح في الشمن)) اه. وفي "نور العين" ‏ بعد ذكر مسألة الدّين السّابقة -: ((تبرّع هر ابنه ثم ارتفع 
النكاحٌ فالمهْرُ للأب» وكذا التبرّعٌ بسائر الدُيُون)) اه. وف "الذّخيرة": ((من قَضَّى دين غيره بأمره أو 
خير مره فرج اضر به عن أك القاضي إل أك لضي" له ين غب ل يدس يأك اأقض عدهه 
ألا ترّى أن القضاءً عن الت صحيح مع أنه ليس من أهل الك ومّن قَضى دين غيره بسب فعند 
ارتفاع ذلك السب يعود لضي به إلى يلك القاضي إن قضاٌ بغير أمرء وإن بأمر يعودُ إلى ملك 
مضي عنه؛ لأنّ الأصلّ عند ارتفاع السّبب أن يعو إلى يلك القاضي إلا أن القضاءً إذا كان بأمر 
المقضيّ عنه» فالقاضي استحقّ البدَل عليه» فلو فنا بعَوْده إلى كه بعد ارتفاع السَّبب يجتمعٌ البدَلٌ 
ابد في مل واحلدٍ وهو لا يجوزء وهذا المعنى معدومٌ فيما إذا قضى بغير أمره» وعلى ما ذُكِرَ تكون 
عبارة "القنية" حمولة على ما إذا تر ع عن الرّوج بأمره» وإلاً فلا يظهرٌ فرق بين دين المر وغيره» تأمّل. 

(۱) في "ط": ((إة)). 

(۲) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل : وأما بیان مايسقط به نصف المهر ۲۹۷/۲. 


الجزءالقامن ‏ ا هس لش بابالهر 


Ao 


بل (توقف) عَوْدُهٌ إلى مِلْكِهِ (على القضاء أو الرضا) فلهذا رلا تفا لعتقه) أي: 
اروج (عبدَ المهر بعد طلاقها قبلهُ) أي: قبل القضاء ونحره؛ لعدم ملكه قبلَهُ (ونفد 
تصرف لمرأة) قبلهُ رفي الكل لبقاء ي ملكها) وعليها نصف قيمة الأصل يوم القبض؛ 


0 (قولُ: بل توقف عَوْدُهُ إل أي: عو النصفي إلى ملكِه؛ لأنّ العَقَدَ وإن الفسّح 
بالطّلاق فقد بقي القبض بالتسايط الحاصل بالعَقَدِه وإنه من أسباب الك فلا يرول ايلك 
إا بالفسخ من القاضي؛ لأنه فسخ لسبب اللك» أو بتسلييها؛ لأنه تقض للقبض حقيقة "بدائع””". 

٠٠۹٠۸‏ (قولةُ: عبد المهر) مفعول ((العتق»»» والراد نصفةٌ وكذا كلَهُ بالأول؛ إذ لا حى 
له في اف الآخر. 

111۹۰47 (قولة: بعد طلاقها قبِلَهُ) الظرفان لقان ب ((عتق)). 

]11141۰ (قوله: ونحوو) المراد به الرْضاء. اه 

۱۹ (قولة: لعدم ملك قبلَهُ) أي: قبل القضاء ونحوي حتى لو قَضّى القاضي بعد العقق 
بالتصف له لا يَنفذٌ ر٣‏ /ق؛۸/ ذلك العتق؛ لأنه عِبّقٌ سبق مِلكَهُ كالمقبوض بشراء فاسدء إذا أعتَقَهُ 
البائع ثم و5 عليه ل يفل ذلك العتق الذي كان قبل الرَّدٌ "فتح"7". ١‏ 

0 (قولُ: ونقد تصرف المرأم من جملة المفرّع على قوله: ((بل توقف إل))» 
"ط"“. وشَيل التَصرّفُ العتق والبيعَ والهبة» وقولة: ((قبله)) أي: قبل القضاء ونحوه. 

۴ (قولهُ: وعليها صف قيمة الأصل إِلخ) لأ الفا عر فيا فد مدر عا د 
الصف بعد وحوبه فتضمَنُ نصف قيمته للروج يوم قبضتت "بجر" أي: لأله بالقبض دحل 
في ضمانها. 

)١(‏ "البدائع”: كتاب النكاح ‏ فصل : وأما بیان مايسقط به نصف المهر ۲۹۸/۲ بتصرف. 
(۲) "ح”": كتاب النكاح ‏ باب المهر 753 ١/أ.‏ 


(۳) "الفعح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۲۰۹/۳ بتصرف يسير. 
)٤(‏ "ط": کتاب النكاح ‏ باب المهر 45/15 
)2 "البحر": كتاب النكاح - باب المهر .\00/r‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س لوص سس سس حاشية اين عابدين 


لأ زيادة المهر المنفصلة تتنصّفْ قبل القبض لا بعده O ES‏ 


]111414 (قوله: لأ زيادة الهر) تعليل لما اش من اليد بالأصل» وهو أن المهر لوزاد 
بعد القبض لا تضم الريادت لكن في للسألة تفصيلٌ؛ لأن الرٌيادة في المهر إِمّا متصلة مُتولّدةٌ من الأصل 
كسمن الحارية وحَمالها وأثمار الشّحرء أو غير مُتولّدةٍ كص الو والبناء في الدَارء أو مُنفصلة 
متولدة كالول والشمر إذا ذه أو غير مُتولّدةٍ كالكسب والغَلَةٍ. وكُلٌإِنّا أن يكوك قبل القبض 
فيتتصف إلا الغير النَولّدةٍ بقسميهاء أو بعدَهُ فلا يتَصّفُ» فالأقسامٌ ثفانية كما في "النهر"“ وغيره. 

والحاصل: أن الريادة لا تتنصّف» بل تَسَلَمُ للرّوحة إذا حدنَتْ بعد القبض مطلقاء أو قبلَهُ 
إن كانت غير مُتَولّدةٍ متٌصلة أو منفصلة فكان الأولى ل "الشارح" أن يقول: ((لأنٌ الريادة 
الحولْدة قبل القبض تتنصف دون غيرها)). 

ثم اعل أنّ هذا كله إذا حدَنّت الريادة قبل الطّلاق» فلو بعدَةُ: فإ كانت قبل القبض 
تَنصّفَتْ كالأصلء وان بعد القبض فإِنْ كان بعد القضاء اروج E‏ فكذلكء وإلاً فالهرٌ ف 
يها كالمقبوض بِعَقَدٍ فاسا؛ لأنه فسدَ ملكها في النصفي”" بالطّلاق كما في "البداقع» وبقي 
مسائلٌ نقصان المهرء وهي حمس وعشرون صورة مذكورة في "ليحر" و"النهر"0. 

6 (قولُ: قبل القبض) ظرف لقوله: ((تتنصّفْ)» والواقع في "النهر”” وغيره عل 
لزنا للريادق فإنة E‏ ۰ 


(قولة: لکن ق المسألة تفصيل !24 ينظر م ف "الفتح" وال 


(۱) "النهر": كتاب النکاح ۔ باب المهر ق۱۷۷/ب - ق۱۷۸/أ. 

(۲) في "ب" و"م": ((ملكها النصف)). 

(۳) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بیان ما يسقط به نصف المهر .٠١٠-۳۰۰/۲‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 8/17 .187-١‏ 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق۱۷۸/أ. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق78١/أ.‏ 

(۷) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر ٠٠/۲‏ بتصرف. 


1/۲ 


الجر القاس س ل١‏ پاب المهر 


(ووّحب مهرٌ المثل في الشغار) هو أن يزو جه بتته على أن يزوحَة الآحر بنتة 
أو اأخحتة مثالا معاوضة بالعقدين» nase eas‏ رط اه لماه قل علبي وه a nasê‏ 


قلت: ويصح حَمْلُ ارف متعلقا محذوف حال من ((زيادة))» فد العبارتان. 

مطلب: نكاح الشغار 

11141 (قولة: ٤‏ الشغار) بكسر الشّين: مصدرٌ ((شاغن). اه ا 

1141۹۷ (قولة: هو أن وجه ¢ قال في ال ((وهو أن يشاغر الرّحلّ أي: 
يزوح حرعتة على أن e‏ الآحر حريتة ولامهرّ إلا هذاء كذا في "مغرب" )» أي: على 
اَن يكون E.‏ مدا [۲/ق٤۸/ب]‏ عن الآخرء 9 TO‏ 
لو م يقل ذلك ولا معناه» بل قال: زَوحتك بني على أن ترَوَي بنك فقبل أو على أذيكونٌ 
بْضحٌ بني صداقاً لبنيك فلم قبل الآحر بل رَوّحَهُ بِسَهُ ولم يجعَلها صداقا لم يكن شغاراً بل 
نكاحاً صحيحاً اتفاقاً وإ وبحب مهرٌ مئل في الكلٌ؛ لما آنه سَمّى ما لا صل صّداقاً. وأصل 
الشغور: الخو يقال: بلدة شاغرةٌ إذا حلت عن السلطانء والمرادُ هنا اللو عن المهر؛ لأنهما 
بهذا الشترطر كأنهما أخليا المضع عنه "نهر" 

مضل ا بالعقدين) المرادٌ بالعَقَدٍ المعقودُ عليه وهو البضع كما في "الحواشي 
الستعديّة"277, أي: على أن يكون كل بُضع عِوَض الآخر مع القبول من العاقد الآحر كما يشير إليه 
لفظ المفاعَلّة» فاحترّرٌ عمًا إذا م يُصرّح بكون كل بضع عِوَض البضع الآحرء أو صرح به 
افیا و فال لاعن زر لف رن 

(1) "ح": كتاب النکاح ۔ باب المهر ق51١/أ.‏ 

(5) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق ١/۱۸۱‏ - ب بتصرف يسير. 

(۳) "المغرب": مادة((شغر)). 

.أ/١١١ق في "د" زيادة: ((لصحة العقدء كذا في "البحر"» "شرنبلالية")).‎ )٤( 

)٥(‏ "النهر": كتاب النکاح ۔ باب المهر ق ١/۱۸١‏ ۔ ب. 

)١(‏ "الحواشي السعدية": كتاب النکاح ‏ باب المهر ۲۲۲/۳ (هامش "فتح القدير"). 
(۷) ف المقولة السا 


قسم الأحوال الشخصية 6 لنت دا م  _‏ حاشية ابن عابدين 


وهو منهي عنه لخلوه عن المهرء فأوجبنا فيه مهرّ المثلء فلم يَبّقَ شيغارا (و) 


0 
ف (حدمة زوج خر )هدو 85 شهشظظ 


15 (قولُ: وهو منهي عنه لوه عن المهر إلخ) حواب عمًا أُورَدَهُ "الشافعي" من 
حديث "الكتب الست" مرفوعاً من النهي عن نكاح الشغار» والنهي يقتضي فساد النهي عنه» 
ولواب أن ميل الله سند الشّغار الأحوذ في مفهومه ‏ خلوة عن المهر وكوثٌ البُضع 
صّداقاء ونحن قائلون بنفي هذه الماهيّة وما يصدّق عليها شرعاء فلا تبت النكاح كذلك بل 
بطل فییقی نكاحاً مُسمّى فيه ما لا يَصلّحُّ مهراء فينعقدُ مُوجباً لمهر الئل كالمسمّى فيه خمرٌ أو 
خخنزير» فما هو مُتعلقٌ النهي م شبن وما أثبتناه لم يتعلق به بل اقتضت العُمُومِاتْ صِحُنَه وتمامة 
في "الفح . زأد "الرّيلعي”": ((أو هو -أي: النهئ- محمولٌ على الكراهة)) اه أي: 
والكراهة لاوجب اقساد 

وحاصلة: أنه مع إيجاب مهر ا مغل لم يبق شغاراً حقيقة» وإن سَلْم فالنهي على معنى 
الكراهةء فيكون التتّرعٌ أوجّب فيه أمرين: الكراهة ومهر المثل» الأول مأحوذ من النهي» والثاني 
من الأدلةِ ادل على أن ما سمي فيه ما لايَصلّحُ مهرا يعفد مُوجباً لمهر المغلء وهذا الثاني دليلٌ 
على حمل النهي على الكراهة دون الفساد. 

وبهذا التقرير اندهع ما ورد من أنّ حملهُ على الكراهة يقتضي أن الشّغارٌ الآن غير منهي عنه 
لإيجابنا فيه مهرّ لمثلء ووجة الدّفع: أله إذا حُمِلَ اله على معنى الفسادٍ فكونةُ غير مهي عن“ الآن 
-أي: بعد إيجاب مهر المل- مسلب وإ حمل على معنى الكراهة فالنهي [1/قه</1] باق فافهم. 

.0164 (قولة: وف حدم زوج حر أي: يجب مهر الثل عندهما في جعلو اله حدة 
)١(‏ تقدم تخريجمه في المقولة 5375 ١١ع.‏ 
(؟) انظر "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 575/5 75177. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر 43/7 ١‏ بتوضيح من ابن عابدين. 


)٤(‏ ((غنه)) ليست في "ب وم" 


الجزء الثامن .سس ٣۳ل‏ س باب المهر 


سن (للإمهار) لحْرَةٍ أو أَمَة؛ لأنّ فيه قلب الموضوع» aa‏ 
اها سنت وقال "محمّد": لها قيمة الخدمة. يد بالخدمة؛ لأته لو تَرَرّجَها على سُكنى داره أو ركوب 
ديه أو احمل عليهاء أو على أن تَررَعَ أَرضّة ونحو ذلك من منافع الأعيان مده معلومة صخت 
اة لأ هذه نافع اليك به للحاجق "نهر" عن "البدائه”7". احير باكر عي 
العبدٍ كما يأتي" في قوله: ((وها خحدمتةُ لو عبدا))» وزاد قولّة: ((أو أمَةِ)) لقول "النهر": (( إن 
الظاهرَ من كلايهم أله اقرف ينها وبين ا بل التنافي العلل به أقوى في الأَمّة منه في الحرّة)). 

59ل (قولهُ: سنق غا ذ کر اتوم م بتعيين امدق فإذا لم صح في | 
ففي الجهولة بالأولى» "ط٠‏ . 

]1114۲۲ (قوله: لأنَّ فيه قلبّ الموضوع) لن موضوع الرّوجيّة أن تكون هي اة ل 
لا بالعكس» فإنه حرامٌ؛ لما فيه من الإهانة والإذلال كما يأتي"» فقد سَمّى ما لا يصح مهرى 
فصح العَقَدُ ووب مهرٌ المثل» قال في "النهر””): ((واختلفت الروايات في رَعَي غديها وزراعة 
أرضيها للترد في تَمَحْضِها خدمة وعديي» فعلى رواية "الأصل" و"الجامع": لا يحون وهو 
الأضح» رزوی "لين شاغة": أله يرن الا ترى أن الآبن لى استاخكز أباه للحدفة له يون 
ولو استأحَرَهُ للرّعي والرّراعة يصح كذا في "الدّراية"» وهذا شاهدٌ قوي» ومن هنا قال 
الام ا بعد ذكر رواية "الأصل": - الصّواب أن يُسِلَمَ ها إجماعاً)) اه. 


ىن 


27 


را في "د" زيادة: ((أموالٌ أو التحقت بالأموال شرعاً؛ إذ ليس فيه استخدام زوجها فجعلت أموالاً: والفحقت 
بالأعيان فصدقت تسميتهاء "منح ")). ق /. 

(۲) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق ١۸١/ب.‏ 

(۳) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بیان ما يصح تسميته مهراً ۲۷۹/۲ يتصرف. 

س۳٣۹ "در" ص‎ )٤( 

(ه) "النهر": كتاب النكاح - باب المهر ق ١۸١/ب‏ بتصرف» وفيه: ((بل الثاني)) بدل: ((بل التناي)). 

(5) "ط": كتاب الدكاح ‏ باب المهر 00/7 بتصرف. 

0 "در" صا ات. 

(۸) "النهر"”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ق41١/ب.‏ 

(4) "كاف النسقي": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق117١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ب ۳٣4‏ علس تب حاشية ابن عابدين 


كذا قالوا» ومفاده نة برها على أن يخدم سيّدها أو وليّها كقصّة "شعيبب" 


n 1‏ ر 3 ١‏ 42 
مع اموسى عليهما الصلاة والسّلام' کح لط و 2 
۱۹۲۳ (قوله: كذا قالوا) الأولى إسقا طه؛ لأنّ عادتهم في مشل هذه العبارة تضعيفُ 


امقول والتبرّي عنهء وهو غيرٌ مراد هناء تأمّل. 

كلفلل (قوله: ومُفادة إلخ) ت ساني "ا فان ل "الرحمي": ((والظاهث أن 
رها نض سعد ف تقد علات يفا أنه التق لمهر مه والظاهرٌ هنا الاتفاق 
على صحَّة الترويج جلاف حدمي ها)) اه. 

قلت: لكن في "البحر””" عن "الظهيريّة”*': ((لو تَرَوّحّها على أن يهب لأبيها الف درهم 
ا مه امكل وهب له أ لاء فإ وب كان له أذ رجح في هیی) اھ 

ومقتضاه وحوب مهر المثل في خدمة وليّها وعدم روم الخدمة وكذا في مشل قصّةٍ "شعيب" 
عليه السسّلام ولو فعَلٌ الرّوجٌ ما سَمّى ينبغي أَنْ [/قهه/ب] يجب له أجرٌ الثل على وليّها كما قالوا 
فيما لو قال له: اعمّل معي في كَرْمي لأزرّحَّك ابنيء فعَملَ و م يزوح له أحرٌ الثل» تأمّل. 

(163) (قولُ: كقصّة "شعيبي') فإنّه زوج "موسى"- عليهما السسّلام - بُ على”” أن يَرعَى 


(قولة: ومُقتضاهُ وجوب مور الل في حدمة وليّها إل فيه: أن فرع "الشّارح" جَعَلَ دة الول 
مهراء وفرع "الظّهيريّة" جل الهبة للأب مهراء والهبة لا تصلحُ مهرا؛ لعدم كونها مالا أو مُلْحقاً به فلم 
يسم ما يصلحٌ مهرا فلذا وجب مهْرٌ الكل مخلاف اليذمة فإنها مال أو ملح به فصحّت التسمية 
والألْفُ في مسألة "الظّهيرية" إنما حولت تبرّعاً للأب لا دحل ها في الم والخدمة لاي عت مورا 


)١(‏ ((عليهما الصلاة والسلام)) ليست في "ب" و"و" و"د". 

(۲) "النهر”: كتاب التكاح ‏ باب المهر ق١۸١/ب.‏ 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ٠١۷/۳‏ بتصرف. 

(5) "الظهيرية": كتاب النككاح ‏ الفصل السابع في المهور ق ٠۸/ب.‏ 


HTH 


(5) ((على)) ساقطة من !أ 


لضف 


الجزء الثامن اتش ل اله باب المهر 
کار ع ع وات 2 
على خدمة عبدو أو أُمبَهِ أو عبد الغير برضا مولاه أو حر آخرٌ برضاه ara‏ 


له غنم ماني سنين» وقد قصل الله تعالى علينا بلا إتكارء فكنان عدرها لا وقد استدل بهيدة 
القع على ترجيح ما مر من رواية الجواز في رَعْي غديهاء ورد في "الفتح””": ((بأنه إغا يلرم 
لو كانت الغدمٌ ملك البنت دون "شعيبي"؛ وهو مُسَفي)) اه. وتبِعَهُ في "البح ر ". 

ومُفَادُهُ صحّة الاستدلال بها على الجحواز في رَعْي غنم الأب. 

٠۹١‏ (قولة: على خدمة عبد أي: عبد اروس أي: خدمة عبد إياهاء فالمصدرٌ 
مضاف لفاعله» وكذا ما بعده. 

0 (قولة: أو خر حر برضاه) في "الغاية" عن "امحيط": ((لو تَرَرّحَها على خدمة 
حر آخر فالصّحِيمٌ صح وترجغ”'' على الرَّوجٍ بقيمة خدمته)) اه. 

قال في "الفح ": ((وهذا يشيرٌ إلى أنه لايَحدمُهاء فَإمًا: لأنه أحنبييّ لايوْمَنُ الاتكشافٌ 
عليه مع مخالطته للخدمة» وإمًا أن يكون مره إذا كان بغير أمر ذلك الخرَ))» ثم قال ۔ بعد كلام -: 
((ويجب أن يُنظر: فإن ل يكن بأمره ولم جره وجب قيمة الخدمة وإن بأمرو فن كانت خحدمة 
معينة تستدعي مخالطة لايومَنُ معها الانكشافُ والفتئة وجب أن تمع وتعطى هي قيمتهاء أو 
لاتستدعيّ ذلك وجب تسليمُها وإ كانت غير" مُعيّنةٍ بل ترَوجحّها على منافع ذلك الجر حتى 


2 3 


و ك بها؛ نه 0 وحینف(٩‏ فان صرفتة ي الأول فكالأوّل أو 2 الثاني فكالثاني)) أهمء 
)١(‏ المقولة ]١٠۹۲۲[‏ قوله: ((لأن فيه قلب الموضوع)). 

(۲) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 4/7 77, 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ,٠١۷/۳‏ 

(4) ((وترجع)) ساقطة من "الأصل". 

(0) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر ۲۲۳/۳. 

)١(‏ أي: في "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ۲۲٤-۲۲۲/۲‏ بتصرف يسير. 

(۷) ((غير)) ساقطة من "الأصل". ش 

(۸) في "النسخ جميعها: ((وحد)) وما أثبتناه من "ط"» وقد نبه عليه مصحح "م". 


قسم الأحوال الشخصية سا آم سسسب تخاشية ابن عايدين 


(و) في (تعليم القرآن) للنص بالابتغاء بالمال» وياء ((روحتك يا معك من القرآن)) 


اليه أو العلل Os‏ لوي ا ا 


ع 


أي: إن صَرَقتَهُ واستخدمتةُ في التوع الأول - وهو ما يُستدعي المحالطة- فكالأوّل من المع 
وإعطاء قيمةٍ الد اوران امن ا لا يسستدعِي ذلك فحكمُة كالثاني من وجحوب 
تسليم الخدمة. 

]1141۸[ (قولة: وتي تعليم القرآن) أي ب مور الل فال بزو ها على أن ا 
القرآن أو رَه من الطاعات؛ لأنّ المسمّى ليس بمالء "بدائع"» أي: لعدم صحَةٍ الاستفجار 
عليها عند أثمّينا الثلاثة. 

٠٠‏ (قولة: وبا رولك عا ممَكَ من القرآن") أي: الواردٍ في ديو "سعد 
الساعدي" من قوله وَل (6</6/]: « اتيس ولو اما من حديدٍ»» فَالتمّسَ فلم يَحَد شيا 
فقال عليه الصّلاة والملام: ررهل معك شيءٌ من القرآن؟ » قال: تع سورة كذا وسورة كذا 
لور متها تقال عليه العكلاة و الا ررد لكك اعا مكلك من اران 
وتروى:ررأنكسكها و« رَوحتکها »» "اح" عن "الزريلع". 

٠٠۳٠‏ (قولة: للسبيية أو للتعليل) أي: بسبب أو لأجل نك من أهل القرآن» فليست 
البام متعيّنة للجوّض. 

)١(‏ "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بیان ما يصح تسميته نهدا ۲ بتصراف. 

(۲) ((من القرآن)) ليست في "الأصل" و"ب" و"م". 

(5) في هامش "م" 
سهل ابن. اه مصححه)). 

(5) تقددم تخريجه في المقولة ]١١880[‏ قوله: ((ورواية الأقلٌ إل)). 

(ه) "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق57١/أ.‏ 


: ((قوله: سعد الساعدي» في "صحيح البخاري: عن سهل بن سعد الساعدي» فسقط هنا لفظ 


(5) "تببين الحقائق": كتاب التكاح ‏ باب المهر ١45/7‏ بتصرف. 


الجزءالثامن ب ل۳۷ بابالهر 
لكنْ في "النهر”'©: ((ينبغي أن يصح على قول المتأخرين)) 11 1 111111 


وكفون رتولت لك فق ل اض نشا حب ب "البحر"”“ حيث قال: ((وسيأتي إن 
ناء الله تعالى في كتاب الإحارات أن الفتوى على جواز الاستئجار لتعليم القرآن والفقه» فينبغي 
أن يضح تسمينة مهراة أن ما جار حل الأحرة في مقابيو من النافع حار تسمية صّداقاً كما 
قدّمنا”' نقلّهُ عن "البدائم"”» وهذا ذكرٌ في "فتح القدير" هنا أنه لَمّا جور "الشّافعي" اح 
الأحر على تعليم القرآن صح تسميتة مهراء فكذا نقول: يلزه على القت به تة ت 
صّداقاًء ولم أرَ من تعرّض له» وا لله الموفقٌ للصّواب)) اه. 

٠‏ واعترضّة ضَهُ "المقدسي" : ((بأنه لاضرورة تلجئ إلى صحَّة ت تسميتة» بل تسمية غيره تغيٰ تغئي 

بخلاف الحاجة إلى تعليم القرآن» فإنها ع ؛ للتكاسل عن الخيرات في هذا الرّمان)) اه. 

وفيه: أن المتأخرين ن آفتوا بجواز الاستجار على التعليم للّرورة كما صرَّحُوا به» ولهذا 
7 يَحَرْ على ما لاضرورة فيه كالتلاوة ونحوها. ثم الضرورة إغا هي علة لأصل جواز e‏ 
لايَارَمٌ وحودُّها في كلّ فردٍ من أفرادوء وحيث جار على التعليم للضّرورة صّحَّتْ تسميئة 


(قوله: وفيه: أنّ المتأرين أفتوًا بجواز الاستعجار على التعليم إل يقال: إل الضمّرورة لا تتعدّى 
محلّها بل تنقدرٌ بقَدْرها وهي إنما اقنضَت جوا الاستتجار» وأنّ هذه الَنفعَة تقايل بالمال في خصُوص 
التعليم و لم يُوجَدْ ما يقتضي صحَّة الُقابلَة في البضلع لعدم الدّاعي» والضّرورةٌ إنما تُعميرٌ بالنسبة لغالب 
الأفراد لا لغيره. 


أ/١57ق "النهر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب النکاح ۔ باب المهر ق ١۱۸/ب‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۱١۸/۳‏ بتصرف ير. 

(5) المقولة ]١١370[‏ قوله: ((وقي حدمة زوج حر)). 

(ه) "البدائع": كتاب التكاح ‏ فصل: وأما بیان ما يصح تسميته مهراً YY‏ 
)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۲۲٤/۳‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .س ر۳ د لس د حاشية ابن عايدين 


واعوفام م وم مم م اورم فم و ةرفوو ووو وت ررم ف ندم نوهرم وو ف ميااارم مما هم واو ةا جره اوور مفو ف ررم قرم 


ھر ا م ا بل بالمال كسكنى الدَاره ول يَشترط أحدٌ وحوة الضمّرورة في المسمّى؛ إذ 
يلم أن يقال م في تسمية السكنى مثلا: مسمية غيرها فن عنهاء مع أن وة قد تكولا 
محتاجة إلى التعليم دون السكنى والمال» واعترّض أبضا ف الشرنبلا: (بأنّه لايصح تسمية 
لتعليم؛ اه خد او من 1 مشوّك مُصالجهما))» أي: بخلاف رَعي غنيها وزراعة أرضهاء 
فإنه وَإِنْ كان خدمة ها لكنه من الصاح الشركة بينه وبينهاء وأحاب تلميِدَةُ الشيخ 
"عبد ال" ((بأنٌ الظاهر عدم تسليم کون التعليم ۳ق ۸/ب] ا هاء اک حدمة 
لا تحوزء وإنما يَمتِنِع لو كانت لديا للترذيل)» قال "ط": ((وهو عسو أذ مل اران 
لاد حادما لمعم شرعاً ولاغرفا)) اه ْ ١‏ 
قلت: ويويْدةُ أنهم E‏ الغنم والرّراعةٍ حدمة» ولو كان 
ري الم جدمة وا “زحية اليكل ان و"موسى ' عليهما الصّلاة والسلام» بل هو جرفة 
كباقي الميرّف الغير المسترذلة يقد بها الاكتسابٌ» فكذا التعليم لا دة بالأول: 
(تنبيةٌ) 


قال في "النهر'”": ((والظاهر أنه يلرم تعليم كل القرآن» إلا إذا قامَت“ قرينة على إرادة 


(قولة: بأنّ الظّاهرَ عدم تسليم کون التعليم وة هاء فليس 5 جذمة إڅ) عبارة "ط": ((وبفرض 
تسليم كونه حو مة ها فليس إلخ)). 


ıı و‎ E 


(۱) ف م": ((لأنّ منفعته)). 

هق اريه : كتاب النكاح ‏ ياب المهر 7417/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) عبد الحي: لم نهتد إلى ترجمته. 

)٤(‏ "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 01/7 باختصار. 

(©) في "م": ((أو)) بدل الواو. 

(5) (( لم يفعله)) ساقط من "الأصل". 

(۷) "النهر": كتاب النکاح ۔ باب المهر ق ١۸١/ب.‏ 

(۸) في "م": ((أقامت)). 


الجزء الثامين اش ۳۹ يابالمهر 


روما حدمتةُ لو) كان الرُوجُ (عبدا) مأذوناً في ذلك أا الح فخدمتة ها 


. 3 0 : 5 ب ا ال ا 1 ء )0 
حرام؛ لما فيه من الإهانة والإذلال» وكذا استخدامىف نهز عن البدائع OPE‏ 


البعض» وف وض يوي كلام )اله آي دو ادن فا على ريسن اط 
عن ور يها 

014 (قولة: وها حدمتة) لأنّ الخدمة إذا كانت بإذن المولى صار كأنه تحدم امول 

5 5 0 (Ym و 3 ل‎ . (DW yl e 

حقيقة» "عر ", فليس فيه قلب الموضوع. اه "-م”". ولان استخدام زوحته إياه ليس بحرام؛ 
أنه خراضة للاستخدام والابتذال؛ لكونه مل وکا مُلحَقَا بالبهائم» "بدائع"0©. 
٠٠۹۴۴‏ (قولة: مأذونا في ذلك) أي: في التروج على حدمي فلو بلا إذن مولاه م يصحّ 
العقد. ١‏ 

0154 (قولة: أمّا الح أي: الروج الحر. 

ره015] (قولَهُ: فحدمتة ها حرامٌ) أي: إذا خدمّها فيما يخصّها على الظّاهر ولو مسن غير 
استحدام يدل على“ ذلك عطف الاستخدام عليه "ط"0©. 

۱۹۳ (قولة: وكذا استخدامة) صرح به في "البداف "© أيضاً وقال: ((ولهذا لايجور 
لين اذا يتاك ابه انتم كال اله" روصل آله يحرم عليها الاستخدامٌ 
يحرم عليه الخدمة)). 


)١(‏ ((عن "البدائع')) ساقط من "د". 

(؟) "البحر": کتاب النكاح ‏ باب المهر ۱۹۹/۳ بتصرف. 

(۳) "ح”": كتاب النکاح ۔ باب المهر ١33‏ /أ. 

.۲۷۹/۲ "البدائع": كتاب النكاح  فصل: وأما بیان ما يصح تسميته مهرا‎ )٤( 
(ه) في "": ((عليه)).‎ 

.51/5 "ط": كتاب النكاح - باب المهر‎ )٦( 

(۷) "البدائع": كتاب التكاح ‏ فصل: وأما بیان ما يصح تسميته مهرا ؟7174/1. 
(۸) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر .1١55/7‏ 


رض 


قسم الأحوال الشخصية .سس لم حاشية اين عابدين 
5 ع1 + إلى 5 8 و 7 م 25 7 507 و م ل MM‏ 
(وكذا يجب) مهر المثل (فيما إذا لم يسم) مهرا (أو نفى إن وطئ) الزوج (أو مات عنها 


114۷3[ (قوله: فيما إذا م يسم 00 أي: لم يسمه E‏ سح مد ا سكت عن 
"نھر" . فدحل فيه ما لو سَمَّى غير مال کخمر ونحوو أو بجهول الحنس كدابّةٍ وثوبيء قال في 
"البحر”": ((وين صو ذلك: ما إذا تَرَرّجَها على ألف على أن ترد إليه ألفاء أو تَرَرّجَها على 
عبدهاء أو قالت: رَوّجتك نفسي بخمسين ديناراً وأبرأتك منها فقبل» أو تَرَوّحَها على حكيها أو 
حكمه أو حکم رجحل آخخر أو على ما ف بطن جاريته أو أغنايه» أو على أن يَهَبّ لأبيها آلف 
درهمء أو على تأخير الدّين عنها سنة -والتأخبيرٌ باطلٌ- أو على إبراء فلان من الدَّين؛ أو على 
عتق أخعيها أو طلاق ٣/ق۸۷/]‏ ضَربها. وليس منه: ما لوتَروّحَها على عبد الغير لوجوب قيميه 
إذا م جز مالك أو على حَحَةٍ لوحوب قيمة حَجَّةٍ وسط لامهر الل -والوسط ب ركوب 
الرّاحلةٍ أو على عتق أخيها عنها لوت الك ها في الأخ اقتضاك أو تَروّحتَهُ عثل مهر مها ٣‏ 
لا علَمه؛ لأنه جائرٌ مقداروء وله الخيارٌ إذا عَلِمً)) اه ملخخصاً باختصار. 

وتوا رلك و فنا تيا عن اذا YN‏ 

ه۳٠٠‏ (قولة: إن وَطَِ الرّوجُ) أي: ولو -حكماء "نهر" أي: بالخلوةٍ الصحيحةء فَإنّها 
كالرظ ياي اکور اا 

11463[ (قوله: أو مات عنها) ”" قال في "البحر””: ((لو قال: أو مات أحدهما لكان أولى؛ 


)١(‏ عبارة "و" 
(۲) "النهر": كتاب النکاح ۔ ياب المهر قي 1١/أ.‏ 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 07/7 ٠ 61/-١‏ وقد نقل هذه المسائل عن مصادر عدة. 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 51/7. 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق۱۷۸/أ. 

ل ”فر ع ٣ا‏ 

(۷) من ((أي: بالخلوة)) إلى قوله: ((أو مات عنها)) ساقط من "الأصل". 

(8) "البحر": كتاب النكاح - باب اهر ٠١۷/۳‏ وعبارته: ((ولو قال في "المختصر": أو مات أحدهما)) وقصد بالمختصر "الكثر". 


: ((أو مات أحدهما)). 


اللو اقام . حمست 8847 د کے ابال 
إذا لم يتراضيا على شيء) يصلحٌ مهرا (وإلا فذلك) الشَيءُ (هو الواحب» 25 


لان موتها كموته كما في "التبيين"007)) أه. | 

واعلم أنه إذا ماتا جميعاً: فعنده ل يقضّى بشيء) وعندهما يقضّى بمهر المشلء قال 
"المّرتحسي"”©: ((هذا إذا تقادّمَ العهدٌ بحيث يتعدرٌ على القاضي الوقوفُ على مهر الثلء أمّا إذا 
' قاد يقضى .مهر المثل فو ا "هموي" عن "الب هذى أبز السنوة س0 

( تنبية ) 

اتی الح "صاع" بن "الصف" من "لير ملي رعشا لو عل لرا مه 
مثلها قبل الوطء ا و الموت هل لها ذلك أم لا؟ ‏ فأجابه عا في "الريلعي"-: من أن مهرّ الغل 
يجب بِالعَقَّدِء ولهذا كان ها أنْ تطالبه به قبل الدّعول» فيت كد ويتقرر.عوت أحدهما أو بالدّحول 
على ما مر في المهر المسمّى في العَقل)) اه. 

ودع انان" ا و 0ك وريسياء 

114417[ (قولهُ: إذا م يتراضيا) أي: ا 

54 (قولهُ: وإلأم بأن ترّاضيا على شيء فهو الواح بالوطء أو اموت أمّا لو طلقا 
قبل الحول فتجبُ المئعة كما ياي“ في قوله: ((وما فرض بعد العقد أو زيد لايتنصّف)). 


(۱) "تبيين الحقائق": كتاب النکاح ۔ باب المهر ٠١۹/۲‏ 

(۲) "الميسوط": كتاب الدكاح ۔ باب المهور ٠۷/١‏ بتصرف. 

(۳) "فتح المعين": كتاب النکاح - باب المهر 49/7 بتصرف. 

.)٠۹٥/۳ ("خلاصة الأثر" ۲۳۹/۲ "الأعلام"‎ »)ه١‎ ١ 5 صالح بن محمد بن عبد الله التمرتاشي الغزي(ته‎ )٤( 
.۱١۹/۲ "تبيين الحقائق": كتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )0( 

)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۲۱۳/۳ و۲۲۱ بتصرف. 

(۷) "الفتاوى الخيرية": كتاب التكاح ‏ باب المهر 4-71١‏ 8. 


إل 


(^A)‏ در ف A3‏ وما بعدها. 


قسم الأحوال اله ية 7صحبيج بجب ببتت ب 7 جج ج ی يت حاشية ابن عابدين 
أو سى خمراً أو حتزيرآ"» أو هذا الل وهو حمر أو هذا العبد وهو حر لتعذر التسليم 


٠٠٠١١‏ (قولة: أو سَمَّى را أو حتزيرا) أي: سى المسلم؛ لأنّ الكلام فيه؛ أمَّا غيرٌ 
o‏ الع وليوك : 2 هر 0ع 7 2 537 5 
المسلم فسيأتي”" في بابه» وكذا الميتة والدّمُ بالأولى؛ لأنه ليس بعال أصلا. وشَمِلَ ما لو كانت 
الرّوحة ذمية؛ لأنه لايمكن إيجابُ الخمر على المسلم؛ لأنها ليست يمال في حقي» ورج ما 
ل ل E‏ م ا عر مر م 
لوسَمّى عَشّرة دراهم ورطل خمر» فلها المسمى» ولا يكمل مهر المثل» "بحر" ملخا 
4 (قولة: أو هذا الخلّ وهو خمرٌ إل) أي: يجب مهرٌ المثل إذا سَّمّى حلالا وأشار 


(قول "الُصنف": أو هذا الخَلَّ وهو حمر إل الأصلُ عند الاحتلاف في الْسمّى والُشار إليه أنهُما 
إن كانا من جنس واحدٍ فالْعتيرٌ شار إليه وإلاً فامُسمّى وهذا الأصلُ لا حلاف فيه إنما الخلافُ في 
اتُحريج؛ ف"الإمام" يقل ال مع العبد حنسن) لأ الأصل في الآدمر, ار وعارض الأ لا ور في 
تبديل الجنس؛ لان الب يضر حرا ولل يضم عبد بان أنير ارتي من غبرتيديتل الین ركذا الل 
والْحَمْرٌ لانّحاد الصُورة والمعنى فيهماء فالعبْرةٌ للمُشار إليه وهو لا يصلّح مهراً فوحّب مه الِثْلء 
و"أبو يوسف" يقول: جنسان؛ لاختلافهما حُكْماًء فالهبْرةُ للمُسمّى فعليه في ار يمه لو كان عبد 
وف الخَمْر مثله حلا و"محمّد” مع "الإمام' في ار ومع "بي يوسف" في الخَمرء وإنما لم وجب الثاني 
القيمة أو عبدا وَسَطا؛ لاعتبار الإشارةٍ من وجو اه. "زيلعي" وغيره؛ وقي "شرح البَعْلَىَ" من أحكام 
الإشارة: ((الجدسٌ عند الفقهاء: الأمْرٌ العام سواءٌ كان جنساً عند الفلاسفة» أو نوعاًء وقد يطلق على 
الخاصٌ كال حل والمرأة))؛ و "التهر": ((الجنسُ عند "ابي حنيفة" هو: الكلي امقول على كثيرين 
متحدي الصّورة والعنى» وعند "أبي يوسف": امقول على كثيرين مُختتلفين بالأحكام؛ وعند "محمّد": 
مختلفين بالمقاصد؛ انتهى)) اه. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: أو مى مرا أو خحنزيراء قال في "النهر": لم يقيَّدْهُ بإاسلام الزوج مع أن فساد التسمية 
مشروط بذلك؛ لأ المسمّى ليس بعال متقرّمٍ في حق المسلم» حتى لو ترج مسلم ذمية على رطل من حمر وجب 
مهر المثل؛ لأنّ الكلام في نكاحه»ء وسيأتي بيان غيره)). ق ١١١/أ.‏ 


(۲) در ص 071 


(۳) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر .٠۱۷۲/۳‏ 


الجزةالثامن. ج ال ۴۷۳ ا حيتت ياب المهر 


eseren نعو مم ةنم من فم مم مم وفوف ةن وو ارو ف ووه مونو مو يف وو نثملروي مرو مم ورور ومن م مام نهم م ممما م مه مم لم‎ ce enn 


إلى حرام عند یی حنيفة"» فلو بالعكس كهذا الحرّ فإذا هو عبد ها العبدٌ (٣/ق۸۷/بع‏ المشارٌ إليه 
في الأصدٌ وأشارٌ إلى وجوب مهر المثل بالأولى لو كانا حرامين» ولو كانا حلالين وقد اعتلّفا 
جنا كما إذا قال: على هذا لذن من كل فإذا هو زيت أو على هذ الغ هادا هو جازيةب كات 
ها مثلٌ الدنٌّ خلا زعب بقئمة اللنازية كما ف "الدخيزة"؛ إلا أ التي فى "اة رزاثة ا 
o‏ ه وجوب عبدٍ وسطٍ أو قيمته» ولا يُنظَرٌ إلى قيمة الحارية» ا 
و 

قال في "البحر"“: ((فصار الحاصلٌ اة را إسّا أن يكونا حرامين 
أو حلالين أو مختلقين» فيجبُ مهِرٌ المثل فيما إذا كانا حرامين أو المشار إليه حراماء وتصح التسمية 


بقي ما لو سمّى شيئا أو أشار إلى معدوم» كما لو قال: تزرّجتك عا في هذا الكيس» وهو الف درهيء 
فوجدته فارغاً فلها ال كما يعلم ما ذكره "قاضيخان" في "شرح الزيادات" من الوكالة» وعبارته: ((رحل 
قال لغيره: اشر لي جارية بها في هذا اليس وهو أَلْفُ درهمء أو قال: اشر لي جارية بالف درهم الي في هذا 
الكيس ودفع إليه اليس فاخ شراها بالف درهم فنظر فيه فإذا فيه ْف دينار, أو لف فلس أو تسعمائة درهيء 
أو وجده فارغا فالشراءٌ على الآير؛ لأنه سمّى الدراهم وأشار إلى الدّنائير أو الفلوس وهما حنسان» فيتعلّقٌ 
العَقَدُ بالُسمّى, وأمًا إذا وده فارغاً فكذلك؛ لأنه أشار إلى عدوم وار العدُوم في منم تعلق المد به فوق 
اختلاف الحنس» وكذا لو كان فيه تسعمائة؛ لان قدرَ المائة معدوم. 

(قولهُ: ومُقتضاةٌ حوب عبد ا أو قيمته إلخ) يُمكنْ إرحاعٌ ما في "الخانيّة' لما في "الذحيرة": 
بان يراد مل ذلك ما لوح فيه أيضاً قي قيمة الكاريةة لذ الأشتارة تعره من و 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر ۲۸٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر ۱۷۹/۳ 

(۳) "النهر": كتاب النکاح ۔ باب المهر ١8133‏ رب 88١/أ.‏ 

(8) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ۱۷۹/۳ بتصرف. 
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(أو دابّة) أو ثوبا أو دارا و( لم بين جنستها) لفحش الجهالة. 


(و) تحب (متعة لمفوضة) وهي من زوجت بلا مهر ري الو 


في الباقتين))» قال”©: ((وأشار "الصنف" بوجوب مهر امثل عَيْنا إلى أن المشارٌ إليه لو كان حرا 
نا فاسترق وملک لوج لا رمه تسليمةء وفي "الأسرار": أنه مُتَقَقٌ عليه» وكذا الخمرٌ 
لوتحلّلت لم حب تسليمها). 

]11446[ (قولة: أو دابة أو 0 أن اللياب اخ كاطيواك ادات فايس اتی ار كن 
البعض بالإرادة» فصارت الجهالة فاحشة» "جر" . ثم ذكرٌ تعريف ابحنس عند الفقهاء» وسيأتي 
الكلامٌ عليه عند قول "المصنف": ((ولو ترَرّحَها على فرس فالواحبُ الوسط أو قيمتة)). 

مطلب: أحكام المتعة 

١‏ (قولة: و تحب متعة لِمفوضة) بكسر الواو: مَن رضت أمرّها لوليّها ورَوَجَها بلا 
مهرء ويفتجها: من فَرّضّها ويها إلى الروج بلا مهر. 

واعلم أنّ الاق الذي تحب فيه المنعة ما يكوك قبل الدُحول في نكاح لاتسمية فيه» سواءٌ 
فرض بعد أو لا أو كانت التسمية فيه فاسدة كما في "البدائع"» قال في "البحر””: ((وإنما 
تحب فيما م تصيمٌ فيه التسمية من كل وجو فلو صّخَّتْ من وجهٍ دون وجه لا تحب المتعة وإن 
وجب مهِرٌ المثل بالدّخول» كما إذا ترَوّحَها على ألف درهم وكرامتهاء أو على ألفي وأن يُهدي 
ها هديّة فإذا مها قبل الأحول كان لها نصفُ الألف لا التعة» مع آنه لو دحل بها وب مهرُ 
الثل لا نقص عن الألف كما في "غاية البيان"؛ لان المسمّى لم يَفسذ من كل وجه؛ لأنه على 
تقدير كرامتها والإهداء حب الألف لا مهر المثل)) اه. 

.18/5 "البحر": كتاب النكاح  ياب المهر‎ )١( 
177/5 (؟) "البحر": كتاب النكاح  ياب المهر‎ 
"در" صاة 47 وما بعدها.‎ )۳( 


307/7 "البدائع": كتاب التكاح  فصل وأما بيات ما يسقط به نصف المهر‎ )٤( 
بتصرف.‎ ٠١۷/۳ (ه) "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ 


الجزء الثامن انس ۴۷ ب ياب المهر 


وطلقك قبل الوطئ ا 


وقدمنا"“ عن "البدائع" في [؟/قهه/|] تعليل ذلك: ((أنه لا مدعل لمهر الثل في الطّلاق قبل 
الدحول)). 
ةلل (قولهُ: ا قبل الوطع) ا وا وو اا و کا 
وامرادٌ بالطّلاق: فرقة جات من قبل الرُوجٍ ولم يشا ركه صاحبٌ المهر في سببها طلاقاً كانت 
أو فسخ كالطّلاق» والفرقة بالإيلاء» واللعان والحب والعنة اردق وإبائو الإسلام وتقبيله 
اها أو نها بشهوة فلو ايت من لها كردّتهاء وإبائها الإسلامٌ وتقبيلها ابنَهُ بشهوقه 
۲ والرضاعء وخيار البلوغ والعتق» وعدم الفا ر اه غا و وجرا الحا اق 
"لفت" كما لايحبُ نصف المسمّى لو كان. ورج ما لو اشترّى هو أو وکیل منکوحتة من 
الوْلى» فإ مالك المهر يشار الروج في السب وهو اللك؛ فلذا لاتحبُ التعة ولانصفُ 
المسمَّىء بخلاف ما لوباعها الَوْلى من رجحل ثم اشتراها اروج منه فإنها واجبة كما 
ق "التبيين ۳ ا 0 


(قولة: والفرقة بالإيلاءء واللّعان إل فيه: أ اللعان منهُما؛ فالفرقة بسب منهّما إلا أنه لَمَّا 
كانت مُضْطَرَةٌ له لدفع العار عن نفسها جُعلَ السنببُ منه ولم يُنظَرْ لها لاضطرارها على ما سيجيءٌ 
في طلاق المريض. 


)١(‏ المقولة ]١١899[‏ قوله: ((ويجب نصفه)). 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .٠١۷/۳‏ 

(5) المقولة (579١١ع‏ قوله: ((إن وطىئ الزوج)). 

(4) ((لا)) ساقطة من "الأصل". 

(ه) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر ۲۱۳/۳. 

(5) "تبيين الحقائق": كناب النکاح - ياب المهر 141/7. 

(۷) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ٠١۸/۳‏ يتصرف معزياً إلى "الفتح" و"التبيين". 
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1544 (قوله: وهي دِرْعٌ إل الدّرْعٌ بكسر اكه ا E‏ كنا 
010110111101 

وأقول : در ع المرأة قمي تنما راشع اذ وعلبه ری "العيي"» وعزاه ف "البثاية Oz‏ 
ل "ابن الأثير "0ل فكونة ق "ار" 1 E‏ یی على تفسير "مغرب" والخمار: ما تخطى به 
المرأةُ رأسّهاء والِلْسّفة بكسر الميم: ما تاتسيف به المرأة من قَرْنها إلى قَتَمِهاء قال "فخ الإسلام": 
((هذا في ديارهم أمّا في ديارنا فيْرَادُ على هذا إزارٌ ومُكعبْ))» كذا في "الدّراية". ولايخفى 
إغناءُ لمحف عن الإزار؛ إذ هي بهذا التفسير إزارٌ إلا أن يُتعارف تغايُهما كما في مكة المشرفق 
ولو دفع قيمتها حبرت على القبول كما في "البدائع"0*, 00 وا كر بو لادان 0 
أذ اة اشرو عن اکال ري اید 197 (زواذنى ما تک به لرا وت 
به عند الخروج ثلاثة أثوابي)) اه. 

قلت: ومقتضى هذا مع ما مر عن "فخر الإسلام": ((من أنّ هذا في ديارهم إل) أن 


ل راق يك 


يعتبَرُ عرف كل بلدةٍ لأهلها فيما تكتسري به المرأة عند الخروج» تأمّل. ثم ريت بعض الحشين 


)١(‏ "المغرب": مادة((درع)). 

(۲) “البحر": کناب التكاح - باب المهر ٥۸/۳‏ ۱. 

(۳) "البناية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 5531/4. 

)٤(‏ "النهاية في غريب الحديث والأثر": ١١4/1‏ مادة((درع)). 

٠١٠٤/۲ "البدائع": كتاب النكاح  فصل: وأما بیان ما يسقط به نصف المهر‎ )٥( 
.ب/١۷۸ق "النهر": كتاب النكاح - باب المهر‎ )١( 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب المهر .٠٤١۲/۱‏ 

(۸) "الفتح": كناب النكاح ‏ باب المهر 2817/9 معزياً إلى "البسوط". 

(9) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بیان ما يسقط به نصف المهر .٠٠٤/۲‏ 
)٠١(‏ ف المقولة نفسها. 


الجزء اللثامن ل اللاي لمم ياب المهر 


دراهم) لو فقيرا (وتعتبر) المتعة (بحالهما) كالنفقة» به يفتى. 
OS‏ آذ ةذ[ ة[ [ [ |[ |[ [ ز ز ز [ 1 2121711111 


قال: ((وفي "البرحندي": قالوا: (۳/ق۸۸/ب] هذا في دیارهم» أ في ديارنا فينبغي أن يجب كر 
من ذلك؛ لأ النساء في ديارنا تلبس أكثرٌ من ثلاثة أثوابيء فيرادٌ على ذلك إزارٌ ومكمّبً)) اه. 

وفي "القاموس”©: ((المكعٌب: الموؤشي من البُرُودٍ والأثواب)) اه أي: المنقوش. 

ر١٠٠‏ (قولة: لا ريد على نصفِه إلح) في "لفتح ”“ عن "الأصل" و"المبسوط”": ((المتعة 
لاتزیڈ على تصق عر للف لها فة فان كانا سرك لواحب اة لأنها الفريضة الاب 
العزيز وإن كان التصف أقلٌ منها فالواحب الأقلٌ إلا أن ينقص عن مسة فيُكمَلْ ها الخمسة) اه 

وقول "الشارح" أولا: ((لو الرُوج غنيا)) وثانيا: ((لو فقيرا)) لم يَظهَّرٌ لي وحهة» بل 
الظاهرٌ أنه مبينّ على القول باعتبار حال اروج في المتعةء وهو حلاف ما بعد فليْتأمّل. 

٠٠۹٠٠[‏ (قولة: وتعتبَرٌ المتعة بحالهما) أي: فإث كانا غنيّين فلها الأعلى من الثياب» أو 
فقيرَين فالأدنى» أو مختلفين فالوسط وما ذكرهُ قول "الخصّاف". وني "الف" : ((أنه الأشبةُ 
بالفقه))» و"الكرخحي" اعتبّرٌ حالهاء واختارةٌ "القدوري" والإمام "ارحس" اعت حا 


وة 8 "الحداية "0 قال 58 إل "0 ((فقد اختلف الترحيح» والأرحح قول "لصاف" 


(1) "القاموس": مادة((كعب)). 

(؟) "الفتح": كتاب النکاح ۔ باب المهر 7317/7 

(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الهرر ۸۲/١‏ بتصرف. 
(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 717/9 

(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب التكاح 8/6 .١‏ 
(1) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب المتعة والمهر .1۳/١‏ 

(۷) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر .706/١‏ 

(۸) "اليحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر ٠١۸/۳‏ يتصرف يسير. 
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لأ "الولوالجى" صحَّحَهُ وقال0": وعليه الفتوى» كما أَفتوا به في النفقة» وظاهرٌ كلامهم أن 
ملاحظة الأمرين -أي: أنها لا تراد على نصف مهر المثل» ولا قمص عن خمسة دراهم- مُعتَبَرةٌ 
على جميع الأقوال كما هو صريح "الأصل" و"المبسوط")) اه. 

وذكر ق "الذخيرة" اعبار كوت عة وسطا لا بغاية الجودة ولا يغاية الرداية واغغرضة فى 
"الفعح": ((بأنه لايُوافِقٌ رأياً من الثلاثة))» وأجاب في "البحر””: ((بأنّه موافق للكلٌ فعلى 
القول باعتبار حالها لو فقيرةً ها كِرْباسٌ وسطء ولو مُتوسّطة فقَرٌ وسطء ولو مُرتفعة فإبريسّم 
وسطء وكذا يقال على القول باعتبار حالهء وكذا على قول من اعتبّرٌ حالهماء لو فقيرّين فلها 
كِرْباسٌ وسطء أو غنيّين فَإبْرِيسّم وس أو مختلفين فق وسط)) اه. 

وف "التهر'”“: رن حَمْلَ ما في "الذّعيرة" على هذا ممكنٌ» واعتراض "الفح" عليه وارد 
مرح حت الأطلاق "انه يليه أله ی مر ا اا : 

61 (قولة: أي: المْفرّضة) تفسيرٌ للضّمير اجرور في ((سواها))» وإغا أحرّجها؛ لان 
متعتها وة كما علمت. لقم /|] 


(قولةُ: وقي "النهر" أن حمل ما في "الدحيرة" إلح) عبارته: ((وعندي أنه ليس سهواً ‏ أي: ما قلَهُ في 
"الفتح" كما زعمه في "البحر"- بل هو السًاهي؛ إذ ظاهرٌ إطلاق "الذّخيرة" يفي أن تحب من القر أبدا؛ لأنّه 
الوسط المطلَقٌ وهو لا يوافق رأيا من الثلائة ولا ل أن يجاب الوط من القرٌ أو الكرباس إيجابُ وسط 
مطلّق» بل إِيجابُ وسطر من الأعلى أو الأدنى» فظاهرٌ أن المطلق حلاف الْقيّده نعم صرف الكلام عن ظاهره 
بحمل ما في "الدّخيرة" على ما اعا في "البحر" ممكنٌ» واعاراضة في "الفتح" ليس إلا على الاطلاق . 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التو کيل بالنكاح 49 /ب. 
(؟) "الفتح": كتاب النکاح ۔ باب المهر ۲۱۳/۳. 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ٠١۹-۱۱۸/۳‏ بتصرف. 

)٤(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق۷۸١/ب‏ بتصرف. 
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عم 


(الا من سمي لها مهرٌ وطَلْقَتْ قبل وط فلا سحب ها 200101101101010 


DON و‎ 3 


(۲ (قولة: | وراك نالو | وشاع ان اباش ب "القدور 


(قولُ: هذا على ما في بعض تسخ "القدوري" إل وذلك أن المذكورٌ في "مختصر القَدُوري" على ما تقله 
في "شرح الثقاية" ل"مُئلا على القاري": (رالتعة مستحبة لكل مطلقة إلا لطلقة واحدةٍ وهي الي طلّقها قبل 
الحول وقد ممّى ها مهر))» وني بعض النسخ: ((وم يسم لما مهرا)»» قال في "الشّارح" ‏ أي: في الشرح 
للذكور -: ومن حَكّم باستحبايهاء كصاحب "البسوط" و"الحيط" و"للختلف"؛ أرادوا به أنه إخسالا إلى مَن 
عجرت عن التكسُب» ا اه. ونی 'القهستاني": ((ذكر "الكرماني" وغيره: أنها لا ُستحب في 
هذه الصورة)) اه. فما مشى عليه "الُصنف" موافق لما ذكره "الكرماني" وغيرُه؛ وعلى ما ذكره "ملا علي" 
يتم التوفيق يون روايتي الاستحباب وعدّيه بأنأ يقال: مّن نفى الاستحباب أراد أن الّارعَ لم يَستحبه بخصصُوصه» 
ومن أُنْبتهُ أراد أنه داح في الإحسان للعاجز عن الكسب المندوب إليه شرْعاً. 


)١(‏ نقول: الذي في نسخة القدوري الي بين أيدينا: ((و م يسم لها مهرأ))» قال الشيخ عبد الغني الغنيمي في "اللباب 
شرح الكتاب": ((وفي بعض النسخ: وقد سمى لامر قال في "التصحيح": هكذا وحد في كثير من النسخ 
ويتكلف في الجواب عنه» وقال "نحم الأثمة": المكتوب في النسخ: ولم يسم لما مهرا. قال في "الدّراية": ضبطه 
كذلك غير واحدء وقد صححه ركن الأئمة "الصباغي" في شرحه لهذا الكتاب» وكتب فوقه وتحته وقدّامه: 
((صح)) ثلاث مرات» وأشار إلى أن هذا من النساخ. وقال في "الينابيع" المذكور في الكتاب [أي نسخة: ((وقد 
سمّى ها مهرا))] غلطٌ من الناسخ. وقد زعم صححّة هذه النسحة شيخ الإسلام ركن الأئمة "الدامغاني" ونحم الأئمة 
"الحنصي"؛ فكتب إليهما "أبو الرجاء": ((إِنُ هذه حلاف المذكورة في التفسير والأصول والشروح؛ فإنه ذكر في 
"الكشاف" وتفسير "الحاكم" وغيرهما أن المئعة مستحية لل طلّقها قبل الدحول وقد مى ها مهرأء وذكر في 
"الأصل" و"الإسبيحابي" في موضعين و"زاد الفقهاء" وغيرها أنها يستحب ها المتعة» فلا يصح استتاؤها من 
الاستحياب بخلاف المفوضة؛ فإنها مستثناة من الاستحباب بالوجوب)). قاستصوبا ذلك واتفقوا على أن المستثناة 
هي الي طلقها قبل الدحولء ولم يسم لها مهراً اه. (انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب التكاح ۱۸-۱۷/۳). 

نقول: وهذا موافق لما ذكره العلامة ابن عابدين رحمه الله فإنه قد رجح أن المفوضة الي طلقت قبل الوطء ‏ ولم 
يسمٌ لا مهراً ‏ لها المتعة بطريق الوجوب وما عداها بطريق الاستحباب وا لله تعالى أعلم. 

1 في "د" زيادة: ((حكما للطلاق» ولو كانت مستحبة كانت لمعنى آخر كما في قوله: ((لا يكبر في طريق المصلَى 
في عيد الفطر عند "أبي حنيفة" أي: حكماً للعيد» ولو کنر جاز واستحب)). فليس المراد بنفي الاستحباب عدم 
التواب؟ بل هذا ليس حكماً من أحكام الطلاق)). ق517١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية .د بمهوع لبس حاشية ابن عابدين 


زمه عله صاحب "قر ”49 لکن مهى في كر" اتی ”9 على انها مسح ها 
ومئلهُ في "البسوط"“ و"احيط"» وهو رواية "التأويلات" وصاحب "التيسير" و"الكشّاف"0) 
و"المختلف" كما في "البحر"9, 

قلت: وصرّحّ به أيضاً في "البدائع"*» وعزاه في "المعراج" إلى "زاد الفقهاء" و"جامع 
الإسبيجابي"» وعن هذا قال في "شرح الملتقى": ((إته ال مشهور”2))» وقال "الخيرٌ الرّملي": ((إِنّ 
ما في بعض نسخ "القدوري" لايْصادِمٌ ما في "المبسوط" و"الحيط")). 

قلت: فكيف مع ما دك في هذه الكتبرء وعليه فكان ينبغي ل "المصنف" إسقاطٌ هنذا 
الامخاد وق "ابر © زو قدا أن الفرهة إذا كات مناقيلها قبل الجر ل ل سحب ا 
اة أيضاً؛ لأنها الجانيةه). 

01 (قوله: بل للموطوءة إلخ) أي: 230 اء قال قي "البدائع"' : (ر وکل فرقة 


.7 41/١ "الدرر": كتاب التكاح  ياب المهر‎ )١( 

(۲) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب النكاح ‏ باب المهر .٠١١/١‏ 

(۳) نقول: الذي قي نسخة "الملتقى" الي بين أيدينا: ((وغير مستحبة لمطلقة قبله ‏ أي: الدحول - سمي ها مهر)) وهذا مخالف لما 
نقله ابن عابدين عن "اللممتقى" وموافق لما في "الدر". انظر "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر وأحكامه 891/١‏ 

.57/5 "المبسوط": كتاب النككاح  باب المتعة والمهر‎ )٤( 

(5) الكشاف: سورة البقرة .785/١‏ 

(5) "المحتلف" لأبي القاسمء أحمد بن عصمة الصّفَار اللي الملقّب زلحم وت77؟ه). ("الجواهر المضية" 3٠١/١‏ 
"الطبقات السنية" ۳۹۳/۱ "الفوائد البهية" ص5 .)١‏ 

(۷) "البحر": كتاب النكاح - باب المهر 150/7 بتصرفء وعزا النقل فيه أيضاً إلى "المحتصر". 

(۸) "البدائع": كتاب النكاح ‏ قصل: وأما بیان ما يسقط به كل المهر 77/9 

(4) الذي ف "الدر المنتقى شرح الملتقى": ((وغير مستحبة لمطلقة قبله ‏ أي: الول سمي لها مهر ‏ هو المشهور)). 
وهذا مخالف لما نص عليه ابن عابدين من أن المشهور هو الاستحباب ف المطلقة قبل الدخول وقد سمي لا مهر. 

.۱١۷/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )٠١( 

.7.7/9 "البدائع": كتاب التكاح  فصل: وأما بیان ما يسقط به كل المهر‎ )١1١( 


r1 


الجزءالثامن ‏ س ا۴۸ باب المهر 


IA‏ 1 بع. 
(وما فرض) ببراضيهما أو بفرْض قاض مهر المثلٍ (بعدَ العقد) الخالي عن المهر 
(أو زيْد) على ما سَّمَىء فإنها تلزمُة بشرط قبولها في الحلس أو قبول وي الصّغيرق 


جاءت من قبل الرّوجٍ بعد الأول تستحَب فيها المتعة, إلا أن برت أو يأبى الإسلام؛ لان 
الاستحباب طلبُ الفضيلة» والكافرٌ ليس من أهلها)). 

(4 ه014 (قوله: فَامُطلقَاتُ أربعٌ) أي: مُطلقة قبل الوطء أو بعده» سَمّى ها أو لاء فالمطلقة 
قله إن ا ا والطلقة 

014 (قوله: أو بفرض قاض مهر المثلِ) بنصب ((مهر)) مفعول ((فرض))» قال في 
"البدائع "00 وؤلق يها على أذ لا عه اوح نهر الل شين الد ناء بدليل أنها لو 
طلَبّت الفرض من الرّوجٍ جب عليه الفرض» حتى لو امتدعٌ يُحبرةُ القاضي عليه ولو لم يفعل 
ناب مَنابة في الفرض» وهذا دليل الوحوب قبل الفرض)). 

]1142[ (قولة: ا ترم أي: الريادة إن وَطِيمٌ أو مات عنهاء وهذا التفريحٌ مستفاد من 
مفهوم قوله: ((لا ينصّف)) أي : بالطّلاق قبل الدُعول, فيفيدٌ لزومة وتأكدهُ بالذعول؛ 
و الموت. 

69 (قولة: بشرط قبولها إل أفاد أنها صحيحة ولو بلا شهود أو بعد هبةٍ المهر 


(n 


5 0 
0 :. 0 ل 1 f(r‏ 
والإبراء منه وهي من جنس المهر أو من غير جنسه» حر . وسواءٌ كانت من زوج أو ولي» 


هك سم 


فقد صرَّحُوا بان الأب واد لو روج ابنهُ ثم زاد في المهر صح "نهر" . وفي "أنفع الوسائل": 


)١(‏ "البدائع": كتاب النكاح ۔ بیان شرائط جواز التكاح ونفاذه ‏ فصل: ومنها المهر ۲۷٤/۲‏ بتصرف يسير. 
(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١0/7‏ بتصرفء بعري إلى "القنية" و"أنفع الوسائل”. 


5 في "ب" و"م": («الررج)). 
)٤(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق۷۹١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية س بوم سدس حاشية ابن عابدين 


ومعرفة قذرهاء وبعاء الرّوحيّة 3 ية“ على الظاهرء كبن افاج عاط موا E‏ 


((ولا يشرط فيها لفظ الرّيادة» بل تصح بلفظها وبقوله: راحعتك (۲/ق۸۹/بع بكذا إن قبت 
وإ لم يكن بلفظ: زذتك في مهركف وكذا بتجديد النكاح وإن لم يكن بلفظ الرّيادة على 
حلاف فيه» وكذا لو افر ازوجته حمهر وكانت قد ومَبَنه له فإله يصح إن قيلت في بلس الإقرار 
وإن لم يكن بلفظ الريادة)). 
٠٠۹٠۸‏ (قولُ: ومعرفة قذرها) أي: الريادةء فلو قال: زذتك في مهرك ول يعيِّن لم تصحّ 
الريادةٌ للجهالة كما ف الا 0 
e‏ (قولة: وبقاء الرُوجيّة š‏ ¢ الذي في "البحر"“: ((أنّ الريادة بعد موتها :1 
إذا قبلت الوّرئة عند "أبي حنيفة" خلافاً هما كما في "ال 6 من البيو (E‏ له 
2 "أنفع الوسائل" إلى "القدوري"» ثم قال: اد ا الرّيادة بعد الطّلاق البائن 
واتقضاء العِدّةِ في لاحي لا أنه وز عنده 0 لأنه ؛ باوت e‏ كد ا ت 
٤ 5‏ ق "للبحر اهيز" امن رولو بر عن "ابي يوسف ا 
يحمل على أنه قول "أبي يوسف' وحذه؛ م لأنه حالف "أبا حنيقة" 5 الرّيادة بعد الموت» 00 
اوسني غي صلوء وم بقل عن "الإمام" في الرّيادة بعد البينونة شي فيحمل الحواب فيه على 
ما قل عنه في الرّيادة بعد الموت)) اه وتَبِعَهُ في "الب "". 
)١(‏ في "د" زيادة: ((فإذا طلق امرأته قبل الدحول بها؛ أو بعده ثلاثاً؛ ثم زادها في المهر؛ لم تصح الزيادة عند "أبي 
يوسف"» ومقتضى ما ذهب إليه "أبو حنيفة" رحمه الله أن تصح. ملخصا يحر)). ق51١/ب.‏ 
(۲) "النهر": كتاب النکاح ۔ باب المهر ق78١/أ.‏ 
(7) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر 150/5. 
(5) "البحر”: كتاب التكاح ‏ باب المهر .٠١١/٣۳‏ 
وة) "تبيين المقائق": كتاب البيوع - فصل: صح بيع العقار قبل قيضه 814/14, 
() "البحر الحيط": المسمى "منية الفقهاء": لبديع بن أبي منصورء فخر الدين العراقي (ت11۸ه)» ("كشف الظنون" 
١‏ 181/7 و"الفوائد البهية" ص4 5 وفيها: بديع بن منصور القرَئِي). 
(۷) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١70/5‏ بتصرف. 


الجزءالثامن ‏ سا بسح ا لش ١‏ باب الهر 


وف "الكافي": ((حدد د النكاح بزيادة ألفم لَرِمَهُ لقان“ على الظَاهِر))» 
وف "الان" : ((ولو وهه مهرّهاء * م أقر بكذا من المهر وقبلتْ صح 2 


قال في "التهر'”": (روالظَاهرٌ عدم الجواز بعد اموت والبينونة» وإليه بُرشيد تقييد 
"حيط" جحال قيام النكاح؛ إذ نقلوا أن ظاهر الرّواية أن الريادة بعد هلاك المبيع لا تصمٌ ويي 
رواية "النوادر” تصحٌ» ومن كم حرّمٌ في "المعراج" وغيره بأنّ شرطها بقاءٌ الرّوحيّة حتى لو 
زاها بعد موتها لم تصمٌّ والالتحاقٌ بأصل العَقَدٍ وإ كان يقعٌ مُستيداً إلا أله لا بد أن يت 
أ في الحال ثم r I‏ لانتفاء ال فيدر اسحادة» وما ذكزة ادر 
موافق لرواية "النوادر”)) اه, 

قال "ط"”: ((والذي يَظِهَرُ أن ما في "امحيط" و"المعراج" مُخرَّجٌ على قولهماء فلا اني ما 
في "التبيين"» وكوث ظاهر الرّواية عدم صحَّة الريادة بعد هلاك المبيع لا يقتضي أنْ يكون ظاهرَ 
الرّواية هنا؛ لفق بين الفَصْلين قام عند جنه فإنه في التكاح أُمَرَ الله تعالى م نسسيان 
الفضلٍ ارج وهذه الرّيادةٌ (٣/ق٠٠/أ)‏ من مراعاةٍ الَضلء بيده مشروعية التعةٍ فيه 
بخلااف البييع)) أه. 

11141۰7 (قولة: وقي "الكافي" إلخ) حاصل عبارة "الكافي" ا في السرٌ بالف 


(قولٌ "الشّارح": جدّد التكاح - بزيادة ألف لزمّه الألفان على الظاهر) وقال "الحمّوي" في 
"حاشية الأشباه" ‏ من كتاب اليُبوع نقلا عن "المنية' ‏ : ((تزوّج على مهر معلوم ثم تزرّج على ألفي 
حر تبت التسمِيّتان ٤‏ الأصح)) أه. 


)١(‏ في "ط": (رألفان)). 

(۲) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر ۳۸٠/١‏ (هامش "الفتاوى الندية'). 
(۳) "النهر": كتاب النكاح - باب المهر ق ١94‏ /. 

)٤(‏ في ": (ربالموت)). 

(ه) "ط": کتاب النكاح - باب المهر .٠۲/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية تا ههوع سس سس حاشية ابن عابدين 


«ام يفو وف وار ووم م مم ةو مره نمم مم م مو يه معمي هرمث مر مم رمثم جرم نيهر مله ريه عم مد عنمن عبرم منرم 


ثم في العلانية بألفين ظاهِرٌ E‏ 1 00 عنده الألفان» ریکون ياد : ا 
CM‏ ا يك م / 
يُعتتق العبدٌ) وعنده وإ لغا في حكم السب يعر في حت العت») كذا في "المسوط”" اه 0 

وذكرَ في "الفتعح"20: ررد هذا إذا لم يشهدا على لك الفاني هزل» وإلا فلا حلاف ق 
اعتبار الأول فلو اذَعَى ازل م قبل بلا بينِ))» ثم ذكرٌ: ((أنّ بعضهم اعتبرَ ما في العقد الثاني 
فقط بناءً على أن المقصود تغبير الأول إلى الثاني» وبعضّهم أوجَب كلا المهرين؛ لأن الأول تت 
بوتا لا مرد له والثاني زيادة علیه» فیجب بكماله))» : و ران "قاضي عمان"7 أفتى بأنه 
لا يجب بالعقاد الثاني شيءٌ ما لم يُقصذ به الريادة ف المهر)»» ثم وف بينه وبين إطلاق الجمهور 
اروم َمل كلايه على أله لا ارم عند الله تعالى في نفس الأمر إلا بد الّبادة وإن لم في 
حكم الحاكم؛ ؛ لأنه يُواعيدةُ بظاهر لفظه إلا أن يُشْهدَ على الهزل» وأطال الكلامٌ فراجعه. 

أقول: بقي ما إذا جلد عثل المهر الأوّل» ومقتضى ما مر 33 من القول باعتبار تغيير الأول 
إلى الثاني أن لا يجب بالثاني شيم هنا؛ إذ لا زيادة فيه» وعلى القول الثاني يحب المهران. 

( تنبية ) 
في "القنية"9: ((حدد د للحلال 5 كهر لم إن دده لأحل الرّيادة لا احتياطاً)) اه 


تر 


أي: لو جَدَّدَهُ لأحل الاحتياط لا تَلرّمُهُ الريادةٌ بلا نزاع كما في رار ويي 
)١(‏ "المبسوط”: كتاب النكاح ‏ باب المهور ۸۷/١‏ بتصرف. 
(۲) أي: انتهى نقل ابن عابدين عن "المبسوط”» فليتنيه. 
(۳) "الفتح": كتاب النکاح - باب المهر 0/7 71. 
(4) أي: في "الفتح": العزو السابق. 
(ه) "الخانية": كتاب النكاح - باب في ذكر مسائل المهر ۳۷۹/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في المقولة نفسها. 
(۷) "القنية": كتاب النكاح» باب الزيادة في المهر قه5/أ. 
(۸) "البرازية": كتاب التكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر .١١١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ذلضف 


الجزء الثامن سے و ا باب المهر 


وا وفي "البزازية": (( الأشبة أنه لا يصحٌ بلا قصدٍ الرّيادة)) 


3 


زلا EE‏ م لاختصاص الف بالمفروض ق العقد بالنص» واو اما هده ويه انه 


1 


أن يحمل على ما إذا صِدَقنهُ الرّوحة أو هده وإلا فلا يُصِدَقُ في إرادته الاحتياط كما م0 
عن الجمهورء أو يُحمّلَ على ما عند الله تعالى» وسيأتي تام الكلام على مسألةٍ مهر السّرٌ 
والعلانية في آحر هذا الباب. 

5 (قوله: ويُحمَلٌ على الزّيادة) لوحوب تصحيح التَصرّف ما امك واشترط 
القبول؛ لأنّ الرّيادة في المهر لا تصح إلا به "فتح"“ عن "التجنيس". 

لتقلل (قوله: وفي البزازية" ( ل على ما في اة وأقرَّهُ : ف کن 
إق» ؟/بع ارتَضى في "الفتح"" ما في "الخانيّة' وهو الأوحة؛ لأنه حيث ثبت حواز الريادة في 
ا الد عل ]زاف اباد عل م كان :عة امه التعووطن 
عنه» فلا يُصِدَّقْ في أنه نه لم یرد الريادة تأمّل. 


(A) 


(عحوال (قولهُ: لا يُنصّفْ) أي: بالطّلاق قبل الدّحول» بحر" . وهذا خيرٌ قوله: ((وما 


رض إلخ)). 
۹4 (قولَةُ: بالمفروض) متعلق ب ((احتصاص))» وقولة: (ري العَقَدِ)) متعلق 
ب ((المغروض))» وقولهُ: ((بالتص)) أي: قولِه تعالى: صف مار ضحم [البقرة 711 متعلق 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر في المهر ١77/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) في "و": ((يتنصف)). 

(5) ف المقولة نفسها. 

)٤(‏ المقولة [171777] قوله: ((المهر مهر السر [لخ)). 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 3735/79 

(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق۱۷۹١/أ.‏ 

0 "الفتح": كتاب النكاح - باب المهر 705/8 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .٠١۹/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ست تا بم حاشية ابن عابدين 


بل تحب المتعة في الأوّل ونصف الأصل في الثاني. 


ب ((اختصاص))» أي: وما رض بعد الق أو زيد بعده ليس مفروضاً في العقّد. 

ره+019] (قوله: بل تحب المتعة في الأرّل) أي: فيما لو رض بعد العَقيء لن هنا العرض 
تير اوسن المد وهو ايو ال رداك 3 تف وكداما الجر قن ر وعدن 
"بي يوسف" لها نصفف ما فُرض» والأوّل أصحّ كما في "شرح الملتقى””). 

كلمع (قولة: ونصف الأصل ف الثاني) أي: فيما لو زادَ ا 

مطلب في حط المهر والإبراء منه 

14۹۷7 (قولة: وصح ا ا الإسقاط كمافي لر ا ن 
حط أبيها غيرٌ صحيح لو صغيرة ولو كبيرة توقف على إجازتهاء ولا بد من رضاهاء قفي هبةٍ 
'الخلاصة””©: ((خوقها بضَرْبٍ حتى وَهَبَتْ مهرّها لم يصح لو قادراً على الضّرب) اه. 
ولواختلفا فالقول مدعي الإكراو» ولو برها فبينة لطع أولى» "قنية"7» ون لاتكوث مريضة 


(قوله: ولو يهنا فة الطرّع أَوْلى إل هذا حلاف ما عليه الأكثرٌ كما سيذكرّه في الشّهادات عن "ابن 
الشخة"» ونقل عن "الباقاني" و"الخائيّة" و"ترحيحج ابيّنات": ((تعارضت نة الع واللإكراه في ابيع والصلح 
والإقرار فيّنةَ الإكراه أَوْى)) اه. والظَامرٌ أن ما ذكره في "القنية" من أن الول مدعي الإكراه مب على القَّوْل 
بان بين الطواع أْلى» وذكر "الشارح" فيما يأتي: ررك ية الإكراه ول إن أرّا واتحد تاريحْهّماء فان اعتلنا 


أو لم يورا فبينة الطواع أؤى)»») اه. عزاه ل"اللتقط" وغيره» واعتمده "المصنف" وابنه و'عزّمي زاده". 


./ 119 "النهر": كتاب التكاح  باب المهر ق‎ )١( 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب المهر 549/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(۳) "المغرب": مادة((حطط)). 

.بإ/٣۲ "خلاصة الفتاوى": الفصل الأول في جواز الهبة ق۰‎ )٤( 

(0) "القنية': كتاب الشهادات ق۳۹١/ب‏ بتصرف. 


لمر الام > تيم ۷ > لم جج جا ٠‏ بات الين 


لكلو أو تعره وعنة قل رل ور ارو اق ا 
3 9 و مول اي ج الا 
(والخلوة) مبتدأ خحبره قوله الآتي: ((كالوطع)) (بلا مارج حسي) 0 


مرض الموت» ولو اسلف مع ورثتها فالقولٌ للرّوجٍ أنه كان في الصَّحَّةِ؛ لأنه يُنكِرٌ اهن 
"خلاصة””"2. ولو وَهْبَتهُ في مرضيها فمات قبلّها فلا دعوى ها بل لورثتها بعد موتهاء وتمامُ 
الفروع في "البحر". 

وككدن و لک بع يده في "البدائع””" .ما إذا كان المهرٌ دَيْناًء أي: دراهمَ أو 
دنات لأنّ ا حط في الأعيان لا يصح "بحر"”». ومعنى عدم صحَيه: أ ا أن تاعا هه ا دام 
قائماء نلو هافق EE LS‏ 00 : ((أبرأتك عن هذا العبلد ييقى العبد 


ودا عنده)) اه "نهر ". 


ر٠٠٠‏ (قولة: ويرد لر أي: كهبة الدّين من عليه الدّينُء ذكرَهُ في "أنفع الوسائل" 
حا وقال: )م أره))» واستدل له ي "البح "20 م ي مداينات "القنية"00 : ((قالت لزوجها: 


(قولة: ولو اختلف مع وَرنّتها الول للرّرج إلح) في مسائل د شتی آخيرٌ الکتاب أن هذا حلاف لحار 
وعللوا هذه الرّواية؛ بأ الرّوج والورة اتفقوا على سقرط المهْر عن الرّوج؛ لأ المبة في مرض الموت تفيدٌ 
j‏ تاد E NES‏ تناس ER A‏ 
تصرفه» ولك يحب عليه لمان إِنْ مات المورّث في ذلك المرض ردا للوصيّة بقذر الإمكان» فإذا سقط عنه 
اهر بالاتفاق فالوارث يدعي اعرد عليه والرو ج بنك والقول قول انكر ٠‏ 


.بإ/۸١ق "خلاصة الفتاوى”": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر في المهر‎ )١( 

(۲) انظر "البحر”: كتاب التكاح ‏ باب المهر .٠١١/۳‏ 

2 "البدائع": كتاب النكاح - فصل: وأما بیان ما يسقط به كل المهر 20/1 759. 

.٠١١/۳ "البحر": كتاب النككاح  باب المهر‎ )٤( 

(5) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الرابع عشر في دعوى الإبراء والصلح ۲۸٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق1179/ب بتصرف. 

(۷) "اليحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .٠١١/۳‏ 

(۸) في خطوطة "القنية" طمس وحذف في هذا الموضع ول تظهر لنا المسألة. 


قسم الأحوال الشخصية سس ابوس علس سس حاشية ابن عايدين 


كمرض لأحدهما يَمنع الوطءً (وطبعي) كوجودٍ ثالث عاقل» ذكرة "ابن الكمال"» 
و 8 "الأسرار" 5 من الحسي» E A‏ مأ زعاو كا أ يف عر ESAS‏ ودر ES‏ 


أبرأتك ولم يقل: قبت أو کان غائاً فقالت: أبرأت زوحي سر إلا إذا رده أه. 

قال ف "الثهر”©: ((ولا يخفى أذ المعى إنها هو رَد الحط))» وكأنه نظَّرَ إلى أن ال 
إبراءٌ معنى. 

مطلب في أحكام الخلوة 

1144۹7 (قولة: كمرض لأحدهما يمن الوط أي: ا قال "لربل ": 
((رقیل: هذا اش ا a pe,‏ مطلقا؛ لأنه لا يَعرَى عن تَكَسُرٍ 
وفتور عاد وهو الصّحيح)) أه. ومثله .في "از" ون وار 

قلت: إن كان التكسر والفتور منه مانعا من الوطء أو مرا له كان مغل المرأةٍ في اشتراط 
انع أو الصبررء وإلاً فهو كالصّحيح: فما وحهٌ كون مرضه مانعاً من صح الخلوة؟! إلا أن 
يقال: ل العادة يكو مانعا من وطبِهء فلا فائدة في ذكر التفصيل فيه يخلافب 

ةلل (قولةُ: وجِعَلَهُ في "الأسرار" من الحسّي) قلت: وجعَلهُ في "البح ر" مانعا لتحقق 

(قوله: وإلأ فهو كالصّحيح» فم وح کون مرّضيه مانعاً ا فيه: أله حيث صمح "الريلعي" وغوه أ 
مرضَةُ مانعٌ بدون تفصيل فعلنا اتباغه؟ لأت ل ری عن تکس وفتورء و| ل عنم من الوطء وم يلْحق به 
ضررٌ فعلينا اتبا ما صحّحوه: والتفصيل إنما هو في مرضها. 


أن 


)١(‏ "النهر": كتاب النکاح ۔ باب المهر ق179/ب. 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر 41/7 .1١‏ 
(۳) "الفتح": كتاب النکاح ۔ ياب المهر 7318/7 

121/7 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )٤( 

)٥(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1753ب 

(7) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ۱١۲/۳‏ وما يعدها. 


الجزء الثامن .ب ۳۸۹ لس شم باب المهر 


. 3 و 2 ê mm‏ # 5 
وعليه فليس للطبعي مثال مستقل (وشرعي) كإحرام لفرض أو نفل SS‏ 


الخلوة» حيث ذكرَ: ((أنّ لإقامة الخلوة مقا الوطء شروطاً أربعة: الخلوة الحقيقيّة» وعدم المانع 
الحسي» أو الطبعي» أو الشرعي» الأول للاحتراز عمًا إذا كان هناك ثالث فليست بخلوق وعن 
ق ؛ لا صح للخلوةٍ كالمسجد والطّريق العام والحمّام إلح))» شم ذكَرّ عن "الأسرار": ((أنّ 
هنين من لمانع الحسّي))» وعليه فا مانغ الحسي ما يَمنعُها من أصلهاء أو ما يُممَعُ صحّتها بعد 
تحققِها كالمرض» يم 

٠٠۹۷‏ (قولة: فليس لطعي مثالٌ مستقل) فإنهم مثلوا لطعي بوجود ثالث و وبا يض 
أو التفاس» مع أن الأول منهي شرعاً وينِرٌ الطب عنه» نيو مانم نسي طبدي شرعي» والفاني 
طبْعيّ شرعي» نعم سيأني”" عن "السسّرحسي": ((أنّ حارية أحدهما تمنعٌ)) بناءً على أنه يَمتَيِعُ 
من وطء الروجة بحضرتها طبعاً مع آله لا بأ به شرع فهو مانغ مي لا شرعي» لكنه حمسي 
أيضاًء فافهم. 

۹۷۳ (قولة: كإحرامٍ لفرض أو تفل) لحج أو عمرةٍ قبل وقوف عرفة أو بعدَهُ قبل 
طوافي» وأُطلّقَ في إحرام التفلء فْعَمَّ ما إذا كان بِإذنِه أو بغير إِذَنِهء وقد نصُّوا على أنه له أن 
يدانه إذا 0 7 E‏ ۰ 


(قولة: أو بعده قبل طوافو إل قال في "البحر": ((أطلقه فشَمِلَ الإحرام بمج فرض أو تفل» أو 
بعُمْرةِه وعلّله في "الهداية" وغيرها؛ بأنّه يلزمُ من الوطء معه الم وفسادُ الح والقضاي فظاهره أنه لو 
خلا بها بعل الوقواف بعرقة فإتها صحيحة للأمْن من الفساد, مع أن الجواب مُطْلقٌ وهو 'اللّاهرُ للحُرْمة 
شرعا)) اه وقواه في "النهر" حيث قال: ((يُمكنٌ أن يقال: المنظور إليه إنما هو لُزومٌ الدّمء ولا شك أن 
البدنة فوقةء وأمًا ل الفساد فمو کد للمانع فقط)) أه. 


)١(‏ المقولة [١١۹۸ ٤[‏ قوله: ((به يفتى)). 
(۲) "ط": كتاب التكاح - باب المهر ۳/۲ه. 


قسم الأحوال الشخصية .س موس سس حاشية ابن عابدين 


(و) ين الحسلي (ر نَقّْ) بفتحتين: التلاحُ؛”" (ِوَقَرك) بالسّكون ن: عم (وعف ل 


قلت: فالظَاهر أن التَعمِيمَ الأيرٌ غير مراد؛ لأنّ العلة الحرمة وهي 0 

]114۷4[ (قوله: ومن الحسي إلخ) لَمّا كان العطف يقتضي ن الى وما عْطِفْ عليه 
يَخرّجُ عن الموانع الثلاثة مع أنها من ا لحي قدّرهُ "للتار ع" "سط" 

۱۹۷ (قولة: بالسّكون) نقلَ "الخير الرملي" عن "شرح الرُوض" للقاضي "زكري" : 
((أنَ القرّن بفتح رائه أرححّ من إسكانها)). 

1915م (قوا ل عط TOE‏ : ورالفرن قي الفرج مانعٌ يمع من 
سوك الذكر فيه» إما عُدَةٌ غليظة أو لحم أو عَظُْمٌ وامرأة رتقاكُ: بها ذلك)) اهه ومقتضاه 
[۴/ق۹۱/ب] ترادف القن والرتق. 

۱۱۹۷۷ (قولة: وعَفلٌ) ان البسلة راان وق رف بالغين المعجمةء أي: في 
حارج الفرج» ففي "الامو راه شيءٌ يحرج من ص المرأةٍ شبيةٌ بالأذْرة للرحال0©). 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: التلاحم» أي: التحام الفرج بحيث لا يمكن الإيلاج فيه» كما في "الإشارات")). ق١١٠/ب.‏ 

(؟) "ط": كاب النكاح ‏ باب المهر 017/9. 

(") الشرح للقاضي زكريا بن محمد بن الأنصاري السُنيْكي المصري (ت0؟9هء وقيل: 47/8ه). (والروض) 
لإسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله المعروف بابن المقرئ الشافعي (ت ۸۳۷ ه)» وهو مختصر من (الروضة) للإمام 
النووي (5175ه). ("كشف اللنون" 4۱۹/١‏ و"النور السافر" ص١٠ ١۲‏ و"الكواكب السائرة" ١۹٩/۱‏ 
و"هدية العارفين" .)715/1١‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1737/8 

(ه) "المغرب": مادة ((قرن)). 

(5) "القاموس": مادة ((عقل)). 

(۷) في "ب": ((الإدوة))» وهو خطأً. و"الأذرة" بالضّم: نفحةٌ في المنِصية» ويعرف ب"الفتق"» "لسان العرب" مادة: ((أدر)). 

(8) في "د" زيادة: (ركذا في "شرح التقاية" للشمئ» قال في "البحر": هو شيء مدر يخرج بالفرج؛ ومنه صِغْرُها بحيث 
لا تطيق الحماع؛ انتھی. ونی أكثر ا وعضل» قال ف "القاموس": العَضْلَة محرّكة وكسفينة: كل عصبة معها لحم 
غليظظٌ . عَضِل» كفرح فهو عضل» ككتف ونشس: صار كثير العضل» أو ضخمت عضلةٌ ساقه» وعَضّل عليه: ضيِّقء 
وعَضّلٌ به الأمر: اشتد. انتهى. وف عض السبخ عق ل باقاف: وهو غلط لما علمت» تأمل)). ق51١/ب.‏ 


ام 


اللو الدافن  ,‏ س تد ١‏ پت ت ياب المهر 


ولو بزوج (لا طاق معه الجماعٌ» و) بلا (وجود ثالث معهما) OE‏ 


]114۷۸[ (قوله: ولو بروج) الباء للمصاحبة» أي: ولو كان ال مُصاحب الرّوج 
يعي :لا فرق بين أن يكون الرَوجٌ ا أل كل E‏ اه "ہے 

قال في "البحر”": ((وفي خلوةٍ الصغير الذي لا يُقَدِرٌ على الجماع قولان» وجرّمٌ "قاضي 
عحان"”" بعلم الصَّّة فكان هو المعتمدء ولذا فيد في "الذحيرة" بالمراهق)) اه. 

وق اليذه ليه وان كانت ا لأ تصريحهم بوجوبها بالخلوة الفاسدةٍ شاملٌ 
لخلوة الصَيء كذا في "البحر"7 من باب العِدّة. 

11 (قولة: لا طاق معه الجماعٌ) وقَدّرّت الإطاقة بالبلوغ» وقيل: بالتسع» والأولى 
ص التقدير كما قدّمناه””: ولو قال الروج: تُطِيقةٌ وأراد الدُحول وأنَكّرَ الأب فالقاضي يُريها 
السا 1 يعتر الك تاق و الور 

1114۸۰3 (قولة: وبلا وجود ثالثو قدَرَ قولُ: ((بلا)) ليكون عطفا على قوله: ((بلا مان 
0 بناٌ على أنه طبع فقط» لکن علمت ما فیه» قال "ط": ((ولا يتكرَّرٌ مع ما تقدّم؛ 


٤ 


لن ذاك متيل من "الشًارح"» وهذا من "| 1 تفييدٌ)). 


(۱) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق۳١١/ب.‏ 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1515/9 . 

(۳) "الخانية": كتاب النكاح - باب فی ذكر مسائل المهر - فصل ا الخلوة وتأكد المهر ۳۹۸/۱ (هامش "الفتارى 
الحندية”), 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 64/4 .١‏ 

(ه) المقرلة ]١1١51748[‏ قوله: ((ولو بزرج)). 

(5) "الخلاصة": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ق ۸۲/ معزياً إلى "أدب القاضي" للخصاف. 

(۷) "البحر": کتاب النكاح ‏ باب المهر 1/9 

(۸) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 4/7 © بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية تن دا ۳۹ لمع سد حاشية اين عابدين 
ولوكاني! ا رلا کون لا يَعقِل) بأن لا يعبر عمًا 
یکو بينهما (أو ججنوتا او یی عليه لكن و ارا رر في اليل صخت 
لاي النھاں)» ET‏ 
۸7 (قولة: ولو نائماً أو أعمى) لأن الأعمى يجس والنائم يستيقظ ويتناوم» "فح" . 
ودحل فيه الوح الأحرى» وهو المذهب بناءً على كراهة وطيها بحضرة ضَرَتِهاء "بر" . 
قلت: وفي "البزازية" من الحظر والإباحة: ((ولا باس بأن يُجامِع زوجتة أو أَمَنَهُ 
بحضرة التائينَ إذا كانوا لا يُعلمون به فان عَلِمُوا كرة)) اه. ومقة دا اة اة عند 
تحقق النوم: تأمّل. 
وني "البحر””": ((وفصّل في "البتخی" في الأعمی» فان ل يَتِْ على حاله تصح» وإث كان 
أصمٌ إن کان نهار لا تصمٌّ وان كان ليلاً تصحّ)) اه. 
قلخا العام أله راد بالا غير ااي اماز كاق اعم أيضا فلا مرق ن عقون 
النهار والليل» تأمّل. 
لمحل (قوله: وانحنون والمغمى عليه“) وقيل: يُمتعان» فت" 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ولو نائماء قال في "البحر": ((وفي "الخلاصة": لو دلت عليه وهو نائم صخت علم أو 
م يعلمء انتهى. وهو مشكل؛ لأنه لم يتمكرنٌ مع النوم من وطنهاء لكن أقاموه مقام اليقظان هناء انتهى. 
أقول: لكن لا كان مبنى اللزوم على التسليم» وهو رفع الموانع من حهتهاء ل يُعَبّر نومه مانعاً؛ لأنه من جهته. 
حير الدين الرملي)). ق51١/ب-‏ 

(۲) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ١41/14‏ يتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(۳) "الفتح": كتاب النکاح ۔ باب المهر ۲۱۷/۳. 

۱١۳/۳ "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٤( 

(5) "البزازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل السادس في النكاح 7517/56 (هامش "الفتاوى الطندية"). 

)١(‏ في "الأصل" و"ب" و"م" و"البرازية": بالواو بدل ((أو)). 

(۷) "البحر": كتاب 36 المهر .۱١۳/۳‏ 

(۸) قولَهُ: ((وابنوث والمغمى عليه)) كذا بخط 'الحشي"؛ وهو غير موافق لقول "المصئف": ((أو بحنوناً إلح))» كتبه نصر. 

)0( "الفتح": كتاب النكاح - باب المهر ۲۱۷/۳. 


الوه الام ج شوم اد ابابا 
وكذا الأعمى في الأصح (أو جارية أحهما) فلا تمن به يفتى» "مبتغى". (والكلب يَمنع 


قلت: يظهرٌ لي امن في المجنون؛ لأنّه أقوى حالاً من الكلب العقورء تأمّل. 

ع١‏ (قولهُ: وكذا الأعمى) قد علمت ما فيه من أنه لا يُظهِرُ الفرّق بين اليل والنهار 
في حقد تأمّل. 

]114۸8[ (قوله: به يُفتى) (۳/ق ۹۲ا زاد في "البحر”2 عن "الخلاصة"0©: ((أنه المحتار))» 
ا ا ر 
"أبي حنيفة" و"صاحبيه"؛ لأنه يمت من شبانها بين يدي أَمَتِهِ طبعا)) اه أي: وكذا بين 
يدي تھا الارن انها انيدلا یل له 

قلت: وحرَّ به أيضا الإمامُ "قاضي خان" في "شرح الجامع"» وفي "البدائع"”: ((لو كان 
الشالك جازية لد روي أن "محمد" كان يقول أْلا: تصح خلوتة» ثم رحَمٌ وقال: لاتصح) اه. 

ولعلٌ وجة الأول ما صرَّحُوا به من أنه لا بأسّ بوطء المنكوحة مُعاينَةٍ الأَمَةِ دون عكسيي 
لكنْ هذا يَظهَرُ في مه دون أُمتهاء على أن نفي البأس شرعا ل لم منه عدم تفر الطّباع المتّليمة 
عنه» وحيث كان هو المنقول عن أثمّينا الثلاثة كما مر وعزاه أيضاً في "الفتاوى الهندكة"0© 
ا ة" و" حيط" و"الخائيّة'”"2 لا ينبغي العُدُولُ عنه؛ لموافقته الدّراية والرّواية» ولذا قال 


(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .٠١۳/۳‏ 

(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ق۸۳/ب. 

(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ ياب الإحصان .18٠0/8‏ 

(4) "شرح الجامع الصغير": كتاب النكاح ق١١٠/ب.‏ 

(ه) "البدائع": كتاب النكاح - فصل: وأما بیان ما يتأكد به المهر ۲۹۳/۲. 

(5) ف المقولة نفسها. 

(۷) "الفتاوى الحندية": كتاب التكاح ‏ باب المهر ‏ الفصل الثاني فيما يتأكد به المهر والمتعة .٠٠٠/١‏ 
(۸) "امحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس عشر ف المهور ‏ مسائل الخلرة ق9١7/!.‏ 
(9) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الخلوة وتأكد المهر ۳۹۷/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


قسم الأحوال الشخصية .س عم للد سس حاشيةاين عايدين 


إن کان (عقوراً) مطلقاء وقي "الفتح" رتح ]اذ ينراب اها ري كاد 


(للروجحة نال یک عقورا و کان له ر يمن وبقي منه AR e‏ 
"الرحمي": ((العحب كيف يُحعَلٌ الذهب المفتى به ما هو حلاف قول "الإمام" 


و ''صاحبيه" معدم أتجاهه ي ا 

]114۸6[ (قولة: إن كان عقورا مطلقا) أي: و أو كلبّها. 

01545 (قولة: لا يملع مطلقا) أي: عقوو أو لاء وعللهُ في "الفح" بقوله: (رلأن 
الكلب قط لا يُعتدي على سيّدِهء ولا على مَن ينع سيه عنه)) اه. 

وحيتئلٍ فلو رآه لكلب فوقها يكون سيّدّهُ في صورة الغالب ها فلا يعدو عليه» وكذا 
لوأمرّها الرّوجٌ أن تكون فوقة؛ لأنها ون كانت في صورة الغالبة له وأمكّن أن يَعدُو عليها 
الكلب لكر يمنعة سيّدُه عنهاء ذ: فتصحٌ الخلوة» فافهم. 

11۹4۷1[ (قولة: أو كان للرّوحة) أي: ا و كان غير عَقور وكان و ا 
لكنّ مقتضى ما عل به في "الفتح" أ أله لاَق بين كلبه وكليها؛ لان كلبينا ر راه تيت 
الرُوج- يمكنٌ أنْ تمنعَهُ عنه فلا يعدو عليه ف فتصح الخلوةه تأمل. 

841 (قولة: وكات 4 ) بالراق ول عض النسخ ب«أر»» وهو تحريف. اه 5 
أي: أن الصُورَ أ ربع: : عقورٌ له أو هاء وغيرٌ عقور كذلك» فد کر ولا أن الانع ثلاث صُور: ع 
مطلقاء وغيرٌ ور عو هاء وبقي غيرٌ الصورة الرابعة هي أن يكون غر عقور وكان له. 

]1114۸۹ (قولة: وبقي إلخ) وبقي أيه من المانع الشرعي أن يعلق طلاثّها [*/ق 97 /ب] 

(قولة: العَحَبُ كيف يجعل المذهب المفتى به ما هو حلاف قول "الإمام" وصاحيَيْه إل) لا عب 
في ذلك؛ إِذْ علينا اتباعٌ ما صحّحوةٌ واعتمدوةٌ» وإن لم يظهر لنا وجهّةُ مع إمكان توجيهه بأد هذه 
الجارية لَمّا كانت كالمتاع ولا يُستحيا منها لم قعل مانعاً ناء ولاب أنه قول لأحد أئمّة الَذهب. 

(قولةر ولي بعض ا ب ((أو)) وهو تحريفٌ إل قال "الرّحميٌ": ((مّن قال: إن ((أو) تحريفٌ 
فقد وَهِم؛ لأنها بناءً على ما قدّمه عن "الفتح")) اه. 


25110779 "الفتح": کتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 
.ءب/١57ق "ح": کتاب النكاح - باب المهر‎ )۲( 


اخزءالثامن ‏ نے ۴۹9 پا ے باب المهر 


بخلوتهاء فإذا خلا ب بها طَلقَت حب نص المهر لحرمة وطثهاء ابر" امون الرائخات ". قال: 
((وزاد في "البزازية"290 و"الخلاصة"0©: آل شب الد ی هذا الطلاق 4 أنه لا يمك شد 
الوطء» وسيأتي“ وجوبها في الخلوةٍ الفاسدة على الصّحيح: فتجب العِدّةٌ هنا احتياطاً)) اه. 

وی ا ينها سيأتي” بعد صفحةٍ على ما قي "البرّازية"» ويأتي”" يمام 0 
فيه» وسيأتي أيضاً عند ول ((ولو افترّق)) أن" امتاعها من تمكينه في الخلوة مع 
لو كانت ییا لا لو بکرا. 

[۱۹۹۰] (قولة: عدم صلاحيّة للكان) أي: للخلوقٍ وصلاحِيَةُ بأن يمنا فيه اطْلاعَ 
غيرهما عليهما كالدّار والبيت ولو 0 يكن له سقف وک ای ع وشوه 
والبستاثُ الذي له باب مُغلق» بخلاف ما ليس له باب وإ لم يكن هناك أحدٌ "بحر ". 
ولو كانا في مخزن من عمان يسكنه الناسُ» رد الباب وم يُعْلّق والناس قعودٌ في وسطه غير 
مُتَرْصّدِيْنَ لنظرهما صِحَّسأْ» وان كانوا مَُرْصّدِيْنَ فلاء "تہ" . 

.1514/5 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب النكاح ‏ مسائل الخلوة 57/4 .١‏ 

() "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ق87/ب. 

.-41 8-41 ٤ص "در"‎ )٤( 

(ه) "در" ص۲ 4741-, 

)١(‏ المقولة ]٠۲١ ٠٠١7‏ قوله: ((فخلا بها)) وما بعدها, 

(۷) "در" ص١‏ ۱٤-۱۲٤۔.‏ 

(۸) ((أ)) ساقطة من "الأصل". 

(5) في "د" زيادة: ((تنبيه: قال في "أنفع الوسائل" : وخلوةٌ النساء ف زماننا فيها نظرٌ فإنها لا تعرى عن امرأة تكون معها 
في البيت» وهي تنص وتتطلع إلى ما يجري طاء فمتى ظهر ذلك عند الحساكم لا يسوغ له الحكم يتأكد المهر لفساد 
الخلوة» وهذا غالبا إنما يقع في حق الأبكار» فعلى الحاكم أن يحزز ويتبّتَ في ذلك قبل الحكم فإذا ظهر له أن الخلوة 
صحيحة حكم؛ وإلا فلا)). ق ۱١۱/ب.‏ 

)٠١(‏ في "": ((باب مغلق)). 

)١١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١7/7‏ بتصرف يسير. 

.7117//9 "الفتح": کتاب النكاح  باب المهر‎ )١۲( 


r4/Y 


قسم الأحوال الشخصية س ۳۹ د لس حاشية ابن عابدين 
كمسجدء وطريق» وحَمَّامٍ و صحراء» وسطح» وبیتٍ بأبهُ مفتوح». ب 1 2717010 


114417 (قولة: كمسجدٍ وطريق) لأنّ اللسجد مَحمَع الناس؛ فاو ا الد حر ل عة 
ساعة فساعةء وكذا ا ور قال تعالى: فو بار تکشر وھے وآشر كمون 
[البقرة 181]؛ والطريق مَمر بر الاس عاد وذلك يوجحب الانقباض فيمتع الوط "بدائع”. 

قلت: ويوحذ من قوله: ((وكذا الوطعٌ فيه حرام إلح) أنه مان ون كان اليا وبأبهُ 
مُعْلَيْء فقسأمّل. وني "الفتح””": ((ولو ساف بها فعدَلَعن الحادةٍ بها إلى مكان حال فهي 
صحيحة)). 

]1144۲[ (قولهُ: وحَمَّام) أي: بابه مفتوح» أمّا لو كان Ab‏ عليهما وحدهما فلا مانع 
من صححَّيِها كما لا مخفی» فافهم. 

1144۳ (قوله: : وطح أي: ليس على جوائبه ا وكذا إذا كان الا ا 
00 إنساتٌ يع عليهماء > "فتئح”". وفيه: ((ولا تصح في المسجد والحمّام وقال 
اذ اند طلم سريدة م ا “ قياس قوله تصح على ع 
لاسا له إا كانت طا شيد والأوجة أن لا تصح؛ لأنّ المانع الإاحساس؛ ولا يَخقّص 
بالبصرء ألا يرى إلى الامتنا ع لوحود الأعمى ولا إبصار لالإحساس)) اه. 

قلت: الإحساس إغا يكن إذا كان معهما أحدٌ على اليه انار كاوه وحدهماء 
وأمنا من صُعُودٍ أحاد إليهما ل يق الاحساسٌ لأ بالبصرء والظلمة الشديدة ‏ تمنعهٌ كما لا يخفى» تأمّل. 

054 (قولهُ: وبيس باب مفتوحٌ) أي: بحيث لو نظَرَ إنسانٌ رآهماء وفيه حلاف» قفي 


"جموع النوازل": (۳/ق ۹٣‏ ((إث كان لا يدخ عليهما أُحدٌ إلا بإذن فهي خلوة))» واعشارٌ 


شل 


.۲۹۲۳/۲ "البدائع": كتاب النكاح  فصل: وأما بیان ما يتأكد به المهر‎ )١( 
7117/5 "الفعح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )۲( 

(۳) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 3711/78 

(4) ((وعلى)) ساقطة من "الأصل". 


اجزء الاق ,ب ۹۷ کک ا ے باب المهر 


6 ال رك : 7 ل ر‎ 1 Ae 
وما إذا لم يعرفها“ (وصومٌ التطوع والمنذور والكفارات والقضاء غيرٌ مانع لصحيّها)‎ 
a A ا‎ aR عر‎ 0 50 A 5 
EEE في الأصح؛ إذ لا كفارة بالإفسادء ومفاده أنه لو أكلّ ناسيا فأمسَكَ؛ فخلا بها‎ 


في "الأحيرة" أله مانمٌ» وهو الفلاهرء "بحر" . ووحهة: أن إمكان النظر مانمٌ اش غا 
الحول» فلا فائدة ف الإذن وعدمه. 

رموكول (قولة: وما إذا لم يَعرفها) لأنّ اشک لا محصل بدون المعرفة» بخلاف ما إذا 
م تَعرفة والفرق أنه مُتمكنٌ من وطيها إذا عرقها ولم 7 تعرفة بخلاف عكسيه, فإنه يَحَرُمُ عليه كذا 
: ار وفيه: أنه إذا تعره حرم عليها كيه منهاء قالطا أنها كسقة عن وطنهنا يثنا 
على ذلك فيتبغى أنْ يكوث مانعاء فتائل "ہے" 

قلت: ب هذا المانع بيده إزالتة: بأن ب E RTE‏ 
يكم مه طوف نان الول ارام ۰ 

0555 (قولة: في الأصح) أي: أصح الروايتين» لكنْ صرح سراح "اهداية": 
رواية المنع في التطوع شاذة ))» ويشير إليه قول "المنائيّة”: ((وفي صوم القضاء والكقارات 


: ((بأن 


nH 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وما إذا لم يعرفهاء قال في "البحر": ومن المانع الشرعي أن لا يعرفها حين دلت عليه أو حين دل 
عليها على الأصحّ؛ لأنها يا تقام مقام الوطئ إذا تق بالخلوة اليم والتمكين» وهنا لا حصل إلا بالعرفة؛ كذا في 
"الحيط"» ويصدّق أ نه لم يعرفهاء كذا يي "الخانية", ولو عرفها هو وم تعرفه هي تصمٌ الخلوة» كذا في "التبيين". ولعلّ الفرق 
أنه متمكن من وطيها إذا عرفها ول تعرفه» بخلاف عكسه؛ قإنه يحرم عليه وطوها. وني "الخانية": الكافر إذا حلا مع امرأته 
بعدما أسلمت صحّت الخلوة» ولو أسلم الكافر وامرأنهُ مشركة فخلى بها لا تصمٌ الخلوة؛ انتهى. ولعلٌ الفرق مب على أن 
الكافر غير تخاطب الفرو ع» فكان متمكناً من وطئ المسلمة بخلاف وطء المسلم امش ركت انتهى)). ق517١/أ.‏ 

(؟) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المھر 151/7 

(۳) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 58/3 .١‏ 

.ب/١517ق "ح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 4/5 6. 

(5) انظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۲٠۸/۳‏ و"البناية": كتاب التكاح س باب لهرت 
الخلوة قبل الدحول .1۷۲/٤‏ 

(۷) الذي في نسححة "العناية" الي بين أيدينا ((إشارة)) بدل((شاذة)) وهو خطأً. 

(8) "الخانية": كتاب النكاح - فصل في الخلوة وتأكد المهر ۳۹٦/۱‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية سل ا ۹م لل حاشية ابن عابدين 


أن تصح» وكذا كل ما أسقط الكفارة» "نهر". ربل المانعٌ صومٌ رمضان أداءً 
وصلاة الفرض فقط (كالوطع) E‏ 


والمنذورات روايتان» والأصح أنه لا يمن الخلوةء وصومٌ التطوّع لا يَمنعُها في ظاهر الرّواية» 
وقيل: يُمنِعٌ)) اه وقول "الككنز”": ((وصومٌ الفمرض يدل فيه القضاءٌ والكمّاراتٌ 
والنذورات))» فيكوك احتياراً منه لرواية المنع في غير التطوّع؛ أن الإفطارٌ فيه بغير عذر جائرٌ في 
رواية» وود ما في "الكنز" تعبيرٌ "الخانيّة"”" بالأصحّ» فإنه يفيدُ أن مُقابلهُ چ وكذاقول 
"هداية"*: ((وصومٌ القضاء والمنذور كالتطوّع في روايت)» فإنه يفيدُ أن رواية كونهما كصوم 
رمضان أقوى» وبهذا يتأيّدُ ما بن في "إلبحر"“ بقوله: ((وينبغي أن يكون صومٌ القرض ولو 
منذورا مانعا اتفاقً؛ لأنه يَحرُمُ إفسادهُ وإن كان لا“ كفارة فيه فهو مانم شرعيٌ)) اه. 

۹۷ (قولة: أن تَصِح) أي لر قوط الكفارة بشبهة حلاف الإمام "مالك" 
زه الله قانه ترق قطرة بأكله ناشيا ولا عقارق "0 , 

٠۹۹۸‏ (قولة: وکل ما اسقط الكقار كشبيه وجماع لاسا وق ا 
نفل» E‏ 

]111444 (قوله: وة الفرض فقط) قال في "الهداية"20: ((والصّلاةٌ .عنزلة الصو فرضها 


(۱) "النهر": كتاب النکاح ۔ باب المهر ق ١۸١/أ.‏ 

(۲) انظر "شرح العينٍ على الكنر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .٠١١/١‏ 

(1) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الخلوة وتأكد المهر 747/1١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(4) "الحداية": كتاب التكاح ‏ باب المهر .7١5/1١‏ 

(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر .٠١٤/١‏ 

() ((لا)) ساقطة من "الأصل". 

(۷) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 514/7. 

(۸) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۲/٤ه٠.‏ 

(5) 'الهداية”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ۲١٠/١‏ ومن: ((قال في "الهداية")) إلى: ((كنفله)) ساقط من "ب" و"م”. 


ع ا ا ا ا ا ا ا احا ا احاح ا حا ا حا 0 


كفرضيه ونفلها كنفلو)): وقال في "البحر": ((لا شك أن إفساد الصّلاة لغير عذر حرام فرضا 
كانت أو نفلاًء فينبغي أن تمع مطلقا مع أنهم قالوا: إن الصّلاة و لا َس الل مع 
أنه ائم ب وكيهاء وأغرب منه ما ي "المحيط": : أن صلاة التطوع لا منم إلا الأربع قبل الظهر؛ 
لأنها و كن فلا يجوز تركها عل هذا العذر آه. فاته يقتضي عدم ۳/ق۳٩۹/ب]‏ الفرّق بين 
اسن 2 كدق واد الواخبة مم بالأول) ا 

قلت: والحاصل أنهم ل يروا في إحرام الحجّ بين فرضيه ونفِلِه؛ لاشتراكهما في روم 
القضاء والدّم ا بينهما في الصّوم والصلاةء أمّا الصّومٌ فظاهرٌ؛ لاروم القضاء والكقارة ق 
فرضه يخلاف نفله وما أَِقّ به؛ لأنّ الضرر فيه بالفطر يسيرٌ؛ لأنه لا يلرم إلا القضاءُ لا غيرُ كما 
في "الموهرة””2» وأمًا في الصّلاة فالفرق بينهما مُشْكِلٌ؛ إذ ليس في فرضيها ضررٌ زائ على الام 
وروم القضاءء وهذا موجود في نفلها وواحبهاء نعم الثم في الفرض أعظم» وفي كونه مناطا نع 
صِحة الخلوة خفاء وإلاً ارم أن لا يكون قضاءٌ رمضان والكقارات كالتفل, ولعلّ هذا وجه 
احتيار "الكت" إطلاق فرض الصّوم كما قدّمناه”» فكذا الصّلاةٌ ينبغي أن يكوت فرضها 
ونفلها كفرض الصّوم بخلاف نفله؛ لأنه أوسع بدليل أنه يجوز إفطارةٌ بلا عذر في رواية» ونفلٌ 
الملا لا يجوز قطعةُ بلا عذر في جميع الرٌوايات, فكان كفرضهاء ولعل حه قام عنده فرق 
بينهما ل يَظهَر لناء وا لله تعالى أعلم. 


1514/1 "البحر": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 

(۲) ذكره في البحر نقلاً عن "شرح النقاية". 

.41/17 "الجوهرة النيرة": كتاب النكاح - أبحاث المهر‎ )٣( 

.185/١ انظر "شرح العيئ على الكنر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )٤( 
قوله: ((تي الأصح)).‎ ١١3473 (ه) المقولة‎ 


قسم الأحوال الشخصية س بي حاشيةاين عابدين 


فيما يحيءٌ (ولو) كان الرَوجٌ (جبوبا أو عنينا أو حصا أو ختفى إن ظهّرَ حال 
وإلاّ فنكاحُهُ موقوفُ؛ وما في "البحر" و"الأشباه" ليس على ظاهري NS‏ 


. (قولَهُ: فيما يجي أي: من الأحكام "س"‎ 0٠٠٠ 

07٠0‏ (قولة: ولو مجبوبا) أي: مقطوعَّ الذكر والخصيتين» من الحَبّ وهو القطع؛ قال في 
"الغاية": ((والظاهرُ أن قطع المخصيتين ليس بشرطر في امجبوب))؛ ولذا اقتصرٌ "الإسبيجابي" على 
قَطع لوك اله لبر 

0 (قولةُ: أو عتصييا) بفتح الخاء المعجمة: فيل ععنى مفعول» وهو مَّن سُلَْتَْ 
یاه وبق كل "ل 

]1۰ (قولهُ: إن ظهرَ ا أي: إن ظهّرَ قبل الخلوة أنَّ هذا اروج الخشی رجحل» 
وظهر أن نكاحَهُ صحيحٌ فإك وطأهُ حيتهار حائرٌ فتكون الخلوة کالوطی ون لم بظهّر 
فالتكاحٌ موقوف لا ييح الوط فلا تكونٌ خحلوتة کالوطی فافهم. 

4 (قولة: وما في "البحر") حيث أطلّقَ صحَّةَ لوت وم يقد بظهُور حال 


(قولة: والظاهرٌ أن قطع الخصيتين ليس بشرّط في المجيُوب إلخ) أي: ليس بشرط في تسميته 
مَجْبوباً وإنْ كان تفسيرّه هنا عقطو ع الذكرء والخصيتين هو المناسب هنا؛ إذ يُعلمُ منه حُكُمٌ ما إذا كان 
مقطوع الذكر فقط بالأؤلى. 


.5 5/5 "ط": كتاب النكاح ۔ باب المهر‎ )١( 

(؟) "ح": کتاب النكاح ‏ باب المهر ق717١/ب.‏ 
(۳) "النهر" كتاب النكاح ‏ باب المهر ق40١/ب.‏ 
)٤(‏ "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق517١/ب.‏ 
(5) ((وظهر)) ساقط من "الأصل". 

(1) "الیحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 133/9 


1 


الجزء الثامن ‏ .س اع © ياب المهر 


"نهر"27. وفيه: عن "شرح الوهبائية": ((أنّ العنة قد تكون 00 


00 
وما في "الأشباه" ستعر 8 60 


E تزاف بتكل ب كا‎ ET O 


2 رو ال ب 


کاخ ووی إل ايا حا وفنا لا و ا م تو لأن النكاح الموقوف لا يفيك 
إباحة النظر > كذا في "النهاية")) اه أي: فلا ييح الوطءَ بالأولى» فلا تصح ل ا 
اشاش بل أو لى؛ لأنه قبل التبيين .متزلةٍ الأحبي» ثم قال في "النهر”": ((وأفاد في "المبسوط"20: 
أن حال يتين بالبلوغ, فان ظَهرتْ فيه علامة الرّحُل وقد رَوَّحَهُ أبوه [6/ق44/] امرأة حُكِمّ بصحَّةٍ 
5 3 5 0 00 5 7 ف د ل اع عي 
نكاحه من حين عقد الأب“ فاڻ لم يَصِل إليها حل كالعنين» وإ زوج رَحُلاً تس بطلانة 
وهذا صريحٌ في عدم صِحَةِ خلوته قبل ذلك. وبهذا التقرير عَلِمْت أن ما نقلَهُ في "الأشباه” °( 
عن "الأصل": لو رَوَّحَه أبوه رحلا فوصّل إليه جار وإلا فلا علم لي بذلك» أو امرأة بلغ فوصّلٌ 


(قول "الشّارح": وفيه عن "شرح الوهبائيّة" أن العنة إلخ) جواب عمًا یرد عن "النهر" حيث قال: 
((إنه لو لم يعر إليها بعد بلوغه يجعل كالعنين))» وتقريرٌ السؤال أن العّنة في كبر الس وأ حالة 
وقت البلُوغ شَدَةُ شَهُوقٍ فكيف يكون عنينا؟ فأحاب بان العنة قد تكوث رض إخ "رحمي". 


(۱) عبارة "ب" و "و" و"ط": ((كما بسطه في "النهر")). 
(۲) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق٤‏ 8/أ 
(؟) في المقولة الآتية. 

.أ/١81١ق "النهر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )٤( 

(5) قي "ب": ((من حاله))» وهو خطاً. 

(0) في "ب": ((تحتنه)). 

(۷) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق١۱۸/أ.‏ 

(8) "الميسوط": كتاب الخنثى - حكم ترويجه .5/8 .1١‏ 
() ((عقد الأب)) سقط من "الأصل". 


)٠١(‏ "الأشباه والنظائر”: الفن الثالث الجمع والفرق. أحكام الختثى المشكل ص ۳۸۳-۳۸۲۔. 


قسم الأحوال الشخصية نے اک ن «خاشية ابن عابدين 
اع مف الل ع سل 5 00 7 
مرض» أو ضعض حلقةء أو کبر سین)) رقي بوت التسميج) ...00.0.5 #511 


إليها جار رالا أجل كالعين ليس على ظاهروء وا لله الموفق)) اه أي: أن ظاهر ما في 
"الأشباه" أنه عجرّدٍ وُصُول الرحل إليه-أي: وطبه له أو بوصوله إلى المرأة يصح النكاح ولو 
قبل البلوغ وظَهُور علامةٍ فيه وأنّ الوطءَ يِل قبل َيِه وأنّ الخلوة به صحيحة؛ وأنه بعد 
البلوغ قد يتيّنُ حاله وقد لا يتين مع أنه في "المبسوط”" جرّمَ بتبين حاله بالبلوغ» وأنه قبل 
التيْنِ يكونٌ نكاحُة موقوفاء فهو صريحٌ في عدم صحة الخلوة قبل التبين لعدم جل الوطء. وفيه 
نظرّ فان قوله: ((جاز)) معناه: حار العَقَدُ لين حالِه بذلك؛ فقد صرّحُوا بأنّ ذلك رافعٌ 
لإشكاله» ولا يلرم منه حل الوطء. وقولة: ((وإلا فلا عِلم لي بذلك)) أي: إن لم تظهَرٌ فيه هذه 
العلامة لا أَحكُمُ بصحَّة العَقَدٍ ولا بعديهاء بل يتوقفُ ذلك على ظَهُور علامة أحرى» وقول 
"اللبسوط": ((إنّ حالة ين بالبلوغ)) مب على الغالبي وإلاّ ققد صِرَّحُوا بأنه قد يَبقَى حالةُ 
مُشكلاً بعده» كما إذا حاض من فرج النساء وأَمْنَى من فرج الرّحال» وقد يتين حال قبل 
البلوغ: كأن يبول من أحدٍ الفرجين دون الآخر فتصح خلوتة. 

والحاصل: أنّ تقييد صحَة الخلوةٍ بتبين حاله ظاهرٌ لعدم حل الوطء قبله. 

19005 (قوله: كرض إلخ) وكذا السّحرء ويُسمّى”" المعقودٌ كما سيأتي”" في بابو عن 
"الوهبانية". 

للع (قوله: ف بوت اق إلخ) الذي ا ق ا 27 2 رآه e‏ عن 
"الخصّاف””: ((أنّ الخلوة لم نَم مام الوطء إلا في حقّ تكميل المهر ووجوب الجدّة)»» 


.1١١5/7 ٠ "المبسوط": كتاب الخشى  حكم تزويجه‎ )١( 

(۲) أي: المسحور. 

(۳) المقرلة ]١59175[‏ قوله: ((ولو فات الإمساك بالمعروف)). 

(4) "البحر": كتاب النكاح ل باب المهر 2155/7 نقلاً عن "جامع الفصولين" عن "أدب القاضي" للخصاف. 
(ه) "أدب القاضي": الباب الثامن والثمانون ف المحبوب ۱۹۳/٤‏ بتصرف. 


الجزء لثمن سس اي اش بب الهر 


ولو من المحبوب (و) في (تأكد ر المهر) المسكى ومهر المثل بلا تسمية (والنفقة 
وال وال ور نكاح أيها وأربع سواها) SEE‏ 2 


قال: ((وما سواه فهو من أحكام العقَدٍِ كالسّب))» أي: فإنه يت وإ لم تود علوة أصلاً 
كما في تزؤج مشرقي مغر أو من أحكام اة كاليقيّق والعحسبه من صاحب ا 


حيث تابح أحاه في هذا التتحقيق» ثم حالفةُ في النظم الآني "اوماد كرة اق "البجر" سيقة اليه 
"ابن الشّحنة" في "عقد الفرائد"» لكنه أفاد: ((أنّ المطلّقة قبل الدّحول لو ولّدَتْ لاقل من ستة 


22 


أشهر من حين الطّلاق ثبت نسب للتيقن بان اعلوق قبل الطّلاق» وأنّ الطّلاقَ بعد الُعول» ولو 
ردت لأكثر ر«اق؛ »اس لاك ُت لعدم الهدّقء ولو اختلى بها فطَلمها بت وإن جاءت به لأكثرَ 
من ستة ة أشهر))» قال: ((ففي هذه الصُورةٍ تكون الخصوصية للخلوة)). 

۲۰۰۸ (قولة: ولو من الحبوب) لإمكان إنزاله بالسّحاق» وسيأتي“ في جاب الع أنه 
يت سب إذا حلا بهاء ثم فرق بينهما ولو جاءت به لسنتين. 

.ل (قولهُ: وفي تأكدٍ المهر) أي: في حلوة النكاح الصّحيح» أمَّا الفاسدٌ فيجحبُ فيه 
مهرٌ المثل بالوطء لا بالخلوة كما سيذكرة”" "المصنف" في هذا البابي لحرمة الوطء فيه» فكان 
كالخلوة ا 1 

۷۰۰ (قولة: والعِد) وحوبُها من أحكام الخلوة سواءٌ كانت صحيحة أم لا "سط" 
أي: إذا كانت ٤‏ نکاج صحيح أمّا الفاسدٌ فتجحبُ فد ا بالوطء كما میا 


(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق80١/أ.‏ 
(۲) "در" 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب النكاح ‏ مسائل الخلوة ق 84 /أ معزيا إلى "المبسوط". 
)٤(‏ المقولة ]١5١١4[‏ قوله: ((ثبت نسبه)). 

(0) "در" صد 4١‏ 4 وما بعدها. 

وى "ط": کتاب النكاح - باب المهر 8/7 ه. 


(۷) المقرلة 537963 ]١‏ قوله: ((لا توجب العدة)) وما بعدها. 


ر" ص۰۷٤‏ وما بعدها. 


قسم الأحوال الشخصية ل دا همه ددس حاشية ابن عابدين 


في عِدتَها (وحرمة نكاح الأَمَةٍ ومراعاة وقدت الطلاق في حقها) وكذا في وقوع 
طلاق بائن آخحرّ على المختار (لا) تكونُ كالوطء (في حق) بقيّةِ الأحكام a‏ 


۲۰۱۹١‏ (قولهُ: في عِدَتها) متعلّقٌ ب((تكاح)»» والأولى تأخيره بعد قوله: ((وحُرمةٍ نكاح 
الأمَقع)» O‏ 


2 


0 (قولة: وحُرمة 0 لأَمَقِ أي: لو صلق الحرةَ بعد الخلوةٍ بها لا يصح تزوجة أَمَة 
ما دامت الحرّهُ في العدّة ولو الطلاق بائناً. 

]1۰1۳ (قولهُ: ومراعاة وقت الطّلاق ف ني بيان أن الموطوية طلاقها في الحيض بذعي 
فلا يل بل يُطلْقُها واحدة في طهر لا وطءَ فيه وهو أحسنْ- أو ثلاثا مُتفرّقة في ثلاثة أطهار 
لا وطء فيها - وهو حسنٌ - بخلاف غير الوطوءةء فإ طلاقها واحدةٌ ‏ ولو في الحيض ‏ حَسّنٌ؛ 
وإذا كانت الى بها كالوطوءة تَوقّتَ طلاقها بالطّهرِء فلا يَحِلٌ في م الحيض» » فافهم. 

]11۰1۴[ (قولة: وكذا في وقوع طلاق بائنٍ آخرٌ إلخ) في ف "البزازيّة 0 : ((والمختارٌ أنه يقع 
عليها طلاق آخرٌ في عِدَّةٍ الخلوة» وقيل: لا)) اه. 

وق ال ((وأمًا وقوعٌ طلاق آخرّ في هذه العِدةٍ فقد قيل: لا يقح وقيل: يق وهو 
أقربُ إلى الصّواب؛ لأ الأحكام لَمّا احتَلمَت يجب القول بالوقوع احتياطا. شم هذا الطَّلاقٌ 
يكوك رجعيًا أو بائهأ؟ ذَكَرٌ "شيخ الإسلام": أنه يكو باقا) اهب ومئلعة في "الوهباتية" 
ا 

والحاصل: آنه إذا حلا بها حلوة صحيحة ثم م مها طلقة واحدة فلا شبهة في وقوعهاء 
فإذا طَلَقَها في العِدَةٍ طلقة أحرى فمقتضى كونها مُطلّقة قبل الدُعول أن لا تقع عليها الثانية, 
(1) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 08/1. 

(۲) "البزازية": كتاب النكاح ‏ مسائل الخلوة 47/4 ١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۳) "تفصيل عقّد القرائد": فصل من كتاب النكاح ‏ مسائل الخلوة قهم/ب» 520 إلى "المحيط" و"الذحيرة". 


8 


لك لَمَّا اختافت الأحكامُ في الخلوة في أنها تارة تكوثٌ كالوطء وتارةٌ لا تكونُ جعلناها 
كالوطء في هذاء فقلنا بوقوع الثانية احتياطاً لوحودها في العِدّةِ والطلقة قبل الدحول ا 
طلاقٌ آحر إذا لم تكن مُعتدّةَ بخلاف هذه. 

والظاهر: أنَّ وج كون الطّلاق الثاني بائئاً هو الاحتياط أيضاء (م/قه015 ول يتعرّضُوا 
للطّلاق الأوّلء وأفاد "الرّحميي": ((ألّه بان أيضاً؛ لأله طلاق قبل الدُعول غير تُوجبب للِدة؛ 
لأنّ الِدّة إفها وَجَبَّتْ لِحَعْلِا الخلوةَ كالوطء احتياطاء فن الظاهر وحودٌ الوطء في الخلوةٍ 
ااه رلاد لرّحعة حق الرّرج» وإقرارةُ بأنه طلَقَ قبل الوطء ينف عليه فيقع بائناً وإذا كان 
الأوّل لا ڌ تع ار جا يلزه كرن الثاني مثلةُ) اه. 

ويشيرٌ إلى هذا قول "الشّارح" : ((طلاق بائن أخرم فاه شید أن الأول بان خا ويدل 
عليه ما ياد تي" قريباً من أنه لا رجعة بعد واسنياد ني" التصريحٌ به في باب الرّجحعة؛ وقد علمت 
ما قرّرناه أنَّ المذكور في ار ' هو الطّلاقٌ الثاني دون الأوّلء فافهم. 

ثم ظاهرٌ إطلاقهم وقوعٌ البائن أوَلاً وثانيا وإ كان بصريح الطّلاق» وطلاق الموطوءة 
ليس كذلك فيخالف الخلوة الوطم في ذلك وأجاب "م"20: ((بأنٌ المراد التشبيهُ من بعض 
الوحووء وهو أن في كل منهما وقوع طلاق بعد آخر)) اھ 

وأمّا الجوابُ ‏ بأ البائن قد يَلِحَقُ البائنَ في الموطوءة ‏ فلا يُدفَعٌ المحالفة المذكورة» فافهم. 

8 (قولَهُ: كالغسل) أي: لا بحب الغسلٌ على واحدٍ منهما بمجرّدٍ الخلوةٍ مخلاف 
الإ 


)١(‏ المقولة ]١7١15[‏ قوله: ((والرجعة)). 
(۲) المقولة ]١ ٠١٠١‏ قوله: ((إن لم يطلق بائنا)). 
(۳) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق٤٦١‏ /, 


قسم الأحوال الشخصية مس م ويم دس سس حاشية اين عايدين 


وکا وا ا الالء A ARR ea‏ 
٠٠١٠١‏ (قولة: والإحصان) فلو رَنَى بعد الخلوة المتحيحة لا يلرم الرَحْم لفقدٍ شرط 
الإحصان وهو الوط قال في "عقد الفرائد": ((وهذا إن لم يهم أنه حاص بالرّخُل))» فهو 
ساكتٌ عن يوت الإحصان ها بذلك؛ والذي يظهرٌ لي: آنه لا فرق بينه وبينها فيه» ول أُقِفْ 
على نقل فيه صريحء والله أعلم. 
قلت: في "البحر””: ((ولم يُقيموها مام الوطء في حق الإحصان إن تصادّقا على عدم 
الول ران أقرانية لزمهما حكمّة وإن أنه مالف للق عد a‏ 
في "المبسوط") 7 
٠٠٠٠۷‏ (قولة: وحرمة البنات) أي: لم يُقيموا الخلوةً مُقَامَ الوطء في ذلك؛ فلو حلا 
وز رو روطم وی پیر تجزم حاف بايا لات ا وک فى ا 
الصّحيحة كما ف داق ا و"الفتح"“ وغيرهماء فما حرَّرَهُ في "عقد الفرائد"2 مما 
خاصلةة زان عرمة الات انكلو ال لذ عملت فان الاين وكوف ف 
الفاسدة؛ قال "الثاني": تحر وقال "محمّدُ": لا تحرم))» فهو ضغيف» وما لأعاه من عدم 
الخلاف ممنوعٌ كما بِسَطَهُ في "النهر"9©. 1 
۲۰۱۸ (قولة: وحَلها للأرّل) أي: لاتڃل مُطلْقةٌ اثلاث ازوج الأول .عجر حلوة 
الثاني بل لا “/قهه/ب] بد من وطبه الحديث العسيلة©. 


.ب/۸١ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب النكاح - مسائل الخلوة ق‎ )١( 
158/7 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )۲( 

(۳) "المبسوط": كتاب التكاح ‏ باب الإحصان .٠٠١١/١‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر 5/5 1١5‏ 

(5) "الفتح": كتاب النکاح ۔ باب المهر 719/1. 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب النكاح ‏ مسائل الخلوة ق85/أ - ب. 
(۷) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق80١]ب.‏ 

(۸) تقدم تخريجه صللا ١ل‏ 


الجزء الثامن «ج کک سے ھم کے و باب المهر 


والرّحعةٍء والميراش) وتزويجها كالأبكار على المخقار وغير ذلك كما نظْمَهُ 
صاحب ا فقال: [بسيط] ae‏ مأ ولمع EEE‏ مما لخم طروي ناه مره a‏ 


11۰147 (قوله: والرّجعة) أي: لا يصيرٌ مُراجعا بالخلوقة ولا ربحعة له بعد الطّلاق الصّريح 
بعد الخلوة» "بحر" أي: لوقو ع الطّلاق بائناً كما قدّمناه”". 

7 0006 واليراشى أي: لو عنما وسات وهي في عد الخلوة لا رث رازه "0 
ومئلهُ في "بحر" عن "امحتبى"» وحكى "ابن الشحنة" في "عقد الفرائد”" قولاً آحر: ((أنها رٹ 
ون تصادقا على عدم الشحول بعد الخلوة»»» قال "لهمي" : ((وعلى هذا_أي: ما في "الشرح ١‏ 
لو طلقَها في مرضي بعد الخلوة الصحيحة قبل الوطء وسات في يها لاترٹ» وبه حزم 
"الطواقي"" فيما كتبَهُ على هذا "الشّرح"؛ و LSE E‏ ا الاي ي 


دمشق)) اه. 

111 كول وتزويجها كالأبكار) كان عليه أن يقول: کالتیبات يُوَافِقّ ما قبِلَهُ من 
المعطوفائتر» فإنها من خحواصٌ الوطء دون الخلوة؛ فالعنى: أنها ليست كالوطء في تزويجها 
اا وج كالأبكار TE‏ ۰ 

٠٠۲١‏ (قولة: على المخبتار) وما في "اجتبى": ((من أنها نُزوّج كما توج القب)) 
ضعيفٌ كما قي "البح" '. 

[YF]‏ (قولة: وغبر ذلك) أي: غير السبعة المذكورة من زيادة أربعة ا ف النظم 


(۱) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق ۱۸۰ /أ۔ ب. 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 2155/17 

(۳) المقولة [۱۲۰۱۲] قوله: ((وكذا في وقرع طلاق بائن آخبر إلخ)). 

(4) "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر في المهر ١47/4‏ (هامش "الفتاوى الندية'). 

(5) "البحر”: كتاب التكاح ‏ ياب المهر .۱١١/۳‏ 

(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب التكاح ‏ مسائل الخلوة ق۵ ۸/ب» معزياً إلى "الدمع والتفاريق” 

(۷) تقدمت ترجمته .1141/١‏ 

(۸) حامد بن علي بن إبراهيم المعروف بالعمادي الدمشقي (رت١197١ه).‏ ("سلك الدرر" 2١11/5‏ "هدية العارفين" .)577/١‏ 
(ة) "ط": كتاب الدكاح ‏ باب المهر .٥٥/۲‏ 

.155/37 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية .ب ميهج للد ملس سد حاشية ابن عايدين 


وخلوة الرّوج مثل الوطء في صور وغيره وبهذا العقدٍ تحصيلٌ 
تكميلٌ مهر وإعداڈ ا إنفاق سكنى ومَنعٌ الأحتٍ مقبول 
وأربع وكذا قالوا الإما ولقد راعوًا زمان 571001 


المذكورء وهي: ((سقو لظيو الفي والتكفيت وعدم فساد العبادة))» وبقي مساألتان أيضاً 
م یذ کرهما ا أن الخلوة لاتكوثٌ إحازة للنكاح الموقوف عند بعضهم. وأ المرأة 
لا تمن نفسّها للمهر بعدها عندهماء أمّا عند "أبي حنيفة" فلها انع بعد حقيقة الوطء كما أفادَهُ في 
"ليحر" وزاد في "الوهبايّة'”" أيضاً بقاءَ عنةٍ الونين» حكن دخحولها في النظّم كما يأني”". 

4 (قولة: وغير) بالرّفع عطفاً على ((مثل))» والصَّميرٌ للوطي "ح"29) أي: 
وَمُعائرة للوظء ي اليائ عشزة مسال ۰ 

۲٠٠١(‏ (قولهُ: وبهذا اليد تحصيل) جملة ين مبتد] وخم و((اليقد)) بكسر العين» سب 
الشّعرَ المنظوع بعِقَدٍ ادر المنظوم. ّ ْ 

]1۲۰۳[ (قولة: تكميلٌ مهر ا( بيان لصور المماثلة. 

]1۷[ (قولة: وإعداد) ار والمراد A‏ 

ادال (قولة: وأربع) بال عطفا على ((الأحت)). 

ه٠٠‏ (قولة: الإما) جمع َم وقصَرَةٌ للضصّرورة» ولو أسقط لام ((ولقد)) استغنى عن 
قصره. 


(قولة: وأن المرأة لا تمن نفسّها € الأصوب حذّفُ 202١١‏ الثافية و يستقيم الكلام تأمّل. 


.155/7 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(۲) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب النكاح ق٤‏ ۸/ب. 

(۳) المقولة 7٠١78[‏ ١ع‏ قوله: ((ما فسدت عبادة)). 

.أ/١55ق "ح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )٤( 

(0) نقول: بل الصواب إثبات (لا) لا حذفها؛ لال قول الصاحيين صريحٌ في أنه ليس للمرأة أن تمدع نفسها للمهر بعدما خلا بها 
برضاهاء وهي كبيرة حلاف لأبي حنيفة القائل: بأن ها أن تمتع نفسها. انظر "البحر": 177/8 و١۹١‏ وانظر للقولة: 441[ 


د 


AEE. CRASS‏ راق فيه ترحيل 
وأوكاتو ايج طيها ذا ا وفيل لذه والصراب الأول الفا 
أمّا الغايرٌ فالاحصاتٌ يا أَمَلِي ور وها روي ا 
سقوط وطء وإحلال لما وكذا تحريمٌ بست نكاحٌ البكر مبذول 


]11۰۳[ (قولهُ: فراق فيه ترحیل) المرادٌ به الطّلاق. اه "ہے" وأا الر حل قو 
َرَحَلَ قوع ين لكات انتَقلُواء أي: طلاق فيه نَقَلُ الرّوحةٍ من بيته أو مِن صمي فافهم. 

ر۳٠۲‏ (قول: وأَوقَعُوا فيم أي: في الإعداو ععنى الة. اه "ح”". فَالضّميرٌ عائدٌ على 
مذكورء وهو الإعدادُ (٣/ق٦۹/‏ المذكورٌ في البيت الثاني فافهم. 

[YY]‏ (قولة: إذا لحقا) الضّميرٌ للتطليق والألف للإطلاق. اه " r‏ . والمرادُ بلحاقه 


- وقوعْهُ في العِدَّةِ بعد طلاق سابق عليه. 


۰۳۴ (قول: الل بدلّ من («الأرل)), "ے"“ 

4 (قولة: وربشعة) أي: ني صورتين كما قدمناه" في قوله: ((والرحعت)). 

[11a]‏ (قولة: قوط وطع) أي: ما يلرمه فيه الوطء لا e‏ بالخلوة فح روح 
في القضاء الط هر وا و دكا فده بالخلوق» وكذا انين إذا احتلى E‏ 
عته الوطم بهاء فللرُوجةٍ طلب التفريق» وعلى هذا الل ستغتى عن ذكر بقاء الع المذكور 
في "الوهبانيّة": لکن يستغنى به أيضا 3 ذکر الفيء الآتي» فكان الأول دک ا أو 
إسقاطهما معاء تأمّل. 


)١(‏ عبارة "النهر": ((مقبول)) بدل((معقول)). 
(۲) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق554١/أ.‏ 
Tee‏ 
)٤(‏ "ح": كتاب النکاح ۔ باب المهر ق٤٦‏ ١/أ‏ 
(ه) "ح": كتاب النکاح ۔ باب المهر ق55١/].‏ 
(1) المقولة ]١7١1١9[‏ قوله: ((والرجعة)). 


قسم الأحوال الشخصية وغم س كت حاشية ابن عابدين 
كذلك الفيءَ والتكفيرٌ ما فَسَّدَتْ عبادة وكذا بالغسل تكميل 


(11J‏ (قولة: كذلك الفيع) يعي: إن آل منها منها ثم و رهاق الذه كان هنا وإن حلا 
I‏ 

۰۳۷ (قولة: التكفين) يعي: إن وَطِىّ في نهار رما فعليه کار ون شای لا 
اه "سے" 

وقي "النهر””": ((وعَدٌ التكفير هنا ما لا ينبغي؛ إذ الكلامُ في الخلوة الصحيحة» وصومٌ 
الأداء يُفْسِدُها كما مر "دل" . 

[11A]‏ (قولهُ: ما فْسَّدَتْ عِبادة) ((م/)) نافية» يعئي: إن وَطئها في عبادة يفسيدها الوطء 
فسَّدَتء وإن خلا بها لا. اه ٠."‏ 

ويَرِدٌ عليه ما ورد على سابقهء فلن ما يَفْسّدُ بالوطء كالإحرام والصّوم والصّلاة 
والاعتكاف المتذور يفسيد الخلوةًء والكلامٌ في الصّحيحة, إلا أن يمثل ما لا يُفسِدُ الخلوة علي 
أحدٍ القولين كصوم غير الأداء وصلاة النافلةء تأمّل. 

والحاصل: أنه ينبغي إسقاط التكفير وفسادٍ العبادة» وزيادة فق الق فتصيرٌ الأحكام الي 
القت الخلوةٌ فيها الوطء عَشَّرةٌ وقد نظمتها في بيحين مُقتصراً عليها للعلم بأنّ ما سواها 
CEN E‏ ت: [طويل] 


وخلوتةُ كالوطء في غير عَشرةٍ مُطالبةٍ بالوطء إحصان تَحليل 
وفيْء وإرث رَحْعَةٍ فقا عة وتحريم بت عَقَدٍ د بکر وتغسيل 


(1) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق54١/].‏ 
(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق54١/.‏ 
(۳) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق١٠8١/ب.‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 05/5. 

(د) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق554١/1.‏ 


المزءالثامن د ت إل عم ت ا ناث الهن 


(ولو افترقا فقالت: بعد الدّول؛ وقال الرُوجُ: قبل الدّول فالقول لما لإنكارها 


۲۰۳۹ (قولة: فقالت: بعد الأعول) يطل الأول على الوطء وعلى الخلوةٍ لمْحرّدق 
والمتبادِرٌ منه الالء والمرادُ هنا الاحتلاف في الخلوة مع الوطء أو في الخلوة المحرّدةٍ لا في الوطء 
مع الاتفاق على الخلوة؛ لأنّ الخلوة مُوَكْدةٌ لتمام اله فلو كان الاختلافُ بينهما في الوطء مع 
الاثفاق على الخلوةٍ لم تَظهّر رة للاحتلاف. 

٠٠٠٤٠‏ (قولهُ: فالقولٌ ها لإنكارها سقوط نصف المهر) كذا في "القنية"7' زم/ق<؟/ب] 
"الراهدي"» ونظْمَهُ "ابن وهبان" وقال في "شرجه": (رإنه تع هذا الفرع فما ظَقِرَ به 
ولاوح ما يناقضة» ووجهة ماش على القواعد؛ لأنّ القول للمنكر)) اه. 

قلت: رأيه في "حاوي الراهدي" أيضاء وحکی فيه قولين» فذکر ما م معزياً إلى "اطي یر" 
وكتاب آخعرء ثم عزا إلى "الأسرار": رأ القول قول؛ لأنه نكر وحوب الريادة على النصف)) اه. 

ويظهرٌ لي اا اقول الأول ولذا حرم به" ا ر کے نمس 
لقو ورل ار الوك و كة ر اوو ليها تون هه حورت الك ي 
وال له عار والرة تك قلك امار رص بالكببم اتی لوحيو تنک ران 
ت ها المطالبة بتمام المهر قبل الدُخول؛ ولا يعودُ نصفٌ المهر المقبوض إلى ملكي بالطّلاق قبل 
الدحول إلا بالقضاء أو الرضاء ولا يفك تصرفه فيه قبل ذلك وقد ترف المرأةٍ فيه» والروج 
وإ أَنكرَ الرّيادة على النصفف لكنه مقر بسيبهاء كما لو افر بالغصب وادَّعى الرّدٌّ وكذَيّةٌ امالك 
فدعواه الرّدّ إنكارٌ للضّمان بعد الإقرار بسيبه فلا يبل تأمّل. 

.أ/٣‎ ٠ق "القنية": كتاب النكاح  باب في المهور‎ )١( 

(؟) "الوهبانية": فصل من كتاب النكاح ص”١1‏ (هامش "المنظومة الحبية"). 

(5) في المقولة نفسها. 

(4) "الحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل العشرون في الخصومات الواقعة بين الزوحين ١/ق‏ 117؟/ب بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ل ا ري حاشية ابن عابدين 


فك اذ انکر الوط ولو لم تمككن في الخلوة فإ برا صخت وللا لا ؛ لأ ١‏ البكرَ 
إغا وو E ES‏ وأقر EEA‏ 
(ولو قال: إن لوت بك فأنت طالق فخلا بها طلقم لس 


00١ 1(‏ (قولة: وإ نكر الوطت) كذا في كثير من النسخ» وكان المناسب أن يقول: ((وإن 
أنكرٌ لحرل)؛ لما قرّرناةُ من أن الاحتلاف بينهما ليس قي ي مع الاتفاق على الخلوق 
وليكون إشارة إلى رَد ما قالهُ في "الأسرار"» أي: أنّ إنكارة لا يعتبر؛ لأنه في الحقيقة ود اتقو 
انف و بالعارض على السب الُوحب لكل فكان ا وف يعض النسخ: ((وإث 
اتک رت بالنات وال أن القول غا وات انكرت انه يَطَأها في هذا الدحول الذي اذَعته» لكر 
الأولى أن يقول: ((ران اعترفت بعدم الوطع)؛ لأنه دع الوط حتى يقابل يانكارها له. 

5 (قوله: إغا توًا كرْها) لأنها تستحي بالطبع» فلم س بالامتناع مُختارة لعدم 
تكد ر المهر بخلاف الَيّب؛ لأنّ امتناعها يدل على اختيارها لعدم تأكَدٍ د المهر. 

٠٠٠۴‏ (قولة: كما جن "الطرسوسي”) أي: في "أنفع الوسائل"؛ والبحث في التتفصيل 
المذكوره فإ "الطّرسوسي" نقَلَ ولا عن "الدحيرة": ((إذا حلا بها ولم تمكنةُ من نفسيها الَف 
المأخعرون فيه))» قال: ((وني طلاق "النوازل”: عليه نصفُ الهر)» ثم ذكَرَ هذا التفصيل وقال: 
((قلهُ على وجه افق ولم أظفر فيه بنقل))» والظَّاه: أنه أراد به التوفيق بين القولين» وذكَرٌ 
أيضاً: رأ هذا إذا صِدَكَيهُ فى ذلك» فلو ع فالقول”" قوطا (۳/ق۹۷/] يِيَمِنِها؛ لأنها مُنكرة)). 

ا ا 6 

٠: 4[‏ (قولهُ: فخلا بها) أي: خحلوة صحيحة؛ لأنها المتبادرٌ من لفظر الخلوة. اه" 

(۱) في "د": ((أنكرت)). 
(۲) "المنح”: كتاب النكاح ‏ باب في بیان أحكام المهر ١ق‏ 79١/أ.‏ 
(؟) ((فالقرل)) ساقطة من "الأصل". 


.١5 8/9 "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٤( 
.أ/١54ق (ه) "ح": كتاب التكاح  باب المهر‎ 


ال جزء الثامرن .ب الاي متم باب المهر 


اف لوجوة ار ووک تسق ین و ع عا و O‏ 


أي: في قول الخالقاة زود ارت ب فا هااا عا با أو ها ا 
والمرادٌ ما يفسيدها من غير غير التعليق؛ لما مر عن "البحر": ((من أنّ هذا التعليق ميد ها))» فهو 
نظي قولينية اللخلوة المحيحةٌ ف التكاح الفاسدٍ كالخلوةٍ الفاسدة في النکاح المتّحيح: مع أنها 
سوم فى التكاح الفاسق فائيدة كما دة ق "اير" قااراة اة فيه الخالية عا نها 
سوى فسادٍ التكاح: فافهم. 
ه074 (قولة: بائنا) لتصريجهم بان الطّلاق الواقع بعد الخلوةٍ الصّحيحة يكون بائناء 
"مح" أي: فهنا أولى لعدم ھا انیا 940 ر ور 
ء٠٠‏ (قولة: لوجود الشرط) علة ل ((طلقّت))» وأمًا علة كونه بائنا فهي ما قدّمناه”) 
عن "المنح"» أفا أفا د n‏ ا 
N‏ ووجَب نصف اللهر) في بعض النسخ بعد ا وهي: ((لعدم الخلوة 
من الوطء)) اه أي: لأنها بانت بمجرّدٍ الخلوة» فكان غيرٌ ر مُتمكن من الوطء شرعاً. 
0٠ 4(‏ (قولة: ولا عِدَةَ عليها) قال في "البحر"“: ((وسيأتي وجوبُها في اللو الفاسدة 
على الصّحيح فتجحب اعد في هذه الصورة احتياطاً)) اه. 
واعترضة "الخيرٌ الرملي” بقوله: ((كيف القطعٌ بوجوبها مع مُصادَمته للنقل؟! على أنّ هذه 


م 


(01 "در" ص۳۸۷ وما يعدها. 
(۲) المقولة ]1١۹۸۹[‏ قرله: ((وبقي إخ)). 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۱۸١/۳‏ نقلاً عن "الحوهرة". 
)4( "المنح": کتاب التكاح ‏ باب المهر ١/ق ٠٠١‏ بتصرف. 

(ه) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 30/9. 

(5) في المقولة السابقة. 

(۷) "ح": كتاب النکاح ۔ باب المهر ق514١/!.‏ 

(۸) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 4/9 10. 


قسم الأحوال الشخصية سس هوم لسلس حاشيةابن عابدين 


مُطلْقَة قبل الدحول» فهي أجنية والخلوة لحني لا وجب العا ليست من 3 قم الخلوةٍ 
الصحيحة ولا الفاسدق, فتأمّل» وانظر إلى قوهم: إنغا تقام مقامٌ الوط إذا غَقَق التسليم)) ا 
أقول: التَسليمٌ منها موجودٌ ولكنْ عاقهٌ مانغ من جَهَتهٍ وهو اتَعليق كالعنين» وكما 
لو دل عليها فأحرَمَ بالحجٌ أو بالصّلاتِ وكوثها حلوةٌ بأحديّةِ ممنوع؛ لأ الخلوة شرط الطّلاق» 
وام يقع بعد وحودٍ شرطه كما لو قال لأجنبية: إن روحت فأنت طالق» فوقوعٌ الطّلاق دليلٌ 
تحقق الخلوة؛ إذ لولاها جاع لظيو رباع برو جلت كناخ رن وتصريحُهم 
بوجوب العِدّةٍ بالخلوةٍ الفاسدة على على الصّحيح 0 هذه الصّورة» فقول "البرّازيّة"27: ((لا عله 
عليها)) مبيّ على حلاف الصّحيح) فهو مصادمة تقل بتقلٍ أصح من فافهم. 

٠٠٠١‏ (قولة: وتحب ليد ظاهِرهُ الوحوب قضاءٌ وديانة» وني a‏ ((قال 
"العتابِي" : 2 (٣/ق۹۷/بم‏ مشايخنا في المِدّة الواحبة بالخلوة الصحيحة أنها واحبة ظاهرا أو 
حقيقة؟ فقيل: لو روحت وهي متيقنة بعدم الدّعول حَلَّ لها ديانة لاقضاء). 

(قولُ: وتصريحُهُم بوجوب العِدَةٍ با وة إلح) فيه: أن تص ريم .ها در لا يناف فرع "البرَازيّة" لعدم 
شموله له؛ فإنه في خلُوةٍ لم تتعيف بالصّحّة أصلاً بل اتصفت بالفساد من ابدداء وُحُريِهاء وفرع "البرَازيّة": 
رقت الخو فيه صحيحة ثم قدت ومعنى قول "البحر": ((أنّ هذا التعليق مسد ها)) أنه فيد ها بقاءٌ بعد 
تحقق صسّيها وإلاً م يقع العألاقء فلم بُوحد ما يُصاومٌ نقلها فعليا باه حيث م پود ما الق » تأمّل. 

(قولهُ: فقيل: لو تزرّحت وهي مُتيقنة إلح) قال "سعدي جلي" في "حواشي البيضاوي" : (إيضغي 
أن يكو التعويلٌ على هذا القَوْلء ثم لا فى أذ عدم وُخُوب الهِدَةٍ في الطّلاق بعد الخلوة ما يعد 
منطو صر في الآية إذا قُسرَ اَن بالجماع» وليش من باب المقهوم حتى يقال: إا لا نقولٌ به كما 
يُتوهّم فلابدَ لإثبات ووب الهِدّةٍ من دليل» قال في "روح المعاني" ‏ من سورة الأحزاب بعدما تقدّم : 
زرووا افر يان طا الآية عضي علا خرن ليثة م الأو كول انين وحن سيوم اه 

.١ 535/5 "البزازية": كتاب النكاح - مسائل الخلوة‎ )١( 
3715/15 "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )۲( 


الجزء الثأمن .سس 74968 الس شت باب المهر 


في الكلّ) أي: كل أنواع الخلوةٍ ولو فاسدة (احتياطا) أي: استحساناً لتوهُم الشغل 

(وقيل) 3 قائلة قوري واختارة "التمرتاشي" و"قاضى عحان "010 _: ران كان 
E‏ 2 م و 0 3 5 01 1 ل العاف ل 

6 0 عون 0 العدة ووإن) كان (حسيا ): كصيغر ومرض مدق 


۲۰ (قولة: في الكل إلخ) هذا في التكاح الصّحيح, أن النكاحٌ الفاسدٌ لا تحب اليذه في 
الخلوة فيه بل بحقيقة الد حول "فتح"0. 

5 (قوله: لومم ۾ الشغل) أي: شغل ارجم نظرا إلى ىكن الحقيقي» وكذا في 
ابوب لقيام احتمال الشغلٍ بالسّحْق» وهي حق الشئرع وحن الولد» ولذا لا تسقط لوأسقطاهاء 
ولا ييل لها اروج ولو أَذِنَ ها الروجٌ وتتداخل العِدّتان» ولا يتداحل حق العبدء "ف" 
وتمامُةٌ في "المعراج". 

ه١01‏ (قولة: واحتارة "التمرتاشي" إلخ) وجرّمَ به في "البدائم" قال في "الف" : 
((ويويدهُ ما ذكرّة "العنابي")). 

64١7ل‏ (قوله: تحب اليد يوت لمكن حقيقّة) "فت" . 

۲۰ (قولة: کصیغر ومرض مدنفو) قال في ا ((الأوجة على هذا القول 
أن يحص الْصِغْرُ بغير ارو ا موت التمكن حقيقة في غيرهما)) اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠٤۹/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


(5) في "د": ((حقيقيا). 

(۴) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۲۱۹/۲۳. 

.۲۱۹/۳ "القتح": كتاب النكاح  ياب المهر‎ )٤( 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بیان ما يتأكد به المهر 5914/5 
(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 519/7. 

(۷) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر ۲۱۹/۲۳. 

(۸) "الفتح": كتاب التكاح ۔ باب المهر ۲۱۹/۲۳. 


قسم الأحوال الشخصية لس سس لإي ددس ست حاشيةاين عايدين 


ر 


لأنه نص "محمد" قاله "المصنف". وفي "امحتبى": ((الموت أيضا كالوطء في حق 
اليد والمهر فقطء حتّى لو ماتت الأم قبل دخحوله”" بها حلت بتتها)) د 


قلت: وص على التقييد بالدنف في "جامع الفصولين"» وفي "القاموس": ((ديف 
الريض كقرح: تَقن)). 

]11۰0[ (قوله: لأنه : نص ع" ي') أي : في كتابه ۾ "الجامع | الصّغير"”) الذي رَوَى مسائلة 
عن "أبي يوسف" عن "الإمام”" صاحب الذعب. 

]11۰0۷[ (قوله: قالَهُ اال أي: ا لشيخه في "البحر”” 2 وأقرَة و ان 
وا نبلا" . 

٠۸‏ (قوة: الوت أيضا) أي: كما أن الخلوة كالوطء فيهماء والراد الوت قبل 
الول ای مرت ٠‏ الرحل باهر Op‏ انيما كان E‏ ال كما أَفَادَهُ 83 

74ل (قولهُ: 5 حق العدّةَ والمهر) أي: إذا مات عنها رمَا عد الوفاة» واستحقت 

جميع المهر كالموطوءة. 

00 (قولة: م هو معنى قول اتی : : ((وفيما سواهما كالعَدم)). 

قلت: وله قال + إن قط SNE E‏ الإرث من أحكام العَقَدٍء فلذا 
٠‏ تحقق 1 الخلوة اليّ هي دون الوطم فافهم. 

1111 (قوله: خا بنتها) أي: كما تا بعد الخلوة الصّحيحة» فلا تَحَوُمُ إا بحقيقة 


(۱) في "و": (ردخول)). 

(۲) "جامع الفصولين": الفصل العشرون في دعوى النكاح والمهر والنفقة ودعوى الجهاز وما يتعلق به .۲۷١/۱‏ 
(۳) "القاموس": مادة ((دنف)). 

.1١ 81-١ "الجامع الصغير": كتاب النكاح  ياب في المهور ص85‎ )٤( 

(ہ) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١/ق .1/١ ١8‏ 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .٠١١/۳‏ 

(۷) "النهر": كتاب النکاح ۔ باب المهر ق١81١/أ.‏ 

(۸) "الشرنبلالية”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 7144/1١‏ 


(۹) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق1374/ب. 


الجزء الثامن 41¥ باب المهر 


ا 
تعين النقود في العقود وإ ن لم تقبضه Saa EAE a gE E a‏ 


الوطء على ما م 

E: (1111‏ لهم ذكيرّ الصّميرٌ لأنّ ((الألف)) مُذكرٌ لا يحور تأيه كما في 
My 1‏ عن "المصباح' 5 © وكذا لو وَهَبَتْ فق فت" 

[YF]‏ (قوله: قبل وطع) أي: وحلوة: ' نهر 000 5 وهي وطعٌ كينا كما م 

547 (قولة: لعدم تَعيّن التقودٍ في العقود) ولذا لو أشارٌ في النكاح إلى دراهمَ كان له أ 
يمسيكها ويدفعَ مثلها جنسا ونوعا وقدرا وصفة»ء ولو لم تهب شيئا وطلقت قبل الدحول 

والحاصل: أنه لم يَصِلْ إليه باهبة عَنُ ما يَستَحِقَهُ بالطلاق قبل الأول وهو نصف المهرء 


(Amt 


ا 


(قول "التشّارح" : لعدم تعب عدن اردق الق قال "الرّيلعي : ((لأنّ الدّ راهم قد لا تنعِّنُ في العقد 
فكذا في القسلخ؛ لأنّ القسنخ يرد على عين ما ورد عليه العَقَدُ وكذا | إذا كان اله مكيلا أو موزوناً آخبرَ 
في الدمّة؛ لعدم تعيّنها/) اه 


)١(‏ المقولة ]١١771[‏ قوله: ((بنت زوجته الموطوءة)). 

(۲) "ط": كتاب النكاح - ياب المهر 01/7. 

(۳) "المصباح”: مادة ((ألف)). 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7375//9. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق81١/ب.‏ 

(1) المقولة ]١١515[‏ قوله: ((أنه وطئ الزوج)). 

(۷) انظر "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق١81١/ب.‏ 
(۸) "المنح”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ١/ق‏ 5١١/أ‏ بتصرف. 


ل 


قسم الأحوال الشخصية الس س ال#وهيج علس حاشية اين عابدين 


3 


أذ متك ا ف الك فق الور الأولى (أو ما بقي) وهو النصف في 
الثانية (أو) وهب ' (عَرض ) المهر) كثوبي معيّنٍ أو في الم (قبل القبض أو بعده 


و 


]1۲۰ (قولة: ارف ا ا ع ت ك م ا و وذ 
عليه ما زاد على النصف» فلاف ما لو قيضت الأقلّ ووَهَبنهُ الباقي» فهو معلومٌ بالأول» 
"بجر أي: لا يرج عليها بشيء. 

ر٠٠‏ (قوله: في الصُورةٍ الأولى) الأنسبُ أن يقول: في الصورتين» فيكوثٌ قولة: ((أو 
الباقي)) إشارة إلى أن هة الألف لبس بقيار في الاي كما نص عليه في "بحر" قال في 
ا (ومعنی هة الألفي بعد قيض النصف أَنْها َب له اكور وغيرة)). 

0039 (قولة: أو عبتا عَْضَ المهر) أشار إلى آنه ل يع RAEN PERE‏ 
فاحشا برح بنصف و يمته قيمتِه يوم فَبَضنَت؛ لأنه صار كأنها وَهبَنَهُ عيناً أخرى» أمّا العيب اليسيرٌ 
فكالعدم لما سيأتي أنه في المهر مُتحمّلُ. وقيّدَ بالهبة لأنها لو باعَنة منه يَرحعٌ م بالنصف» أي: 
نصف قيمِيَهِ لا نصفف الثمن المدفوع فيما يهَل ولو وَمَبنَهُ أقلّ من نصفِه ترد ما زاد على 
النصفء ولو وَهَبَنْهُ الأكثر أو التصف فلا رجوع له "بر””. 

]114[ (قولة: أو في الد أقثان إل أنه لد راق بين الْعَرضٍ المعيّن وغيروء وهو 
من خصوص الذكاح؛ فإ الْعَرْض فيه يتبث في الذمّة؛ لأنّ المال فيه ليس .عقصود» فيتسامَح 


(۱) في "د" و "و": ((فرهبت)). 

(۲) في "ب": ((وهب)). 

0) في "ب" وكم": ((فإنه)). 

)٤(‏ "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ٠۷١/۲۳‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر .٠۷١/۳‏ 

1/١853 "التهر": كتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )١( 


(۷) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ۱۷١/۳‏ بتصرف. 


الكو الثام . ٠‏ بجي 8 ,س تتم باب المهر 


فيه بخللاف البيع» E‏ 
بون وة لرل القصرن لأته ول اله عن ما ية .بالطلاق قبل الحول 
َيه في الفسخ كيه في العَقَدِء بدليل أنه ليس لواحا منهما دَْمٌ بد حتى لو تعيب فاحشا 


(Tn 


ر 


فَوَهَبتَُ له ربع بنصفي قيمتِه كما م "نهر 


(نتمّة) 
حكم للوزون غير المعيّنٍ وهو ما كان في الامو ةك ال أما المعيّنُ منه فك العَرْض» 
واعتيف في لبر والتقرة من الذَهَّبٍ ه والفضّة» ففي روايةٍ كالعَرّض» وف أخرى كالمضروب» كذا 
ف ا ا 
( تنبية ) 
قال في "البحر"“: ((وقد ظهر لي أن هذه المسألة على ستين وجها؛ لان اهر إن ذَمَب» أو 
فضّة أو مني غيرهماء أو قيْمي» فالأول على عشرين وجها؛ لأ الموهوب إا الكل أو النصف» 
وکل منهما إمّا أن يكوث قبل القبض لقبض» أو بعد أو بعد قبض النصفء أو أقلٌ منه» أو أك 
فهي عشرة» وکل منها . أن ؛ يكوة مضروباً أو راء فهي عشرونء والعشرة الأول في الثلي» 


2 


وكلّ منها إمّا أن يكون مُعيّنا أو لاء وكذا في القِيُمِي» والأحكام (/463/ب] مذكورةً)) ا 


(قولة: حك المورون غير العيّن إل) عبارة "النهر": ((وحْكْمْ لكيل والمورُون غير الْعبّنِ إلخ)). 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1171/7 بتصرف يسير. 

(؟) المقولة ]١10713[‏ قوله: ((أو وهبت عَرَّض المهر)). 

(۳) "النهر": كتاب النكاح - باب المهر ق۱۸۲/أ. 

1 "البدائع": كتاب التكاح  فصل: ومئها أن لا يكون بجهرلاً‎ )٤( 

(5) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق١41١/بء‏ وعبارته: ((حكم المكيل والموزون...)) 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .٠۷١/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 ا بلع حاشية ابن عابدين 


(نكحّها بألفي على أن لا يُخرجّها من البلدٍ أو لا يتوج عليها أو) نكحَها 
(على ألفي إن أقامّ بها وعلى ألفين إن أخرّحّها فان وفى) عا شَرَطَهُ في الصُّورةٍ 
الأولى (وأقام) ھاو OO aS Aa‏ ع بهد لجا م وم رطان فط فاع 


وتبعَهُ في الي 

قلت: ويْزادُ مثلهاء فتصيرٌ مائة وعشرين بأن يقال: إنّ الموهوب إلا الكل أو ا 
الأكثرٌ من النصف» أو الأقل» فهي أربعة”" تضر ب في الخمسة امار تبلغ عشرين» وکل منها ما 
أذ يكوت مضروباً أو يبرا فهي أربعون» وكذا في كل من اللي والقَيْميّ أربعون» وقد مر 
حكمٌ هة الأكثر من النصف أو الأقل. 

11۰۷3[ (قولة: فان 0 بتشديدٍ الفاء ماضي يُوفي و لا ا من وق يفي 
وفاءٌ بقرينة قوله: ((وإلاً يُرّفّ))» فاده "ے". 

3 (قولةُ: وأقامٌ بها) إغا ذكر التَفية في الأول دون هذه لأنه في الأول جمَلَ المسمّى 
مالا وغيرٌ مال وهو ما شرَطَهُ ها ووعَدها به من عدم إحراحها أو عدم التروّج عليهاء أمَّا هنا 
فالمسمّى مال فقطء ردد فيه بين القليل على تقدير والكثير على تقدير كما أشار إليه "الشارح"» 
فليس هنا في المسمّى وعد بشيء لا تعب بالتوفيق» 'يوضيخة آنه قد يرد فيه بین كونها تيا 
أو بكرا كما پا ا 

9١‏ (قولة: الأول إخ) شابطها آنا يشمي ها قدا ومهرٌ مثلها أكثرٌ منه» ويَشْر رط 


)١(‏ "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق۱۸۲/أ. 
(؟) ((فهي أربعة)) ساقط من "7”. 

(5) المقولة [/717١؟١]‏ قوله: ((أو وهبت عَرْض المهر)). 
)٤(‏ "ح": كتاب التكاح ‏ ياب المهر ق515١/ب.‏ 


) د( د ص٥۲‏ ٤ے.‏ 


الجزء الثامن .د ليغ بيابالمهن 


ل اح احاح ال حل حل ا 00 


منفعة لها أو لأبيها أو لذي رَّحِمِ مَحرّمٍ منهاء وكانت المتقعة مُباحة الانتشاع مُتوقفة على فعلٍ 
الروج لا حاصلة بمجرّد العَقَدِ ولم يشترط عليها رَدّ شيء له» وذلك كأث برَوّحَها بألفي على أ 
لايح هاس ال ارغ أن لكرتهاء او نهدي فام ار خی اير ےا ا 
على أن يعي أحاهاء أو على أن يطلق ضَرّتّهاء فلو المنفعة لأحنبي ول يرف فليس ها إلا المسمّى؛ 
لأنها ليست منفعة مقصودة لأحد التعاقدين» ومثلهُ بالأولى لو شرط ما يَصُرها كالتروّج عليهاء 
وكذا لو كان المسمّى مهر المثلٍ أو أكثرَ من وق كك المشروط غير مباح کخمر وسحنزير فلو 
اللسمّى عشرة فأكثرٌ وجب ها وبطَّلَ المشروط ولا يُكمّلٌ مهرٌ المشل؛ لأنّ السلم لا يفِحُ 
بالحرام» فلا جب عِوَضٌ بفواتهء ولو تَرَرّحَها على ألفي وعِتق أخيها أو طلاق صَرَّتِها بلفظ 
المصدر لا المضارع عتق الأخ» وصقت الضرة بنفس العقد طلقة رجعيّة؛ لقابلتها بغير تقوم وهو 
ابض وللرّوجةٍ المسمّى فقط والرَلاءُ له إلا إذا قال: وعتق أحيها عنها فهو هاء ولو تَرَرّحَها 
على العو وعى آنا لظو امرالة ف زعا آنا ر عليه عيذ فع اتن على هر فليا 
قروو مخ قرم و سواة فا تسق ا للعو اناف متناف ناذا 
طَلقَّها قبل الدحول فلها نصف ذلك وإ ذه ن کا سياد ر فک 
ها إلا ذلك وإِنْ أكثرّ فإن وى بالشّرط فكذلك ولا فمهرٌ الثلء وتمامهُ في "امحيط" و "الف" 
عن "المبسوط " وني اشتراط الكرامة والهديّة كلام سيأتي. 


ر“ 


(قولة: انها بغير تقوم وهو البضع) وهو لیس متقوم» وقوه بالعقد لضرورة املك فلا يعدوهاء 
فلم يظهرْ في حقّ الطّلاق الواقع على اضر فقي طلاقاً بغير بدّل فكان رجميا "بحر". 
(قولة: فإذا طلّقَها قبل الأول فلها ملف ذلك) وقد عَم أن ووب مهر اقل إنما هو عند الدخول: 
أمًا إن طلقها قبلهُ فلها صف الْسمَّى وَبَطَلَ شط النفعة لها اه "بر ". 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب النکاح ۔ باب المهر 771/9. 
(۲) "المبسوط": كتاب النكاح - باب المهور ۸۸/١‏ وما بعدها. 
(۳) المقولة ]١5١١7[‏ قوله: ((خلاف مجهول الجنس)). 


؟إوعم 


قسم الأحوال الشخصية - ل ابوج . حاشية ابن عايدين 


في الثانية (فلها الألف) لرضاها به" فهنا صورتان: الأولى ‏ تسمية المهر مع ذكر شرط 
يَنفعهاء والثانية - تسمية مهر على تقدير وغيرو على تقدير (وإلا) وف ول قم (فمهر امثل) 
لفوت" رضاها بفوات التفع (و) لكن (لا يرام المهرٌ في المسألة الأخيرةٍ (على ألفين» 


5 : 25-7 ا 7 ع 0 8ه 5 5 
وحاصل المسألة على وجحوه؟ لان الشرط إما 0 أو لأحبي» أو ضار» وکل إما حاصل .محرد 
النكاح أو نوق على فعل اروج على كل من ال إا أن يكون مهرٌ المثل أكثرٌ من المسمى 
ا اماز وکل إمّا أن يكوث قبل الدّعول أو بعد وکل إما أن بباح الانتفاحٌ به“ 
بالشرط أو لاء وکل إمّا أن يشتر ترط عليها رَد شيء أو لاء وکل ا أذ مضل الوفاء بالط ا 
لى فهى مائتان وثمانية وثمانون» هذا خلاصة ما ي ا 

07٠١7‏ (قولة: والثانية إلخ) قال في "الفتح"07: ((وأمًا الثانية فكأ يترو ها على لف إن 
أقامّ بهاء أو أن لا يَتَسرَّى عليهاء ا بعاد عي أو ذكاتت ی أو إن كانت أعجمّة 
أو 0 وعلى ألفين إن كان أضدادُها)). 

۷6 (قولة: يفوات التفع) الباء للسببيّة؛ لأنه في الأولى سَمّى لها مالها فيه نفع وهو 
عدم إحراحها وعدم التروج عليها ونح فإذا وَفى فلها المسمى؛ لأنه صّلعّ مهراء وقد تم 
رضاها به» وعند فواته يَنعدِمُ رضاها بالمسمى فيُكمَّلٌ مهرٌ مثلهاء وف الثانية مُمّى تسميتين 
ثانيتهما غيرٌ صحيحة للجهالة كما يأتي" 2 فوحَّب فيها مهرٌ المثل. 

ه۷٠٠٠‏ (قولة: في المسألة الأخيرة) قيدّ في قوله: ((ولا يَرادُ على ألفين)) فقط "ح”". 
(0 في "د": ((بها)). 

(۲) في "د" و "و": ((لفقد)). 

(۳) ((به)) ساقطة من "الأصل" و'ب" و "م". 
(5) "البحر”: كتاب النكاح ‏ ياب المهر .٠۷۳/۳‏ 
(5) "الفتح": كتاب النکاح ۔ باب المهر 73737/8. 


)١(‏ المقولة ]١١١١[‏ قوله: ((بخلاف بجهول الحنس)). 
(۷) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق514١/ب.‏ 


الجزء الام اج الل دش باب ‌الهر 


ولا يُنقَصُ عن ألفي) لاتفاقهما على ذلك ولو-طَلّقَها قبل الدّحول تنصّف المسمّى 
في المسألتين؛ لسقوط”"' الشتّرطء وقالا: الشّرطان صحيحان (بخلاف مالو“ 
تزتها على ألفي إن كانت قبيحة» وعلى ألفين إن كانت جيلة فإنّه يصح 
الّرطان) اتفاقاً ا 


وني بعض النسخ: ررقي الصورة الثانية ذات التقديرين)). 

٠٠٠۷٠‏ (قولُ: ولا بص عن ألفي) أي: في المسألتين. 

0 (قوله: لاتفاقهما على ذلك) أي: لو زد مهرٌ مثلها في المسألة الأخيرة على ألفين 
ليس ها أكثرٌ من الألفين؛ لأنها رَضِيَتْ معه بهما لتزديدده لها بين الألف والألفين بخلاف المسألة 
الأولى» فإنّه لو زا على ألفي ها مهرٌ امثل بالغاً ما لع لأنها لم رض بالالفو وحدهُ بل مع 
الوصفي النافع وم يحصّل هاء ولو نقص عن ألفي في المسألتين فلها الألف؛ لأنه رَضِيَ به. 

۲٠۷۸‏ (قولة: لسُقوط الشرط) لأنه إذا لم يَف يحب [“/ق+:/بع تام مهر المثل؛ ومهرٌ 
المثل لا يت في الطّلاق قبل الدحول» فسقط اعتبارة فلم يبن إلا المسمّى فيشنصف "بدائه ". 

ر۲۰۷ (قوله: وقالا: الشّرطان صحيحان) أي: في المسألةٍ الأخميرة» قال في "الهداية"2): 
((حتی كان ها الألفُ إن اقام بها والألفان إِنْ أخخرّحهاء وقال "زفر": الرطان فاسدان» 


(قولَهُ: حتى كان ها الألْف إن أقام بها إخ) وعلى قولهما لا تذري ما يكو لها لو طلّقها قبل 
الحولء ويُمكرٌ أن يُقالَ: إن طلّقها قبل الدُخول وقبلَ إخراجها فلها صف الألْفَ ون بعد إخراجها 
فا ا الى اش 


(1) ((لسقوط)) ساقطة من "طا. 

5 في "د" و "و": ((إذم). 

(*) "البدائع”: كتاب النكاح ‏ فصل: وأّما بیان ما يسققط به نصف المهر ۲۹۷/۲. 
(4) "الهداية": كتاب التكاح ‏ باب المهر 709/1. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ س #4هم ‏ للد سس حاشيةابن عابدين 
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في الأصح؛ لمل الجهالة: لي 


وها مهرٌ مثلها لا ينقص من الألفي ولا يُرَادُ على ألفين» وأصل المسألة في الإجارات في قوله: إن 
وطن اليومٌ فلك درهمء وإن خحطته غدا فلك نصف درهم)) أه. 

١4‏ (قولة: في الأصح) ا ما في "نوادر ابن اة عن "حم : ((أنها على 
الخلافى))» وضعفة في "البحر””. 

41 (قولة: َة المهال) جوابٌ عمًا يرد على قول "الإمام"» حيث أفْسَّدَ الشّرط 
الثاني في المسألة المتقدّمة» وهي ما إذا تَرَرّحَها على ألفي إِنْ أقامٌ بها وألفين إِنْ أخرّجّهاء وني 
هذه الصُورةٍ صح التترطين مع أن التَرديدَ موجودٌ في الصُّورتين» وأحاب في "الغاية": ((بأنه في 
متَقدّمةٍ دَحلّت المخاطرةٌ على التسمية الثانية؛ لان الرُوج لا يعرف هل يُخرجُها أو لا؟ أمّا هنا 
فالمرأةٌ على صفةٍ واحدةٍ من الحسْن أو القبح» وجهالة الرّوج بصفتها لا توحبُ خط را)» و رده 
"الريلعي"“: ((بأنّ من صُوَر المسألةٍ امتقدّمةٍ ما لو تَرَرحَها على ألفين إن كانت خُرَةٌ أو إن 
كانت له امرأةٌ وعلى ألفي إن كانت”" مَوْلاة أو لم تكن له امرأةٌه مع أنه لا مخاطرة ولكنْ ُهل 
الحال))» وأجاب في "البحر": ((بأنّ المرأة وإ كانت في الكل على صفة واحدة لكنّ الجهالة 
قويّة في الحريّة وعدمها؛ لأنها ليست أَمْرا مُشاهَداء ولذا لو وقح اللَارُعٌ احويْج إلى إثباتها فكان 
فيها مخاطرة معى بمخلاف الحمال والقبحء فإنه مر مُسْاهَدَ فجهالتة يسيرة لزوالها بلا مشقق)» 


واعرضة في "النهر”": ((بأنه على هذا ينبغي الصّحَّة فيما لو تَرَوّحَها على ألفين إن كانت له 


)١(‏ "التوادر" لأبي عبد ا لله محمد بن سماعة بن عبيد الله البغدادي التميمي (ت ۲۳۳ ه). ("الجواهر المضية" 2108/7 "تاج 
التراجم" ص89 ١-؛‏ "الفوائد البهية” ص١۷١‏ "هدية العارفين" .)١5/9‏ 

(۲) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر .٠۷١/۳‏ 

(1) ((الثانية)) ساقطة من "الأصل". 

.٠٤۹/۲ "تبيين الحقائق": كتاب النكاح  باب المهر‎ )٤( 

(5) من ((حرة)) إلى ((إن كانت)) ساقط من "7". 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .٠۷٤/۳‏ 

(۷) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق۸۲١/ب.‏ 


الجزء الثثامرن ...سس وع س باب المهر 


بخلاف ما لو ردَّدَ في المهر بين القلةِ والكثرة للثيوبة والبكارة فإنها إن ثيا لرمَةُ 


الأقلٌ وإلا ف فمهرٌ المثل لا يراد على الأكثر» ولا ينقص عن الأقلً» "فتح”). ولو 
شرط البكارة فو ها رمه ا الكل و ٠.‏ ورححة ي "لباز ية" ووو 


امرأة وعلى ألفي إن لم تكن؛ لأنّ النكاح يت بالتسامم» فلا يحتاج إلى إثباتٍ عند المنازعة)). 

فل ولا عقن اه فإك إِباتَهُ بالتسامّع إنما هو عند الاحتياج إلى إناتَه على أنه قد 
تكوث له امرأةٌ غائبة في بلدةٍ أرى لا يَعلَمُ بها أحدٌ بخلاف الحمال والقبح» فلذا تع "الشّارخ" 
ماقي ار وم ت لما ق ا 

]11۰۸1[ (قوله: بخلاف ما و رَد د إل هذا اشا علق ١٠٠ل‏ من صور المسألة المتقدّمة الي 
ذكَرَ أنها مُحالفة لمسألة الترديد للقبح والحّمال» فلا حاجة إلى إعا 

والحاصل: أن ترديد للهر ين القلة والكرة TT‏ کرت الأقل» ولا فلا 
يمه الأ كار بل مهو الف خعلافاً هما إلا ي مسالة القبح ولال فإنه يجب امسن في أ 
شرط ويد إتفاقاء والفرق ل "الإمام" ما م 

e‏ (قولة: ولو شرط (tk!‏ او اة اط اد ليست من جنس ماقبلهاء 
ومناسبتها تعليق المسمّى على وصفي مرغوبوله. | 

۸4 (قوله: رمه الک أن المهر إِنما شرع يجرد الاستمتاع دون البكارق "جح" عن 
"بجمع الأنهر ا 

۲۰۸ (قولة: ورجّحَهُ في "البرّازيّة" 


ع 0% 


) أقول: عبارتها": ((تَرَرّحَها على نها بكر فإذا 


(۱) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ۲۳۲/۳. 

(۲) "الدرر": کتاب النكاح ‏ باب المهر 7145/١‏ 

(6) "البزازية”: كتاب التكاح ‏ نوع آخر تزوجها بمهر سرا وبشيء علانية بأكثر لخ .١75/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(:) المقولة ١5١/0513‏ قوله: ((لقلة الجهالة)). 

(ه) "ح”: كتاب التكاح ‏ باب المهر ق54١رب.‏ 

(5) "ججمع الأنهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 70/1 

(۷) "البزازية”: كتاب النكاح ‏ نوع آخر تزوجها.عهر سرا وبشيء علانية بأكثر إل ١4/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الس 


قسم الأحوال الشخصية .لس دسا ووه حاشية ابن عابدين 


8 
ر 0 2 


هي ليست كذلك ب كل المهر حملا لأمرها على الصّلاح بأن زات بوث فان ترو ها باريد 
من مهر مثلها على أنها بكر فإذا هي غير بكر لا تحب الريادة والتوفيق واضمٌ للمتأمّل)) اه. 
9 حه الوفيق ما ذكرّةٌ في "العماديّة" عن فوائد "الحيط" في تعليل المسألة الثانية: (رأنه ابل 
الرّيادة عا هو 557 وقد فات» فلا يحب ما ويل به))» وأنت بير بأد كلام "الْبزّازيّة" ليس 
فيه د روم الكلّ مطلقا بل فيه ترجحيح للتفصيل» والفرْقٌ بين الودج هر المثل وبأزيدَ منه» 
نعم قال في "البرّازيّة'”'2 بعد ذلك: ((وإنْ أعطاها زيادة على المعجّل على أنها بكر فإذا هي تيب 
قيل: ترد الزائ وعلى قياس مختار مشايخ بخارى -فيما إذا أعطاها الال الكثيرَ يجهة المعجّل على 
أن يُجهزوها يهاز عظيم ولم تأت به َع عا زاد على مُعستلٍ مثلهاء وكذا أفتى ئة حوارزم - 
ينبغي أن يرح م بالرّيادة» ولكنْ صرح في "فوائد الإمام ظهير الدّين" : أنه لا يَرحَعٌ في كلتا 
الصو رتين)) اه أي: في صورة الريادةٍ على مهر المثل وصورة الزيادة على المعجّل كما يعم من 
مراجعة الفصول العمادية"» فقول "البرازية" تبعاً ل "العماديّة": ((ولكن ص إلخ)) يفي ترحيح 
عدم الرحوع وام کل الهر؛ ولذا نّم المسألة في 00 وعبّرَ عن عدم وجوب 
الرّيادة ب ((قيل))» فأفاد أيضاً ترجيح روم الكل كما هو مقتضى إطلاق صاحب "الدرر" 
وك قاية"؟ و"الملتقى o‏ 


(قولة: فقول "البرَّازيّة" تبعا ل"العماديّة”: ((ولكن صرح إخ)) يفي ترحيح إلخ) قول "البرّازيّة” ما ذكر 
ليس فيه ما فيد تريح عدم الرجُوع» كما هو واضح؛ إذ غاية ما أفادتة أن السالة لافية. 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح - نوع آخر تزوجها هر سرا وبشيء علانية بأكثر إل ٠١١/١‏ (هامش "الفتارى الهندية'). 
(۲) "الوهبانية": كتاب التكاح ‏ الكلام في المهر ص٣۲»‏ (هامش "المنظومة انحبية”). 

(۳) "الدرر”: كتاب النكاح - باب المهر .545/1١‏ 

(4) انظر "شرح الوقاية": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۱۷۷/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(ه) "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .750/1١‏ 


للزؤالقاتن ا جي اله ب ج “يات اله 


لتر عه عن هذا الد أو على هذا الأليفى از الألفين (أو على هذا العبد 
أو على هذا العبد) أو على أحد هذين (وأحذهما و کی eee oS‏ 


5 (قولة: ولو ترَرّحَها إلخ) حاصلٌ هذه المسألةٍ أن يسمي شيعن مختلفي القيمة انَحَدَ 
الس أو ني 
۷7 (قولة: أو الألفين) لا فائدةً في ذكره بعد الألف؛ للم ارق ان قطها بأل 
الألف غيرٌ قي فالأول قول "البحر””": ((أو على هذا الألف أو الألفين))» فهو مال آخرٌ مضل 
الذي بعده ما الاختلاف فيه قيمة مع انَحادٍ المنس» ومكنٌ عط ف قولِه: ((أو الألفين)) على 
بجموع قوله: ((على هذا العبد أو على هذا الألف) بأن يُعطّفَ على كل واحدٍ باتفرادي كان 
يقول الروج: رو حك على هذا العبدٍ أو هذين الألفين» أو يقول: على هذا الألف أو هذين 
الألفين» تأمّل. 
۲۰۸۸ (قولة: أو على أحدٍ هذين) أي: أنه لا فرق بين كلمة ((أو)) ولفظٍ ((أحدهما))» 
فإك الحكم فيه كذلك كما صرح به في "حيط" "بحر ". 
]11۰۸4 (قولة: وأحذهما أو كس) الجملة في موضع الحال. في "القاموس"0: ((ال وکس 
كالوعد: التقص والتنقيص» لازم ومتعَد)) اه 
وي به لأنهما لو تساويا قيمة صخت التسمية اتفاقء "بر" عن "الفح" وقال قبله: 
((لو كانا سواءً فلا تحكيم وها الخِيارٌ في أذ أيهما شاءَت)). 
)١(‏ عبارة "ط": ((أو على هذا العبد وهذا العقد)). 
(۲) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق۱۸۲/ب. 
(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .٠۷٤/۳‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .٠١١/۳‏ 
(د) "القاموس": مادة ((وكس)). 
)١(‏ "البحر": كتاب النکاح ۔ ياب المهر .٠۷١/۳‏ 
(۷) "الفتح": كتاب النکاح ۔ باب المهر 774/7 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية س ۸م ددس حاشية ابن عايدين 


0 القاضي (مهر المشل) فإ مغل الأرفع أو فوقة فلها الأرفمٌ وإن مغل”) 
الأ وکس أو دو فلها الأو كس» وإلا فمهرٌ المثل (وقي الطلاق قبل الدحول يحكم 
متعة امثل) لأنها الأصل» حتى لو كان نصفُ الأوكس اقل من التعة 5000-6 


[0700 (قولهُ: حکم مهرّ النل) سا وعندهما ها الأقلٌ والحنوثُ على الأول 
و في "التحرير”" قولّهماء والخلاف مب على أن مهر المثل أصلٌ عنده والمسمّى لف عنه 
a a‏ سالك ا ل الأصل» وعندهما بالعكس» وغل إذا 
م صرح بالخخيار ار فاو قال على أنها بالخيار تأحد أيهم شاءَت؛ أو على أني بالخيار 
أعطيك أيّهما شعت فإنه يصح اتفاقا لانتفاء المنازعة. وقيّدَ بالنكاح لأنّ الح على أحدٍ شيئين 
مختلفين أو الإعتاق عليه يو جب الأقل اتفاق؛ ا أصليّ صا ر إليه عند فسادٍ 
اتنس فر خب الالء وكذا في الإقرار» وتمامُة في "البح ". 

]11۰۹1 (قولة: فلها الأرقع) لأنها رضت ا "هداية". 

٠٠٠‏ (قولة: فلها الأو كس) لأنّ اروج رضي بالرّيادة "هداية". 

114۳7[ (قوله: وإ أي: بأن كان بين الأرفع والأوكس. 

11۰44 (قولةُ: لأنها الأصل) أي: في الطّلاق قبل الدّعول» كما أن الأصل مهرٌ الل 


(قول 'المصدفي": يُحكمٌ متعة الل إلخ) فإنا كانت تساوي نِضْف الأرْقع أو فوقة فلها صف 
e 8 0‏ 9 9 # 52 9 م وس ۴ اكوم 
الأرفع» وإ كانت تساوي نِضْف الأوكس فلها صف الأركسء أو المتّة اه "سندي". 


(۱) في "د" و "و": ((أو مثل)). 

(۲) ((من المتعة)) ليست في "د". 

ف "التحرير”: الفصل الخامس ي تقسيم المفرد إلى حقيقة وججاز - مسائل الحروف ‏ حروف العطف صم؟ .-١‏ 

(4) انظر "البحر": كتاب النكاح - باب المهر 2100/1 تقلا عن "الهداية". إلا قوله: ((وكذا في الإقرار)) فاه من كلام "البحر". 
(5) "الهداية": كتاب النکاح ۔ باب المهر .7١9/1١‏ 

(1) "الهداية": كتاب النکاح ۔ باب المهر .۲٠۹/۱‏ 


الجزء الثامن تلع اا وك وار و بد سے باب المهر 


3 :2 
وحبت المتعة "فتح". 
0-7 م 0 ع ئ 
رووا تروجها على ر ارا و توب مروف او قرا ان او مده 
ر من جو ابل (فالواجب) جو لتر تحط اماس مج العو موا اا م ا 


قل الط ا 

رد۷ (قولة: وجب المع أشار به إلى أذ ما رقع في "الدرر" نبغا ل ارتاي“ 
بوداي" زوق أنه ت تصق الأو كس اتفاقاً)» مدي لي اا ا 
نصف الاأ وکس كما علْلَ به في "اهداية"» حتى لو زادت وَحَبَتْ كما صرح به في 
"الخانية"" و"الدراية"» وقال في "الف" : ((التحقيق أن المْحَكم المتعةٌ))» فأفاد أنها لو كانت 
ريد من نصف الأعلى لا يراد على نصفِه لرضاها به "رمي" . [«اق١١٠/]‏ 

ر٠٠٠‏ (قولّة: ولو تَرَرّحَها على فرس إل) شرو ع في مسالةٍ أحرى موضوعُها أنه 
َرَرّجَها على ما هو معلومٌ المنس دون الوصف كما في "اهداية"» وقولة: ((فالواحب الوسط 
أو قيمتة)) يُفيدُ صم التسمية؛ لأنّ امس العلوم مُشتَملٌ على المد والرّديء والوّسّط ذو 
حَلٌ منهما بخلاف بجهول الجنس؛ لألّه لا وسط له لاختلاف معاني الأحناس» وإغا تُيرُ الرّوج 
بين دفع الوسط أو قيمته؛ لأ الوسط لا يعرف إلا بالقيمة فصارّت أصلاً في حقّ الإيفاء. 


)١(‏ "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ١75/7‏ بتصرف, 

(۲) "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7145/١‏ 

(۳) انظر "شرح الوقاية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1717/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

709/١ "الحداية": كتاب التكاح  باب المهر‎ )٤( 

(ه) من (راتفاقا)) إلى ((الأوكس)) ساقط من "7". 

۲١۰۹/۱ "الحداية": كتاب التكاح  باب المهر‎ )٩( 

(۷) "الخانية": كتاب النككاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر ۳۷۷/۱ - ۳۷۸ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۸) "الفتح": كتاب النکاح ۔ باب المهر 719/7. 

(9) "الحداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر .709/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية سل تا مع سس حاأشية انن عابدين 


في كلّ جنس له وَسَطٌ (الوسط أو قيمتةم ول ما لم يَجْزْ السسَّلَمُ فيه" فالخيارٌ 


كيد بالمبهم لأنه في المعيّن بإشارةٍ كهذا العبد أو الفرس يت الك لها عجرّدٍ القبول إِنْ كان 
ملوكاً لهء وإلاً فلها أن تأحد الرّوجّ بشرائه لهاء فإ عجر لَرِمَهُ قيمتةٌه وكذا بإضافة إلى تفسيه 
كعبدي» فلا تبر على قبول القيمة؛ أذ الإضافة إلى نفسيه من أسبا التعريف كالاشارة لک 
في هذا کان أعين0) a‏ ت مِلكها في واحل متهم وسطرء عليه سين وقول في "البحر”": 
((إنه كركف وكيا له عن که تعيزو )) غير صحيم! لأنه يلرم کون الإضافة كالإبهام, فإنه في 
الإبهام لوعينَ ا ا أحيرت على يولي وتمامُةُ في "النهر"9. 
SS E‏ 
رول 9 ıi‏ 00 
بين دفع الوسط أو قيمته ر yT E‏ 8 اناد 
الرّواية» نعم لو ذكرَ الأحلَ مع هذه المبالغة كان ها أن لا تل القيسة؛ لأنّ صحّة السّلم في 
الثياب موقوفة على ذكر الأحل» وق الكيل والموزون إذا ذكَرَ صفتَهُ كجيّدةٍ علوي لخر 
صعيدي أو َر تع المسمّى وإن لم يذكر الأحل؛ لأنا الوصوف فيها ب يعت فق اة راه 

يكن مولا كما في "النهر" و"البحر”””» فمعنى كون الخيار للمرأةٍ أن ها أن لا قبل القيمة 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قال محمد: وأصل هذا أن كل ما جاز السّلمٌ فيه فلها أن لا تأحذ إلا المسمّى» وما لم ير فيه السّلم 

كان للروج أن يعطيها القيمة)). ق57١/أ.‏ 
(۲) في "الأصل": ((عبد)). 
(۳) "البحر”: كتاب النكاح ۔ باب المهر 175/7 بتصرف. 
)٤(‏ انظر "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق۱۸۳/ب. 
(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق74١/)ب.‏ 
)١(‏ المقولة ]١١١47[‏ قوله: ((ولو تزوّجها على فرس إخ)). 
(Y)‏ "النهر": كتاب النكاح - باب ا مهر Aa‏ ت 
(2) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۱۷۷/۳. 


rev/ 


الجزء الثاممن .ب الي باب المهر 


(وكذا الحكم) وهو لزومٌ الوسط ری كل حيوان ذكِرٌ جنسة) هو عند الفقهاء: 
المقول على كثيرين مختلفين في الأحكام (دون نوعه) هو المقول على كثيرين ا 


إذا أراد إحبارها عليهاء لا معنى أن ها أن تحبرَةٌ على القيمة إذا أرادَ دَفْعَّ العين؛ لأنه إذا صّحّ 
السلم تعينَ حقها في العين. 1 
هذاء وفي "الف التصر يح: ((بأنَ قول "الهداية"0©: في ظاهر الرواية لحترارٌ عا ر وي 
عن "بي حنيفة": أن الزوج : حبر على دفع عين الوسطر» [/ق١١٠/ب]‏ وهو قول "زفر"» وعن 
قول "ابي يوسف"! أنه لو ذكْرٌ الأحلَّ مع المبالغة في وصف الوب بالطول والعَرض والرقةٍ تعيّنَ 
On N 0595 2 000 2 2 a (FY 0 ONS 7‏ 1 
الثوب))» وذكر مثلهُ عن "المبسوط "> ثم رجح رواية "زفر"» وصرّح في "المحمع": ((بأنها 
الأصح))» وكذا في "درر البحار"» وأقرَهُ في "غرر الأذكار"“ و"ابنُ مللكي". ثم لايخفى أنه وإن 
م يتعيّنْ فلا بدّ في عين الوط أو قيمتِهِ من اعتبار الأوصاف الي ذكرها الرّوج. 
ر۰ (قولة: وكذا 0 ف كل 2 6 0 0 2 قيداء 0 قال د 
الف طروي فاده 0 
۰7 (قولة: هو عند الفقهاء إلح) أمّا عند المناطقةٍ فهو: امقول على كثيريْنَ عتلفِيْنَ في 
الحقائق ني جواب ما هو؟ والنوع: امقول على كثيرينَ ممتلفيّنَ في العدد. 
[0 (قوله: عتلفِينَ في الأحكام) كإنسان. فإنه مقو على الذكر والأنتى وأحكامهما 
)١(‏ "الفعح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۲۳۷/۳. 
(۲) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 705/1١‏ 
(۳) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الخيار في النكاح .A./o‏ 
)٤(‏ "ججمع الأتهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .٠٠٤/۱‏ 
(د) "غرر الأذكار": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق948١/ب.‏ 
030 کتاب النکاح ۔ باب اهر ق514١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية لل سا بلي لس سب حاشيةابن عايدين 


مختلفة» قال في "الب ": ((ولا سك أن التُوب تمَهُ لكان والقطنٌ والحرييٌُ والأحكامٌ مختلفة» فنً 
لتوب الحريرٌ لا ل ليس وغيره بج ۽ فهو جنس عندهم» وكذا الحيوان تحنهُ الفرس والحمارٌ 
وأا الذا ر فتحّها ما يحتف احتلاقا فاحشاً بابلدان والّحال ولس والطيق وكثرة الاق وقليها). 

٠٠٠٠١‏ (قولة: مين فيها) أي: في الأحكام» مل له الأصوليُون في بحث الخاص بالرجخل» 
وأورد عليهم أنه يَشْملٌ الحرّ والعبد والعاقلٌ والمجدوث» وأحكامهم مختلفة» فأجابوا بأ احتلاف 
الأحكام بالعرض لا بالأصالة بخلاف الد كر والأنئى» فإك احتلاف أحكايهما بالأصالة» "بحر" . 

(تنبية ) 

عم ما ذكرنا أن نحو الحيوان والدايِ والمملوام والثوب جنس وأنّ نحو الفرس والحما 
ا الود اا رك في دوع ولا انق ب سحي وي ب را 
أو قيمتهُ الثاني» فكان على اال أذ أن يقول: وكذا الحكم في كل حيوان 5 نوعهٌ دون 


(قولة: فكان على "لصتف" أن يقول: وكذا اكم إل يجاب عن 'الأصنف" بأنه أراد باجنس 
الع وبالتؤع الصفة؛ بدليل ما ذكرّه غيره ك"الاحتيار"» ويُفِيدٌُ ذلك أيضاً EG‏ هذه اننال بعد 
السّابقة تعميم الحَكُم السّابق» إفادة أن الرس فيما سبق ليس بي بل مثلها سائرٌ الأجناس يععنى الأنواع» 
فحيث أَرِيدَ ET‏ هو أحد إطلاقيه تعن أن يراد بالتوْع الرَضْفُ كما هو ظاهِرٌ؛ إذ لا مى 
لقولك: ذْكِرَ حسئه .معنى توْعه دون توعه إلا ععنى أنه ذَكِرَ جنسّه دون وضيه؛ إذ الأحص من النَوْع هو 
الوصطف؛ إذ الحنس َه نوع و التو تنه وَصف. وقال "القهسلتاني": ((ف كلام "الثقاية" إشعارٌ مجواز 
إطلاق ابجنس عند الفقهاء على الأمْر العام سواءٌ كان جنسا عند الفلاسفةء أو توعاء وقد يطلق على الخاص 
كالرخُل والمرأة نظراً إلى فش التَفاوت في المقاصد والأحكام. كما يُطْلقٌ الع عليهما نظسراً إلى اشتراكهما 
ي الإنساية واحعلاهما ي رة والأُونة) ام وكا حمل نمه بلس على لع قول الشارح* 
((عغلاف مَجهول لجنس إلخ))؛ فإ الْجهُولَ الواح لا 036 الفقهي ومع ذلك قال: ك ((ثوبي ودايّة)). 


.۱۷۷/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 
(؟) "البحر”: كتاب التكاح  باب المهر ۱۷۹/۳ بتصرف.‎ 


الجزء الثامرن .ب ٣٣ي‏ المت باب المهر 


وحم ةل مية موعن وو فة و عو مو موثو م يمي م ممم ممم مم موه م روم مم مه و ممممم يو ميم ومو نهو مه مهلم مهو مم م ممم مم مم 


وصفه كما قال في معن "للتار" : (إتَرُوحَها على حيوان فان سمى نوعَهُ كالفرس جاز وإِن 
م يَصِفَةُ))» وقال في شرحه "الاحتيار"": :0 م الجهالة أنواعٌ: جهالة التوع والوصف كقوله: 
ثوب أو دابّة أو دار فلا تصح هذه التسمية» ومنها ما هو معلومٌ التوع جحهولٌ الصّفة كقوله: 
عبد أو رس أو بقرةٌ د/ق؟١٠/|]‏ أو شاه أو ثوب هَرَوي» فإنه تصح التسمية ويجبُ الوسط 
لغ»» نقد جك لذا وار معلوم انس ججهول النوع والوصفيء وحعَل العبد والفرس 
والثوب اوي معلوم الجنس والتوع ججهول الوصفء وهذا مُوافِقٌ لما مرا في تعريف الجنس 
والتوع عند الفقهاء. 
فان قلت: قال في "الهداية"27: ((معنى هذه المسألةٍ أن يسمي جنس الحيوان دون الوصف 
بان تَرَرّحَها على فرس أو حمار» ما إذا لم يسم 0 - بأن ترَوّجَها على دابة- لا تجوز الدسمية 
ويحب مهرٌ المثل)) اه. فقد جعَلَ الفرس والحمارٌ جنسا 
قلت: أراد بالمنس النوعَ كما صرح به في "غاية البيان"» ولذا قابلةُ بالوصفء وأمّا قول 
ال زل جاحة إلى مل الجنس على الوع؛ a‏ مواد حر للق ل عل 
كثيرين إخ)» قفيه آنه لا يصح حمل المنس في كلام "الحداية" على الخنس الفقهي كما لايخفى 
ل ين مله على التوعء وكذا قال قي "داید" : ((ولو سی با وان قال عرد 
تصح القسمية» ويُحّرُ الروج))» فقد سى روي حنساء وليس هو جنساً بالمعنى لار 
)١(‏ انظر "الاختيار”: فصل: وإن تزوجها على خر أو خخنزير .٠١١/۳‏ 
(۲) "الاحتيار": فصل: وإن تزوجها على خر أو خنزیر .٠١۷/۳‏ 
(۳) "در" دا ١‏ 4 
(4) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر .۲٠۹/۱‏ 


(0) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ۱۷۷-۱۷۹/۳. 
(0) "الحداية": كتاب النکاح ۔ باب المهر .709/1١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ل دا هبنع لس سس حاشية اين عابدين 
بخلاف مجهول الجنس كثوب ودايّة؛ لأنه لا وسط له OR‏ 


ول تيع "لصن" "الحداية" فقال: 2 درن وصفِهِ بدل قوله: ((دون نوعه) لصح كلامة 
E‏ أمّا مع مقابلته بالنوع فلا يصح هذا ما ظهَرٌ لي. 

]1111[ (قوله: بخلاف بجهول الجنس) أي: ما ذْكِرَ فة بلا تقبيل بنوع كثوبي وداب 
فإنه لا تصح تسميتة» فلا يحب الوسط أو قيمتة» بل بحب مهرٌ امثل. 

(تنبيةٌ) 

حاصل هذه المسألة: أن السمى ذا کان من غير اتقو بأن کان عرض و اا 
أنايكوت سا شار أو إضافة فيب بعينه» أو لا يكون مع فان كان غير مکيل وموزون فن 
جهل نوعة كداأية أو ثوبي فسَّدت التسمية ووحَّب مه المثل» وإنا عْلِم نوعةُ وهل وصفة كفرس 
و ثور روي أو عبر صت اميف وت ون الوط أو تیم وكذاك لو عل وصف لشوب 
على ظاهر الرواية وعلى ما مر أنه الأصح يتعيِّنُ الوسط؛ لأنه بجحب في الذَمّة كالسلّم خلاف 
لليرات :ننه لا حي فى الم في اسم وإث كان مكيلا أو 00 فان عَلِم نوعه ووصفة كدب 
0 من الشّعير صعيدي 7 تعينَ المسمّى» وصار كالعرض المشار ل/ق١١٠/سع‏ إليه؛ لأنه 

بت في الدمّة حالاً كالقرض ومُؤجلاً كلسل ون ل بعلم وصفة عير روج بين الوسطر أو تيميو 
كما ف د 0 الفرس أو الحمار » هذا خلاصة ما في "الاحتيار"" و"الفتح'”" و"البحر"0©. 


2 


مطلب: تزوجها على عشرة دراهم وثوبٍ 
لکن يُشْكِل”" ما في "الخانيّة””: (رلو ترَوّحَها على عشرة دراهم وثوبب و لم يْصِفَهُ كان 


)١(‏ المقولة ]١٠١34[‏ قوله: ((وكل ما لم يجر السنّلم فيه إلخ)). 

(۲) "الاحتيار": فصل: وإن تزوجها على خمر أو خنزير .1١37/-١١5/7‏ 

.۱۷۷/٣ "الفتح”: كتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٣( 

.۲۳۷/۳ "البحر": كتاب التكاح  باب المهر‎ )٤( 

(ه) في "الأصل": ((يشمل)). 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب قي ذكر مسائل المهر ۳۸۲/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


TEA 


الخزو الفا + كم > ر و ال ل سيت باب المهر 


ا 3ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ها عشرة دراه ولو طَلّقَها قبل الدحول بها كان لها خمسة دراه إلا أن تكون متعتها أكثرَ 
من ذلك)) اه. 

قال في "البحر”": ((وبهذا عُلِمَ أن وجوب مهر المثل فيما إذا سّمَّى جحهول الجنس إا هو 
فيما إذا لم يكن معه مُسمَّى معلومٌ لكنْ ينبغي على هذا أن لا يُنظَرَ إلى المتعة أصلاً؛ لأنّ المسمّى 
هنا عشرة فقطء وذِكْرٌ الثوب لو بدليل أنه لم يكم ها مه المثل قبل الطّلاق)) اه. 

وأحاب "الخيرٌ الرّملى": ((بأن الثو ب محمول على العدَة» و التبرّعٌ كما َرَت العا 
غيرٌ داخل في التسمية؛ االو دعل لأوحي فادها فش الجهالة))» وقال في "فتاواه 
ريه" ((إنه زاغ فَهُمٌ صاحب "البحر" وأخيه”” في جعل الشوب لغوأء ولا حول 
وا وة إلا ا ف اش 

قلت: حمل على العِدٍَ والتمرّع هو ععنى إِلعائِهِ في التسمية» ووجة إشكال هذا الفرع 
أن الثوب إن م يدحل في التسمية لَرِمَ أن يحب لها نصفُ المسمّى بالطّلاق قبل الدحول بلا 
نظر إلى التعة لصحّة تسمية العشرةء وإن دحل فيها ينبغي ألا يُعطّى حكمٌ ما لسو تَرَوّحَها 
على الف اا از دی ا ققد عو و ران ا ب 
أن ذكرّ عبارة "حمّد": لو تَرَرّجحَها على ألفي وكرامتها أو يُهدي ها هديّة فلها مهرٌ مثلها 
ا عن الألفي قال: هذه المسألة على وجهين: إن أكرّمّها وأهدى لها دة فلهنا 
السّى» وإلاً فمهرٌ الثل)) اه. 
)١(‏ "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ۱۷۷/۳. 
(۲) "الفتاوى الخيرية": كتاب النكاح ‏ باب المهر .٠١/١‏ 
(5) "النهر": كتاب النکاح ۔ باب المهر ق ۸۲١/ب.‏ 
)٤(‏ في "ب": (()) وهر خطأ. 


(ه) انظر "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق۸۲١/ب.‏ 
(0) "المبسوط": كتاب النكاح - باب المهور 4069/8 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ىدل دا هبو لدلدس سس حاشية ابن عايدين 


معممم مع مملي فيه ممه فم قير وو ف نووري ووو و فم مم م م ووو رةه قفوو ويم و م و وفوفرو و ريع مم مم ممعم اميم مماي مم ثم مهي ممم 


قلت: فهو مثلٌ ما لو ترَّوّحَّها بالف على أن لا يُخرِحّها أو لا يتزرَّجّ عليها كما 
قدّمناه”"2» وبه صرح في "اهداية" و"غاية البيان"؛ ويي "البدائع"0©: ((لو شرّط مع المسمّى شيا 
بجهولاً ‏ كأنا تَرَوجَها على الف درهم وأن يُهدي ها هدية- ثم طلقها قبل الول فلها نصف 
المسمّى» لأنّه إذا لم يَف بالكرامة واهديّة يحب تمامُ مهر المثل» ومهرٌ الل لا مدل له في الطّلاق 
قبل الدّحول) اه. 

لكنْ قال [+/ق0٠/1]‏ في "الاختيار"“: ((ولو ترَرّحَها على ألفم وكرامتها فلها مهم الل 
لا ينقص عن ألفي؛ لأنه رَضِيّ بهاء إن طَلمَها قبل الدُعول لما نصفُ الألف؛ ام ند 
امتعة)) اه. ونقل حه في "البح ر“ عن "الولوابلية'9© و"الحيط" واعترّض به على ما مر من 
إيجاب المسمّى: ((بأنّ الهديّة والإكرام جحهولتان» ولا عكنْ الوفاءٌ بالمحهول» بل تفسد التسمية 
فيجحب مهرٌ المثل)). 

وقد أَحَبِتْ عنه فيما علقتةُ على "اليح ر" ما حاصلة: ((أنه يمكن حمل ما في "الاختيار" 
على ما إذا م يكرمهاء أمّا إذا أكرّمها فلها المسمّى» وهذا عينٌ ما حَمَّلَ عليه في "المبسوط" كلام 
"ملو" ومشى عليه في "الهداية" و"غاية البيان" و"البدائع" كما مر وجهالة الهديةٍ والإكرام 


( المقولة ]١٠١75[‏ قوله: ((الأولى إلخ)). 

(؟) "الهداية": كتاب النکاح - باب المهر .۲١۸/١‏ 

(۳) "البدائع”: كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بیان ما يسقط به نصف المهر ۲۹۷/۲. 

١١5/7 "الاختيار": فصل: وإن تزوجها على حمر أو حتریر‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر 177/9 

(5) "الولوالحية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التو كيل قي النكاح والرسالة والمهر ق٠٠‏ /أ. 
(۷) ف المقولة نفسها. 

(۸) انظر حاشية "متحة الخالق على البحر الرائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7377-177/8. 
(9) في المقولة نفسها. 


الجزء الثامرن ١ش‏ لس 7 سس © يابٍالمهر 


ععمة ف مة م ورور ر رع وو ووم نونو م مو و ووو مم ييممممءة ا بوم مهنم ومو مممي مم فينم نين ووم وهو و وروم م وموم م وم امن 6م مه 


ترتع بعد وجودهاء والظّاهرُ - كما في "النهر”"- أنه يكفي هنا أدنى ما يُعَدّ إكراماً وهديّة)) اه. 
فإذا لم يكرمها بشيء يت التسمية بجهولة لعدم رضا المرأة بالألف وحدة فيحبُ مهرٌ الثل» 
وكذا إذا لها قبل الول تَقرَرَ الفسادٌ فَوَحَبتِ المتعة كما هو الحكمٌ عند عدم التسمية أو عند 
فسادهاء وإنما أطلقّ في "البدائع" روم الال اانه في العادة أكثرٌ من اة كما علا من 
كلام "الاختيار"؛ وهو نظيرٌ ما مر في مسألة الأو کس, 

فقد حصّل ما ذكرنا التوفيقٌ بين كلامهمء وق حي ساق "قات" عليه اضيا 
وذلك بأن يُعيّدا إذا كان مهرٌ مثلها عشرةً درام وم يدقع ها ثوباء فحيعل تحب ها العشرةٌ؛ 
لأنها مير الل وهو الواخب عند :اقساد التسمية» وب اسه بالطلاق قبل الدخول» وما 
دعوى "الرّملى" إلغاءً ذكر ايوب لمهالتِهٍ فلا تصح؛ لأنّ جهالة الإكرام والهديّةٍ أفحشُ من 
جالة االرين؟ أن واكام اشن دار البابو نو بوانة والش وض والعقتار:والتعنوق لكي 
وال موزون» ومع هذا لم بلغو فعدم إلغاء الثوب بالأولى» وأيضاً يُشْكِلٌ على إِلغائِهٍ اعتبارٌ المنعة» 
وعلى ما قرَّرناةُ لا إشكال» والله أعلم بحقيقةٍ الحال. 

مطلبث: مسألةُ دراهم التقش والحمّام وأفافة الكتاب ونحوها 

ونظيرٌ ما في "انارو" نانشو وف نين اا بق زماقاين أن الیک ها سياد زائدة على 
الهرء» منها ما يدف قبل الول كدراهم للنقش والحمام زو سكي لقافة ااا ارات 
حر يرميلها اروج ليدفعها ر٣/ق٣٠٠/بع‏ أهل الرّوحةٍ إلى القابلق» وبلانة الحمّام ونحوهاء ومنها ما 
يُدقَعُ بعد الدّحول كالإزار والخفٌ والمكمّبٍ وأثواب الحمّام وهذه مألوفة معروفة”) بمنزلة 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق ١87‏ /ب. 

(۲) المقولة [ 59 ]١5١‏ قوله: (( وحبت المتعة)). 

(9) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر 787/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ ((معروفة)) ساقطة من "الأصل". 


قسم الأحوالالشخصية دل تا رلم حاشية ابن عابدين 


anavnevenwernereravenenunnrnnneneasrnaeneanennnaaRBBDVONnRaSSenunsenennnenenenenenananns 


المشروط عرفا حتى لو أرادَ الرُوجُ أن لا يدقع ذلك يشرط نَفِيَهُ وقت العَقَدِء أو يسمي في 
مقاباته دراهم معلومة يضُمّها إلى المهر المسمّى في الق وقد سيل عنها في "الخيرية"» فأحاب 
ما حاصلة: ((أن المقرّرَ في الكتب من أن المعروف كالمشروط يوجب ١‏ الحاق ما ذْكِرٌ بالمشروط» 
فان عُلِمَ فَدْرُهُلَمَ كالمهر» وإلاً وجب مهرٌ المثل لفساد التسمية إن ذكر أنه : من المهر» وإ ذكرَ 
أ" على سبيل العِدةٍ فهو غير لازم بالكليّة؛ والذي يظهرٌ الأخيرٌء وما في "الخائيّة" صريحٌ 
فيه))» ثم ذكرَ عبارة "الخانيّة" الارة وما تقد من اعتراضيه على الجر لاع 
هذه المذكورات تُعترٌ في العُرفٍ على وجه اللزوم على أنها من جملة المهرء غير غير أن المهر منه ما 
صر بكونه مهرأء ومنه ما يسكت عنه بناءٌ على أنه معروفٌ لا بد من تسليويء بدليلٍ أنه عند 
عدم إرادة تسليوه لا بدّ من اشيراط نفيه أو تسمية ما يُقابلُهُ كما مَرٌ انير را اشرو 
لفظاء فلا يصح بعل دة وتبرُعاء وکو كلام "القافه مرف نل علس ها فته 

ويُنافيه وقد رايت في "الملتقط" التصريح بلزويه كما قلناء حيث ذكَرَ في مسألة منم المرأة نفسّها 
حتى تقبض المهر فقال: ((ثمٌ إن شرّط لها شيعا معلوماً من الهر مُعلاًء فأوفاها ذلك ليس ها 


(قولة: وقد رأ أت في "اللتقط"” التصر یح روم !ِ عبارة "قط" على ما نقلهُ عنه في "الأشباه": ((ثم 
خرن يعارن من رلور ا ا ليج ها أن تي ركنا لسرا عتم غيوة الج 
والْكتّب» وديياج لانت ودراهم السّكّر على ما عرف ب "مرق" » وان شَرَطُوا أذ لا ينفح شيت من ذلك 
ليث رذ سك لاع ماطف لزان عليه عن قر وق ء لها من م يئله إل))» فتأمّل. 


70/1 "الفتاوى الخيرية": كتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )١( 
((أنه)) ليست في "الأصل" و"ب" و"م".‎ )۲( 

(*) في المقولة نفسها. 

)٤(‏ في المقولة نفسها. 

(5) في المقولة نفسها. 


14/1 


الج الثامن, . ت س 4۴4 و باپ المهر 


ووسط العبيد في زماننا الحبشي SEE ee SN‏ 11011011111110 


أن تمع نفسّهاء وكذلك المشروط عادةً كالخُفٌ والْكمّبٍ وديباج اللفافة ودراهم السّكّر على ما 
هو عادةٌ آهل سمرقند» ون شَرَطُوا أنا لا يدقع شيم من ذلك لا يجسب» وإنا سَكَتُوا لا يجب إلا 
من صَّدّقَ العرف من غير تَرَدّدٍ في الإعطاء لمثلها من مثلِء والعرف الضَّعيفُ لا يلق الممسكوت 
عنه بالمشروط)) ا ثم ر يت "المصنف" أفتى به في "فتاويه"'. 

وحاصلة: ان ذلك إن صرح باث جاورا ليق ركبا را سكت عي E‏ 
مشهورا معلوماً عند الرّوج» ولا يخفى أن هذا لو كان تبرعا وعِدَة لم يكن لها مَنِعُ نفسيها لقبضره 
ولا المطالبة بء وكذا لو كان لازماً مفسيداً للقسميةء [٣/ق٤ ١١‏ بل ينبغي أن يقال: إنه يمترلة 
شيراط الهديّة ة والإكرام ترتفع الجهالة بدفيوء فيب المسمّى دون مهر الكل أو يقال وهو 
الأقرب._: إن ذلك من قل معلوم انوع هرل" الوصف افر والعبده فإ التفاؤت فى ذلك 
يسيرٌ في العُرضيء فيثلٌ الّفافة يعرف نوعها أنّها من القَصّبٍِ والحرير أو من القطن والحرير باعتبار 
الفقر والغنى وول المهر وكثرتهء وكذا باقي المذكوراتء فيُعتَرُ الوسط من کل نوع منهاء فهذا ما 
تحرّرٌ لي في هذا المقام» الذي كرت فيه الأوهام» ولت الأقدام» فاحفظله فإنه مهم والسسّلام. 

4 (قولَهُ: ووسط العبيد في زمائنا لبتم وأمّا أعلاه فالرومي» وأدناه الرَنحَي» كذ 
"البحر"”" و"النهر"”7؟) و"المنح”””»: ذكروا أن ذلك عرف القاهرة» وذكر السيّدُ "أبو السعود": 
((أنّ الحبشي في عُرفنا لا يحب إلا بالتنصيص؛ لأنّ العبد متى أطلق لا يتصرف إلا للأسودء 


)١(‏ ((ثم رأيت المصنف أفتى به في فتاويه)) ساقط من "الأصل". 


i YR 


' (۲) في "ب": (رحرل))» وهو حطأ. 


(۳) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر ٠۷١/۳‏ بتصرف. 
)٤(‏ "النهر": كتاب النکاح ۔ باب المهر ق۱۸۳/أ. 

(5) "المنح": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق 70١ب‏ 

(5) "فتح المعين": كتاب النككاح ‏ باب المهر 08/7 


قسم الأحوال الشخصية ست تا لهج لس حاشية ابن عابدين 


(وإن أمهرّها العبدين و) الحال أن (أحدّهما حر فمهرّها العبدٌ) عند الإمام (إنْ 
ساوّى ألم أي: عشرة ةَ دراهمً (وإلاً ككل ها العشرةح أن ا 
يَمنعٌ مهرّ المثل» وعند افاي ها قيّمة ار لواعيداء SSE‏ 


فا عرز عل ك الد ر الرمط من اردان اه 

قلت: والعبدُ في عُرف السام لا يَسْمَلُ الرومي؛ لأنه يُسمّى مملوكاء بل يَشْمَلُ الجبشي 
والربحي» وكذا الحارية» والرومية تسمّى سيق وعليه فالوسط أعلى الرنجي. 

٠۲٠٠٠‏ (قولَهُ: وإث أمهرّها العبدين إل أراد بالعبدين الشيعين الحلالين» وبالحرٌ أن 
يكزة اشا حراماًء فدخحلّ فيه ما إذا تَرَرّحَها على هذا العبدٍ وهذا البيت فإذا العمِدُ حن 
أوعلن مدرو نادانا ميته كما في "شرح ااا ا ا 

٠٠٠١‏ (قولة: اقلم أي: أقلّ المهر. 

٠۰۷‏ (قولة: يَمنعُ مه المثلٍ) حواب عن قول "حم" وهو رواية عن "الإمام" 
ها العبدُ الباقي وتام مهر مثلها إن كان مهرٌ مثلها أكثرٌ منه. 

11۲1۰۸7 (قولة: اقيم لحر لو عبدا) أي: نها مع العبدٍ الباقي ق 6 8 فاش 
١ 5-57‏ 


(قول "الُصنفي": وإن مرها البِدَيْن والحالٌ أن أحدَهُما حر فمهرُها العبْدُ عند الإمام إن سارى إل 
ل"أبي حنيفة" أن الإشارة مُعتبرة فصار كأنه قال: تروك على هذا العبدِه وعلى هذا الحرٌَ ول "بي يوسف" 
أنهما لو ظهرا حُرَيْن وجب قيمتهُما عنده فكذا إذا ظهَرَ أحدهما حرا اعتبارا للبعض بالكل ول "حم" أنهما لو 
كانا خرن يجب مور ابل عنده فكذا إذا كان أحدعُما حرا اه "مُئلاً علي قاري". 


.۱۸١/۳ "البحر": كتاب النكاح  ياب المهر‎ )١( 
((إن كان مهر مثلها)) ساقط من "الأصل".‎ )۲( 


اللزء الام ١‏ حصفت ص سي ,ج حت رح > يات اله 


ورخ "الكبال") كنا لو استخى اخدهها. 


(ويجب مهرٌ الئل في نكاح فاسل وهو الذي فقَدَ شرطا من شرائط الصحّة كشهو 


دف لكل (قو له: ورحُحَة "الكمال””")) والمتون على قو ل "الإمام"» وقي "القهستان "© عن 
"الخانية a‏ : ((أنه ظاهرٌ الزولية». 

(قولة: كما لو استحق وا أحد العبدين المسميين» فإك ها الباقي وقيمة 
الج ولو ايحا جا كلها مهما قيمتهماء وهذا بالإجماع كما في "شرح اتا ا 

مطلبً في النكاح الفاسد 

توركل (قولة: ي نكاح فاسدٍ) وحكم الول في النكا ح الموقوفب كالدّحول في الفاسد» 
فق اة »ویشبت ال وجب الأقلُ مق الت ومن مهر ["/ق4 ۱۰ب الغل حلافاً لما ي 
"الاحتيار"” من كاب المكةه وغاة و “ال ومد فق المذة لري بين عاف 
"الاعحتيار" وغيره. 

۱۲ (قولة: وهو الذي إلخ) بخلافب ما لو شرّط شر طا فاسدا كما لو وجه على أن 
لا يطاهاء ا يصح التكاحٌ ويفسند الشترطء "رهي" 

٠٠‏ (قولة: كشهري ومئله روج الأحين مع وتكاح الأحت في ئة الأعسي ونكاح 
لكق والخامسة ق عة الرابعة والأمة على المكق رن "الط" : وج می مسلمة فر يتهنمنا؛ 
لأنه وقح فاسدا)) اه. فظاهرة نها لا بدن وان السب به يست فيه والعِدَةٌ إن دحل ا 
)١(‏ "الفتس": كتاب النكاح ‏ باب المهر 5141/7 . 
(؟) "جامع الرموز": كتاب التكاح ‏ فصل المهر ۲۸۸/۱. 
(۳) "الخانية": كتاب التكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر ۳۷۷/۱. 
)٤(‏ "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر .۱۸١/۳‏ 
(ه)"الاحتيار”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة 177/7. 
(1) انظر "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر .۱۸١/۳‏ 


(7) المقولة 5775371 ١ع‏ قوله: ((لكن الصواب إلخ)). 
(8) "البحر”: كتاب النکاح ۔ باب المهر 2181/77 


قسم الأحوال الشخصية .س ليع د لبس حاشيةابن عايدين 


DOLLA cGre‏ ورنوم يروم و يروو ونث نيمويو وي ووونة و قفوو م مول ممم مم مي ممم م يرورم هارن 


00-١ 0‏ الريك <ul‏ 5 2 5 9 ش 
قلت: لکن سید ک٩‏ الشارح في آخخر: فصل في توت التسب عن بجمع الفتاوى": 
((نكحَ كافرٌ مسلمة فولّدت منه لا يت السب منه» ولا تحب العِدّة؛ لأنه نكاحٌ باطلّ)) اه. 
وهذا صريح» فيقدم على المفهوم» فافهم. 
س ° U.‏ 5 5 في ري (DY‏ ب 1 . 
ومقتضاه الفرق بين الفاسدٍ والباطل في النكاح» لكن في "الفتح”“ قبيل التكلم على نكاح 
المتعة: ((أنه لا فرق بينهما في النكاح بخلاف البيع)): نعم في "البرًازيّة"“ حكاية قولين في أن 
نكاح الحارم باط أو فاسدٌ والظَاهرٌ أن المراد بالباطل ما وحودٌهٌ كعديهء ولذا لا يت اللسب 
ولا العِدّة في نكاح احارم أيضا كما يعم اسیا“ في الحدود» وفسَّرَ انتا هنا 
الفاسد بالباطل» ومثله بنكاح امحارم وبؤكراهٍ من حهتها أو بغير شهودٍ إل وتقييده الإكراة 
٠.‏ 9 0 لف U f‏ 3 < . 1 1 0 7 

وسيأتي”" في باب العِدَةٍ أنه لا عِدَة ف نکاح باطل» وذكر في "البحر”" هناك عن "احتبى": 
303 ت و 0 و 3 0 5 کے عق 
((أت كل نكاح احتلف العلماء ف جوازو کالنکاح بلا شهود فالدحول فيه مو حب للعدة أما 
نكاحُ منكوحة الغير ومُعتدَتهِ فالأ حول فيه لا وجب العِدّةَ إن عَلِمَ أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحدٌ 
بمجوازه» فلم ينعقد أصلا))» قال: ((فعلى هذا فرق بين فاسده وباطله ي العِدَّة وهذا يحب المد 

مع العلم بالحرمة؛ لأنه زنا كما في "القنية""“ وغيرها)) اه. 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة 51/011 ]١‏ قوله: ((لأنه نكاح باطل)). 
(۲) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل: في بیان المحرمات 1410/9 
(۳) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث عشر في نكاح فاسد 44/4 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ المقولة ]١85٠١[‏ قوله: ((لكن في "القهستاني" إل)). 
(ه) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل المهر .588/1١‏ 
)١(‏ المقولة ]١١7٠1/[‏ قوله: ((ليتحقق رضاهما)). 
(۷) المقولة ]٠١١۲٠١[‏ قوله: ((فلا عدة في باطل)). 
(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .1١55/4‏ 
(9) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق٤‏ ٤/ب‏ بتصرف. 


دكين 


الجزء الثامن 0 سس اع اش © ياب المهن 


(بالوطء) في القَبّل (لا بغيرو) كالخلوة؛ لحرمة وطيها EASA‏ 


ولفاضل: أنه 3و عاق غو ا اا قوفل شتا رن 
"البحر”" هنا: (رونكاح المعتدّة6) ما إذا ل يَعلَمْ بأنها معد لكن يَرِدُ على ما في "المجتبى" مغل 
تكاح لين ممأ ل شمر آہ کال أحة وار ولك ليق" وجا اليد باه وقد 
رماقه١‏ ٠م‏ أن المعيّةَ في العَقّدٍ لا في ملك المتعة؛ إذ لو تأحر أحدهما عن الآحر فالمتأخرٌ باط قطعاً. 

091 (قولة: في لل فلو في الدبر يرن ميو ا ا الل كما ٤‏ 
"الخلاصة" و"القنية"» فلا يجب بالمس والتقبيلٍ بشهوةٍ شيءٌ بالأولى كما صرَّحُوا به 
أيضاء كينا 

1۲117( (قوله: كالخلوة) أفاد أنه لات الي عيدو اة ا بالاو 

111 (قولة: لحرمة وطئها) أي: فلم يت بها لمك من الوطي فهي غيرٌ صحيحة 
كالخلوةٍ بالحائض» فلاتقامُ مُقَامٌ الوطى وهذا معنى قول المشايخ: لكلو الخ لككاح الفاسد 
كالخلوةٍ الفاسدة في التكاح الصّحيح» كذاق رة وفة مناغة سياد للخلرة) “ف 00# 

والظاهرُ أنهم أرادوا بالصحيحة هنا الخالية عم يمتها أو بفسيدها من وجودٍ ثالثو أو صوم 


أو صلاةٍ أو حيض ونحوه ما سوى فساد العقد» لظهور أنه غيرٌ مراد» وهذا سبب المسامحة 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: لا بغيره كالخلوة» قال في "التكملة": الخلوةٌ لا توحب العدّة ولا كمال المهر إلا في التكاح 
الصحيح» ومتى وجب كمال الهر وجبت اعد ومتى وجب نصف الهر أو المتعةٌ م تحب الْعدّق انتهى)). ق۳ ۱/ب. 

(۲) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر .۱۸١/۳‏ 

(5) في "الأصل": ((ينظر)). 

)٤(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الثالث عشر: في النكاح الفاسد ق٤‏ ۸/أ. 

(ه) "القنية": كتاب التكاح باب في التكاح الفاسد ق٤ ٣‏ إب معزياً إلى "الشامل". 

.۱۸۲/۳ "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٦( 

(۷) "الجوهرة النيرة": كتاب النكاح ۸۷/۲. 

(8) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر .١۸١/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ _ دسا يم د لبد حاشية ابن عابدين 


رو م ثُرَد) مهرٌ المثل (على المسمّى) لرضاها بالحط» ولو كان دون المسمّى لزم مهرٌ 
لمثل؛ لفسادٍ التسمية بفسادٍ العقد ولو لم يسم أو جُهِلَ لزم بالغ ما بلع (و) يقت 
الكل واحاٍ منهما فسخة ولو بغير مَحضّر من صاحبه دل بها أو لا) ا 


افيه امساعة أحرى» وهي أن الخلوة في النكاح الفاسد لا توحب العِدَةٌ كما قدّمناه"» عن 
"الفتح"» » مع أن لفاسدة في التكاح الصّحبح توجّها كما مر أنه للذهب. 

09 (قولة: وم يرذ مهر امثل إخ) المراڈعهر المثل ما يأتي'" في المتن» بحلاف مهر 
شل الواحب بالوطء بشبهة بغير عق فان اراد به غي كما تمر عليه في "ار" ونا 
ان فافهم. 

هذاء وفي "الخانية": ((لو روح مَحرمّه”" لا حَدّ عليه عند "الإمام"» وعليه مهرٌ مثلها 
بالغا ما بلغ)) اه. فهي مستثناق» إلا أن يقال: إن نكاح الحارم باطلّ لا فاسدٌ على ما مر“ من 
الخلاف» ويكون ذلك رة الاحتلاف وبياناً وجه ارق يغيما كنا عار ابسن "لوقي 

۸7 (قولة: لرضاها با لأنها لما ل تسم الريادة BEL RE‏ 


(قولةُ: لأنها لما م تسم اياده كانت راضية بالحط منقطة حقّها فيها إل والحط لا يجماج إلى قبول» 


ولا سد بفساد التسمية اه ' 'سندي". 


)١(‏ المقرلة ]١7٠١51[‏ قوله: ررق الكل.. إلخ)). 

(۲) "در" صده 4١‏ 

) "در" صارةع -. 

.۱۸١/۳ "البحر":كتاب التكاح  ياب المهر‎ )٤( 

(د) المقرلة [٠١٠١٠١7‏ قوله: ((مهر مثلها)). 

(5) "الخانية": كتاب النکاح ۔ باب فی ذكر مسائل المهر ۲۸۴/۱ بتصرف. 
(۷) في "7": ((حرمة))» وهو خطأ. 

(8) المقولة ]1۲۱١۲[(‏ قوله: ((كشهود)) 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۱۸۳/۳ بتصرف. 


ادالاق جج ج او کے ياب المهر 


في الأصح خحروجاً عن المعصيةء فلا ناي وجويّة بل يجب على القاضي التفريق 


قافا لا لأحل أن اسي صحيحة من ر جه أن الجن انها فاده مق كل وة 
لوقوعها في عَقَادٍ فاسك ولهذا لو كان مهرٌ الكل أقلّ من المسكى وجب مهي الخل فقطء 
5 و ع« ا a‏ و مد E AAS‏ 9 ِ 

وظاهر كلايهم أن مهرٌ المثل لو كان أقل من العشرة فليس لا غيره بخلاف النكاح الصحيلح 
إذا وجب فيه مهرٌ المثل2"0, فإنه لا ينص عن عشرةء "بحر" ومثلة في "النهر”". وفيه 
نظرٌء فإ مهر مثلها المعتبّرَ بقوم أبيها كيف يكون أقل من العشرةٍ مع أن العشرة أقل 
الواحب في المهر شرعا؟! فتأئل. ٠‏ 

وى (قوله: في الأصح) وقيل: بعد الدحول ليس لأحدهما فسخحة إلا بحضرة الآخحر 
كما 8 O Ê‏ وغيره» ا 

]111°[ (قولة: فلا يناف وجوية) قال ق ال 0 («وقول 7ق ۰ب ا 

و 2 7 وار 5 5 52 e‏ 
من المعصية» والخرو ج منها واحبٌ- بل إفادة أنه أمرّ ثابت له وحدة) اه "ح". وضميرٌ 
PE,‏ 1 3 1 و 5 5 # 0 اک 8 
((يناني)) لتعبير "المصنف" باللام في قوله: ((ولكل))» وضمير ((وحد) ل (ركل))» أي: يبت 
¥ کرای 

لكل منهما وحده. 

١٠م‏ (قولة: بل يحب على القاضي) أي: إن لم يتفرّقا. 
)١(‏ من ((فقط)) إلى (الثل)) ساقط من "1". 
(7) "البحر": کتاب النكاح - باب المهر ١87/17‏ بتصرف. 
(۳) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ق80١/]‏ بتصرف. 
)٤(‏ "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق85١/ب‏ بتصرف. 
(ه) "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق54١/ب‏ - .]/١58‏ 
)١(‏ "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ق84١/ب.‏ 
(۷) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر 157/7. 


Mu 


(۸) ج : كتاب التکاح ۔ باب ال مهر ق56١(/1.‏ 


قسم الأحوال الشخصية متكييحتتحتي. 814 اا س خاشية ابن عابدين 


وت اندي شد ا ا aE a‏ 


٠٠۲١‏ (قولة: وح الد ظاهرُ كلامهم وجوبُها من وقعت التفريق قضاءً وديانة» وني 
"اللنتي"10: ((يجب أن يكو هذا في القضاء أمّا إذا عَلِمَتْ أنها حاضت بعد آخرٍ وطء لاتا ی 
أن تیل ها اروج فيما بينها ويين الله تعالى على قياس ما قدّمنا(" من نقل "العتابي ")) اه. 
وعلة فيما إذا رق يتهماء آنا إذا حاضت ثلاناً من آعتر وط و تُقارثها فلييس ها 


روج اتاق كما أشار إليه ق "غاية البيان"» وظاهرٌ "الزّيلعي" بوهم حلاقة ونا 


114۲۳1( (قولة: بعد ت الوطء لا الخلوة) أي: لا تحب بعد الخلوة الْحرّدةٍ عن وطيع ووجوبا 
العِدٍ بعد الخلوةٍ ولو فاسدة إنما هو في النكاح الصّحيح وفي "البحر”” عن "الذحيرة": ((ولو 
احتلفا في الدحول فالقول له. فلا يبت شيم من هذه الأحكام)) اه. 

(قولهُ: وظاهرٌ "الريلعي" يُوهِم خلاقه) عمارته: ((ويعتيرٌ ابتداؤها من وقت التفريق» وقال "رُقَيُ": 
من آخر الرَطّآمتوء واحتاره "أبو القاسم الصّفَارُ” حتى لو حاضّت ثلاث جيض من آخر الوّطآت قبل 
التفريق فقد انقضت)) اه. وما قاله في "البحر" نظَرَ فيه في "النهر" حيث قال بعد عبارته لي نقلّها 
الي" عنه: ((وفيه نظرٌ د ين وحهّ وكأنّ وجهة: أن عباراتهم كعبارة "الريلعي" تف تفي د أن "فر" 
يعبر ابتداء العدّة من آخر روطي وعبارة "الرّيلعي" كادت أن تكون صريحة في ذلك» وحينعلٍ فلا يعمل 
بإشارة "الغاية" وعبارة "غاية الان ويُعتيرٌ ابتداء العدّة من وقّت التفريق» وقال "ثق”": : من آخر ما 
رها حى لو حاضت بعد الوطء قبل التفريق ثلاث حِيْض ثم وح اتفريڻ تنقضي الهدهُ عندم) اه. 
ومعلومٌ أن تفريم صورةٍ راتو على كيلا تعمل - وما ذكرُوةُ من تعليله بأنّ الور في إيجابها عنده 


ر إل ر 


الوّطعٌ لا العقد فيعتبرٌ فيها آخيرٌ الوّطء اه - فيد التعميم أيضاً. 


.7 4 "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر 7/ره‎ )١( 

(۲) في "م": ((جل))» وهو خحطاً. 

(5) المقولة ]١7١00[‏ قوله: ((وتحب العدة)). 

.٠۸١-۱۸٤/۳ "البحر": كتاب التكاح  باب المهر‎ )٤( 


(ه) "البحر": كتاب النكاح - ياب المهر 1814/7 


الجزء الثامرن ساس لعي باب المهر 


وفيه”؟ عن "الفتح””: ((ولو كانت هذه المرأةٌ الموطوءةٌ أعحت امرأيّه حرمت عليه امرأنة 
إلى انقضاء عِدَتها)). 

:0 (قولة: للطّلاق) متعلّي بمحذوفي حال من ((العِدة))» وقولة: ((لا للموت)» 
عطفٌُ عليه والمرادُ أن الموطوءة بنكاح فاسدٍ -سواءٌ فارقها أو مات عنها- تحب عليها العِدّةٌ الي 
هي عِدّةٌ طلاق وهي ثلاث حيّض- لا عه مودتو وهي أربعة أشهر وعشرء وهذا معنى قول 
"تح" و "ليحر" : (زوامراكٌ ية هنا عة الطلاق» وأا ده الوفاة فلا حب عليها من 
التكاح الفاسد)) اه. 

ولا يصح تعلق قوله: ((للطّلاق)) بقوله: ((تحب» لاك الطّلاق لا يتحقق في النكاح 
الفاسد» بل هو متاركة كما في "البحر'"”» وكذا لا يصح أن يراد بقوله: ((لا للموت)) موت 
لرل قبل الوطء ليفيد أنه لو مات بعده تحب عِدَةٌ الوت؛ لما علمت من إطلاق عبارة "البحر" 
و"المنح": ((أنها لا تحب في النكاح الفاسد))» وما سيأتي”" في باب العِدّة: ((من نها تحب 


(قوله: لأ الاق لا يتحقّى ف النكاح الفاسدٍ بل هو مُتاركة إل) وأحاب "ح" بان الطّلاق قد 
يراد به المتاركة» كما سيأتي في باب نكاح الرقيق في: (رطلقها أو فارقّها)) اه "ط". وقد يجاب عن 
"الحلبي" في قوله: ((ليفيد)) أنه لو مات بعدّه تحب عَدَةٌ اموت بأنه أراد بها عد الموت في التكاح الفامسد 
وهي بالِيّض لا بالأشهّرء ولم بر بها عِذَه بالأشهر تأمّل. 


(1) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر 5/77 18 

(۲) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 55/17 ؟. 

م "المنح": كتاب النکاح - باب المهر ١/ق‏ 5؟١/1.‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 185/7 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .٠۸١/۳‏ 

(1) انظر "الدر" عند المقولة ]٠١۲۲١[‏ قوله: ((وكذا موطوءة بشبهة أو نکاج فاسد)). 


كلق 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دل دا ريع د دسب حاشية ابن عابدين 
(من وقت التفريق) أو متاركة الزوج وإن لم تعلم المرأة بالمتاركة و م 


بثلاث حيّض كوامل في الموطوءةٍ بشبهةٍ أو نكاج فاسان في الموت والفرقت)) اه أي: إن كانت 
ل ولا قلاثة أشهرٍ أو وضع الحمل؛ فافهم. 

]111[ (قولة: : ِن وقتٍ التفريق) أي: تفريق القاضي؛ 5 التفرّق» وهو [ع/ق7١٠/]]‏ 
ييا أو فسخ أحدهماء "_"'. وهو متعلقٌ د(تحب)» أي: لا من آحر الوطآت خحلافاً 
ل زفر"» وهو ج كما في "المداية" وأقِرهُ ا ك"الفتح"7" و "اللعر اج" و"غاية 
البيان"» وكذا صِحَّحَهُ في "اللتقى"“ و"الجوهرة”7 و"البحر"”» ولا يخفى تقديم مالي هذه 
المعتبّرات على ما(" في "بجمع الأنه ر" من تصحيح قول "زفر"؛ وعبارة "المواهب": ((واعتبّرنا 
اليدّة من وقت التفريق لا من آحر الوطآت))» فافهم. 

31 (قولهُ: أو متاركة الروج) في "البزازية": ((المتار كة قي الفاسد بعد الأحول 
لاتکون إلا بالقول ک: علَيِت بيلك أو ثر كلقن ورد إنكار النكاح لا بكرط نار كت كا 
لو انكر وقال أيضاً: اذهي وترو حي کان متا ركم والطّلاق فيه AOE‏ 
عددٌ الطّلاق» وعدم بحيء أحدهما إلى الآخر بعد الدحول ليس متاركة؛ لأنها لاتحصلٌ 
إا بالقول» وقال صاحبُ "الحيط": وقبل الدحول أيضاً لا يتَحقق إلا بالقول)) اه. 


(۱) "ح": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق58١/].‏ 

(۲) "الهداية": كتاب النككاح ‏ باب المهر .۲٠٠/١‏ 

(۳) "الفتح": كتاب النکاح ۔ باب المهر 45/9 7. 

.76 0/1١ "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )٤( 

(ه) "الجرهرة النيرة": كتاب النكاح ۸۷/۲. 

.185/17 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(۷) في "د" زيادة: ((على ما نقله المحشي عن "جحمع الأنهر”)) 1773 /ب. 

(۸) "مجمع الأنهر": كتاب النکاح ۔ باب المهر 765/١‏ 

(9) "البرازية": كتاب النكاح - الفصل الثالث عشر: في نكاح فاسد 44/4 ١‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 


"" 


)٠١(‏ ((والطلاق فيه متاركة)) ساقط 


الجزء الثامرن 0 نس تش 44ي شه باب المهر 


وحص "الشّارح" المخاركة بالرُوجٍ كما فعَلَ "الريلعي"؛ لأنّ ظاهرَ كلايهم أنها لا تكون 
ولاراة ا مع أنَّ فسخ هذا التكاح يصح من كل منهمابمَحضّر الآحر افا رارق بين 
امتاركة والفسخ بعيدٌء كنا في "البح ر" وفرق في "النهر": ((بأن الخاركة في معنى الطّلاق» 
فيص به الرّوجُ أمّا الفسخ فرفع العَقَهِ فلا يحص به وإنْ كان في معنى لمتاركة))» وره 
"الخيرٌ الرّملى": ((بأنّ الطّلاق لا يتحقّئ في الفاسدء فكيف يقال: إِنَّ المتاركة في معنى الطَّلاق؟! 
فالحق عدم القرْق» ولذا حرَمّ به 'المقدسي" في "شرح نظم الكتز" إل)» مامه فيما علّقناه على 
"البحر"“» وسيأتي”" قبيل باب الطّلاق قبل الأول عن "الموهرة": ((طَلقَ انكو حة فاسداً ثلاثا 
له روجا بلا مُحلْلٍ)» قال: ((ولم يَحْكٍ حلافا))» فهذا أيضاً مُيْد لكون الاق لا يتحقّق في 
الفاسد) ولذا كان غير مُنْقِصٍ للعددِء بل عومتاركة كما علمت» حتى لو طلقها واحدة نب 


ا 


م ا إليه يثلاث طلقات. 


00 (قولة: في الأصحّ) هذا أحدٌ قولين مُصحّحينء وَرَّحَّحَهُ في "البحر"» وقال: 


(قولة: وحص "الشّارح" المتاركة بالزرج إل الأَاهرٌ أن إضافة ((مُتاركة) للرّوج من إضافة 
ادر لفاعلهء أو مَفْعُولِه باعتبار أنها مُفاعلة بين الرّوحون» وإذا صدَرَت منهما تكوثٌ للمفعول والفاعلٍ 
بالاعتبار» وِيدُل لذلك التصارهُم في انعبر عن التفرّق .كتاركة الروج» وحينئلٍ لا حاجة لزيادة "لي 
ارق وهو فمْخهُما أو فسخ أحدهما. 


.181/7 "تبيين الحقائق": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

.٠۸١/۳ "البحر": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 

(۳) "البهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق 89١ب‏ 

.14 انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب النكاح  ياب المهر "ره‎ )٤( 
قوله: ((له تروجها بلا حلل)).‎ ]١7145[ انظر "الدر" عند المقولة‎ )5( 

(7) في "ب": (رالفاسدا))» وهو حطاً. ٍ 

(۷) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١80/5‏ معزيا إلى "القنية". 


قسم الأحوال الشخصية .سس .ههج حاشية اين عايدين 


(ويشبت يثبت النسَب) احتياطاً بلا دعوةٍ (وتعتيرٌ م وهي ستة أشهر (من الوطي فإن 
كانت منه إلى و أل مده الحمل) 0 ستة أشهر فأكثرٌ (يشت) ل 


وي ر 


(وإلآ) بأن ولد قل من ستة أشهر (لا) يث بت وهذا قول "محمد" وبه يُفتى».. 


((إنه اقتصرَ عليه a‏ والآخير أنه شرطء حتى ,3 03 يُعلِمُها بها لا تنقضي عدتها. 
[1111A]‏ (قولة: ور يت السب ُا الإرث فلا يشت فيه وكذا التكاحٌ الموقوف» لين 
ن ك N‏ 
ج7179 (قولة: احياطا) أي: و في إثباته لإحياء الود "ط"0©, 


ا وتار 


11۳7( (قوله: وة وتعتبر 7 أي: ابتداء مدټه 4 الي شب يبت فيها. 

111111( (قولة: وهي ستة أشهر) أي: فأكثر. 

۹41 (قولة: من الوطع)"/ق. ١/ب]‏ أي: إذا لم تقع الفرقة كما يأتي ان 

YY)‏ (قولة: يعي: ست أشهر فأكتر) أشار إلى أن التقدير بأقلّ مدَةَ الحمل إغاهو 
للاحتراز عمًا لا عمًا زاد؛ لأنها لو وَلَدنهُ لأكثرٌ من سنتين من وقت اعد أو الأحول وم 


يُفارقها فاته بت تسه اشاق "قي 006 


(قولة: : ما الإرث فلا ينبت يبت فيه إل) انظر عيارة "ابي السَعُودا ' يضر لك اراد عا نقلةُ "ط" عن 
وعبارة "أبي السّعود": ((ولا توارّث بين الرُوحَيْن في الفاسدٍ والموقوفي) اه. 


(۱) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1815/19 
(۲) "ط": کتاب النكاح - باب المهر 50/7. 

(۳) "فتح المعين": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1۲/۲. 

(4) "ط": كتاب النكاح - باب المهر .1٠/۲‏ 

(0) المقولة 5١75[‏ ١ع‏ قوله: ((وقالا إلخ)). 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۱۸٤/۳‏ بتصرف. 


الجزء الثامرن ا سس ههه لش © ياب المهن 


وقالا: ابتداء المدَّةَ من وقفت العقد کالصحیح» ورححَة ي الت“ ((بأنه 


٠٠٠٠‏ (قولةُ: وقالا إل) تظهرٌ فائدة الخلاف فيما إذا أَنتْ بولا لستّة أشهر من وقات 

قد ولأقلّ منها من وقت الدّحول» فإنه لا يت تسه على الفتى به "بحر"0". 
( تنبية ) 

ذكْرَ في "الفح" : ((أنه يعبر ابتدا المدةِ من وقت التفريق إذا وَقَعَتْ فرقة وإلاً فون وقت 
النكاح أو الدّعمول على الخلاف))» واعترضة في "البحر””: ((بأنه يقتضي نها لو أَنَتْ به بعد 
التفريق لأكثرٌ من ستة أشهر من وق العَقدٍ أو الذحول» ولأقلّ منها من وقت التفريق أنه ليشت 
نسَبهُ مع أنه يَبْتْ))» وأحاب في "النهر": ((بأنّ اعتبارٌ ابتداء المدَةٍ من وقت النكاح أو الدحول 
معناه تفي الأقلّ كما م واعتبارُها من وقت التفريق معناه نف الأكثرء حتى لوجاءَت به لأكثرٌ 
من سنتين من وقت لتفريق لا يبت النسبْ)) اه ومئلهُ في "شرح المقدسي". 

والحاصل: أنه قبل التفريق ينبت السب ولو ودنه بعد الَقَدِ أو الدحول لأكثرٌ من ستتين 
كما مر أمّا بعد التفريق فلا ينبت إلا إذا كان أقلّ مسن ستتين من حين التفريق» بشرط أن 
لايكوت بين الولادة ند أو الحول أقلُ من ستة أشهر. 

(0۲۱۳ (قولة: ورحّحَهُ في "النهر"90) ترجِيحُةٌ لا يُعارض قول صاحب "الحداية" وغيرو: 
((إنّ الفتوى على قول "محمد" )). 


.۱۸٤/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )1١( 
.7 147/7 (؟) "الفتم": كتاب النكاح  باب المهر‎ 
.۱۸٤/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )۳( 
.أ/١88ق "النهر": كتاب النكاح  ياب المهر‎ )٤( 
(ه) المقولة [۱۲۱۳۲] قوله: ((يعيٰ: ستة أشهر فأكثر)).‎ 
.أ/۱۸٩ "النهر": كتاب النكاح  باب المهر ق‎ )٦( 


قسم الأحوال الشخصية .ل ست ا «وع د ل حاشية ابن عابدين 


وذكرّ من التصرفات الفاسدة إحدى وعشرين» ونظم منها العشرة الي في 
للد" فقال: [رجز] 


وا و إا و اح 
وحوب أدنى مثل او هسمي أو كله مع فقدك السمى 
والواحب الأكثرٌ في الكتابة من الذي سماه أو من قيمة 


مطلب: التصرّفات الفاسدة 
٠۲٠٠١‏ (قولة: وذكر من التصرّفات الفاسدة) أي: الى تسد إذا فقِدَ منها شرط م“ 
شُرُوط الصَّحّة. ١ ٠‏ 
0390 (قولة: وحكم هذا) أي: حكم الإجارة الفاسدةٍ بشرط فاسدٍ كمَرَمَّةٍ دان أو 
بجهالةٍ المسمّى» أو بعدم التسمية» أو بتسمية نحو حمر. و((الأجْر)) خبرٌ ((حكم)» والمرادُ به أجرٌ 
الثلٍ أو الف الغورة الأول وأجرٌ امثل بالغا ما بلغ في الثلاثة الأخيرة» وقد فصل ذلك 
بقوله“: ((وجوب أدنى مثل إل))» ف ((أدنى) إا مضافٌ والإضافة بيانيّة» أو غيرٌ مضاف 
m 58 E 5‏ إ(ه) 
و(منل)) بدل منه كما لا يخفى» ح . 
004 (قولة: والواحب الأكثرٌ إخ) يعين: أنّ الكتابة الفاسدة ‏ كما إذا كاتبَهُ على عين 
مُعيّنَةٍ لغيره يحب على المكاتب الأكثرٌ من قيمته والمسمّى. [“/ق7١٠/|]‏ وتاءٌ ((الكتابة)) 
و((القيمة») جروران» ولا وف عليهما بالهاء لملا تحتف القافية» "ح”. 
)١(‏ "الخلاصة": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث عشر في النكاح الفاسد ق٤‏ ۸/أ. 
(۲) أي: صاحب "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق٤۸١/ب.‏ 
(۲) ((شرط من)) ساقط من ". 
)٤(‏ في "ب": ((بقبوله))» وهو خطاً. 


زه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق18١/أ‏ 
6 ج كتاب النكاح - باب المهر قە /. 


Yor/' 


الجزءالثامن u.‏ لهي ر باب المهر 


وي التكاح الئل إن يكن دحل وحارج البذر الك أَجَلْ 
٣‏ لصح E N‏ أمانة أو كالصّحيح حكمّة 


11۳۹7 (قولة: وي لتكاح) أي: الفاسدٍ بعدم الشهود مثلاً مهرٌ المخز 0 أي: بالغا ما بلَغْ 

ور ت 11 0 
إذ يسم ما يصح مهراء وإلا الأقل من مهر لعل أو المسمّى» 0 

ةا (قولة: إن ا أمّا إذا م دحل لا ب شت د شي "ے". 

09141 (قوله: وخارج لبذ يعنٰ: أن المزارعة الفاسدةً كما إذا شرط فيها قرا 1 
لأحدهما يكونُ الخارج فيها لصاحب لبذ نم إن كانت الأرضُ له فعليه مغل اجر العامل» 
وإذا كان البذْرٌ من العامل فعليه اجر مثل الأرض "'“. 

0 انحر تكملة كع نك‎ ANE 

]1141[ (قوله: رالصلح راهن أي: 57 البدل , الصالح عليه» 
والرهن الفاسد ارهن شاع لكل من التعاقدين نقطة نقظة "ح". 

5145م (قوله: أمانة) خيرُ مبتدا" محذوفي عائل على کل سی با ٠‏ الصلح والمرهون 
لين دل عليهما الصّلحٌ والرّهنُ ا أي( 0 يكون ما في يد المصالح من بدل الصنلم' .0 


(قولة: («أجَل)) تكيلة معنى: نَمَم) لو حل ((أجَلْ)) اسم تفضيل معنى: أعظم يكونٌ أنستّب. 


)١(‏ في "الأصل": ((ومثله مهر المثل))» وفي "7": (رمغلاً مثل المهر)). 
)١(‏ "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 1/١583‏ 

(5) "ح": كتاب النکاح ۔ باب المهر ١93‏ /أ. 

(4) "ح": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق59١/أ.‏ 

(ه) "ح": كتاب النکاح ۔ باب المهر ق١٦‏ ١/أ.‏ 

./١589ق "ح": كتاب التكاح  باب المهر‎ )٦( 

0 في "ب": ((أي: مبتدأ))» وهو خطأ. 

(۸) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق58١/].‏ 

(5) ((أي)) ساقطة من "ب" وني "م": ((ولرهن أي: حيعذ يكون)). 
)٠١(‏ ((من بدل الصلح)) ساقط من "ب" و "م" 


قسم الأحوال الشخصية د وومع بلدبدلدسمس سب حاشية ابن عابدين 


أمانة» وكذلك المصالّحٌ عليه في يد مّن هو في يدوء وكذلك الرَهنْ في يد الْرتهن؛ أن كلا 
بض مال صاحبه بإذنه» لكنه قَبَضَهُ لنفسيه لا لمالكه» فينبغي أن يكون مضموناً عليه» وهو 
ما أشار إليه بقولِه: ((أو كالصّحيح حكمٌُة))؛ وحكمٌ المحيح في الصلح أنه مضموثٌ عليه 
ببدل الصلح» وصحيٌ ارهن مضمودٌ بالأقلّ من قيمتِهِ ومن الدَّيِنِء وينبغي أن يكون هذا 
هو المعتمدء "رحمي". 

قلت: وسيأتي”" في كتاب الرّهن التوفيق با فاس الزن كصحيحِه إذا كان سابقا 
على الدّين» وإلاً فلاء ويأتي”" مامه هناك إن شاء ا لله تعالى. 

11160( (قولة: ثم اميت بسكون الماء للغتّرورة» يعئ: ن الموهوب مضمودٌ على 
الموهوب له بالقيمة يوم القبض في الهبة الفاسدة كهبَةٍ مُشَاع يقسّم ا لأنه قا ا 
ومن قبْضّ لنفسيه ولو بإذن مالک كان قبضّة”' قيض ضمان» "رحمي". 

141 (قولة: وصح بيع أي: بيع ا مستقرض» الک انفد ية البيع» وقولة: ((اقترض)) 
نعت ل ((عبدي))» وفاعلة مستا عائد على الْستقرض» عر محذوف عائدٌ على العبدء يعئ: 
إذا استقرّض عبداً كان قرضاً فاسدا؛ لأنّه قيْمي يفي املك فيصح بيع "ح”20. وقال "ط"0": 
((اللأمُ في: لعب“ زائدة)). 


."" ((مال)) ساقطة من‎ )١( 

(؟) المقولة [74740] قوله: ((فهو الحكم في الرهن الفاسد)). 

(7) المقولة 747401 قوله: ((فهر الحكم في الرهن الفاسد)). 

)٤(‏ "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق580١/أ‏ بتوضيح من ابن عابدين. 
(5) من ((قبضه لنفسه)) إلى ((كان قبضه)) ساقط من "1". 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق58١/أ.‏ 

)¥( "ط": كتاب النكاح - باب المهر ۲ " بتصرف. 

(۸) في "ب": ((العبد))» وهو حطاً. 


اكز الان لحتس نط يشت ووو د ي رياب الهن 


ا ل ا والمثل في البيع وإلاً القيمة 


اف ةا (قولة: ا بسكون الجاء للضّرورة» يعيٰ: 4 المضارية الفاسدة بنحو اشراط 
عمل رب الال حكني اة أي: يكوك مال المضاربة [/ق7١٠/]‏ في الشيارات أمانة 
"م" أي: لأنه قبَضَها لمالكها بإذنهِ» وما كان كذلك فهو أمانة؛ ولأنه لَمَّا فَسَدَتْ صار 
الا ا والمال في يد الأحير أمانة» "رمي" 

[118A]‏ (قولة: والثل في البيع) أي: الواحب في البيع الفاسد بنحو شرط لا ينتضيه العَقَدُ 
ضما مثل المقبوض الهالك إن كان مل وقيمته إن كان فَيْميّأ وتاءُ (رالأمانة) و((القيمة)) 
مرفوعان» ولا يُوقَفُ عليهما بالسّكون لما می "ے". 

EES‏ '"7": ((وبقي من الس فانت الفا سنا امدق 
الم والشّركة وَالمَلَمُ والكفالة» والوكالة؛ والوقف والإقالة» والمكرف والوصِية 
وال أمّا الصّدقة ففي "جامع EE O‏ لقاع[ U‏ بالق ران 
ا حل فحكمُة أنه إذا بطَلَ العوّض فيه وقَعٌ بائنء وذلك كالخُلع على مر أو خنزير أو a‏ 
الشركة وهي افقو منها شرطها- ثل أن يجعل الرّبحَ فيها على قذر المال كما في "المجمع"؛ 
ولا ضمان عليه لو هلك الال في يِه كما في "جامع الفصولين"””» وأمًا السَلْمُ وهو ا فيه 
شرط من شرائط الصّحّة فحكمٌ رأس المال فيه كالمغصوبه فَيُسمّحُ فيه أن يأحذ به ما بدا له 
يدا بيد كذا في الول CE‏ قينا إذا ُهل المكفولٌ عنه مثلاً كقوله: ما بايعت 


(1) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق58١/].‏ 

(۲) "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق586١/).‏ : 

(۳) "النهر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ق٤۱۸/ب‏ - 88 ./١‏ 

)٤(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثلائون: في التصرفات الفاسدة» وأحكامهاء وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما 
لا يكون ؟/لاه. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموماً بالقبض والحبس وما لا 
یکون 71/7 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .س وع لبد حاشية اين عابدين 


«الامام م مه م واه و يه ةونع م مارم ووه نارم ممه مايه دري ها عام هم عع ورم رمج هس م رام م بام را .ا ممم مجم مام مام رمه 


أحدا فعلى - فحكمُها عدمٌ الوحوب عليه وَرَحمَ نما أده حيث كان الضَّمانُ فاسداء كذا 
فصول أنضاء اما ال كاله والرقف» و اة الف والوضية فاا أنهم 
ا بين فاسدها وباطلهاء وصرّحوا بأنّ الإقالة كالتكاح EN E IE‏ 
عرف آنه لا فرق بين فاسده وباطلهء وقالوا: لو وفعت الإقالة بعد القبض بعدما وَلَّدَتٍ 
الجارية فهي باطلة)) اه. 

أقول: وما عزاه إلى "اشع" في قوله: ((وأمًا الشركة إخ)) فغيرٌ موحود فيه» وم نر أحدا 
قال بل تجوز الشركة مع التساوي في الربح وعدي فالصواب أن يُمثْلَّ بال شرط فيها دراهم 
مع لاا مفسيلٌ لحاء وحكم الفاسدة ة أن يُجَعَلَ البح فيها على قر المال وإن شرط 
الَفاضُلٌ وهذا هو الذي في 'المجمع" وغيره» فافهم. 

وذكَرٌ القسمة وم يتعرض الحكيهاء وسيذك”" "اللصنف" و"الشّارح" في بابها: رر 
لوطع امت و ني معاي رز ررد قةٍ أو بيع من المقسوم أو غيره يشت 
الك فيه» ويفيد جواز التصرّفب فيه لقابطيوء ويضمنة بالقيمة كالقبوض بالشراء الفاسد» وقيل: 
لا تبت [م/قه١٠/]]‏ وجرّمٌ بالقيل في "الأشباه"» وبالأوّل في "البرازية" و"القنية"0 ) اه. 
وما ق لنكاح من عدم ارق بین فاسده وباطله قد علمت ما فيه. 

هذاء وقد زادَ "المي" الحوالة» ونظَمَ حكمّها مع حكم ما زد على العشرةٍ تكميلاً لنظم 

"النهر" على الترتيب اذ كور فقال: [رحز] 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [57111] قوله: ((جرم بالقيل في "الأشباه")). 

(۲) في "الأصل" و”ب": ((لا يشتبه))» وني "7": ((لا يثبته))؛ وما أثبتناه هو الصواب. 

(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: في الفوائد - كتاب القسمة صا9ب. 

)٤(‏ "البزازية”: كتاب القسمة ‏ الفصل الثالث: في الاستحقاق والقسمة ‏ نوع في الدين ١51/4‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(5) "القنية": كتاب القسمة ‏ باب ما يجوز من القسمة ق١١/ب.‏ 


الجزء الثامن 


صّدّقة كهّة سوا 
إن شَرّط النمرَ أو الختزيرٌ أو 
بقذر مال ربح شرك فسّلا 
زق وك الال 


وسَلَم بعضُ شروطه فقِدْ 


5 7 5 a 

والخلع بائن ولا جزاء 

لچ دة کار 
3 

في يده خزت ذر" المعالي 


ا ا 


ال 


وراس مال فيه کالغصوب عد فل به ما شعت إن يدا بيد 
لق كفالة امخهول مُفِسِ د لها فارج .ما أَدَيْتَ إن خر حب م دھی 


إذا بنى الدّفعَ على الكفالة 
وفاسدٌ القسمة إن شط نمي 
فيملك المقسومٌ بالقيمة إِنْ 
کا اسا ولاف 
لذ مرق فا يق ما قد فا 
حوالة بش رط أن يودي 


فإن يود ا مال فهو راجع 


ولا رجحوع إن يرذ أوقاله 
لا يَقتطييه العَقَدُ يا هذا الكَمِئْ 
قيض وقيل لا فقد فار الطِن 
إقالة يا صاح ثم الصّرْفُ 
وبين باطل هُدِيْتَ الرّضَدا 
من بيع ر للمجيل يُرْدِي 
على یر أو محال تخاشع 


N‏ ((فخذ به ما شعت N‏ شت إح) أي: له أن يستبدل برأس ر مال السلم الفاسلد بخلاف الصّحيح» 
. لکن بشرط أن يكون يدا بيار؛ لفلا ينفصل عن دين بديْنِء وقولة: ((إذا ب تى التّفعَ على الكفالّة إل)) 
أي: لو ن لَرُومَها له» فاه عا كفلهُ وقال: هذا ما كلت لك به رحَح عليه؛ لأنه أده ما ليس 


بلازم عليه على زعم زویو كما لو قَضَاة د ثم تن 
عمًّا لك في ذْمَيهِ فلا برع عليه؛ أل من قضى دَيْنَ غيره بلا أمرو لارجوع له على أحلر. 


َ أن لا دي عليه وأمّا إذا قال: حذ هذا وفاءً 


)١(‏ في "الأصل": ((ذوي))؛ وفي "ب" و"7": ((ذرى)). 
(۲) في "م": ((النخيل)): وهو حطاً. 


قسم الأحوال الشخصية لد دا روي ددس حاشية ابن عابدين 


(و) رة“ (مهرٌ مثلها) الشرعي (مهرٌ مثلها) اللغوي» أي: مهرٌ امرأةٍ تماثلها 


]1114۹[ (قوله: و احترّرٌ بها عن الأَمَةِ کما ا 
مطلب في بيان مهر الكل 
جر و * اګ و 0 سير .2 3 
ئ118 ا قول مر ب ی ره فر رو کا ولد بازع اجار عن: ايء 
بنفسيه؛ لما أشارٌ إليه من احتلافهما شرعاً ۴ ولأ الثا: ني مقي بقوله: ((مِن قوم أبيها' (. 
لامي ل ل 
المذكورَ سي د 0 yT‏ اسسا EE‏ 


(قولهُ: فليس المرادُ باهر فيها مهْرٌ امل المذكور هنا لِمّا في "الخلاصة": أن اراد به العُقَرُ إل قال 
في "حاشية البحر": ((ذكر ما ف "الخلاصة" "لباز 3 د "عر ر الأذكار" ر الق في ٠"‏ "الرّمْزٍ 14 
ثم قال: : ادق "واقعات الناطفي": مور الل ما يتوج به مثلها)) اه. 
قلت: وني "القَيُض" - بعد ذكر ما في "الخلاصة" -: ((وقال بعض امْحققين: العُقْرُ في الحرائر مر ال 
وق 0 أبكاراً عُشْرُ القيمة» و بات صف العشتر. وقيل: في ا واري يُنظرٌ إلى ثل تلك الحارية 8 
ترج نها ججَمالاً رتزل يعبر بذلك وهو الْحتار) اه. وفي الفصل الثاني عر من "التتارخائيّة" 0 ما 
هنا معزي إلى "حيط" ثم عقب بقوله: ((وروي عن "أبي حنيفة" رمه الله قال: تفسيرٌ لعو هو ما يُتزرّجٌ به 
مثلهاء وعليه الفتوى)) اه. فظهر أن ف المسألة حلاف ون المفتى به حلاف ما هنا. 
)١(‏ في "د" زيادة: ((وأما الأمة فعلى قدر الرغبة فيهاء وعن الأوزاعي ثلث قيمتها. كذا في "المحتبى" و"الخرانة")). ق54١/).‏ 
١‏ ' در" صا 4ت 
(۳) في "ب" و"1”: ((من مهر أبيها)) والصواب ما أثبتنا 
(4) في "د" زيادة: ((قال في "البحر')). ق4١١/أ.‏ 
(ه) "خخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الشاني عشر: في المهر ق853/! بتصرف. والخبر منقول بتمامه عن 


القاضي "نحم الدين” 6 عن "الإسبيجابي" القاضي. 


الجزء العامرن الى _ سس وي باب المهن 


لا أنه إن ل تكن من قويِه كبنت عم وفي "الخلاصة””: ((ويُعترٌ بأواتها وعمّاتِهاء 
فإن لم يكن فبنت الشقيقة وبنت العَم)) انتهى» ERS SSS‏ 


((بانه يُنظر: بكم تستأجرٌ للرّنا لو كان حلالاً؟ جب ذلك القَدْرٌ وكذا تقل عن مشايخنا في 
شرب "الأصل" ل "السرحسي")) اه. 

وظاهرة أنه لا فرق بين الخُرَةٍ والأمَِِ ويخالفةٌ ما في "الحيط": ((لو زفت إليه غيرُ امرأئه 
فوَطِتَها لَِمَهُ مهرُ مثلها))» إلا أن يُحمَلّ على العُقر المذكور توفيقاء "بر ". 

0 (قولُ: لا أمّها) المقصود أنه لا اعتبارَ للأمّ وقويها مع قوم الأب» لا أنها لا تعتبر 
TOE‏ اا عن لوجيف" 

فت :50" ارام هذ ا عله اله عدون فيل الأب لكي عجان من 
انق روقورة تجن قله الأموعلن :ميان 0 فمن كانت كذلك9 و فهي أعلى بعالا چو 
الأ فافهم. 

[111e]‏ (قولة: كبنت عَمّه) مال للمنفي» ٠‏ س أي: النفي في قوله: ((إن لم تكن 


(قولٌ "الشّارح": وفي "الخلاصة": ويُعتبرُ بأخواتها وعَمَاتها إل ما في "الخلاصة" مشكل؛ لأنه جَعَلَ 
بنات الأخوات والعمّاتٍ من عشيرة أبيهاء وقد يكونٌ بان من غير عشيرته» وعطَّف بنت العم على بت 
الشقيفة مع أن بت العم من قوم الأب "رحميي". ونص عبارتها: ((وفي "الأصل": مهْرٌ الل نساءٌ عشيرة أبيها 
وه الأعتوات والعمّات وبناتهن فإن لم يكن ها أت ولا عمّة إل)). 


(1) "خخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر - جنس آععر في هبة المهر 473/أ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 185/8 

.٦1/۲ "ط": كتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٣( 

.4 "در" ص51‎ )٤( 

(ه) ((كذلك)) ليست في "الأصل". 

.ب/١75ق "ح": كتاب النكاح ۔ باب المهر‎ )٦( 


قسم الأحوال الشخصية لس دا بلي د لدسدس سس حاشية اين عايدين 


ر 
ومفاده اعتبارٌ الترتيبء فلیحفظ. RS ٠...‏ 


من قومه))) والصّميرٌ فيهما للأبي» فا لم إذا كانت بنت عم الأب كانت من قوم الأب وقول 
'الدرر: ((كبست عمّها)) سبق قلم أو بحارٌ. 

0838 (قو لَه رفا اعجار الترييع كذاق ال واه "0" لکن قال في 
"البحر" بعده: ((وظاهرٌ كلايهم خلافة)) اه. 

قلت: ا ا 
وات راا ل نارق ا تعتبّرٌ الأحمت» وأا على ظاهر كلامهم فيشكل 
وقد قال في "البحر": ((ول أرَ 5 مأو را امرأتين من أقارب أبيها مع اختلاف 
ا يبَرُ بالمهر الأقل أو الأكثر؟ وينبغي أن كلّ مهر اعترَة القاضي وحكّمٌ به فإنه 
يصح لقلة التفاوؤت)) اه. 

وفيه أنه قد يكون التفاوت كثيراء وقال "احير لرملي": ((نص علماؤنا على أن التفويض 
لقضاة العهد فسا والذي يقتضيه نظر الفقيه اعتبارٌ الأقلّ للتيقن للتيقن به)) اه. 

قلت: ويظهرُ لي أن اباط لوامهر كل من ون ااا فمن وافق مهرها مهرّ مثلها 

تع إذيمكن أن يكون حصل قي مهر إحداهما محاباة من الرّوجٍ أو الرُوجة تأمّل. 


1 


e 


(قولة: وقول "الدرّر": ((کبنت عمّها)) سبق قل أو مَحَارّ أي: بت عم أبيهاء كما في 'الشُرلالي". 


)١(‏ "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 747/١‏ وي المطبوعة الي بين أيدينا: ((بنت عمه)). 
(؟) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 185/8 

(۳) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق١۸٠/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر ١85/7‏ 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر في المهر ق ۸۲/أ. 

)٩(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 18/7 بتصرف. 


N f 


(۷) في ب : ((مهرها)). 


م 


الجزء الثامن ا سس 89ج س باب المهر 


وتعتبرٌ المماثلة ي الأوصاف (وقت العقد سناء وجَمالاء ومالاء 000 


4ه (قولةُ: في الأوصاف الأولى حَدَقُهُ لإغناء قوله: ((ميئاً إل) عنه مع احتياحه إلى 
تكلف في الإعراب. 

ره (قولةُ: وقت اعد ظرفٌ ل ((مئلها)) الثانية بالتظر للمعن» ول ((تعتير)) بالنظر 
للتارح. ا "202 

والمعنى: أنه إذا أردنا أن نعرف مهر مثل امرأةٍ تررحت بلا تسمية شلا مط إل ضناتها 
وقت ترّوجها من سين وحمال إل وإلى امرأةٍ من قوم أبيها كانت حين تَرَوَّحَتْ في اسن 
والجمال إل مثلٌ الأولى» ٣/ق۹٠٠/أ]‏ ولا عبرة ما حدث بعد ذلك في واحدةٍ منهما من زيادة 
مال ونحوو أو نقصء أفادة "الرحمي". 

ثهة الاق (قولة: عنام أراة به العم أو الك ر و في "غاية البيان". وظاهره 
اا كرا شای الس الد شرن عة كلا بل مطل الف ار انکر يمالا ب فب 
التفاوت عرفا فبنت عشرين مثل بت ثلاثين» ولذا قال في "المعراج": ((لأنّ مهر المغل يحتف 
باختلاف هذه الأوصاف» فان الغتية تكح بأكثر ما تنكم به الفقيرة» وكذا الشَايةٌ مع العحوز 
والحستاء مع الشّو هاء)) اه. 

وظاهرة أن ع الصّفات كذلك» يعت الممائلة ف صل الصّفة احترازاً عن ضِدّها لاعن 
الريادة فيها. 

500 (قولُ: وحَمالاً وقيل: لا يعر الحَمالُ في بيت السب والشّرف بل في أوساط 


(قولهُ: مع احتياجه إلى تكلفي في الإعراب) لم يِظهَرْ وجه التكلف. 


.ب/١١5ق "ح": كتاب النكاح - باب المهر‎ 0١ 
188/9 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية .س وعم لدبب ححاشيةاين عابدين 


عو 
3 


e‏ 2 كه 8 ۶# ر a‏ ا ۶ 5 ع رر 
وبلدا» وعصراء وعقلاء وديناء وبكارة وليوبة» وعفة» وعلماء وادياء وكمال حلق).. 


الناس؛ وهذا جي "ف" a‏ ل ا لام ”7 بإطلاق 
عبارة "الكنز" وغيره. 

قلت: ووجهَهُ أن الكلام فيمّن كانت من قوم أبيهاء فإذا ساوت إحداهما الأحرى في 
الحسب والشرف وزادت عليها في امال كانت الرّغبة فيها أكثرٌ. 

۲٠٥۸‏ (قولة: وبلداً وعَصْرأ) فلو كانت من قوم أبيها لکن اختلّف مكانهما أو زمائهما 
لا يعبر عهرها؛ لان البلدين تتف عادة أهلهما في غلاء المهر رخص فلو زوحت في غير البلد 
لذي رُرّجَ فيه أقاربها لا بعتب مهورهن "فتح 227 ومثلة في "كافي الحاكم' الذي هو َم كتب 
"حم" حيث قال: ((ولا ير إلى نسائها إذا كن من غير أهل بلدها؛ لأنّ مُهُورَ البلدان مختلفة)) اه. 

ومقتضى هذا أنه لا بدّ من اعتبار الرّمان والمكان وإ قلنا بالاكتفاء ببعض هذه الصّفات 
على ما يأتي» فافهم. 

]1110۹4[ (قوله: وعَتَف هو و ا بين الأمور الحسنة والقبيحق أو هيئة دق 
للإنسان في مثلٍ ح ركاه وسكناتو كما في كتب الأصول» وهو بهذا المعنى شاملٌ لما شرَطَهُ في 
ال من العم والأدب والتقوى والعفةٍ وكمال الى "فهستاني "0 

]117°[ (قوله: وديا أي: ديانة ات ا 


(۱) "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 7140/17 . 

(۲) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر .٠۸١/۳‏ 

(۳) "النهر”: كتاب التكاح ‏ باب المهر ق88١/ب.‏ 

.7 45/7 "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )٤( 

(ه) المقرلة ]١5١75[‏ قوله: ((فإن لم يوجد)). 

(1) "التتف": كتاب النكاح ‏ باب المهر ‏ مهر الل ۲۹۸/١‏ وعبارته: ((والممائلة بخمس عشرة حصلة...)) ولم نجد هذه 
النصال المذكورة يسبب السّقطء وذكرها أبو السعود كاملة في "فتح للعين" ٠۲/۲‏ 1۳ بواسطة "الغاية". 

(۷) "جامع الرموز": كتاب التكاح ‏ فصل ف المهر ۲۸۹/۱ بتصرف. 

(۸) "جامع الرموز": كتاب النکاح - فصل في المهر ۲۸۹/۱. 


الجزء الثامن کے ا ا کڪ باب المهر 
وعدم ولد ويعتبرٌ حال الزوج أيضاء ذکره "الكمال"2 قال: ((ومهرٌ الأَمَةِ 1 
الرغبة فيها)). 


E‏ ك ار و معو بخ رر 
(ويُشترّط فيه) أي: في ثبوت مهر لمثل لما ذكر (إخبارٌ رَحلين أو رَجُلٍ وامرأتين 


]1 (قولهُ: وعدم ولد) أي: إن كان من اعتبرَ لما لمهرٌ كذلكء وإِث كان ها ولد 
اعتيرٌ مهر مثلها.مهر من لها ول "ظط" . 

015 (قولة: ذكرَهُ "الكمالٌ" أي: نقلاً عن المشايخ» وفسَّرَه: ((بأن يكون زوج هذه 
كأزواج أمثالها من نسائها في المال السب وعديهما)) اه أي: وكذا في بقيّة (۳/ق۹١٠/ب]‏ 
الصفاتي فإك الاب والمقَيّ مثلاً روج بأرحص من الشيخ والفاسق كما في "البح ر" و"النهر"”©. 

0555 (قولَهُ: ومهرٌ الأمَةِ إل قدّمنا"' الكلامَ عليه أوَّلَ الباب» قال "ح": ((دحَل في 
إطلاقِه ما إذا كان ها قوم ب كما إذا بروج حر أَمَ رل ولم يشرط ا فبنة امت وهي 
وإ كانت من قوم أبيها لكن خالفتهم في الحريّة» فلم تحصّل الممائلةه). 

64 (قولَهُ: أي: في بوت مهر المثل) أشار إلى أن ضميرٌ ((فيه)) عائدٌ إلى مهر امكل 
بتقدير مضافو وهو ((تُبُوت)). 

ر075 (قولة: لما ذكرَ) علّة لثبوت مهر المثل» والمرادُ عا ذكر المماثلة سينا وما عُطِفَ 


(قولة: علة لوت مهر الل إن قال "ط": ((هو متعلق بامثل» ويعئي به الأوصاف المتقدمة آي: ال 
في الأوصاف الْتَقدّمةِ ولا كبيرٌَ فائدةٍ فيه)) اه. وما سلَكَهُ أظهرٌ ما قاله "الحشّى"؛ إذ لا معنى لمعل الْمَائلّة 


.31/9 "ط": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(؟) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 47/7 7. 

(۳) في "د" زيادة: (روينبغي أن لا يختصً بهذين الشرطين؛ لان للجمال والبلد والعصر والعقل والتقوى والسنٌ مدخلاً 
من ججهة الزوج أيضاًء فينبغي اعتبارها في حقه أيضاء كذا في "البحر")). .!/١5143‏ 

(4) "البحر": كتاب التكاح - باب المهر 2185/7 

(ه) "النهر”: كتاب التنكاح ‏ باب المهر ق88/١/ب.‏ 

)١(‏ المقولة ]١١818[‏ قوله: ((وفٍ الإماء إخ)). 

(۷) "ح”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ق75١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س ع بد حاشية ابن عابدين 


ولف الشهادة) فإن لم يوحد شهودٌ عدول فالقول للرّوج بيمينه» وما في "الح ط": 
((من أنّ للقاضي فرض المهر)) حَمَلَهُ في "النهر" على ما إذا رَضِيا بذلك RE‏ 


عليه» وأشار به إلى أنه لا بد من الششّهادةٍ على الأثرين: المائلة ينيم وأذ ههر لرل كان 
كذاء "ح"”". وفي بعض النسخ: (وما ذُكن)» فالباء لس أي: لوه بسببب ما کر من 
الماثلة في الأوصاف. 

رحد دوى (قولة: سهُودٌ عُدُولٌ) أشار إلى اشتراط العدالة مع العدد؛ لأنّ المقصود إثبات المال 
والشرط فيه ذلك. ظ 

لإكلال (قولةُ: فالقول للررج) لأنه منكرٌ للريادة الي تدّعيها اة 

4 (قولهُ: وما في "حيط" إلخ) جوا عمًا ذكرَهُ في "البحر'”" من المخالفة بين ما في 
"الخلاصة"”" و"المنتقى “وهو ما مر من اشتراط الشّهادةٍ المذكورة وبين ما في "حيط "» 
حيث قال: ((فإن فرَضّ القاضي أو الروجُ بعد العَقَدٍ جاز؛ لأنه يجري ذلك مُجرى التقدير لما 
وجب بالعقدِ من مهر الثل زادَ أو نقص؛ لان رادم على الواحب صحيحة والحط عنه جااز) اھ 

ا المحالفة أذ ظاهر ما م أنه لا يصح القضاءًعهر امل بدون الشّهادةٍ أو الإقرار من 
الروج» وأحاب في "انه "00 ((بأنّ ما في "حيط" ينبغى أن يحمل على ما إذا رَضِيا بذلك» 
رالا فالريادةٌ على مهر المثل عند إبائه ا 


بم کر علوت مور ل وعلى الإشارة لي كوه محش" ل بوخد في كلام "الشّارح' سا بيش 
بالنسبة للأمرين المذكورين معا. 


(۱) "ح”: كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق ١50‏ /رب. 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 85/377 14817-1. 

(۳) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ق85/أ. 

)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب المهر - فصل في النكاح الفاسد ٠٠۷/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
(ه) "در" ص٣٦‏ ٤۔.‏ 

(5) "النهر": كتاب التكاح - باب المهر ق 11798 إب. 


الجزء الثاممن سس وع سمش باب الهر 


أقول: قدّمنا“ عن "البدائع" ا ول ا ((وما فُرضَ بعد العَقّدِ أو زِيِدَ 
لايتصف))-: ((أنّ مهر الئل ججحب بنفس العَقَدِء بدليل أنها لو طلَبّت الفرض من الرّوج يلرم 
ولو امتنع يُحبرُهُ القاضي عليه» ولو لم يَفعَل ناب مناه في الفرض)) اه. 

فهذا صريح في أن المراد فرض مهر المثل» وأنّ فرض القاضي عند عدم التُراضيء فلا يصح 
حمل ما في "الحيط" على ما ذكرَة في "النهر". 

وأا قول "الحيط": ((زادَ أو نقص إلح)) فينبغي حملة على صورة [/ق١1/]‏ فرْض الروج 
إذا رَصِْيَتْ بهاء وبيان ذلك على وجه تَندفِمُ به المحالفة: أنك قد علمت أن مهر الل إا يجب 
بالنظر إلى من يُساويها من قوم أبيهاء وقد علمت أيضاً أنه لا ّت إلا بشاهدين» فإذا روحت 
بلا مهرء وطَلْبَتْ من الرّوج أن يُفْرض ها مهرّ مثلهاء فامتنعٌ وراَعَنَهُ إلى القاضيء وأَنَتْ 
بشاهدين شهدا بأد فلانة من قوم أبيها تساويها في الصّفات المذكورة وأنها روحت بكذا 
يَحكُمٌ لها القاضي يعثل مهر فلانةٍ المذكورة بلا زيادةٍ ولا نقصء وإغا كن الريادة والنقصْ 


(قوله: فهذا صريحٌ في أن الْرادَ فرْضُ مهر الل وأنّ فرض القاضي إل كلام "البدائع" إنما بيد نيابة 
القاضي ماب الرّوج في الفرّض عند امتناعه وليس فيه نف ناته عنه عند تراضيهما بذلك فلم يُوَجَد ما يرد 
كلام "النهر" في عبارة "البدائع". تأمّل. ولا مانع حيتقذٍ من حَمْل قول "امحيط": ((زاد أو نقص)) على صورة 
رض القاضي أيضا؛ إِذْ على ما لَه عليه في "النهر" يكون اروج راضياً بالرّيادة والمرأةٌ راضية بال حط فله 
حيتئلر أن يزيد أو نفص كما لو فعلا ذلك بأنفسيهما بتَرَاضيْهماء فاخّرادُ أتهما فرّضا تقديرٌ الهْرِ للقاضيء 
ورَضييَتْ بالحط والرّوجٌ بلزرٌيادة» فله بعد ذلك أن يُقدرَهُ لرضَاهُما به» وليس موضوعٌ الكلام في الترافع لديه 
مع التجاحَدٍ بل المراد أنهما التمسًا منه ذلك مع التفويض إليه منهما كما ذكِرَء كما أن موضوع "البدائع" 
فيما إذا اعت عليه مهرَ المثل وبينت قدرَه ول يود من يشهد لها به لعدم وجو امرأةٍ تماثلها وامتنع الزوج 
من تقديره ها فالقاضي يمره لها نيابة عنه» كما يأتي له قريباً عَقَب هذا. 


)١(‏ المقولة ]١١555[‏ قوله: ((أو بفرض قاض مهر المثل)). 


بت 


قسم الأحوال الشخصية .س )ع لس حاشية ابن عايدين 


موقو ة يو وو و ةو روه و فم وهو ممم يوه ممم ميم نمويه ممونم يم يو مم يعم ووو وية و رميوع ووو منرم ممم مه م ممم مم مر ممم نم نمويه 


عند فَرْضٍ الروجٍ بالتراضي كما قلناء وإذا كان فرضٌ القاضي مبنيَاً على ما قلنا من الشّهادةٍ 
المذكورة تَندَقِمٌ المخالفة الى ادّعاها في "البحر"”"! لأنه لا مُسوغَ لحمل ما في "حيط" على أن 
القاضي يفرض ا برأيه ويُلزِم أحدهما بالريادةٍ أو التقص بلا رضاهٌ مع إمكان المصير إلى 
ال حت فا رها غلك وتو من اويا في الصّفات من قوم أبيها. وإن كان المرادٌ حمل كلام 
"حيط" على حكم القاضي عند عدم وجودٍ من يساويها من قوم أبيها ومن الأحانب فلا 
حالف مالل "الخلاعنة" واف أيضأء کن كلامهما في مهر المثلء فق لا یرن عمد 
وحود المماثل» فيتوقض ثبوتةُ على الشّهادة أو الإقرارء ا عند عدم الممائل ق 
امل جارياً مُجراه لا عينة فينَظَرٌ فيه القاضي نظ تأمّلٍ واحتهاد فيَحكُمْ به بدون شهُودٍ وإقرار 
من الرّوج» فموضوعٌ الكلامين مختلفٌ كما لا خفى» وعلى هذا لا ياتى أيضاً فيه زيادة أو 
نتقصاةٌ؛ إذ لا يمكنٌ ذلك إلا عندٍ وجود المماثل» ولكنّ حمل كلام "انحط" على ما ذكر ينافيه ما 
قدّمناه”” عن "البدائع" من أنّ المراد الحكمٌ بمهر المثل» وكذا ما نذكره قريياً عن "الصيرفية": ((من 
أنه إذا عَم المماثلٌ لا يُعطَى ها شيء)): ولا يكن حمل على حالة التراضي؛ لما علمت من كلام 
'البدائع" ولأنه عند وحود التراضي يُستغتى عن الترافم إلى القاضي» وعند عدم وحودٍ 
الشاهدين فالقول للرّوج ی کمار ‏ بویا ټک ها القاضي”' عا يَحلِف عليه 
فاغتنم هذا التحريرء وا لله الموفق. 


.۱۸۷-۱۸١/۳ "البحر”: كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 


(0) في "م": ((تقديرياً لهر)). 

(۳) المقولة 51783 ١ع‏ قوله: ((وما في "حيط" إلخ)). 
)٤(‏ "در" ص٤‏ 45_. 

(5) قي المقولة الآنية. 


(7) من ((وعند عدم)) إلى ((القاضي)) ساقط من ”الأصل". 


الجزءالثامن  u.‏ ل۷غ لظت باب المهر 


(فإن لم يوحد من قبيلة أبيها فين الأحانب) أي: فين قبيلةٍ تَمايلٌ قبيلة أبيها (فإن 
لم يوحد فالقول له) أي: للرّوج في ذلك بيمينه كما مر eee‏ 


111147[ (قولهُ: فإ لم يَوحَد) أي: E‏ في الأوصاف المذكورة كلها أو بعضيهاء 
رم/ق١١١/بع‏ "بحر"2'7. ومقتضاه الاكتفاءً ببعض هذه الأوصافي وبه صرح ف الان "° 
بقوله: ((فإن لم يوجحد ذلك كله ای ده ةد اجتماعٌ هذه الأوصافب في 
امرأتينء فيُعتَرُ بالموجود منها؛ لأنها مثلها)) اه ومثله في "شرح المجمع" ل "ابن ملك" و"غرر 
الأذكار"» وهو موجودٌ في بعض نسخ "الملتقى". 

قلت: لکن يشكِل عليه اتفاقٌ المتون على ذكر مُعظَم هذه الأوصافب وتصريح "الهداية"7©: 
((بأنّ مهر المثل يَحتِلِفُ باحتلاف هذه الأوصافي وكذا تيف باحتلافي الدار والعصر)) اه؛ إذ 
لا شك أن الرّغبة في البكر السَابة الحميلة الغبة أكثرٌ من ال لشب العجوز الشوهاء الفقيرة وإن تاوا 
ف العقل والدّينٍ والعِلم والأدب وغيرها من الأوصاف» فكيف يُقَدَّرٌ مهرٌ إحداهما مهر الأحرى 
مع ارت وقولهم: لأنه يتعذّرُ احتماعٌ هذه الأوصاف في امرأنين مُسلَّمٌ و 
اعتبارّها في قوم الأب فقطء أما عند اعتبارها من الأجانب أيضا فلا على أنه لو فض عدمٌ 
الوجودٍ يکون القول للرّوج كما الب" بعد» وإن امتنعٌ يرق الأمرُ للقاضي 


(قولةُ: لكن يُشكل عليه اتفاق اتون على ذكر مُعظّم هذه إلح) قد يقال: مُرادهم بالبعض الفائت 
من الأوصافف: ما ل رتب على فواته تَفاوتٌ فاحش بين المرأتيّن» بخلاف ما إذا ترب عليه التفاوت 


الفاحش فإنه حينعار لا يعد ما بَقِيّ منهاء والنظرٌ حيتعلر إلى قبيلة تُمائْلٌ قبيلة أبيها. 


.۱۸۷/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(۲) "الاختيار": كتاب النكاح ‏ فصل: وإن تزوجها على حمر أو خنزير 8/17 .٠١‏ 
(۳) "غرر الأذكار": كتاب النکاح ۔ باب المهر ق1١75/أ.‏ 

.٠١۱/۱ "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )٤( 

(ه) "الحداية": كتاب النككاح ‏ باب المهر 711/١‏ 

(0) "در" ص٤٦‏ ٤س.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ES SOE EERE‏ م ا ب كك حاشية ابن عابدين 
(وصح ضمان الولي مهرها ولو) المرأة 0 E‏ 


يُقدّرَ ها مهرا على ما مر لكنن في "البحر"“ عن "الصّيرفية": ((مات في غربةٍ وحلف زوجتين 
غرييتين تَدّعيان المهرّ ولا بين هماء وليس هما أحوات في الغربة قال: يُحَكمْ يحمالهما بكم كح 
مثلهما؟ قيل له: يحتف بالبلدان» قال: إن وُجد في بليهما يسال وإلاً فلا يُعطّى هما شيم) اه 
أي: لعدم إمكان الَف بعد الموت» لكن فيه أن ورثة الرّوج تقوم مامه فتأمّل. 
(تنبية ) 
جَرَى العْرفُ ف كثير من قرى دمشق بتقدير المهر .مقدار معن حميع نساء أهل القرية 
بلا تفاوتيء فينبغي أن يكون ذلك عند السّكوت عنه بمنزلة المذكور المسمّى وقت العقد؛ لان 
المعروف كالمشروط» وحيتئار فلا يسال عن مهر المثل» وا لله تعالى أعلم. 
مطلب في ضمان الول المهرَ 
( (قولة: وصّحّ ضماكٌ الول مهرّها) أي: سواءٌ كان ول الروج أو الرُوحق 
صغيرين كانا أو كبيرين» أمّا ضمان ول الكبير منهما فظاهرٌ؛ لأنه كالأحني. ثم إن كان بأمرو 
رح وإلا لاء وأا ول الصّغيرين فلأنه سفيرٌ ومُعبر””) فإذا مات كان لها أن ر٣‏ /ق ١١٠ل‏ 
ترحعَ في ت ركيهء ولباقي الورئة الُحوعٌ في نصيب الصغير حلاف ل "زفر"؛ لأنّ الكفالة صّدَرَتْ 
_ (قوله: لکن فيه أن وَرثة اروج تقوم مام لكنّ الظاهرَ من كونه غريباً أنّه لم يُوجَدْ معه أحڈ من 
رنه حتى يتأتى تحليفة» وإنما اعت الروجتان المهْرَ على الت في وجو من نَصّبهُ القاضي للحصومة؛ 
حيث يجورٌ له ذلك» تأمّل. 
(قولهُ: حلاف رف و قال: لا يرجعون؛ لعدم اَم الكفول عنه اه "نهر". 
)١(‏ المقولة [١١۹١١7‏ قوله: ((أو بفرض قاض مهر المثل)). 
(؟) "البحر": كتاب النكاح - باب المهر ۱۸۷/۳. 


0 ف "ر" زيادة: ((كما ذكر الشارح)) ق٤‏ ١/ب.‏ 
5 ف ا" زيادة: ((الضامن)). ق54١١/ب.‏ 


الجر الكامق:. .تجو جك 804 سج تيه باب المهر 
ولو عاقدا؛ لأنه سفيرء لکن بشرط صحتهِ ‏ فلو في مرض موه وهو وارئه 2507 


بأمر مُعتيّر من المكفول عنه لوت وَلاية الأب عليه فإِذنٌ الأب إِذنٌ منه مُعتيّرٌ وإقدامة على 
الكفالة دل ذلك من هته "نهر" عن "الفتح'7". 

]111۷1 (قولة: ولو عاقدا) أي: ولو كان هو الذي بِاسْرَ عَقَدَ التكاح بالوّلاية عليها أو 
عليه أو عليهماء فافهم. 

لكين (قولة: لأنه سَغيرٌ) تعليلٌ لقوله: ((صّحّ)) ا ذا إذا كانا صغيرين أو 
احتعماء يملع حوابا عا يقنال» لو كان الام وَل المتغيرة يلرم أن يكو مطالياً 
ومُطالباً؛ لأنّ حقٌ الطالبة له ولذا لو باع لها شيا ثم ضَمِنَ امن عن المشتري لم يصب 
والحواب: أنه في النكاح سَفيرٌ ومُعيّرٌ عنهاء فلا رجح الحقوقُ إليه» وفي الببع أصيلٌ» وولاية 
قبض اهر له بحكم الأب لا باعتبار أنه عاق ولذا لا ملك قبضة بعد بلوغها إذا هة بخلاف 
البيع» وام في "الفح" . 

0700 (قولة: لكنْ) استدراكٌ على قوله: ((وصح)) 

۷4 (قولة: بشرط صِحيِه) أي: الولي. 

]11۷6[ (قولة: وهو) أي: المكفول عنه أو المكفول له "ط"20. 

111۷[ (قولة: وار أي: زارت الول» كأن يكون الول أبا ازوج أو أبا الروجة. 


(قولة: "نهر" عن "الفتح") تام عبارته: ((بخلاف ما إذا أَدّى عنه في حياته؛ لأنّ تع الآياء 


ر 3 3 ع 0 
با هور مُعْتادٌ وقد انقضت الحياة قبل توت هذا التبرع فيرحعون)) اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق85١/ب‏ ۔ ۱۸١‏ بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 517/7 7. 

(۳) انظر "الفتح": كتاب النکاح ۔ باب المهر ۲٤۷/۳‏ 

)٤(‏ "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1۲/۲ بتصرف. 


م 


قسم الأحوال الشخصية سس بلع لس سس حاشية ابن عابدين 


0 يصح و صح من الثلث مامد )مار شو يا ااا لاا اج ظ2ظ112 

[YY]‏ (قولة: م يصح) لأنه تبرغ لوارثه في مرض موتوء "فنح”". زاد في 
"البحر””" عن "الدّخيرة": ((وكذا كل دَيْنِ ضمت عن واره أو لوارثه)) اه أي: لأنه .منرلة 
الوصيّة لوارثه. 

لا يقال: إنه لا برع من الكفيل بشيء» فإنه لو مات قبل الأداء تَرحعٌ الرأة في تكبو 
ويرجعٌ باقي الورثة في نصيب الابن لو كفِلَةُ الأب بأمره أو كان صغيراً كما قدّمناه"”؛ لأنا 
0 رجوعٌ باقي الورثة على المكفول عنه لا يحرج الكفالة عن كونها تبرعأ ابتداءً؛ لأنه قد 
هلك نص وهو مَس أو قد لا يُمكنهم الرجوعٌ» ويدل على ذلك أيضاً أن كفالة المريض 
لأحني تُعترٌ من الثلث» ولو E‏ أبلغ من هذا 
أنه لو باع وارنهُ شيعا من ملكه ثل القيمة أو أل أو أكثرَ فالبيعٌ باطلٌ» حتى لا تت به الشفعة 
خلافاً هما كما في "المجمع"» فافهم. 

۷ (قوله: وإلآم أي: وإن لم يكن المكفول له أو عنه وارث الول الكافل*» بأن 
كان ابن انه الج أو بت عمّهء "ط"20. 

0115 (قولّه: صَّحّ) أي: لد و ا ا به في ضمان الأحنبي؛ 
ر أي: إن كان مال الكفالة قَدْرَ ثلث تر کته (٣/ق١١١/ب]‏ صح وإن ` كان أكثرٌ منه صح 
بقذر الثلت؛ لأنّ الكفالة 2 ابتداءٗ كما قلنا. 


.۲٤۷/۳ "الفتح": تاب النکاح ل باب المهر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۱۸۷/۳ 

(۳) المقولة ]١7170[‏ قوله: ((وصحّ ضمان الول مهرها)). 
)٤(‏ في "الأصل": (رالكامل)). 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 77/19 بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۱۸۷/۳ بتصرف. 


الجزء الثامرن .سب الي سكسس شن باب الهر 


وقبول المرأةٍ أو" غيرها في بلس الضّمان (وتطالب آيا شاءَس) من زوجها البالغ 
أو الول الضّامن (فإن ادى رحَعَ على الرّوج إن أمَرَ) كما هو حكم الكفالة EE‏ 


و و وقول الرام غطف غلى وصح وها إذا كانت المراة بالغ 
(On r‏ 


4 


111۸13 (قوله: أو غيرها) وهو وليّها أو فضولٌ غيرة كما سيأتي”” في كتاب الكفالة 
ولذا قال في "البحر"“: ((ولا بدّ من قبُولها أو بول قابل في امحلس))» فافهم. قال "ح": 
((وهذا فيما إذا كات صغيرة والكفيلٌ ول ارو اا را وا و ا القبول 
كما في "النھر"). 

0 (قولة: ف مجلس الضَّمان) لال شطرٌ العَقَدٍ لا يتوقف على قبول غائبي على 
المذهبي» "0 

0186 (قولة: أو الول الضّامن) سواءٌ كان وليّهُ أو وليّهاء "ح". ويد بالضّامن لان 
الكلام فيه ولأنه لا يُطالَبُ بلا ضمان على ما د ثريا 

]11۸4[ (قوله: إن امن أي: إن مر اروج بالكفالة» وأفاد أنه لو ضَّمِنَ عن اينه الصغير 


3 35 ر 2 و ع وو 2 ع 3 2 ر 
وأذى لا يُرحع عليه للعرف بتحمل مهور الصغارء إلا أن يشهدَ في أصل الضمان أنه دفع 


)١(‏ ((أو)) ساقطة من "ط". 

™ "ح”: كتاب التكاح - ياب المهر ق514١‏ رب - 58 ١/أ.‏ 
(۴) انظر "الدر" عند المقرلة ]۲٠١٠۲[‏ قوله: ((ولو فضولياً)). 
)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۱۸۹/۳. 

(ه) "ح": ب النكاح ‏ باب المهر ق5١١/أ.‏ 

(5) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق88١/ب‏ - 7/1١85‏ 
(۷) "ط": كتاب التكاح ‏ باب المهر 1۲/۲. 

(م "ح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق58١/أ.‏ 


(۹) "در" ص ۳-٤۷۲‏ ۷٤۔.‏ 


قسم الأحوال الشخصية - VY‏ حاشية ابن عابدين 


(ولا طالب الأب عهر ابنِهِ الصّغير الفقير) أمّا 0 أبوه بالدّفع من مال 


اينه لا من مال نفسيه (إذا زَوَحَهُ امرأة إلا إذا ضَمِتَةُ) على المعتمد Sa‏ 


114 (قولُ: هر ابنه) أي: مهر زوجة اينف أو و المهر الواحبب على ابنه. 

يكت وله اناوه اقرأة E‏ بقوله: ((ولا طالب الأب إلخ))؛ لان المهرَ مالٌ 
يلرم ذمّة الرّوجء ولا يرم الأب بالعَقَدِ؛ إذ لو رمه لما أقاة الان عي ار 

049 (قوله: على المعتمد) مقاب ما في "شرح الطحاوي" و"التمّة": ((أنّ ها مطالبة 
أب الصّغير ضَّمِنَ أو لم يَضْمَّنْ))» قال في "الفتح"“: ((والمذكور في "المنظومة””©: أن هذا قول 
"مالك ونحن خخ ثم قال في ل : ((وهذا هو المعوّل عليه)). 

قلت: ومثل ما في "المنظومة" في "المجمع" و"درر البحار" وشروجهما“ وفي "مواهب 
ارهن" : ((لو رَوَّجَ طفلَهُ الفقيرٌ لا يَلرَمُهُ المهرُ عندنا ))» وأحاب في "البحر"“ عمًا ذكره 
"شار الطّحاوي" ب ((حمله على ما إذا كان للصّغير مال بدليل أنه في "اعراج" ذكَرَ 
ماقي "شرح الطحاوي" و أن المهر لا يلرم أا الفقير بلا ضمان» فتعيِّنَ كود الأول 
في الغنى)). 


.۲٤۷/۳ "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(۲) المقولة [1۲۱۸۹] قوله: ((ولا رحوع للأب إلخ)). 

(۳) "البحر": كتاب النكاح - باب المهر ۱۸۸/۳ بتصرف. 

.3 47/7 "القتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )٤( 

(ه) "حقائق المنظومة": باب فتاوى مالك كتاب النكاح د /ق 779ب 
)٦(‏ "غرر الأذكار": كتاب النكاح ‏ ذكر المهر ق۹۹١/ب.‏ 

(۷) ((الرحمن)) ساقطة من "الأصل". 

(8) "البحر”: كتاب التككاح ‏ باب المهر 1١84/79‏ 


الجزءالثامن ‏ .ب لي باب الهر 


(كما في النفقة) فإنه لا يؤحذ بها إلا إذا ضَمِنَ EES‏ ش52 


قلت: وأصرَحٌ من هذا ما في "العناية"» حيث قال ناقلا عن "شرح الطحاوي": ((إِنّ 
الأب إذا زوج الصّغيرٌ امرأة فللمرأةٍ أن تطالب باهر من أبي الرّوجء فيؤدّي الأب من مال ابنه 
الصغير وإ م يَضْمَن إلخ)) وعلى هذا فقول "الشارح": ((على المعتمد)) لا مل له. 

۲٠۸۸(‏ (قولة: كما في النفقة) أي: أنه لا يواحذ أبو الصّغير بالتفقة إلا إذا ضَّمِنَ» 
كذا ذكرة 0 ق "المنح” ° ررق ٠٠۲‏ عن "الخلاصة" وفي "الخافيّة"9: ((وإث 
كانت كبيرة وليس للصّغير مال لا تحب على الأب نفقتهاء ويستدين الأب عليه ثم يُرحع 
على الابن إذا أُيسَّر)) اه. 

وف "كاف الحاكم": ((فإن كان صغيرا لا مال له لم يو سحل أبوه بنفقة زوجته إل أن يكوت 
ضمنها)) ا ومثلةُ ف "ريل © وغيرو. 

قلت: وهو مخالفٌ لما سيذكرة”" "الشّارح" في باب النفقة في الفروع حيث قال: ((وفي 
"المحتار "© 0 ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زَمِنا)) اه. 

اللّهمّ إلا ٺ يحمل ما سيأتي”' '" على أنه يُمَرٌ بالإنفاق يرع ما أنقَقَهُ على الابن إذا ايسر 
)١(‏ "العداية": كتاب التكاح ‏ باب المهر ۲٤١۷/۳‏ (هامش "الفتح"). 

)١(‏ في "م":((تطلب المهر)) ولي بقية الدسخ: ((تطالب المهر)) وما أثبتناه من "العناية". 

.ب/١١5‎ ق١ "المنح": كتاب النكاح - باب المهر‎ )٣( 

(4) "خلاصة الفتاوي": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن: في نكاح الصغير والصغيرة ق۷۹/|. 

(ه) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ٤٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

.٠١٤/۲ "تبيين الحقائق": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 

(۷) انظر "الدر" عند المقولة ]١7741[‏ قوله: ((وفي "المحتار" و"الملتقى" (لخ)). 

(8) انظر "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: ونفقة الأولاد الصغار على الأب لخ 17/4, 
(9) "ملتقى الأبر": كتاب النكاح ‏ باب النفقة .٠١٠/١‏ 

)٠١(‏ المقولة ]١١۲١١[‏ قوله: ((ويجبر. الأب إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية لم ع سنت “ود الحاشية انق عابدين 
2 ا E‏ 2 
ولا رحوع للأب إلا إذا أشهّد على الرحوع عند الأداء ا RAs‏ 


كما قالوا في الابن الموسر: إذا كانت أَمّهُ وزوحُها مُعميرَين ومر بالإنفاق على أمّهه ويَرحعٌ بها 
على زوجها إذا ايسر ويؤيدة عبارة "الخانيّة" المذ كور فليتأمّل. 

۸ (قولة: ولا رحوع للأب إل) أي: لو أدّى الأب المهر من مال نفسيه لارجوع له 
على اينه الصّغيرء قيل: لأف الكفيل لا رجوعٌ له إلا بالأمر ولم يوجدء لكن قدَّمن(" أن إقدامة 
على كفاليه بمنزلة الأمر لوت وَلابِه عليه» وهذا لو ضَينَهُ أحني يإذن الأب ترح فكذا الأب 
نعم ذكَرَ في “غاية البيان" روع الأب لما ذَكِرٌ وفي الاستحسان لا رجوع له لتحمُله عنه عادة 
بلا طمع في الرحوعء والثابت بالعُرف كالثابت بالنص إلا إذا شرّط الرّحوعَ في أصل الضّمان 
قيرحم؛ لان الصريح يوق الدّلاله أعي: اعرف بخلاف الوصي» فَإنْه يَرجعْ لعدم العادةٍ في 
تبرعهء فصار كبقيّةِ الأولياء غير الأب اه. 

فعدمٌ الرّجوع بلا إشهادٍ مخصوصٌ بالأبيء ومقتضى هذا رجوعٌ الأمّ أيضاً حيث لا عُرْفَ 
إذا كانت وصيّة و كفن أا بدون ذلك فقد صارّت حادثة الفتوى في مع رلك وليه 
وفعت أمّهِ عنه اهر وهي غيرٌ وصيِّةٍ عليه» ثم بلغ فأرادت الرّحوعٌ عليه» وينبغي في هذه الحادثة 
عدم الرّحوع؛ لإيفائها دَيْنَ المي بلا إذن ولا لايق ولا سيّما على القول الآتي من اشتراط 


(قول "الشّارح": ولا رُجُوعٌ للأب إلا إذا أشهّدَ على الرّجُوع عند الأداء إلح) في "الأنقروية" مسن 
آحر كتاب الوصايا ما نضّةُ: ((وعن "أبي حنيفة" رحمه الله تعالى فيما إذا اشتَرَى دارا أو ضَيْعة أو 
لوكا لابيو الصّغير إن كان لاي مال فالمُحُوع بان على التفصيل إن اَعَد وفت الشّراء برجم وإن 
وه 5 و 3 3 3 رمه سد 520 0 ره go‏ 
لم يشهد لا يرحع» وإ م يكن للابن مال لا يرجع أشهد على الرجوع أو ۾ يشهد, ثم في بعض 
المواضع: يشرط الإشهاد وقت الشراءء وفي بعضها: يشرط الإشهادُ وقت نقد الشْمَن ويقول - إن أشهدَ 
وقت نقد لمن -: إنما أنقَدُ الدمَنَ لأرحم عليهء "تنارحانية")) اه. 


)١(‏ المقولة ]۱۲٠۷١[‏ قوله: ((وصح ضمان الول مهرها)). 


م 


الجزء الثامرمن ل اش هلك 7 سم باب المهر 


ملقءمم م مومع م يدر ورد عادو وومةه مو فور ةنو و م نونو وب ر رونو نه نر ومو نينمتم ممء ممم يم مام يرنه انم ممم 


الإشهادٍ في غير الأب أيضاًء تأمّل. وفي "البرّازيّة"”"©: ((إذا أشهّد -أي: الأب عند الأداء أنه أدّى 
ليَرحَعَ رحَعَّ وإ لم يُسْهِدْ عند الضَّمان)) اه. 

رامل أنّ الإشهاد عند الضّمان أو الأداء ا ا كمافي ٣ق‏ ۱۱۲/ب] 
"البحر””"» وقيِّدَهُ في "الف" ما إذا كان الصغير فقيراء واعارضّة في "نهر ام ن 
"غاية البيان"» أي: ((من حيث إنه مطل مع عموم التعلييل بالعرف))» وقد يقال: إن ما في 
"الفتح" عا عدم اطرادٍ اعرف إذا كان الصّغْيرُ نيا فله ار وان م يُشهد ولا سيّما 
لو كان الأب فقيراء فتأمّل. 

ونال د لا شاك وفعاي التعليل بالعادة أنه لا فرق فيّرجعٌ إن أشهّد 
ل كك شارح" في آخر باب الوصي: ((ولو اشة ا 
وأشهد أنه رع به عليه رچ م به لو له مالٌ» وإلاً لا لوجوبها" عليه حيمد» وعتله لو اشتر 
دارا ارخا يرع سواءٌ کان له مال أو لا وان ميشه لا يرجم كذا عن "أبي یو سف" 
وهو حسنٌ يجب حفظة)) اه. 


(قولُ: وله لو اشترى إل الأؤلى حذف الباء كما يذ كره. 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسم عشر: في النفقات ١7/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۱۸۸/۳. 

(۳) "الفتعم": كتاب النکاح ۔ باب المهر .۲٤٣۷/۳‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق۱۸۹/أ. 

(ه) ف المقولة نفسها. 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [۳۹۸۲۹] قوله: ((ولو اشترى لطفله إخ)). 

(۷) في "الأصل" و"7": ((لوحبهما)). 


قسم الأحوال الشخصية 7 ل سا لغ د لدلللسسس حاشية اين عابدين 


هقفو يف وو وق مه وي ية ثمفية مم ةءرام مو تمرءاي مم مهام ميرم مرا مم م ممم م مم مم ممم موا مم ممم مم ممم نور م امم ممم 


قلت: وحاصلَه ارق بين الطّامٍ والكسوة وبين غيرهماء ففي غيزهما لا يرح إل إذا 
أشهّدَ سواءٌ كان الصّغيرٌ فقيرا أو لاء وكذا فيهما إن كان الصغير غنياء أمّا لو فقيراً فلا روع له 
وإ أشهّدَ لوجوبهما عليه؛ بخلاف نحو الدّار والعبدِ» ومقتضى هذا أن المهر بلا ضمان كالدار 
والعبدٍ لعدم وجوه عليه؛ فله الرّحوعٌ عليه إن أشهّد ولو فقي وإلاً فلا وهذا بويد ما في 
"النهر"» فتديّر. 
هذاء وسنذكر”” هناك احتلاف القولين في أن الوصي لو أنقق من ماله على قصد الرّحوع 
يشرط الإشهادٌ أم لا؟ والاستحسان الأول وعليه فلا فرق بينه وبين الأب فما مر" عن 
'غاية البيان" من قولِه: ((بخلافب الوصي)) مبيّ على القول الآحرء وا لله تعالى أعلم. 
وشَمِلَ الرّحوعٌ بعد الإشهادٍ ما لو ادى بعد بلوغ الابن كما في "الفيض"» وفيه: ((أنّ هذا 


5 


-أي: اشتراط الإشهادٍ إذا لم يكن للصَ دَيْنٌ على أبيه» فلو على الأب دَيْنّ له فأدّى مهرّ امرأَتَه 


ry 


ولم يُشهد ثم ادعى أنه اداه من ذَيْنِهِ الذي عليه صدق» ولو كان الابنْ كبيرا فهو متبرَّعٌ؛ لأنه 
لايَملك الأداء بلا أمرو)) اه. 
( ثنبيه ) 
د 1 3 ي 5 E‏ 3 34 
اشتراط الإشهادٍ لرحوع الأب لا يُنافيه ما قدّمناه" من أنه لو مات وأحذت الرّوحة 
5 50 22 لال 3 5 9 3 
مهرها من تر كته فلباقي الورثة الرأجوعٌ في نصيب الصّغير؛ لما علمت من أنه صار كفيلا بالأمر 
دلالة» والكفيلٌ بأمر الكفول عنه يرحع ۳/۳ ما ای وإنما م يَرحَمْ لو أَذَّى بنفسِه 
بلا إشهادٍ للعادةٍ بأنه يُؤدّي تبرعاء أمّا إذا لم يدقع بنفسيه وأحذت الرّوحة من تَرَكيه لم يوجد 
التبرعٌ منه» فلذا يرحع باقي الورثة في نصيب الصغير من التركة. 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [85177513] قوله: ((لا في حق الرحوع)). 
(۲) ف المقرلة نفسها. 
(۴) المقرلة ]١1170[‏ قوله: ((وصح ضمان الول مهرها)). 


ا لجو الثافن” ٠‏ | ا ك ¥ “نم جحي هه باب المهر 
)¢ ا ا 0 
(و ها منعه من الوطء) ودواعيه» شرح بجمع 110111030000000 


(فرعٌ) 

ٍ في "الفيض": : ولو أعطّى ضيعة.مهر امرأوَ ييي وم تَقبَضْها حتى مات الأب فباعَتُها 

رأة 0 يصح إل إذا ضَّمِنَ الأب المهرَ د ثم أعطى الضيعة به» فحينئز لا حاجة إلى القبض)). 
e‏ في مع الرُوجِةٍ نفسّها لقبض المهر 

٠۴٠۹٠‏ (قولة: وها مَنْعْهُ إل وكذا لول الصّغيرةٍ انع اللذكورٌ حتى يَقبَض مهرهاء 
وتسليمها نفسّها غير صحيج» فله استردادٌهاء وليس لغير الأب والح تسليمُها قبل قبض المهر 

لفاولاية E‏ قامنة "3 بواشان إلى الله كل له وطؤاها عل كو ا 
كان امتناعُها لطلب المهر عنده» وعندهما ييل كما في "الحيط" "حر" . وينبغي تقييد الخلاف 
SEE‏ ونيا اول ماما أا إذا لم يطأها ولم يحل بها كنك فلا ييل اتفاقا "نهر ". 

۲۹ (قولةُ: ودوَاعيه إل م صرح به في "شرح المجمع"؛ ونما قال: ((ها أن تمنعَهُ من 
الاستمتاع بها))» فقال في "النهر": ((إنه يعم التّواعي))» "ط"0©. 


(قولة: فرَعَ في 'الفيض": ولو أعطى ية عفر إل ذكر هذا لزع في "یراز » ونقلَهُ في "البحر" 
عنهاء وعبارتها: ((إذا أعطى الأب أرْضاً لمر امرأة ايو ولم تقيض المرأة حتى مات الأب لا تملك القئْض» 
وإ كان ین لبور - والمسألة بحالها ‏ ملكت القَبْضّ بعد الموت ت؛ لأنّ الهبة لا تم بلا قبْضِء وفيما إذا يِن 
E‏ 

(قوله: مَن له ولاية قَبْضره إل فاعل الصلدر قبل ا ة هو الأب والح 
والوصي» وإذا سلّمَّها الأب له أن يَمْنمَهاء كما قدّمّه في باب الول 


)١(‏ الواو ليست في "و". 

(؟) في "د" زيادة: ((وتردٌ إلى بينها كما في "التجنيس” وغيره)). 1743١/ب.‏ 
(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۱۹۰/۳ بتصرف. 

./١845ق "النهر": كتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٤( 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 453 ١/أ.‏ 

(5) "ط": كتاب التكاح ‏ باب المهر .1۲/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية .د ۷ع للد حاشية ابن عابدين 


(والسّفر بها ولو بَعْدَ وطء وخلوةٍ رضييتهما) لأنّ كل وطأءٍ معقودٌ عليهاء فتسليم 
البعض لا يوحب تسليم الباقي (لأحذ ما بين تعجيلة) من المهر كله أو بعضه.... 


0355 (قولهُ: والستّفر) الأول التعبيرٌ بالإخراج كما عبر في "الكنر”"! يعم الإحراج 
من بیتھا كما قال شار حو" "طط" 

۹۴ (قولة: وخخلوة) بعلم حكمها من الوطء بالأول» ونا تَظهَرٌ فائدة ذكرها على 
قولهما الآتي'. 

١‏ (قولة: رَضرينّهِما) وكذا لو كانت مُكرّهة أو صغيرةً أو بحنونة بالأول» وهو 
بالاتفاق» أمّا مع الرّضاء فعندهما ليس ها انم وتكون به ناثيزة لا نفقة لهاء أي: إلا أن تَمَعَهُ 
من الوطء وهي في بیت "بحر" بجنا أحذاً مما مككرا باق اغات أذ ذلك لسن بكو بد 
أحذِ ا 

٠۲۹ (‏ (قولَهُ: لأحذِ ا ف علّة لقوله: ((وطا منْعْهُ) أو غاية له واللام ععنى 
إلىء فلو أعطاها المهرَ إلا درهماً واحداً فلها المنمُ وليس له استرجاعٌ ما فضت "هنديّة"” 

(قولة: على قولهما الآني) فإنهما يقولان: إذا دَحَلَ بها طائعة كبيرةٌ - ولو كان الدّحُولٌ حُكْماً - ليبس 
ها اَن كما في "شرح اللتقى". 

(قولة: إل أن تممه من الوّطاء وهي في بيته إل أي: وهو يدر على رَطنها كَرْهاً كما سيذكُرُه 
عن "السرا" في النفقات. 

(1) عبارة "د": (ركلاً أو بعضاً)). 
(۲) انظر "شرح العيئ على الكبز": كتاب النكاح ‏ باب المهر .٠١۸/١‏ 


(۳) انظر ”البحر": ۰۱۹۰/۳ و"النهر”: 1/1853 

.٦۲/۲ "ط": كتاب النكاح  ياب المهر‎ )٤( 

(ه) في المقولة الآتية. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ۱۹۲-۱۹۱/۳ بتصرف. 

4 "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر: في منع المرأة نفسها بمهرها والتأحيل في المهر وما يتعلق 
بهما ۳۱۷/۱. 


الجزء الثامرن ٠.‏ الت 4ي الس تم باب المهر 
(أو) أخلٍ (قذر ما يُعجّل0" لمثلها عُرفا) به يفتى؛ لأنّ المعروف كالمشروط E‏ 


عن "السّراج". وى "الجر ع "اقيرط" ررر اال د راد علن زوجها ها الامتناعٌ إلى 
أن يض الحتالٌ لا لو أحالها به الرّوجٌ)) اه. 

وأشار إلى أن تسليم اله مقلم سوا كان عبن أو ديسا بخلاف ابيع الت ان فا ليبا 
لان ا لأنّ القبض و التسليم مع ا هنا بخلاف البيع كما في "النهر ا "البدائع"20, 
وتمامة فيه» لكنْ في "الفيض": ((لو حاف ر٣/ق٣١١/ب]‏ الزوج أن يأحذ الأب المهرَ ولا ا 
البنت يمر الأب يلها مهيّمةللتسليم ثم بض المهر)». 

11م (قولة: أو أخذ قذر ما عل لمثلها عُرفا) أي: إن لم ين تعجية أو تعجيل بعضه 

لها العم لأا ما يس ها منه عرف وف "الصّيرفيّة": : ((الفتوى على اعتبار عرف بلدهما من غير 
اعتبار الث وأو النصف))» وف "الخانيّة””*: ((يعتير التعارف؛ لأنّ الثابت عرفا كالثابت شرطا)). 

قلت: والمتعارفُ في زماندا في مصرّ والشام تعجيل الثلدين وتأجيلٌ اثلث» ولا تنس ما 
قدّمناه"2 عن "الملتقط": ((من أن لها الم أيضاً للمشروط عادة كالحف والمكمّبٍ وديياج الثفافة 
ودراهم السکر كما هو عاد مرقند فإنه يرم دفعةٌ على من صَدَّق العف من غير ترد في إعطاء 
مثلها من مثو ما لم يَشْرطا عدم دقجهء والعرف الضّعيفُ لا يلق المسكوت عنه بالمشروط)). 


(۱) في "د" زيادة: ((قوله: أو قدر ما يعجّلء اعلم أنه إمّا أن يصرحا بحلول أو تأجيلء أو يسكتاء فإن صرحا بسأجيل؛ 
فإمًا أن يكون للكلٌ أو لابعض» والأجلٌ فيهما إن أن يكون معلوماً أو مجهولاء متفاحشاً أو متقارباًء وني كل من 
هذه الستة: إمّا أن يشيزط الدخول قبل حلول الأحل أو لاء وكلٌّ من الاثي عشرء إمّا أن يكون ف العقد أو بعد 
فالصور ستة وعشرون» هكذا يفهم من "البحر")). 783 .!/١‏ 

(۲) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر .٠۹۰/۳‏ 

(۳) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق87١/أ.‏ 

(4) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل وأما بیان ما يجب به المهر ۲۸۸/۲- ۲۸۹. 

(ه) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل: ي حبس المرأة نفسها بالمهر ۳۸١/١‏ (هامش "القتاوى المندية”). 

(5) المقولة ]١71037[‏ قوله: ((بخلاف جهول الجنس)). 


ككل 


قسم الأحوال الشخصيةة. 65 ب دا .هعمج د سدس حاشية ابن عايدين 


اشرق اا ا ا "ام و ضر 35 EE E‏ 
(إنْ لم يُوْحَلْ) أو يُعجَلْ (كله) فكما شَرَطا؛ لأنّ الصّريح يُفوق الدّلالةء إلا إذا 
حهل الأحل بال فلنق ف ا عاي essa‏ 


ار 


۹۷ (قولة: إن لم وجل) شرط في قوله: ((أو أذ قذر ما يُعَجَّلُ لنلها)»» يعين: أن 
حل ذلك إذا لم يشترطا تأجيلَ الكل أو تعجيلة» "ط". وكذا البعض كما قَدَّمَه" في قوله: 
((كُلاً أو بعضاً))» ون "الفتح": ((حكمٌ التأحيل بعد العَقْدِ كحكمه فيه)). 

]11۹۸[ (قوله: فكما شَرطا) حواب شرط محذوفب تقديرة: A‏ أو ع كله 
E‏ وف مسألة التأحيلٍ حلاف ا 

1147 (قولةُ: أن الصّريح إلخ) أي: يعبر ما شرطا وإن تعُورف تعجيل البعض؛ أن 
لط صريح والعرف دلالةء والصريح أقوى. 

لال (قولة: إل إذا جْهِلَ الأحل) ((إذا/) هنا ظرفيّة فهو استتتاء من أعم اروف 
أي: فكما شَرَطا في كل وقس إلا في وقت هل الأَحَلء فافهم. 

قال في "البحر": ((فإن كانت جهالة تقار ا الدياس ونحو وفه 0" كالمعلوم 
على الصحيح كما في "الظّهيريّة” بخلاف البيع فإنه لا جوز بهذا الشّرطء وإذ كانت 
مُتفاجشة ك: إلى الميسرقء أو إلى سبوب الرّيح» أو إلى أن تمطرَ السّماءُ فالأحَلٌ لا يت ويب 
الي الك وكذا في "غاية البيان")) اه. 
(0 "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1۳/۲. 
(۲) "در" ص۷۸٤_.‏ 
(۳) "الفتح": كتاب النکاح ۔ باب المهر 48/37 . 
(4) "ح": كتاب النکاح ۔ باب المهر 553 .)/١‏ 
(5) المقولة ]١١7١[‏ قوله: ((فيصح للعرف)). 
(5) "البحر": كتاب النكاح - باب المهر ۹۰/۳. 


(۷) ((فهو)) ساقطة من "الأصل". 
(۸) "الظهررية": كتاب النكاح - الفصل السابع في المهور ق٠۸إب.‏ 


. الجزء الثامن ا لش اع باب الهر 
ED 3 2 5 1‏ 3 1 1 وو ره 
ا كلك ا يفتى ا ناء a‏ 5 550 ل 0 2 


1۰13 (قولة: إلا التأحيل) اسجناء من المستثنى » 7 

N17‏ (قولة: فيصح ارقن قال : "ال "© ((وذکر ف "لادی 2"( وا 
اتلد فيه وصحّح أنه صحيح) وي "انلا ': وبالطلاق عل الموجّل» ولو راجعها 
لاال ا يمن: إذ[ كان التاجيز إل الطلاق» امال إل م مه لا كر بالطلاق كساقد 

و 5 1 مه 8 7 6 ب 0 

0 مصر من حعل بعضو حالا وبعضِهٍ موجلا إلى الطلاق أو (۳/ق٤٠١/بع‏ الموت وبعضرة 
مما فإذا طَلْقَها تفل عضن الكل ل الحم فتأخذةٌ بعد الاق على مويه كنا تاعذة 
قبل واحتلف هل يتعجّلٌ المؤجَلٌ بالطلاق الرّجعي للها أن إن اق ر م ف "القنية"00 
بالثاني» وعزاه إلى عامة المشايخ» ولا ثم سلما وتَرَوحَها فالمحتارٌ أنه لا طالب 
بالمهر امو حل إلى الطّلاق كما في "الصَّيرفيّة"؛ لان الود فسخ لا طلاق)) اه ملخصا. 

AA‏ (قوله: وبه یفتی اتان لاه ل طب اله ك فقد رضي ) بإاسقاط حقه 
في الاستمتاع» وني "الخلاصة"": ((أنّ الأستاذ "ظهيرٌ الدّين" كان يفي بأنه ليس ها الامتناغٌ» 
و"الصّدرٌ الشهيد" كان يفى بأ ها ذلك) اه. فقد احتلف الإفتائ "بي "". 
)١(‏ "الولوالحية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني ف التوكيل والرسالة إلى آخره ق۸٤‏ /إب. 
(۲) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق85١/ب‏ بتصرف. 
(۳) "ح": کتاب النكاح - باب المهر 71١553‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .٠۹۰/۲۳‏ 
(ه) "نخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر: في المهر ق۸۲/أ. 
(1) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ١177/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ق ۸۲/أ. 
(8) "القنية": كتاب النكاح . باب في المهور ق75/أ. 
(9) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ق۸۲/ا. 
)٠١(‏ "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر .٠۹۰/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س إإي للد سل سس حاشية ابن عابدين 


خخ ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 00 


قلت: والاستحسان مُقَدَّمٌ فلذا حرّمٌ به الشتارح» وق "البح ر" عن "الف" : ((و اا 

إذا لم يشار ط الول قبل حُلُول الأحل» فلو شرَطهُ وريت به" ليس لا الامتنا ع اتفاق)) اه. 
( تنبية ) 

يفهم من قول "الشارح": ((إك أجل كله أنه ل أجل البعضَ ودفع المعجّلّ ليس لما 
الامتناعٌ على قول "الثاني" مع أنه في "شرح الجامع" ل "قاضي خان" ذكر أوّلاً: ((أنه لو 
كان المهرٌ مولا ليس لها المنعٌ قبل خُلُول الأَحّل ولا بعد وكذا لو كان امول بعضّهُ 
واستوفت العاحل”» وكذا لو أَجَلْنهُ بعد قد 4 3 قال*: ((وعلى قول "أبي يوسف" لها 
انع إلى استيفاء الأحل في جميع هذه الفصول إذا لم يكن دحل بها إل)» وهذا مخالفٌ لقول 
ال ة: ((لأخل ما بن تخل إخ))» لكن رأيت في ل ا عن الف اله أنه قال 
في مسألةٍ تأجيل البعض: ((أنّ له الدُحولَ بها في ديارنا بلا خلافي؛ لأنّ الأحول عند أداء 


(قولةُ: وهذا مُحالِف لقول "لصتف" إل) فيه أن ما ذكره عن "شرح الجامع" ليس فيه مُخالفة لما 
ف "لصتف" لأنه چ فيه على قل غین ی و تعم فيه مخالفة لتقييد "الولوالجيّة" اع بتأحيل 
الكل وعلى عبارة "شرح الجامع" لا فرق في المنع على قول "أبي يوسف" بين تأجيل الكل أو البعض» وقد 
تَدفحُ المخالفة يأنّ ما في "الولوالجيّة" من تقييد الْنع عا إذا أل الكل رواية عن "أبي يوسف"» وما في 
"شرح الجامع" من إطلاق المنع لتأجيل الكل أو البعض قول "أبي يوسف" أو بان تقييد "الرَلوالجيّة" 
بتأحيل الكل ليس احترازا عن تأجيل البعض» فهو غير معتبر المفهوم بالنسبة لتأجيل البعض» لكن في الأظهر 
دنم السالفة الأول يفل يكرن الف يد زوا آي يومف لا قولف 


.۱۹۰/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 55/7 7. 

(۳) ((به)) ساقطة من "الأصل". 

(4) "شرح الجامع الصغير": كتاب النكاح - باب في المهور ق58/) بتصرف. 
(ه) في "الأصل": ((الأجل)). 

() "شرح الجامع الصغير": كتاب النكاح ‏ ياب في المهور ق98/أ بتصرف. 


الجزء الثامن 0 ان ٣غ‏ س باب المهر 
E‏ لسع رن نا (السّفرٌ والخروج من بيت زوجها للحاجةٍى 
EG‏ أهلها بلا إذنو“ ما لم تقبضئة) أي: المعجّلء 0 


المعجلٍ مشروط عُرفاء فصا كالمشروط”" نص أا في تأجيل الكل فير مشروط لا عرفا 
ولانصاء فلم يكن له الدّحولٌ على قول "الثاني" استحساناً)) اه فافهم. 

الل (قوله: على أن يُعجلَّ أربعين) أي : قبل الدحول. 

القفدة (قوله: ا ن تقبضة) أي: تقبض الباقي بعد الأربعين؛ إذ ليس في اشتراطٍ 
تعجيل البعض مع النصّ على حُلول الحميع دليلٌ على تأخير الباقي إلى الطّلاق أو الموت بوجو 
من وجوه الدّلالات» والذي عليه العادة في مثل هذا التأحيرٌ إلى اختيار المطالبة» "بحر" عن 
"فتاوى العلامة قاسم". 

(فرعٌ) 
ف "اید2٩‏ عن القا 2"( ر وھا بات على أن قدهاما یسر لواف ل مق 

E قالألف كله إلى سنة ما ا أنه تس له منه شيءَ‎ A 

رد 99ل (قولة: وها النفقة بعد المنع» ) أي: المنع لأحل قبت قبض المهر» ويشمل يشمَل المنع من الوطء 


(قولُ "التتّارح": للحاجة) ولغيرها لا تخرج ولو خحالية من الأزواج؛ للأمر بالقرّار في الوت 
(قولة: ويشمل انم من الوطء وهي في بيته» وهو ظاهرٌ إل) إذ لو مُنعنَهُ من الوطء وهي في بيته بعد 


)١(‏ في "د" زيادة: ((للرحل أن يأذن لامرأته بالخروج إلى سبعة مواضع: الأول: زيارة الأبوين» وعيادتهماء أو عيادة 
أحدهماء وتعزيتهماء أو تعزية أحدهما. والشاني: زيارة الأقرباء. والشالث: إذا كانت قابلة. والرابع: إذا كانت. 
غسّالة. والخامس: إذا كان لها على آخرٌ حق. والسادس: عكسه» وف نحو هذه الصور يحوز لا أن تخرج بغير إذن 

. الزوج. والسابع: الحج. ويجوز لها الخروج بغير إذته إن حافت انهدام الدار وهلاكهاء وإلى تعلم علم الفرض» وماء 
التوضي» ومسألة العلم» وإعانة الأبوين» وتمامه في "التتارحانية" في الفصل الحادي والعشرين)). ق59١/أ.‏ 

(۲) ((كالمشروط)) ساقطة من "1". 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۱۹۱/۳. 

.515/١ "الفتاوى الهندية": كناب النكاح  الفصل الحادي عشر: في منع المرأة نفسها بمهرها والتأجيل في المهر وما تعلق بهما‎ )٤( 

(ه) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر ۳۸٠/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية”). 


قسم الأحوال الشخصية دا #هع ‏ لدبب حاشية ابن عابدين 
ل كه 8 5 
فلا تخرج إلا لحق ها أو عليهاء 12 2 ز 1 2 21 1 1 12121 1 1 1 ااا ااا 


وهي في بيته» وهو ظاهٌ وكذا لو امعت من التقلةٍ إلى بيه فلها الَفقة كنات انوا 
E E RE,‏ المتشحرة ASN‏ كانت a‏ 
وهو ليس معها لا نفقة لها مع أنها م قحتيس بعذر» وقد جاب بان التقصير جاء من حه بعدم 
دفع المهرء فكانت مُحتبسة حكماء كما لو أخرّحها من مترو فلها التفقة بخلاف المغصوبة 
والحاءحّةٍ» فإنّ ذلك ليس من جهَيِه هذا ما ظهرَ لي. 

11۰۷[ (قوله: فلا تحرج إلخ) جواب شرط مدر أي: فان مَبَضْمَهُ فلا تحرج لخ 
وأفاد به تقييدَ كلام المتنء فن مقتضاه أنها إن قَبَضَنْهُ ليس ها اروج للحاحَة وزيارة أهلها 
بلا إذنوه مع أن لها الخروج وإ ل يدن في المسائل الي ذكرها "الشارح" كما هو صريحٌ 
ارون ارو ول "لفق عن اا وركذا وار ارک کے ار 
محر أو كان أبوها رَيِناً مثلاً يحتاحٌ إلى حدمتها ولو كان كافراء أو كانت ها نازلة 
وم يسال ها ّوج عنها من عالِمء فرج بلا إذنِه في ذلك كله كما بِسَّطَهُ في نفقات 
لفت اقا يما في "الننهستائي”* وإث تيه الح" سبيث قال : (ويعاد الأخطر ليس لما 
أن تَحرّجّ بلا إذنه أصلأًم)» فافهم. 


أل الهر لا يعد نشوزاء وها النفقةٌ فهنا أولى اه 
(قولهُ: مع انها لم تحتبس عدر إ النفئ مُسلَّطٌ على الْقيّد دون قبي والبامُ للسّيّة للاحتباس» تأمّل. 


| قوله: (رإذا لم يطالبها إ)).‎ ١58993 انظر "الدر" عند المقولة‎ )١( 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب النكاح - باب المهر - فصل: ولا يجب شيء سمي أولا بلا وطء 554/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 
(۳) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب التكاح صه ١‏ ا 

.۲٠۸/٤ "الفعح": كتاب الطلاق  ياب النققة‎ )٤( 

(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۲۹۱/۱. 

(7) "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 5573 ١/أ.‏ 


لحي 


الجزء الثامن 70 سس تدم مي باب المهر 


أو لزيارةٍ أبويها كل جمعةٍ مره أو امحارم كل سق أو لكونها!" قابلة أو غاسلة.. 


۱۲۰۸ (قوله: أو لزيارة أبويها) سيأتي”" في باب النفقات عن "الاحتيار" تقييدٌةُ مما إذا 
م يقرا على إتيانهاء وفي "الفتح7”": ((أنه الحقٌ))» قال: ((وإن لم يكونا كذلك ينبغي أن يُوَدَنَ 
ها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قذر مُتعارفيء أمّا في كل جمعةٍ فهو بعيثٌ فإ في كثرةٍ 
ا لخروج فتحّ باب الفتنة» خمصوصا إن كانت شايّة والرّحُلُ من ذوي الهيئات)). 

ني ١‏ 5 3 1 كك 5 و 7 ا يهنتو 
7ه (قولة: أو لكونها قابلة أو غاسلة) أي: تغْسِلٌ الموتى كما في "الاي" 
سے ا ıt "“ (O)‏ 1 ب ر 3 5 
00 الشارح"“ في النفقات عن "البحر": ((أن له منعها لتقدم حقه على فرض الكفاية))» 
كذا حه ریا :2 وقال "ط": ((إنه لا يعارض المنقول))» وقال "الرّحمي": ((ولعله 

0 ما إذا تعيّنَ عليها ذلك)) اه. 

قلت: لکن التبادر من كلايهم الإطلاق» ولا مانع من أنا یکو ترو بها مع عليه بحالها 
اا سمه تأمل. ثم رأيت في نفقات "البحر"“ ذْكَرَ عن "التوازل": ((أنها تحرج بإذن 

(قولة: و "السار" في التفقات عن "البحر" أ ن ¿ له منعّها إل لا افا فإنه لا لزم من 
جواز خرُوجها عدم مع الرّوج ها فهذا البحث لا يعارض التقول» كما ف E‏ للحمّام؛ فإئه 
جا وله منها. وفي "السندي": رووا يقري بجحت "اموي" ما تقدم: ان اروج أن يمتها من 
اروج ليلاء ومن الكسْب حتى في بيتها)». والحاصل أن الرّوجَ إن لم يكن مانعا من العمل جاز أن 
تخرج بلا إِذنِه في وقتي تأمنْ احتياجَةُ إليهاء وإِنْ مَنعَها فلا روج إلا إذا تعيّمت. 
(۱) في "ب" و"ط": ((ولكونها)». 
(۲) انظر "الدر" عند المقولة ]١5111[‏ قرله: ((على ما اختاره في "الاختيار”)). 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١8/14‏ 
(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في حقوق الزوجية 447/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) انظر "الدر" عند المقرلة [١١٠٠٠١7‏ قرله: ((وكلٌ عمل ولو تبرعأ لأحبي)). 
)١(‏ "غمز عيون البصائر": الفن الثاني كتاب النکاح .٠١۹-۱۰۸/۲‏ 


(۷) "ط" كتاب النكاح ‏ باب المهر 1٤/۲١‏ بتصرف. 
(۸)"البحر": كتاب النکاح ۔ باب النفقة 28١7/4‏ ناقلاً عن "النوازل" بواسطة "الخلاصة". 


قسم الأحوال الشخصية ججججعع کک قن > ۹ بحاشية ابن عابدين 


ا 


4f o‏ 0 0 32 عه 
لا فيما عدا ذلك وإن أذِن كانا عاصيين» والمعتمد جواز الحمام بلا تزين» 


2 


"أشباه"“. وسيجيء في النفقة. 

(ويُسافِرٌ بها بعد أداء كله) محلا ومعجّلا (إذا كان مأمونا عليهاء وإلا) يود كلف 
أو لم يكن مأمونا (لا) يُسافِرٌ بهاء ي في "شروح اجمع"» واحتارة في 
"ملتقى الأحر" و و "بجمع الفتاوى" 3 واعتمده ا مو ا الم و ولاه ieee‏ 


5 0 


وبدونه))» ثم م قل عن "الخافيّة””'؟ تقييدَه بإذن (۳/ق ٠٠٥‏ الرّوج. 


(1۲۰ (قولَهُ: لا فيما عدا لك عيارة "الفتح"“: ((وما عدا ذلك من زيارة الأجانب 
وعِيادتهم والوليمة لا يَأذَنُ لهاء ولا تخبرّج إل)). 

0713 (قوله: والمعتمد إل عبارتة قيما سد سيجيء"" في النفقة: ((وله منخُها من الحمّام إلا 
سا ولا حا بلا وكشفي عورة أحبيه قال "الباقاني ": وعليه فلا حلاف في منعهن؛ 
للعلم بكشفي ۽ بعضهن» وكذا 3 الرييق 3 ا ل "الكمال "0م) اه. 

ولیس عدم م ارين حاص با حمًام؛ لما قالَهُ "الكمال"” وت اا ها الخروج 
فبشرط عدم الرينة في الكل وتغبير الحيئة إلى ما لا يكو داعية إلى نظر الرحال واستمالتهم)). 

1 1 مطلب في لسر بالروجة 00000 
0 (قولَهُ: مولا ومُعجّلاُ) تفسيرٌ لقوله: ((كلو))؛ والنصبْ بتقدير: يعني» قال 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب النكاح صه ١١‏ بتصرف. 

(۲) "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .٠١٠/۱‏ 

(۳) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب النفقة ۲٠۲/٤‏ . 

(5) "الخانية": كباب النكاح- باب في ذكر مسائل المهر - فصل في حبس المرأة نفسها بالمهر 1787/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 208/84 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]١١١۲۹[‏ قوله: ((ومن الحمام إلخ)). 

(۷) "الشرنيلالية”: كتاب التكاح ‏ باب النفقة 4117/-417/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)۸( "الفتحم": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 8/4 .7١‏ ْ 

(9) في "د" زيادة: ((بل يعم كل خروج "منح")) ق٥٣‏ ۱/. 

. ۲١۸/٤ "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٠١( 


الجزء الثامن u.‏ لمك لش © فاب الهر 


وبه أفتى شيخنا "الرمل" لكن ق"التهر": وزوالذي عليه العمل ى دارا آنه 
لا يسافرٌ بها حبرا عليها)), SAS‏ 1 121000 


في "البحر"” عن "شرح المجمع": ((وأفتى بعضهم بأنّه إذا أوفاها المعجّلٌ والموَجّلَ وكان مأمونا 
سافرٌَ بهاء وإلاً لاء لأنّ التأحيلَ إغا يت بحكم العُرضيء فلعلها إنما رَضيَت بالمأحيل لأحل 
إمساكها في بلدهاء نا إذا أخرّحها إلى دار الغربة فلا إل)). 1 
]11 (قوله: لكن في E‏ إلى ومثله في "البحر") حيث ذكرٌ ولا ((أنه إذا 
أوفاها لعل فالفتوى على أنه يُسافِرٌ بها كما في "جامع الفصولين" وني "الاي" 
و"الولواجيّة"”": أنه ظاهرٌ الرّواية)» ثم ذ كر" عن الفقيهين "أبي القاسم الا "وان 
اللّيثو": ((أنّه ليس له السفرٌ مطلقاً بلا رضاها لفسا الرمان؛ لأنها لا تأمنٌّ على نفسيها في 
منزلهاء فكيف إذا َرَحَت))» و ((أله صرح في "المحتار”: بان عليه الفتوى» وني "الحيط": أنه 
المحتار» وفي "الولوالحيّة””": أن جواب ظاهر الرّواية كان في زمانهم, أمّا في زماننا فلا)»» 
وقال': ((فجَعَلَهُ من باب اختلافب الحكم باحتلاف العصر والرّمان كما قالوا في مسألة 
الاستفجار عل الطاعاف و و ماق ای قن "شرح اف اس ا 


.۲۹/۱ "الفتاوى الخيرية": كتاب النكاح  باب المهر‎ )1١( 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1915/97 . 

(۳) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 8503١/ب.‏ 

. ٠۱۹۲/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )٤( 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل العشرون: في دعوى النكاح والمهر والنفقة ودعوى اللهاز وما يتعلق به 751/١‏ 

)١(‏ "المخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر - فصل في حبس المرأة نفسها بالمهر 785/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية؟). 
(۷) "الولوالحية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني: الت وكيل في النكاح والرسالة والكتابة والكفاءة والمهر والنفقة ق ١‏ 5/أ. 
(۸) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۱۹۲/۳. 

(9) "الاحتیار": كتاب النكاح ‏ فصل: وإن تزوجها على خمر أو خنزیر... .١١5/7‏ 

.أ/5٠ق "الولوالحية": كتاب النكاح  الفصل الثاني: التوكيل في النكاح والرسالة والكتابة والكفاءة والمهر والنغقة‎ )٠١( 
١917/9 أي صاحب البحر‎ )١١( 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1537/7 

193/5 "البحر": كتاب النكاح  ياب المهر‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية س لمع دس حاشية ابن عايدين 
ا اه امم لمعه الا يم Vr‏ 50 
وحزم به البزازي وعیره» ولي المختار : ((وعليه الفتوى))» EE‏ 


((فقد اختلف الإفتائ والأحسن الإفتاءٌ بقول الفقيهَيْنِ من غير تفصيل» واتارَةُ كثيرٌ من مشايخنا 
كما في "لكان" وعليه عمل القضاة في زماننا كما في "أنفع الوسائل")) اه. 

ولا يقال: إنه إذا احتلف الإفتاء لا يُعَدَلٌ عن ظاهر الرّواية؛ لأ ذلك فيما لا يكو مبيًا 
على اختلاف الرمان كما فاده كلام "الولوالجيّة" وقو ل "البحر””: ((فجَعَلَّهُ إ)» فان 
الاستتجار على الطّاعات كالتعليم ونحوه ل يَقَلْ بحواز و "الإمام" ولا "صاحباه"؛ وأفتى به المشايخ 
للغمّرورةٍ الي لو كانت في زمان "الإمام" لقال به فيكو ذلك مذهبّهُ حكماً كما أوضَّحْت 
('/قه١١/بع‏ ذلك في شرح أرشوزتى النظوفة في "رسع للقي فان 

]114[ (قوله: حرم به "البا عي "نم كذا في "لق مع أن الذي يي عليه كلام 
'البرّازي" تفويضٌ الأمر إلى المفيء فإنه قال: ((وبعد إيفاء المهر إذا أراد أن يخرجَها إلى بلادٍ 
الغربة يمن من ذلك؛ لأنّ الغريب يُودَى ويتضرّرُ لفساد الرّمان: (شعر) [حفيف] 

فنا اذ كروي معا اا کل يوم يُهِينَهُ من يراه 


كذا احتار "الفقية"» وبه يُفتى» وقال "القاضي": قول الله تعالى: ESD‏ 
سگشر 4 [الطّلاق-1] اول من قول "الفقيه"» قيل: قوله تعالى: 8 واوش 4 [الطلاق-1] 
في آخره دليل قول "الفقيه"؛ لأنا قد عَلِمنا من عادة زمائنا مُضارةَ قطعيّة في الاغتراب بهاء واحتار 
في "الفصول" قول "القاضي" يقي با يقم عنده من الْضارَ وعديها؛ لأنّ للف غا يفي بحسب 
ما يقع عنده من المصلحة)) اه. 


.٠١ 9/7 انظر "الاختيار": كتاب التكاح فصل: وإن تروجها على حمر أو خنزیر‎ )١( 

(۲) "كاف النسفي": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق١٠١/ب.‏ 

(۳) "البحر": كتاب النكاح - باب المهر 1957/9 

(4) "بجموع رسائل ابن عابدين": الرسالة الأولى: رسم المفي ‏ مسألة الاستعجار على تعليم القرآن .٠٠۰۱۳/۱‏ 
(0) "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر: في المهر ١14/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(5) "النهر": كتاب النکاح - باب المهر ق٦۱۸/ب.‏ 


۳1/۲ 


الجزءالثامن  u  ..‏ واي الم سس ١‏ باب الهر 


naannnn‏ ووو موه م قروم د رمه مومهو ورم نمم مارو مم فهر ورم ريه ااام رفوم امم ف ممم ممه 


فقولة: ((فيفتي إلخ)) صريح في أنه لم جزم بقول "الفقيه" ولا بقول "القاضي" وإنما حرم 
بتفويض ذلك إلى المفى المسؤول عن الحادثق» وأنه لا ينبغي طَرْدُ الإفتاء بواحدٍ من القولين على 
الإطلاق» فقد يكوك الرّوج غير مأمون عليها يريد نقلها من بين أهلها يها أو يأحد مالّهاء بل 
5 وإ عاق م ل 14 لم2 3 2 5 
نَقَلّ بعضهم أن رجلا سافرٌَ بروجته» وادّعى أنها أَمتَهُ وباعهاء فمّن عَلِمَ منه المفي شيا من ذلك 
لا يِل له أن يُفبيَهُ بظاهر الرّواية؛ لأنا نَعلّمُْ يقينا أن "الإمام' لم يقل بالجواز في مغل هذه 
الصورة وقد يِتَفِقُ توج غريب امرأة غربية في بلدةٍء ولا يتيسرُ له فيها المعاش» فيرِيدُ أن يَنقلّها 
إل بلدِه أو غيرها وهو مأموثٌ عليهاء بل قد بريد نقلها إلى بليعاء فكيف جوز العذول عن ظاهر 
الرّواية في هذه الصُورة والحالٌ أنه لم يوجد الصّررُ الذي علّلَ ب“ القائلُ بخلافه؟! بل وح 
الضَّررٌ للرّوج دونهاء فنعلم يقينا أيضا أن مّن أفتى بخلافب ظاهر الرّواية لا يقول بالجواز في مغل 
هذه الصُورة ألا ترى أن من ذهب بزوحته للح فأقام" بها في مكة مدت ثم حَجّ وامتنعت 
من السّفر معه إلى بلدِو هل يقول أحدٌ.منعه عن السّفر بها وبتركها وحدها تفع ما أرادت؟ فتعين 
تفويضُ الأمر إلى المفيّء وليس هذا حاص بهذه المسألةء بل لو عَلِمَالمفي أنه يريد تَقَلّها من مله 


(قولهُ: فتعيّنَ تفويض الأمر إلى الي إلخ) وقال في "أنفع الوسائل": (روالذي ينبغي أن ينظ إلى 
وطن المرأة الذي فيه عَشيرتها وقومّها؛ فإن كان تروّجها فيه بين قَرْيها ثم طلَّبَ بعد ذلك أن ينقلّها إلى 
بل آحرَ لا حاب إلى ذلك وإ كان في صر ليس لها فيه عشيرةٌ وقد تزرّحها فيه وأصلّها من مر 
آخرٌ فينبغي أن لا يَحَكُمَ لها بالمنع» وأيضاً ينبغي للحاكم أن يُستكشف عن حقيقة الحال» وينظرٌ في طلبه 
لمر بأهله؛ فإن كان طلبهُ مُصارَةٌ لأحل أن ثرت من لمر أو تك الكسوة» أو لأمر حرى بينهما مسن 
ا أو نحوها فلا يُحِيبّه)) اه. وأقرَّه "الطوري"» وفي "إجابة السائل". 3 


)١(‏ ((به)) ساقطة من "الأصل". 
(۲) في "م": ((فقام)). 


قسم الأحوال الشخصية س بويع ددس سد حاشيةابن عابدين 


وني "الفصول": ((يفتي عا يقع عنده من المصلحة)). 

(ويَنقلها فيما دون اد ي: السفر (من المصر إلى القرية وبالعكس) وس 
قرية إلى قرية؛ لأنه ليس بغربة» وده في "التاتارحانيّة”"© بقرية يمكنة الرُحوعٌ قبل 
اليل إلى وطنهء وأطلقَةُ في "الكافي" قائلاً: ((وعليه الفتوی)) RS‏ 
إلا أرق الد عة E‏ ا 
الاطلاع على [؟/ق7١١/]‏ أزيدَ من ذلك فليتظر قُِ راجا لماه "شر العرفك في بناء بعض 
الأحكام على العُرُف”" الي شرحت بها بيتا من أرحُوزتي في "رسم الفي"» وهو قولي: [رحز] 


العف في الشرع له اعتمارٌ لذاعليه الحَُكُمُ قديُِدارٌ 
[01 (قولة: وفي "الفصول" إلخ) قد علمت”" أن هذا احتيارٌ صاحب "البرازية"» وان 
هنا ق "اله ل" غيرة. 


٠٠٠١‏ (قولة: وقيّدهُ) الصّميرٌ يعو إلى النقل المفهوم من قولِه: ((وينقلها))» وكذا 
الصّميرٌ في قوله: ((وأطلقَةُ)) وقولة: ((يُمكِنة الرحوع)) الأولى: يُمكنهاء وني "الشرنبلالة": 
((وينبغي العمل بالقول بعدم نقلها من المصر إلى القرية في زماننا؛ لما هو ظاهرٌ من فسادٍ 
الرّمانء والقول بنقلها إلى القرية ضعيف؛ لقول "الاخحتيار””: وقيل: يُسافِرٌ بها إلى قرى المصر 
القريية؛ لأنها ليست بغربة اه. وليس المراد السّفْرَ الشّرعيّ بل التقل؛ لقولِه: لأنها ليست 
بغربة)) اه ما في "الشرنبلالية". 


٠٠١/۳ "التاترحانية": كتاب النكاح - الفصل السابع عشر في المهر  نوع منه في المرأة الى منعت نفسها لمهرها‎ )١( 
بتصرف» نقلا عن "الحجة".‎ 

(؟) انظر رسالته المذكورة ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين": 115/7. 

(1) في المقولة السابقة. 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب التكاح ‏ باب المهر ۳١۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

.٠١۹/۳ 'الاختیار": كتاب النكاح  فصل: وإن تزوجها على مر أو خنزير...‎ )٥( 


الجزء الثامرن .س ]8ه ر ياف المهر 


(وإن اختَلّفا) في المهر (ففي أصله) حلف مُنكِرٌ التسمية» فإن نكل قت 


قلت: وفيه أنه بعد تصريح "الكافي””": ((بأن الفتوى على جوز التقل)) وقول 
ا زره السرا ييف یکر غاا نعم لو اقَتصّرٌ على الترجيح بفساد الرّمان 
لكان أولى؛ لكنْ ينبغي العمل ما مر“ عن "البرًازية" من تفويض الأمر إلى المفيء حتى لو رأى 
رَخُلاً يريد نها للإضرار بها والإيذاء لا يفيه ولا سيّما إذا كانت من أشراف الناس ولم تكن 
القرية مَسكَناً لأمثالهاء فإ الَسكن يُعتبَرُ بحالهما كالنفقةٍ كما سيأتي”” في بابها. 

مطلب: مسائل الاختلاف في المهر 

0900 (قولَهُ: وإن احتلفا في المهر) قال في "الفتح": ((الاحتلاف في المهر إمّا في 
ا ا و ی نينا 
بعد الدّحول أو قبله). 

01514 (قولة: ففي أصله) بأن عى أحذهما التسمية وأنكرٌ الآحر. 


- 


9 1 


]1114[ (قوله: خلف) أي: يعد عجز المدّعي عن البرهان» وم يتعرّض الشارحون 
5 للتحليف لظهُوره كما في "البحر". 


() في "د" زيادة : ((أي: لو احتلفا في أصل المسمى؛ بأن ادّعاه أحدهما ونفاه الآحر؛ فإنه يجب مهر امهل اتفاقاً. 
مدني)). ق59١/أ.‏ 

(؟) "كاف النسفي”: كتاب النکاخ ۔ باب المهر ق5١١/ب.‏ 

(*) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يجوز للزوج والزوجة أن يفعل قه7/ب. 

(4) المقرلة [ ]١5١‏ قوله: ((وجرم به البزازي)). 

(0) المقولة ١5113‏ قوله: ((لكن نظر فيه "الشرنبلالي" إلخ)). 

)3( "الفتحم": كتاب النكاح ‏ باب المهر .۲٠۰/۳‏ 

(۷) "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر */155-/191. 


قسم الأحوال الشخصية لد ا وع ددس سس حاشية ابن عابدين 
(يحب مهرٌ المثل) وف المهر يحلف (إجماعاء a‏ خا A‏ 


0579 (قولة: يحب مهرٌ الثل) قال في "البحر"”": ((ظاهرّةُ آنه يجب بالغاً ما بلع ولس 
كذلك» بل لا يُزادٌ على ما اذَعَنَهُ امرأة لو هي المدّعية للقسمية ولا يُنقَصُ عا اذَّعاهٌ الروجُ 
اوهو“ ال ها كما ضار إليه' في ادام الغ 

قلت: هذا يَظهَرٌ لو“ سَمّى لدعي شيئاء وإلاً فلاء تأمّل. 

ثم هذا مدعا إذا كان الاخختلافُ قبل الطّلاق مطلقا أو بعدَهُ بعد" الدُعول أو الخلوق 
اليا قبل الدّعول و الوه قال لعي الوه كنا ف "بحر" ولم يتعرّض له هنا لانفهامه 
[“/ق”١١/ب]‏ من قوله الآتي: ((وفٍ الطّلاق قبل الوطء حُكُمّ متعة امغل)). 

0175 (قولة: وف الهر يُحلّفْ إجماعا) إشارة إلى الرّدّ على "صدر الشريعة"» حيث قال: 
((ينبغي نلا حلت المنكرٌ عند "أبي حتينة 4 أنه لا تحايفْ عنده في النكاحء فيجحب مهرٌ 
المثل))؛ قال في "البحر"“: ((وفيه نظرٌ؛ لان التحليف هنا على الال لا على أصل النكاح» فيتعين 
أذ حلت ك اة إجماع)) 59 رةه ونا ال 10 ورين الخال 
ونسبَهُ إلى الوهم. 

٠٠٠٠١‏ (قولةُ: إجماعا) قيدٌ لقوله: ((يجب))؛ ولقوله: ((يُحلّف)). 


.19 5/6 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( ٠ 
."7" من ((المدعية)) إلى ((لو هو)) ساقط من‎ )۲( 
.٠٠٠/۲ "البدائع”: كتاب النكاح  فصل وأما حكم احتلاف الزوجين في المهر‎ )۳( 
في "م": ((ولو)).‎ )٤( 
في "م": ((وبعد)).‎ )٥( 
.15 5/17 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )5( 
.-4 "در" صارة‎ )۷( 
191-1595219 "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )۸( 
في ”7": (رلا حلف))» وهو خطأ.‎ )9( 
.5417//١ "الدرر": كتاب التكاح  ياب المهر‎ )٠١( 


الجزء الثامن - ي يآفٍالمهن 


و) إن اتحتلفا (قي قدره SSE GA ARDO Sed‏ مارو لود مب لجا ور ا Ke‏ 


00 (قولة: وإن احتلفا في قذره) أي: تقد كان أو مكيلا أو وا‎ IY 
Saa AS LSE A IE موسو ل‎ 
اود ارداق أو نوعه كالتركي والرُومي فن كان المسمّى عَيًَْ فالقول لارّوج» وإڻ كان ديد‎ 
فهو كالاحتلاف في الأصلء وتام في "البحر"0.‎ 


(قولة: مامه في "البحر") قال فيه: ((قيدَ بالقدر لأته لو احتلمًا في جنس الهْرء أو نوعو أو صفته فَإنه 
لا خلو: إا أن يكون السمّى ديت أو عيْنَا فان كان ديا فيان في الجنس» كما إذا قال: إذا تَروحبّك على 
عبلٍ» فقالت: على جارية. أو على كر شعيرء فقالت: على كر جنطة. أو على تياب هَرَويّة أو قال: على 
الف درهم وقالت: على مائة دينار. أو كان في التو ي کال رکو مع ارود الا الصرية من السورية 
أو في الس ن الو لدا فإ الاحتلاف فيه كالاختلاف ف انين إلا الدّراهمٌ والدّنانيرٌ فإك 
الاحتلاف فيها كالاختلاف في الألف والألْقَين؛ لان كل واحدٍ من الحنسین والنوعَيْن والّوصوقين لا يُملّكُ 
إلا بالتراضي» بخلاف الدّراهم والدُنائير فإنهما ون كانا حنسيّن مُختلفيِن لكنْهُما في باب ورال جن 
کجنس واحلر» وان كان اسم عا بان قال زو جاك على هذا الح وقالت: على هذه الخارية فهو ا 
الاحتلاف في الألف والألفين إلا في فصل واحدٍ وهو: ما إذا كان مهْرٌ متها من قيمة الحارية أو أكثرٌ فلها 
قيمةٌ الحارية لا ينه لان ليك الحارية لا يكو إلا بالُراضي» و ميقا على مليكها فلم يود لضا من 
صاحب الجارية بتمليكها فتعذر التسليم فيُقضى بقيمتهاء بخلاف ما إذا الفا في الدّراهم والدّنائير فإنه ا 
الاحتلاف في الألفي والألمين على معنى أن مهْرَ مثلها إن كان مل مائة دينار أو أكثرٌ فلها المائة دينان كذا في 
"البدائع". وذكر في "امحيط" في الاحتلاف في ا نس أو التو أو الصّمَة: ((إث كان اأ ا فالتا قول 
اروج وإ كان ينا فهو كالاختلاف في الأصل)) اه. يعئ: يحب مهْرٌ الشل» ولا يُخفى ما فيه من 
الُحالفة؛ لما في "البدائع": ((ونصٌ "الحيط البرهان": لمو ادّعى أن لر هذا العبدُء وادّعتْ هذه الجارية 
فالكلامٌ فيه كالكلام في الألف والألْمّين إلا في فصل واحد: أنه إذا كان قيمة الحارية ميل مهْرها أو أكيرَ فلها 


قيمة الحارية» وعلى هذا إذا قال: تزوّحتك على عبدي هذا الأسود وقيمتة الف وقالت: على هذا الأبيض 


(۱) انظر "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر "912/7 198-1. 


قسم الأحوال الشخصية .د وي حاشية ابن عابدين 
حال قيام النكاح فالقولٌ لِمّن شَهِدَ له مهرٌ الثل) بيمينه (وأي أقام بينة قبلتْ) سواءٌ (شهدَ 
مهرٌ المثل له أو هاء أو لا ولاء وإِن أقاما البينة فبينتها) مُقدّمة (إن شَّهدَ مهرُ المثل له» 50 


YY‏ (قولة: حال قيام التكاح) أي: قبل الأحول أو بعده» وكذا بعد الطّلاق 
والدّحول» "رحمي". أمّا بعد الطلاق قبل الدُعول فيأتي”". 

ه0979 (قولهُ: فالقول لِمّنْ شَهِدَ له مهرٌ الثل) أي: فيكون القولُ ها إن كان مهرٌ مثلها 
كما قَالَتْ أو أك وله إن كان كما قال أو أقل» وإنْ كان بينهما أي: أكثرَّ مما قال وأقلٌ ما 
قات ولا بينة تَحَالْفا ورم مهرٌ المثل» كذا في "الملتقى" و"شرجه”"» وهذا على تخريج "الرّازي". 


وقيمتة لمان ولو اختلمًا في طعام بعينه فقال: على أنه كر وقالت: علي أنه كران فهو يل الاحتلاف في 
الألف والألقينء والأصل أنهما ا و التبعيضرُ 
کم مير الل وإن يضر كالثوب المعيّن إذا تكفا ي اشتراط أنه عشرة أَذْرُعٍ أو تسعة فالقول للرو» 
ولا تحالُف» وكما إذا تزرّحها على إبريق فة بعينه ثم احتلًا في وزنه» وكما إذا احتَلهًا في الصّمة في مُسمَّىَ 
بعينه» كهذا الكل فقال: على أنه ردي وقالت: على أنه جي وكما لو اتلمًا في اشتراط البكارة» وأ 
هر دَيْنٌ واختلفا في صيفته أو جنسه أو تْعه فإنه بُح کم عور الل ويتحالفان؛ لان اَن إنما عرف 
بالصّفة» والأوصاف مُختلفة فكان الاختلاف في الوصف اختلافا في أصل التسميةء وإِنّْ الفا فيما لا يَضُرُه 
في اقدار والصّفة في القدار يَحَكُمْ مهْرٌ الل وقي الصضّة الول للرُوج اعتباراً لحالة الاجتماع بمالة 
الانفراد) اه. فأنت تَرَى أنه في "حيط" اعتبّرٌ في اعتلافهما في جنس المهر الدَيْنَ أو توعد أو صِفْمَةُ أنه 
کم غهر الل مع التحالف وعللة: بأد الدَمنَ إنما يعرف بالصّفة إل ول يجعل أذ حك ذلك 
کالاحتلاف قي أصّل اة المتقلدّم في "لعن" بل عله اتلافاً في التسمية .معنى : أن کا عى تسمية شيءِ 
غير ما اعا الآخر س احتلاف ابلس أو الع أو الصفةء ون الذي يكونٌ القوّلٌ فيه للروج: فيما إذا 
تزرّحها على شيء بعينه واعتلّقًا في صفته أو وزنه على الوح الذي ذكره فلا مُخالّفة بين ما في "البدائع" 
"حيط" كما قال في "البحر"» وتبعَةُ في "النهر". 

(۱) "در" ص۹۸ ٤۔.‏ 

(۲) "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 701/1١‏ 


وخافلة أذ الولف قينا ا لف فة ]ذا رافق ر احا لتر مت هه 
لمذكورٌ في 'الجامع الصغير"» وعلى تخريج 'الكرخي" يَمحالفان في الصور اثلاث ثم سكم 
مهرٌ المثل» وصحسَهُ في "البسوط”" و'الحيط"؛ وبه جرم في "الكنز" في باب التحالفو"» قال في 
"البحر": ((ولم أرَ من رجح الأرّل))» وتعقبة في "النهر””: ((بأنّ تقديم 'الريلعي” وغيرو له 
يمل ااي" بوؤد بوجيجي وصح في "له وق "فاضي خانة: له الأول و تدر 
في "شرح اللجامع الصّغير"”" غير والأولى البداءة بتحليف الروج» وقيل: يقرع بينهما)) اه. 

قلت: بقي ما إذا م يُعلّمْ مهرُ امل كيف يُفعَلُ؟ والظاهرٌ أنه يكوت القولٌ للرّوج؛ لأنه سكير 

(قولة: بي ما إذا ل يعلَم مور الل إلح) ف "فتاوى قاضيخان" من فصل: فيما يَتعلّق بالنكاح من المهر 
والولد من كتاب الدعوى: ((امرأةٌ اعت مرها على وارث رَوْحها أكْثْرَ من مهر ملهاء إن كان الوارث مُقرَا 
بالنكاح يقولٌ له القاضي: أكان مَهْرُها كذا يذْكرٌ مهرأً أكثرَ من مهر مثلهاء فن قال الوارث: لاء يقولٌ له 
القاضي: أكان کنا يذَكرُ مَهْراً دون الأوّل لكنه أكثرٌ من مر المثل» د قال: لاء يقولُ له القاضي: أكان كذا إلى 
أن يأنيّ القاضي على يقدار مر الثل» فبَعْدَ ذلك إذا قال الوارث: لا رمه القاضي يقدارَ مر الفلء و 
على الرّيادة» ونظيره: إذا أ رجحل لرجل .مال غير مقدّر من الدّراهم فان القاضي يفعلٌ هكذا إلى أن يأتى القاضي 


(80-1١ "النامع الصغير": كتاب النكاح  باب المهور صدة]‎ )١( 

(؟) "البسوط": كتاب النكاح - باب المهور 55//8. 

(۳) انظر "شرح العيئٍ على الكنز": كتاب الدعوى ١51/7‏ 

.1917/7 "البحر": كتاب النکاح - باب المهر‎ )٤( 

(ه)"النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق17١/أ‏ بتصرف» ومسألة القرع بينهما ‏ أي: بين الزوجين في التحالف - نقلها في 
"النهر" عن "غاية البيان". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح - باب المهر .1١61//9‏ 

(۷) "الحداية": كتاب النکاح ۔ باب المهر ۲۱۲/۱۔۲۱۳. 

(۸) انظر "شرح المتامع الصغير”: كتاب النكاح ‏ باب المهور ١/ق‏ ٤۹/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية دلا بوي بس حاشية اين عابدين 


وع مُقدّمة (إن شه مهرٌ الل رها لأ الات لإثبات حلاف الظَاهرٍ 
(وإن كان) مهر المثل (بينهما en EGERAN‏ 


للرّيادة كما تقدَّم”'' فيما إذا لم يُوحد من يُماثلهاء تأمّل. 
[؟1799) (قوله: وبينته مقدّمة (tk!‏ هذا ما قال بعضّ المشايخ؛ وحرمٌ به في "الملتقى"0", 


جع نه 
3 


وكذا "الرّيلعي”7" هنا وف باب التحالفب9 وقال بعضهم: 2 ينتها أيضا؛ لأنها أظهرت شيا 
م يكن ظاهراً بتصاڈقھما“ كما ف "البحر"0©. 
0779 (قولة: لإثبات حلاف الظاهر) أي: والظَاهرٌ مع من شَهِدَ ۲/ق۱۱۷/) له مهرم 


المثل» ا 


]۲۸ (قولة: وإن کان إلخ) هذا بيان لثالث الأقسام في قوله: ((فالقول لِمّن شَهد له 


على درهم فبَعْدَ ذلك يزه درهماء واف على الزيادة بدعُوى لدعي هذا إذا كان القاضي يعرف قدا مهر 
لها فإ كان لا يرف مقار مور لها يمد أتافة بالشوال حكن بعلي أو كلها إقلمة اليس على ما شعي ) 
اه. ومن هذه العبارة يُعْلَمُ حَكُمْ ما إذا ل يلم مير الل تأمّل. وق الفصل الحادي عشر من "الوّلواليّة": 
((رحل ادّعى مهر َه في تركة أبيه» إن أقام اة يت ما اأعى» وإ عجر عن إقامة لبي يقضي القاضي هر 
الئل وهذا قولهُّماء أمّا على قول "أبي حنيفة": يُسقط اهر إذا ماتا وهي مسألة "الأصل")) اه. 


)١(‏ المقرلة ]١7١179[‏ قوله: ((فإن لم يُوجَد)). 

(۲) "ملتقى الأبحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر 751/١‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب التكاح - باب المهر .٠١۷/۲‏ 

.7711/4 "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى  باب التحالف‎ )٤( 

(ه) في "د" زيادة: ((وبقي ما إذا كان بينها. قال في "البحر" الصحيح أنهما يتهاتران [تهاترا: ادعى كل على صاحبه 
باطلاً. "القاموس": مادة ((هتز))] لاستوائهما في الدعوى والإثبات. ثم يجب مهر المثل كله. فيتخير فيه الزوج بين 
دفع الدراهم والدنائير بخلاف التحالف» وتمامه فيه. والمصنف ترك هذه الصورة تبعا ل"الدرر" و"الوقاية"» كما نبه 
عليه نوح أفندي)). ق59١/].‏ ْ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 5/7 15. 

(۷) "ط": كتاب التككاح ‏ باب المهر .٠٥/۲‏ 


1/۲ 


الجزء الثامن ٠‏ .س لهي ب باب ‌الهر 


تحالفاء فن حلفا أو برهنا قضِي به» A SR SEER AS‏ 


مهرٌ الثل))» وقوله: (روإن أقاما البيّنة إلخ))» فإنه إذا لم يقيما البينة أو أقاماها قد يَسهّدُ مهرٌ ا مل 
له أو لما أو یکوت بينهماء فقدّمٌ بيان القسمين الأرّلين في المسألتين» وهذا بيان الثالث» وقولة: 
له مال 3 0 2 0 م سوس ك ORs‏ 
((فإث حَلفا)) راحمٌ إلى المسألة الأولى» وقولة: ((أو بَرْهَنا)) راجح إلى الثانية» لكنْ كان عليه 
حذف قوله: (تحالفا))؛ لأنه إذا بَرْهَنا لا تحالف. 
۹ (قوله: تحالفا) فان نکل الرّوجٌ يُقضّى بألفٍ وحمسيمائة كما لو أَقَر بذلك 
0 و مررطة 7 0 کا a‏ 2 0 
صريحاء ون نكلت المرأة وجب المسمَّى ألف؛ لأنها أقرَّتْ بالحط كذا في "العناية" 
واعتَرَضَةُ في "السّعديّة": ((بأنه إذا نكل يُقضى بألفين على ما عرف أن اهما نكل لَرْمَهُ 
دعوى الآخر)) اه. 
وصورة المسألة فيما إذا اذَّعَت الألفين» وادَّعَى هو الألف» وكان مهرٌ امثل ألا وحمسمائة. 
۳٠١‏ (قولة: قضي به) أي: .هر المثل؛ لكن إذا برهن يتخرٌ الزروج في مهر المثل بين دفع 
الدّراهم والدّنائير بخلاف التحالف؛ لأنّ ية كل واحدٍ منهما تنفي تسمية الح فخلا العَقَدُ 
عن التسمية» فيحبُ مهرٌ الثل» ولا كذلك التحالف؛ لأنّ وحوب قذر ما ير به اروج بحكم 


لاتغاق» والركد بحكم مهر الثلء "جر" وقائ فيه. 


(قولة: لک کان عليه حذف قوله: تحالفا (k!‏ فيه أن قولهُ: ((تحالفا)) راحم إلى المسألة الأول 
قط زة الراذيه أنا يطلب القاضى من كل متهم كلق على نش فطوى:صاحق ووو ب عليه 
07 رار بح مر 
على ((خَلّفا)) لا بقيّد كونه بعد التحالف حتى لا يكون كل من النعاطفيْن تفصيلاً لقوله: ((حالما)) 
فيقالَ: إنه إذا يهنا لا حالف تأمّل. 
)١(‏ "العناية": كتاب النكاح ‏ باب المهر ٠٠۲/۳‏ (هامش "فتح القدير'). 
(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ١94/1‏ معزيا إلى "الكرماني". 


قسم الأحوال الشخصية س ا#وي د ددس حاشية ابن عابدين 
ل سام ع ابر 7 3 ١‏ 3 2 ؟ - وام و 3 
وإ برهن أحذهما قبل برهانة) لأنه نور دعواه (وفي الطلاق قبل الوطء حكم متعة المثل) 


Y1]‏ (قولهُ: وإ بَرْهَنَ أحذهما إلخ) أي: فيما إذا كان مه المشل نها ويُغ عن 
هذا قولهُ قبله: ((وأي أقام بين قيلت شَهِدَ له مهرٌ امثل أَوْ لا))» فإك قولهُ: ((أَوْ لا)) صادق عا 
إذا شَهِدَ لما أو كان بينهما. ۰ 1 ۰ 

0 (قولة: لأنه نَورَ دَعْواه) أي: لأ الْمرمِنَ أظهّرَ دَعْواهُ وأوضّحّها بإقامة 
برهائه» "ط"20, 

للقي (قوله: وف الطّلاق) مقابل قولهِ: ((حال قيام النکا). 

4 (قولة: قبل الوطم أي: أو الخلوق "نهر”". 

۲۳ (قولة: کم متعة المثل) فيكو القولٌ ها إن كانت متعة المثل كنصفي ما قلت 
أو اک وله إن كانت اة کف مااقال أو اف وا کا ا غاا ر عه هة 
وعنة "الى رويك انان جل لكعن رويك ع را ا ير 500000 
مهرا أو مع ها كنذا في "اللتقى" و"شرحه"”” » وذكر في "البحر" أن د في رواير "الأصل" 
و"الحامع الصغير"“: ((آن القول لدع في نصفي المهر من غير تحكي جع للك )يه و((أله صح 
ف "البدائع"9 عع ا > و رجه في "الفتيح” *©: ق۷ ا بان المتعة و ة فيما 
إذا م تكن تسميت رها اققا على اة فقا غاا اقا عله وو تدقف ما قر به 


اروج ويحلف على نصف دعواها الائد60) اه. 


.٠٥/۲ "ط": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب النکاح ۔ باب المهر ق/2 ١/أ.‏ 

(*) "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب المهر ‏ فصل في التكاح القاسد 770/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1957/7 

(ه) "الجامع الصغير": كتاب التكاح ‏ باب المهور ص١8‏ 1-. 

.۳١۸/۲ "البدائع": كتاب النكاح  فصل: وأما حكم احتلاف الزوحين ف المهر‎ )١( 

(۷) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 7817/8. 

(8) عبارة "الفتح": ((...على نفي دعواها الزائد)). 


ال جزء الثامرن 7 ناد غ الس سس © ياب الهر 


a - 2 7 و ع‎ 0 E 
لو المسمى ديناء وإِنْ عينا كمسألة العبدٍ والجارية فلها المتعة بلا تحكيم إلا أن‎ 
يَرضَّى الرّوج بنصف الجارية (وأي أقام بيْنة قلت فإن أقاما فبيّنتها) أولى‎ 


إن شهدت له) المتعة (وبينمهُ إن شهدت هاء وإ كانت) المتعة (بينهما 200 


والحاصلٌ ترجيحٌ قول "أبي يوسف"» لك نقَضّهُ في "الفح" بعد ذلك وتامُةُ فيما 
علقناه على "البحر"0©. 

YY‏ (قوله: لو ا داح هو ما ثبت في الذمّة غير مُعيّنٍ بل بالوصفب كالتود 
والكيل والموزون والمذروع كما يعم ما قدّمناه عن "البحر". 

٣۷‏ (قولة: وٳڻ عيْنا) أي: معيناً. 

0 (قولة: كمسألة العبدٍ والجارية) أي: المذكورة في "البحر” في الاختلاف في القذر 
قبل الطّلاق بقوله: ((وإن كان السمّى عَيْناء بأن قال: وجك على هذا العبدِ» وقالت المرأة: على 
هذه الحارية إل)) فالمسألة مفروضة في لين المشار إليه لا في مُطلق عبدٍ وجارية» فافهم. 

:7 (قولة: فلها المئعة إل قال في "البحر'”©: ((فلها المنعة من غير تحكيم, إلا أن 
يَرضَّى الرّو ج أن تأحد نصف الحاريةء بخلاف ما إذا اختلفا في الألفي والألفين؛ ا 
الألفي ثابت بيقين؛ لاتفاقهما على تسمية الألفقي والملكُ في نصف الجارية ليس يثابت 


2 


5 


بيقين؛ لأنهما لم يفا على تسمية أحدهماء فلا يمكنْ القضاء بنصفب الحارية إلا باحتيارهماء 
(قولة: لا في مُطْلق عبد وجارية إل لكنّ تعليلٌ "البدائع" الآني بقوله: ((لأن نطف الألف يفي أن 
المسألة في مُطُلق عبار وجاريةء وعليه فائْرادُ بالعين ما يقعين بالتعيين وإ لم يكن مشاراً إليه. 


(1) "الفتح": كتاب النکاح ۔ باب المهر .٠٣۲/۳‏ 

(۲) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١55/9‏ . 
(۳) المقولة 777 ]١‏ قوله: ((وإن اعتلفا في قدره)). 

193/9 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )٤( 

(ه) "البحر”: كتاب التكاح ‏ باب المهر 1957/7. 


قسم الأحوال الشخصية .س اىء.ه لس حاشية ابن عابدين 


اون ا ن ا المثل» وموت أحدهما كحياتهما في الحكم) صلا 
وقذرا؛ لعدم سقوطه يموت أحدهما (وبعد موتهما ففي القذر القول لورثبه؛ و) في 
الاحتلاف رفي أصله) القول لمنكر التسمية وا ل 


فإذا لم يود سقط الدلان» فوجّب الرَّحُوعٌ إلى المنعة» كذا في "البدائع")). 
.077 (قوله: تحالفا) وتهاترت البينتان. 
SAAT‏ (قولة: وإن حَلفا) الأولى التفريع بالفاء. 


٠١١‏ (قولة: أصلا وقذرا) فإ كان الاحتلاف بين الحيّ وورثة اميت في الأصل بأن 


ات معاي 


ا إلى أن المهر مسي وور الاير ات غر مم او الکن وجب هر اک روزن كات 
في المقدار كم مهرٌ الثل» "ط'”" عن "أبي السعود". 
تله (قوله: لعدم سقوطه) أي: مهر المتلء قال قي "الو ((لأث مهر امل 


يړ 
ا و 


لايسقط اعتبارةُ.عوتي أحدهماء ألا ترى أن للمُفوضة مهرَ المثل إذا مات أحدهما)). 
ه٠‏ (قولة: القول لوَرثته) فيلرمُهم ما اعترفوا به "بحر" . ولا يُحكم مهر المغل؛ لأنّ 


ور 


اعتباره ي .2 عند "أبى نة 1 بعد موتهماء EL‏ 
ق ا 5 لعو (A 1 f a‏ 5005 إلى 
٠۲۲٠٠(‏ (قولة: القول لِمدكر التسمية) هم وَرَنْة الرّوج أيضا كما في الببحر"“» فالقول 


(قولةُ: و لوج أيضاً !¢ فإذا اعت ورشّها النسمية فقد اعت الدّينَ في ذْمّة الي وهُم يُنكرون» 
(۱) في "ط": ((حلف)). 
(؟) "البدائع”: كتاب النكاح - فصل: وأما حكم احتلاف الزوجين في المهر 708/7 
(۳) "ط": کتاب النکاح - باب المهر .٠٥/۲‏ 
(4) "فتح المعين": كتاب النكاح _ باب المهر 1۹/۲ . 
(ه) "الدرر": کتاب التككاح ‏ باب المهر .۳٤۸/١‏ 
(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ۱۹۷/۳. 
(۷) "الدرر": كتاب النکاح ۔ باب المهر 74/31 
(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١517/5‏ 


الجزء الثامن 7-2 7 _ سس لبه پابالهر 


(م يض بشيء) ما لم يُيرهَنْ على التسمية (وقالا: يُقضّى عهر المثل) كحال حياةٍ 


لهم في المسألتين» ولذا قال في "الكتر": ((ولو مانا ولو في القذر فالقول لوَرئيو))» ف ((لو)) 
رصي كما أفادهُ في "النهر””" و "لعي" فتفيد أن الاحتلاف في التسمية كذلك. 
[YYEY‏ (قولة: م يقَضَ بشيء) الأولى: ول يُقَضْ ررق ١‏ ١/أع‏ بالعطف» أي: لَك وتا 


ع هالى قم 


يدل على انقراض أقرانهماء فلا يمكن للقاضي أن يقد مهرّ المثل كما في 'الحداية"7؛ لأنّ مهر 
امكل يحتف باحتلافب الأوقات» فإذا تَقَادَمٌ العهد يتعذَرُ الوقوفُ على مقداروء "فدح" وهذا 
یدل على أنه لو كان العهد قربا فضي به "صر" . 

قلت: وبه صرح "قاضي خان" في "شرح الجامع". 

[YYEY]‏ (قولة: ما م يبَرَهَنْ) بالبناء للمجهول» أي: ما م يبَرَهِنَ 5-57 الرّوجة. 

[YEA]‏ (قوله: وبه يُفنّى ) ذكرة في "الا" وت ف معن "الملتقى"» وبه قالت 


ولا ينأتى إنكارٌ التسمية من ورثَتِها؛ لأته يكو اعتزافاً منهم بسقوط حقّهم وورَنّة الروج بإنكار التسمية 
كرون اَن لعدم اروم مهر الث بعد مُوتهماء والقول للمتكر) اه "بيندي". 

(قولُ: وهذا يدل على أنه لو كان العَهْدُ قريب قَضّى به إلخ) عليه وعلى ما يأتي له من تنظير "البرَاريُة" 
لا قى حلاف بينه وبينهماء مع أنه مَذَكورٌ في سائر الكتب. ّْ 


.٠١۸/١ انظر "شرح العيين على الكنز": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(۲) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ق۱۸۷/ب. 

(۳) "رمز الخقائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر .١84/1١‏ 

.7717/1١ "الهداية": كتاب النكاح  باب المهر‎ )٤( 

(o) -‏ "الفتحم": كتاب النكاح ‏ باب المهر “اه 75. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۱۹۷/۳. 

(۷) "شرح اللجامع الصغير": كتاب النكاح ‏ باب المهور ١/ق‏ 96/ب. 

(۸) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ فصل في احتلاف الزوجين في المهر ومتاع البيت ۳۹۹/۱ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .781/١‏ 


م 


قسم الأحوال الشخصية .س بن للد حاشية ابن عابدين 


وهذا) كله (إذا لم تَسلّمْ نفسّهاء فن سَلّمَتْ ووَقعَ الاحعلافُ في الحالين) الحياةَ 
وا رم عهر الثل) لأنها لا تسمه نفتها إلا بعد تعجيل شيء عادة (بل 
يقال لما: لا بد أن 7 ويه ا ی مراك ا بع ا 


يعمل في الباقي كما ذكرنا) SSAA AR‏ 


الأئمّة اللات لكنّ "الشافعي" ولو ا وعندنا وعندٌ "مالك" لامجب التحالف 
"فتح". وانظر إذا تقادَمّ العَهّدُ كيف يُقضَّى .هر المثل؟! وقد يقال: يجري فيه ما تقدَّم2 من 
أنه إذا م يوحد من ئها من قوم أبيها ولا من الأحانب فالقول لارو ج مد أن الول لله 
ييمينه تأمّل. ثم رايت في "البرّازيُة"”" مُعترضاً على قول "الكرحي": ((إنّ جواب "الإمام" 
تيح في تقادم العَهْدِ)) بقوله: ((وفيه زظ؛ أنه إذا تعذرٌ اعتبارٌ مهر المثل لايكون الظاهرٌ شاهداً 
لأحلٍ فيكون القول لورئة الزوج؛ ؛ لكونهم مُدَعّى عليهم كما في سائر العاوى»). 

1۲4۹ (قولة: وهذا 1 إخ) قله فى الي عن "أضيط" وقال :وزوارة عليه 

(قولهُ: ثم رأيت في "البرازيّة" مُعمَرِضاً على قول "الكرْجِي" ا نذ كر عبارتها حتى ضيح الحال: 
((تَقَادمَ المَهْدُ وتعذّرٌ على القاضي لووف على مر الل لا يقضي عهر الثْلِء وإلاً قَضّى به عند الإمام» قال 
"الكرجي": لا يتضح للإمام في مسألة ائلاف ورثة الروحين طريقة إلاً أن يكوت العَهْدُ مُتقَادِماً؛ لاحتلاف 
مر الل باحتلاف الأزمنة» وفيه نظَرٌ؛ لأنّه إذا تعذّرٌ اعتبارٌ مر اليل لا يكوك الظَاهرٌ شاهداً لأحادٍ فيكونٌ 
اتوك و الوح کی کی علوم او سان ر ا وو 
مَهْرا ثم ماتا م قضٍ بشي لك القنوى على قوهما) اه. 


754/7 "الفعح": كتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )١( 

(۲) المقولة 51793 ]١‏ قوله: ((فإن لم يوحد)). 

(۳) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ۱۳۹-۱۳۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۱۹۷/۳. 

(5) ((وقال)) ساقطة من "الأصل". 


ع دو 


الشتّارحون)) اه. وكذا ذكرَهُ "قاضي حان" في "شرح الجامع'” ' وأقرةُ. 
قلت: وحاصلٌ ذلك أن الرأة إذا مات زوجُها وقد دحل بهاء فجاءءت تطلبُْ مهرّها هي أو 
ورثنها بعد موتهاء وقد جرت العادة ها لا تلم نفسّها إل بعد بض شيء من المهر كمائة درهم 
مثلاً لا يُحَكَمٌ لها جميع مهر امثل عند عدم التسمية» بل تف فنا لقان ها کت ون كشارف 
26 2 كو ساو ع 0 د o‏ ك )م 
وإلا فضي عليها به» ثم يعمل في الباقي كما ذكرناء أي: إن حصل اتفاق على قذر الس يدفم 
ها الباقي منهء وإلاً إن أنكر ورئة ليوج أصل التسمية فلها بي مهر الدلء وإن أنكروا القَدْرَ 
فالقول لمن شَهِدَ له مهرٌ المثل» وبعد موتها”" القولٌ في قدْره لوَرثةٍ الرّوج؛ هذا هو المفهومٌ من 
هذه العبارق» وفسّرنا التعارف تعجيلةبعاثة مثلاًليتَأنَى قولة: (رقضينا عليك بالمتعارض) وقولة: 
((مَ يعمل في الباقي كما ذكرنا)؛ لأنّه لو كان اعرف حصة شائعة كتفي [٣/ق۸١١/ب)‏ الهر 
- كما هو المتعارف في زماننا- لا حكن أن يقضى عليها به إلا إذا كان الهر سمي معلوع القدرء 
وا کان كفلك لا ای فيه لصي لا ولک يع سه أن کم کنات فى عليه 
باثلثين مئلاً ويدهَُ ها الباقي» وفي "المنح””؟) عن "اة" : (( رَلٌ مات وترك أولاداً ميغارا» 
فادّعى رل 5 على الميت أو وفع وَاذّعَتَ رأة مهرها قال "أبو القاسم": ليس للوصي 


(قولة: وفسّرنا انعرف تعجيلة عائة ملا ليتأتى قوله: قضيّنا عليك إل فيما قاله تمل بل الظاهرٌُ من 
عباراتهم أنه لا فرق في للتعارف تعجيلةُ بين أن يكون حصّة شائعةء أو قذراً مخصوصاء كمائة فإنه يُقَضِى عليه 
بتعجيله ويْدّفع لها الباقي. 


(۱) "شرح الجامع الصغير": کتاب النكاح ‏ باب الھور ١/ق‏ 80 /ب. 

(۲) في "الأصل": ((موتهما))» وهو خطاً. 

(1) في المقولة نفسها. 

٠/۱۲۸ - رق ۱۲۷/ب‎ ١ "المنح”: كتاب النكاح  باب في بیان أحكام المهر‎ )٤( 

(ه) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ فصل ني تصرفات الوصي ف مال اليتيم وتصرف الوالد في مال ولده الصغير ٠۳٤/۳‏ بتصرف. 
(هامش "الفتاوى المندية"). 


قسم الأحوال الشخصية .سس .مه دلددلسسب حاشية ابن عابدين 


لومم وفيو م و رمث نمي و فوم وييه وزوقة مت مهموق م ميو رو يور يه روم يمو و نيوو مرو فوم وميم نيو روفققفي قو مومه مير نارم م نمم مرن 


أن يُؤدّي شيعا من الذي والوديعة ما لم يت بال وما اهر فإن اذعْتْ قَدْرَ مهر مثلها عه إليها 
إذا كان النكاحٌ ظاهراً معروفاء ويكون التكاحٌ شاهداً هاء قال الفقيه "أبو اليث": إن كان الرُوجُ 
ّى بها فإنه يَمنَعُ منها مقدارٌ ما جرت العادة بتعجيلهء ويكوثٌ القول قول المرأة فيما زاد على 
المعجل إلى تمام مهر مثلها)) اه. 

هذاء ونقل "ارم" عن "قاضي حان": ((أنه قال: لن في هذا نوع نظ ؛ لأنّ كل الهر 
كان واحباً بالنكاح» فلا قضی بسقوط شيء منه بحكم الظاهر؛ لأله لا ملُح حه لإبطال ما 
كان ثابتاً» اه ثم أطال في تأبيدٍ كلام "القاضي"» ورد على "الرّملي" في اعتراضيه على "القاضي": 
(بن ار مدفوعٌ بغلبة فساد الناس)) فقال: ((إنّ الفساد لا سقط به حقٌ ثبت بلا دليل» والمهرٌ 
دين في ذِمَة الرّوج» وقضاءً بعضيه إثبات دين في متها بقدْروِء وذلك لايكونٌ بظاهر الحال؛ لان 
الظاهر يصح للدّفع لا للإثبات )). 

قلت: وذكَرٌَ في "البرَازيّة”" قريب مما قله "القاضي"» لكل ما قاله "الفقية" مب على أنّ 


اعرف الشّائعَ مُكذبُ ها في دَعُواها عدم فض شيء» وحيث أقرهُ الشّارحون وكذا "قاضي خان" 


(قولة: لکن ما قلَهُ الفقيُ بن على أن اعرف إل فيه أن الفقية على ما نقلّهُ عنه في "البرّازيّة" من 
اله ونقلهُ عنها "اموي" على "الأشباه" من الوّصايا يقول: ((إنها إذا صرحت بعدم قَبْضٍ شيء فالقوّلٌ لحا؛ 
أن التكاح مُحَكُم ني الوُحُوب» والموت والدّحول مُحكّمان في ار والبناءً بها غير محم في القَْضِ؛ 
لان القبْض قد يتخلف عنه فرح اللحكم باعتضاد الإنكارء انتهى)). وحينقدٍ لا م هذا الاستدرالك ث 
رأيت رسالة َف دمشق تُفِيدُ ماع التّعوى بكل المهر بعد التُحول ممّاها: "تصحيح التقول في سماع دَعْوى 
امرأةٍ بكل لعل بعد الدُحول” ويُوافقهُ ما نقلهُ "السندي“ عن "لري" فتأمله. ١‏ 


٠۳٤/۳ "الخانية": كتاب الوصايا - فصل: في تصرفات الوصي قي مال اليتيم وتصرف الوالد في مال ولده الصغير‎ )١( 
(هامش "الفتاوى الحندية")‎ 


(۲) "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر في المهر ١7/5‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


الجزء التامن ندند ا ١‏ ا باب المهر 


وهذا إذا اذعى الرّو ج إيصال شيء إليهاء 

وا ستل رل میا وکاک می سد لی فی سید هي 
کر لحي أو و جناي ثم قال: إنه من الهر م قبل "قنية"؛ لوقوعه هديّة فلا 
يُنقَلِبُ مهرا (فقالت: هو) أي ي: المبعوث (هديّة وقال: هو هن المهر) اومن اکم 
أو عارية ا مسوك و فإ حل والمبعوث قاكمٌ ا 


في "شرح الجامع' فیفتی به وهو نظيرٌ إعمالهم العُْرفَ وتكذيب الأب أن الجهازٌ عارية على ما 
يأني بيان مع أنه هو املك فلولا العُرفُ لكان القول قول والله أعلم. ش 

:060 (قوله: وهذا إذا اذى الروجٌ إلخ) هذا من عند صاحب "البحر'”"» والمراد الرّوج 
لو كان حياً أو وَرَئَةُ كما هو ظاهرٌ فلا برد ما في "الشرنبلالّة": ((من أن هذا لا ياتى في 
حال موتهما)). 

مطلب فيما يُرسِلَهُ إلى الزرُوجة 

]1101[ (قولة: ولو بِعَثَ إلى امرأتِه شيا) أي: من التقدين أو العروض أو مما يو كل قبل 
الرفاف أو بعدما ب تی بهاء "نھر ". 

[1Yo]‏ (قوله: وم ا إخ اراد ر«لق؟١١/‏ أنه ا المهرّ ولا غير "ط"20, 

0720 (قولة: کقوله ا تیل للمنفيً وهو ((یذکر)). 

." (قولة: والبيّة لهام أي: إذا فام كل منهما بينة تقدم بينتهاء "ر‎ ١ 


)١(‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب ف المصاهرات والرحوع فيها ق۳۸/ بتصرف. 
)١(‏ المقولة ]۱۲۲۸١[‏ قرله: ((فالقول للأب)). 

(۳) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ۱۹۷/۳. 

)٤(‏ "الشرنيلالية": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۳١۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق/830١/ب.‏ 

,55/7 "ط": كتاب النكاح  باب المهر‎ )٦( 

(۷) في "ب": ((قام))» وهر خطأ. 

(۸) "ط": کتاب التكاح - باب المهر 53/7. 


قسم الأحوال الشخصية 6 ست دا موه لل سس حاشية اين عابدين 
فلها أن تَرُدّهُ وترحعَ بباقي المهرء ذكرَهُ "ابن الكمال"» SS‏ 


ه011 (قولهُ: فلها أن ترد لأنها لم ترْض بكونه مهرك "ر" . . 

۲١‏ (قولة: وترم بباقي المهر أو کلم إن لم يكن دمَعَ لها شيا منه» قال في "النهر"0©: 
((وإث هلّكَ وقد بقيّ لأحدهما شيءٌ رحَعَ به)) اه. 

أمّا لو كانت قيمة امهالك قَدْرَ المهر قلا رحوعَ لأحدٍء وق "البرارقة0: زواتحد ها 
ثيابا وأبستها حتى تَخترّقت» ثم قال: هو من المهرء وقالت: هو من النفقة ‏ أعي: الكسوة الواجبة 
عليه فالقولٌ لماء ولو الوب قائماً فالقولٌ له؛ لأنه اعرف بجهة التّمليك بخلاف الهالك؛ 
لأنه يدعي سقوط بعض المهر والمرأةُ نكر وبالهلاك حرج عن المملوكيّة. وحيث لا يلك 


(قولُ: وتي "البرَازيّة": اتححذ لها ثياباً ولبسنها حتى تخرّقت إل) نذكر عبارتها - كما رأيتها فيهاء وني 
"النهر" - حتى يظهرٌ لك ما في اختصار "الحشي" لها من التحريف في مَوضعيْن ونضها: (راتحة لها ثياباً 
وأبستها حتى تُخرّقساء م قال: هو من الَهْره وقالت: من النققة أعيي: الكسُوة الواجبة عليه فالقوْلٌ هاء قيل: 
فما ارق بينه وبين ما إذا كان الوب قائماً حيث يكون القول نة لهء قلنا: الفرّقٌ أن في القائم اتفقا على 
أصْل المليك واخحتلفا في صِفَتهء فالقول قول الْمَلَكء لأنه أعرفُ يمهة التمليك» بخلاف المالك؛ فإنه يدعي 
سقوط بعض المي والمرأة تنك ذلك. قيل: لِم لم يُجَعَلْ هذا احتلافا في جهة التمليك أيضاًء كالقائي قلنا: 
بالحلاك حرج عن املو كيت والاختلاف في أصل الك أو جهّتهء ولا ملك مُحالٌ باطلٌ فيكو اختلافاً في 
ضمان اهمالك وبدله فالقول لِمَن ينكير البدَلَ والضّمات. قيل: إنكارٌ الضّمان بعد مباشَرةٍ سببه باطلٌ» قيل: أين 
سبي الضلّمان؟» قيل: التصرّفُ في مال الي قلنا: إتلاف مال ال مب مط أذ بغير رضًا؟» E‏ 
لا الأول وقد جد الرُضاء ولأ الإتلافة سبب من ليس له على الف مال أَمْ مء الأول مُسِلَمٌ 
لا الثاني» بل هو من صاحب احق سبب الْقَاصّة فهي ساره سبب للقاصّة مُنكرة روم الّمان» فصار 
كم تف مال غرعه وعليه دَيْنٌ)) اه. 
(1) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر 1548/5. 


(۲) "التهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق88١/].‏ 
(1)"البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ‏ الجدس الأول: في الاختلاف ١71/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ا 


وففوم ءءء مايه رمرم مرو ف ةن هررم وم فهرم روه م م م ممم يفوم ره ممم مم مه ينه مم هرررم وام ررم مم ره مم رم ممه ممه 


محال فالاحتلاف في جهة التمليك بطل فيكو اختلافاً في ضمان المالك وبدلي فالقول لِمَن 
يمك البدلَ والضمان)) اه ملخصا. . 

واستشكلهُ في "النهر"" وقال: ((هذا يقتضي أن القول ها في الهالك في مسألةٍ المذن» وهو 
مخالفٌ لما قدمناه» والفرق يعسن فتدبّره)) اه. 

قلت: بل الفرّق يسيرٌ إن شاء الله تعالى» وذلك أ مسألة معن في دَعُْواها أنه هديّة فلا 
ف ویکون القول له في حالتي الهلاك وعدمه؛ لأنه الملل ولا شيء يحالف دَعواه أمّا 
هنا فقد اعت الكسوة الواحبة عليه» فيكون القولُ له في القائم لما ذكرناء EET‏ 
وكسوتهاء أمّا الهالكُ فالقولٌ ها فيه لأمرين: 

أحدهما: أن الفأاهر يُصِدّقُها فيه كما يأتي"" في اليا للأكل وما يَنقلهُ "الشّارح" عن 
"الفقيه". 

ثانيهما: أنه لو كان القولٌ له فيه رم ضياع حقها في الكسوة الواحبة عليه؛ لأنها من 
النفقة» والثفقة سقط عض المّة فلا يُمكنها الطالبة عا مَضَىء يرم يذلك فتح باب 
التعاوى الباطلة بأنا يدعي كل زوج بعد عشرين سنة أن يع ما دقع ها من كسوةٍ ونفقةٍ من 
المهر فيرحع عليها بقيمت» وفي ذلك ما لا يرضاء الشّرعٌ من الإضرار بالنساء”" مع أن الظَاهرَ 
والعادة كدي أمّا في القائم فلا ضررً؛ ا يكوه ا ی إذا من رد کو 


(قول: بل ارق يسيرٌ إن شاء الله تعالى؛ وذلك أن مسألة "ان" في دعواها أنه إلخ) بهذا القرق لا يدع 
أن العلل الذي د كره لازي يعني السرية ين لاناق الحكم وان حَصل ارق هما بما ذكرة. 
)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق88١/أ‏ بتصرف. 


(۲) "در" صدة ١‏ 5 وما بعدها. 
(۳) ((بالنساء)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية .س ربن للد حاشية ابن عايدين 


ت ا ي 


ولو عَوّضَةُ ثم ادّعاهُ عاريّة فلها أن تسار وض STERA e rs‏ 


ولا تقتضى العادة أن یکول (۲/ق۱۱۹/ب] المدفوعٌ كسوتها؛ لأ لأنّ له أن يقول: افا هة 
غيرهاء ا والله ايسر لكل عسير. 

ولاه ككل (قوله: ولو عضت وكذا ف أبوها من مالها بإذنها أو مِن ماله فله 
الرّحوعٌ أيضاً كما في "الفتح"» وكأنه في "البحر”" لم يره فاستشكَل ما قالَهُ في "الفتح" قبل 
ذلك: ((من أنه لو بعَث أبوها من ماله فله الحو لو قائماء وإلا فلاء ولو مِن مالها بإذتها 


فلا رُحُوعَ؛ لأنه هبة منهاء والمرأة لا ترحع في هبَة زوجها)) اه. 


(قوله: : وكأنه في "البحر" لم يره فاستتلكلٌ ماقاله في "الفح" إلخ) استشكالةُ لا يَندفِعٌ بِرؤياةُ عبارةٌ 
"الفتح"» بل لو رَآَعَا لا يَندفِع؛ لظَهُور منافاتها لما ذَكَرَُ "الفتح" ولا ولا يدف إلا عل الوضوع مُختلف كما 
ذَكرَهٌ "المحشي" تأمّل. وبياثُ ما كر أنه في "البحر" قال: ((وأشار "لصتف" أن الرُوجَ لو بعت إليها هداياء 
وعرضه الرأة ثم رفت إليه» ثم فارقها وقال: بعثتها إليك عارية وأراد أن يسرد وأرادت هي أن تسرد 
الو رل فر وا لأنه أنكَرَ انملك وإذا اسر ترد هي ما عوضته کذا فی "التتارى 
السمرقندة". وني "تح القدير": ((لو بَعَث هو وبَعَث أبوها له أيضاً ثم قال: هو من الَهّر فللأب أن يرع في 
هبه إن كان من مال تيه وكان قائماً وٹ كان هالكاً لا يرجم وڈ كان من مال البنت ينها فايس لها 
ارح أنه هة منهاء وهي لا تَرجعٌ فيما وَهَبَتْ لرَوْجها/) اه. ويغرق بين هذه ويين ما سبَقَ: أن في الأول 
التعويض منها كان على لها التَمْلِيكَ منها وقد أنكرة فلم صح التعويض فلم يكن هة منها فما الاست ردا 
وي لثانية: حصل اليك نح لتعويض فلا روع اء وقد يقال: التعويضُ على ظلّ الي لا مُطْلمَاً وقد 
أنكرها فينبغي أن ترْحع)) اه ' 'بحر". وفي "النهر" : ((أنّ ما ذکرّه في "قتاوى سمرقند' ' عله e‏ 
زعت أن الإعطاء كان عضا عن الي ول تت اليمة فلا يت وض اه ولا حفاءً أن هذا التعليل يأني في 
فع أبيها من مالها باذنها فينبغي أن 9 فأنت ری نما في "ليحر" لا ينه إل باحلاف 
الوضوع لا باطّلاعِهِ على عبارة "الفتح" این تقلا "الح "ااذق ا عبارة "الفتاوى السمرقندية"» تأمّل. 


0 "ال ": کتاب التكاح ‏ باب المهر .۲١۹ ۲٣۵/۲۳‏ 
(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 192/7 


ا جزء الثامن > ج > ےک ا بے LÎ‏ اا ا باب المهر 


من جنسيهء "زيلعي". رفي غير امهيا للأكل) كثيابي» وشاةٍ حيو وسَّمْنء وعسل» 
2 1 5 ا / 4 و 9 30 86 3 
وما يبقى شهراء "أحى زاده". (و) القول (ها) بيمينها (في للمهياً له) كخبز a‏ 


قلت: وهذا محمولٌ على ما إذا كان لا على جهّة التعريض» فلا يُنافي قول "الشارح": 
((ولو عَوَضتَهُ إل)) بقريدة ما نقلناه أوَلا عن "الفتح". 

هذاء وقد ذْكرَ مسألة التعويض في "الفح" وغيره مطلقة وكناي "الائ" لكنه 
قال فيها: ((وقال "أبو بكر الأسكاف :]د ر ی ين ت انها خوط كناك وال کان 
هبة منها وبَطَلَتْ نيتها)) اه ومئلهُ في "لهنديّة"”". 

رھدا یتیل أن يكوث يبان مرايهم أو حكاية لقول آخمرٌء تأمّل. وينبغي اعتبارٌ الشُرفي 
فيما يُقِصّدُ به التعويض» فيكونٌ كالملفوظ» تأمّل. 

وما في "ط": ((من أن العتمد حلاف ما قَالَهُ "الإسكاف")) وعَزاه إلى "الهنديّة" ل أَرَهُ 
فيهاء نعم سيذكر” "الشتّارح" في آخر كتاب الهبة: ((أنه لا هرق بين تصريحها بالووض وعديد)). 

7784 (قوله: من جنسه) الم 1 "الرٌيلعي" هذه الرّيادمَ "طط" . و أ اغا ذكرَهاء 


(قول "الشارح ': کثيابي» وشا حي (Ê!‏ نعَلَ "أبو ا السنديئ" في "حاشية شية الفح" عن ن "بی ال" 
قال: ((إذا كان 0 دراهم أو دانير فأرسل إليها نطق أو عر أو ما َرَت عادة الا اليوم 50 من: 
ماء الور وتوب الحرير والسكر ونح ذلك فان في تصديقه في قوله: ((بأنه من المهر نظرً؛ لوَحهين: 


.7557/17 "الفتتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر - فصل قي حبس المرأة نفسها بالمهر 90/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "الفتاوى الهندية": كتاب التكاح ‏ الباب السابع: قي المهر - الفصل الثاني عشر: في احتلاف الزوجين ف المهر 777/١‏ 
معزياً إلى قاضيخان. 

.11/۲ "ط": كتاب النكاح  باب المهر‎ )٤( 

(ه) انظر "الدر" عند المقولة [93785١ع‏ قوله: ((لا تجوز الرقبى)). 

.11/١ "ط": كتاب التكاح - باب المهر‎ )٩( 


قسم الأحوال الشخصية .سس إن د ددس حاشيةابن عابدين 
ze #‏ 4 ق وو 
ولحم مشو ي؛ لان الظاهر یکذیه» E E E e a aS ERR‏ 


ولعلّ امراد بها أن الِوّض لو كان هالكاً وهو ملي برجم عليه عثلبء فأراة بالجنس الل تأمّل. 
]1۲۰۹ (قولة: ی لا مفهوم ل "ر 
.95ل (قولة: لان الظاهر كدب قال في "الفتح'”: ((والذي يجب اعتبارة في ديار نا أن 
جميع ما ذكر من الحنطة واللوز والدقيق والسکر والشَّاةٍ الحيّةٍ وباقيها يكون القول فيها قول 
لا الشارقة ف خللك كله أن ره هة واا ميا لا معت و ليك الول وه 
إلا في نحو الثياب والحارية)) اه. 


قال في "البحر””: ((وهذا البحث موافقٌ لما في "الحامع الصّغير”'2) فإنه قال: إلا في 
الطعام الذي يو کل فإنه اعم من المهيّا للأكل وغيرة)) اه. 


ا ا 

والثاني: أن الصّداقَ دراهمٌ ممَلا ومسل من حلاف جنسيهاء وَالْعَاوْضَةَ تحتاج إلى التراضي من 
مانن ولم يُوحَد. فقولة: ((إنّه من صّدَاقها)) غيرُ صحيح فلا يُصَدَقُ؛ إذ صّداقُها غيرٌ ما أرسَلَهُ إليهاء 
ولا ينق التعليلٌ بأد الظَاهرَ آله يمى في إسقاط الواحب في حقه؛ إن الواحب في حه ف ما أرجلة 
إليهاء ولا يَسقَطْ ما في الدَمّةٍ بغيرو إل بطريق الْعَاوَضَةٍ وهي مُحْتَاجَة إلى التراضى من الاين 


#4 رلا 3 


وم رجت اكه اف "دي" وقد يدفم هذا بان ما دكروة یی على عادتهح: انهم مرن شود 
في امور ثم يدمع الرّوجٌ غبرّهاء ويَحْبُهُ عن المهرِ وتكونُ حينها المرأةُ راضية بهذه الْعَاوَضَةٍ وهذا 
العُرْفُ حار في كثير من قُرَى مِطرٌ. 

(قولة: ولعلٌ اراد بها أن العِرّضَ إل الأوضح أن يراد به ما يعم القيّمة في القِيَمِي» وزادَهُ إشارة 
إلى نها تسرد البدَلَ فيما لو هلك العِرض» ولا شك أن القيمة من جنس القِيَي باعتبار الاي تأمّل. 


.77/5 "ط": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب النکاح ۔ باب المهر 709/8 

(۳) "البحر": کتاب التكاح ‏ باب المهر 19/28/79 

)٤(‏ "الحامع الصغير": كتاب النكاح ‏ باب في المهور صهم اس. 


الجزه الثامن ٠‏ حتت آ9 ,د ت باب المهر 


5 7 5 وي بير و 0 ks‏ 
ولذا قال "الفقيه": ((المختار أنه يصدق فيما لا يجب عليه كخف وملاءَة) لا فيما 


جب کخمار وډرع))» فالافاوار ووم مم من عابر ممم من مم مايه م مفم ةر مارو مو وو ومني ول نم مم مر ممه 


قال في "النهر"”: ((وأقول: وينبغي أن لايُقبَلَ قولهُ أيضا في الثياب الحمولة مع السكر 
ونحوه للغرف)) اه. . 

قلت: وين ذلك ما عه إليها قبل الرفاف في الأعيادٍ والمواسم من نحو ثيابو وځلي» 
وكذا ما (۲/ق٠۲٠/‏ يُعطيها مِن ذلك أو يِن دراهمَ أو دنائيرٌ صبيحة ليلة العُرسِء ويُسمّى في 
العُرفِ صبْحةء فان كل ذلك تعُورف في زماننا كونة هديّة لا من امهس ولا سيّما لسمّى 
ملس نان الوه تناد فته نيوا ونحوّها صبيحة الرس أيضا. 

بتكلل (قولهُ: ولذا قال "الفقية") أي: "أبو الليث". 

ا ومُلاءَ) لأنه لا يحب عليه تمكينها من الخروج؛ بل يحب مها 
إلا فیما سنذ كر "و" 

قلت: ينبغي تقبيدٌ ذلك .عا م تجر لاذه :لاا راق ون أن ذلك في عرفنا يَارمُ الرّوجَ» 
وأله من جملةٍ المهر كما قدّمناء'” عن "الاتقط": ((أنّ ها مَنعَ تفسيها للمشروط عادةٌ كالخفٌ 
والكمّبٍ وداج اماف ودراهم السکر )2 ومثلة في عُرفنا مَناشف الحمّام ونحوهاء فإ ذلك 
منزلة المشروط في المهرء فيَْمُهُ دف ولا ينافيه وجوبب مُنعِها من الخروج والحمّامٍ كما لا يخفى. 

[YY]‏ (قولة: كخيمار وددع) ومتاع البيت» "عر "40 فمتاعٌ البيت واحبُ عليه» فهذا 
محل ذكروء فافهم. وسيذ كر“ "المصنف" في النفقة: ((أنْه يجب عليه آلة الطّحْنِ وآنية شراب 


./١84ق "التهر": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 705/19. 

(۳) المقولة 7 ]١71‏ قوله: ((يخلاف مجهول الجنس)). 
(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۱۹۷/۳ . 

(5) انظر "الدر" عند المقولة ]١551415[‏ قوله: ((ولبد)). 


قسم الأحوال الشخصية .س إإه ب حاشية ابن عابدين 


يعن: ما م يدع أنه كسوة؛ لأن الظاهرٌ معه. 

(خطب بنت رَجُلٍ» وبعث إليها وديف 525 فك الع 
يسارد عيتهُ قائما) فقط وان تغيّر شر 
وطبخ ککوز وجَرَةٍ وقدر ومغرفة))» قال "الشتارح": (( وكذا سائر أدوات البیت كحَصير ولد 
وطِنفِسّة إلخ)). 

37754 (قولة: ما م يدع أنه 0 هذا تقييلٌ من عند صاحب "الفتح » وأقرَهُ في 
ابجع" لوقا ا ع لوب قي أله 
وة واكشت أنه عدية فالقرل ل أن الظاهن مه 

Û‏ (قولة: ول يزوحها أبوها) مغل ما إذا أب وهي ا ا 

١595‏ (قولة: فما بّٹ للمهر) أي اغاغ ا الجر ا كان ان له ت 
على ما ا 

۷ (قولة: فقط فد ق رع اى رفت راخ بيه عَما 1 د 
بالاستعمال كما أشار إليه "الشارح". قال في "الم" : ((لأنه مسلط عليه من قبل المالك» 


(r 


(قولة: لأنه مسلط عليه من يبل الالك إل فيه أنه وإ كان مُسلْطاً عليه من قِبَلٍ مالكو إلا أنه 
o‏ اه ل جه نت ا 3 3 5 
مشر على بوكو العاودا علو A E‏ عايب كنا لو ملك E‏ ,لحر 
تبر بالكل في مغل هذا. 


. 785/7 "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب النككاح ‏ باب المهر ۱۹۸-۱۹۷/۳ بتصرف. 

(۳) في "الأصل" و"7" و"ب": ((فلم)) بالفاء» وما أثبتئاه من "م" هو الموافق لعبارة "الدر" 
)٤(‏ "ط": كتاب النكاح _ باب المهر 557/7 


(م) "در" صداة ١مس‏ 


(5) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب بیان أحكام المهر ١ق‏ 78١/أ.‏ 


سم 


الجزء الثأمن نش شن ته لاه باب المهر 


(أو قيمتة هالكا) ااا و فجَارٌ الامنتزدادٌ زو ذم يُنسَرَدٌ وهنا يعت 
هديّة وهو قائمٌ دون امهالك والمستهلّك) لأنه في معنى الهبة”" رولو ادّعَتْ أنه) أي: 
المبعوث (من المهرء وقال: هو وديعة فإ كان من جنس الهر فالقولٌ لحاء ون كان 
عولد نلوك eS‏ 000 


فلا يَارَم في مقابلة ما انتقص باستعماله شيءٌ))» "ح”0". 

]111۹۸[ (قوله: أو قيمتةُ) الأولى: أو بدلهُ؛ لِيُشَمل المثلى. 

555 (قوله: لأنه في معنى الهبة) أي: والهلاك والاستهلاكُ مانعٌ من الرحوع بهاء 
وعبارة "البرَازيّة'”": ((لأنه دِبَة)) اه. 

ومقتضاةٌ: أنه يشرط في استزداد القائم القضاءٌ أو الرُضاء وكذا يشرط عدمٌ ما يَمِنَعُ من 
لتُحوع كما لو كان ثوباً فصبَعتَهُ أو حاط وم أَرَ مَّن صرح بشيء من ذلك فليراحَع. 
والتقِييدُ بالهديّة احترارٌ عن ر6/ق.١١/ب:‏ التفقة فيما يظهرٌ كما يأتي” في مسألة الإنفاق على 
مُعتَدَّة الغير. 

۷١‏ (قولةُ: ولو ادّعَتْ إل ذكرَ في "البحر”” هذه المسألة عند قول "الكنز": ((بعت 
إلى امرأته شيئاً إل)» وقال: ((قيّدَ بكونه اداه مهراً لأنه لو اذَعَنهُ مهراً وادّعاهُ وديعة فإ كان 
من جنس المهر فالقولٌ هاء وإلا فله)) اه. 

فعُلِمَ أن هذه المسألة في دعوى الزوحةٍ لا في دعوى المطوبة الي لم يُزوَحْها أبوهاء فكان 


)١(‏ عبارة "و": ((لأن فيه معنى الطهبة)). 

(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ١553‏ /ب. 

("البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ‏ اللجنس الأول: في الاحتلاف ١21/4‏ (هامش "الفتاوى الندية؟). 
(4) المقولة [70717١ع‏ قوله: ((أنفق على معتدة الغير [لخ))- 

(ه) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ۱۹۹/۳. 


قسم الأحوال الشخصية مت ا إإه  _.‏ حاشية ابن عابدين 


بشهادة الظاهر. 
(أنفقَ) رحل (على معتدة 000 e‏ 


الناسب ذكرّها قبل قوله: ((حطب بنت رَحُل إل))» وذلك لأنّ دعوى المخطوبة أن البعوث من 
المهر تضرها؛ لأنه يُلرَمُها رده قائما وهالكاء فالمخاسب أن تكون دعوى الوديعة لها ودعوى المهر 
للرّب؛ لأنّ الوديعة لا يَلرَمُها رَدُها إذا ١‏ ملكا لاف الوحت ا نواه اتن الهر ها لسع 
الاسردادٍ مطلقاء ودَغْواهُ أنه وديعة بقع لأنه يُطالِيُها باسرداوها قائمة وبضمانها مُستهلكة. 

7501 (قولة: بشهادةٍ الظاه) جع إلى الصّورتين» "ىط ".. 

مطلب: أنفق على مُعتَدَةٍ الغير 

ا (قولة: أنفقَ على معد ة الغير إل) یق رر علو سال لوقه 
أقوال o,‏ 

حاصل الأول: أنه يَرحمٌ مطلقاً شرط التروج أو لا ترَوّحتَُ أو لاء لأنه رَشوة. 

وحاصل الثاني: أله إن لم يشرط لا يرجع. 

وحاصل الثالث وقد نقلَهُ عن "فصول العمادي"- : ((أنه إن تَرَوّحَتهُ لا يَرحمٌ وإذ أت 
رجَعٌ شرّط الرّحوعٌ أو لا إن دقع إليها الدّراهم لتنفِق على نفسيهاء وإ أكَلَّ معها لا يَرجع 
بشيء أصلام) اه. 


(قولَهُ: وذلك لأ دَعُوى اللُخطر بة إلخ) لا مانعٌ من حل ما ذكَرَهُ "امن" في الَحَطْربة أيض 
وذلك بان تَقْص الْبُحُوث باستعمالهًا فأراد أن يُصَمتها النقصان مدعا أنه وديعة فدَغْوَاها أنه مه تتفعُها 
ف عدم ضَمَان التقصان. 
)١(‏ من ((لمنع)) إلى ((تنفعه)) ساقط من "٣"‏ . 
(۲) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 55/7 
(۳)"البزازية": كتاب التكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ‏ لجنس الأول: في الاحتلاف ١57/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


اخرعالثائق ‏ ا 3ة ب باب المهر 


معفم وم م فقوم مم مفمية ةيمر نو فمءة م ميف ايه رو ريه م ممم ممم رم يم م ممم م رمم هونن ره فم وم ورم مم مم م م م ممم مه 


وحاصل ما في "فتح القدي ر“ حكاية الأول والأ وحكى في "البحر””" الأول أيضا 
ثم قال7": ((وقيل: لا يرح إذا رَوَحَتْ نفسّها وقد كان شَرَطَهُ وصٌّحَّحَ أيضاء وإذ أت 
ول يكن شَرَطَهُ لا رح على الصّحيح)) اه. 

فقولة: ((لا رع إذا روحت نفسّها )يفم منه عدم الرحوع بالأولى إذا وة 
وم يشرط وقولهُ: ((وإن ابت إلح)) يهم منه أنه إن أَبْتْ وقد شرَطهُ بَرحم» فصار حاصلٌ هذا 
القول الثاني أنه رع في صورة واحدي وهي ما إذا ابت وكان شَرَّط التروج» ولا رح في 
تلاش وهي ما إذا أَيْسْ ولم درم أو زوحت وشرطة» أو لم يشرط فهذه أربعة أقوال كلها 
ا ار في "شرحه": ((أنّ المعتمدما في "فصول العمادي"'» ر٣‏ /ق١۲٠/]‏ _- 
أعين: القو ل الثالث - وأ شيخة صاحب "البحر" أفتى به)) اه. 

قلت: والذي اعتَمَدَهُ فقيُ النفس الإمام "قاضي خان“ هو القول الأول فإنه ذكر: 
((أنه إن شرط التروّج رحَم؛ لأنه شرط فاس وإلاً فإ كان معروفاً فقيل: يرم وقيل: لا))» 
ثم قال: ((وينبغي أن ترحع؛ لأنه إذا عَلِمَ أنه لو م تَترَرّجٌ لا ينف عليها کان منولة الشتّرط. 
کالستقرض إذا أهدى إلى الْقرض شيعا م يكن أمدى اله فل راض کان خراماء كنذا 
قافن ا الدّعوة الخاصّة» ولا يقي الهديّة من رَحُل لو یکن اف لا يهدي إليى 
فيكو ذلك بمنزلة ارط وإذا لم يكن مشروط”) اه ٠‏ 


)0 "الفتح": کاب النكاح ۔ باب المهر 65/8 7. 

(؟) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب الهر ۱۹۹/۳. 

(۳) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر ۲٠٠١-۱۹۹/۳‏ 

./۱۲۸ ق/١ "المنح": کتاب النکاح - باب بیان حکام المهر‎ )٤( 

(ه) "الخانية": كتاب النکاح ۔ باب فی ذكر مسائل المهر ‏ فصل: في حبس المرأة نقسها بالمهر ۳۹۲-۳۹۱/۱ (هامش 
"الفتاوى الحندية”). 

(5) "البحر": کتاب التكاح ‏ باب المهر ۲۰٠۰/۳‏ 

(۷) عبارة "الخانية": ((وإن لم يكن مشروطاً لفظأ)). 


قسم الأحوال الشخصية .س ووه د للد حاشية اين عايدين 


أيّدَهُ في "الخيريّة"””" في كتاب التفقات» وأفتى به حيث سيل فيمّن حط ارا وأنفقَ 
عليهاء وعَلمَّت أله يُنفِقَ لِيروحَها روحت غير فأجاب: ((بأنه يَرجَعْ))» واستشهّد له بكلام 
"قاضي حا" المذكور وغيرهء وقال: ((إنه ظاهرٌ الوجوء فلا ينبغي أن يُعَدَلَ عنه)) اه. 

(تنبية ) 

أفادٌ ما في "الخيريّة””'2 -_حيث استشهد على مسألة المحطوبة بعبارة "الخانيّة 
الخلاف الجاري هنا حار في مسال العطوبة الاو وأ ما مر فيها: ((من 
استرداد القائم دون امالك والستهلك) خا باد كوت الق وال رذ ا أ 
الْعتدَةَ خطوبة أيضاء ولا تأثيرَ لكونها مُعتَدَةٌ حرم التصريح بخطيته اء بل التَأثيرٌ للشرط 
وعديد) وكونه شرطا فاسداء وكون ذلك رَسْوةٌ كما علمتَهُ من تعليل الأقوال» وعلى هذا 
فما يَقَعُ في قرى دمشق من أذ الرَخُلَ يطب امرأة ويصيرٌ يكسُوها ويُهدي إليها في 
الأعياد» ويُعطيها دراهم للتفقة والمهر إلى أن يُكمّلَ ها المهرَ فيَعقَدُ عليها ليلة الرفاف» فإذا 
بت أن تتروَحَهُ ينبغي أن يرجم عليها بغير الحديِّةٍ الحالكةٍ على الأقوال الأربعة المارّةٍ؛ لان 
ذلك مشروط ارطع كماسولة لاطي ان و 

وبقي ما إذا مات فعلى القول الأول لا كلام في أنّ له المُحوع» أمّا على اثالث فهل يلح 


م CG‏ اح 
الى تت 


4. 


Cm 


(قولة: فإذا ابت أن تتزوحَة ي ينبغي أن يَرْحِمٌ عليها بغير هة إ) لا يُظهَرُ على قول مَن اشترط 
القصريح بالشترّط» ول يكف بالشرْط الْعْرُوضيء تأمّل. ا 


.۷۲/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
.۷۲/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )۲( 
"در" كك‎ )۳( 


( "در" صد 


بض 


الجزءالقامن   -.‏ وه سس" يآبالمهن 


بشرط أن يترَوّحَها) بعد عِدَتّها (إن تَرَوَحَنَهُ لا رحوع مطلقاًء الك 
لحو إذ كان دفعٌ لهاء و SSS Sele Ee‏ 


بالإباء؟ ار وينبغي الرّجوعٌ؛ لان الظاهر أن عله لقول الال الها كاف اشر رط ال سي 
وهو اروج كما يفيه ما في "حاوي الراهدي رمز "البرهان" بلاق ١١١/بع‏ صاحب 
"حيط ": ((يعَدّت الصّهْرةٌ إلى بيت و لخن ثياباً لا 0 بِعَدَهُ ولو قائمةه الكل شال لها 
الرحوع لو قائما)»» قال "الراهدي": ((والتوفيق أن البَعْث الأول قبل الزّفاف ثم حصّل للزّفافي. 
فهو كاهبة بشرط العِرَضٍ وقد حصّل» فلا ترحمٌ» والثانيَ بعد الزّفافيه فترجم)) اه. وكذا لم 
أرَ ما لو مات هو أو أَبَىء فليراحع 
(تتمّة) 

يتذكر ما لو أنفقَ على زوحته 2 تبن فساد النکاح» باڻ شَهِدُوا بالرّضاع ررق بينهماء 
قفي "الدحيرة": ((له الرّحوعٌ عا أنفق بفرض القاضي؛ لأنه تن أنها أَحَدَت بغير حق» ولو أنقَقَ 
با عرض لا يترجع شي 

YY]‏ (قولة: بشرط أن يتَرَوحَها) الأولى أن يقول: : بطمّع أن وکا كنا عبر 
ف 

[YY]‏ (قوله: مطلقا) تفسيرٌ الإطلاق في الموضعين ‏ كما دل عليه كلام ا 


(قول: ثم حصّل للرقاف إل انايب التعبيرٌ ب ((أل)) بدل ((اللأم)) ارق تأمّل. 

(قولة: وكذا لم ار ما لو مات هوء أو ای فلْيْرَاجَع) الاه أن كلا ين مَوْئه وإبائه كمَوْتها 
وإبائهاء ونه يرحع هو أو وَرَنتهُ على القوّل الأرّلء وعلى الثاني فصل بين الط وعدَيه» وعلى اثالث 
عدم تَحَقَقٍ العوض يرح رط الموج او لاء وكذا على الراب يَرْحعٌ إذا شَرَطَةُ. 


(1) لم نعثر عليه في مخطوطة "امحيط الرهاني" الي بين أيدينا. ٠‏ 
(۲) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر ۱۹۹/۳. 


قسم الأحوال الشخصية ل تا إن لس حاشية ابن عابدين 


ع 


ون f‏ 3 رى فلا قا) ا ن 'العماديّة"2 وفيه ي "المبتخ 3 ا ٍ- انس 


ر 


في "شرحه”''-: ((شرّط التزوج أو م يُشرطة))» ولذا قلنا: الأولى أن يقول: بطمّع أن يترّوحها 
لیتاتی الإطلاق المذكورٌء وهذا القول هو القالث قد اعتمّدَة "المصنف" في "متته" و"شرحه" 
وقال في "الفیض": ((وبه يفتى)). 

1۲۷ (قوله: واا 5 ت معه فلا) أي: لأنه إباحة لا تمليك؛ أو لأنه بجهول لا يعم 
َدْرُه تأمّل. ولِيُنظَرْ وجه عدم الرُحوع في الهديّة المالكة أو الُستهلكةعلى ما قاناه“ من عدم 
الفرق بين المخطوبة والمعتدة. 

٠۲۲۷ (‏ (قولة: "بحر" عن "العمادية") صوابة: من ٩"‏ عن "العمادية"» فن ما في المعن 
عَرَاهُ في "انح" إلى "الفصول العماديّة": وهو القول الثالث من الأقوال الأربعة الق قدّمنا“» 
وأمّا ما في "البحر" فهو القول الأول والقول الرّابع» ولم يُذكر القول الثالث أصلاء ولا وقح 


(قوله: شرّط التروّج أو م رط إلخ) الظَّاهرُ في تفسير الإطلاق بدَلالَةِ ما بِعْدَهُ أن يُقالَ: دقع ها 
أو كلت معه. 

(قولة: ينظ وجه عدم الرحوع في هة إخ) الظَاهرٌ أن التفصيل الَارّ في الويةٍ بين القائم 
واهالك لا يتَأنَى على القؤل الأول وأنه عليه يَرْحِعُ ق افالك أيضاء وأن يأتي فيها ما قل في الْمَمَةٍ على 
كل من الأقوال الأريعق وان ما مَشَى عليه 'للُصنف" في الخَدِيّةِ جَرَى على القول القّانيء لكنْ يقيدٌ كلام 
للش فيها: ما إذا لم يرط التروّج؛ إذ لو سْرَطَهُ لرَحَعَ بلا فرق بين امالك والقائم. 


)١(‏ "المنح": كتاب النكاح ‏ باب بیان أحكام المهر ١‏ /ق ۱۲۸/أ. 
(۲) المقولة ]١۲۲۷۲[‏ قوله: ((أنفق على معتدة الغير إلخ)). 

(۳) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب بیان أحكام المهر ١/ق‏ ۱۲۸/أ. 
(5) المقولة ]١7777[‏ قوله: ((أنفق على معتدة الغير إخ)). 

(5) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر .۲٠۰٠۰-۱۹۹/۳‏ 


الجزء الثامن ت ي ۹ دک کڪ بيت باب المهر 


0 3 عاك کی 7 5 5 0 
ليس له الاسترداد منها) ولا لورثته بعده إن سَلمّها ذلك في صحته» بل ختص به 
(وبه یفتی) وكذا لو اشترَاهٌ ها في صغرهاء "ولوا" ل 


فيه العَرّوٌ إلى "العماد 0 

[YYYY]‏ (قوله: ليس له الاستردادٌ منها) هذا إذا كان الغعرف ع أن الأب يَدفَعُ مله 
كيان E ES‏ ترما كان ةا تي“ عمًا ذكرهُ هناء ويمكن أن يكون هذا 
بيان حكم الذيانة والآتي بيان حكم القضاء. 

ق 1 9 ك 3 5 

۸ (قوله: في صحته) احتراز عما لو س لمّها في مرض موتق فإنه ليك للوارثي 
ولايصح بدون إحازة الورثة. 

۷۹ (قولة: وكذا لو اث شتراةٌ ها في صيغرها) أي: ا ول يسلمها 
أصلاً؛ لأنها مَلَكَنَهُ بشراء الأب ها قبل التسليم كما يأتي' 3 ولو مات قبل دفع الشمَن رم البائع 
على ت رکټ ر روع لوو عليهاء ففي "ديت الأرصياء"" عن a‏ وغيرها: » الأب 
إذا شرَى خحادما للصّغير ونقدَ الثمنّ من مال نفسيه لا يَرحمٌ عليه إلا إذا أشهدَ بالرُحوعء وإنا لم 
Ee‏ ر 6 2 0 ت ر A E‏ 
ينقد حتى مات ولم يكن أشهدَ جذ من تركتهء ["/ق؟5؟١/|]‏ ولا يرجح عليه بقيّة الوّرثة)) اه. 


(قوله: هذا بيان كم الديانة إل لا صح أن يكون ما ذكرة "الُصنف" كم الدَيانَةٍ بل هيء 
يرّاعي فيها يته عند التسليي فان رى التَمْلِيكَ لا يُسترهُ ديّانة» وإلاً اسرد هذا هو حُكْمٌ الديانقه تأمّل. 
(۱) في "ب": ((الاستراد)). 
(۲) لم نعثر عليها في مظانها في "الولوالجية". 
(۳) نقول: بل ذكر صاحب "البحر" هذا القول وعزاه إلى "العمادية": انظر "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر ۲۰٠۰/۳‏ 
(1) "در" ص۰ 7ه وما بعدها. 
)5( ر امت 
)١(‏ المقولة ]١7181[‏ قوله: ((والأحوط)) 
(۷) "أدب الأوصياء": فصل في القسمة 775/7 (هامش جامع الفصولين). وهو للمول علي بن محمد الحمالي الرومي الحنفي 
رت ١وه).‏ ("كشف الظنون" »45/١‏ "فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي ۳۸/١‏ "معجم المؤلفين" .)٤۹۹/۲‏ 
(8) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب في بيع غير المالك ۲۸١/۲‏ ("هامش الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية اللسسمسم مبوإو هدس سس حاشية ابن عايدين 


وا أن شه عند التسليم إلنها' أنه قا لم ار والأحوط أن يشتريةٌ منها 


ى 


إل 1 


ثم تبرئه» درر . 
(أحَد أل المرأةَ شيئاً عند التسليم فللرُوج أن يسارد و 


(حَهر ابنتةٌ ثم اذَعَى أن ما دفَعَهُ لها عارية N NEE SESE‏ 


]1114۰[ (قوله: E‏ لبيل أي: فيما لو اراد e‏ 

81 (قوله: والأخوطة أي: ا شترَّى لها بعض اهاز في صغرهاء فلا يل 
له حه بهذا الإقرار ونذ ا "الب بم ف لر" وكذالو كان عنما سل إليها وهي 0 

: (قوة: عند التسليم) أي: بان ا اذ انها ی ا حي اكد شیا‎ [YAY] 
وکذالو ابی أن يُرَوّحَها فلاروج الأسداد قائماً أو هالكا؛ لأنه رشوة "برازية". وني‎ 
"الحاوي الراهدي" برَمرٍ "الأسرار" للعلامة ة "نحم الدّين": (روإث أعطى إلى رَحْلٍ شيئا لإصلاح‎ 
مَصالح الْصاهرة إن كان بين قوم الخطية لحر اليو بور ايراد لمات‎ 
وقال: هو أجرة لك على الإصلاح لا تَرجع؛ وإن قال: على عدم الفسادٍ والسّكوت : يرجع؛‎ 
رف ا ا تكوث في مقابلة العَمَل والمتكوف لى با ون يقل هو‎ 
أحرةٌ رجحم وإن كان من لا يرون على ذلك إن قال: هو عَطِيةَ أو أحرةٌ لك على الذهاب‎ 
والإياب أو الكلام أو الرّسالة بيني وبينها لا رم وإ ل يقل شيئا منها يكون هة له الرّحوعٌ‎ 
فيها إن لم يوجد ما يمع الرحوع)).‎ 

(قوله: إن قال: هر عَطِيّة أو أجرّةٌ لك الظَاهر أنه راحم لكل من قرا 4 فة وا ت 
يتأتى عدم م الرحوع في قوله: ((عطيّة). 
)١(‏ في "د" زيادة: ((لأنّ الرشوة لا تملك كما في قضاء "البحر")).ق55١]ب.‏ 
(۲) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر .٠١٠١/۳‏ 


(۳) "الدرر": كتاب النکاح ۔ باب المهر .۳٤۸/١‏ 
(5) "البرازية": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر: في المهر ‏ الجنس الأول: في الاحتلاف ١7/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الثامن حععفت Ta r‏ کک کے ياب المهر 


موته: حار ف اس أن وقول لوج وه با كان ار e‏ يَدفَعُ 
مله ا للا غارية و( م ن مشت رکا) كمصر والشّام... SESS‏ 


r‏ (قولة: وقالت: هو عليكٌ) کذا ف "الت" ا وغيرهماء 5 4 و رەو 
القول لها بأنه اعتراف .ملكيّة الأب وانتقال الإلك إليها من حهيو وقد صرح في ایا 


27 


((بأن المرأة لو أَقَرتْ بان هذا المتاع اشترَأة لي زوحي ا لأنها قت بالملك لى 2 ادّعَتَ 
الاتتقالَ إليهاء فلا يبت إلا بدليل)» اه 

ويجاب بان هذه من المسائل ابي عَمِلُوا فيها باهر كاحتلاف الروحين في مقاع 
البيت ونحوها مما يأتي ١ق‏ کا باك ا 
الاختلاف في دعوى الهر واهديّة. 

الف (قوله: ا 22 ع عنه قي "فتح الو ززبانة المختارٌ للفتوى))» و 


)١(‏ في "د" زيادة: ((ذكر المسألة في العارية أيضاء وقد ذكر أنّ كل مَنْ كان القولٌ قولَهُ يلزمه اليمين إلا في مسائل 
ليست هذه المسألة منهاء وا لله تعالى أعلم. وأفتى قارئ "الهداية" رحمه الله تعالى بقوله: القول قول الأب والأمٌ ‏ 
أنهما ل يملكاهاء وإنما هو عارية عندكم ‏ مع اليمين» إلا أن تقوم دلالة أن الأب والأم يملكان مثل هذا الجهاز 
للابنة. وسكل أيضاً عمًا إذا تنازعا مع الرُوجٍ بعدما زفت إليه بالجهاز وماتت» قأحاب: إذا رفت إلى الرّوج 
وسل إليه مع الحهاز لا يسمع من الأبوين أنه ليس ها إلا ببينةء وا لله تعالى أعلم. "حامدية")). ق580١/ب.‏ 

(۲) ی "د": (رإن كان)). 

(۳) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر .٠٣۹/۳‏ 

۲٠١/۳ "البحر": كتاب التكاح  باب المهر‎ )٤( 

(ه) في "د" زيادة: ((كذلك أو تارة وتارة فالقولٌ له» به يفتى» كما لو كان أكثرَ ما حوُر به مثلهاء فإ القول له 
اتفاقاء انتهى. وعبّر في "البزازية" في دعوى الزوج أنه من تركتهاء وهذا لا إشكال فيه؛ وإنما الإشكال فيما إذا 
ادعى التمليك» ولم أرَّ مَنْ أوضحه)). ق580١/ب.‏ 

(1) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما حكم اختلاف الزوجين في للهر ‏ فصل وما يتصل بهذا اختلاف الزوجين إلخ .5١٠١/7‏ 

(۷) ف "د" زيادة: ((فهنا يدل على أنه من اذّعى التمليك في مسألتنا لا يقبل قوله إلا بدليل» فتأيد ما بحنشاه أولاًء فتأمل)). ق6١١/ب.‏ 

(۸) انظر المقولة ]۲۷۸٠۹[‏ قوله: ((وإن احتلف الروجان)). 

6 ر " ص٥0۰‏ 


5957/13 "الفتح": كتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية .س إن ب حاشية ابن عابدين 


ما نل قبلهُ: ((من أن القولَ ها -أي: بون تفصيل- بشهادة الظاهر؛ أن العادة فع ذلك هي 
وما احتاره الإمام 'السر ا ((من أن القول للأب؛ لأنّ ذلك يُستفادُ من حههته)) اه. 

والظاهر: أن القول المعتمدَ توفيق بين هذين القولين [/ق؟؟١/سع‏ ججَعْلٍ الخلاف لفقلياً. 

مطلب في دَغوى الأب أنّ اهاز عارية 

رهد (قولهُ: فالقولٌ للذب) أي: مع اليمين كما فی "فتاوى قارئ المداية"'. 

قلت: وينبغي تقييد القول لأب .ما إذا كان الجهارٌ ا من ماله أمّا لو رها .عا قَبَضَه 
من مهرها فلا؛ لان الشتّراءَ وقَعَ ها حيث كانت راضية بذلك» وهو .منزلةٍ الإذن منها عرفا نعم 
لو زاد على مهرها فالقولٌ له في الرَائدٍ إن كان العرف مُشتركا. 


ثم اعلم أنه قال في "الأشباه””": ررد العادة إغا تعر إذا اطْرَدَت أو غلبت ولذا قالوا في البيع: 
لو باع بدراهم أو دنائيرٌ في بل الف فيها النقودُ مع الاحتلاف في الماليِّ والرّواج انصرّف البيعٌ 


إل 


إلى الأغلبي قال في "الهداية"”": لأنه هو المتعارفُ؛ فيَتصرفُ المطلق إليه)) اه كلام "الأشباه". 
قلت: ومقتضاهٌ أن مراد من استمرار العُرف هنا غلب ومن الاشتراك كثرةٌ كل منهما؛ إذ 
ل ل الاين ولأ َل الاسمرار على كل وا من زا لي تك لد لاك 
ويرم عليه إحالة المسألة؛ إذ لا شك في صُدُور العارية من بعض الأفرادء والعادةٌ الفاشية الغالبة في 
أشراف الاس وأوساطهم دَفْعُ ما زا على المهر من ا مهاز تمليكاً سوى ما يكوك على الرَّوحَةٍ 
ليلة الرّفافٍ من المي والثيابي فإك الكثيرٌ منه أو الأكثرٌ عارية» فلو مات ليلة الرفاف”“ لم يكن 


1 .)٠١( "فتاوى قارئ اداية": ص٣٣ المسألة‎ )١( 
.١ ١اكلص (؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة السادسة: العادة والعرف‎ 
.۲۲/۳ "الهداية": كتاب البيوع‎ )۳( 

(4) في "1": ((أفراد)). 

(5) من ((من الحلي)) إلى ((الزفاف)) ساقط من "1". 


۳1/۲ 


عالقا > س جر لاه کے باب المهر 


ا ا ا ل ا م ا ل ل ل ا ا ا ا ا 000 


لحل أن يدّعي أنّهلهاء بل القول فيه للأب أو الأم: نه عارية أو مُستعارٌلهها كما يُعلّمُ من قول 
"الشارح": ركنا لی كاك اكز ها ليع به یا وقد يقال؛ هذا ليس من الجهاز غرفا. 

0 البتععض» زراك و ا الأشباه" 
للسيد "محمد بي السعود" عدن "خافنية الغري 2 رال الشّبخ اك قهز اا 
امتا * للفتوى ] ن يُحَكم بكون الجهاز بلك لا عار ية ؛ لأنه الاه الغالب» إل قي بلدة 
ت العادة تفع لكل عار فالقول لأب وائ إذا جَرَتْ في البعض يكو اجهار تركة 
يعلق بها حن الورثة» وهو الصّحيحٌ)) اه". 

ولعلّ وحهة: أنّ البعض الذي يدعيه الأب يسه غارية 1 تشهد له يه الغادة؛ بخلاف 
ما لو جرت العادةٌ بإعارةٍ و« ق؟١/م‏ الكزّ» فلا يتعلقٌ به حى وَرتتِهاء بل یکون کله للأبي 
والله تعالى أعلم. 

(تنبية ) 

ذکر "البيري" في "شرح الأشباه": رر ما ذَكَرُوه في مسألة الجهاز إنما هو فيما إذا كان 
الخراع شق ن الأب ET‏ الجهاز للبست؛ لمافي 
“الولو اة" : + حر بست ثم مات» فطلي بق الزرة ثة القِسّمة فإ كان الأب اشترّى لها في 
صغرها أو في كرها وسُلُمَ ها في صحيهِ فهو لها خاصّة)) اه. 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لأ كلام "الولوا ية" في يلك البستو له بالششراء لو صغيرة وبلتسليم 
E‏ دون سوك الأب سان ريد فين كل من قول الأ" و"الشّارح": 
(1) في "د" زيادة: ((لأن الاه والغالب أنه تُجهرُ البناث على سبيل التمليك» وهر دليل الك إلا في بلدةٍ َرَت 

العادةٌ بكون الجهاز عاريةء فالقول للأب إن جرت العادة بدفع الكل عارية)). ق55١/ب.‏ 
(۲) ف "د" زيادة: ((أقول جرت العادة في عرف الشام؛ بين أوساط الناس؛ أنهم قد يدفعون البتعض عارية؛ وليست 


عادة مرد وعليه فلا دق الأب)). قه5١١/ب‏ 
(۳) لم نعثر عليها في نسخة "الولوالجية" الي بين أيدينا. 


لذ إل 


٥۱۹ص در‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية . دا إن د لل م حاشية اين عابدين 


ل كان أكثر مما يُجهرُ به مثلها. 
(والأمٌ كالاب ' في تجهيزها) وكذا و الصغيرة "شرح وهبايّة" se RS‏ 


((ليس له الاسترداد م: منها ولا لورثيته بعدّة))» وإغا SS‏ 
التسليم» والمعتمد البناءٌ على العغرف كما علمت» القن فق ا بين يوانم لذن 
وحياته» فدعوی ورثيه كدغواة» ا 

۲۸ہ (قولهُ: كما لو كان إ) والظاهر آنه إِنْ من التَمييرٌ فيما زاد على ما يجهر به 
مثلها كان القول قولَهُ فيه» رللا فالقول قدلة في اللحميع» "رهي" 

0178 (قو له والأم م كالأب) عزاه راه "المصنف”” إلى "فتاوى قارئ المداية"» وكذا بحن 
"ابن وهبان" كما يأني" . 

بحم ؟؟ل] (قولة: وكذا ولي الصّغيرة) ذكرة "ابن وهبان" ق "شرح منظومته" شا حيث 
قال: ((وينبغي أن يكون الحكم فيما تدّعيه الأم وول ا زَوَّجَها كمامَرَ؛ حرّيان 
العف في ذلك))» لكن قال "ابن الشّحنة" في "شرحه": ((قلت: وق الول عندي نظرٌ)) اه. 

وتردّدَ في "البحر”" في الأمّ والح وقال: (رإك مسألة الخد صارّت واقعة الفعوى))» 
وم جد فيها تقلا وکتب "الم" : أن الذي طهر ببادئ الرأي أ أن الآ الم و والجد كالاب الخ). 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: والأمٌ كالأب)) قال في "البحر": هي واقعة الفتوى» ولم أرَّ فيها نقلاًء انتهى. 

أقول: لكنها مذكورة في "فتاوى قارئ الهداية" جازماً أنها كالأب» كما نص عليه الصف إلا أن تقوم دلالة 

على أنهما يدفعان ملكا لا عاريةء انتهى)). ق٥٦۱‏ /ب. 

(؟) من ((وإنما الكلام)) إلى ((فتأمل)) ساقط من "الأصل". 
(۳) بل عزاه إلى قاضيحان ف فتاواه. انظر المنح: كتاب النكاح ‏ باب في بیان أحكام المهر ١/ق‏ 58 ١/أ.‏ 
)٤(‏ "فتاوى قارئ المداية": ص٣٣‏ المسألة .)٠٠(‏ 
(ه) ف المقولة التالية. 
)١(‏ لم نعثر عليها في مخطوطة "تفصيل عقد الفرائد" الي بين أيدينا 
(۷) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر ٠٠٠١/7‏ بتصرف. 


الجزء الثامن ا ا O‏ 22 > ی باب المهر 


وا و ل "قاضي حان": ((أن الأب إن كان من الأشرافف لم 
قبل قوله: إنه عاريّة)). 

(ولو دقعت في تجهيزها لأسي ا ی ی ع ع كان 
ساكتاء ورُقْت ! إلى الرّوج فليس للأب أن يسارد ذلك من ابنته) لحريان العُرْفِي به 
(وكذا لو أنفقت الم في جهازها ما هو معتادٌ والأبُ ناك باس الفا 


”0 (قو ل وا في "اهز '”') حيث قال: ((وقال الإمامٌ "قاضي حان”": 


وينبغي أن يقال: إن كان الأب من الأشرافب لم قبل قولة: إنه غارية: وإ كان ممن لا يجهر 
5 1 5 2 ت ر 
البنات .مثل ذلك قبل قولهُ. وهذا لعَمّري من الحسّن بمكان)) اه. 
الاشتراك الذي قد يع في بعض البلاد إنما هو في غير الأشرافي. 
[.ة؟؟1] (قولة: وعلي) عطف تفسير» فالمدارٌ على الوم والسّكوت بعده وإنث كان غائبا. 
رده (قولة: ورّفت إلى الرّوج) يد به لأنّ تمليك البالغة بالتسليم» وهو إنما يتحقق عادة 
بالرّفاف؛ لأنه حيقل يصيرٌ الجهارٌ بيدهاء فافهم. 
]14 (قوله: ماهو معتاد) ARAS‏ مفهومة أنه لو كان زائدا على المعتاد لايكونٌُ 
سكوتة رضًا فقضمَنُ وهل تَضِمَنُ الكل أو قَدْرَ الرائد؟ حل تردُدٍء وجِرّمٌ "ط"' بالثاني. 
)١(‏ ((الأم)) ليست في "د". 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق۱۸۸/أ. 
(۳) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكز مسائل المهر ‏ فصل في حبس المرأة نفسها بالمهر ۳۹۱/۱ (هامش 
"الفتاوى الهندية”). 
(4) "ط": كتاب التكاح ‏ باب المهر .1۷/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية للست ل ا لن لس حاشية ابن عابدين 


الس والقلاثين» بل الشمان والأربعين - على ما في "زواهر الجواهر' ' - الي السكوت 
فيها كالنطق. 
(فرغ لو رت إليه بلا جهاز بلي به" فله مطالبةٌ الأب باق "قي" 


زاد ف "البحر" عن "المبتغى": ل ا ا ا ا ا 0 


]1114[ (قوله: السّبع والثلاثين) قال " ا : ((قدّمناها قي باب الول عن "الأشباه")). 

4 (قوله: على ما في "زواهر 0 أي: "حاشية الأشباو" للشّيخ "صا" ابن 
سف ا ير" فإنه زادَ على ما في "الأشباو" ثلاث عشرةٌ مسألة ذكرّها "الشارح" في 2 
الوقف» "ح"0). 

٠۷٠٠١‏ (قولُ: تليق به) الضّميرٌ في عبارة "البحر'”" عن "المبتغى" عائدٌ إلى ما به الرّوجُ 
إلى الأب من الدراهم والدّنائين ثم قال: ((والمعتير ما يتح لاروچ لا ماحد لها)) اه. 


(قوله: الصكّميرٌ في عبارة "البحر" عن "لبن" عائدٌ إخ) ليس في عبارة "اللحرا" ضعي أصلذ وهي: 
((قال في "امع " : من رفت إليه امرأة بلا جهاز فله مُطابة الأب بنا ّت إليه من الدراهم والدّناني 
وإن كان امار قليلاً له طبه ما تليق بالبعُومش) اه. فالمناسب أن يقول: الضّميرٌ على ما في "البحر" 

عن "لبش" إل على أنه يَحْتمِلٌ أن يراد بامبعُوث الروجُ أي: البْكُوتُ إليه. 


(۱) ف "د" زيادة: ((قوله: لو 559 إليه بلا جهاز يليق به ا قال في "القاموس": زف العروس إلى زوجها 3 
وزفافاء ككتاب: هداها ‏ أي: قدّمها ‏ وامرة ا المحفة تزف فيها العروس)). ق58١/ب.‏ 

(۷) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلق بتجهيز البنات الأحتان والعروس ق۲۸/ب بتصرف. 

(77) "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق77١/ب.‏ 

)٤(‏ "الأشباه والنظائر": النوع الثاني من القواعد - القاعدة الثانية عشرة: لا ينسب إلى ساكت قول - المسألة الثانية والثلائون 
ص١۱۸‏ معزياً إلى "القنية". 1 

(ه) مرت ترجمته 1۱۹/۳. 

(7) "ح": كتاب الدكاح ‏ باب الهر ق٣٣١/ب.‏ 

(۷) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب المهر ٠١ ١/7‏ 


الجزء الثامرن .سس لاه سم باب المهر 


(ولا اذا سكنت طويلاً فلا خصومة لع). لکن في "اهر" عن "ليرازيُة": 
((الصّحيح أنه لا يرحع على الأب بشي ء؛ لن المال ف النکاح غير مقصود)) E‏ 


قلت: وهذا المبعوث يُسمّى في عرف الأعاحم بالدٌسْتِيمان كما يأتي'. 

۲۲۹م (قوله: إل إذا سكت طويلام قال "الشّارح”" في كاب الوقف: ((ولو سكت 
بعد الزّفاف زمانا يُعرَفُ بذلك رضاهُ لم يكن له أن يُخاصمٌ بعد ذلك ولك لم يذ له شيةٌ)) 
اه "ح””. وأشار بقوله: ((يُعرَفُ)) إلى أن المعتبر في لول والقصر العرف. 

۹۷7 (قولهُ: لک في "اهر "27 إل ومثله في "جامع الفصولين"“ و "لسان الیک" 
عن "فتاوى ظطهير الدّين المرغيناني"» وبه أفتى في "الحامديّة". 

قلت: وف "البرازيّة"”" ما يُفيدُ التوفيق حيث قال: ((تَرُوحَها وأعطاها ثلاثة آلافٍ دينار 
الدستيمان وهي يدث مُوميرء ول يط ا الاب حهازا أفنى الاسام "جال الدّين" وضاحب 
'الحيط" بان له مُطالبة الجهار من الأب على قذر العُرف والعادةء أو طلبُ الدَّستيمان))» قال: 
: الصّحيح أنه لاترحع بشي ء؛ أن امال 
في النكاح غير مقصودء وكان بعض أئمّةِ خوارزم عرض بان الدّسْتِيمِانَ هو اهر المعحلُ كما 
ذكرَهُ في "الكاني"”2 وغيرو» فهو مُقابَلٌ بنفس المرأة» حتى مَلَكّتْ حَبْسَ نفسيها لاستيفائه» 


02 H ل‎ 


((وهذا اتيارٌ الأئمَّةٍء وقال الإمامُ "المرغيناني 


)١(‏ المقولة ]١5914[‏ قوله: ((بلا جهاز يليق به)). 

(۲) انظر "الدر" عند المقولة ۲۲۰۳۲7] قوله: ((ولو سكت إخ)). 

(۳) "ح": كتاب التكاح - باب المهر ق/51١/أ.‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق۱۸۸/أ. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل العشرون: في دعرى النكاح والمهر والتفقة ودعوى الجهاز وما يتعلق به 771/١‏ 

(1) "لسان الحكام في معرفة الأحكام" لأبي الوليد إبراهيم بن محمد بن محمد» برهان الدين المعروف باين الشحنة 
الحلبي رت ۸۸۲ ه) ("كشف الظنون" ٠١٤۹/۲‏ و"هدية العارفين" .)۲٠/١‏ 

(۷) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع عشر: في دعراه والاختلاف بين الزوجين ١6٠/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
وفيها: ((الدست بيمان)). 

(۸) "كان النسفي”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ق8١١/1.‏ 


Y/Y 


قسم الأحوال الشخصية لمم | إن دلدددسسس سس حاشية ابن عابدين 


ووفي و ووو مم روعرء رع رموو وو نيمو م يفوم ثرو وميم م وورنن ونث و قرم مم مه ميرم مه م رمم م م مم فم مه م م م رماب مم ممم 


فكيف يمك اروج طلّب اهاز والشّيءٌ لا يُقابلهُ عرَضان؟!» وأحاب عنه "الفقيه" ناقلاً عن 
"الأستاؤ": أن الدملتيمات إذا أدرج في العَقدِ فهو المعجّلٌ الذي ذَكَرْنهُ وإنا لم درج فيه و م يعمد 
عليه فهو كاهِيَةٍ بشرط العِرّضء وذلك ما قلناه» وهذا قلنا: إن لم يذكره في العقاد ودقْتْ إليه بلا 
جهاز وسكت اروج ایام لايتمكنْ من دعوى ابهاز؛ لأنه لما كان مُحتمّلاً وسكت زماناً 
۱۲/۳ صل للاختیار HE‏ العَرْضّ م يكن ابجهان)) ای ادها ٠‏ 

وحاصلُّة: أنّ ذلك المعَجَّلَ لا يَلرَمٌ كونة هو امه المعجّلَ دائماً كما يُوَهِمُهُ كلام "الكافي" 
حتى برد أنه مُقَابَلٌ بنفميها لا بجهازهاء بل فيه تفصيلٌ» وهو أنه إن جُعِلَ يِن جملة المهر المعقودٍ 
عليه فهو المهرُ المعَجلُ وهو مقاب بنفس مرق ولا فهو مُعَابَلُ بالجهاز عادة حتى لو سكت 
بعد الزُفاف و م بطب جهازاً عُلِمْ أنه دَفْعَهُ تبرعاً بلا طَلَبِ وض وهو في غاية الحُممّْن» وبه 
يحصّل التوفيق» والله الموفق. 

لك ا "ناا ا عتورة ا إذا كان صقري عليه أنه وان كك علي أله 
مهرٌ لكر من المعلوم عادة أن كثرتة باج کاو وی الت جد له انما" وهنا 
كان مهِرٌ من لا جَهارَ ها اقل من مهر ذات اهاز إن كانت أجل منهاء ويجاب بأته لما صرح 
E‏ يكو بدل لضع الذي هو المقصودٌ الأصلي من النكاح دون الجهاز 
م يُعتبّر المعنى» وسيأتي في باب النفقة إن شاء الله تعالى مزيد بيان هذه المسألقه وأنّ هذا غيرٌ 
معروضي في زماناء بل کل أحدٍ يَعلَمُ أن الجَهارَ للمرأق إذا طلّقَها تأحذةُ كل وإذا مانت يُورَث 
عنهاء وما يزيد المهر طَمَعا ف تزيين بيه به وعَوْده إليه ولأولاده إذا ماتت» وهذه المسألة نظيرٌ ما 
لو تَرَرّحَها بأكثر من مهر المثل على أنها بكر فإذا هي نْب فقد مر الخلاف في اروم الريادة 
(۱) ((فهو في المعنى بدل له أيضاً)) ساقط من "7". 
(۲) المقولة ]١١۹۷۸[‏ قوله: ((فينبغي العمل عا مرٌ)). 
(۳) المقولة ]١7١8[‏ قوله: ((ورجحة في "البزازية")). 


الجزء الثامن ا تت اللا للا باب المهر 


ر ا e E‏ 5 وت> E eo‏ 56 
سکتا عنه أو نفياه و) الحال أن إذا جائز عندهم» فوطئت أو طلقت قبلهء أو مات 


وعدمه بناءٌ على الخلاف في هذه المسألة» وقد مر أن المرجّح اروم فلذا كان اصح هنا 
عدم الرأحوع بشيء كما مر“ عن "المرغيناني". 
مطلب في مهر الكقار ١‏ 

4ه (قولة: نكحَ ذِمَيّ إل) لَمّا فرغ من مُهُورٍ المسلمين ذكر مُهُورَ الكقارء ويأتي“ 
بيان انيهم وقولة: ((أو مُستأينٌ)) يشير إلى أنه لو عبر "الصف" بالكافر لکا أولى؛ لان 
المستأمِن كالدميٌ هنا لعن عن "العناية"0, 

111447 (قولة: نم أي: في دار الحرب. 

.98 (قولة: میت المرادٌ بها كل ما ليس مال كالدّم "بعر ". 

11۰11 (قولهُ: وذا جائرٌ عندّهم) بأن كان لا يلرم عندهم مهر المثلٍ بالنفي وما ليس 
عال. 

جالع (قولة: قل أي: قبل الوطء. 


.098 (قولهُ: فلا مهرً لها) هذا قولهُ» وعندهما لها مهرٌ المثل إذا دحل بها أو مات عنهاء 


)١(‏ المقولة [8١؟١]‏ قوله: ((ورجححه في "البرازية")). 

(۲) في هذه المقولة. 

(۳) "در" ص۱۲٦.‏ 

.ب/١۸۸ق "النهر": كتاب التكاح  باب المهر‎ )٤( 

(ه) "العناية": كتاب النكاح ‏ باب المهر ‏ فصل: إذا تزوج النصراني نصرانية... ۲٠۹/۳‏ (هامش "فتح القدير "). 
(5) "البحر”: كتاب النکاح ۔ باب المهر 701/7 


قسم الأحوال الشخصية س بن دل سد حاشيةابن عابدين 


ولو أَسلّمًا أو ترافعًا إلينا؛ لأنا أمِرْنا بتزكهم وما يدينون. 
(وتثت) بقيّة (أحكام التكاح في حقهم كاللسلمين من وجوب النفقة 


ر »ي روم 7 2 ع معت 3 3 
والمتعة لو طلقها قبل الوطءء وقيل: في الميتة والسكوت روايتان» والأصح أن الكل على الخلاف. 
"هداية"”". لك في "الفتح””": ((أنّ ظاهرٌ الرٌواية وجوب [كاق؛؟٠اب]‏ مهر المثل في السشكوت 
عنه؛ لان النكاح مُعاوضة» فما لم بص على نفي العِوّض يكوث مُستحَقَاً لماء وَؤِكْرٌ الميقة 
كالسّكوت؛ لأنها ليست مالا عندهم فذِكْرُها لغوّ)»» "نهر" 

5 f Tok (O o o ae 1: 5 ۳ 

ه٠٣‏ (قولةُ: ولو ألما إخ) ((لو)) وليت وعبارة "الفعح“: ((ولو ألما أو رقع 
أحدّهما إلينا أو ترافعًا)) اه. ولم يقل .أو أسلّمَ أحدُهما لانفهايه بالأول. 

زه.178] (قوله: لأنا أيرنا بتركهم) أي: ترك إعراض لا تقرير» وقوله: ((وما يدينون)) 
الوا للعطف أو للمصاحبة» فلا نمنعهم عن شرب الخمر وأكل الخنزير وبيعهماء اط" عن 
"أبي السود 

۳۰۹ (قولة: وتعبت بقيّة أحكام التكاح) أي: إن اعتقداها أو تَراقَعًا إلينا» "رر" . 

50 (قولة: كيدي أي: لو طلقها وأمَرَها بلروم بيتها إلى انقضاء عِدَّتها ورّقِمَ الأمرٌ 


(قولة: وقيل: في الْيَْةٍ والسّكوت روَايتان) أي: عن "الإمام". 
(قوله: والأصح أن الكُلَّ على الخلاف إل في غير أهل الخَرْبء فإن نقى المهْرٌ باتفاق فيهم اه. 
"سيندي" عن "العيني". 


.71 4/1١ "الهداية": كتاب النكاح  فصل: إذا تزوج النصراني نصرائية‎ )١( 
.751-77 0/9 "الفتيم": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )۲( 

(۳) "التهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق88١/ب.‏ 

)4 "الفتح": كناب التكاح - باب المهر رةه 7. 

(ه) "ط": كتاب التكاح ‏ باب المهر 1۸/۲. 

)٦(‏ "فتح المعين": كتاب التكاح ‏ باب المهر 1/7لا. 

(۷) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 58//7. 


اطرة الثافن: . سا جت ج 8۴ س gg‏ ت باب المهر 


ونسّبيء وخيار بلوغ» وتوارّث بنكاح صحيح» وحرمة مطلقةٍ ثلاثا ونكاح محارم. 
(وإن : نكحها بخمر أو حنزير عَيْنِ) أي: مشار إليه (شم أ سلما أو أسلم 

8 غ ٠.‏ 0 ا اث يو 

أحذهما قبل القبض فلها ذلك فتخلل الخمر وتسيب الختزير» RE‏ 


إلينا حَكّمنا عليها بذلك» وكذا لو طَلْبْتْ نفقة العِدَةٍ ألرَمناهُ بهاء "رحمت". 

م١‏ "لال (قوله: ري أي: يشت 0 ولو فيما ثبت به السب بيننا» "رهي . 

زى. "09 (قوله: وخيار بُلُوغ) أي: لصغير وصغيرةٍ إذا كان المرَوٌجٌ غير الأب والح 
ل"( 

AG‏ (قولة: وتوارّث ببكاح صحيح) هوما يُقَرّان عليه إذا اسلماء بخلاف نكاح 
محر أو في عِدَّةِ مسلم كما سيأتي”" في الفرائض. 

0181 (قولةُ: وحُرمة مُطَلْقَةٍ ثلاث إلخ) فيفرق بينهما ولو عرافعة أحدهماء وأمّا لوكانا 
متيو ن ين ف إل عدوي كنا ا وكام لخر 

۳ (قوله: قبل القبض) أن دة قليس نذا إلا ما بطقة ولو كان غر قسن فت 

0ل (قولة: فلها ذلك) هذا قول "الإمام"» وقال "الشاني": هامهرٌ الل في لعن 
وش وال "العالك "كنا القيمة لو ا 

للع (قوله: و الخنزير) كذا في "الف" قال "الرّحمي": ((والأولى: فقتل 
الخنزير)). 
(01) "ط": كتاب التكاح ‏ باب المهر 1۸/۲. 
(۲) المقولة ]776٠0[‏ قوله: ((وكل نكاح إل)). 
(۳) المقولة [151719١ع‏ قوله: ((أو تزوّحها قبل زوج آخر إل)). 
)٤(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق84١/ب.‏ 


(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق۱۸۸/ب. 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۲۹۲/۳. 


ا 


قسم الأحوال الشخصية .س لن لس سس حاشية ابن عابدين 


ولو طلقها قبل الدّول فلها نصفةٌ (و) ها (في غير عَيْنِ قيمة الخمر ومهر المشل 
في الخنزير) إذ أحذ قيمة القيمي كأحذ عينه ET‏ 


"0 (قولة: ولو طلقَها إلخ) قال في "الفتح”©: ((ولو طلقا قبل الدّعول ففي العيَّنِ ها 
نصفَةٌ عند "أبي حنيفة") وني غير العّن في الخمر لها نص القيمة» وفي الختزير المتعة, وعند "محمد" 
اا الق بك جال لأله أَوحَب القيمة فتَصّف» وعند "أبي يوسف" وهو الوح ب لهر 
المثل- لها المتعة؛ عي ان وي اه. 

۳ (قولةُ: إذ أحذ قيمة القيْميٌ إلخ) بيانة أحذ الئل في الئل أو القيمة في القيمي 
عنزلة أل العينء والخمر مثلي» يو لب كا ع جلف يوق مكاضرم 
فلذا أوجبنا فيه مهرً المثل» وأورة مالو ری ؤي من ذني” ' دارا مختزير» فإ لشفيعها المسلم 
أحذها (إقه؟١//)‏ بقيمة الخنزير» وين بأنَّ قيمة الختزير كمَنِهِ لو كانت بدلاً عنه كمسألةٍ 
انکا» والقيمة في الشفعة ذل عن قار لاحن زر 2 للتقدير بها لاغير. 
واعترض بان القيمة في النكاح أيضاً دل عن الغير وهو البَظعٌ والمصيرٌ إليها للتقديرء والجوابُ 
ما قالوا من أنه لو أتاها بقيمة الخنزير قبل الإسلام حبرت على القَبّول؛ لأنّ القيمة ها حكم 
القن فكاتتة ين مرجبات تلك التسميوه وبالاسلام تعد اد المي فامعا ا لد قد 
مُوحباتِها وهو مهرٌ امثل» فهذا يدل على أن ق قيمة النزير يدن عنه في لكا عتراة ينه ولذا 
حبرت مرأة على وها قبل الإسلام لا بعدَةُ بخلاف مسآلةٍ الدَار ولو سُلْمَ عدم الفرق فقد 


٤ 


: أن 


(قولهُ: والحواب ما قالوا: من أنه لو أتاهًا ¢ الأوضَّح في الحواب أن يُقالَ: إن نافع لطع 
ملكت بانزير» وبإسلايهماء أو أحَدِهِما انقَلّب إلى روم المال فلم ي ا الاعرها عن الجتزير 


.۲۹۳/۳ "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 
((من ذمي)) ساقط من "الأصل".‎ )۲( 


الجزء الام اس تي سس © بابالهر 


ع 


ا ت 
(فروع) الوطعٌ في دار الإسلام لا يخلو عن حد أو مهرء إلا في مسالتين:..... 
م _- في 

يجاب ما مر آحر الرّكاة في باب العاشر من أن حوارً الأحذٍ بالقيمة في الدار لضرورة حق 
الشفيع» ولا ضرورة هنا لإمكان إيجاب مهر المثل. 

وال (قوله: الوطعٌ في دار الإسلام) أي: إذا كان بغير ملك اليمين» واحترّرٌ عن الوطء 
في دار الحربء فإنه لا حَدّ فيه» وأمًا اهر فلم أَرَهُ. 

074 (قولة: إلا في مسألتين) كذا في "الأشباه"9© من النکاح» وفيها!” من أحكام 
3 2 3 5 0 5 ا !م 9 
غيبوبة الحشفةٍ: ((أنَ المستثنى ثمان مسائل))» فزاد على ما هنا: ((الذمية إذا كحت بغير مهر م 
أسلما وكانوا يدِينون أن لا مهر فلا مهرء والسيد إذا زوج امه من عبدة فالأصح أنْ لامهرء 
والعبدُ إذا وى سيّدتهُ بشبهة فلا مهرّ أحذا من قوم فيما قبلّها: إن المولى لا يُستوحبُ على 
عبدِه دَيْناء وكذا لو وَطِئّ حربية» أو وَطَِ الحارية الموقوفة عليه أو وَطِئ المرهونة بإذن الراهن 
ظاناً اللّ))» قال: ((ينبغي أن لا مهرَ في الثلاثة الأخيرة» ولم رَه الآن)) اه. 

ونقل "ح"“ عن حدود "البحر”” في نوع ما لا خد فيه لشبهة المحلٌ: ((أنّ من هذا 
النوع وطء المبيعةٍ فاسدا قبل القبض لا حَدّ فيه لبقاء اإلك أو بعدهُ لأنّ له حى الفسخ» 

A‏ 0 0 8 ا 
فله حق الملك فيهاء وكذا المبيعة بشرط الخيار للبائع لبقاء مِلكِهء أو للمُشتري لأنها لم تخرّج 

(قولة: وكذا لو وَطِىَ حَرَبيَة إلخ) في "شرح الأشباه": ((قيل: لم بين الوَطعً هل هر بشبْهة أو ل 
عفد في دار ارب أو دار الإسلام, والظاهر: أنه في دار الحَربع)) اه. وحاصلة: إن وَطِىَ اسل حَرْيية 
سواءٌ كان بِشْبْهَق أو عقو في دار الحرْب لا مَهْرَ؛ لأنَّ دارهم تمع من جَرَيان الأحكام ولو في دار 
الإسلام َالْوَاطِيئٌ كافِرٌ فكذلك؛ وإن كان مُسْلِماً فعليه لَه إلح. 


)١(‏ المقولة ]۸٠١٠١[‏ قوله: ((بخلاف الشفعة إل)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني كتاب النکاح ص- ٠‏ ؟#. 

(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ أحكام غيبوبة الحشفة صلم 58 بتصرف. 
)٤(‏ "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق107١/].‏ 

(ه) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه ه/؟1. 


قسم الأحوال الشخصية سس لن ل لسسسس سس سس حاشية ابن عابدين 


عن ملک بالكليّق) اه. 

قال "ح": ((وهل لا مهرً في هذه الأربع؟ إطلاق "الشًا ن شمر يذلك» فلير 46 

قلت: ایا الأول فداحلة "/ق5؟١/سع‏ في مسألة 3 بيع لم مَة قبل قبل التسليم فلا مهن وتلا 
البيعة بخيار للبائع؛ لأنّ وطنها يكون فسخاً للبيعه أما ا ا ف ی ر ر 
لوقوح الوط في بلك غر وكذاا لبيعة بخيار للمشري إن أمضى البيع» فافهم. 

0715 (قولة: سے کا ف "الا 5 (المراهق إذا روج بلا إذن اة 
ودخل بهاء فرَدٌ أبوه نكاحها قالوا: لاب على المي حَدْ ولا عقر ئا َة فلمكات 
الصّباء وأمّا العُقرٌ فلأنها إنما رَوحَتْ نفسّها منه مع عليها أن نكاحَهُ لا ينشُذُء فقد رضي 
يُطلان حقها)) اه. 

وكذا لو زَنَى بيب وهي نائمة فلا خد عليه ولا عقر أو بكر بالغة عة إلى نفسيها 
وأزالَ عُذرتهاء وعليه المهرٌ لو مُكرّهة أو صغيرة أو أَمَة ولو بأَمْرِهاهٍ لعدم صحَّة انر الصغيرةٍ 
مقاط عا رات التق ق اف ع لرل و موي عة إا ارا 
"ر" ل 


رقرلة: إطلاق "الشّارح" يُِرُ بذلك إح) ليس في عبارة "شار جنا" ما فيد عدم الَهْرِ في هذه 
الأرْبع كلها بل بَعْضها. 


(۱) في "د" زيادة: ((قوله: 2 تكح بلا إذن إل في "الفتاوى الظهيرية": من القسم السابع من فصل المهر: سی 
أو بحنو جامع امرأة ثيا وهي نائمة فلا مهرء ولو كانت بكرا فافتضّها فعليه مهرٌ مثلهاء انتهى. ومعلوم أنْ 
لا حدّ لعدم التكليف» فتزاد هذه على المستثنيات. "حمري")). 573١/أ.‏ 

(۲) "ح": كتاب النکاح ۔ باب المهر ق010١/أ.‏ 

(") "الخانية": كتاب التكاح ‏ فصل في شرائط النکاح 4847/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

.٠٠٠/۱ "الفتاوى الحندية": كتاب النكاح  الفصل الثالث عشر: في تكرار المهر‎ )٤( 


الجزء الثامن تج ببح ت ره له ج ت ت باب المهر 


وبائع م قبل تسليب”" ويسقط من النْمّنِ ما قابَلَ البكارة وإلاً فلا. تدافَمَت 
جحارية مع أخرى» فأزالت کا اما ميد المثل a Ba BASES e‏ 


11 (قولة: وبائع مت أي: إذا وَطِنْها قبل التسليم إلى المشتري لا حَدّ عليه ولا مهي 

لأنه من شبهة احلٌ؛ لكونها في ضمانه ويدِه؛ إذ لو مَلَكَتْ عدت إلى مِلكِهء والخراجٌ بالضّمان» 

فلوو علي اي 

91 (قولة: ويسقط) أي: عن المشنري» ويَثيّت له الخيارٌ كما لو أتلف جزءا منهاء 
(ma‏ 
'ولواحية" 

۲م (قوله: وإلا فلا) أي: وإ لم تكن بكارة فلا يُسقط شي ولا حيار له أيضاء 
وروي عن "الإمام" أن 5 اليا ول 

۳۲۳ (قولة: داقع جحارية إلخ) تق الكلامُ عليها أُوَّلَ الباب. 

)١(‏ في "و": ((أمة)). 

(۲) في "د" زيادة: ((قوله: بائع أمته قبل التسليم إل في "الولوالجية" من القصل الرابع - الجزء النالث بعد كلام: وإ 
كان البائ هو الذي وطئها وهي بكر أو ثيّبء فإنّ على قول الإمام لا يغرم العقرء ولكن إذا كانت بكرا فنقصها 
الوطءُ تسقط حصّة البكارة عن المشتزي من الثمن: وكان له الخيار فيما بقي .متزلة ما لو أتلف جزءاً منهاء وإن 
كانت ثيب ل يسقط شيءٌ من الفمن عن المشتزي ولا خيار له» وروي عن الإمام أله له الخيار» انتهى. 

أقول: لم يتعرض ف "الولوالجية" لسقوط الحدٌ وإغا تعرّضٌ لسقوط المهرء ولا يلرم من سقوطه سقوط الح 
وإنما سقط لشبهة الحل؛ لأنّ المبيع قبل التسليم من ضمان البائع» ويعود إلى ملكه باهلاك قبل التسليم وكأةٌ 
الولوالجيّ ل ينه على سقوط الح لظهوره. حموي)). 1/١573‏ 

(۳) في "ب": ((لرمه)). 

)٤(‏ في هامش "م":((قوله: (فلو وحب عليه المهر استحقه) أي: لان المهر يصير من الزوائد المنفصلة» وهي مملوكة لمن 
يذه يد ضمان» فكأتنا أوجبنا المهرٌ عليه لنفسه)). 

(ه) "الولواحية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع فيما يجبر البائع على تسليم المبيع علق ۱۷۲/ب۔. 

(5) "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع فيما يجبر البائع على تسليم المبيع "رق ١77‏ /ب. 

(۷) المقولة ]١ ١4/3‏ قوله: (("نهر" نأ . 


قسم الأحوال الشخصية 0۳ حاشية ابن عابدين 
a «e 4 3 9 58 5‏ 5" ش 
لابى الصغيرة المطالبة بالمهر» وللزوج المطالبة بتسليمها إن حملت الرحل» ظ25 


مطلب: لأبي الصّغيرة المطالبة بالمهر 

(Y4)‏ (قوله: لأبي ال الطالية بالمهر) ولو كان الزوج لا يستمتِع بها كما في 
"الهندية" عن "لجنيس" اة غير قيدِء ففي "اهندية: (رللأب والحدٌ والقاضي بض 
صداق البكّر صغيرة كانت أو كبيرةً إلا إذا نة وهي بالغة صح التهي» وليس لغيرهم ذلك 
ابعر قات ذلك على الصّغيرة والب البالغة حو القبض ها دون غيرها/) اه 

وشَيل قولّهُ: ((وليس لغيرهم) الأ فليس لما القبض إلا إذا كانت وصيّة وحيتش 
فتطالب الم إذا بلغت دون الرّو كما فاده في "اندي" "رز" , 

قلت: أي: طالب الام إذا ت القبض بغير بغير إقرار الأم؛ لما في "البرازية" وغيرها: 
((أد ركت وطلبّت المهرّ من الرّوج» فادّعى الرو ج أنه َفعَهُ إلى الأب في [/ق177//] صيغرها وأقرَ 
الأب به لا يصح إقرارٌهُ عليها؛ لأنّه لا يَمِلِكُ القبضّ في هذه الحالةء فلا يَمِلِكُ الإقرارٌ به» وتأحذ 

(قو ل قفى "امنا" : للأب والح والقاضي قبض صَدَاق البکر إل فيه أن ما في "النييّة" إنما 
أفادَ أن للب ب اقيض ولا يُفيدُ أن له لطبت فالأولى الاسيذلال عا في "البحر" عن "الدّخيرة": ((لاذب 
المخاصّمة مع الزُوجٍ في مر ابر البَلِعْقَه كما له أن يَمَبَضَه) اه. 


)١(‏ "الفتاوى الحندية": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر: في منع المرأة نفسها.مهرها والتأجيل في المهر وما يتعلق بهما 
۱. 

(۲) "الفتاوى الهندية”: كتاب النكاح - الفصل الحادي عشر: في منع المرأة نفسها ممهرها والتأحيل في المهر وما يتعلق بهما 
١‏ وفيه: ((البنت البالغة)) بدل («(الثيب البالغة)). 

(۳) "الفتاوى الندية": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر: في منع المرأة نفسها .مهرها والتأحيل في المهر وما يتعلق بهما 
۱. 

.1۹/۲ "ط": كتاب التكاح  ياب المهر‎ )٤( 

(ه) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن: في نكاح الصغار ١75/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


للردالتائن: اجيميعي للق مسج باب القن 


وفوف ف ةو ووه مويه توم مهم من و مام م مم مم مرف ممه فاماو ا ممم روم م ومو ومن م ممم يه م ممم مم ممم م ومام مر ممم مايه م نه قت 


من الرّوج» ولا برجم على الأب؛ لأنه قر بق بِقَبْضٍ الأب في وقسي له وّلاية قبضيه» إلا إذا كان قال 
عتد الأخحل: : أبرأك من مهرهاء : ثم انكرت لبن له عه على الب اه. 


ل 


وفيها2"0: ((قبَضَ 2 المهرّ 9 ثم ادعی اليد على ازوج للا نقد إذا كانت کا أنه 
يلي القَيْضَ لا لر ولو ثا يُصدَّق؛ لأنه أمينٌ اذَعَى رَد الأمانة)) اه. 
وفيها": ((قبضَ الأب مهرّها وهي بالغة أو لا وجهّرّهاء أو قبَضّ مكان الهر غينا ليس 


(قولة: ولا بَْححٌ على الأب إل أي فيما إذا هَلّكَ في يدي وإلا فة رجو عليه به؛ فقد ذَكَرَ في 
التتوير" من الوّكَاَة: ((ادعى أله وكيل الغائب بقئْض دنه فصا اليم ير بتفيوه فإ حَضَرَالغَائِبُ فده 
فها رالا تفم الي ايه ثایأء ورمع به على الوكيل إن باقيأ في ییو ولو سکم بان استَهلكةء وإ ضاعٌ 
ا إلا إذا كان صَيتهُ عند القع بقذر ماحد لدان ثانياً لا ما أحذّهٌ الوكيل؛ لأنه أمانة لا تجورٌ بها الكَفالق 
أو قال له: فضت منك على أ ني أبرأنك من الدين فهو كما قال الأب للختن عند أذ مور ابجه: آحد سك 
على أني قد براك من مټر لني فإ أده لبنت ثانياً رَجَعَ اتن على الأب فكذا هذا "بزازية")) اه. ولي 
قرو عيون الأحيّار " ما نصّه: ((كأنٌ وَجْهَه: أن كلا من القابض والدافع مُتصادقان على الوكالة عن الدائن» 
وقول القابضٍ : ّت منك على أني براك ييل أن يريد اة الاستيفاء» أو بَرَاءةَ الإسقاط فإ كانت 
راء الإسقاط فقد جعَلّها في مُقابَةِ ما قبْضَه وإنّ كانت يَرَاةَ الاستيفاء فكأنهُ اعترف بأنه استرفى ما عليه من 
الّين» فإذا رَحَعَ الان بدييه رع عليه بما بْضَهُ في مقاباة الإسقاط؛ أنه نراه الع فقد ارم له السلامة بأل 
البدلء وكذلك ف براءة الاستيفاء؛ ؛ لأله حيث اح منه سن بُطْلانُ استيفائه فيَرْحعٌ عليه بمّا استؤفى» وهو 
تنكل لأنّ في رَعيهما أن توفي ثانياً ظالم باستيفائي وأنه قد برت ذِمّة الذيون بقَبْض الركيلء وأ الوكيل 
مين فيما يض فما وَج الحو عليه في يذل هذه الصمورقه وكذا مسألة اللي إل). 

(قولة: وفيها قبَضَ الأب مَهرَها إل) هذا ظاهرٌ ف البکر البالغة اه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب النككاح ‏ الفصل الثامن: في نكاح الصغار ١74/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(؟) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن: في نكاح الصغار ١7١/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


لودع 


قسم الأحوال الشخصية د ب - ا رن د لدب دس حاشية ابن عابدين 


. ١م ف ماوع 82 ا ات ادت 6 و و‎ nê اال كن‎ e 
قال "البزازي": ((ولا يعتبر السن» فلو تسلمها فهربت لم يلزمه طلبها)). حع امرأة‎ 
E وأحذها حُبِسَ إلى أن يأتي بها أو يُعلَمَ موتها. اهر مهر السَرَّء وقيل: العلانية‎ 


ها أن لا تجير؛ لأنّ وَلايةَ قبض المهر إلى الآباء» وكذا التَصرَّفُ فيه)) اه. 

لكنْ في "الهنديّة””: ((لو قبَضّ هر البالغة ضَيعة فلم رض إن جَرَى التعارُفُ بذك 
حار له» وإلاً فلا ولو بكرا))» وتمامٌ مسائل قبض المهر في "البحر" و"التهر”" اول باب 
الأولياء. 

(۳۲ 0 (قول: قال "البرًاز "° (k!‏ عبارتة: ((ولا يحبر الأب على فع الصغيرة إلى 
ارو ولكن يُحبْرُ اروج على إيفاء العحّل فإن زَعَم اروج أنها تتحمّلٌ حال وأنكَر الأب 
فالقاضي يُريها النساءء ولا يعت السنُ)) اه. 

قلت: بل في "التتارحائيّة"”"©: (( البالغة إذا كانت لا تتحمّل لا يوسر بدفعها إلى 
الرّوج )). 

مطلب في مهر السّرٌ ومهر العَلانية 
75ل (قوله: المهر مهر السر إخ) المسألةٌ على وجهين: 


)١(‏ في "د" زيادة: مقن قال في "القاموس": وأحدعه: أوثقه إلى الشيء؛ وحمله على المخادعة. وكمُعظم: 
احرّب» وقد م ا وانخدع: رضي بالخذع. والمخادعة في الآية الكرعة [سورة البقرة/9]: إظهارٌ غير ما ف 
النفس» وذلك أنهم أبطنوا الكفر وأظهروا الإعان. اهع). ]/١533‏ 

(۲) في "ب":((تجير)) بالراءء وهو حطأً. 

(۳) "الفتاوى الهندية": كناب النكاح ‏ الباب السابع في المهر ‏ الفصل الحادي عشر في منع الرأة نفسها .عهرها 7١59/١‏ بتصرف. 

(؛) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء 118/9 

(0) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء ق59١/!.‏ 

(1) "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر في المهر ٠١۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "التاترحانية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في نكاح الصغار والصغائر وتسليمهن إلى الأزواج وتصرف الأولياء 
ف للهر ٠٠/۳‏ معزياً إلى "الحيط". 


الجزء الثامن ا ا باب المهر 


SS‏ و ةيم وو ةو ووو وو وو وم ومو ةو ومو و مور و نرت رو مرو ومر ورم ممم ممم نومري هون هو ون روه مجر ره نوم رمم مم ممم مه 


الأول: تَواضَعًا في السسرٌ على مهرء ثم تعاقدا في العَّلانية بأكثرَ والحنسُ واحد» فإن اتفقا على 
المواضعةٍ فالمهرٌ مهرٌ الس وإلاّ فالمسمّى في العَقَدٍ ما ل برهن الرّوجُ على أنّ الرّيادة سُمعة» وإن 
احتلف الحنسٌ فان م فقا على ال ي عو الس فى الفدواء اث 'تفقا عليها انعقّدَ .هر 
الثلء وإن تواضَعَا في السّر على أن اهر دنانيرء ثم تعاقدا في العَلانية على أنْ لا مهرَ ها فالمهرٌ ما 
في السرّ من الدنانير؛ لأنه لم يوجد ما يُوجبُ الإعراض عنهاء وإن تَعاقَدَا على أن لا تكون الدّنانيرٌ 
مهرأ هاء أو سَكنا في العّلانية عن المهر انعقد .عهر المثل. 

الوحةٌ الثاني: أن يتعاقدا في الس على مهرء ثم كا ني العلانية بأكثر فإن انا أو أشهّدَ 
ا ا اد هة علي اد كد المد في السَّر وإن لم يشهذ فعندهما المهرٌ هو الأوَّل» 
وعنده هو "الثاني" ويكونٌ حميعُةُ زیادة على الأول لو ين حلاف جسيه [۲/ق١۲٠/ب]‏ 
وإلا فالزيادة بقذر ما زا على الأوّل. اهلها دم لذ حير 

والحاصلٌ في الوجه الأول أن العقَدَ غا َرَى في العلانية فقط» وفي الوجه الثاني بالعكس» أو 
ری مرین: مره في الس وما املا كما قدلا" مبسوطا عن "قتع" عند قول "الف ": 


(قولهُ: وإن اتفقا عليها انعَقَدَ إل) يُنَظَرُ ارق بين هذه المسألة؛ حيث انعَقَدَ فيها هر انل وب 
المسائل بِعْدَها؛ حيث بيت ما في الس في الأُولى منهاء ومَهْرُ ا مغل في الثانية واالفة أعين: ما إذا تعَاقَدَا 

على أن لا تكوث الدَنانيرٌ مهراً لها أو سَكَنَا في العلائيّة عن اهر واللهُ أعلم. 

"7" من ((على مهر)) إلى ((فٍ السر)) ساقط من‎ )١( 

ل لو عقَدَ في الس على مائةٍ درهم وفي العلانية على مالة ديار 
يحب المهران جميعاء ويكوث الثاني زيادة على الأول ولو عَمََا على مال درهم ثم ني العلانية على مائي درهم 
يحب المهر الثاني فقط» وتكون المانة زيادة ٠‏ على المهر الأول فقط؛ لاختلاف ان الأول واتحاده في الثانية» 
وما قدَّمناه عن "الفتح" من الاختلافي في أذ نه يلزم المهران أو المهرٌ الثاني بعك حمله على هذا التفصيل» فتندفحٌ 
المحالفق والله تعالى عل هنه)). 


(5) "در" ص۳۸۱ وما بعدھا. 


قسم الأحوال الشخصية تت دا اله لس سس حاشية ابن عابدين 


المؤحل إلى الطلاق يتعجل بار جعي» ولا يتأ حل .مراجعتهاء ولو وهبته المهر على أن 
يترّوّحّها فأبى فالمهرٌ باق نكحها أو لاء ولو وَهَبتهُ لأحدٍ ووكلتة بقبضِه صَح» ولو 


او 


أحالّت به إنسانا ثم وَهَبَنَهُ للرّوج 0009 1 1 1 1 EO‏ 0 


((وما رض بعد الَا أو زِيْدَ لا ينَصّفُْ))» وفيه نوع مخالفة لما هنا يمك ذَفْعُها بإمعان 
ار 1 
7 (قولة: ا موحل إلى الطّلاق) احرارٌ عن المهر الموجّلٍ إلى مدو معلومق فإنه 
ييقى إلى أحله بعد الطّلاق» وقولة: عل بالرّحعي))» أي: مطلقاً أو إلى انقضاء العِدٍَ 
كما هو قول عام الشايخ» وعلى الأول لا يال لو راجّتهاء وليس الرحعي بقيدٍء بل 
لبا مثلهُ بالأول» وقدّمنا"؟ مام الكلام على ذلك عند قوله: ((وها مه من الوطء إل). 
000 (قوله: ولو وَمَبْهُ المهرَ إل ”© أي: لو قال طلقته: لا 0 ى 
مالك علي من مهرك ففَعَلتْ على أن حامق E‏ عد 
"برَازيّة””». وقولةٌ: ((فابی)) أي: قال: لا روَا فيكوث ردا للهبةء فلذا بقي المهرٌ عليه 


dr a 


Es 

Y4]‏ (قولة: ولو وَهَبَتَهُ لأحد) أي: غير ر الروج؛ لان هة الدّينٍ لمن عليه الدين 

تصح مطلقاء أا هلغرو فلا تصح ما لم يُسلَطْهُ على قبضره» فيصيرٌ كأنه وَهَبَهُ حين 
قبضره» ولا يصح إلا بقَبْضه كما في "جامع الفصولين". 


)١(‏ المقولة ]١7١5[‏ قوله: ((وها منعه إلخ)) وما بعدها. 

(۲) فی "د" زيادة: ((صورتها كما في "الخلاصة")) ق55١/!.‏ 

(۳) في "د" زيادة: ((انتهى. مدني)). 1573/. 

(4"البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهرء المنس الأول: في الاختلاف ا "القتاوى الندية”). 
(5) في "ب":((هبة))؛ وهو خطاً. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل العشرون في دعوى النكاح ودعوى المهر والنفقة ودعوى الجهاز وما يتعلق به .751/١‏ 


الجزء الثامن لسلس سس 8150© EEE‏ ديه باب المهر 


ا 


0 23 4 
م تصح ET‏ أن يهب ولا تصح. 


(Y1‏ (قوله: لم تصحح أي: الهبة. 
(قوله: ووو اناا اھ ی ا و فيها بُعْدٌ؛ لاشتر 


ابر عمد وت 


رضا المديون بالحوالق» فإذا كان طلا لوي لا يُرضّى إخرله 0 
الحوالة تمنعٌ من صحَة اليبة» وأجاب "الثثّار ع في مسائلٌ شتى آحر الكتاب: ((بأنه تمك 
محال من مُطالبةٍ المديون برفيه إلى من لا يشار ط قبولة)» أي: كمالكي اذهب تأمّل. 

ومن اليل شراء شيء ملفوفٍ من رَوْحها بالمهر قبل ال أي: ثم تردَهُ بعدها بخيار رؤية» 
أو يُصَالِحَها إنسانُ عن المهر بشيء مغر فقي اه كبا "الي "110 عرو "يوان والأخيرة 


أحسنٌ» وا لله تعالى أعلم. 


(۱) في "د" و "و": ((لم يصح)). 

(۲) الواو ساقطة من "ب". 

)٣(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١71/77‏ بتوضيح من ابن عابدين. 
)٤(‏ "القنية": كتاب المداينات ‏ باب ما يتعلق بالأجل ... ق517 ١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية سس د بين حاشية ابن عابدين 


باب نكاح الرقيق» . 

و من المسلمين شرع في بيان مَن ليس له ذلك وهو 
الرقيق» وقدَمَهُ على الكافر لأنَّ الإسلام غالب ٣/ق۷٠٠/)‏ فيهم» "نهر"". 

اقفن (قوله: هو المملوك) في "الصّحاح"7": 2 الرّقيق: الملوك بطلى على و 
والجمع))» قال في "البحر”””: ((والمرادُ هنا المملوكُ من الآدمي؛ لأنهم قالوا: إن الكافر إذا أ 
في دار الحرب فهو رقيق لا تملولك» وإذا أعرج فهو ملوك أيضاًء فعلى هذا فكل ملو من 
الآدمي رقيق لا عكسة) اه. 

وعليه فلمرادٌ بالرّقيق هنا اقيق الْحرّرُ بدارناء فالأَمَةٌ إذا أُميرَتْ ولم تحرج إلى دارنا لو 
قفن EE EY‏ يع "أنه تيدر A‏ وفرع كنا “الي "اجا 

قلت: قد يقال: إن له مُجيزاً وهو الإمام؛ لأنّ له بيعّها قبلَ الإخراج وبعدة» فتأمّل. 


باب نگاح الرقيق» 

(قولة: قال في "البحر": والمرادُ هنا المملولةٌ من الآدميّ إل عبارئة: ((والرّقيقٌ في اللغة: : العبد» 
ويقالُ للعبيدء كذا في "الّغرب". والمراد به إلح)). 

(قوله: قلت: قد يقال: إن له مُجيزاً إل الظاهرٌ اعتمادُ ما في "الذهر"؛ فن الأمة قبل الإحراز لا ولاية 
ولا ملك لأحد عليها. نعم على ما ل َه 'الشافعي" يجه ما قال "اللحشّي" فن عندة ينب ب د 
المزعة» وللإمام البيْعُ والترويجُ» فإذا فعَلَ الإمامٌ ذلك عن اجتهاد نفد كما يأتي ف الجهاد, وبحت "النهر" 
ُو فيه لقواعا الذهب. 
)١(‏ "النهر": كتاب النکاح ‏ باب نکاح الرقيق ق88١/ب.‏ 
زه "الصحاح": مادة((رقق)). 
)٣(‏ "البحر": کتاب النكاح ‏ باب نکاح الرقيق 757/17 . 
(4) "النهر": كتاب النكاح - نانك نکاح الرقيق ق848١/ب.‏ 


انام 


الجزء الثامن د ت “هن ا ب باب نكاح الرقيق 


مك 4 وك 
كلا أو بعضاء والقِنٌ: المملوكُ كلا. 


e e‏ شَمِلَ البعُضَ والمملوك مِلْكا ناقصاً كالمكاتب ومن وج له 


مالع 0 وَالقِنُ: المملولكُ کی احرج 8 لكنْ دحل فيه المكاتب والمدبر وام 
الولد ولي المماركء وي و رال عن اميد نو نيك مو رابوفة وكذلك 


الاثنان والجمع والمؤنث» وأما أَمَة قنة فلم نَسمَعْهُه وعن "ابن بن الأعرر 0 عد فر تالش 
العبوديّة» وعليه قول الفقهاء؛ لأنهم يعنون به حلاف الْدبر والمكاتّبو)) اه. 

فا مناسب ما في "الرّحمي": ((من أنّ القِنَ: المملوك ملكا تامأ م يَتعقِدُ له سبب الحريّة))» 
قال "ح"”": ((ثمّ اعلم أن کل من الرّقّ والملك كاملٌ وناقصُ» قفي القن كاملان» وف عق 
البعض ناقصان» وني المكاتب كمل ارق وف المدبّر وأمٌ الولد كَمُلَ اللك). 

(ه17] (قولهُ: توقفَ نكاح 2 أطلقّ في نکاجو فش يل ما إذا تزوَّج بنفسيه أو رَوَحَهُ 
غير وقد بالتكاح لان التَسريّ حرامٌ مطلقاء قال في "الفتح": ((فرعٌ مهمٌ للتجار: رما 
يَدفَعُ لعبددو جارية ليَتَسرَى بهاء ولا يجورُ للعبد أَذِنٌ له مولاه أو لا؛ لأنّ حل الوطء لا يشت 
شرعاً إلا بيلك اليمين أو عَقَدِ النكاح» وليس للعبدٍ ملك يمين» فانْحصّرٌ حل وطيه في عُقَدٍ 


(قولة: فالمناسب ما في "المي" ين أن القن الْمنُوكُ إل لعل مُرادَ "الشّارح" بِالْمنُوك كلا ما كان 
كه تاماه وحينئل يذحلٌ في القن المكاتب» ولدب وأم الولّد؛ لانعقاد سيب الحريّة فيرح لما قله "المي" 


)١(‏ "المغرب": مادة ((قنن)). 

(؟) أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري (ت4.0لاه وقيل: .)74١‏ ("سير أعلام النبلاء" 6١//4.9؛‏ "حلية 
الأولياء" .)٠۷١/٠۰‏ 

(5) "ح": كتاب النكاح - ياب نكاح الرقيق ق/51١/أ.‏ 

(4) "الفتح": كتاب النككاح ‏ باب نکاح الرقيق .۲٠٣/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س ©هه#ه ‏ ل حاشية ابن عابدين 
وأمَةٍء ومكاتبي. ومدبرء وأم ولد على إجازة المولى» فإن أحازٌ نفذ» وإِن رَد بطل) 
ا 
ا ا 2 E‏ ا لل e‏ 0 

٠۲٠١‏ (قوله: وأمة) قد علمت أن القن يشمل الذكر والانثى. 

[YYTTY]‏ (قولة: ومكاتبي) لن الكتابة أوحَبّت فك الحجر في حى الا شساب» ومنه 
تزويج أمَيَهِ؛ إذ به يحصل المهرٌ والنفقة للمولى بخلاف ترويج نفسيه وعبده. ودعمل في المكاتب 
a‏ البعض» لا يجوز نكاحة عند وعندهما يجوز لآنه 0 مديون» أفاده ي ا 


النکاح)) اه ' 


مالم (قولهٌ: وأم ولد) وفي حكمها ابنها من غور مولاهاء كما إذا ۲ /ق۱۲۷/ب] زوج 
أمّ ولد من غير فجاءَت بولا من زوجهاء وأمّا ولذها من مولاها فحز وتام في "البحر". 

+07 (قولهُ: فإ أحارٌ نقذ إل إن كان كل من الإحازة أو ارد قبل الول فَالأمرُ 
ظاهرٌ ون كان بعدَهُ ففي الرّدٌ يُطالَبْ العبد بعد العتق كما ذكرّة بقوله: ((فيطالب إخ))» وفي 
الإجازة قال في "البحر"””» عن "الحيط" وغيره: ((القياس أن يحب مهران: مهرٌ بالدّخول ومهرٌ 
بالإحازة كما في النكاح الفاسدٍ إذا دده صحيحاًء ولي الاستحسان لا رمه إلا الْسمّى؛ لان 
مهر المثل لو وجب لوحب باعتبار العَقَدِ وحيتقارٍ فيجب عقا واحاٍ مهرانء وإنه ممتنعٌ)) اه. 

5 الإحازة تكون صريحاً ودلالة وضرورة كما سيأتي"» وفيه رَمْرٌ إلى أن سكوتةٌ بعد 


العلم ليس بإحازة كما ي "لقم ا عن "القنية"00, 


.70377/7 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(؟) من ((بخلاف)) إلى ((معتق)) ساقط من "الأصل". 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الرقيق ۲۰۲/۲. 

7١ 7/7 انظر "البحر": كتاب النكاح - باب نکاح الرقيق‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقيق .7١ ٤/۳‏ 

(5) المقولة [۱۲۳۹۸] قوله؛ ((إجازة)). 

(۷) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل نكاح القن ۲۹۲/۱. 

(۸) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلق بنكاح الإماء والعبيد ق٣٠/ب.‏ 


الجزء الثامن ج ب حت E‏ کي کک بيه باب نكاح الرقيق 


3 0 

فلا مهرّ ما لم دحل بها" فيطالب هر المثل بعد عتقِه. 
8 7 5 9 7 .2 2 1 
ثم المرادٌ بالمولى من له ولاية تزويج الأمة كأبيع وجدء وقاض» ووصيء ومكاتبيء 


.07 (قولهُ: فلا مهر) تفريمٌ على قوله: ((بطّل)), "ح""» أي: لا مهر على العبادٍ 
ولا مهرّ للأمّة. 

T41‏ (قولة: فيطالب) حواب شرط مقدّر» أي: فان دحل فيُطالب» فافهم. 

749 (قولة: من له ولاية ترويج لمق أي: وإ لم يكن مالكاً هاء "بحر" . وشَمِلَ 
الوارث والمشتزي» فلو مات لول أو باغ فأبتاز سه الوارت أو المشتزي يجوز وإلآ فلا كما 
أَشِيرٌ إليه في "العماديّة”, "قهستاني". وشمل الشريكين» فلو روج أحدهما الأمَهَ ودل اروج 
فإن رَد الآخرٌ فله نصفُ مهر المثل وللمُروّجٍ الأقلٌ من نصفه ومن نصف المسمّى» "بحر"0”. 

م374 (قولة: كأب) أي: أبي البتيم؛ 1 يزوج امه وكذا E‏ وكذا 1 
والقاضي؛ كد لأنه ا ا کا ا 

44م (قوله: ومكاتبي) لأنه- كما تقدّمٌ ‏ جوز له تزويج امه لكونه من الاكتساب 
لا عبد "ط"“. وخرّج العبد المأذون» فلا يُمِلِكُ ترويج الام أيضاء 0 مثلهُ ا 
e‏ 


المأذون» ن 


(۱) ((بها)) ليست في "ب" و "و" و"ط". 

(۲) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 173١ب‏ 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۲۰۳/۳ بتصرف. 

۲۹۲/۱ "جامع الرموز": كتاب النكاح  فصل في نكاح القن‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ٠١7/7‏ بتصرف. 
(3) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق۷٦‏ ۱/أ. 

(۷) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7515/9. 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .۷٠/۲‏ 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۲۰۳/۳ باختصار. 
)٠١(‏ "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق والكاقر .785/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية .ب ههه لس حاشية ابن عابدين 

ومُفاوض» و وأمًا العبدٌ فلا يمك تزويجَةُ إلا مَن يمك إعتاقة "در ر" 500 

[1Y4]‏ (قولة: ومُفاوض) فإنه يزوج أَمَةِ المفاوّضة لا عبدهاء "7" طق "القهستا". 
بخلاف شريك العنان» فلا يمك ترويج الأمة كما مر وكذا الْضارِبُ كما في "البحر ". 

ر٣‏ (قولة: ومتول) ذكرَه في "نھر بحثاً حيث قال: ((ولم أرَ حکم نكاح رقيق 
بيت المال والرقيق في الغنيمة الْحرَرَةٍ بدارنا قبل القِسْمةٍ والوقفي إذا كان بإذن الإمام والُتولّي» 
وينبغي أن يصح في الأَمَةِ دون العبدٍ كالوصي» ثم رأيت في "البرًازية"“: لا يَمِلِكُ تزويجّ العبد 
إلا مَن يَمِلِكُ إعتاقة)) اه أي: فإنه يدل على أنه ٣‏ ق۲۸٠‏ لا يصح في العبدء وأمّا في الأَمّةٍ 
فينبغي اواز تخريجاً على الوص كما قال» ولعلٌ "الشتارح" اقتصر على التولي وم يذكر الإمام 
لأنّ أحكام الوصي والمنولي يستقيان"“ من وادٍ واحدء لك الإمام في مال بيت المال مُلحَقٌ 
بالوصي أيضاًء حتى إنه لا يمك بيع عقار بيت الال إلا فيما يَملِكُهُ الوصي» وله بيع عباد الغنيمة 
قبل الإحراز وبعده» فينبغي أن يَملِكَ تزويج الأمّةِ إذا رأى المصلحة: تأمّل. 

0149 (قولهُ: وأمًا العبذ إل ) يُستنتى من ذلك ما لو روج الأب حارية اينه من عبد ايند 


(قول "الشارح": ومُتوَل) في "السسندي": ((والراة بامتولي: اولي على وَقفيء أو بيت الال)) اه تأمّل. 


(۱) "الدرر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق والكافر 57/١‏ بتصرف؛ وفيها: ((الولي)) بدل((متول)). 

(۲) في "د" زيادة: ((حاصل مسألةٍ مهر الرقيق: أنه لا يخلو إِمّا أن يكون ذكراً أو أشى» وك منهما إمَّا بإذن المولى أو ل 
وكلٌ من الأربعة إِمَّا قبل الدحول أو بعده» وكلٌ من الثمانية إما أن يقبل البيع أو لا. فهي ستة عشر)). ١7703‏ /ب. 

(۳) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق517١/أ.‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل: نکاح القن ۲۹۲/۱. 

(ه) المقولة [۱۲۳٤۲7‏ قوله: ((من له ولاية تزويج الأمّةِ)). 

(1) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب نكاح الرقيق ۲۰۳/۳. 

(۷) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب نکاح الرقيق ق89١/أ.‏ 

(8) "البزازية": كتاب التكاح - الفصل العاشر في نكاح العبد والأمة ١77/4‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(9) في "م": ((مستقيان)). 

.ب/١70 هذه المقولة عن "الظهيرية" كما في "د" ق‎ )٠١( 


الجزءالثامن ‏ سس 498هم ال سس باب نكاح الرقيق 


فإ کا ا ر ب الود حلي الل وشروة تعره توت اروت 
منه (ویسقطان .عوتهم) لفوات 0 الاستيفاء (وبيع قن فيهما ل( اع (غيرة) A‏ 


فاته يجوز عند "أبي يوسف”27 يخلااف الوص لكن في "المبسوط"207: ((أنه لا يجوز في ظاهر 
الرّواية ))» فلا استنائ» "بر" . 

[tA]‏ ر وغيره) أي: من مدير ومكاتبي. 

ه٠۴٠‏ (قولة: لوجودٍ سيب الوحوب منه) أي: من القن وغيروء ف العَقَدَ سيب 
لوحوب المهر والتفقة, وقد وُجد من أُهلِهِ مع انتفاء الانع» وهو حق المولى لإذنه بالعقد. 

1۳0۰7 (قولهُ: E‏ كوتهم) َد فيقوظ المهر في "البحر"29 عند قول "الكتز": 
((ولو رَو عبد مأذونا)» ما إذا لم يك كسباء وني كلام "الشارح" إشارة إليهء أمّا التفقة - ولو 
مققضرية - فتسقط عن الخرٌ موتو فالعبد بالأولى. 

]1۳0۱[ (قولهُ: وبيع ن أي : باعه سيدة؛ لأنه دين ل في رقبته» وقد ظهر في حق 


ر 0 7 3 7 ۴ 
المولى بإذنه فيومَرٌ ببيعهء فإن امتنع باعَهُ القاضي بحضرته إلا إذا رضي أن يودي قد نمز كذا 


(قولة: أي: من القن وغيره إل أَرجَمٌ "ارح" الضّميرٌ في ((منه) إلى الَولَى» وذلك لأنه لَمّا أن في 
التكاح فقد ود سبب الوب من الولى حيث اَن لهم في اتوج فيكونٌ راضياً تحمل الضرر فيلرمُة؛ 
لان حوب امير والنقّقة عليهم وجب على مولاهّم» لکن لا ين جميع ماله بل من عبدده الذي اَن له» فليس 
له أذ ما اكَسبَة منه إلا بعد الإيفاء للرّوحة حَقَها اللذَزم للعبّدِ بإأن اليد اه "سيندي". 
)١(‏ في "د" زيادة: ((حلافا لزفر)) 553١/ب.‏ 
(؟) في "د" زيادة: ((قال في "البحر": وهذا يستننى من قولحم: لا يجوز للأب ترويج عبد الابن بأن يُقَال: إلا مِنْ جارية 

الاين» انتهى. قلت: وكذا يستننى من قوله: وأما العبد)) ق١١٠‏ /إب. 

(۳) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الإماء والعبيد .٠١۲/١‏ 
(4) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب نكاح الرقيق 71/5 
(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 71/7 


71/۲ 


قسم الأحوال الشخصية بده 4هه د للد حاشية ابن عابدين 


کمدبر بل يُسعى» ولو مات مولاه لَرِمَهُ جملة إن قدَرَ "نهر" و"قنية". 2 لكنه يباعٌ 


ا ر و ارط حفر ةالول لاال أن يديه ود د كر ق اللاذوة 
المديون: ((أنّ للغرّماء استسعاءَةُ أيضاً))» قال في "اميحر" من النفقة: ((ومُفَاُه أن رَوْحََة لو 
احتارت استسعاءةُ لنفقة كل يوم أنْ يكون ها ذلك أيضا)) اه. 

قلت: وكذا للمهر. 

[1Yo]‏ (قولةُ: كمديّر) أدحلت الكاف لكاتب وَمُعّقَ البعض وابن م الولد كما في 
ا ١‏ 1 

۲۳۰۴ (قولة: بل يَسعى) لأله لا قبل البيع» فيؤدّي من كسبه لا من نفسيه» فلو عجر 
اكاب صار المهرٌ دَيْنا في رقبته» فباعٌ فيه إلا إذا أذّى المهرَّ مولاه واستخلّصهُ كما في القِنَّ 


0 


وقياسة: أن المدبر لو عاد إلى الرق : بحكم شافعى ببيعه أن يصيرٌ اهر في رقبته» "حر "0 , 


0۳% (قولة: ولو مات مولاه إلخ) في "القنية: ((رَوج مدره راه قم ياف الول 
فالمهرٌ في رقبة العبدٍ بوخد به إذا عت )) اه 

وق و ن كه ال اة او ا إلا بعة الى ا 0 
ااب قال ي اھر : ((هذا مدو با با في "القنية" فيه إقادةُ حکم سكو 


)١(‏ "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نکاح الرقيق ق۱۸۹/اً. 

.7١8/14 "البحر": كتاب الطلاق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 705/7. 

.۲۰۹/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب نکاح الرقيق‎ )٤( 

(5) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلق بنكاح العبيد والإماء ق5؟/ب. 
)١(‏ في "الأصل": ((أعتق)) وهو الموافق ل"القنية". 

(۷) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب نكاح الرقيق 7٠5/7‏ 

(8) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق89١/ب.‏ 


الجزء الغامن ٠‏ .سس 48ه الس سس ب باب فكاح الرقيق 


عنه هو أن ادر إذا رمت السّعاية في حياةٍ المولى فمات المولى”') هل يواح بالمهر بعد العسق؟ قال: 
نعم» وهو ظاهرٌ في أنه يواح به جملة واحدة حيث قَدَرٌ عليه ويل حكم السّعاية)) اه. 

أقول: حاصلٌ الحواب أن ادير سى في حياةٍ مولاه في اهرب أمّا بعد موت مولاه فإنه 
يَسعَى ألا في لشي قيمتِه لتخليص رقبته من ارق ويصير هر في رقبته يؤدّيه بعد عتقِهٍ كين 
الأعزار لآ طاريق انتمارك قاذ و حدمت جملة اعد م وإلا عريل ماه المديون ال وا 
كان فَهُمُ ذلك من عبارة "القنية" فيه حفاءٌ عزا ذلك إليها وإلى "النهر"» فافهم. 

]11196[ (قوله: إن تَحَدّدت) يعيٰ: إن رمه ف بیع فیهاء فلم يف ا عليه من النفقة 
بق الفضلٌ في ذَمِهه فيُطالْبُْ به بعد العتق» ولا يتعلّق برقبتِه» فلا يباعٌ فيه عند | يد الفاني ثم 
إن تَحَمعَتْ عليه نفقة عند السا الثاني ع فیھاء ويُفعَل”" بالفضل كما مرح" ووجهّة 
ما في "البح" عن "المبسوط””©: ((أنّ الثفقة يتحدّدٌ وجوبها .عضي الرُمانء وذلك في حكم 
دين حادث)) اه أي: أن ما تحَدّدَ وجويُهُ عند السيد الثاني في حكم دين حادث فاع فيه 
بخلاف ما تَجَمّم" عليه وع فيه ولا فاه لا باع فيه ثانياً لاستيفاء باقيه؛ لأنّه في حكم دين 
واحدٍ حلافاً لما في نفقات "صدر الشّريعة"» حيث يفم منه أنه باع في الباقي أيضاً كما 
0 بيانةُ هناك إن شاء | لله تعالى. 


)١(‏ ((فمات المولى)) ساقط من "الأصل". 

(؟) ((ويفعل)) ساقطة من “الأصل". 

(1) في المقولة نفسها. 

(4) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق537١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب تكاح الرقيق ۲۰۳/۳. 

(5) "المبسوط": كتاب النکاح ۔ باب نفقة العبد .199-1١928/8‏ 
0 في "1" و "ب" و"م":((تجمد)). 

(۸) المقرلة 7037173 ١ع‏ قوله: ((فما في "الدرر" إخ)). 


قسم الأحوال الشخصية .س .هوه دلدلل حاشيةابن عابدين 
(وفي المهر مرّة) وطالب بالباقى بعد عتقهء eRe:‏ 


ثم الظاهرٌ أن هذا مفروضٌ فيما إذا كانت النفقة مفروضة بالتراضي أو بقضاء القاضي؛ لأنها 
بون ذلك تسقط .عضي المدّة كما ذكرّوه في النفقات» ثم رأيتُ في نفقات "البحر”" صَّوَّرَ المسألة 
ب : ((ما إذا فرّض القاضي ها نفقة شهر مثلاً وعجر عن أدائها باعَهُ القاضي إن ل يده المولل))؛ 
وأفاد أنه إغا باع فيما يَعجَرُ عن أدائه لا لنفقة كل يوم مثلا للإضرار بالمول؛ ولا لاحتماع قذر 
5 . £ ل م 2-3 ا 2 
قيمثه لإضرار بهاء وينبغي أن لا يصح فرضها بتراضيهما لحجر العبد عن التصرفي» ولاتهامه 
بقصد الرّيادة لإضرار المولى» ولذا فرَضّ المسألة في "البحر " فيما إذا فرّضّها القاضى» تأمّل. 

رده"؟0 (قوله: وف المهر مرّة) فيه أنه لو لَرَمَهُ «/ق4؟1/]) مهر آخحر عند الْسَيّدٍ الثاني كما 
إذا طلقها ثم ترّوجها بيع ثانياء فلا فرقة بين المهر والنفقة إلا باعتبار أن النفقة تتجدد عند السيدٍ 
الثانى ولا 0 لاف المهر» "ح”" عن شيخه اسيك وأحابٌ 0 ((بأن النفقة الى 

2 3 ت 5 و أ 2 ل 3 ۳ 7 

حدّث عند الثانى» فإ هذا مسب عن عق مُستقل» حتى توقف على إذنه)) اه. 

قلت: وحاصلة أنّ النفقة المتجدّدة عند الثاني وإ كانت في حكم دين حادثٍ ‏ ولذا 
بع فيها ثانياً إلا أنها َا كان سببها مدا وهو العَقَدُ الأوّلُ لم تكن دَينا حادثا من كل 
وجي أمّا المهر الثاني فهو دَيْنُ حادث من كل وجو لوحوبه بسببو جديدٍء وأنت خبيرٌ بان 
هذا جوابب إقناعي. 


ثم اعلم أن دين المهر والنفقة عيب في العبدِء فللمشتري الخيارٌ إن لم يَرْض به. 


.١١ 8/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
((يْدٌ)) ساقطة من "الأصل".‎ )١( 
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9) ح 
(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 70/7 


: کتاب النكاح - پاب نکاح الرقيق قلاكااب. 


الجزء الثامن  .‏ هه مس ب ب باب نكاح الرقيق 


إلا إذا باعَهُ منهاء "عمانيّة"20, 


(ولو زوج الول (أَمَنَهُ من عبدو TESS eas‏ 


(تنبية) 

قال في "البحر””: ((عللَ في "المعراج" لعدم تكرار بيه في المهر: بأنّه ْح في جميع الهرء 
فيفيدُ أنه لو بيْعَ ني مهرها لمعل ثمّ حل الأحل يبا مرّة أخرى؛ لأنه إما ْم في بعضيه)) اه. 

أقول: فيه نظرٌ؛ لأنه مخالفٌ لما نقلهُ قبله عن 'المبسوط”": ((من أنه ليس شيءٌ من ديون 
العب ما باع فيه مر بعد أخرى إلا النفقة؛ لأنه يتجدّدُ وجوبها مضي الرّمان إل))» ولا يخفى 
أنّ المهرَ امحل كان واجبا قبل حُلول الأحل» وإغا تأغرّت المطالبة إلى حُلُولِهء فلم يتحدّدٍ 
الوحوبُ عند المشتري حتى يُباعٌ ثانيا عنده» ولأنه يَلرَمُ أنه لو كان اهر ألفاً مثلاً وقيمة العبد 
مائة فبيْحَبماثة أن يُباعَ ثانياً وثالثاً وهكذا؛ لأنه في كل مرّةٍ لم بع في كل المهرء وهو حلاف ما 
صَرَحُوا به» ومرادٌ "المعراج" بقوله: ((ييِم في جميع المهسر)») أنه إنما بيع لأحل جميع المهرء أي: 
لأحل ما كان جميعٌهُ واجبا وقت البيع بخلاف النفقة الحادئة عند الثانيء فإنه لم َع فيها عند 
الأول فيُباعٌ فيها ثانيا عند الثاني» فا مرادٌ بيان ارق بين اهر راف كه عام بذج ان 
من النفقات فراحعه» فافهم. 


ر 


والباقي يسقط؛ لان السييد لا ستو حب دیا على عبده» ا 


٠۲۳٠۷‏ (قولة: إلا إذا باعَهُ منها) فإك ما عليها من مقدار ثمنه يلتقى قصاصا بقذره مما ها 


۳ (قولة: ولو زوج امول أَمنَهُ إلح) [/ق؟؟1/بع حاصلة تقييد المسألةٍ الأولى الي يُباعٌ 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في نكاح المماليك 7417/١‏ يتصرف. (هامش "الفتاوى المندية"). 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۲۰۳/۳۔٤٠۲.‏ 

(۳) "المبسوط": كتاب النكاح - باب نفقة العبد 1۹۹-۱۹۸/۰. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ,٠۲٠۹/٤‏ 

(ه) "ح": کتاب النكاح - باب نكاح الرقيق ق۷١١/ب.‏ 


خض 


قسم الأحوال الشخصية .د #«#وه د ددست د حاشية ابن عابدين 
و 1 3 2 n‏ ےا 5 ا قر n‏ 00 
لا يجب ال مهِر) قي الاصح. ولوالحية 7 وقال البزازي 9 ((بل يسقط))» ê‏ 


فيها القن .عا إذا لم تكن الأمَة َم مولى العباء فهذا كالاستئناء ما قبله» ثم استثنى من هذا 
الاستثناء ما إذا كانت أَمَةَ المولى مأذونة مديونة» فإئه يُباعٌ لها أيضاً. وأطلّقَّ هنا الأَمّةَ والعبدء 
فَشَمِلّ ما إذا كانا نين أو مُدبرَين» أو كانت ام وله أو كان ابن أمّ ولد. 

زهه؟7 0 (قولَهُ: لا يجب المهر) لاستلزايه الوجوب لنفميه على نفسييء وهو لا يعقَلٌ» وهذا 
فاه على أذ مور لای يقت ل د ق غير الادوقة والكاتة رة الخ كان 
"النهر" "ح". وفي استئناء المأذونة كلامٌ يأتي”' قريباً. 


03 


]11۳1[ (قوله: ا أي: بل يجب على اسي ثم e‏ بناءٌ على ن مه الأَمَةِ 
يك اللا ن فل للا نارف ار ع ا کے روا وحويه ها أله لو 
كان عليها دين ستوفی منه ويقضى ذَينهاء قالوا: الأول أظهرُ كذا في "شرح الحجامع الكيير"» 
"بيري" على "الأشباه". وأَيدهُ أيضا في "الدّرر" وهذا مُويْدٌ لتصحيح "الولواحي" " قال في 
"امبر" : ((و م أرَ من ذْكَرَ هذا الاختلاف ترد وعكنْ أن يقال: إنها تظهرٌ فيما لو روج 
الأب أمَة الصّغير من عبلدو» فعلى الثاني يصح وهو قول "أبي يوسف" وعلى الأول لا يصح 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في إذن الرلي وإجازته التكاح ق50/أ. 
(۲) "البزازية": كتاب النكاح ‏ العاشر في نكاح العبد والأمة ١١/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٣(‏ "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق84١/ب.‏ 

.ب/١0373 "ح": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )٤( 

(5) المقولة 77751 ]١‏ قوله: ((ومحل الخلاف إخ)). 

.أ/١89ق "النهر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(۷) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۲۷۲/۳. 

(۸) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الرقيق ق۷١١/ب.‏ 

(4) "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق والکافر .۳٤۹/۱‏ 

)٠١(‏ "الولوالجية": كتاب النكاح - الفصل الأوّل في إذن الرلي وإجازته النكاح ق45/أ. 
)١١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١8/7‏ بتصرف. 


الجزء الثامن ‏ .س لوه المت د هاب نكاح الرقيق 


لترويجٌ» وهو قولّهماء وبه جرم في "الولوالميّة"”" مُعللاً: بأنه نكاح للأَمَةِ بغير مهر لعدم وحوبه 
على العبدٍ في كسبهٍ للحال)) اه. 

واعترضَة "الرّحميُ”: ((بأنه لا استحالة في وحوب المال للصّغير على أبيه؛ بخلاف ما 
لو رجه من أَمَةِ نفسيو)). 

قلت: وكأنه فَهِمَ أن الضمير في قوله: ((من عبددو)) للأب مع أنه للصتّغير كما صرح به في 
العا وا 

هذاء وجعل العلامة 'القدسي "رة الخلاف قضاء ينها منه وعدمّة» وقال: SD)‏ 
القول بالوجحوبيء وهذا صحَّحَهُ "ابن أمير حاج")). 

]1۳11[ (قولهُ: و الخلافه إلخ) ذكرهُ في "النهر "29 بنا بقوله: ((وينبغي أن 
يكون محل الخلافي ما إذا لم تكن الأَمَة مأذونة مديونة فإن كانت بنع" أيضاء ويدل 
عليه ما في "الفتح"": مهرٌ الأمَةِ يبت ها ثم ينتقلٌ إلى المولى» حتى لو كان عليها دَيِنٌ 
قري من المهر)) اه. 

قلت: أنت بير أن قول الفتح: ريت ها إل)) هو أحدٌ القولين» فكيف يحعلَهُ دليلاً 
)١(‏ "الولواجيّة": كباب المأذون ق٣۳۲‏ /ا, 

(۲) في النسخ جميعها: (( رَرَّحَها )) بضمير المؤنث» وما أثبتناه هر الصواب الذي يقتضيه السّياق» وا لله أعلم. 

(۳) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن في نكاح العبيد والإماء ق64//). 

)٤(‏ "النهر": كتاب النکاح ۔ باب تككاح الرقيق ق۱۸۹/أ. 

(ه) في "د" زيادة: ((أي: الأمة الي زوجها مولاها من عبده)). ق750١/ب.‏ 

() في "د" زيادة: ((أي ا أي: كما يباع لو زوجه أحنبية؛ ونما يباع في هذه الصورة؛ لأنه أي: المهر يثبت 


ها ثم ينتقل للمولى» ومع الحاجة إليه لا يتقل)). ق55١/ب.‏ 
(۷) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۲۷۲/۳. 


قسم الأحوال الشخصية .س ههه لد سد سس حاشيةابن عابدين 


لأنه يبت هاء ثم ينتقلٌ للمولى» "نهر". (فلو باعَهُ سيده بعدما رَوَحَهُ امرأة فالمهرٌ 


لعدم الخلاف؟! فإ تادر من عباراتهم أذ قضاء دَيْنِها منه مب على القول بأنه يت لما اول 
ما على القول بأنه يبْتْ لسار [٣/ق‏ ١١۳٠ع‏ ابتداءٌ فلا قضاءً» وهذا جَعلَهُ العامة 'المقدسي" ثمرة 
الخلاف كما مر فتأمّل. 

]011 (قوله: لأنه يبت لها) أي: لأنّ المهر يبت للذَّمَةِ ا أو غيرّهاء ثم يقل 
للمول إن لم يكن عليها ذبن وللا فلا يقل إليهء فالصميرٌ راحمٌ للأَمَة المذكورة لا يقيدٍ كونها 
مأذونةء فهو استدلالٌ بالأعمٌ على الأحص فافهم. 

076 (قولة: فالمهرٌ برَقبتِه) وقيل: في ثَمَِ والأرّلُ المتّحِيحُ كما في "المنية"» ولو أَعتَقَهُ 
كان عليه الأقلٌ من المهر والنفقة كما في "التنف”277» "قهستاني"9. 


(قولُ: فهو استدلالٌ بالأَعَمٌ على الأَحَص) لك هذا الاستدلالَ غيرٌ تام؛ إذ كون الأمَة لا بقيدٍ 
کونها مأذونة بت ها ثم يَنتقِلُ ليس متفقًا عليه بل هو ملف كما عَلِسّهُ ما قرّرهُ سابقاء نكيف 
يصح جعْلهُ دليلاً على مسألة الأذونة الَديُونة» وأنها محل اثفاق فلا وة لكر هذا الاستدلال مع أن 
صاحب "النهر" لم ييستول به ا اتدل بعبارة "الفتح" السابقق ت قالَ: ((وفي "امحيط": ارتدّت قبل 
الأحُولء أو قبت ابنَ زَرْحها قيل: لا يَسقط) لأ الى للمؤل» وقيل: سقط لأنه يبت لها ثم يتَقِلٌ 
إلى الَؤلى)) اه. 

(قولهُ: كان عليه الأقلَّ من الهر والفقة إلخ) عبارة "القهسنتاني": (ركان عليه الأقلّ من المهر أو 
القيّمِ)) أه. 
)١(‏ في المقولة السابقة. 
(۲) "النتف": كتاب التكاح ‏ نكاح العبيد ۲۸٤/١‏ وفيها: (القيمة) بدل (النفقة). 
(۳) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل في نكاح القن ۲۹۲/١‏ وفيه: (القيمة) بدل (النفقة). 


الجرء الثامن و > جو ٠‏ القواة م سحت ج کے باب نكاح الرقيق 


يدور معه أينما دار كاين a‏ لكر للمرأة ذ فسخ البيع تن الك غا ونه 
۴ دين کان کالغرمای " 


۳ا (قوله: يَذُورٌ معه إلخ) أي: باع فيه وإن تداوَلتَهُ الأيدي مراراً. 

ره+37 (قولهُ: كَدَيْنٍ سياد أي: كما لو استهلك مال إنسان عند سيّده 

لمشيل (قولة: لكنْ للمرأة ف فسخ البيع) ذكرة في 'الہے "۹ 0 ونقلة ا 
ي ا © عن "جواهر الفتاوى" حيث قال: ((رحل روج غلامَه ثم أرادَ أن يبيعَهُ بون رضا 
المرأةٍ إن لم يكن للمرأةٍ على العبد مهرٌ فللمول در كان فلا إلا برضاهاء وهذا كما قلنا في 
العبد د المأذون المديون إذا باعه بون رضا الغرماء» فلو أراد الغريم ا يا حص الج 
كذلك هنا إذا كان عليه المهرٌ؛ لأنّ المهر دَينٌ)) اه. االو ارال فياه ينه توافتي أصلاً. 


ر۳۷ (قولة: طلقها رحق مثلة: أُوقِمْ عليها الطّلاقَ أو طلقها تطليقة تقح م عليهاء "عر "7". 


(قولةُ: ذكرّه في "البحر" بحثاً إل الذي في "البحر" ‏ بعد حكاية ما ذكره "الْصنف"- : ((والقؤلٌ 
الآرٌ عن "القنية"» وک من القولین مُشْكِلٌ؛ لأنهم جَعْلُوا اله كدَيْنٍ التجارة» وقد نقلوا ف باب 


المأذُون :أن السَيّدَ إذا باع المديون بغير رضا ااب و الديون ردوا البيع وأخذوه وإن کان العلري عي 


oA, ~o‏ ا 


العيدٌ فهم بالخِيار إن شاؤوا ضمنوا السَيد قيمتة أو ضمّنوا اشرزي أو أجحازوا البيع وأحذوا الشمن 
فكذلك هناء عن َي الاستهلاك مُخالفاً لدَينٍ التجارة؛ فإنه باع في ف كني اه. وكذلك قي "النهر" 
ذكرٌ أحكامٌ المأذون امون بعبارة مَبِسُوطَة * شم م قال: ((وهذه الأحكامُ ت تت ف الهّر أيضا؛ فإنه 
من حملة الديُون)) اه. فعلى ما ذكره قى ما ذكره "لصتف" مُشكلا ولعلّهُ رواية قي دين لمر 
ودين الاستهلاك. 

)0 "الجر كتاب التكاح ‏ باب نکاح الرقيق /£- 

(؟) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بیان أحكام النکاح ١/ق‏ ۱۲۹/أ. 

)۳( "البحر": كتاب النكاح - باب نکاح الرقيق ۲٠۰۸/۳‏ تقلا عن "التبيين" باختصار. 


قسم الأحوال الشخصية سد 00 ا ا سي حاشية ابن عابدين 


مطلبٌ في القرق بين الإذن والإجازة 

[هدم 0 (قولهُ: إجازة) لأنّ الطلاق الرّجحعي لا يكون إلا بعد التكاح الصحيح: فكان الأمرُ به 
إحازةً اقتضاء بخلاف البائن؛ لأنّه يَحتمِلٌ المتاركة كما في التكاح الفاسد والموقوفء ويحتملٌ الإجازة 
فَحُمِلَ على الأدنى. وأشارَ إلى أن الإجازة تت بالدّلالة كما تيت بالصّريح وبالضّرورة» فالصريح 
ك: رَضريت وأَحَرت وأذنت ونحوو» والدّلالة تكون بالقول كقول المولى بعد بلوغِه الخخيرٌ: حسنٌ أو 
صوابٌ أو لا بأس به» وبفعل يدل عليها كسؤْق امهر أو شيء منه إلى المرأة» والضصّرورة بنحو عتق 
العبد أو الم فالإعتاق إجازةٌ واه في "البح ر "© ولو أن له اليّدُ بعدما تزواج لا یکر إحازة 
فان أجارٌ العبدٌ ما صن حاز استحساناء كالفضول إذا وَكُلٌ فأجارٌ ما صنَعَهُ قبل الوكالة» وكالعيدٍ إذا 
زوه فضول فاون له مولاه في التزوّج فأحارٌ ما نع الفضولِ» كذا في "الفتح””". 

أقول: ولعلّ وجهّةُ أن العَقَدَ إذا وقَعَ موقوفا على الإحازةٍ فحصّل الإذنُ بعده ملك استئناف 
الَف فيَملِكُ [/ق١١٠/بع‏ إجازة الموقوف بالأولى» لك علمت أن ين الإجازة الصريحة لفظ: انت 
فيناتِضُ ما ذكر: ((من أن الإذث بعد التَروّج لا يكوثٌ إحازة))» وأحاب في 'البحر””" بحمل الأول 
على ما إذا عَلِمَ بالتكاح فقال: أَذِنَتُ» والثاني على ما إذا لم يعم وبه حرم في "النهر". ۰ 

قلت: يظهرٌ ما ذكرنا الفرّقُ بين الإذن والإحازق فالإذ لما سيقي والإجازة لما وقي 
ويا ننه أيضا أن الإذن يكوك بمعنى الإحازةٍ إذا كان لأمر وقعَ وعَلِمَ به الآذنُ؛ وعلى هذا فقول 
"بحر" وغيرو: ((الإحازةٌ تبت بالدّلالة وبالصّريح إلخ) أنسب من قول "الريلعي": ((الإذڻ 
ثبت إلخ))» وعلم E‏ لو قال: إذثٌ بدل قوله: ((احازة)») لصح أيضاً؛ لأنّ الأمرَ بالطّلاق 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۲۰۹/۳ .۲٠۷-‏ 
(۲) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۲۷۹/۲۳. 
(۳) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۲۰۸/۳. 
)٤(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق۱۸۹/ب. 


(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۲۰۷/۳. 
(1) "تبن الحقائق": كتاب النکاح ۔ باب نكاح الرقيق 1517/7 


لض 


الجزء الغامن حم تمي ت ر ۷وو ا ج بات نكاح الرقيق 


للنکاح اوتوفت وله لعي أو فارقها) لأنه يُستعمّلٌ للمتاركة» حتى لو أجارَهُ 


يكوك بعد الول والإذثُ بعد العلم إحازةء فقول "النهر": ((ولم يقل: إِذد لأنه لو كان لاحتاج 
إلى الإحازة)) فيه نظرء فتدبر. 

(+01 (قولة: للتكاح الموقوفي) يستفادٌ من قوله: ((الموقوفي) أله عَقْدُ فضولي» فتجري 
فيه أحكامٌ الفضولي من صحَّة فسخ العبدٍ والمرأة قبل إحازة المولى» وتمامهُ في "النهر. 

07/٠:‏ (قولة: لأنّم ‏ أي: قول الموى: لها أو فارقها ‏ لأنّه يُستعمَلُ للمُتاركة أي: 
كر وا يعر انار مشي على ركه اانه لدو لقم ماين اي اانه 
ق حال العبد المتمرّد على راه كانت لفقا مرک بدلالة الخال "عر الاي 
"العناية". وعلى الثاني ينبغي لو رَرّحَهُ فضول فقال المولى للعبدٍ: طَلْقَها أنه يكو إحازة؛ إذ 


د ر منه 5 هذه الحالق ا 


تلت اال الأول يعمل عله ال فاد يكوك اة 

٠۴۳۷١‏ (قولة: حتى لو أحارّهُ إل) تفريعٌ على ما فهم من المقام من أن ذلك رَد قال في 
لحر : ((وقد عَم مما قرّرناه أن قوله: طلفْها أو فارقها وإ لم يكن إحازةً فهو رف فيفخ 
به نكاح العبدِ» ج لا تلحَقَة الإحازة بعدّه)). ۰ 

[YTVY]‏ (قوله: بخلاف الفضول) أي: إذا قال له الرّوج: اا يكور بغار ولاه للك 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: لا طلقهاء قال في "البحر": قيّد به؛ لأنه لو قال: أَوْقِعْ عليها الطلاق كان إحازةٌ؛ لأنه لا يقال 
للمتاركة» كما في "الفتح". وكذا إذا قال: طلقها تطليقة تفع عليها تكونُ إحازة؛ لأنّ وقوع الطلاق خت بالتكاح 
الصحيحء كما في "التبيين". "شرنبلالية")). ق77١/ب.‏ 

(۲) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق۱۸۹ /ب. 

(۳) انظر "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق ۱۸۹/ب. 

)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١7/7‏ بتصرف. 

(ه) "العناية": كتاب التكاح ‏ باب نکاح الرقيق ۲۹٦-۲٠۰/۳‏ (هامش "فتح القدير"). 

(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق ۸۹١/ب.‏ 

(۷) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۲۰۷/۳. 


قسم الأحوال الشخصية .س #4وه لبس حاشية ابن عابدين 


اذه دوق الكاح يَنتَظِمٌ جائرَهُ وفاسدهٌ» فاع العبدٌُ لمهر من نكَحَها 


و 
فاسدا n‏ رد قله مسو مي ام ووو ل ل ا وا E‏ 


التطليق بالإحازة» فيّملك الأمرَ به بخلاف المولى» وهذا مختارٌ صاحب "الحيط"» وني "الفتعم"0©: 
((أنه الأوجة ))» ومختارٌ "الصدر الشهيدا ' و"نحم الدّين النسفي" :)اث نه ليس بإحازةٌ ))» فلا فرق 
بينهماء وعلى هذا الاحتلاف إذا طلقَها الروج» وقي "حامع الفصولين"": (( أن هذا الاحتلاف 
في الطَّلقةٍ الواحدة أمًا لو طلقّها رماق١١/‏ ثلاثاً فهي إحازة اتفاقاء وعليه فينبغي أن تَحرّمَ عليه 
لو طلقها ثلاثا؛ لأنه يصيرٌ كأنه أجاز أوّلا ثمّ طلق)) اه وبه صرَّحّ "ريلم" » E‏ 
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(YFYY]‏ (قولة: وإ لعبده و إخ) أطلقة فول نما إذا ِن له قي تكاج حر وأو 0 معينة معينة أو 
لا» فما قي "اهداية من التقبيق بالأمة و اة اثفاقي» a‏ 
۲ (قولةُ: بعد إذنه) متعلقٌ ب ((نكحَها)), ويد به لملا نوكم أن قوله: ((وإذنة 


(قولة: وقي "جامع الفْصُولَينَ": أن هذا الاحتلاف إلخ) عيارتة: (رالطلاق ف التكاح الَوقوفٍ قیل: 
إحارة وقيل: لاء وقيل: هذا الاحتلاف في الطلقة الواحدقى أا لو طلقها ثلانا فهو إجازة رثاتي وقيل: 
SS‏ ن يبلغ اليب ا لو بَلغَُ احبر فقال: طلقتها فهو إحازة وقَاق)) اه. 

له: تعلق , ب: نکخها إل إشارة لرَدٌّ ما قاله "ط" : ((أنه لا حاجة إلى قوله: ((بعد إفنوي»» لأنه 
موضوع 0 إلا أنه أشارَ به إلى أنه لو صَدَرّ فاسداً من غير إأن ثم أن کان لمكم والجبدا)) اه. 
بأنه مُتعلقٌ ب: تكَحَهاء ؛ ويد به لومم أن قولة: ((وإذنه لعبدو))» يدل فيه الإذْنٌ بعد النكاح؛ 
أن الإذث: ما يكونُ بعد الوقرع» أي: فالصورة الذكورة ليس ليس اكم فيها مُساوياً ما في "لصتف رقولة: 
رلاد الإذن ما يكون قبل قبل الوقرع) رَد هذا اتوم لكنْ فيما قالهُ تام إِذْ الإذن ا داروم 
أيضأء ریکون إحازة لما وق كما قامه. وَالظَاهرٌ اتحاد د الصُوريين في اکم فيظهر لوم المهر فيهما في حق 
السيّد إلا أن الإشارة ال ذكْرَها "ط" للصُورة الذكورة بزيادة قوله: ((بعد إذنهى) غير ظاهرة. 


7057/7 "الفتح": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها .٠٠٠١/١‏ 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ ياب نككاح الرقيق 107/7. 

)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الرقيق ۲۰۹۱/۲۳ ۲۰۷ بتصرف. 

(د) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الرقيق 7175/١‏ 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الرقيق ۲۰۹/۳ بتصرف. 


الجزء الثامن للش يي ب 0 ا نييحت ياب نكاح الرقيق 


فوَطِئها) حلافا لهماء ولو توّى المولى الم لصّحيحّ فقط تقيِّدَ به» كمالو نص عليه 


لعبايو)) دحل فيه الإذن بعد التكاح؛ لأنّ الإذن ما يكوك قبل الوقوع على ما مر ييا 
فافهم. 

ر٠۲۳۷٠‏ (قولَهُ: فوَطِتها) قيّدَ به لأنّ المهر لا يَلرَمُ في الفاسد إلا بب "طز" 

00 (قولةُ: خلافاً هما) فعندهما الإذثُ لا اول إلا الصّحيحّ» فلا يُطالَبُ بالمهر في 
الفاسد إلا بعد العتق. 

0500 (قولة: تقيّدَ بم أي: ويْصدّقّ قضاءً وديانة قال في "الهر””: ((واعلم أنه ينبغي 
أن يميد“ الخلا عا إذا لم ينو المولى المصّحِيحَ فقط فان نواه تفي به اذا من قوهم: لو حلّفَ 
أنه ما تزوّج في الماضي كال ع ا ارا قال في "التلخيص”: ولو توى الصّحِيح 
صدق ديانة وقضاءً وإن كان فيه تخفيف رشان لجانب الحقيقة)) اه ب 

[YFYA]‏ (قوله: كما لو ن عليه) أي: فإنه يقد به اتاق أيضاً كما حه ق ا 

(قولة: كما بَحنَهُ في "البحر" إل عبارتة: ((وقيّدَ بكونه اَذه بالنكاح ولم يُيّده؛ لأله لو يّدهُ بأن 
اَذ له في النكاح الفاميدٍ فإنه يُتقيّدُ به اثفاقاء قال في "البدائع": ولو أَذْنَ له في النكاح الفاميدٍ نصا ودلٌ 
بها فاته يمه المهرٌ في قولهم جميعاء أمّا على أصل "أبي حنيفة" فظاهر وأمّا على أصبلهما فلا الَف إلى 
المّحيح لضب وَلالَةِ أوجبّت إليه فإذا جاء النص بخلافِه بطلت الدَلالَة» انتهى. ومُقتضاة: أنه لو قد 
بالصّحيح فإنه يتفي به اثفاقاء وأنّهِ لو تزوّجَ صحيحاً في صُورة النقِبِيدٍ بالفاميدٍ فإنه لا يصح اتفاقا)) اه فتأمّل. 


)١(‏ المقولة ]١754[‏ قوله: ((إحازة)). 

(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۷۲/۲. 

(0) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نکاح الرقيق ق ۱۸۹/ب - ق۹۰١/أ.‏ 

)٤(‏ في "ب": ((بقيد))؛ وهو خطاً. 

(ه) أي: "تلخيص الخلاطي على الجامع الكبير" للإمام "محمد". انظر "كشف الظنون" »477/١‏ و"الجواهر المضية" .۱۸١/۳‏ 
(1) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 8513١/ب ‏ ق۰ ۹١/أ.‏ 

(۷) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۲۰۹/۲۳. 


صح وصح الصحبح أيضا أ "نهر". رولو نكسّها ثاني) صحيحا (او) نکح (أخرى 
مده يدها رقن علق الإحازة) لانتهاء الإذن بعري وإن نَوَى يرارا و 


مرتين - صح؟ لأنهما كل نكاح العبد) ا لاوس مه الا ASAE‏ 
أخحذاً ثما بعده. 

۳۷۹ (قولة: : صَحً) أي: فإذا دحل بها يَلرَمّهُ المهرٌ في قولهم جميعاء "محر" عن 
'البدائے". 


[0740 (قولة: وصح | لصحي أيضا) أي: اتفاقاء وهذا ما حه في "النهر" على حلاف 
ماه ب 0م E 1t‏ لل عكر اس 5 ۴ ا 

ما بحثه ف الح 007 ((من أنه ع ا و 
أرححيّةٌ ما في "البحر" كما أوضحتة فيا علقت عليه» وياني ريا عش ذلك: 

[YYAY]‏ (قولة: ولو كه انيم أي: بعد الفاسد» وهذا عطف على قوله: ((فياع 
إلخ))» فهو أيضاً من رة الخلاف؛ لأنه إذا انتظم الفاسد عنده ينتهي به الإذأ وإذا لم يتتظيمة 
لا يتنهي به عندهماء فله أن ترو صحيحا بعد بها أو بغيرها. 

[YTAY]‏ (قولة: لانتهاء الإذن عرق ومثل الإذن الأمرّ بالترويج كما لو قال له: رو فإنه 
لا روج إا 7 ا أن الأمر لا يقتضي التكرارٌ وكذا إذا قال: تَرَوّج اترا لأنَّ قوله 
ا اسم لواحدةٍ من هذا الجنس» 8 لاخر ادا 

058 (قوله: وإن وى مراراً إلخ) أي: لو قال لعبده: تَرَوّجْء ونوی به مره بعد أخرى 


705/17 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(۲) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: بیان شرائط الجواز .۲۳٣/۲‏ 
(۳) "النهر": كتاب النكاح ۔ باب نكاح الرقيق ق ۰ ۹١/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقيق 705/77 . 

(5) المقولة ]١774[‏ قوله: ((لا يملك الصحيح)). 

.۲۰۹/۳ "البحر": كتاب الدكاح  ياب نکاح الرقيق‎ )٦( 

(۷) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: بیان شرائط الخواز ۲۳٣/۲‏ . 


الجزء الثامن ب بي تبه اكه جج ج باب نكاح الرقيق 
وكذا التوكيل بالتكاح (بخلاف الت وکیل به) فإنه لا يتناولٌ الفاست فلا ينهي به».. 


لم يصح؛ لأنه يعدة ع ولو رى ن يصح؛ لأ ذلك كل نكاح العبد؛ إذ العبد لا يلك 
توج بأكثرٌ من “اق ١٠٠/ب]‏ ثنتين» "بحر" عن "شرح المغي" ل "المندي". 

وحاصلة: أن الأمر يتضمّنُ المصدرّء وهو للفرد الحقيقي أو الاعتباري» أي: جملة ما يُملِكهُ 
دون العددٍ المحضء كما قالوا في: طق امرأتي ونوّى الواحدة أو الثلاث: يصح دون الثنتين. 

784 (قول: وكذا الت وکیل بالتكاح) بأن قال: ترو ج لي ا لا يملك أن يروحة إلا اة 
واد ولو نَوَى الكل الأربعَ ينبغي أن يجوز على قياس ما ذكرنا؛ لأنه كل جنس النكاح في 7 
5 لكني ما فرت بالتقل» كذا في "شرح المغين" ل "الهندي" في بحث الأمرء "بحر" فافهم. لكن نيّةٍ 
الأربع إغا تصح إذا لم يَقّل: امرأة» أمّا لو قالَهُ كما هو تصويرٌ المسآلة قب فلا كما أفادة "المي" 
ها عن "البدائع": ((من أن المرأة اسم لواحدةٍ من هذا احنس)). 

۲۳۸ (قولُ: بخلاف الت وکیل به) أي: توكيل من بريد التكاحّ به» وهذا مرتيطٌ بقول 
"المصنف": ((والإذثٌ بالنكاح يَننظِمٌ جائرهُ وفاسدة)). 

(11۳۸٦)‏ (قوله: فإنه لا يننال الفاسد) لأنّ التكاحَ الفاسد ليس ببكاح؛ لأنّه لا يُفيدُ شيئاً 
من أحكام النكاح» وهذا لو حلفٌ لا يتروّج فتزوّج نكاحا فاسدا لا يحنت بخلاف البيع» يجوز 
في قول "أبي حنيفة"؛ لأنّ الفاسد بيع يفي حكم البيع وهو الملك» ويدحل في ين البيع 


(قوله: بحلاف البيع» جور في قول "بي نة" !¢ عبارة "الخائّة": ((رحل وَكلّ رجلا أن يزوّحَة 
امرأةٌ نككاحاً فاسدا فزوج امرأةً نكاحا جائزا لم يجر؛ لان النكاحَ الفاسيد ليس بنكاح؛ لأنه لا يُفيدُ شيعاً 


.۲١۰۹/۲۳ "البحر": كتاب النکاح ۔ باب نكاح الرقيق‎ )١( 
. ۲١۹/۲۳ (؟) "البحر": كتاب النكاح  ياب نكاح الرقيق‎ 
(؟) المقولة 77851 ١ع قوله: ((لانتهاء الإذن عرة)).‎ 


لض 


قسم الأحوال الشخصية 5 ب إن حاشية اين عايدين 


به يفىع والوكيل ببكاح فاسدٍ لا ملك الصّحيح بخلاف البيع» "ابن مللكي". 


(Dna, ft aT 
.2  ةيناح فيحنث به»‎ 


رامال (قوله: به يُفتّى) غيارة "البح "": ((فلا ينتهي به اتفاقاء وعليه الفتوى كما فق 
"المصفى"))» وأسقط "الشّارح" ((اتفاقا)) لأنّ قوله: ((وعليه الفتوى) شور بالخلافيء وإرحاعٌ 
ضمير ((عليه)) إلى الاتفاق فيه نظرٌ؛ إذ لا معنى للإفتاء بالاتفاق» فافهم. 

نمدم (قوله: لا تملك الصّحيح) لأنه قد يكون له غرضٌ في الفاسدٍ وهو عدم لزوم 
الهر .جرد العَقَدِء انه لا يلرم ا بالوطي» وي الصّحيح لزم اهر جرد العَقَدِ ويتأكدُ بالخلوة 
والموت ولو بدون وطي ففيه إلزامٌ على المُوكل ها لم يترم وهذا بويد ما تة في "البحر" كما 
مر عند قوله: ((وصّح الصّحيح أيضا)). 

خسف (قوله: بخلافب البيع) أي: بخلافب ال وكيل ببيع فاسك» انه ملك الصّحيح؛ 


من أحكام النكاحء ولهذا لو حل أن لا يَتَرَج فتزرّج نكاحاً فاسدا لا يست وهذا بخلافب الع إذا وَكَلَهُ 
ابيع الفاميد.ٍ فبَاعَ بيعاً جائزاً حار في قل "أبي حنيفة" إل)» وبهذا تعلَم أن ما فيها فيما إذا قد في الوَكَالَةٍ 
بالفاسدٍ »و كلام فيما إذا أطلق» وما فيها مود لبحث "البحر". 

(قولة: إذ لا مََى للإفتاء بالاتفاق إخ) لا مان ين إرجاع ضمير عليه للاثفاق» والقصلد بيان أن 


القوؤل بالاتفاق هو الصّحيح فى به الْعَوَلُ عليه في هذه المسألة لا القولٌ بالخلاف. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك _ الأصل في الكلام الحقيقة» ص/ملا-ةلاس 
بتصراف. 

(۲) "الخانية": كناب النكاح الباب الأول: قيما يتعلق به انعقاد النكاح ‏ فصل في الوكالة ۳١۷/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۲۰۹/۳. 

(4) المقولة ١710[‏ قوله: ((وصح الصحيح أيضاً)). 


(( الإذنُ في التكاح والبيعء والتوكيلٌ بالبيع اول الفاسدء وبالتكاح له 0 


لأنّ البيمَ الاس بيع حقيقة؛ لإفادتِهِ الك بعد القبض بخلاف النكاح الفاسد“ كما م 

٣۹٠‏ (قولة: الإذن في التكاح) الأولى”": بالتكاح بالباء» والمرادٌ الإذنُ للعبد الحجورء 
وهو فك الجر وإسقاط الحقٌ؛ لان العبد له أهية التصرّف في نفسييء وإنما حجر عنه لح 
ا و ی ر و و 
كما سيأني”” في بابه إن شاء | لله تعالى. 

والظاهر”: أنَّ هذا غيرٌ ا بالعبد؛ لأنه يقال: أَذنتُ لزيد بأكل طعامي أو پک داري» 
ففيه فك حجر وإنتقاط بحو وكذا يقال: أَؤنْتُْ له بم داري EN‏ الإحلال والإعارة 
واتوكيل» وإفا لم يكن الإذث لعب توكيلاً عندنا لما علمتٌ من أنه بالإذن يتصرف لنفميه 
لا بطريق النيابة عن المولى. 

رده00 (قولّه: والتوكيلٌ بالبيع» وک لحني به وول ر رار 
"لصنق" إلى أن الإذنَ بالبيع ور کا به يتناوّلٌ الفاسدَ بالأولى اتفاقا)» بوهم أن الإذن 
هو التو كيل لك قد علمت أنه ليس عينهُ مطلقاء بل قد يُطلَقٌ عليه فمرادٌةٌ الإذنُ الذي ععنى 
توكيل الأحبئ لا إذن العبد» تأمّل. 

. (قوله: وبالنکاح لام أي: والت وکیل بالتكاح لا يتناو الفاسد كما م‎ E 


2 


(قولة: لأن البِيعَ الفاسيد بيع حقيقة إل هو وإن كان بيعاً حقيقة إلا أنه لا وب البدل جرد 


(0) ف "د" زيادة: ((شمني)). قلاداراً. 

)١(‏ المقولة ١853‏ ١ع‏ قوله: ((فإنه لا يتناول الفاسد)). 

(5) في "م": ((الأول))» وهو خطاً. 

)٤(‏ ((وهو فك الحجر)) ساقط من "الأصل". 

(ه) انظر "الدر" عند المقولة ]١9-0377[‏ قوله: ((عن العبد المأذون)). 
)٦(‏ "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۲۰۹/۲۳. 

(۷) المقولة 717853 ١ع‏ قوله: ((فإنه لا يتناول الفاسد)). 


قسم الأحوال الشخصية .ل ل إوه لس حاشية ابن عايدين 


1 7 5 ۶ 0 5 2 و 
والیمین على نكاح وصلاةٍ a‏ وحج وبيع إن كانت على الماضي ينول 
وإن على المستقبل لا)). 


(ولو زوج عبدا له مأذونا مديونا صح» Ses‏ 


ه00 (قولة: واليمين على نكاح) كما إذا حلّف لا يتزوٌجٌ؛ فإنه لا حتث إلا بالمسّحيح» 
وكا كا حل أله ما ترج في الماضي فإنه اول الصحيح والفاسد أيضا؛ لأنّ الراد في المستقبل 
الإعفافُ وفي الماضي وقوعٌ العَقَدِ "بجر" عن "المبسوط". 

07954 (قولة: وصلاة) يقال على قياس ما ققدم إن يته في الماطى دة على عسورة 
الو ا مخلافها في المستقبل فمُعقدة على الحهيئةٍ لشاب وهو لايحصل بالفاسد» 
ومثلها الصّومُ واج "ط'"”". 

قلت: وسيأتي” في الأيمان: ((حلف لا يصومٌ حَيث يصوم ساعةٍ ب ون أفطر لوحود 
شرطه» ولو قال: صوما أو یوما حت بيوم؛ وحَدث في: لا يُصلّي بركعقء وفي: لا يُصلي صلا 
بشفم وفي: لا يَحُجّ لا يَحدث حتى يقف بعرفة عن "اثالث" أو حتى طوف أكثرٌ لواف 
عن "الثاني")) اه. 

وبه عُلِمَ أن مراد بالصّحيح في المستقبل ما يتحقق به الفعلٌ امحلوف عليه شرعاً مع 
شرائطه» وذلك في الصّوم بساعة وف الصّلاةٍ ب ركعة وإن أفسده بعدة» تأمّل. 

ةلقع (قوله: صح أي: النكاح؛ لأنه بتي على ملك الرّقبة» وهو باق بعد الدّين كما 
ل ١‏ 


(۱) في "د" و"و": ((تناوله)). 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الرقيق ۲۰۹/۳. 
(۳) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 77/5. 
)٤(‏ انظر المقولة ]١801714[‏ قوله: ((لوجود شرطه)). 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 371١/7‏ 


الحزء الثامن ج ا 8 + ٠‏ ی ج ھچ ن باب نکاح الرفيق 


وساوّتع المرأة والغرماء77)< “ف مهر مثلها) والأقلٌّ (والرّائة) عليه رتالب به) 
بعد استيفاء الغرماء (كدين الصحة مع) دين (المرض) نه ورا E‏ 


Y4‏ (قوله: وساوةت عرفا أي: أصحاب الدّيون» وفيه تصريحٌ بأد المهر كسائر 
ليون فلو مات العبدُ وكان له كسب یوی منه» وما في "الفتح" عن "الشمرتاشی": ((لو سات 
العبدٌ سقط المهرٌ والتفقة)) رعق ١/بع‏ يحب حه في الهر على ما إذا لم رك شيئ "نهر "”. 
وأصلُ هذا الاستخراج والتوفيق لصاحب "البحر". 

ر۹٣‏ (قولهُ: والأقلٌ) أي: إن كان المهرُ المسمّى اقل من مهر المثل تساوي ا 
ولم يُذكره "لصتف" لعلمه بالأولى. 

(۲۳۹۸ (قولة: والرَائدُ عليه إلخ) أي: إذا كان المسمّى أكثرٌ من مهر الل فإنها تساويهم 
في قرو والرَائدُ عليه يُطالْبُ به بعد استيفاء الغرّماء» ا أي الس لا إن بق 
ملك مولاه» أو تصيرٌ إلى أن يعتِق ولو باعَهُ العرّماءُ معها ليس لها بيعة ثانياً لحل الرائد؛ لأنه 
لا باع في المهر مرّتين كما حرّرناة فيما مر تأمّل. 

۳۹ (قولة: كدين الصّحَّة) أي: إذا كان على المريض دين صحّة ‏ وهو ما ثبت بينة 


مطلقا أو يإقراره صحيحا- قدّمٌ على ذبن المرضء وهو ما اق به مريضا؛ لأ فيه إضرارا بالغرّماى 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ساوت المرأة غرماءة إلخ» أي: غرماءَ العبد فيقسم بينهم وبينها على در الحقوق» وهذا إذا 
كان بمهر الثل أو أقلٌّ منه؛ لأنه لو زاد على قدر مهر المثل لم تكن لمرأة أسوة للغرماء فيما زادء بل يؤخّر حقّها إلى 
استيفاء الغرماء ديونهم» كذا في "النهاية")). ق۹۷ .)/١‏ 

(۲) في "د" و"و": ((غرماءه)). 

0 ف "د" و"م": ((يطالب)). 

(5) "الفتح": كتاب التكاح - باب نكاح الرقيق ۲٠٣/۲۳‏ . 

(ه) "النهر": كتاب النکاح ۔ باب نكاح الرقيق ق0٠5١/أ.‏ 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 51/7. 

(۷) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .۲٠١/۳‏ 


(8) المقرلة ]١7755[‏ قوله: ((رثي المهر مرة)). 


أوباس 


قسم الأحوال الشخصية مستت جح ت قوق ب تي ااخاشية ابن عايدين 


إلا إذا بِاعَهُ منها كما مر 
(ولو زوج بُ مكاتبَةُ ْم مات لا مسد التكاح) لأنها م تملك المكاتب 


موت أبيها (إلا إذا عجر فرد في الرّق) فحينئلٍ يفسد 1 


فيُقضَّى بعد قضاء ير نهم. 
147 (قولة: إلا إذا باعَهُ منها) في "الخايّة"”": ((رَوّحَهُ بألشي وباعَهٌ منها بتسعمائة 
وعليه دين ألفيء فأجارٌ الغريم ابيع كانت التسعمائة بينهماء يُضِرَب الغريم فيها بألفي واكرأة 


بألفي ولا تَبِعُهُامرأةُ بعد ذلك» ويَتبعةُ الغريم بها بقي من ذَينه إذا عتق)) اه. 

وقوله: ((ولا تتبة)) بتاءين ثم باء مُوسَّدقه أي: لا تطبه .ما بقى من مهرها؛ بسا 
لها وانفسّحٌ لنَكاحُ» والسيّدُ لا تحب على عبليو مالاً خلاف ما بق للغريمء فإله باق في 
راع حا بريه فو E‏ من أن العبد لا يُاعٌ ف دين أكثرٌ ِن مرَةٍ 
إلا التفقة ولان الغريم لم ما أجار بيع الول منها تعلق حقه ني القيمةٍ قط ولا يخفى أن للمرأز 
عة وعتقةٌ كما لو باعَهُ امولى من غيرهاء ولا يمن من بيو جه تعلق الدين برقيجه إلى ما بعد عتقهٍ 
لما قلناء فما قيل من أله يس ها بيع نعلي حق ازيح دفر وك لد لمحب ور 
كانت التسخعة: ولا تبه عه الغريم من البيع نافى قولة: ((إذا عتی))» فافهم. 

e‏ (قولة: كما مر ) أي: قبل قوله: ((ولو روج الول أبن من عبدرو)»» 

۰ (قولة: بنتة) المراة من رنه من النساء بعد موته» سواء كانت بنة e‏ 


1 ح” 0 


ال ره 
٠٠۴‏ (قولة: لأنها لم تملك المكاتب) لأنه لا يحتيل النقلَ من ملك إلى ملك ما لم يعن 


(۱) في "ط": ((فرض)). 

(7) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب ف ذكر مسائل المهر ۳۸۳/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
() المقولة ]١77295[‏ قوله: ((وثي المهر مرة)). 

)٤(‏ المقولة [7175177 ١ع‏ قوله: (( إلا إذا باعه منها)). 

)٥(‏ "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق ۱۷۷/ب. 

(3) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 0/7 


الجزء الثامن ا ۷ سمحت ج پاب نكاح الرقيق 


(رَوَجَ أمَتهُ) أو أمّ ولد (لا تحب ) عليه e est‏ 
وإغا تملك ما في ذه من بدل الكتابة وأمّا صحّة عتقها إِياهُ فلأله يرا به عن بدل الكتابة ولا 
ثم يعت "فتح "27 . رمق ١0‏ /أ] ش 

3544 (قوله: لشاف أي: بين كونه مالكا لها وكونها مالكة له. 

رفك فى رقولة: أو م ولد ومطها الذي قم ول ا براي فول ررحت 
أي: الول؛ لان الكاتبة لا يَملك المولى استخدامهاء فلذا تحب النفقة ها بدون ال ۴ 
N,‏ الأولادٍ فتكون على الأم؛ أن ولد المكاتبة دحل في كتابتهاء وتمامه في "شرح أدب 
القضاء"“ ل "الخصاف". 

[۲4J‏ (قوله: لا تحب تبوتتها) هي في الغة: مصدر وا مرا أي: ا إياه. ويي 
الاصطلاح -على ما في شرح التفقات ل "الخصاف"9 ۔: رأث اى للولى :نان الأمة وين زوجها 
ويدفعها اليه ولا كينها أا إذا كانت تنسب ونحيء ونيم مولاها و قرا 
ر ". وقال”* قبلهُ: ((وقيّدَ بالتبوئة لأنّ لول إذا استوفى صداقها أ أن يدها على زوجها وإن 
م يلرَمهُ أن يبوئهاء كذا في "المبسوط”» ولذا قال في 'الخحيط": لو باعها بحيث لا يَقدرُ ّوج عليها 
سقط مهرّها كما سيأتي في مسألةٍ ما إذا قتلها)) اه أي: سقط لو قبلَ الوطء. 

هذا وفيما قلغن "امراف" وما تقلةعن "السو" شه التناي؛ ل الأول أفاد أنه لا به 


(۱) في "د" وكو": (ريجب)). 

(۲) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 704/7 بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 71/7. 

.۳۳١٣/٤ انظر "شرح أدب القضاء": الباب الخامس والتسعون في العبد يتروج وما يلزمه من نفقة‎ )٤( 

(5) انظر E‏ القضاء": البات التسعون في نفقة المرأة - نفقة المرأة المملوكة 771/6 

() ف "د" زيادة: ((انتهى. شُمُنِي)). 3103 1/). 

(۷) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١1/77‏ بتصرف وفيه: ((النصاف)) بدل(("شرح نفقات الخصاف"). 
(۸) أي: في "البحر". 

(9) "المبسوط”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الإماء والعبيد ٠٠١/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية للدسسسسلم ۸ن حاشية ابن عابدين 
ف Ds foal ulus‏ 
وإذ شرطها ق العقيء ما لو شرط ار E‏ 


في تحقق معنى التبوئة اصطلاحاً من تسليم الأَمَةِ إلى الرّوج والثان أفادَ أن التسليمٌ إليه بعد قبض 

الصّداق واحبٌ» وعدم وُحُوب التبوئة ينافي وحوب التسليم المذكورء والجحواب ما أفادَه في 

"النهر”": ((من أن التسليمَ الواحب يكتفى فيه بالتخلية بل بالقول» بأن يقول له المولى؛ متى ظَفِرْت 
بها وَطِننها كما صرح به في "الدّراية", والتبوئة النفيّة أمرٌ زاددٌ على ذلك لا بد فيها من الف 
والاكتفاءٌ فيها بالتخلية - كما فلن بعضهم-غيرٌ واقع)) اه. وهذا أولى مما أحاب به "المقدسي": ((من 

أن المراد بالتبوئة المنفيّة التبوئة المستمرة)) 

14۷7( (قولة: وإن شرطها) لأنه شرط باطلٌ؛ ل المستحو اروج ملك ليل لاغير؛ 
لأنه لو صح الشّرط لا يخلو: إمّا أن يكون بطريق الإجارة أو الإعارق فلا يصح الأول لجهالة 
50 04 .2 
الْدَة ولا الثانى؛ لان الإعارة لا يتعلّق بها اللروم "هر "^. 
”م (قولة: اما لو شرّط لخر إل بيان للفرق بين المسألتين» وهو أن اشتراط حَريّة 
الأولاد وإ كان لا يقتضريه نكاح الأمَة أيضا إلا أنه 2 أنه ق معن مايق ا بل لد 
ق وح ا 07 ق ر 
والتعليق صحیح» ويمتنع الرحوع عنه؟ [عإق١/ب]‏ لأنه ثبت مقتضاه حبرا بخلاف اشتراط 
8 ع 1 3 ب 5 چ تفص 1 ٠‏ و 9 

به لا يشت 59 متعلقه» أعين: نفس الموعود به 'فتح 1 0 وأقره فق "ایر و 

(۱) ف "د" زيادة: ((قوله: أما لو شرط الح إلخ» مقتضاه: أن العبد ليس كذلكء لكن لي "الخانية” وكذا في "الخلاصة” 
معزي إلى "الجامع الصغير": رحل تزوّج أمة على أن کل ولد تلده فهو حر جاز التكاح والشّرطء والأولاد 
أحرار؛ لأنه لو لم يكن الشّرط يكون الأولاد أرقاء فكان الشّرط مفيداء انتهى. ومثله في "القنية" و"التاترحانية" 
و"البرّازية".)). ق/5١/أ.‏ 

(۲) "النهر”: كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق ق ۰ ۱۹١/أ.‏ 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الرقيق ۲۱۱-۲۱۰/۲ بتصرف. 

.۲۹۹/۲۳ "الفتح": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۲۱۱/۲. 

)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق ۰ ۱۹/أ۔ ب. 


الجزء الثامن نع ج ی ۰ 5 + سبي بيب 777 باب نكاح الرقيق 


وفووو مو و وو امال لوو و لل ل ل م د هوم دقة 


ومقتضى وجوب الوفاء به أنه شرط غير باطل» لکن لا يلرم من صحَهِ وحودُهُ بخلاف 
شتراط الحريّة» لکن تقد لتصريح بأنه باطلٌ» وكا صرح به في "كاف الحاكم", فقال: ((لو 
0 ذلك للرّوج كان هذا الشرط باطلاًء ولا يمع أنا یستخدِم اَم ))» ولعلٌ معنى وحوب 
الؤقاوية اند ولعي كزان ووفك اكز أنه غير لازم قضاءً» فتأمّل. 
(تنبية ) 

قال في "النهر'”": ((وقيِّد الرّحْلَ في "الفح" باحر حتى لو كان عبداً كانت الأولادُ 
عبيداً عندهما خلافاً ل "محمّدِ")) اه. ونظَرَ فيه "م ” “: ((بأثٌ التعليق المعنوي موجودٌ)). 

قلت: وهو الذي يَظهَرٌ و ولذا م يذ به في كثير من 
الكتب» راما ما ذكرّة ق "النهر" من اللات فما را يتهم ذكروه”" في مسألة العبد بالخرور إذا 
روج امرأة على أنها حْرَةٌ فظَهَرت أَمَهَ بخلافي الخرٌ المغرورء فان أولادة أحرارٌ بالقيمة اتفاقاًء 
فالظاهرٌ أن ما في "النهر" سبق نظ بقريدة أنه ذكرٌ مسألة المغرور ثم قال: ((وقبّد الرّحُْلَ في 
"الفتح" إلخ))؛ فاشتبَّ عليه مسألة عسألة» فليُراحع 


(قولة: فالظاهرٌ أن ما تي "هر" سبق تفر إل ليس في عبارة "النهر" ما يقتضي أن هذا تيد جار في 
مسألة اشنتراطر حُرَيةِ الأولاد» بل ذكرّه عقب ذكر مسألة الْغرُور فيَجْعَلُ قيدا لهاء ولا يرجم لما قبلّها من مسألة 
E ٍ‏ 530 ا 5-5 5 و 2 
الاشتراط؛ حيث م وج في كلايهم ما يفيه فلا يصح سبته لسبّق النظر مع عدم ما يُفيدُهٌ تي كلامه» تأمّل. 


)١(‏ في المقولة السابقة. 

(۲) في "الأصل": ((الاستخدام منه)). 

() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الرقيق ق۰ ۹١/ب.‏ 
)٤(‏ "الفتح”: كتاب النكاح ‏ ياب تكاح الرقيق ۲۹۸/۳ . 
(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7373١/ب.‏ 
(5) المقولة [5١5؟١]‏ قوله: ((ولو ادعى الزوج)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .سس هلاه لسن حاشية ابن عابدين 


حر أولادها فيه صم وعتق ككل مَن وَلَدََهُ في هذا التكاح؛ ھول لكوك 
الشترط والترويج على اعتباره هو معنی تعليق الحريّة بالولادقء فيصحٌ ا 
ومُادُهُ أنه لو باعَها أو مات عنها قبل الوضع فلا حرية ا 


(. 001 (قولة: حْرية أولادها) أي: أولاد الينة ونحوهاء وقولّة: ((فيه) أي: في العَقَدِ 
ولاه" أذ سراطيا من O‏ 
4؟ى (قوله: في هذا اما لو طلقها تم تخا انيا فَهُمْ ارقا إلا إذا شرَط 
كالأوّل» "سط" 
٠۲١١‏ (قولة: والترويج) عطف على ((قبُولَ)» "ط". وهو أحسنُ من قول 
((إته عطفٌ على التتّرط )). 
۲۱۲ (قولهُ: على اعتبارو) حالٌ من ((الترویج))» والماءُ رمل "ح"0©. 
۲٤۳‏ (قوله: هو معنى إل) حبر ((أنّ)): "ح”2". فكأنه قال: إن وَلَدْتٍ أولادا من 
هذا التكاح فهم أحر أحراقٌ "ر" . 
01414 (قولة: e‏ : فاد التعليل المذكور» وذلك لان لمعل قبل وحود الشرط عدم 


ل ”00 


(قولةُ: وَالظَّاهرُ أنّ اشتراطها بعدَهُ كذلك؛ ويُحرّر) الظَاهرٌ أ اشراطها بعدَهًا لا يَكْفِي لِمَا أن 
هذا تعليقٌ مني ولم يُوحَد أَدَائهُ يخلافب ما إذا وُحدَ في العَقّدِ فإنه يشرط في الموحود استقلال وُحُودهٍ 
بشرائط. جخلاف الموحودٍ ضيِمُنا فإنه لا يُشترّط وُحُودُه بشرائطه كما هو معلومٌ تأمّل. 


)١(‏ "الفتح": كناب النكاح _ باب نكاح الرقيق 779/7 بتصرف. 
)١(‏ "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .۷٤/۲‏ 

(0) "ط": كتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقيق .۷٤/۲‏ 

.۷٤/۲ "ط": كتاب النكاح ۔ باب نكاح الرقيق‎ )٤( 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق717١/ب.‏ 
(7) "ح": كتاب النکاح ۔ باب نكاح الرقيق ق۹۷١‏ /ب. 
(۷) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق717١/ب.‏ 
(۸) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .۷٤/۲‏ 


م 


الخزء الثامن پڪ ي #4 + سے باب نكاح الرقيق 
ولو اذغ الروج الشرط ولا 2 له يحل المولى» ADCS a‏ 


ولا بد له من بقاء املك عند وحودٍ اا لت اسا ا او عا اغ 
في "التهر" و"المقدسي"؛ وقال في "البحر"©: ((وقد ذَكرٌ ذلك في "المبسوط"”” في التعليق 
مركا بورك رلك اد نوو NL NEE‏ 
اللك؛ راق لانتقالها للوّرئة» ولو باعها المولى وهي حُبلى حار ببعُهُ فإن وَلَدَتْ بعدهُ 
م تحت اه. إلا أن يغرق بين التعليق صريحاً والتعليق” معنى» ولم يهر لي الآن)) اه. 

قلت: يظهرٌ لي الَرْقُ بينهما من حيث إن هذا التعليقَ المعنويً تعلّقَ به حق الرّوج في 
ضمن العَقَدٍ القصود منه أصالة الول والرّقِيِقُ ميت حكماًء فصارٌ المقصودٌ به أصالة حريّة 
الولدء فلا يكونُ في حك تليق الصريج فلا يطل بروَال يلك ال مولى» ونظيرُهُ المكاتب؛ فإن 


5 
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عَقَدَ الكتابة ا وعو متضمنْ لتعليق العتق على أداء البدلء ولا 0 هذا التعليق اليم 
.موت المولى امعلق» وأيضا قان الور الذي تَرَوّجَ امرأة على أنها حُرَةَ يكونُ شارطا لحرية 
رادو معن ناذا لو أنه آم تقر لزاه أحرارا مع أن هذا الشرط ل يكن مع المولى» وقي 
مسألينا وفع شرط الحريّة مع المولى صريحاء فلا يرل حال عن حال المغرور, فتأمّل. 

45 (قوله: ولو ادَعَى الرّوجٌ إلخ) هذا ذكرهُ في "النهر”” بحناء وقال: ((إنه حادثة 
الفتوى ))» واستنبّطةٌ مما في "جامع الفصولين"“ ف المغرور: ((لو اذَعَى أنه ترَّوَّحَها على أنها 
(۱) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق0٠31١/أ‏ بتصرف. 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۲۱۱/۳. 

(۳) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق ۹۰١/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 1/7 

(5) "المبسوط": كتاب العتاق ‏ باب عتق ما في البطن 171/9 بتصرف. 

(3) ((صريحا والتعليق)) ساقط من "الأصل". 

(۷) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق٠9١/ب.‏ 

(۸) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ۲۲۲/١‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .ل إإن د لس حاشية ابن عابدين 


(لكنْ لا نفقة ولا سُكنى ها إلا بها) بأن يَدقَعَها إليه ولا يُستخدمها (وتدِمُ 
المولى» ويَطأ اروج إن ظَفِرَ بها فارغة) عن خدمة المولى» ريكفي في تسلييها قولة: 
متى فرت بها وطثتهاء "نهر". (فإن يَرَأها ثم رَجَعَ) عنها (صّحّ) روع لبقاء 
ا (وسقطت) النفقة (ولو حدمت أي: السيّد بعد التبوئة ة إبلا استخدامة). . ORES‏ 


وا الول فان ره فال ار ال RT‏ المولى؛ لأنه اذَعَى عليه ما لو أَقَرٌ 
به رمف فإذا نکل ا 1 

08415 ھر کن لا نفقة ع لأنها س ولا 0 نفقة 0 
ف لف عار على ع ٠‏ النفقة اس ل 

374119 (قولة: ولا يُستخدمها) مب ۾ على ا عن EE‏ ا ق 
"البحر'”": ((أنّ التحقيق أن العيرة لكونها في بيت الرّوجٍ ليلاء ولا يَيرٌ الاستخدامٌ نهارا)) اه 

سم ا 2 
وياتي ' مثله قريبا. 
04 (قولة: فارغة عن نحدمة لق ظاهرة أنه لو وَحَدّها مشغولة بخدمة ال مولى في 
مكان حال ليس له وطؤهاء ولم أَرَهُ صريحاء "بحر”””». وقد يقال: إن كان استمتاعة لا يُنقِصُ 
۶ و شاع 5 3 2 2 

حدمة امول أييح له؛ لأنه فر بحقه غيرَ مُنقِص حقّ المولى» لا سيّما والمدة قصيرةٌ "بط ". 

۲٤۱۹‏ (قولة: ويكفي ف تسليمها) أي : الواجب .عقتضى العَقَدِء وهو بهذا المعنى لا يناف 
عدم وحوب التبوئة كما أوضحناه(؟) قبل. 
)١(‏ المقولة [107؟١]‏ قوله: ((لا تحب تبوئتها)). 
(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .۲٠٠/۳‏ 
(5) المقولة ]١747[‏ قوله: ((أو استخدمها نهاراً (خ). 
(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١١/7‏ بتصرّف. ولفظة (("بحر")) ساقطة من "ب" و"م" 
(ه) "ط": کتاب النكاح - باب نکاح الرقيق .۷٤/۲‏ 
(5) المقولة ]١١407[‏ قوله: ((لا يجب تبوئتها)). 


الجزء الثامن | .سس كلاه مع دس سس باب نكاح الرقيق 


أو استححدمّها نهارا وأعادّها لبيت زوجها ليلا (لا) تسقط لبقاء التبوئة. 
ا 000 f.‏ و عم 3 ر (Wu‏ 0 
روله) أي: المولى (السسّفْرٌ بها) أي: بِأْمَتِهِ (وإن أَبَى الرّوج) "ظهيريّة””"©. (وله إجبارٌ 
قنه وأَمتِه) ولو ام ول ولا يلزمُةُ الاستبراءُ بل يندب» فلو وَلْدَتْ لأقلَّ من نصفي حول 


]14۲[ (قوله: أو استخدّمها نهار ع اه هذا ما 00 3 عن "البحر": 
أنه التحقيق))» قال "ح٠‏ ((وتكون نفقة النهار على السَيٍّ ونفقة اليل على الرّوج كما في 

ا ت e‏ 

[é1]‏ (قولة: وإن إن اب بی الرّوج) أي: وإن إن َوه 9 فى المهرّ بتمامه؛ لأ حقّ المولى أقوى؛ 
ا 

[YEY]‏ (قولةُ: وله أي: للمولى حيث املك له "ني "". احترازا عن الاد فإ 
ِلَكَهُ فيه ناقص» فولاية الإحبار في الملوك تَعتمِدُ كمال الك وهو كاملٌ في لر وأمٌ الولد 
وا كان ارق تفضا واكام عل عكب و كر َ 

047 (قولَهُ: ولو أمّ وليم ومثلها ادر وامْدبرَة وأشار إلى أن اة كذلك بالأولى» 
لكنها داحلة في ال لإطلاقهِ عليهما كما مر فافهم. 

(١474‏ (قولة: ولا يُلرَمَهُ الاستبراءئ) قدمنا '“ في فصل امحرّمات أن الصّحيح وحوب 


)1١(‏ "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن في نكاح العبيد والإماء ق ٤۸/أ‏ بتصرف. 
(۲) المقولة ]١7411[‏ قوله: ((ولا يستخدمها)). 

(۳) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 5413 ١/أ.‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل نكاح القن .5977/١‏ 

(ه) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب ف النفقة والكسوة والسكنى ق۷٤‏ /ب. 

(1) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .۷٤/۲‏ 

(۷) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق0٠9١/ب.‏ 

(8) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب نكاح الرقيق 511/7. 

(4) المقولة [١۲١۳١7‏ قوله: ((والقن المملرك كلاً)). 

)٠١(‏ المقولة ]١١477[‏ قوله: ((بل سيدها)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لبي هلاه دل سس حاشية ابن عابدين 


فهو من ال مولى» والنكاح فاسكٌ ا من الاستيلاد ونبوت ا (على 
النكاح) وإن ١‏ يرضياء لا مكاتبه وکات بل 2 على إجازتهما ee‏ 


الاستبراء على السيدٍ إذا أرادَ أن يُزَوّحَها و كان يَطَؤُهاء وأمًا اروج تقال ف اة 2 زره 
لا پستبرئها لا استحبابا ولا وجوبا عندهماء وقال "محم 1": لا اجب أن يَطأها قبل 


أن يستبرئها )) أه. ورجح "أبو الليت" قول "محمد" وتقدء تام الكلام على ذلك. 


١ه‏ (قولُ: فهو من المول) أي: إن اعا في القنة والْدجبّق ولم ينه عنه في أمَّ الولد 
از 

قلت: وهذا إذا رَوّحَها غيرٌ عالم؛ لما قدّمناه”" في امحرّمات عن "التو شيح": 2-6 
ينبغي أنه لو رَوحَها بعد العلم قبل اعترافة به أنه يجوز النكاح» ويكون تفيا)). 

٠۲۲١‏ (قولة: والنكاح فاسد) فلا يَلرَمُ المهرٌ إلا بوطء ارو از" 

۲۷ء (قولة: وإن لم يَرْضَّيا) أشارٌ إلى ما في "القهستاني"“ وغيره: ((من أن المراة 
بالإحبار ترو هما بلا رضاهماء لا إكراههما على الإيجابٍ والقبول كما قيل)) اهم فافهم. 

4 (قولة: لا مُكاتبه ومُكاتيته) لأنهما الحا بالأحانب بِعقَدِ الكتابة» ومهذا يُستجقان 


)١(‏ "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ۲۹۳/٤‏ بتصرف. 

(۲) في "د" زيادة: ((فإن كانت امرأةٌ العبد مكاتبة فنفقتها على العبد بوأها المولى بين أو لم يبويء؟؛ لأنها حرَةٌ يدأ 
فتبوأ مع زوجها من غير تبوئة المولى كالحرة» فلا تشترط التبوئة من المولى لاستحقاق النفقة. 

وأما نفقة الأولاد نتكون على الأم؛ لأ ولد المكاتبة دحل في كتابتهاء وتمامسه في "شرح أدب القضاء" 

للخصّاف)). ق51١ااب.‏ 

(۳) ف "د": ((ولا مكاتبته)). 

(4) "المداية": كتاب النكاح ‏ فصل في بیان المحرمات 198/١‏ 

(5) المقولة ]١١47[‏ قوله: ((ولا يستبريها الزوج)). 

.۷٤/۲ "ط": کتاب النكاح - باب نكاح الرقيق‎ )٩( 

(۷) المقولة ]١١٤١۸[‏ قوله: ((المقربه)). 

(۸) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .۷٤/۲‏ 

(9) "جامع الرموز": کتاب النکاح ۔ فصل نكاح القن ۲۹۳/۱. 


الجزء الثامن و س ال ا س ات نكاح الرقيق 
ولو صغيرين إلحاقا بالبالغ» فلو أَدّيا عنقا عاد موقوفا على إجازة المولى لا على إجازتهماء؛ 


الأرْشَ على المولى بالحناية عليهماء وتستجق تَستحِقٌ المكاتبة المهرَ إذا وَطِئها المولى» ل 
فلا يُجبّران على النكاح؛ "ط"20 عن أبي لوو" 

53 (قوله: ولو صغيرَين) ظاهره أن المراد الإحازة ولو في حال الصّعْرِه مع أن عبارة 
الصغيرين الحرَين غير معتبرةٍ أصلا ويحتمل أن يكوث المراد للا ا کا الرق اماو 
كانا صغيرين» بل يتوقّفُ على إجازتهما بعد بُلُوغِهماء وامتبادر من كلايهم الأول تأمّل. 

. (قولة: فلو أديا) أني: بدلّ الكتابة قبل رَد اعقب "فنع"‎ ٠٠۳١ 

é1]‏ (قوله: عاد موكوها على إحازة المولى) [/ق5١١/أ]‏ له تحدّد له و أحرى غير 
الولاية الي قارّنها رضاهُ بترويجها؛ لأنّ تلك الوّلاية كانت بحكم الك وهذه بحكم الولاءء 
1 بد ر ضاهُ لدد الولايقه وصار كالشّريك إذا رَوّجّ العبد الَشررّكَ ثم ملك باقيهُء فإ 
النكاحَ تاج إل اماز یکر بلك ل باي رکس أ لد لي انی لي اشحارة م 


ر مص 
م 
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مات الان فور ““ فن العبد يَحتَاج في التصرّف إلى إذن حديد من الأب لتحدد ولاية ملكي 
وكمن روج نافلتهٌ مع وحود اينه ثم مات الاب كان ا إحازة الجد لتحدد ولاه 
خلا ۽ اراهن إذا باع العبد المرهوث» والمولى إذا باع العبدَ المأذون المديون» ثم سقط الدَّينُ في 
الصورتين بطريق من طرق السقوطي حيث لا يه تقر" الد ا إل اة لايك غالبا ان اد 


العَقَدِ فيهما بالوّلاية الأ صليّةء وهي ولاية ايلك من "شرح تلخيص الجامع الكبير". 


(قولةُ: والْتباِرٌ من كلايهم الأول ويُؤيده ما تقل "ط" عن "البحر" مَعْرُوَاً ل"الحيط": ((الَوَلَى إذا 
زوج مكانبتهُ الصّغيرة توف النكاحٌ على إجارّتها لأنها مُلحَقَة بلبالِغَةِ فيما ينبني على الكتابَة إل) اه. 
0 "ط": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق .۷٤/۲‏ 
(؟) "فتح المعين": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۷۸/۲. 
(۳) "الفتعم": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 770/1 بتصرف. 
)٤(‏ في "م":((فورئه))» وهو تحريف. 


راس 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س هلاه لبس حاشية ابن عابدين 


لعدم أهليّتهما إن لم يكن عصبة غير ولو عَجَرا توقفَ نكا المكاتب على 
على موقوف فأبطلة» والدليل يعمل العجائب» een SER‏ 


۳ (قوله: لعدم أهليّهما) لأنّ الكتابة لم تبْقَ بعد العتق» والصغيرٌ ليس من أهل 
الإجازة. 

اش (قوله: إن 0 يكن إن َد لقوله: ((عاد الخ)). 

(0144 (قولَهُ: ثانيا) راحعٌ إلى ((رضا) لا إلى ((تَوَقّفْ))؛ أي: رضا ثانياء قال في 
"شرح التلحيص": (( لك لا بد من إحازة المولى وإن كان قد رضي أرَلاً)) اه فافهم. 

(۳ ۲ (قولهُ: لعو مون التكاح علي لأنه لما روح فار بتعلق مُوَن التكاح 
كالمهر والتفقة بكسب الكاتب لا بيلك فيي وكسب المكاتب بعد عجزه يلك للمول» 
"شرح التلخيص". 

ه074 (قولة: لاله طراً حل با أي: حل وَطيها ليد ((علی حل موقوضع)» 
أي: جلها لارو ج ((فأبطلة) كالمَةٍ إذا روحت بغير إذن» ثم ملَكّها من ِل له بطَّلَ 
النكاح لطَرّيان اليل الباسً على الموقوفبء ولا يطل نكاح العبد لكاتب لعدم الطَرّيان 
المذكورء بن "قرح الا 

[YEY]‏ (قولهُ: والدليل يعمل العجائب) وجة العَحَبٍ أن المولى يَملِك إلرام النکاح بعد 
العتق لا قبل وأنه يتوقفُ على إجازة الكاتب قبل العتدق» ولا يتوقفُ على إحازته بعد وأنّ 
المكاتبة لو رد إلى الرقّ يطل التكاحٌ الذي باشِرَُ المولى إن أحارة ولو عنقت جار بإاحازتهء 
وهذا قيل: إنها مهما زات من المولى بُعْداً زات قربا إليه في النكاح. 


)1١(‏ في النسخ جميعها: ((عصبة غير))» وما أثبتناه من "د". 


الجزء الثامن . د لله لل سس ياب نكاح الرقيق 


مطلب”": على أنّ "الكمال بن الهمام" بلغ رتبة الاجتهاد 

4 (قولهُ: وبحث "الكمال" هنا غير صائبي قال "الكمال"”: (( الذي يقتضريه النظرُ 
عدم لتَوقفي على إحازة بط/قه١٠/ب‏ المولى بعد العتق» بل عجرو عتقها يد التكاح؛ لما صرّحُوا 
به من أنه إذا تررح العبد بغير إذن سيدو فأعتَقَهُ نفد؛ لأنه لو توقف فالا على إحازةٍ المولى - وهو 
متنع لانتفاء رلايته- وإمّا على العبده ولا وجة له؛ لأنه صدر من حهيّه؛ فكيف يتوقفْ؟! ولأنه 
كان نافذاً من ههه وإغا توف على السسيِّ فكذا السيّدُ هنا فإله ول مجن وإنا لوقف على 
إذنها لعَقَدٍ الكتابة وقد زاء فبقي التفادُ من حهة السيّد فهذا هو الوجة» وكثيراً ما يُقلدُ السّاهون 
السّاهين)) ورَدهُ في "البحر”": ((بأنه سوء أدبي وعلط أمًا الأول فلن المسألة صرح بها الإمامٌ 
"محمد" في "الجامع ال O TAA RTE‏ وأا الثاني فلأنٌ "محمد" 


رحن الله عل لتوقفيه على إجازة المولى بأله تمد له وَلاية لم تكن وقت اعقب وهي الوَلامُ بالعتق» 
ولذا لم يكن له الإجازةٌ إذا كان ها ول أقربُ منه كالأخ والعمٌ» فصا كالششّريكء إلى آحر ما 
قدّمناه عن "شرح التلخيص"))» قال: ((و كثيرا ما عرض الْخطِىٌ على الصين)) اه ومثلة في 


کا 


وأجاب العلامة لقي ((بأنٌ ما به "الكمال" هو القياسٌ كما صرح به الإمام 


"الحصيري" في "شرح الجامع الكبير""» وإذا كان هو القياس لا يقال في شأنه: إنه غلط وسوءٌ 


)0( ف "الأصل" و"ب":((قف)) بدل ((مطلب)). 

(؟) 'الفتح": كتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقيق ۲۷۰/۳. 

(۳) ”البحر”: كتاب النکاح ۔ باب نكاح الرقيق ۲۱۳-۲۱۲/۳ بتصرف. 

(4) "الجامع الكبير”: كتاب النكاح ‏ باب أمر المولى عبده بالتكاح ص٥‏ ۸.. 

)٥(‏ "النهر": کتاب التكاح ‏ بياب نكاح الرقيق ق۰ ۱۹/ب. 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق والكافر .751/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۷) المسمّى "التحرير" لأبي الحامد محمود بن أحمدء جال الدين الخصيري البخاري (ت ٩۳١‏ ه) شرح "الجامع ‏ = 


قسم الأحوال الشخصية ممم سيد کے إزناة > کک کے حاشية این غابدين 
| ل a‏ 0)2 
(ولو قتل) لول (أمته ee es‏ 


أدبي على أن التتّتحصّ الذي بلغ رتبة د إذا قال: ي النظر كذا لشيء هو لقي ” لا يرد 
عليه بان هذا منقول؛ ا ون كان البحث لا يقضي على المذهب) اه. 

قلت" : والذي يتفي عنه سوعً الأدب في حق الإمام "عم ميا أنه فن أن الفرع من تفريعات 
المشايخ» بدليل أنه قال في صدر المسألة: ((وعن هذا استطرفت مسألة تقلت من "المحيط”2) هي 
أن المولى إذا روج م مكاتبتهُ الصّغيرة))» إلى أن قال: («(هكذا توارّدّها الشارحون))» فهذا يدل على 
ا اا فرص غاا ن الف بهذا الإمام. 

(قولهُ: ولو قل المول اَم قيّدَ بالقتل لأنه لو باعها وذهّب بها المشتري من 
الصو رار ل اليه ابه لوج لا سقط لله يل سقط الطاليةابة إل آذ يعد عدا 

وفي "الخائيّة"277: ((لو أبقَسْ فلا صداق ها ما لم تحضر في قياس قول "الشيخين"))» "نه ". 

وكالقتل [/ق+/|] ما لو أعتقّها قبل الول فاحتارت الفرقة. وقيّدَ با مول لان قعل غيرو 
لا سقط به اهر اتّفاقاء وبالأَمة لأله لو َل الول الرّوجَ لا يسقط؛ لأنه تصرف في العاقد دون 
المعقودٍ عليه. وأراد بِالأَمَة القنة والمدبرة وام ا لحي EE‏ قا له للعو لكاو E‏ 
بقتل المولى إّاهاء "بحر" . وكالمكاتبة المأذونة المديونة على ما سيجي:(". 


= الكبير" للإمام محمدء وله شرح آر مختصر من الشرح الأول. ("كشف الظنون” ٥٦۸-١٦۷/١‏ "الجواهر المضية" 
۳ "تاج التراحم" ص٤ ٤‏ 7-). 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ولو قتل المولى أمتهء قال في "النهر": هذا عند الإمام» وقالا: يسقط متباراًموتها حتف 
أننيها؛ إذ المقتول ميت بأحله عند أهل السنة» وله أن مد البدل قبل التسليم» فيجازى ,نع المبدل إذا كان من هل 
امحازات» انتهى)). ق517١/ب.‏ 

(۲) ((قلت)) ساقطة من "م". 

(۳) "انحيط اليرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في نكاح العبيد والإماء ١/ق .)/5١4‏ 

(4) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر المسائل ‏ فصل في المتعة .585/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "النھر": كتاب التكاح - باب نکاح الرقيق ق ./١۹۱‏ 

(5) "اليحر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 3711/9.. 

(۷) المقولة [ده 4 ”١ع‏ قوله: ((أو مأذونته المديونة)). 


الجزء الثامن ‏ .س هلاه لم د باب نكاح الرقيق 


قبل الوطء) ولو خط "فئح”". (وهو مكلّفٌ) فلو صا لم يسقط على 


:0144 (قولة: قبل الوطع) او و که ی ل ا ال 
EE‏ 

]£41[ (قولة: ولو خطأ) أي: اوكا اهو دن الإطلاق» e‏ 

[1f]‏ (قوله: و مثا انون بالأولى» 0 و 

445 (قولة: على الراحح إل ذكرٌ في "للصفى' فيه قولين» واي 'الفتح: ((لو لم يكن 


لاك رکرو يلين 


من اهل المحازاة ‏ بأن كان صبيا زوج امه وصية نعلا قالواء ع أن لا قط في قول "أبي 
حنيفة" بخلاف الم الصُغيرق إذا ارتَدُتْ EE‏ مهرّها؛ لأنّ الصّغيرة العاقلة من هل 0 
على الرَدّةٍ بخلاف غيرها من الأفعال؛ لأنّها لم تحر عليهاء والرّدّةَ محظورة عليها)) اه. فرَحّحّ 
عدم السُقوط 2 د 
قال "الر مو" : ((لكن الصي من أهل امجازاةٍ في حقوق العبادء ألا ترى أنه يحب عليه الدية 
إذا فل و امان | إذا أتلف؟ والحنون مثلةُ» ولذا ترك التقيبد بالمكللف فى "اهداية"“ ر"الرقابة"“ 


.۲۷۱/۳ "الفتح": كتاب النكاح  باب نکاح الرقيق‎ )١( 

(۲) في "د": ((على الراجح؛ ذكره المصنف)) بزيادة((ذكره المصنف)) ق537١/ب‏ وهي ليست في "ب". 
(۳) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الرقيق ق ۱۹۰/ب - ق91١1/].‏ 

(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الرقيق ق۹۰٠/ب.‏ 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الرقيق ق51١/1.‏ 

(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب تكاح الرقيق ۲۷۱/۳. 

(۷) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .۲٠۳/۳‏ 

(۸) "الحداية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .7157/١‏ 

(4) "الوقاية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .141/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 


ا 


قسم الأحوال الشخصية .سس .هه دلب حاشية ابن عابدين 


(سقَط امه لمنعه البدَلَ كحرَةٍ ارتدّت" ولو صغيرة (لا لو فَعَلَتْ ذلك) القعل 
(امرأة) ولو أَمَة على الصحيح» "حانية". (بنفسيها) أو قتلها وارثهاء es‏ 


Pon‏ ,م ارس H (ON‏ 1 ص اقم ار عد ا ا 
و'الدرر"“ و" : © و"الكبر”7, والدليل يعضده» وفيهم الأسوة الحسنة)). 
444 (قولة: سقط المهرٌ) هذا عنده خحلافا لهما؛ لأنه منمٌ المبدّل قبل التسليم؛ فیجارّی 
2 زفذا 


نع البدل» وإنا كان مقبوضاً لم رد جیوه على الرّوج؛ بحر 
[1f £°‏ (قوله: کحرة ارقدت أن و جاءت من قبّلها قبل تقر رر المهر EE‏ 


11445 (قولهُ: ولو صغيرة) لحظر الرَدّةٍ عليها بخلاف غيرها من الأفعال كما م 

5449 (قولُ: لا لو معت ذلك القتلَ امرأة أي: القتل المذكورَ» وهو ما يكو قبل 
الوطى قال في "النهر””©: رلاد جناية ا حر على نفميه هَدَرٌ في أحكام الدّنياء وبتسليم أنها 
ليست هَدَرا فقتلها نفسها تفويت بعد الموت» وبالموتي صار للورئة فلا يسقطء وإذا سقط مع 
أن اح ها ألا فعدم الستقوط بقتل الوارث أولى)) اه.. ش 

10 (قولة: ولو مق أن المهر لمولاهاء ولم يوذ منه من ادل ا وال"‎ [4A] 


((حاصل ما يْفِهُمُ من كلامهم أن العلة ى سواط المهر أمران: الأو E‏ 

.1/١ 583 في "د" زيادة: ((أي: قبل الدحولء أو قيلت ابن الرّوّْجء "فتح")).‎ )١( 

(۲) في "د" زيادة: ((قوله: لو فعلت ذلك القتل إل أقول: وكذا لا سقط شيء من المهر لو قلت زوجها كما يقتضيه نظِرٌ 
الفقيه» ول أََه. وفيه أيضاً حلاف الشافعي» فعنده يسقط مهر مَنْ يقتلها الرّوج. تأمل. خير الدين الرملي)). ١583‏ /أ. 

(۳) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر ‏ فصل ف المتعة ۳۸١/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

.5607/١ "الدرر": كتاب النكاح  ياب نكاح الكافر والرقيق‎ )٤( 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح ‏ باب تكاح الرقيق .575/١‏ 

(1) انظر "شرح العيي على الكنز": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام نكاح الرقيق ٠١١/١‏ 

(۷) "البحر": کتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 717/7 


. (۸) المقرلة [445 5 ]١‏ قوله: ((على الراحح إل)). 


(9) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق 1/١91‏ 
)٠١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 5/7 71. 
)١ 1)‏ ح ات النكاح ‏ باب نکاح الرقيق ق۱۹۸/ب. 


الجزء الثامن ب تسا 4ه لطل باب نكاح الرقيق 


أو أرتدت” اة أو قلت ابره زوجها كار هة ق لر إذ له فوت عن 
المولى (أو فعَلهُ بعدّة) أي: الوطء؛ لتقررو به» ولو فعَله بعبدة EE‏ 131770 


المهرّء الثاني [/ق١/سع‏ أن يتب عليه حكم دنيوي كال ذ كور ف صدر المتن» ۽ في الأَمَةٍ غير 
ا غ ليت فيا و ا وى ا ل نفسّها وال مولى الغير 
المكلّف إذا قل مه فقَدَ الثاني وف الأحنيّ أو الوارث ار رة أرأكة فد الارن أهه 
أي: لأنّ الوارث بالقتلٍ م ببق وارثاً مُستحقاً للمهر لليرمانه به فصار کالأحبی» "بجر" . 

ر٩٤۲‏ (قولة: أو ارتدّت الأَمّة) مقابل قوله: ((كحُرَةِ ارتَدّتْ)). 

(٠ه074‏ (قولُ: كما رَحسَهُ في "التهر") راجمٌ للأخيرتين» ومبَّقَهُ إلى ذلك في "ال "7" 
قياساً على تصحيح عدم السُقوط في تل الأمَةِ نفسّهاء فان "ايلع" جعَلَ الرُواين في الكل 
وإذا كان الصّحِيحُ منهما في مسألة القدل عدم السقوط فليكنْ كذلك هناء وهو الظَاهرُ؛ لان 
الْستحِقّ ‏ وهو المولى - لم عل شيئاً اه. 

٠٠٠١١‏ (قولة: أو قعل الضّميرٌ المستثرٌ للمولى امكف والباررٌ ل ((القتل))» "ح"”". 

۲۲ (قوله: لتََررو) أي: الهر (())» أي: بالوطىئ "ح". 

11660 (قولُ: ولو فعلَهُ بعبيو) صورتة: رَو عبدهُ ثم قله وضْوِنَ قيمَه يُوفَى منها مه ر 
الرافه GLE ag‏ ((وسيأتي أنه لو أعّقَّ المديون كان عليه قيمَةٌ 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 4/19 71. 

(۴) "النهر": كتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقيق ق١81١/أ.‏ 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۲۱٤/۳‏ بتصرف. 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب النكاح - باب نکاح الرقيق .٠١١/۲‏ 
(ه) "ح": كتاب النکاح ۔ باب نكاح الرقيق ق۱۹۸/ب. 

(5) "”ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق۱۹۸/ب. 

(۷) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق931١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س إن حاشية ابن عابدين 


ع2 و و 
أو مكاتبته أو مأذونته المديونة لم يسقط اتفاقا. 


(والإذن في العَزْل).................: e‏ لا ل 


لسع O) n‏ 
فالقتل أولى))» ح ‏ . 
4ه 014 (قولهُ: أو مُكاتبته) لما عرف أن مهرّ المكائبة لها لا للمّؤلى» "بر "". 
ر١٠۲‏ (قولَهُ: أو مأذونته المديونة) بحث لصاحب "النهر" حيث قال: ((وأقول: ينبغى 
أن قيّدَ النلافُ ‏ أي: الخلاف الما بين "الإمام" و"صاحبيه"- .ما إذا م تكن مأذونة لَحِقَها به 
َي فان كانت لا يُسقط اتفاقا؛ لما مر من أن المهرَ في هذه الحالة ها توفي منه دُيُونهاء غاية 
الأمر أنه إذا لم يفي بدَيبها كان على المولى قيمتها للغرمايى فتضّم إلى المهر وَيُقِسَّمُ بينهم)) اه. 
ش ( تنبيه ) 
الحاصل: أنّ المرأة إذا ماتت فلا يخلو: إمّا أن تكون رة أو مكاتبة: أو أَمَة وك من 
ع ا 7 من ا له 0 ,0 2 1 
الثلاث إِمّا أن يكون حتف أنفهاء أو بقتلها نفسّهاء أو بقتل غيرهاء وكل من التسعة إِمّا قبل 
ER 2 0 2‏ 8 7 الوا ق م ىر بم سس 
الدحول أو بعده» فهي ثمانية عشرٌ ولا سقط مهرها على الصّحيح إلا إذا كانت أمة وقتلها 
سيّدها قبل الدحول» ا 
قلت: ويُزادُ في التقسيم المأذونة المديونة» فتبلغ الصّوّرُ أربعال”؟ وعشرين. 
مطلب في حكم القزل 
5 1 . # يه مه 04 1 
ه054 (قولة: والإذن في العزل) أي: عَرل روج الأَمَةِ. 


(۱) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق8١/ب.‏ 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7377/7. 

(۳) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق٠9١/ب.‏ 

.۲۱۳/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )٤( 

(ه) في "م": ((أربعة)). 

(3) عبارة "الأصل" و"ب": ((مطلب في حكم العزل وإسقاط الولد)). 


الجزء الثامن جج## ب ج او "با کیک ت ياب نكاح الرقيق 
وهو الإنزالٌ ارج الفرج (لولى الأَمَةٍ لا لها) لأنّ الول حقة 0 


0748 (قولة: وهو الإنزال حارج الفَرْج) أي: بعد الترّع منه لا مطلقاء فقد قال في 
"المصباح 0 : ((فائدة: الْجامِعٌ إن امن ق الذي (۲/ق ٠۳۷‏ ابتداً 0 فيه قيل: اه 
وألقى ماءَةُ وإن لم ينل فإن كان لإعياء وفتور قيل: أكسّل وأقحّط وفمّر وإن نوَعَ وى 
حارج الفرج قيل: عَرَلَ وإ أولج في فرج آخرٌ فاس فيه قيل: فَهْرَ فهرا من باب من ونهي 
عن ذلك وإن أَسَْى قبل أن يُجامِعٌ فهو ازمل بضم الرّاي وفتح اميم مشددة " وکسر اللام). 

۲۸ (قولة: لول لم ولو مُدِيرة أ ل ولي 0 هو ظاهر الرّواية عن "الثلاثة"؛ 
لأنّ حَقّها في الوطء قد تأدّى بالجماعء وأمّا سح الاء ففائدتة الولث والحقٌ فيه للمَول» فاعتبرَ 
إذنة في إسقاطي فإذا اَن فلا كراهة في لعل عند عام العلماء» وهو الصّحيح» ؛ وبذلك تظافرَت 
الأحبانٌ وني "الفتح": ((وفي بعض أحوبة 0 الكراهةٌ, وي بعض عدمّها)» "نهر 
وعنهما أن الإذنّ هاء ويي "القهستاني ی زان للسيّد العؤل عن امه جلد بلا حلافي» وكذا لروج 
الخرَةٍ بإذنها)»» وهل للأب أو اد الإذن في أَمةِ الصّغير؟ في "حاشية أبي السعود"" عن "شرح 
الحموي": ((نعم))» فال ره أنه ل اه ف أنه لو يناه ولد یکرت رقا 
له إلا أن يقال: إنه مُتومَّم)) اه. 


(fn 


(قولة: وفيه أنه لا مَصْلحةً للصّبيّ فيه إلخ) قد يقال: فيه مَصلحة له بدَفْع ابل عن أَمَيِهِِ إذ هر 
عيب في بنات آدَمَ. 
)١(‏ "المصباح": مادة((عزل)) بتصرفء وفيه: ((أمّاةُ)) بدل ((أمتام)). 
(۲) في "م": («المشددة)). 
(۳) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۲۷۳/۳. 
(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الرقيق ق0٠9١/ب.‏ 
(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل نكاح القن .۲۹٤/۱‏ 
(1) "فتح المعين": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۷۹/۲. 
(۷) "ط": کتاب النكاح ۔ اف نكاح الرقيق ۷٦/۲‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د لس -ه هبوره للد حاشية اين عابدين 


وهو يفيد ال بالبالغة» وكذا ا ر ا 
(ويعزلٌ عن الحرم وكذا المكاتبة» ا نه "0 بی 8 11 2517 ل" 


وفيه أله لو يحبر لوهم هنا ما توقف على إذن المول» تأمّل. 
37484 (قوله: وهو أي: التعليل المذكورٌ ‏ يفي التقييد) أي: تقييدَ احتياحهٍ 4 إلى الإذن 
بالبالغة» وكذا لحر بتقييد”) احتياجهٍ بالبالغة؛ إذ غيرٌ البالغة لا ولد فهاء قال 0 0 


((وكالبالغة المراهقة؛ إذ يكن بلوعها وحَبلُه)) اه.. 

رغاد التعليل أيضاً أن ْح الأمَةِ لو شَرّط حرَية الأولادٍ لا يتوقف العَرْلُ على إذن المولى 
NT E‏ ۰ 

وتشعو ول ابر من اا اد "هيك قال ززواما المكاتية فينبغي 
أن يكوت الإذن إليها؛ لأنَّ الول لم يكن للمَؤْلء ولم ره اضرا اع 

وفيه أن لتمول قا انض باحتمال عجزها ورَدّها إلى الرق» فينبغي توقفة 5ن الول 


ت 


أيضاً اة للحقين» "رحمي". 


(قولة: وماد التعليل أيضا أن زوج الأمَة لو شَرَّط إل فيه أن زوج الأمَة وإنا شرّط حريّة الأولاد 
5 1 8 ري 5-5 وت 7 
لا ينقطع حق مُولاهًا عنهم بسببب الولاء له عليهم» كما يفيده ما سبق من تعليل حرية الأولاد. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وكذا الحرة يعن: إنما يتوقف على إذنها إذا كانت بالغة؛ إذ لا ولد قبل البلوغ "حانية". 
"حلي')). .!/١ ١83‏ 

(7) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق531١/أ‏ بتصرف. 

(۳) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق91١/!‏ بتصرف. 

(1) في "د" زيادة: ((قال في "النهر": وأما الصّغيرة فله العزل عنها بغير إذن المولى» كما يفيده التعليل» انتهى)). ق۱۹۸/أ۔ 

(ه) ف e‏ و"م" :((بتقید)) بياء واحدة. 

»( "نتح المعين”: كتاب التكاح - باب تكاح الرقيق ۷۹/۲. 

(۷) "النهر": کتاب النکاح ‏ باب نكاح الرقيق ق ۱۹۱/أ. 

(۸) "البحر": کاب النکاح ۔ باب نکاح الرقيق .۲٠٣/۳‏ 


م 


الجرء الثامن سس سي مړو ا س باب نكاح الرقيق 


ادنم لكر ف اة ررانه يباح في زماننا لفسادو))» قال "الكمال": ((فليعتبر 
را مقطا لان O ER‏ 


04 (قولة: لكن في "الخائيّة””') عبارتها ‏ على ما في "البحر”"- : ((ذ کر في 
"الكتاب": أنه لا باح بغير إذنهاء وقالوا: في زماننا ياح لسسّوء الرّمان)) اه. 

٠٠٠۷‏ (قولهُ: قال "الكمال””") عبارتة: (روفي "الفتاوى": إن حاف من الول السوءَ في 
ل يسَعْهُ لعل بغير رضاها [۲/ق۷١٠/ب)‏ لفساد الرّمان» PE‏ من الأعذار ay‏ 
لإذنها)) اه. 

فقد عَم مما في "الخانيّة" أن منقول المذهب عدم الإباحة» وأ هذا تقييدٌ من مشايخ 
المذهب لتغیر بعض الأحكام بتغير ا وأقرَهُ في "الف" ره 'الفهستان ٠‏ 
أيضاً حيث قال: ((وهذا إذا لم يَحَفْ على الول السوءَ لفساد الرمان» وإلاً فيحوز 
بلا إذنها)) اه. 

لكنّ قول "الفتح" : ((فليعتبر مثلهُ إلخ)) يحتمل أن يريد با مغل ذلك العذرٌ كقولهم: متك 
لايح ايمل أنه أراد إلحاق مثلٍ هذا العذر به» كأن يكون في سفر بعيا أو في دار الحرب 
فخاف على الولدء او كانت ارج الان ر ويا فحاف أن تحبَلَء وكذا ما يأتي”) 


في إسقاط ر الحملٍ عن ع "ابن وهبان" 2 فافهم. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الحظر والإباحة باب فيما يكره من النظر والمس للأقارب والأحانب وما لا يكره ‏ فصل في 
الختان 4١١/8‏ . (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الرقيق 4/7 71. 

(۳) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الرقيق ۲۷۳/۳. 

(4) "الفتعم": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الرقيق 717/7/9. 

(5) "جامع الرموز": كتاب النکاح ۔ فصل في نکاح القن .7914/١‏ 

(5) في المقولة الآتية. 


قسم الأحوال الشخصية .س هلهه .ب حاشية ابن عابدين 


وقالوا: بباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الرّوج7" (وعن أَمَيِهِ بغير 


إذنها) بلا كراهة» فان ظهرَ بها حَبّلٌ حَلَّ E‏ 5*5 


مطلب في حكم إسقاط الخَمْل 
٠٠٠٣١‏ (قولةُ: وقالوا إل قال في "التهر'”": ((بقي: هل بباح الإسقاط بعد ا ْ 

ما م يتعلق منه شي ول كر كلتك إل بعد اده و و وهذا يق يقتضي أنهم 
TT‏ أن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه امدق كذا 
في "الفتب". وإطلاقهم يُفِيدُ عدم توقفي جواز إسقاطها قبل المدَةٍ الملذكورةٍ على إذن الدع 
وفي كراهة "الخانية": ولا أقول بِالجلٌ؛ إذ E‏ الخ ال 
المكيدا © فلم كان يواعد بالحزاء فلا أل ين أن يلها ثم هنا هنا إذا أسقَطت بغير عذر اه. قال 
"ابن وهبان": ومن الأعذار أن نقطع ينها بعد ظَهُورِ الحمل وليس لأبي الصَّبِيّ ما يَستأحرٌ به 
الف حاف هلاك ونقَلَ عن "الذّحيرة": لو أرادتِ الإلقاءَ قبل مضي زمن نخ فيه الرُوحُ 
علاياه E‏ 5 احبليرا نه وكان الفقيهُ "علي بن موسى" يقول: سوكرف فإ اناد 
بعدّما ومع في الرّحِم ماله الحياة فيكونُ له حكم الحياة كما في بيضة صيا الحرم ووه 


N Mm 


(۱) في "د" و'و": ((زوج)). 

(۲) في "د" زيادة: ((قوله: فإن ظهر بها حبل حل تفيه إلجه لكن بي "الخانية": له أمة غيرٌ محصسّة, ويعزل عنها فجاءت بولد» 
وأكبرٌ ظته أله ليس منه كان في سَعَةٍ مِنْ نفيه» وإن كانت محصنةً لا يسعه نفيه؛ لأنه ربّما يعزل فيقع الماء في الفرج 
الخارج ثم يدحل؛ فلا يعتمد على العزل» وهذا يقد ما مر من العزل بعدم التحصین» انتهى)). ١583‏ /أ. 

(7) "النهر": كتاب النکاح ۔ باب نكاح الرقيق ق ۱۹۱/أ۔ ب. 

(4) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق .۲۷٤/۳‏ 

(0) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة - باب فيما يكره من النظر والمس للأقارب والأحانب وما لا يكره- فصل في 
الختان 4٠١/7‏ . (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) ((ضمنه؛ لأنه أصلّ الصّيد)) ساقط من "الأصل". 


الجزء الثامن سل سسسسلكد ډه الس ب ياب نكاح الرقيق 


ف ار قال "ابن وها :باح الامتقال رة على جالة القدر أو انها 
لا تَأَنْمُ إثْم القتل اه. وعا في "الذحيرة" تبيّنَ أنهم ما أرادوا بالتخلية إلا تفخ الرّوح» وآ 
"قاضي خان" مسبو ق ما مَرّ من التفقهء وا لله [٣/ق۸١٠/]‏ تعالى الموفق)) اه كلام "النهر"“ 
ل (Du‏ 
(قنيية) 

أذ في "النهر" من هذا وما قَدمَ "الشّارح" عن "الخائيّة" و"الكمال": ((أنه جو ها 
سد فم رَجيها كما تَفعَلهُ النساء)) مالفا لما بَحَنْهُ في "البحر": ((من أنه ينبغي أن يكون 
حراما بغير إذن الزوج قياسا على عَرْلِهِ بغير إذنها)) . 

قلت: لکن في "البرّازيّة”": (( أن له مع امرأته عن العَزْل)) اه. 

َعَم النظرٌ إلى فساد الرّمان يُفِيدُ الحوار من الجانبين» فما في "البحر" مب على ما هو أصلٌ 
الذهب» وما في "النهر" على ما قَالَهُ الشايخ» وا لله الموفق. 

E (قوله: | م يعد قبل بَول) بأن م يعد أصلاء أو عاد بعد بول»‎ [IYE] 


أ وغول ق الد اسا كنا عله "ابو ال عن "الحانوتي"» ونقلٌ أيضا کن حط 


.أ/١۸١ق "الظهيرية": كتاب الكراهية  الفصل الثالث في المعالجات وجراحات الآدمي والحيوانات‎ )١( 

(۲) "ح": کتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق59١/أ.‏ 

(۳) "در" ص٥‏ ۸٥۔.‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 718/7. 

(ه) في "د" زيادة: ((لكن.في الحظر والإباحة من "الحندية" عن "وجيز الكردري" أن له منح امرأته عن العرل)). ١4.3‏ /أ- 
(7) "البرازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل السابع قي النكاح 574/57. (هامش "الفتاوى الندية"). 

(۷) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق91١/أ‏ بتصرف. 

(۸) "فتح المعين": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .۸٠/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية ل ل واه حاشية ابن عابدين 


ور .وام ع2 | 1 5 0 1 مكين o‏ و 
(وخيرت أمّة) ولو أم ولدٍ (ومكاتبة) ولو حكما كمعتقةٍ بعض (عتقت تحت حر 
أو عبدٍ ولو كان التكاح پزضاa ed SE rê e o‏ 


وير زز شيش آنا راد بعد : غل الذَكر))» أي : تفي احتمال أن يكون على 
الذكر بقية منه بع ابول ول بالغسل. وبه ظهرَ أن ما ذكروه في باب الفسل أن الو د 
مثل البول في حُصُول الإنقاء لا يتأنّى هناء فاقهم. 

]11416[ (قوله: وت ت هذا من حيار العتق» قال يي "ا "00 ((ولو احتارت 
نفسّها بلا عم الرُوجٍ يصح وقيل: لا يصح بغييتوء كذا في "جامع الفصولين"”)). 

رتفد (قولة: ل ولن) أي: َ ا شيل الكبيزة والمتفرة 01 

(۷۷ د (قولهُ: ومكاتبة) حالف "زف" فقال: لا جيار هاء وقوَآهُ في "الفت ع" وأحاب 
عنه في "الب "". 

144 (قونّةُ: ولو كان النكاحٌ برضاها) وكذا بدُون رضاها بالأول» وعبارة 
"الریلہ ٩"‏ وغيرو: ((ولا فرق في هذا بين أن يكون برضاها أو بغيرو)) اه. 

وهذا التعميمٌ ظاهرٌ في غير الّكاتبة؛ يما 0 "الشتارح" قريباً: ((من أن له إحبار قِنهِ 

(قولة: وهذا التَعميمٌ ظاهرٌ في غير اكاب لحم بل هو ظاهرٌ فيها أيضاً وذلك: بان روج آمَنهُ قبل عَقد 
الكابة ثم كائبّها ثم عمقت بت ها حار اليتق» قفي هذه تبت ها الخيارٌ مع أن النكاح بلا رضامًا. 


.١177/7 هذا الكلام ليس في "تبيين الحقائق" بل ذكره ابن الشلبي في "حاشيته على تبيبن الحقائق"‎ )١( 
ب/١91١ق "النهر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )۲( 

(۳) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 575/1١‏ 

718/9 "البحر”: كتاب النکاح - باب نکاح الرقيق‎ )٤( 

(0) 'الفتح": كتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقيق 7170/7 

.۲٠٣/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب نکاح الرقيق‎ )١( 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ۔ باب نكاح الرقيق 177/7. 


.-٥۷ ٤)٥۷ "در" ص۳‎ )۸( 


الجزء الثامن ...س همه لل _ خلس بياب نكاح الرقيق 


فعا لزيادةٍ اللك عليها بطلقةٍ ثالئة فإن احتارَت نفسّها فلا مهرّ ها »أو رَوْحَّها 


على الشكاح لا مُكاتبه ولا مكاتبتع)» وتي "المعراج ": ((أنه ليس له" إجبارهما بالإجماع))» وبه 
تيد قولهُ في "الشرنبلاية”": ((إنّ في رضاء المكاتبة منفي» فإنّه كما لايد ترويجُها نفسسها دون 

ه٠‏ (قولة: فعا تريادة الملك عليها) علة لقوله: ((حيّرت))» وذلك أن الزّوجَ كان 
يَملِكُ عليها طلقْنِ فلمًّا صارّت حُرةٌ صار يَملِكُ عليها طلقة ثالشة» وفيه ضَرَرٌ ههاء فمَلّكَتْ 
رفع أصل العَقَدٍ لتفع الريادة الع هاء وهذا لم يبت حيار العتق للعبد الذكر؛ لأنه ليس عليه 
ضَرَرٌ [۲/ق۱۳۸/ب] وهو قاد على الطّلاق. 

۷۰ (قولة: فلا مهرً لهام أي: إن لم دحل بها الزّوج؛ لأنّ اختيارها نفسّها فسخ من 
الأصل» وإ كان دحل بها فالمهرٌ لسيّدها؛ لان الدُحول بحكم نكاح صحيح فتقررٌ به المسمّى» 
ای 0 


1 28 ر ور ت الد ا کے E‏ 
إذن مولاها لبقاء ملكه لرقبتها لا ينهذ ترويجة إياها بون إذنها لموحب الكتابة))» وتمامة هناك. 


001 (قولهُ: أو رجه بالنصب عطف على قوله: ((نفسّها)». 

077 (قولة: فالمهرٌ لسيّدِها) أي: سواءُ دحل الروج بها أو م يدح أن الهرَّ 
واحبٌُ تمقابلة ما ملك الرّوج من البضعء وقد ملک عن الول کرد بدلة لول 

(قولة: وذلك أن الرُوجَ كان يَمْلِكُ عليها طلْقنيْن إ) اور على هذا التعليلٍ بأ فيه دَفْمَ ضَرَرِ 
عنها بإثبات ضَرَّر عليه وهو: رفع مل العَقَدِهِ والأسلَمٌ الاستدلال بحديث 'بَرِيرَة" حين أُعيِقَس؛ فإنه 
عليه السّلامٌ قال ۴ ((مُلكْت بضعك فاحتاري)) قاله حين عتقت. 


(۱) من ((إجبار)) إلى ((ليس له)) ساقط من "1". 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق والكافر .551/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقيق 717/9. 

. ۲۱٠/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب نکاح الرقيق‎ )٤( 


0 


قسم الأحوال الشخصية س بون حاشية ابن عايدين 


ولو صغيرة توخر لبلوغهاء وليس ها يار بلوغ في الأصح (أو كانت) الأمّة (عند 
النكاح خْرَّة ثم صارَّت أَمَة) بأن ارتدًا ولَحقا بدار الحربي 00 


عن "غاية البيان". 

قلت: وقولة: ((سواءٌ دحل بها الرّوجُ أو لم يُدل)) لا يناف ما سيأتي“ متنا من التفصيل 
بأنه لو وَطِومٌ اروج قبل العتق فالمهرٌ للمولى» أو بعدّهُ فلها؛ لأ ذاك فيما إذا كان الَكاحٌ يثرن 
إذن المولى ونقد النكاحٌ بالعتق» وبه تملك منافعهاء فإذا وَطِىّ بعد Ea E E‏ 
لتكاح بالإذن» فنفدٌ التكاحٌ في حال قيام الرّقّ كما سيأتي”") فافهم. 

014975 (قولهُ: ولو صغيرةٌ) أي: لو كانت الْعقة صغيرةٌ وقد رَرّحّها مولاها قبل العدة 
تحر یار ها إل لو غهاء قال في "البحن'”": (( لأ فسخ النكاح من اترات الردوة ين المع 
والضّرر» قاذ شلك فة ا ولّها لقيايه مُقَامَهاء كذا في "حا E‏ فإذا 
بلغت كان لها 0 الأصح» كذا في "الذي د" )) اه 

وقيل: يبت ها جیا راوع أبضاء ينس غبت حيار ات وأا لو زرحها بعد لتق نم 
بلغت فن لها يارَ البلوغ؛ ؛ لأنّ ولاية المولى عليها في الصُورةٍ الأولى كولاية الأب بل أقوى» 


(قولُ: كذا في "جامع الفصولين") تنظ عبارة "الفصوين"» والأوضّحٌ في تعليل هذه المسألةٍ أن يقال 

كما نقَلَهُ "السندي" عن "الرحميي”؛ لأنّ عبارتها ملغاةء ولا من احتيارٌ تولا کا مالا يقومُ مُقامّها 

فيه؛ لأنّ صلاحيّة أحدٍ الروَجَيْن للآخعر والوفق بينهّما لا درک المولَى تعن توقفة قله على بْوغها | اه. وعلى أن : 

عبارة "الفُصْوَيْن" كما كر فقولة: (رلقيايه مََانَه)) عله للقي وهو يَمْلِكُ لا لقي وعلّه ما علش 

ثم رایت عبارة "الفصولین" هكذا: (( و كذا وها لا يتصرف به لِقَِايِهِ مَقَامَها)) اه. ويْصحٌ أن يكون عله 
للنفي يعيئ: أنه قائم مَقامَها وهي لا تَمْلِكُهُ فكذا من ام مُقامَها. 


(۱) "در" ص۹۷ 
(۲) المقولة ]٠٠٠١٠١[‏ قوله: (رلقابلته ,منفعة ملكتها)). 


(۳) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب نكاح الرقيق 770/7. 


. 475/١ نامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات‎ )٤( 


الجزء الثامن ل سس سم 8هه لم سس باب نكاح الرقيق 


وت د 3 e‏ 1 1 0 
تم سبيا معاء فأعتقت حيرت عند "الثاني" خلافا ل "الثالث"» "مبسوط"9© 50 


وفي هذه كولاية ل ا ي باب الولي. 

]14۷4[ (قوله: ام قد في مل الثلائق وإنا قيِّدَ به لأنّ بارتداد أحدهما أو لحاقه أو 
e‏ 7 5 د (Du‏ 

oie 0 9 M~ 3 ور‎ 14 5 

[1Y fo]‏ (قوله: حيرت عند الثاني ( لأنها بالعتق ملكت أمرّ نفسها» وازداد ملك الزُوج 
عليهاء ا O‏ عن "الى ". 

0 (قوله: حلاف ل "الثالت") أي: حيث قال: لا حيار لما؛ لأنَّ بأصل ا ت 

0 3 عه 000 و . ۾ 0 - 
عليها ملك كاملٌ برضاهاء ثم انتقص الك فإذا أعتتقت عاد إلى أصله كما كانء ولا يخفى 
تريح قول "أبي يوسف" لدعوله تحت النص» كذا في "البح ر””. ومُرادُهٌ بالنص قولة وَل 

"بريرة" حين أعتقت: 7 ملكت بضْعك فاتاري 20 (۳/ق۱۳۹/] اه "لي" أي: حيث أفادٌ 


(© الوط کاب النكاح ‏ باب الخيار في النكاح ٠١١/0‏ 

(۲) "ح": کتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق59١/أ.‏ 

(۳) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق59١/أ.‏ 

.7315/7 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )٤( 

.715/7 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )٥( 

(1) أحرجه الدارقطي ۲۹٠/۳‏ كاب النكاح ‏ باب المهر؛ ولفظه: ((اذهبي فقد عتق معك بضعك))» وابن سعد 
في "الطبقات" ۱۸۹/۸ عن الشعي مر سل وأورده الزيلعي في "نصب الراية" ۲٤١/۳‏ وابن حجر في "تلخيص الخبير" 
۳ وقال: هتا مرسل» ووصله الدارقطيٰ من طريق أبان بن صالح» عن هشام» عن أبيه عن عائشة رضي | لله عتها. 
وف الصحيحين عن عائشة أن بريرة عتقت فخيّرها البي يله من زوجهاء أخرحه البحاري (00597) كناب النكاح - 
باب الحرة تحت العبدء و(0788) كتاب الطلاق»ء ومسلم )١6١ ٤(‏ (4) و(7١)‏ كتاب العتق ‏ باب الولاء لمن أعتق» 
وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل النلاف" .۸٠-۷۹/۹‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۸۲/۳ كتاب 
النكاح - باب الأمة تعتق وزوجها حر هل ها حيار أم لا؟ 

(۷) "ح”: كتاب النکاح ۔ باب نكاح الرقيق ق59١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية .د اون حاشية ابن عابدين 


(والمجهل بهذا الخيار) حار العتق (عذرٌ) فلو ل تَعلّمٌ به حتى ارتا ولَحِقاء فعَلِمَت 
تخت صح ل إذا فضي ER EE‏ ش*ظه5ظغ 


قولهُ: رر فاحتاري » أن عله الاختيار لك لضع على وجو زادً لك الروج عليهاء مثل: رَنَى 
فرح وسرق فقطِمٌ حيث أفادت الفاء أن الع الزّنا والسرقة كما تقرّرَ في الأصولء فلا برد ما 
أورََهٌ "ليحي" : : امن أن اص لا عمو فيه؛ لأنّه حطاب لِمعيّيق)) فتدبّر. 

YEY)‏ (قولة: حيار العتق) بد من ((هذا الخيار))» "ح”". 

494 (قوله: عذرٌ) أي: لاشتغالها بخدمة الَرْلىء فلا 1 لعل ثم إذا علِمَتْ يطل 
ها يدل على الإعراض في بحلس اليلم كخيار المخيّرة» ولو جَعَلَ ها فدرأ على أن تختارَه ففَعلَتْ 
سقط خيارُها كما في "النهر"” زاد ف "تلخيص الجامع": ((ولا شيءَ ها؛ لأنه حقّ ضعيف 
فلا يَظهَرٌ في حى الاعتياض كسائر المئيارات والشّفعةٍ والكفالة بالنفس بخلافب حيار العيب)). 

نفلاك الع (قولة: فلو م تعلّم به) قال في "البحر"7" عن "الحيط": ((إذا زوج عبد أَمَهُ م 
أعتقهاء فلم تَعلَمْ أن لها ايار حتى ارتا ولّحتا بدار الحرب ورَجّعا مُسلمَين) » نم علِمَت بوت 
الخيار أو عَلِسَتْ بالمؤيار في دا ر ارفا اياف بجلس العلم)) اه "ح". 

ري نا يها ری © أفيقك حبرت و الحرب أو في دارنا 
ای ينا 


2 


]44°[ (قوله: إلا إذا قضِي باللحاق) أي: فلا يصح فسخها لَعَوْدِها رقيقة قيقة بالحكم بِلْحَاقِها؛ 
(قولُ: لأنه خيطاب لِمُعيق ونكاحها لم يَنْعقِدْ مُوجباً بثلاش. 


.أ/١59ق "ح": كتاب النکاح ۔ باب نكاح الرقيق‎ )١( 
.ب/١91١ق "النهر": كتاب التكاح  باب نكاح الرقيق‎ )۲( 
.7315/7 "البحر": كتاب التكاح  باب نکاح الرقيق‎ )۳( 
((فلها الخيار)) ساقط من "الأصل".‎ )4( 

(5) ”ح": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الرقيق ق59١/].‏ 
)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق ۹۱٠/إب.‏ 


الجزء الثامن کے 0 اک س ياب نكاح الرقيق 
ولیس هذا حكم'" بل فتوی» "كافي". (ولا یتوقف على القضاء) ولا بطل بسكوتي». 


لان الكفارٌ في دار الحرب كلهم أ أرقاءُ إن كانوا غير مل وکین لأحدٍ كما يأتى أل العتاق. ام 
2a (Dr‏ م Ory‏ م 2 
ج > وأقره "ط” أو رهي" 


قلت: ما يأتي محمولٌ على الحربي إذا أ فهو رقيقٌ قبل الإحراز بدارناء وبعدة رقيقٌ ومملو 
كما سيأتي“ هناك» وهو صريح ما قدّمناة”" اول هذا البابي فالظاهر أن علة عدم صِحَّةٍ الفسخ 
کون الحكم باللحاق موا حكما قط به اتقات الرقوفة غل الإسلاې بذ حق الفنسخ 
الذي هو حقٍّ جرد بالأول» م رأيت في "شرح التلخيص" علل ها قله فلل تعالى الحمد. 

كل (قولة: ولیس هذا حکما حواب سوال تقديرة: كيف ل بصحّة فسخ 
من في دار الحرب وأحكامتا متقطعة عنهه؟! "0000 

07445 (قولة: بل فتوى) أي: إخبارٌ عند السوال عن الحادثق "سط" . 

fA]‏ 7ع (قولهٌ: ولا و أي : الفخ بخيار العتق لا 2 على قضاء القاضي. 

4 (قولّه: ولا يطل بسسكوت) أي: ولو كانت بكرا بل لا بد من الرُضاء 


[۲۳/ق۱۳۹/ب] صريحا أو دلالة "رز" '. 


mM 


(۱) في "الأصل" و"7" وم ': ((بحكم))؛ وني "ب": ((حکم)) وهو تحريف. 
(۲) "ح": كتاب 0 ياب نكاح الرقيق ق550١/أ.‏ 

(۳) "ط”: كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۷۷/۲. 

)٤(‏ المقولة ]١5871[‏ قوله: ((ونملك عليهم جميع ذلك)). 

(ه) المقولة 757553 ١ع‏ قوله: ((هو المملوك)). 

(3) في "ب":((حكم))) وهو خطاً. 

(۷) في "د": ((مدني)) بدل«(”ح”" 


NER 


(0)'ح : كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق۱۱۹ ۔ ب. 


.ب/١183‎ .)) 


(9) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۷۷/۲. 
)٠٠١(‏ "ط": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الرقيق 717/7 


قسم الأحوال الشخصية .ن ههه ددس ام حاشية ابن عابدين 


ولا يثبت لغلام» ويقتصِرٌ على مجلس كخيار مُخيرة!" بخلافي حيار البلوغ في 
الكل الا 


ر 5 رك شاع 4 
نک عبد بلا إذن فعتق) أو باعة IN E ONE‏ 
(نكح معدن )اق 


(46 07 (قوله: ولا يبت لغلام) أي: لعبار ذَكَرِ؛ لأنّه ليس فيه زيادة ملك عليه بخلافب 
الأَمَق ولأنه ملك الطّلاقَ» قلا ا إلى الفسخ. 

[YEA‏ (قولهُ: ويَقَتَصِر على بحلس) أي: جحلس العلم» و يمد إلى آخروء فإذا قامَتْ بطل. 

[1Y AY]‏ (قوله: کخیار مخيّرة) أي: من قال ها رَوجها: احتاري نفسّلي» فإنها تختارٌ ما 
دات في اججلس. 

144 (قوله: بخلافب جيار البلوغ في الكل أي: في كل الخمسة المذكورةق فإنّ الجهلّ 
فيه ليس بعذرء ويتوقفٌ على القضاءء يطل بسّكوتها بعد عليها بالنكاح» ويَبِت للأشى 
والغلام» وله معد إل:1- حر مجلس إن كانت بكرا كلو ا كرش الع 11 ودود الرضاء صرحا 
أو دلالة كما في الغلام إذا بلغ. 

[YE۸4]‏ (قولة: 0 بلا إذن) فيد بالتكاح لأنه لو اش 1 المولى لا ينف 
الشراء بل 0 لأنه لو ف عليه لتخيّرٌ امالك ا 

٠۹٠١‏ (قولة: فعتق) بفتح أله مب للفاعل» ولا يجوز ضمَمّهُ بالبناء للمفعول؛ لأنه لاز 
"أبو الب عن "الحموي”. "00 

ر١٠‏ (قولة: أو باعَهُ) أي: مثلاء والمرادٌ انتقال الملك إلى آخرَ بشراء أو هبَة أو إرث. 

(۱) في "و": «المحيرة)». 

(۲) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الخيارات الي تنعلق بالتكاح ٠٠١ - 4١4/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب نكاح الرقيق ۲۱۷/۳. 

.۸۲/۲ "فتح المعين": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )٤( 

(ہ) "ط": كتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقيق ۷۸/۲. 
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الجزء الثامن ‏ سسس سس ههه سس ياب نكاح الرقيق 
فأحارَّ المشتري (نفد) لزوال المانع (وكذا) حكم (الأَمَةء ولا حيار ها) ش25 


]44[ (قوله: فأحارَ المشتري) أي: أحار النكاح الواقع عند المالك الأوّل. 
04 (قولُ: لزوال امان لان الماع من التفاذ كان حقّ المول» وقد زال لما حرج عسن 
ملکه. 


۹ (قولهُ: وکذا حکم الأمة) أطلقها شيل القِنة والمدبّرةَ وأ الول والكاتبة لكنْ 
في الُدبرة وأمٌ الولد تفصيلٌ يأتي "بعر" . وهذا في الأمَة إذا عقت أمًا لو مات عنها أو 
باعَها فان كان الالك الثاني لا يحل له وطوها فكالعبد. وإِلاً فإن كان الرّوج لم دحل بها بطل 
ال ارق ف لمرو ال الات عله ون كان فل ففي ظاهر الرواية كذلك لبطلان الموقوف 
باعتراض املك الثاني وإ كان ممنوعاً من شيانهاء وتوضيحُةٌ في "البحر". 

]11446[ (قولهُ: ولا خيارَ ها) أي: للأَمَة أا العبد فلا حيار له أصلاً وإن نكحّ بالإذن 
كما مر”". وشّمِل المكاتبة» فإنها لا حيار ها للعلة الآنيق» وبها صرح في "الشرنبلالية"“» وما 
قال "ابن كنال اشا ررمي أنه ها الخیار)) كما مر فهو سبق قلې و وام مون 
قوله في "الهداية": ((وقال "زفر": لا حيار ها خلا الم إغ))» فهو كذلاك؛ لأنّ ما م 
من أن ها انيار عندنا خلافاً ل"زفر" إنماهوق مسألة تَروجها [6/ق.6١/أ)‏ بإذن مولاهاء 
وكلامنا في توج بدُون إذنِه كما هو صريح في كلام "الهداية"» فتن 
)١(‏ المقولة ]١۱۲٤١۹۹[‏ قوله: ((وكذا مدبرة عتقت هموته)) واليّ بعدها. 

(۲) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۲۱۸-۲۱۷/۳. 

(۳) المقولة ]١75448[‏ قوله: ((ولا يثبت لغلام)). 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق والكافر 151/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(ه) "در" ص0۸۸.. 

(1) "الهداية": كتاب النکاح ۔ باب تكاح الرقيق 711/١‏ 

(۷) المقولة ]١55737/[‏ قوله: ((ومكاتبة)). 


قسم الأحوال الشخصية ل -د لاون حاشية ابن عابدين 


ق 


لكون التفوذ بعد العتي» فلم تتف زياد اكه وكذا لو اقترّناء يألا ن رَوْحَها 
فضول وأعتقها فضول وأحارّهما المول» وكذا مُديرة عقت موتو وكذاام الولند 
إن دحل بها الرّ وج واا م يَنفذ؛ لأنعزتيا من الول 98 ص1 


14۹ (قولة: لكون و بعد العتق) فصارَت كما إذا رَوَّحَتْ نفسها بعد العتق» ولذا 
قال "الإسبيحابي ": ((الأصل الام تمّ على المرأَةٍ وهي مملوكة ثبت ها خيارٌ 
العتق» ومتى تم ليها وهي حرة ة لا يبت لها حيار العتق))» "بحر" . 

49 (قولة: فلَمْ تتحمّق زيادة الملك) أي: بطلقةٍ ثالتق وعلة وت الخيار بوت الربادة 
المذكورة كما م 

۲٤۹۸‏ (قولهُ: وكذا لو اقترنا) أي: العتتق ونفاذ التكاح» انيما لما ا 
اسا 

1443م (قولة: وكذا مدبرة عنقت عوقه أي: ESS‏ إذا أعتقها في حياته 
اذكو في قوله: ((وكذا حكمٌ الأمق)» وأفاد بقوله: ((عَتَقَتْ) أنّها تحرج من لقثي فإن 
م تحرج ل ينقد حتى تَؤدّي بدلَ السّعاية عنده» وعندهما جار كما في "بحر" عن 
الط اي ما ها سق وهي 0 

6٠:‏ (قولُ: وكذا أم الولد إخ) أي: إذا أعتقها أو مات عنها المولى إن دحل بها الروجٌ 
قبل العتق تف التكاح على رواية "أبن اة "عن "مل لاه وخب العِدّةٌ من الرّوي 
فلا تحب لِد من المولى» أمّا على ظاهر الرواية لا تحب ٠‏ اعد من الروج» فَوَحَبّتٍ العِدةٌ من الول» 


.۲٠۱۷/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب نکاح الرقيق‎ )١( 
قوله: ((دفعاً لزيادة الملك عليها)).‎ ع١‎ ١455 (؟) المقولة‎ 
"البيسر "+ کاب النكاح  باب نکاح الرقيق 11//5؟.‎ )6( 
.ب/١١5ق "الظهيرية": كتاب العتاق  الفصل الثالث ف التدبير والاستيلاد‎ )٤( 


)٥(‏ في "م": ((وحبت)). 


الجزء الثامن ڪڪ جر و باب نكاح الرقيق 


تمنع نفا النكاح (فلو وَطِىً) الروج الأمَّة (قبلة) أي: العتق وال الس لم 
أي: للمولى (أو بعده فلها) لمقابلته .عنفعة ملكتها. 


RE aA RA sss (ومن وَطيء قنة ابنه‎ 


ووجوبها منه قبل الإحازةٍ يُوجبُ انفساخ الكاح كما في "البحر" عن "امحيط" وإنما لم تحب 
اله من اروج لأنها لا تحب إلا بعد التفريق بينهما كما فاده في "البحر" في المسألة السّابقة. 

۰7 0 (قولة: تمنعٌ نفاذً التكاح) أي: تَبطِلة؛ إذ لا يمكن توقفه مع | مدق "بحر "9" ) لان 
الْعتدةَ لا تح لغير من اعتدّت منه. 

٠١‏ (قوله: فلو وَطِىٌ الرّو ج الم أي: الي نَكَحَتْ بغير إذن مولاها ثم نفد نكاحها 
بالعتق. 

الع (قوله: فالمهرٌ الس له) أي: إن كان» ولا فمهرٌ الل "نهر" . وإغا كان له 
لأ ّوج استؤفى منافع مملوكة للمولى» "جر" . 

]10*4[ (قوله: لمقابلته ,عنفعة مَلکتھا) لا الد اذ بالعتق» وبه تملك منافعهاء بخلاففب 
الفا بالإذن والرق قاف "عر ". 

6 (قوله: ومن وَطِى قن اينو) أي: أو بنتى "موي" عن "البرجندي". وشَمِلَ الابن 
الكافرء "قهستاني"”2. والصّغيرٌ [؟اق١١/ب]‏ والكبير "بحر”””. وَشَّمِلَ ما إذا كانت موطوءة 


.۲۱۷/۳ "البحر": كتاب التكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۲۱۷/۳ بتصرف. 
(۳) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق ۹۲١/ب.‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الرقيق ۲۱۸/۳ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7318/1 

(7) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل فی نكاح القن .۲۹٤/۱‏ 
(۷) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 715/7. 


قسم الأحوال الشخصية مط دا هوه ب ل حاشية ابن عابدين 
فولدت) فلو لم تلذ لزم عقرهاء ESR‏ 


للابن أو لم تكن "ظهيريّة'”" من العتق. وح القِئةِ ما يأتي'" في قوله: ((ولو ادّعى ولد آم 
ولدِه إلخ)» ومحر الابن ما يأتي'" في قول "المصنفي": ((ولو وَطَِ حارية امرأته أو والليو إلح). 

۲۰ (قولة: فولّدَتْ) عطف على ((وطئ))» وتعقيب کل شيء بحسو كما في: رَو 
زيدٌ ولد له فالظاهر أنها لو وَلْدَتْ قبل مضي مُدَةٍ الحمل لم تصحّ العو بل مُفادُ قوله: 
((فادّعامم) عطفاً على ((فوَلَّدسَْ)) أنه لو اذّعاه وهي حُبْلى لم تصع حتى يد قال 
ف 00 ((و م أَرَهُ صريحا)»» وف "النهر'””: ((ينبغي آنها لو وَلَدَنَهُ لأقلّ من ستة أشهر من 
وقت دَعْوَبِه أن تصح)). 

مطلبٌ في تفسير العقر 

)119۷ قو َم عُقرُها) قال في "الفتح””": ((العُقَرٌ هو مهرٌ مثلها في ابمالء أي: ما 
رب فيه في متها مالا فقط» وأا ما قيل: ما سأر به مثها ارتا لو حار فيس معتاه» بسل 
العادة أنَّ ما يُعطَّى لذلك أل ما يُعطَّى مهراً؛ لأنّ الثاني للبقاء بخلاف الأوّل)) اه. 


5 23 0 فوس بدلا - 3 : 000 7 
وإذا تكررٌ منه الوطء ولم تحبّل لزمّه مهر واحد بخلاف وطء الابن حارية الأب مراراء 


(قولة: العُقرٌ هو مهْرٌ مثلها إل ققدم ل"اأحشي' ' في امير أن الوات ضع أي حب فيها اله بسب 
ارط بشنهة ليس راد به مور الث لواحب بالتكاح الفايد بل ارا به العف وقثرة اجات بان 
ر بک شا لزنا لوكان خلال وكذا تقل عن مُشايخينا في شرب "الأصل" ا '" إلى آخر ما 
َقَلَهُ عن "البحر" فانظرةٌ مع ما تقدّمٌ نق تأمّل. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب العتاق ‏ القصل الثالث في التدبير والاستيلاد ق ۷١١/ب‏ يتصرّف. 
(۲) "در" 
5 "در" ص۰۸ ك. 

.۲۱۹/۲۳ "البحر": كتاب النككاح  باب نکاح الرقيق‎ )٤( 
.ب/١917ق "النهر": كتاب التكاح - باب نکاح الرقيق‎ )5( 


(7) "الفتح": كتاب النکاح ۔ باب نكاح الرقيق ۲۷۹/۳. 


ص٤ ١‏ الى 


الجزء الثامن سس دا هوه د لس ياب تكاح الرقيق 


ی 2 A‏ 
وارتكب مُحرماء ولا يحَد قاذفة ES SESERRA ANETTA‏ 


فيه بكلّ وطء مهرٌ؛ لأنّ اهر وحَب بسبب دغوى الشبهة ولو لم يَدَعِها يَلرَمهُ الح فبتکرر 
دَعُواها يتكررُ اهر بخلاف الأبي فإنه لا بحا إلى دغوى الشبهت "حاية". 

.11 (قولة: وارتگب محرا إل كذا في "نھر" وأصلهُ في ”ایح“ حييث 
قال: ((وقيّدَ بالولادةٍ لأنّه لو وئ اَم ايه ولم تَحبّلْ فاه يحرم عليه ولا يَملِكُهاء ويَلرَمُهُ 
عُقرُهاء بحلاف ما إذا حَبلَتْ منه فإنه يتين أن الوطءَ حلال؛ لتقدّم مِلكِهٍ عليه» ولا يح 
قاذفهُ في المسألتين, أما إذا لم تَلِدْ منه فظاهر؛ لأنه وَطَِ وَطنا حراما في غير ملكي وأمّا إذا 
حَبلَتْ منه فلن شبهة الخلاف في أن الك ينبت قبل الإيلاج أو بعدَهُ مُسقِطةٌ لإحصانِهِ كما 
في "الفتح" وغيرة)) اه. 

وقوله: ((فإنه يي أذ الوطءَ حلالٌ)) تصريح .عفهوم ما هناء وفيه تأمُلٌ؛ لان بوت 
ملكه ها قبيل الوطء عندنا وقبيل لوق عند "الشّافعي" إنما هو لضرورة تيوت السب كما 
أوضّحَهُ في "الفتح" ولا يلرم من ذلك م الإقدام على هذا الوطي كما لو غصب شيا 
وأتلفهُ ثم دى ضماتة مالكهء لا يلرم من استناد الك إلى وقت الغصب حل ما صنح» ولعلٌ 
المراد بقوله: ((حلال)) أنه یسن پزنا؛ 7| إذ لو كان زا رمه العقَرّ وم ثبت 
النَسَّبُ» ويدل على ما قلنا إطلاق قولِهٍ الآني: ((ولذا يِل له عند الحاجة الطّعامٌ 
لا الوطعٌ))» وكذا ما قدّمناة”2 عن "الظهيريّة' من صح الدّعوى في الأَمةِ الموطوءةٍ للابن مع 


أنها ا طن ا شويدة انا ! 


)١(‏ "الخانية": كتاب التكاح .. باب في ذكر مسائل المهر ‏ فصل في تكرار المهر .۲٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "النهر": كتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقيق ق937١/ب.‏ 

(۳) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نکاح الرقيق 719/7 . 

. 3717/9/7 "الفتح": كتاب النكاح  باب نکاح الرقيق‎ )٤( 

(ه) المقولة ]٠۲١۰۰[‏ قوله: ((ومن وطئ نة ابنو)). 


و 


قسم الأحوال الشخصية سس ونيو لسلس سس حاشية ابن عايدين 


(فادّعاهُ الأب) وهو حر مسلمٌ عاقلٌ ثبت نسبة) بشرط E‏ ولاخ اورم وقد 
الوطء إلى الدعوةء امد ا اع ف م واه ول اللي ال TES‏ ا 
[: 010 (قوله: فادّعاُ) أي: عند قاض كما في "شرح ابن اللي" وأفاد أله لا يُشترّط في 


تة ة الدُعْوى دعوی الشبهة ولا تصديق الابن؛ فت" 


وَالظَاهرُ: أن الفاءً کرو التر تیب فلا ازم الدعوى عقب الولادة وَادّعَى "ال" اللزواة 
ورا وهو بَعِيدٌ فليراحع 

۰ (قولُ: وهو مُسِلِمٌ عاقلٌ) فلو كان عبداً أو مُكاتباً أو كافراً أو محنونا م تصح 
الدّعوى لعدم الولايق» ولو أفاق الحنون ثم ولَدَتْ لأقلّ من ستة أشهر يصح استحساناء ولو كانا 
من أهل الذمّة إلا أن مهما مختلفة حارّت الدّعوى من الأب و فأفاد أن الإسلام شرط 
فيما لو كان الاب مسلماًء أمّا لو كان كافراً فلا يشرط إسلامٌ الأب ولو اختلفت الله لن 
الكفر مِلّة واحدةء وف "الظّهيريّة'”": ((ولو كان الأب مسلماً والابنُ كافراً صّحَّتْ دَعْوتهُ ولو 
كان الأب مرتدا فدعوتة موقوفة عنده تافذة تدس 

۲ (قولة: برط إلخ) فلو حلت في غير ملكه» أو فيه وأخرّحها الابنُ عن مِلكِهٍ 
م استرَدّها لا اتصح التّعوى؛ لأ الملك إِا يعبت ت بطريق الاستنادٍ إلى وقت الغلوق» فيستدعي 
قيام ولاية ااا حين العُلوق ك املك هذا ا الابن» فان صدَقَهُ صحت 
الدعوى» ولا يمِلِكُ الجارية كما إذا اذَّعَاهُ أحبي» ويعيق على المولى كما في "الحيط" "عر ", 


(قوله: أي: عند قاض إلخ) ل يَظْهّر وجه لهذا التقييدٍ. 


.717/8/7 "الفتح": كتاب التكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 
.۲۷۸/۳ "الفتح": كتاب النکاح ۔ باب نكاح الرقيق‎ )۲( 
"الظهيرية": كتاب العتاق  الفصل الثالث ف التدبير والاستيلاد ق ۷١١/ب بتصرّف.‎ )۳( 
719/17 "البحر": کتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )٤( 


الجزء الثامن ‏ .سس !ههه مد سل ب ياب تكاح الرقيق 


افك إلى 8 


وھا نه مفلا لا ب E‏ (و صا ت أمٌ ولدِو) لاستنادٍ الملك اع مده 
قال ف "الي ": 3 المذكور ف 'الشرح J"‏ "الرّيلعي"2"0 وعليه جر ف "فدح ارون 
وغيرو- أنه لاي يشرط في صحّتها دعوى الشَبهةٍ ولا تصديق الابن)) اه. 

أقول: كأئه فهم ُن الإشارة ق قوله: ((هذا إن ع الابن)) لف إلى أصل المسألة» 
أعون: ما إذا 3 ملك الابن» وليس كذلك» برهي راع إلى قوله: ((فلو حَبلَتْ 
ف غير ملكه» أو فيه وأخرحها الان عن ملكه يلك إ)» فلا ينافي.ذلك ما ذكرة في لاق ١4١/بع‏ 
"الرّيلعي" و"الفتح" من عدم اشتراط ر التصديق؛ لأنه ي أصل المسألة لافيما نحن فيه بدليل ن 
اشتراط بقائها في يلك الابن مذكورٌ ف "الرّيلعي" و"الفتح" فلو كان 11 تصديق الابن 
وإن أخرحها عن ملكه که يق فائدة لا شراط بقائها في ملك وقي "طبري م . من العتق: 
((يشلوٌ وطن تكون امار ق ملكو من رقت الوق إلى الدعوةق E‏ الابن» 
و ا شترًاها أو رْدَتْ عليه بيب بقضاء أو غير أو بخيار رؤية أو شرط أو e‏ ثم ادّعاةُ 
الأب لا يت السب إلا إذا صَّدَّقَهُ الابن) اه فهذا أيضاً صريحٌ فيما قلناء فتدبر. 

۲۷ (قولة: وبيعُها لأحيه مقا أي: أو اينه أو ابن أخيه ((لا يَضرٌ))؛ لأنها لاتحرجٌ 
والحالة هذه عن كونها جارية فرْعِه. اه "ح". وفيه:أنّ بيعّها لاينه لا يفيد؛ لأنّه لا وّلاية للجَدٌ 
عليه مع وجود الأبيء نعم بِيْعُها لابن أحيه يفي إذا كان أبو ذلك الابن ميتاً أو مسلوب الوّلاية 

+ لاي ود 5 ری O‏ 8 و 
بكفر أو رق أو جنون؛ ليكون للد المدّعي ولاية؛ لأنّ دَعَوة الح لا تصح إلا عند الولاية على 
فرعِه كما ياتى أفاده "المي" فافهم. 

.ب/١957ق "النهر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 119/7. 

(۳) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۲۷۸/۲۳. 

(4) "الظهيرية": الفصل الثالث في التدبير والاستيلاد ق117١/ب‏ بتصرّف. 
(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الرقيق ق9١١/ب.‏ 


(1) در" صدهة ثاب 


قسم الأحوال الشخصية ل ل ل #ى.هو __ سس حاشية ابن عابدين 


لوقت العُلوق (وعليه قيمتها) ولو فقيرا؛ لقصُور حاحة بقاء نله عن بقاء تفي 
ولذا يل له عند الحاجة الام لا الوط ويُجبَرُ على نفقة أبيه لا على دفع حارية لتسريه 


٠٠٠٠١‏ (قولة: لوقت العلوق) كذا في "الفتح""» أي: لوقتب الوطء القريبي من وقتي 
و رومز ل (7)ه ° a.‏ 
العلوق كيلا يناي ما يأتي” ' قريباء تأمل. 

05614 (قولهُ: وعليه قيمتها) أي: لولده يوم عَلِقَتْ كما في "مسكين" "ط". وف 
١‏ 0 5 ا 5 . م # 5 1 
'امحيط": ((ولو استحقها رحلٌ يأخذها وعْقَرَها وقيمة ولدها؛ لأنَ الأب صار مغروراء ويُرحع 
الأب على الابن بقيمة الحارية دون العُقر وقيمةٍ الولد؛ لأنّ الابنَ ما ضَّمِنَ له سلامة الأولاد)» 
اه ا 

011 (قولهُ: لقصُور إل أي: أن“ للب ولاية تملك مال ابو للحاجة إلى إيقاء 
نفس فكذا إلى صن نسللو؛ لأ عر عه لك الأول اح ولذا يتملك الطعام بغير قيمتِه 
والخازية بالا وجل له الطعام عبد الخابحة دون وط ارت وبر ان غلن الافاف عليه 
دون َف الحارية لري فللخاحة جار له التمللك» ولقصورها ارجا عليه القيمة مراعاة 
للحقين» "فتح””". وما ذكرة: ((من أنه لا يُجبّرُ على الحارية [؟/ق؟4١/]‏ للتسرّي)) ذكرة 
ل 5 £ و 1 هھ 1 3 4 2 

الريلعى"“ أيضاء ومتلة في "الدّرر"27 و"غاية البيان" و "النهاية"» وما في هذه الشروح المعتبرة 


)١(‏ الواو ليست في "ب" وط" 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الرقيق 77/4/97 

(؟) المقولة ]١١5١5[‏ قوله: ((لا عقرها)). 

.۷۸/۲ "ط": كتاب النكاح  ياب نكاح الرقيق‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 770/17 

(ى في "الأصل": ((أي: لأن)). 

(۷) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7179-7174/7. 
(۸) "تبيين الحقائق”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 159/7. 
(9) "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق والكافر 7651/١‏ 


الجزء الثامن ابا ل لس .8 لل للم باب نكاح الرقيق 
(لا عُقَرُها وقيمة('' ولدها) ما لم تكن مُشترّكة» فتجحبُ حصّة الشريك» E‏ 


0 7 ر 2 1 ta‏ ًّ 5 42 
لا يعارضة ما سيأتى”" ف النفقة» وعَرَآهُ في "الشرنبلالية"" إلى "الحوهرة: ((من أنه يُجبَرُ))» فتدبر. 


01615 (قولة: لا عْقَرًها) تقدّم” تفسيرّة قريباء وعند "الشافعي" و"زفر" عليه عُقرّها 
لوت الك فيها قبيلَ العلوق؛ لضرورةٍ صيانة الولد» وعندنا قبيلَ الوطء؛ لأنّ لازم كون الفعلٍ 
زا ضياع الماء شرعاًء فلو لم يُقدّمْ عليه ثبت لازم فظهرَ أن الضّرورة لا تَندَفِعٌ إلا بإثباته قبل 
الإيلاج» بخلاف ما لو لم تحبّل حيث يجب العْقنُ "فح" أي: لأنها إذا لم تحبّل لم توج علة 
تقدم مِلكِهِ فيها وهي صيانة الولد كما أفادة "لربل “"". 


3 


1191۷7[ (قولة: وقيمة ولدها) أي: ولا قيمة ولدها؛ لأنه علق حرا لتقم لك اا 


مم 


۲٠٠۸‏ (قولة: ما لم تكن مُشتركة) قال في "البحر””: ((فلو كانت مُشتركة بنَهُ ‏ أي: 
ين الابن- وبين أحني كان الحكمُ كذلك» إلا أله يَضْمَنُ لشريكه نصف غقرهاء و لأر ولو 
كانت مُشتركة بين الأب والابن أو غيره تحب حِضة الشريك الابن وغيرو من العُقر وقيمة باقيها 
إذا حَبلَتْ لعدم تقديم الك في كلها؛ لانتفاء موجه وهو صيانة الْسّل؛ إذ ما فيها من الك يكفي 
لصحّة الاستيلاد» وإذا صح ثبت الك في باقيها حكماً لا شرطاً كما ني "الفتح””"؛ وهي مسألة 
عجيبةٌ» فاته إذا لم يكن للواطئ فيها شيءٌ لا مهرَ عليه وإذا كانت مشت ركه لَرمَم)) اه. 


(1) في "و": ((ولا قيمة)). 

(۲) المقولة ]١574٠0[‏ قوله: ((بل وتزويجه أو نسويم)). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة .418/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات 11/9 

(5) المقولة ]١55٠1/[‏ قوله: ((لزم عقرها)). 

.۲۷۹/۳ "الفتح": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 15759/7. 

(8) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق۹۲١/ب.‏ 

(۹) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 715/9 

.۲۷۹/۳ "الفتح": كتاب التككاح  باب نكاح الرقيق‎ )٠١( 


TAT/Y 


قسم الأحوال الشخصية عع ت تللست .حاشية ابن عابدين 


وهذا إذا اعا وحدَة, فلو مع الابن فإ شريكين قَدَم الأب وإلا فالابن» 


ولو اذُعَى ولد أم ولده المنفي أو مدبرته أو مكاتبته شرط تصديق الابن Sa eS‏ 


ه05 (قولة: وهذا إلخ) الإشارةٌ إلى جميع ما مر 

191[ (قوله: فده الأَبْ) لان له جهتين: يق الملك ف نصيبه) وحَقّ اا ف 
نصیب ولل "بجر" . 

قلت: وڼ "الظهيريّة”": ((ولو كانت مشت رة بين رَخُل وابنِه وجه فادعَوهُ كل 
فاد اوی ))» وينبغي حَمْلَهُ على ما إذا كان أبو الرّحُلٍ ميقا مئلاً ليصيرٌ للد الترحيحٌ من 
جحهتين» تأمّل. 

37 (قولهُ: وإلا) أي: وٹ لم يكونا شريكين» وهذا صادق ما إذا كانت للابن وحدَهُ 
أو لأب وحدة والثاني لا يصح هناء لكنّ أصل المسألةٍ مفروضٌ في جارية الابن» فهو قريئة 
على أن مراد الأول فقط فافهم. 

۲ (قوة: فالابر) أي: ق ا e‏ "بحر" أي: لأنّ له 
aE]‏ ب[ حقيقة الك ولأبيه حى املك ولاك ملك الابن سابق» فصار كانه اذّعَى َبْلَ 
الأبي تأمّل. 

)1[ (قوله: ولو ادّعى) أي: الأب وقولة: ((اللنفيّ)» الي نعت لولد أمٌّ الولدٍء 
وقولُ: ((أو مرت أو مُكاتبته) بحروران بالعطف على ((أمّ))» وهذا بيان محترز قوله: ((قة 
اينه))”*» أي: لو اَعَى ولد أمّ ولد ابنه الذي ناه ابنهُ لا يبت سه إلا بتصديق الابن؛ لأنّ أمّ الولد 
)١(‏ "البحر": كتاب الدكاح - باب نکاح الرقيق 737/7. 

.أ/١١۸ق "الظهيرية": كتاب العتاق  الفصل الثالث ف التدبير والاستيلاد‎ )١( 


(5) في "الأصل": (رام)). 
)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الرقيق 770/7 
(ه) في "د" زيادة: (("ح")). ق۱۹۸/ب. 


(وحَدٌ صحيح كأبي بعد زوال ولايقه موت و كار لخر ورق فيه) أي: 
الحكم المذكور (لا) يكو كالب (قبلة””2) أي: قبل الرُوال للد كور 0 0 
ثبوت ولايته من الوطء”" إلى الدّعوة و 


لا قل الانتقال إلى ملك غير الستولد. وقي بقوله: ((الْنفي)) لأنه إذا م ييو الاب يم نسب 
منه» فلا يكن ُبوتهُ من الأب وإن صَدَقَهُ الابنْ» وكذا لو اذّعَى ولد مُديّرةِ اينه أو ولد مُكاتبة ايه 
الذي وَلَدَنْهُ في الكتابة أو قبلّها لا ّت نسبّهُ إلا بتصديق الابن كما ق الزبى "0 زان الاعكن 
حل الأب مُتملكا هما قبل الوطي فان صله نبت سه لاحتمال وطء الأب بشبهة. 

والظاهرٌ اروم العقر للمكاتبة؛ لأنّ ها لحر بوطء المولى» فبوّطء أبيه أولى» وحيث ل يت 
الك في أمّ الولد والْدبّرةٍ يتبغي لَرُومُ العُمر للابن على أبيه كما يُفيدُهُ ما قد قدّمناة”؟ فيما لو وَطئها 
وم تحبّلء تأمّل. 

4 (قولهُ: 5 صحيح) 00 الفاسدٌ كأبي الأ ولا الخد من الرجم 
الحرم فلا بصق ني جميع الأحوال لفقا ولاج "بر" عن "المحيط" ٣‏ 

۲۲ (قولة: بعد رول ولايي) أي: الأب وأراد برّوال ا e‏ ليشمل ما 
ل E‏ أو ره أصلياء فاد المي" RE EET‏ 

۲۲ (قولَهُ: فيه) متعلق بكاف التشبي "ح””". فالمعنى أن الح مُشابةٌ لأب في 
الحكم المذكور. 


٠۲۲۷‏ (قوله: ويشترط تبوت ولايته) أي: ولاية الح الناشئة عن فق وّلاية الأبيء أي: 


(0 فی "ب": (رلا قبله)). 

(۲) في "د": ««الزبرر)). 

(۳) في "د": ((من حين الوط)). 

719/7 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )٤( 

(ه) المقولة ]١750[‏ قوله: ((وارتكب عرماً إل)). 

() "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 770/7 بتصرف. 
(1) القولة [517؟١]‏ قوله: ((وبيعها لأحيه منلً)). 

(۸) "ح": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق ق59١/!.‏ 


قسم الأحوال الشخصية لل ىو د لبس حاشية ابن عابدين 


(ولو ترّوّحَها) ولو فاسدا (أبوه) ولو بالوّلاية (فوّلدت لم تصرٌ أمّ ولدو) لتولده من 
نكاح (ويجب اهر" لا القيمة» وولڈها 0 0 


لا يكفي ثبوتها وقت الدّعوى فقطء بل لا بد من ثُبوتها من وقت العُلوق إلى وقت الدّعوة» 
قال في "الفتح": ((حتى لو أت بالولدٍ لأقلّ من ستةٍ أشهر من وقستي انتقال الولاية إليه 
م تصح دعوتة لما قلنا في الأب)) اه أي: ا ينبت بطريق الاستنادٍ إلى وقت 
العلّوق» فيستدعي قيام ولاية املك من حين الوق إلى التملك 

]11۲۸[ (قوله: ولو فاسد) لأنّ الفاسد ر٣/ق٠؛‏ ١أ‏ يبت فيه التسب» فاستغنى عن 

تقدّم الملك a‏ 0 
وع ۴ 1 مقع نم 1 

]10۲4[ ا أبوه) أي: أو جده» رهي . 
۴۰١‏ (قولهُ: ولو بالؤلايق) ف e‏ ع "الخانية": ((إذا تَرَوّج الرَّحُلٌ حارية 

ولدِه الصغيرء فوَلَدَتْ منه لا 5 تصيرٌ أمَّ ولدٍ له ود َو يق الولد بالقرانة)). 

07661 (قولة: لوده من نكاح) فلم کی ور إل کا ی وت العلوق 

لوت السب بذونو» وأمُومية الولد فرع الت والككاح ينافيه. 

۳۲ (قولة: وجب اله لالتزامه إَِاهُ بالتكاح» وهو إن لم يكن مسمّى - مهرٌ 

مثلها 8 الجمال» ا 

1 0 2 
ه09 (قولة: لا القيمة) لعدم تملكهاء "نهر "". 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ويجب المهر» قال في "النهر": وهو - إن لم يكن مسمى ‏ مهرٌ مثلها ف الجمال» أي: مسا برغب في 
مثلها جمالاً فقط» وأما ما قيل: ما يُستأججَرٌ به مثلها في الزنا: لو جاز فليس معناه بل العادة أن ما يعطى لك أقل ما يعطى 
مهراء لأن الثاني للبقاء بخلاف الأول» والعادة زيادته عليه كذا في "الفح" اتتهى)). 593 ١/أ.‏ 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۲۷۸/۳. 

(6) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 771/9. 

(5) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب نكاح الرقيق ۲۲۱-۲۲۰/۳. 

(ه) "النانية": كتاب العتاق ‏ فصل ف الاستيلاد 353/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(7) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق ق۱۹۲/ب. 
(۷) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق917١/)ب.‏ 


الجزء الثامن ...س ل۷ سس سسسب باب تكاح الرقيق 


EET ۴‏ 05 ت 
بيلك أخيه له» ومن الحيل أن يملك أمته لطفله ثم يترّوحَها SR‏ 


(Tors)‏ (قوله: كلك أحيه له) فعتق عليه بالقرابة» "هداية"“. وظاهرةُ أن الولد على 
رقيقا» واحتلف فيه» فقيل: يَعتِقُ قبل الانفصال» وقيل: بعدة وثمرتهُ تظهر”" في الإرثء فلو مات 
المولى وهو الابن 3 الول على الأوّل دون الثاني» والوجة هو الأرّلُ؛ لأنه حَدَّث على يلك 
الأخ من حين العلوق» فلمًا ملّكَهُ عت عليه بالقرابة بالحديث» كذا في "غاية البيان". 

والظّاهرٌ عندي هو الثاني؛ لأنه لا يلك له من كل وجو قبل الوضع؛ لقولهم: الك هو 
القدرةٌ على التصرفات في الشيء ابتدائ» ولا قدرةً للسَيّدِ على التصرفب في الحنين ببيع أو هيَةٍ ون 
صح الإيصاء به وإعتاقة» فلم يِتَناولَهُ الحديث؛ لأنه في المملوك من كل وحي ولذا لو قال: كل 
ملوك أملكة فهو حر لا يننال الحمل» "بحر" وأقرَهُ في "نهر" و"المقدسي". 

۳ (قولة: ومن اليّل) أي: من جملة اليل الي يدفم بها الإنسان عنه ما يضر 
وهذا حيلة لما إذا أراد وطعً الأَمَء ولا تصيرٌ أمّ ولا له وإِن وَلَدَتْ منه كيلا تتمرّد عليه إذا 
وَلَّدتْ وعَلمَت أنها لا تباغ فيُملَكُها لطفله به أو بی ثم يَتروحُها بالولاية» فيصِيرٌ حكمها ما 
مر فإذا احتاج إلى بيعها باعَها وحَفِظ ثمنها لطفلهء أو أنققَهُ عليه أو على نفسيه إن احتاج إليه. 


(قوله: والظاهرٌ عندي هو الثاني؛ لأنّه لا مِلْكَ له إل) والظّاهرٌ عندي هو الأوّلُ؛ وذلك أن قولّهُ 
عليه السسّلامٌ: ((مّن مَلَكَ ذا رَحِمِ مَحْرّم عَنَقَ عليه)) شاملٌ لِمًا ملك قضداً أو تَبْعاء بخلاف لظ مَمْلواكِ؛ 
أنه لمعا خطلق عل ر لشت اندج 9 لا ر فد ييح بت اللو وراك و 
وه والمملُولكُ اسم يتناول الأنفسَ دون الأعضاءء بخلافي ما َل عليه لق الل فإنّه لم يُوجَدٌ فيه ما 
يدل على إرادة اموك قصنداً. ١‏ 1 


.۲۱۸/۱ "الهداية": كتاب التكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 
(؟) ((تظهر)) ساقطة من "الأصل".‎ 

(”) "البحر": کتاب النكاح ‏ باب نکاح الرقيق ۲۲۰/۳. 
(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الرقيق ق97١/).‏ 
(ه) المقولة [٠٠٠١۳١١7‏ قوله: ((ولو بالولاية)). 


ام 


قسم الأحوال الشخصية الم س ب ددس حاشية اين عابدين 


لى وط جارية انراته أو الوه رذعتي ولتت واذعاه لا سيت السب 
إلا بتصديق المولى) فلو كذبة ثم ملك الحارية وقتا ما ثبت النسَي» وسيجيءٌ في الاستيلاد. 


[Yor‏ (قولة: ولو رط جارية امال إلخ) محتررٌ قوله سابقا: ((قنة اینی)» "ط"”0©. 
0506 (قول: لا يشت السب إلا بتصديق 0 3 فيه اخحتصارٌ وعبارة "البحر"9©: 
» لايش اسب ويدوا عنه ال لاشبهت فإِڻ قال: أ وا ای ل که ا إل اذ 
يصدقَةُ المول في الأخللال وق أذ الولد مه قاذ صد ق الأمريخ جميعا ت السب ولا قاح 
وإ كله وله لذ إل قا ناك لازي زوم زو a O CEE E‏ 
وفي "القنية"“: وط جارية أبيه فولّدَتْ منه لا يجوز بيع ف الولد ادَّعَى الواطيئٌ الشبهة أو لا؛ 
لأنه ولد ولدِه قيعي عليه حينَ دحل في. يله وإ ل يبت السب كمّن رى بحارية غيرو 
اشح عه ذا ملك اللا یی عليه ا لين ب حدم اق 1 
قلت: ومعنى ((أَحَلّها اللولى)) أي: بنكاح أو بِهبةٍ مثلء لا بقوله: جَعَلتها حلالاً لك. 
مكل (قوله: وسيجيء”) 4 ذكرَ هناك ما يفيد الخلاف» وفيه كلام سای هناك 


(قولهُ: ومعنى أحلّها الَوْل إل فيه أنه إذا كان مَعْنى الإحلال ما ذكر لا يتقف بوت السب 
على تصديقه أن الود منه» والأصوّبُ قي تفسيرو ما سيأتي له في الاستيلاد» كما قل ما يُْفِيدُهُ عن 
"الكافي": أنّ معناهُ أن يقول: أحللتها لي؛ قآل: ولم وه وة أذ .هذا الفرل صار شئهة عقب لان 
جلها لا يكوثٌ إلا بسكا أو يلك مین فکانه قال: ملكتك يُضْعّها بأحدهماء وذلك وإن لم يصح لكنه 
بصي شهة مور في تفي اد ولي تيوت السب إذا صلق السب أو ملك الول إلى آخر ما ذكرَه. 

(قولة: ذَكَرَ هناك ما يفي الخلاف إل) حيث قل عن "لصتف" لقي ملت ا لا عي ارك 


.۷۹/۲ "ط": كتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقيق‎ )١( 

(؟) "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقيق ۲۱۹/۳. 

(۳) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في الاستيلاد 079/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "القنية": كتاب العتاق ‏ باب مسائل متفرقة ق55/أ» وفيها: ((وطى حارية ابنه)) وهو حطأ. 
(ه) انظر "الدر" عند المقولة ١7١١ ٤[‏ قوله: ((لعدم ثبوت النسب)). 

(5) المقولة [4 ]١7١١‏ قوله: ((لعدم ثبوت النسب)). 


الجزءالثامن ‏ .س هف لس سس باب نكاح الرقيق 


(حرة) متزوجة برقيق (قالت لمولى زوجها) الحر المكلف: (أعتقة عني بألفي) 
أو زادت: ورَطْل من خر؛ إذ الفاسد هنا كالصّحيح Aa DES‏ 


إن شاء | لله تعالى. 

۲۲۸ (قوله: قلت لول زوجها) وكذا لو قال ذلك روج الأَمَة لمولى زوجيه» لكن 
سط لله "عر "00 

ر٠٠٠‏ (قولة: الحرٌ الكلفى فيد به ليمكنّ منه الإعتاق» وفيه أنه ليس مُق إغاهو 
وکیل عنها فيه؛ فمقتضاءُ أن يتوقف بيع المي على إحازة وليه وأمّا الإعناق فلايظُ إليه 
لصحة توكيله فيه» "طط" . 

وصورةٌ كون مول الرُوجٍ غير حُرٌ أو غير مُكلفي: أن يشتري العبد الأذون عبدا مُتروحاً 
أو يرنه لصي أو اجون من أبيه» وإلا فقد م7" أنه لا يمك ترويج العبد إلا مّن يَملِكُ إعتاقة. 

۲۰۰ (قول: ورَطْلٍ من حم مفعولٌ ((زادت))» أي: زانهُ على قولها: بألفي. 

[e41]‏ (قوله: كالصّحيح) أن البيع هنا غير مقصود» فلا يَلرَمُ وحودٌ شروطه كما 


4 0 
ياتي فريبا. 


لعدم توت الست ونقِلَ عن "نة نبو ته لبقاء الافرارء وحَمَل "المحشّي" الأول على ما إذا وَطِئّ 
ظاناً الل والثانى على ما إذا ادعى الإحلال من الَولى. 
< ا البرك سن وک ق و ا مين عي رمف سمه ا كوه 5 
(قول "الشارح": جره تز وجه بركيق قالت لِمُول زوجها إخ) يشترط أهليتها للإعتاق حتى لو 
كانت صبيّة لّم يصح فكان الأؤْلى أن يقول: خْرَةٌ مُكلّفة اه "ميندي". 
(قولة: وأمّا الإعتاق فلا يُنظرُ إليه إلح) سيأتي أن البيع المقتضى - بالفتح - يغبت بشروط المقتضي - 
بالكسر - وهو التق فلمًا كان التق غير ناف من الصّيّ كان البيعٌ كذلك اه ”سيندي". 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ۔ باب نكاح الرقيق ۲۲۱/۳ باختصار. 
(؟) "ط": كتاب النکاح ۔ باب نكاح الرقيق ۸۰/۲. 
(۳) "در" ص٦٤‏ ٥۔.‏ 
)٤(‏ المقولة [7؟ 5؟١]‏ قوله: ((اقتضاء)). 


قسم الأحوال الشخصية .س بإ لدبب حاشية ابن عابدين 


(ففعل فسّدَ النكاح) لتقم الملك اقتضاءٌء كأنه قال: بعتةٌ منك وأعتقتة عنك» لكن 
لو قال كذلك وقع العتق عن المأمور؛ لعدم القبول كما في "الحواشي السعديّة". 


ال (قولهُ: ففعَلٌ) أي: قال: أعتقتةُ " r‏ عن "نهر 

"4 مالع (قوله: اقتضاء) هو دلالة الأفغل 0 مسكوت ر عليه صدق الكلام أو 
صِحَتهُ. فالأرلُ كحديث :و رفع الخطأ والنسياقٌ م2 أي: رفع حكمُهما وهو الإثمُ» وإلاً فهما 
واقعان في الخارجء والثاني كمسألتناء فإنه لا كن تصحيحٌة إلا بتقديم اللك إذ املك شرط 
لصحة العتق عنه» فتقَدّم املك بالبيع مقتضى - بالفتح - والإعتاق عن الآير مُقتض لک > 
فيصيرٌ قولةُ: أعدقّ طلّبّ التمليكَ منه بالألفي ثم مره بإعتاق عبد الآمِر عنه» وقولة: ((أعتقت)) 
ليك منه ثم إعتاق” عنه» وإذا بت ايلك لآير فد النكاح لاني بين الأمرين. ثم الملكُ فيه 
شرط والشروط أَنباعٌ فلذا ثبت ابيع القتضى 8 - بشروط الُقتضي وهو العتقٌ لا تروط 
نفسيه إظهارا للتبعية فيشارط أهليّة الآمِر خی لو ر٣/٤٤‏ ۱/) كان صبياً مأذونا 1 يست 
ابيع ويسقط ابول الذي هو ركنٌ البيع» ولا ُت فيه خيارٌ رؤية أو عيبي ولا يشرط كونة 
مقدورٌ التسلیې e‏ بإعتاق الآبق» وط اعتبارٌ القبض في الفاسد» كما لو قال: عه 
عي بالف و ورطلٍ من خمر. اه بر" بالمعنى . 

(44 10 (قولة: 0 قال إل) حاصلة: أن ما ثبْتَ بالاقتضاء إغا يت بشروط القتضِي 
- بالكسر ‏ لا بشرُوط نفسيه كما علمت» لکن هذا إذا ل صرح بات بالفتح قال في "فتح 


(1) "الحواشي السعدية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۲۸٠/۳‏ (هامش "فتح القدير"). 
(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 1903١/ب.‏ 

() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق813١/أ.‏ 

.٤۰۱/۳ تقدم تخريحه‎ )٤( 

(ه) في النسخ جميعها:((الإعتاق)) ب ((أل)) التعريف» وما أثبتناه من "البحر" مُوافقٌ للسّياق. 
(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 771/17 بتصرف. 


الجزء الان إل باب نكاح الرقيق 


ومَُادُهُ أنه لو قال: قبلْتُ وفع عن الآمِر (والوّلاءٌ لها ولَرمَها الألف» وسقط المهرُ 
(ويقع) العتق (عن كفارتها إن نوتةُ) عنها (ولو لم تقل بالألف لا) يفسدٌ جلدم 
للك (والولا ل لله امي والله أعلم. 


القدير": ((فلو صرح بالبيع فقال: بعتكة وأعتقتة لا يَقعُ عن الآير بل عن المأمور» فت 
ابيع كنا في هذه المسألة» ولا يبت صريحاً كبيع الأجنة في الأرحام» فإذا صرح به ثبت 
بشرط نفسيهء والبيعٌ لا َم إلا بالقبول وم بوخد فيعِقِقُ عن نفميه)) اه أي: ولايفسُه 
النكاحٌ كما في "البحر"0©. 

ره4ه 0 (قولَهُ: ومُفادُهُ إل البحث لصاحب "النهر "" "© 

٠٠١١‏ (قولَهُ: لو قال) أي: الآمِرُ والأوى التصريح به والإتيان بعدَهٌ بضميره. 

049 (قولة: وسقط المهرٌ) لاستحالة وجوبه على عبدهاء "نهر". 

41 (قولة: لا يدم أي: التكاح حلافاً ل "أبي يوسف"» وا لله تعالى أعلم. 

(قول: الث لصاحب "النهر" "ح") قال "السندي": (( لي في هذا البَحْثْ نَظرٌ باعتبار در ر 
التق قبل تما البيع؛ فإ قول الآمر: قبلْتُْ» ما کان إل بعد تام حملن وهما قول لِمَأمُورِ: , بعتة 
وأعتقته» ولا يصح الإعتاق إلا فيما تم ملك الهم إل أن يقال بعلل الول بينهما)» انتهى. 


.۲۸۱/۳ "الفتح": كتاب التكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 
"البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق م1‎ )۲( 
.أ/١‎ 117 "النهر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق ق‎ )۳( 
1/١07٠ "ح": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق ق‎ )4( 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق 47 ١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية س ب#إوكه حاشية ابن عابدين 


#باب نكاح الكافر 
ا الشركة“ والكتابى. وها هنا ثلاثة أصول: 


باب نكاح الكافر ) 

لما فرغ من نكاح الأحرار والأرقاء من ١‏ لمسلمين شرع ي نكاح الكفار» وتقدم© ق 
5 7 و و 02 5 
ار اب الهر بكم بهر لكي وأنداته ييه احكام الكاخ وميم كالسلين نين 
اليه م نسي ادل جیار وغ وتوارت 

بنكاح صحیح» ##وخرفة مالقة E‏ ونكاح مُحارم. 

]10%[ (قوله: شل اشر والكيتابي» لو قال: تسمل الاين وغيره هَ لكان أولى؛ 
يدل من ليس بمُشركٍ ولا كتابي' كالتطري. وأشار إلى أن التعبيرَ بالكافر ر لشموله الكتابي 
أولى من تعبیر "المداية 3-3 تیا ل "القدور E Ce‏ ا " واعتذرّ ٤‏ "الف "© عن 
"المداية": ((بانه أرادٌ اشر ما يشملل 0 ا ا امار ابعص مد 
لاحل اكات ار المش ركين» أو باعتبار قول طائفةٍ منهم: عَزَيرٌ ابن | للف والمسيح ابن 
اه تال الله رب العو والكتزيا 10 

۲٠٠٠‏ (قولهٌ: حلافا ل "مالك") فلا يقول بصحَّةٍ أنكِحّيهم ولو صَّحَّتْ بين المسلمين» 
ت 2 5 iE:‏ ا o ٤‏ 

وأعجذ منه أنه لا يقول بالأصلين الأخيرين بالأولى» وز" , 

(۱) في "ب": (ريشتمل)). 

(۲) عبارة "د": ((يشمل 5 المشرك)). 

(۳) "در" صضؤاه_. 8ه 

(4) حيث بوب لذلك 1 ((باب تكاح أهل الشرك)) انظر "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك ۲۱۹/۱. 
)5( ل م نعثر على هذا التعبير ق "كتاب القدوري"“ ولعله ي غيره. 

(5) "ح": كتاب النكاح - باب نکاح الكافر ق ١7١‏ /اً. 

(۷) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب نکاح أهل الشرك ۲۸۳-۲۸۲/۳. 

(۸) "ط": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر ۸۰/۲. 


الجزء الثامن 0 ب سس ابوك سس سس باب تكاح الکافر 


ويره قولهُ تعالى : فإ وا مرآئة ر كا ةألْحَطي) [المسد ‏ 4].؛ وقوه عليه الصّلاة 
والسّلام: ((ولدت من نكاح لا من 8 
(و) الثاني أن كل نكاح حَرُّمٌ بين المسلمين لفقدٍ شرطه) 02000 


110017[ (قولة: ويرد أي: قول (م/ق؛؛١/بع‏ "مالك" الفهوم من قوله: ((حلافاً 
ل "مالك" فإنه.منزلة: وقال "مالك": لا يصح "ط". 

وه او ا ا اطع أي فهذه الاضافة قاض عرفا ول بالنکاح» ف 
تكبا e AOE E E‏ 

مطلب في الكلام على أبوي الني يل وأهل الفيرة 

[Yoo]‏ (قوله: وُلِدت من نكا لا من ا أي: لا من زناه والمراد به نف ما 
كانت عليه الحاهاية من أنّ ا رأة تسافح رَحُلاً مده ثم يترو حُهاء وقد استَدَلٌ بالحديث 
المذكور في "الف" أيطا: 

ووحهة: أله لع سَمّى ما ود قبل الإسلام من أَنكِسَةٍ الجاهاية نكاحاًء ولا يقال: إن 
فيه إساءة أدب لاقتضائه كفرٌ الأبوين الشّريفين مع أن الله تعالى أحياهما له وآمَنا به كما ورد 
في حديث ضعيفب»؛ لأا تقول إن الحديث أعم بدليل رواية 'الطبراني" و"أبي عيب" و"ابن 
عساکر :ر ريحت من نکاج ول احرج من يفاح من لد آدم إلى أن ولّدنِي أبي وأمّي» لم يُصربئ 
من رفاح الجاهليّة شي ”> وإحياءً الأبوين بعد موتهما لا يُنافي كون النكاح کان 


(1) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 8/7 

(۲) "ط": كتاب التكاح - باب نكاح الكافر .۸٠/۲‏ 

(۳) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 87/9 ؟. 

(4) أخرجه السهيلي في "الروض الأنف" ۹١ - ١94/١‏ وقال: روي حديث غريب لعله أن يصح» وكذا القرطبي 
ف "التذكرة” ص)ا18-7-. 

(ه) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (5778)؛ وأبو نعيم في "دلائل النبوة" صدلاد. رقم »)١١(‏ والبيهقسي في "السئن 
الكبرى" ٠۹١/۷‏ كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم وفي "دلائل النبوة" .1075/١‏ = 


قسم الأحوال الشخصية 5 بلدا »وه ب حاشية ابن عابدين 


۲“ في زمن الكفرء ولا يناي أيضا ما قله "الإمامُ" فى "الفقه الأكبر": ((من أن والدَيهِ ل ماتا على 
الكفر))؛ ولا ما © 1ت مسلم” 3 : ر استأذنتُ ري أن أُستَغفِرَ لأمٌي فلم یادن لي »» وما 
فيه أيضاً: أن رَخُلاً قال: يوشو ل الل أين أبي؟ قال :ردق النار»» فلمًا فى دعا فقال:ررإن 


أبي وأباك في اا لإمكان أذ یکر تالایا بعد كلك» لأنه كان في حَجَةٍ الوداع» وكونُ 


= وأورده الميثمي في "المجمع" 745/8 كتاب علامات النيوة باب في كرامة أصله» وقال: رواه الطبراني في 
"الأوسط" وفيه: محمد بن حعفر بن محمد بن علي» صحح له الحاكم في "المستدرك"» وقد تكلم فيه» وبقية رجاله 
ثقات. كلهم من حديث علي مرفوعاء ولي الباب عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما. 

)١(‏ لم نعثر عليها في معن "الفقه الأكبر" قال "ط” :۸٠/۲‏ ((وما في "الفقه الأكير" من أن والديه ويد ماتا على الكفر 
فمدسوس على الإمَام ويدل عليه أن النسخ المعتمدة منه ليس فيها شيء من ذلك)). ويؤيده ما قاله الإمام محمد زاهد 
الكوثري رحمه الله في مقدمة تحقيقه لكتاب "العام وام ص۷-: ((ففي بعض تلك النسخ: وأبوا الني ي ((ماتنا 
على الفطرة)) والفطرة سهلة التحريف إلى الكفر في الط الكون. وف أكثرها: ((ما ماتا على الكفر)). وقال الحافظ 
محمد المرتضى الزبيدي في رسالته ”الاتتصار لوالدي لبي المحتار" ما معناه: ((إن الناسخ لما رأى تکرر ((ما)) في ((ما 
ماتا)) ظنّ أن إحداهما زائدة فحذفها فذاعت نسخته الخاطة. 
وإني بحمد الله رأيت لفظ رما ماتا) في نسختين بدار الكتب المصرية قدمعين» كما رأى بعض أصدقائي لفظي 
((ما ماتا)) و((على الفطرة)) في نسختين قلعتين بمكتبة شيخ الإسلام ‏ عارف حكمت .) اه بتصرف» وكتب 
العلأمة المحدّث عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله على هامش نسخته عند (ما ماتا): هذا لي نسخة المكتبة المذكورة 
ذات الرقم (77؟) مجاميع. وعنده (على الفطرة) هذا في نسخة المكتبة المذكورة ذات الرقم (10؟) بجاميع. 

(۲) أخرجه مسلم (175) كتاب الجنائز - باب استئذان البي كو ربه عز وجل في زيارة قبر أمه؛ وأبو داود )۳۲۳٤(‏ 
كتاب الجنائز ‏ باب في زيارة القبور» والنسائي 40/4 كتاب الجتائز - باب زيارة قبر المشرك؛ وابن ماه مطولاً 
)١617(‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في زيارة قبور المشركين» ومختصراً )١589(‏ باب ما حاء فى زيارة القبورء 
وابن حبان (۳۱۹۹) كتاب الجنائر ‏ فصل في زيارة القبور» وأبو يعلى (1۱۹۳)» والحاكم 7/5/١‏ كشاب 
الجتائز» والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/4/. كلهم من حديث أبي هر مزقوغاء وف الباب عن بريدة. 

(۳) أخترجه مسلم(۲۰۳) كتاب الأبمان ‏ باب بیان أن من مات على الكفر فهو في النان وأحمد ۲۹۸-۱۱۹/۳» 
وأبو داود )٤۷۱۸(‏ كناب السنة - باب ذراري المشركين» وأبو يعلى (07517)» وابن حبان (57/8) كتاب البر 
والإحسان ‏ باب الصحبة والمجالسة» والبيهقي في "الستن الكبرى" ١90/7‏ كشاب التكاح ‏ باب نكاح أهل 


الشرك وطلاقهم. كلهم من حديث أنس طا مرفوعاء وي الباب عن سعد بن أبي وقاص» وعمران بن الحصين. 


الجزء الثامن ل سسا وإ لس باب تكاج الكافر 


ووارهو ةو وو ةو فون مو ومو ني ووه ووو وو وو نين ميو و ةو ميو و مه ممم يه ثم و ووم ممم مم فاه ن نامريه ره هرررم م نه نم ممم ممه 


الإعان عند الح غير نافع فكيف بعد الموت فذاك في غير الْخُصُوصيّةِ اي أكرَمَ الله بها نيه يلق 
وأمّا الاستدلال على نجاتهما بأنهما ماتا في زمن الفزة فهو مون على أصول الأشّاعرة: أنَّ من 
مات وم تبه الأعوة يموت ناجي أن اماتريدية: اذ ناح قل نطو تق ا وا 
بحقد امانا ولا كفرا فلا عقاب عليه تلاق ها إذا اعفد كفرا أو مات بعد للد غد معتقد مُعتَقِدٍ شيعاء 


نعم الا ونام الاتريدئة ب وافقوا الأشاعرف كارا قول "الإمام": لا عدر لأحدٍ في اجهل بخالقه 
على ما بعد البعنة واختارة الحقق "ابن الهمام' ' في "التحرير””) لك هذا في غير من مات مُعتقِدا 
[/قه» ]1/١‏ للكفرء فقد صرح "الو وي" و"الفحر الرّازي": ((بأنّ من مات قبل البعئة اشر 
فهو في التار))» وعليه حَمَلَ بعض المالكيّة ما صّحّ من الأحاديث في تعذيب أهل لفرت بخلاف من 
شر متهم ول يوحت بل بقي مره في غَْلةٍ من هذا كلب ففيهم الخلا وبخلاف من 
اهتدّى منهم ل ار 8 فس بن ساعدة" و"زيد بن عمرو ا فلا حلاف قي اتهم وعلى 
هذا فاظن في کرم الله تعالى لذ يكرث أبه و من أحد هذين التيشمين. » بل قيل: إن آباءه عله 
كلهم مُوحُُون؛ لقولء تعاللى: ود بَعَدّكَ فی السدجد د 4 الشعراء۔ ۲۱۹]» لکن ره "بو حيان' 2 
"تفسيرو”": ((بأنه قول الرافضةء ومعنى الآية: وترَددَكَ في تصفح أحوال الْمهجّدين))» فافهم. 
وباطكلة كما قال بعش کن إنه لا ينبغي ذكرٌ هذه المسألةٍ إلامع مَرِيدٍ الأدبي» 
وليست من المسائل الي يضر هلها أو يسال عنها في القير أو في الَوقِفء فحفظ السان عن 
الكلم فيها إلا مخير أولى واا زيادة كلام في هذه المسألة في باب المرتدٌ عند قوله: 


.-۲۲ "التحرير": الباب الأول في الأحكام  الفصل الثاني في الحاكم صده‎ )١( 

(۲) "شرح صحيح مسلم": كتاب الأيمان - باب أن من مات على الكفر فهو في النار .۷٤/۳‏ 

(۳) "البحر الحيط": تفسير سورة الشعراء .٤۷/۷‏ لأبي حيّان محمد بن يوسف بن حيان» أثير الدين القرناطي الحياني 
الأندلسي (إته ؛ ۷ه). ("كشف الظنون" ۲۲٠/١‏ "طبقات الشافعية الكبرى" ۲۷۹/۹ "الدرر الكامسة" 
"؛ "هدية العارفين" .)٠١١/۲‏ 


)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۲١٠٠۸[‏ قوله: ((وتوبة اليأس مقبولة إخ)). 


قسم الأحوال الشخصية ِ ته حاشية ابن عابدين 


كعدم شهود (يجوز ف حقهم إذا اعتقدوه) عند "الإمام" 00 عليه بعد 
الإسلام). ا 
(و) الثالث لك كل نكاح حرم 1 ا ااا 


((وتوبة اليأس مقبولة دون يمان اليأس)). 


7 2 ا اي 1١0.2‏ 
(7084) (قوله: كعدم شهود) وعد 


ˆ من كافر. 
E SN E‏ 
ور" لا شرا ا كع بغير شوو ومع زف ف اکا في دة الكافر 
"ح". قال في "الهداية": ((ول "أبي + أذ نكرية لاغ ااا تا للشّرع؛ لأنهم 
لا يُخَاطَيُون بحقوقهء ولا وجه إلى 0 لأنه لا يَعتقِدُهُ بخلاف ما إذا كانت 
تحت مسلم؛ لأنه يُعتقِذة)) اه. 

شا أنه لا عِدَةَ من الكافر عند "الإمام" أصلء وإليه ذهب بعضٌ المشايخ» فلاتثت الرّجعة 
للارع جز a‏ ولا یش يمت نسب الولد إذا أت به لأقلّ من ستة أشهر بعد الطّلاق» وقيل: 
تحب لكنها ضعيفة لامع من صم النكاج» يبت للرُوج الرّجعة والنسسّبُ» والأصح الأرل كما 
في "القهستاني””” عن "الكرماني”؛ ومثلةٌ في "العناية"» وذكر في "الفعح"": ((أنه الأولى» ولكن 
منغ عدم يوت السُبو؛ لأنهم لم ينقلوا ذلك عن "الإمام"» بل فرّعُوه على قوله بصحة الق بناءٌ على 
عدم ووه الهدّة» فلا أن تقول بعدم وجوبها ووت السَب؟ لأله إذا عم من له الول بطريق آخمر 


)١(‏ في "الأصل”" و"1":((و كعد 

(؟) "جامع الرموز": كتاب e‏ نكاح القن .555/1١‏ 

(۳) "ح”: كتاب التكاح ‏ باب نکاح القن ق١71/].‏ 

.۲۱۹/۱ "الهداية": كتاب النكاح  باب نكاح أهل الشرك‎ )٤( 

(5) "جامع الرموز”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح القن .795//١‏ 

)١(‏ "العناية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك ۲۸٠/۳‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۷) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك ۲۸٤/۳‏ بتصرف. 


الجزء الثامن .د ل۷ ل سس ياب تكاج الكاقر 


لحرمة المحل) كمحارمٌ (يقع جائزاء وقال مشايخ العراق: لا) بل فاسداء والأول أصح» 

3 4 30 3 7 ١ ر‎ 0 ۶ ٠ 
وعليه فتجب النفقة» ويحد قاذفه) واجمعوا على أنهم لا يتوارثون؛ لان الإرث ست‎ 
0 بالنصّ على حلاف القياس في النكاح الصّحيح مطلقاء فيْقتصرٌ عليه "ابن ملك"‎ 


وجب الحاقة [٣/قه؛‏ ١/ب]‏ به بعد ونه عن فراش صحيح» وا لأقل مخ سن أشهر من 
الطّلاق ما بيد ذلك)) اه وأقرهُ في "البحر”". 

e‏ في "اله "09 ((بأن المذكور في "المحيط" و"الرّيلعي"0: اله ف الس 
قالاة تة غفل دق ابر راتت حي بان ما "لني" 1 يدع أ ذلك 
م يذكروه» بل اعرف بذلك» وإما نارعَهم في التخريج وأنه لايَارَمٌ من عدم بوت العِدَهٍ 
عدم بوت النسب))» فافهم. 

(100٦‏ (قولهُ: لحرمة امحل أي: محل عقا وهو الوا بان كانت غير محل لا 
فان الُحرمية مُنافية له ابتداء وبقاء بخلاف عدم الشّهود والعِدَةٍ كما يأتي. 

]1100۷[ (قولة: کمحارم) و ثلاث ۽ ومعتدّةٍ مسلم. 

]1100۸[ (قوله: بل غامد فاد أن الخلاف في الجواز والفساد مع الفاقهم على عدم 
التعرض قبل a‏ والرافعة» "رملي". 

۲7 (قوله: وعليه) أي: علي الأ بن وقوعه حائزا تحب اله لنفقة إذا ته وإذا 
دحل بها ثم أسلم فقَذَقَهُ إنسانٌ يَحَدُ د كما في "البحر””"» أمّا على القول بوقوعة فاسداً لاتحب 
و د فاته لأنه و فق غير ملك فل يكزة خا 

٠٠٠٠١‏ (قول: وأجمعوا إل) جواب عمًا يقال: إنه على القول بابحواز ينبغي ثبوت الإرث 
(۱) ((على)) ليست في "د" و'و". 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ۲۲۳-۲۲۲/۲ بتصرف. 
(۳) "النهر": كتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ١/ق‏ ۱۹۳/أ۔ ب۔ 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب النکاح ۔ باب نكاح الكافر 177/7 


(5) المقولة ۲١۲١٠۸7‏ قوله: ((لعدم حت 
(1) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نکاح الكافر 7710/7. 


كلم 


قسم الأحوال الشخصية : وبهد د حاشيةابن عايدين 
(أسلم المتزوجان بلا) ماع (شهوجٍ neee RS‏ 


أيضاء والحواب أنّ القياس عدمٌ توت الإرث لأحد الروجين؛ لأنهما أجنبيّان» لكنه ثبت بالنص 
على حلاف القياس في النكاح الصّحيح مطلقاًء أي: ما يُسمّى صحيحا عند الإطلاق كالتكاح 
عبر شرعاء وأا نكاح الحارم فيُسمّى صحيحاء لا مطلقا بل بالنسبةٍ إلى الكقارء فيقتصَرٌ على 
مُوردٍ النص. 

قلت: وفيه أنَّ ما فد شرطهُ ليس صحيحاً عند الإطلاق أيضا مع أنه يبت فيه التوارث 
كما سيذكرة”" "الشّار ح" في كتاب الفرائض خی قال معزي ل "الحوهرة": ((و کل تكاج 
لو أَسلَما يران عليه توارثان به» وما لا فلا))» قال: ((وصحَحَهُ في "الظهيريّه”) اه تأمّل. 

م في حكاية الإجماع تبعا ل "البدائع”” نظن فقد جَرَى "القهستاني””” على توت 
الإرث» لكنّ الصّحيح خلافهُ کما سمعت» وكذا قال في "سكب الأنهر": ((ولا يُتَوارثون بنکاج 
لا قران عليه کنکاح المحار م وهذا هو الصّحيحٌ)) اه. 

۲۹ (قولة: أسلَمَ امتزرّجان إلخم وکنا لو تراقعا إلينا قبل الإسلام اقرا علیه» ولم يتذكره؛ 


باب نكاح الكافر» 

(قوله: وفيه أن ما فد شَرطةٌ ليس صحيحاً إلخ) قد يقال: إن مّن قال بعادم الدوارُثِ في نكاح 
الّحارم يقولٌ بعدَيهِ أيضاً فيما فد شّرطة لِمًا ذكرَةُ "الشّارح" من العلَةٍ بقوله: ((لأنّ الإرث تبت إ)» 
ومّن قال بالتوارث في الأول يقول به أيضا في الناني» ويقول: التوارّث بالنكاح ينيد على جَوازةء 


ولا يقول بالعلةٍ ال ذكرها "الشّارح". 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۳۷١٠٠٠١[‏ قوله: ((وكل نكاح إخ)). 


(۲) "الجوهرة التيرة": كتاب الفرائض - باب الرد 4117/5 . 

(۳) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع في نكاح أهل الذمة ق٤‏ ۸/ب. 
)٤(‏ لم نعثر عليها في نسخة "البدائع" الي بين أيدينا. 

.595/1١ "جامع الرموز": كتاب النكاح  فصل نكاح القن‎ )٥( 


الجزءالثامن ‏ .س وطلة لل سمس باب نكاح الكافر 
أو في عدو كافر مُعتقدَيْن ذلك SS SE‏ 
ك ِ‫ 


لأنه معلومٌ بالأولى رم/ق<4١/)]‏ كما في "النهر" و "لبر "". 

۲۹ (قولة: أو في عدو كافر) احترازٌ”” عن عِدّةٍ مسلم كما يبب عليه "الصنف" 
بعد ويد في "الهداية"29 الإسلام و المرافعة .مما إذا كانا والحر مه قائمدٌ قال في "العناية": ((وأما 
إذا كانا بع انقضاء الد فلا فرق بينهما بالإجماع)). ٠‏ 

[Yo]‏ (قوله: مُعتقِدَينٍ ذلك) فلو لم يكن جائراً عندهم يفرَق بينهما اثفاقا؛ لأنه وقَعَ 
باللا فب التحذيث اعروق م لن عن "ابن كمال وان الشرط راق 
دين اروج خاصة)) اه 

قلت: والشلَاهرٌ أنه أرادَ الرّوجّ الأولَ» وهو الذي طلَمَها؛ لأ العِدّةَ حو الروج اأطلق» 
فإذا كان لا يُعتَقِدُها لا يمكن إيجابها له بخلاف ما لو كانت تحت مسلم كما قدّمناه” قرييا 


(قوله: قلت: والظَاهرٌ أنه أراد الرّوجَ الأول إل قد يقال: إن الرّوجَ الثاني إذا كان يحتقد وُحُوبها دون 
الأول يُمكن إيجابها حا للشّرع فتعامِلةٌ باعتقاده» فَالظَاهرٌ أن ارط حوازهُ في دن کل مِن الزّوج الأول 
والثاني» ودل على اعتبار اعتقاد الرّوج الثاني أله لو تزوٌج بلا شُهُودٍ وهو لا عنقَده لا يُقَرُ عليه مُعاملّة له 
باعتقادو» بل كلامٌ "ابن کمال" دال على إرادةٍ الرّرج الثاني» وذلك أنه اعترّض قول اعون ((مُعتقديْن ذلك)) 
بقوله: ((وفيه أن الط جَوارهُ ف دين ازوج حاص ثم لا عر اعتقاده وحده بل ديه العام لأهلِ مِليِم) كما 
نقلَهُ عنه "السندي"» فكلامة يُفيدُ أنه لا يشرط اعتقاد ررحي جميعا بل الرّوجٌ الثاني وحدة. 
)1١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الکافر ق91١/!.‏ 
(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الکافر 771/7. 
(۳) في "م": («احزز)). 
(5) المقولة ]١١0177[‏ قوله: ((أو تروج كتابية في عدة مسلم)). 
(ه) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 715/١‏ 
(1) "العناية": كتاب النكاح ۔ باب نكاح أهل الشرك ۲۸٤/۳‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۷) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب نکاح الكافر .۲۲٣۳/۳‏ 
(۸) المقولة [١١٠١١7‏ قرله: ((عند الإمام)). 


قسم الأحوال الشخصية .س ٣.‏ ددس سس حاشية ابن عابدين 


قرا عليم لأنا مركا جر كيم وما يعتقدون رولو كانا) أي: المتزوّحان اللّذان أسلّمًا 
مَحْرَمَينَه أو أسلَّمَ أحد المحْرّمِينء أو ترافعًا إلينا وهما على الكفر E‏ 


عن "الهداية" تائل. 

fet]‏ (قوله: ا عليه) أي: عنده خلافاً هما فيما إذا كان تكح ف العدة كما 
لكنْ في "البحر”" و"الفتح”7" عن "الميسوط ": ((إذا أسلّما والعدة مُنقضية لايرف بالإجماع)). 

رھ ؤقولة: ا رتا بترم إل) هذا التعليلٌ إنما يَظهَرٌ فيما إذا ترافعا وهما كافران» 
آنا بعد الأسلام فاليلة ماي اليج ارون أن خالة اتاد والمرافمة خالة اقاي والشهادة 
ليست شرطاً فيهاء وكذا اله لا نافيها كالنكوحة إذا رت بتشبهة) اه "ط"» أي: فب 
الوطوءة بشبهة تحب العِدةٌ عليها حال قيام م التكاح مع رَوْحها ونّحَرُمٌ عليه "فت" أي 
تحر م عليه إلى انقضاء العدّةِ. 

ه11 (قولة: محرمون) بان روج جوسي أَمهُ أو به وكذا لو نَرَوَجَ مُطلَقَنَهُ ثلاث أو 
َم بين مس أو أحتين في قدو ثم ألما أو أحثهما رق بنهما ماع 'فتح'. وكذا قال 
في "النهر”: ((وليس الحكمٌ مقصوراً على الَحرَييّ بل كذلك لو روح مطلقتة ثلاثاً إل))» 


(قوله: هذا التعليل إنما يُظْهرٌ فيما إذا ترافعا وهّمًا كافرَان إل قد يقال: هو ظاهرٌ أيضاً فيما بعد 
الإسلام .كلاحظة 3 نمام العلة بان يقالَ: وحالة الإسلام إلى آخجر ما ذكرةٌ عن "البحر". 


)١(‏ المقولة [هه ”١ع‏ قوله: ((عند الإمام)). 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الکافر 777/9 

20 "الفتم": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 7814/9. 

.۳۸/١ "المبسوط": كتاب النكاح  باب نكاح أهل الذمة‎ )٤( 

.۲۲۲/۳ "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الکافر‎ )٥( 

(1) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ۸۱/۲ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
(۷) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب تكاح أهل الشرك .۲۸٤/۳‏ 

(۸) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 785/8 

(9) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق۱۹۳ /ب. 


ال جزء الثامن ل مسد إل باب نكاح الكافر 


فرّق) القاضي أو الذي © (بینهما) لعدم الحلية ة (وعرافعة أحدهما لا ي فرق 


LEE 


ثم قال : ((قيّدنا بكونه ترج حمسا في عقدة؛ لأنه لو تَرَوّحَهُنَّ على التعاقب فرق بينه وبين 
لخا فق ولو تررح واعدة قم آريسا جار تاح الواحدة غير ولو اسل بغدما قارف 
إحدى الأحتين اقرا عليه)) اه وممامة فيه. 

۷۹۷ (قولة: فرق القاضي) أمّا على قولهما فظاهرٌ؛ لأنّ هذه الأنجحة حم الان“ 
فيما بينهم» وأا على قوله فلأله وذ كان لها حكم الخد في الأصح ا تحب النفقة ور ع 
قاذفةٌ- إا أك للجرمية زما معها تتاف البقاء كما تتا الابداء بخلاف العِدَّقء برق ١ا/بع‏ 
_ "1" وق "أي اود عر 0 ي": ((قال "البرجندي اه لارو دل على انه 

ع الو الا وقال "قاضي حان": : نيان بدون تفريق القاضي» ذكرهُ في "القنية")). 

۱۲٥۹۸‏ (قولة: لعدم الَحيّ أي: مَحيّةِ الَحرّمَةٍ وما معها لعَفَدٍالرُوحيّةٍ ابعداءٌ وبقاء 
وهذا تعليلٌ على قول "الإمام” كما علمت. 

ر۹4٠‏ (قولة: وعرافعة أحدهما لا فرق أي: عنده خلافا لهماء بخلاف ما إذا تَرَافعا 
اھ ا ارا ا بحكم الإسلام» فصار القاضي کالحکې ' اف" 

]110۷۰[ (قولة: لبقاء خو الآخر) لأنه م يَرْضّ بحكمنا. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وعرافعة أحدهما لاء هذا عند أبي حنيفة» وعندهما: يفرق ,عرافعة أحدهما كإسلامه» كما 
في "التبيين". وقال في "الجوهرة": قال أبو يوسف: فرّق بينهما سواء ترافعوا إلينا أم لا. وقال محمد: إن ترافع 
أحدهما فرقت وإلا فلاء اتتهى. "شرنبلالية")). ق19١/ب.‏ 

(۲) أي: في "النهر"؛ و((قال)) ليست في "ب" وم" ونقل صاحب "النهر" الكلامٌ عن "الخانية" و"النهاية؟ باختصار. 

(") في "م":((لأن هذه الأنكحة ها حكم البطلان)). 

[4 0 : كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر ١ق‏ ۱۹۳/ب. 

(ه) "فتح المعين": كتاب النكاح ‏ باب نكاح AVY‏ 

(1) قاضيخان: لم نعثر عليها في "الخانية" ولا في "شرح الحامع الصغير". 

(۷) "القنية": كاب النكاح - باب في نکاح المرتدة والكفار قه"/رب. 

(8) "الفتح": كتاب النكاح - باب نكاح أهل الشرك 787/7 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخضية ‏ ل ل ل إل لس سس حاشية ابن عايدين 


بخلاف إسلامه؛ لان الإسلام يعو ولا يُعلَى رإلاً إذا طلْقّها ثلاثاً وطلّيّت التفريق 
فإنه يرق بينهما) إجماعاً (كما لو خالَعّها ثم أقامَ معها من غير عق E‏ 


]110۷1[ (قولة: بخلاف إسلامه) أي: إسلام أحدهماء حواب عن قولهما ت فرق 
عرافعةٍ أحدٍ الروحين كما يرق بإسلايه. وبياڻ الجحواب على قوله بالقرق» وهو أنه بإسلام 
اخيفما لوك حر مة الآخر لكر اعنتاذي اتاد اميد لا يُعارضٌ إسلامٌ المسلم؛ لأنَّ الإسلام 
0 لاف مراقعة أحبهما ورضامٌ فَإنه لا تغيّرُ به اعتقاد الآ "ف" . 

]110۷1[ (قولة: لآ إذا طلقها ال إخ) استختاء من قوله: ((وعرافعة أحدهما لا يفرّق))» 
ا 

٠۲۷۳‏ (قول: إن فرق بينهما) لان هذا الفريق لا يَنَضْمّنُ إبطالَ حق على الرّوج؛ لان 
الطّلّقات الثلاث قاطعة للك النكاح ف ادان ا 

قلت: لكنّ المشهور الآن من اعتقادٍ أهل الذَمةِ أنه لا طلاق عندهم ولعلّه مما غيَرُوه 
من شرائعهم. 

لاه ) (قولة: كما لو خالعها) تشبيةٌ في مُطلق تفريق لا بقيد كوه بعد مُرافعةٍ؛ لقول 


"الشارح" بعد: ((فإنه ق هذه الثلاثة يُفرّقُ من غير مرافعة))» ا 


7-0 


]110۷0[ (قوله: من غير عقا وذلك لأ الع طلاقة» والذمي يَعتَقِدٌ کون الطّلاق مُرِيلاً 
للنكاح» والوطء بعدّهُ حرامٌ في الأديان كلها يُحَدون به "نهر" أي: بالوطء بعد ومحل الد 
إن م يَعتقِدْ شبهة الل في العِدّةٍ كما نص عليه في الحدودء ومثل هذا التعليل يقال في مسألة 


)١(‏ في "7": ((ولا يعلى عليه)). 

(۲) "الفتح": كتاب التكاح - باب نكاح أهل الشرك 85/7؟. 

(۳) "ط": كتاب النكاح - باب نكاح الكافر ؟/81. دون لفظة: ((يفرق)). 
)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ۲۲۳/۳. 

(ه) "ط": كتاب التكاح - ياب نكاح الكافر ۸۲/۲. 

(5) "النهر": كتاب التكاح ۔ باب نكاح الكافر ق۱۹۳/ب. 


AYI\ 


الجزء الثامن سے ١.‏ نے :بات نكاح الكافر 


الطّلاق الثلاث الكنية» "س" 

]110۷[ (قولة: أو روج کا ف عد مسلم) وكذا لو روج دمي ا ر أو م 
ففي "الكافي" ل "الحاكم الشهيد": ((أنه فرق بينهماء وَيعَاقَب إن دحل بهاء (۳/ق۷٤۱/]‏ ولا لغ 
أربعين سوط ونع المرأةٌ ومن روحَّها له» وإ أسلَمَ بعد التكاح لم يرك على نكاج). 

( تنييةٌ) 

قال في "النهر": ((قید "االصنف” بكون اروج کارا لأنّ السلم لو ترَوّجَ ذم في عِدَةٍ 
کافر ذكرَ بعض المشايخ: أنه يجوز ولا ياح له وطئها حتى يُستبرئها عند وقالا: التكاحٌ باطل» 
اق الا واقولة وی ا لا لى و وجري ادال الل نه ا 
وجوبهاء ألا ترى ل القول بعدم وحوبها في حي الكافر مقي بکونھم لا يَدُونها وبکویو جازا 
عندهم؟ لأنه لو يكن جائزا بان اعتقدوا وُجُويها 8 إجماعاء قال في "الفح" : فَيَلرَمٌ في 
المهاحرة وجوب العدّةٍ إن كانوا يُعتمّدُونه؛ لأنّ المضاف إلى تباین ادر الفرقة لا نفي م العدو)) اه. 

قلت: قولهُ: ((وينبغي إل)) قد يقال فيه: إنه ما لا ينبغي؛ لما مر“ من أن اعد إغا تحب 

(قولُ: (تنبية) قال في "النهر": فيد "ا لصتف" 
((أسلّم المتررّحان بلا شُهُوبٍ أو في عة كافر إ). 

وقول تلد زورك ESTE EG EG E‏ 
للرّرج تبت حقا لسر ې وهنا أمْكَنَ إثبائها حقا للتشّرع بالنسبة لِمّن عتقدةُ 


إل المناسب ذكر هذا الثنبيه عند قل "المصنف": 


(1) "ط”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ۸۲/۲. 

(۲) "النهر": كتاب النکاح ۔ باب نکاح الكافر ق۹۳١/ب‏ بتصرف. 

(۳) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في الحرمات 1١57/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 
)٤(‏ "الفتعم": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك .۲۸٤/۳‏ 

(ه) المقرلة [د-555١]‏ قوله: ((عتد الإمام)). 


قسم الأحوال الشخصية لل إل ب حاشية ابن عابدين 


أو تزوجها قبل زوج آخر وقد طلقها تلاا فإنه في هذه الثلائة يفرق من غير 
مرافعة» ا عن RAD reg‏ 


حا للرّوج» أي: الذي طلقَهاء ولا تحب له بدُون اعتقادو» وما قدّمناه!" أيضا عن "بن كمال" 
من اعتبار دين الزوج a‏ قدّمناه'”" من ترحيح القول ا ا س الكافر عند 
"الإمام” أصلاء تأمّل. 

9 (قولة: أو روجا قبل زوج آخخرٌ إل مقتضاهٌ أن المسألة الأولى مفروضة فيما 
إذا لما ثلاثاً وأقامَ معها من غير تحديد عقا آحر حتى تكون مسألة أحرى» ويُشكِلُ الفَرْقُ 
بينهماء فإنه إذا توقف التفريقٌ في الأول على طلب المرأةٍ يرم أن يتقف هنا على طلبها 
EEE A‏ قبل زوج آ العاف مك بن ف ا 
بلا طلبي أصلاً مع وجودٍ شبهة العَقَدِ ولا يرق إلا بلي عند عدم وحود شبهة العقد؟! 


- 
< fa 


ولذا وا لله أعلم- ذْكْرَ في "البحر"“ عن "الإسبيجابي": (رانه إذا طلَقَها ثلاثا إن أمسَكّها من 
غير تحديد النكاح عليها فرق بينهما وإن ل يترافعا إلى القاضي» وإ جَدَدَهُ عليها من غير أن 
تتزوّج باحر فلا تفريق))» ثم قال: ((وهو مالف لما في "الحيط"؛ لأنه سى في التفريق بين ما 
إذا تَرَيّحَها أو لاء حيث لم تتزرّح بغيرو)) اه. 

قلت: لكنه مخالف أيضا لما قدمناه0"» عن "الفتح" [473/5١/ب]‏ وغيرو: ((من أن مثلّ 


(قولة: ويُشكل المرْق بنهُما إل يدقع الإشكال بان قله (روطلبت إل) لا يدل أن هذا أمْرٌ 
ابد منه بحيث لو عَم لا يرق بينهُماء بل القَصْدُ منه مجر التبيه على عدم اشنتراط مُرافَعتِهما. 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ۲۲۳/۳ يتصرف. 
)١(‏ المقولة ]١755737[‏ قوله: ((معتقدين ذلك)). 

(۳) المقرلة ]١١955[‏ قوله: ((عند الإمام)). 

)٤(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الکافر 7174/7 بتصرف. 
(ه) المقرلة [977؟١]‏ قوله: ((عرمين)). 


الجزء الثامن ت “Yo SEI:‏ > باب نکاح الكافر 
حلاف ل "الرًيلعي" و"الحاوي" من اشتراط المرافعة O CE‏ 


الحرّمين ما لو ترج مُطلَقتَهُ ثلاثا))» إلا أن يحص ذلك .ما إذا سلما أو أحذهماء لكنه حلاف ما في 
"الريلعي"“ حيث قال: ((وعلى هذا الخلافب المطلقة ثلاثا وامجمع بين امحارم والخمس) ا أي: 
الخلاف لمان" بين "الإمام" و"صاحبيه" من أنه يُرَّق.كرافعتهما عندهٌ لا.عرافعة أحيهماء فليتأّل. 
4ه (قولة: حلافا ل"الرّيلعي" إلخ) أقول: ما في "الحاوي القدسي"“ ليس فيه مخالفة لما 
E‏ التازي الى كلها E‏ 


(قوله: أي: الخلاف انار بين "الإمام" و"صاحييُه" من أنه فرق إل فيه أن "الزيَهِيَ" لم يبق منه 
عرض لذِكْر هذا ا يلاف في كلامه عند شرح قوله: ((ولو كانت مُحرّمَة فرق بينهُما)» وإنما حَكّى فيه 
الخلاف في أُنكِحَةٍ الحارم فقال: ((هي صحيحة عند "أبي حنيفة" حتى يزب عليها ووب النفقة وأنه 
لا يستقط إحْصَائهُ بالدُحول بها بعد العقَِهِ وقيل: عند هي فاميدة وهو قولُهُما إلا أنا لا تعيض هم قبل 
اا نر عدا نهر لطس لجرل عن راوس لسن E‏ شري 
أو الحمْسٍ > وفي "النهاية": ((لو تروّج أختين في عُفْدَةٍ واحدة ثم فرق إحدَاهُما ثم أسلم أقرًا عليه ثم مُرَافعَة 
أحدهما لا يُفرَّقّ عند وعندهما يُفرَّقء ثم ذكرٌ عبارّة "الغاية"» فَمُرادُهُ بقوله: ((وعلى هذا الخلاف الطلقة 
ثلا إ)) الخلاف البق في كلاه من القوّل بصحّة النكاح وفسّادِه على ما سَبّقَ لا المخلافم الذي ذكرّه 
"1 شي" وحيتهدر يكون ما في "البحر" عن "الإمييجابي" - من أنه إذا حدّدٌ على الطلقة ثلاناً بدون تروچ 
بآرَ فلا تفريق - حَرَيّ على قولهء وكذا ما في "الفتح" و "النهر"» وما في "البحر" عن "امحيط" على قولهماء 
لكنْ في نكاح اة ثلا لا يَحتاجُ إلى الْرافعة عندهّما بل يَكْفِي عِلْمّ القاضيء بحلاف نكا الحرم فإنّه 
لا عرض لَهُما قبل الإسلام أو الرافعة. 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب النكاح - باب نكاح الکافر ۱۷۲/۲. 
(۲) عبارة الزيلعي: ((أو الخمس)). . 
(5) المقولة ١580553‏ قوله: ((وعرافعة أحدهما لا يفرق)). 
)٤(‏ "الحاوي القدسي": كتاب النكاح ‏ فصل إذا أسلمت المرأة ق٦‏ ۷/أ, 
(5) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب فی أحكام نكاح الكافر ١/ق .)/١71‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س #4 د لل سس حاشية ابن عابدين 


وامعفوارمري م م عينم ينيم نيو ره يو همه ماين و ومن مه زه موي و قفويو ديرم مون و ميرو م واو نمم م زء و مر 6 نامور نونمم فوم نم م مرو 


مُخالفة» فإنه ذكَرَ ما قدّمناه''© عنه آنفاً ثم قال0: ((وذكرٌ في "الغاية" مَعِيا إلى "المحيط": أن 
المطلقة ثلاثا لو طلبّت التفريق فرق بينهما بالإجماع؛ لأنه لاضن إبطال حقّ الرّوجء وكذافي 
الخلع وعِدَةٍ المسلم لو كانت كاي وكذا لو روجا قبل زوج آخر في الْطلقَة ثلاثا)) اه.. 

ووجة المخالفة: أن قوله: ((وكذا في بشم إل) بغي توقلف التفريق على الطّلسم في 
المسائل اثلاث كالمسألة الأو لی كما هو مقتضی التَشبيه» وصح بذلك في "الفح" حيث 
ذكَرٌ عبارة "الغاية"» وقال عَقِبَ قولِه: ((وكذا ف الخل) : ((يعي: اختعَت من زوجها المي 
ثم أمسَكها فركَعَتهُ إلى الحاكم فإنه يرق بينهما؛ لأنّ إمساكها ظلمٌ إخ))» فما عَرْاهُ في "الغاية" 
إلى "الحيط"» ونقَلهُ عنها "الرّيلعي" وصاحب "الفتح" حالف لما في ا ن "ابيط" وهو 
الذي مشى عليه الل و توقفه على المرافعة في المسائل الشلاث ق في المسألة 
الأولى فقط))» وذكَرَ ني "النهر" أيضاً عبارة "حيط الرضّوي"؛ وهي كما مَشَى عليه صاحبُ 
ا فهذا هو وجه المخالفة الذي أراده "الششّارح" و لان انر أيضساء 
وقد في على المحشّين» فافهم. 

نعم في كلام "الريلعي" مخالفة من وجه آخبر» وهو أنه ذكر أولا: ران المطلّقة ثلاثاً مغل 
ا محرمّين في رين الخلاف كما ذکرناه" قريباً)»)؛ كر ا العاية :ووس انهه 


و لر 


لبها إجماعا))» ورأيت في "كافي الحاكم الشهيد" ما يُويْدُ ما في "الغاية"» وذلك حيث قال: 
)١(‏ في المقولة السابقة. 

(۲) أي: نی "تبيين الحقائق": كتاب النکاح ۔ باب نكاح الكافر ۲۲۹/۲. 

(؟) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 585/7 

.77 4/17 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ )٤( 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الكافر ق191١‏ /ب. 

(1) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر ق۹۳١/ب.‏ 

(۷) المقولة ]١7171[‏ قوله: ((أو ترّوّحها قبل زوج آخر إل)). 


اا 


الجزء الثامن ‏ د ۷ لغ ياب تكاح الكافر 


(وإذا أسلم أحد الروجين امحوسيين» أو امرأة الكتابي عرض الإسلام على الآخرء 
فإ أسلم) فبها (وإلا) بأن أبى ا E‏ 


((وإذا صلق دمي زوحتة ثلاثا ثم اقام عليهاء فرافعمهُ إلى السّلطان فرق بينهماء وكذلك لو 
كانت اختَلعت» وإذا روج المي الذميّة وهي في عدو ِن زوج مسلم 1ق ريع قد طلقها 
أو مات عنها فإني رق بينهما)) اه لك مُفَادُهُ أن التفريقَ في هذه الأخميرة لا يماج إلى 
مُراقَعةِ وطلب أصلاً لتعلق حقّ المسلم» ومثلّها ما قدّمناه"“ عن "الكافي" أيضأًء وهو مالو 
فلك 

0107 (قوله: وإذا أسلَمَ أحذ الروحين إلخ) حاصلٌ صُرّر إسلام أحدهما على اثنين 
وثلاثين؛ لأنهما إمّا أن يكونا كتابين» أو بحوسيّين أو الرّوج كتابي وهي بحوسيّة أو 
بالعكس» وعلى كل فالمسلمٌ إا الرّوج أو الروحة وفي كل من المانية إمّا أن يكونا في 
دارناء أو في دار الحرب» أو الروجٌ فقط في دارناء أو بالعكس» أفادَهُ في "البحر" وفيه7"© 
أيضاً: ((قيّدَ بالإسلام؛ لأف النصرائيّة إذا تَهَوَدَتْ أو عكمئهُ لا لتقت إليهم؛ لأنّ الكفرٌ كله 
له واحدة وكذا لو تمتك روجا اللصراي تهناعلل تكنويماء کیال کات عوسي 
في الابتداء)) اه. 

والمرادُ بابجوسي: من ليس له کاب ماوي» فِيَشْمَلُ الونّيّ والدهري» و E‏ 
باڙوجين امین في دار الإسلام» وسياني"“ محززة في قوله: ((ولو أسلّم أحذهما تمه َة إ . 

وق وقول أو ارا الكتابي) أ أمّا إذا ألم روج الكتابية فيان E‏ يبقى كما 


)١(‏ المقولة ]١701/7[‏ قوله: ((أو تزوج كتابية في عدة مسلم)). 

(۲) "البحر”: كتاب التكاح - باب نکاح الكافر 775/7. 

(۳) أي: ف "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ۲۲۹/۳ ۔ ۲۲۷. 
)٤(‏ المقولة ١5994[‏ قوله: ((ولو أسلم أحدهما ثمة)). 


(5) من ((وفيه أيضأ)» إلى ((ثمة إلخ)) ساقط من ١‏ . 


قسم الأحوال الشخصية .س رل حاشية ابن عايدين 


ا 


ع ل 
الإباء إذا عرض عليه. 
(ويُنتظرٌُ عقل) أي: ييز (غير المي E E ASS‏ 


اتی مناً. 
۸۱7 (قولة: او یکت غير انق هذه الحالة يُكيَّرُ عليه العَرْضُ ثلاثاً احتياطاًء 
كذا في "المبسو ل" نهر 0 
(e411‏ (قولة: فرق بينهما)” 2 وما لم يفرّق القاضي فهي زوجت حتى لو مات الرُوجٌ 
قبل أذ تسم امرأقة A E‏ أي: ماله وإ لم دحل بها؛ لأنّ التكاحَ كان 


قائماء ويتقرّرُ بالوت» "فتح e e‏ م يتوارثا لمانع الكفر. 


[1YoAY]‏ (قولهُ: ا ا أي: يعقِل الأدياث؛ لأنّ رده 0 ا عام 
قال في "أحكام الصغار "00 ((والمعتوة كالصي العاقل)) اه. 
084 (قولة: على الأصح) وقيل: لا يُعتبَرُ إباؤه عند "أبي يوسف" كما لا تعتبر رده 


(ه+05 (قولة: فيما دک أي: من حكم الإسلام والإباء والسّكوت. 
(۱) "در" صاولاكت. 
(۲) م نعثر عليها في نسحمة "المبسوط" اليّ بين أيدينا. 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق514١/ب.‏ 
(4) هذه المقولة مؤحرة عن المقولة الي بعدها في "الأصل" و"1". 
() "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك ۲۸۸/۳ بتوضيح من ابن عابدين رهه الله تعالى. 
(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 84/95 7. 
(۷) "جامع أحكام الصغار": في مسائل الفرقة بين الزوجين بالكفر 1١17/1١‏ 
(۸) "الفتيح": كتاب النکاح ۔ باب نكاح أهل الشرك ۲۸۸/۳. 


الجزء الثامن ام #88 سس د باب تكاح الكاقر 


ولو) كان (جنونا) لا يُنتظرٌ لعدم نهايته» بل (يُعرَضْ) الإسلامٌ (على أبويه) فأيهما 
ادم لاقي انع فان اراد ا ري 
عليه بالفرقةء "باقاني" عن "البَهْنسِي" عن "روضة العلماء" ل "الزاهدي" 5350 


۲۸ (قولَهُ: ولو كان) أي: الي كما وار "الفعح"7 ولیس يقياية' : 
البالغ مثلة. 

امه 17] (قوله: لعدم نهايته) بخلاف عدم التمييز فن له نھان 

٠٠٠۸۸‏ (قولُ: بل يُعرَضُ الإسلامٌ على أبويه إلخ) قال في "التحرير" و"شرجه'”": ((وإفا 
الح على بيه أو مه لصيرورته مما بإسلام أحدهماء فان أُسلَم أحذهما”” أَقِرًا على 
التكاح؛ وإ یی رق بينهما دفعا للضرر عن المسلمة» ويصيرٌ مُرتاداً تبعا بارتدادٍ أبويه ولَحَاقِهما 
[۳/ق ١/بع‏ بهء بخلاف ما إذا ت رکا في دار الإسلام أو بلغ ا E E‏ ا 
قبل الو غ فارتدا 0 AE‏ ية الدَار عند روال ية الأبوين أو بتقرر ركن 
الإبمان منهء قال "مس الأئمّة": وليس المراد من عرض السلا بلي والده أن عرض عليه بطريق 
الإلزام بل على سبيل الشفقة المعلومة من الآباء على الأولادٍ عادة فلعلٌ ذلك يَحمِلهُ على أن يسيم 
ألا ترى أنه إذا لم يكن له والدان جَعَلَ القاضي له خصماً وفرق بينهما؟ فهذا دلي على أن الإباءً 
سقط اعتبارةٌ هنا للتعذر ر)) اه. وهذا ما نقلهُ عن "لباقان" ومثلُ في "التاترخحايّة'”. 

وحاصلة: أن فائدة نْب" الوصي الحكم بالتفريق بلا عَرّض» بل سقط العرْض للضّرورة 


ل 


)١(‏ في "ب": ((یفیده)). 

(؟) 'الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح آهل الشرك ۲۸۸/۳. 

(۳) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه ۱۷٤-۱۷۳/۲‏ بتصرف. 
)٤(‏ ني "الأصل" بالواو بدل ((أو)). 

(5) ((فإن أسلم أحدهما)) ساقط من "الأصل". 

(1) "التاترحانية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع ف نکاح الكفار ۱۸۳/۳. 

(۷) ف "الأصل":((تنصيب)). 


قسم الأحوال الشخصية .س ب٣‏ حاشية اين عايدين 


في الابتداء كذلك) لأنها كتابيّة مآلا (والتفريق) بينهما (طلاق) ينقص العدة 
(لو ایی إيا لو بت 111[ [ EEE E‏ 


لأنه لا يصيرٌ مسلما عة غير الأبوين» وقد عُلِمَ ما ذكرناه آنه لو كان له أمّ فقط عرض الإسلام 
عليهاء إن أَبْتْ فرق بينهما؛ لأله يح ها وإن لم تكن ها ولاية عليه؛ لأنّ الَداط هنا التبعيّة لا 
الرلاية» فقول بعض الحشين: إنه عند عدم الأب لايُعرَضُ على الأمّ بل يصب له وصيا غير 
صحيح» نعم لو كان أبواه بحنونين أيضاً ينبغي أن يَنصِب عنه وصياً. 

والحاصل: أن الجنون كالصي في تبعيته لأبويه إسلاماً وكفراً ما لم سم قبل حنونه. 

85 (قولة: وهي جوسيّة إلح) بخلافب عكسييء وهو ما لو كانت نصرانيّة وقت إسلامِه 
ثم تمستا فإنه تقح الفرقة بلا عرض عليهاء "بحر" عن "الحيط". وظاهرةُ وقوعٌ الفرقةٍ بلا 
تفريق القاضي؛ ا س کارت تأمّل. 

' (قولُ: طلاق نفص العدى أشار إلى أن الراد بالطّلاق حقيقتة لا الفسخ» فلو سكم‎ ٠٠١ 
ثم ترَرّحَها يَملِكُ عليها طلقتين فقط عندهماء وقال "أبو يوسف": إنه فسخ.‎ 

ثم هذا الطّلاق بائنٌ قبل الحول أو بعد قال في "النهاية": (رحتى لو أسَلّمْ الرُوجُ لايَملِكُ 
الرّحعة))» قال في "البحر": ((وأشار بالطلاق إلى وجوب العِدَةٍ عليها إن كان دل بها؛ 


)١(‏ في "د" زيادة: ((هذا أول من قول "الكنز": وإباء طلاق لا إباؤهاء فإك في جعله الإاءً طلاقاً نوع تجوز وي 
الحقيقة إنما هو سبب فقط كما يُفصيح عنه قولهم: إنه لا فات الإمساك بالمعروف وَحَّب التسريح بالإحسان» فإن 
طلّق وإلا ناب القاضي منابَهُ في ذلك فيكون طلاقاً إذا كان نائباً عمّن إليه الطلاق» ويي هذا تصريح أنه لو طلق 
وقع ولم يحتج إلى التفريق كما في "النهر”)). ق١7١/أ.‏ 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الكافر ۲۲۸/۳ بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 7174/7 بتصرف. 


الجزء الثامن .س به سس باب نكاح الكاقر 


وففم ةيه مور ووو ةن مو ةرو قفوو وة ري ووم من ون وويقة مويو م ميو مي يميم يم مو ور مووي ويه وار رورمو مره مم انررم م ننم مر 


أن المرأة إن كانت مسلمة فقد التَرَمَتْ اع الإسلام؛ و وحوبُ ١‏ العِدَقَ وإ كانت 
كافرة لا تَعتقِدُ وحوبها روج مسلمٌ والعِدهٌ حقُء وحقوقنا لا بطل بدياتتهم» وإلى وجوب النفقة ' 
في العِدّةٍ إن كانت هي مسلمة؛ (م/قة4 ۱ لأنّ انعم من الاستمتاع جاء ِن هته بخلاف ما إذا 
كانت کافرة وأسلَمَ اروج لان انح من جهتِهاء ولذا لامهر ها إن كان قبل الدُول)» اه. أا 
لو ألمت وأو اروج فلها نصف اهر قبل الول وكله ال : 
في "البحر": ((وأشارٌ أيضا إلى وقوع طلاقِه عليها ما دامَتْ في العِدَةٍ كما لو وَقَحَتِ الفرقة 3 

أو بابب أو العُنةِ كذا في "لمحيط"؛ وظاهرة أنه لا فرق في وقوع الطّلاق عليها بين أن يكون 
هو الآبي أو هي» وظاهرٌ ما في "الفتح”" أنْه حاص عا إذا أسلّمَتْ وأبى هوء والظَاهرُ الأرُّ)) اه. 

أقول: ما في "الفتح" صريح في الأول حيث قال: ((إذا أسلَمٌ أحد الروجين الذي وق 
55 بإباء الآحر فإنه يقح عليها طلاقةُ ون كانت هي الآبية مع أن الفرقة فسخ وبه تقض 
ما قيل: إذا 307 الرّوحين لم يَقَعْ عليها طلاثةُ)) اه. 

نعم ظاهرٌ ما في "الحيط" يفي أنه حاص عا إذا كان هو الآبي» وهو قولة: (ركما لو وفعت 
افر فة بالخلع إلح)؛ لأنها فرقة من جحانبه فتكونُ طلاقاء ومعتدةٌ الطّلاق يق عليها الطلاقء أنّا لو 
كانت هي لآية تكون الفرقة فسخاء والفسخ رفع لعفب فلا يقم الطّلاقٌ في عدبي نعم 
في "البحر"”" اول كتاب الطلاق: ((أنه لا يقع في عِدَةٍ ةِ الفسخ إا في ارتدادٍ أحدهما وتفريق 


(قولة: نعم ظاهرٌ ما فى "حيط" يفي أنه حاص عا إذا كان هو الآبي إلخ) قد يقال: إن إطلاق 
"حيط" رقوع الطَلاق علبها ما دات في اله فيد الإطلاق هو ااه كما قاله في ' 'البحر"؛ ومجرد 
التشبيه المذكور لا يُفيدُ أك الوؤقوعَ حاص ما إذا ای ول يُوَحَدَ ما يذل على عدّمِه إذا أَبْتْ. 


.۲۲۸/۲ "البحر": كتاب النکاح ۔ باب نكاح الکافر‎ )١( 
.۲۸۸/۳ "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب نكاح الكافر‎ )۲( 


2 "الحر ool‏ بتصرف. 


۳۸4/۲ 


قسم الأحوال الشخصية 5-0 ل د ٣٢‏ لس حاشية ابن عابدين 


لأنّ الطّلاق لا يكونٌ من النساء. 


اا لمرو اجا انوي الحدون م ا ري ا 


القاضي بإباء أحدهما عن الإسلام))» وف "البرازية": (روإذا أسلّمَ أحد الرُوحين لا يقَعٌ على 
الآخر طلاقة))» لكنْ قال "الخيرٌ الرّملى": ((إِنّ هذا في طلاق أهل الحرب))» أي: فيما لو هاجَرَ 
أحدهما إلينا مُسِلِما؛ لأنه لا عِدَةٌ عليها. 

قلت: إن هذا الحملّ مكل في عبارة "البرّازيّة" دُونَ عبارة طلاق "البحر"“ فلأل 
و ا تمامٌ الكلام على ذلك آععرّ باب الكنايات. 

1ه" (قولهُ: لأنّ الطّلاقَ لا يكون من النساء) بل الذي يكوث من المرأةٍ عند القدرةٍ 
على الفرقة شرعا هو الفسخ» و القاضي ابيا فنا تملك 

]112۹1۲[ (قوله: وإباء الم أي : تفريق القاضي بسبب الاباءی واا فالإباء ليس بطلاق» 
(Ty It‏ 


و 


زوه (١‏ (قوله: وأحدٍ أبوي امحنون) أي: إذا لم يُوجَد إلا أحدهما أبا أو أماء أما لووجدا 
3 : ع ۾ ر ر ر 0 
فلا بد من إباء كل منهما؛ لأنه لو أسلم أحذهما تبعَهُ كما مر . 


(قولة: بل الذي يكونُ من المرأةٍ عند القَدْرةٍ إلحع هكذا عَرَا "السندي" هذه العبارة ل"المنح", ثم 
قال: ((وهو يُسِْرٌ بأنّ لها التفريقَ على أنه فسخ وليس كذلك» بل لا يقعٌ إلا بقضاء القاضي)) اه. 
وقد يقالٌ: إن المراد يكونه للمرأةٍ أن ها ولاب إلا أنها لَمّا لم يكن ها ولايّة على زوجها في إِلرَّامِهِ به 
ناب القاضي مُتَابّها. 1 ٤‏ 


00 "البزازية": کتاب الطلاق - نوع ف عله ۱۷۳/٤‏ (هامش "الفتاوى اطندية "). 
(۲) المقولة ]١545[‏ قوله: ((كإسلام)). 
(م) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق ۰ ۱۷/۔ 


(4) "در" صا ا 


الجزء الثامن ل ب #إ9ا41 ملسلل دش باب نكاح الكافر 


طلاق) في الأصح وهو من أغرب المسائل» حيث يقع الطّلاقٌ ا 
"زيلعي””". وفيه نظر”"؛ إذ الطّلاقّ من القاضي» وهو عليهما لا منهماء فليسا بأهل 


[1o۹4]‏ (قولة: طلاق 5 الأصح) يشير إلى أنه في غير الأصح يكون ف "أبو 
ا 
مطلب: الصبي وامجنون ليسا بأهل لاب يقاع الطّلاق بل للوقوع 
]1946[ (قوله: فليسا بأهل للإيقاع) "اق 5 ١/ب]‏ أي: : إيقاع الطّلاق منهماء بل هما أهل 


ا عند وجود موجبي» وفي ار رر (On‏ : قال 
حب "الكشف" وغيرة: المراد من عدم شرعيّة الطّلاق أو العتاق في حق الصغير عدمُها 


(قولة: وق "شرح التحرير ' قال صاحب "الكشفي" وغيره: اراد من عدم شَرْعية ية الطّلاق إل) قد 
يقال: عبارتة لا فيد أذ الؤقوع مهما بل مشروعية الاق في حقهما عند الاق وهذا أمرٌ لاز ِزاع فيه» 


8 ل 


وعبارةٌ "امسر خحسيي إِنما نادت ينك الطّلاق ك التكاح وأثئة إذا تحقق الحاحة إل > وليس فيها أن 
الإيقاعَ يكو منه أو من القاضي بل غاية ما تيده وُجُودُ ا حاحَة للإيقاع من جهتهء وكون الإيقاع الذي 
يحص بعد الحاجّةٍ منه أو غيرو مر آخرُ لا دلالة قي الكلام عليه تأمّل. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب النكاح - باب نكاح الكافر ٠۷١/۲‏ بتصرف يسير. 

(۲) في "د" زيادة: ((قال أبو السعود: نظر فيه شيخنا لتصريحهم بأنه إنُما كان إباؤه طلاقاً؛ لأ لما فات الإمساك 
بالمعروف وحب التسريح بالإحسان» فإن فعل وإلا ناب القاضي منابه» فكان تفريق القاضي بإبائه بطريق النياية 
عن الممّيز وأحد أبوي المحنون» وفع النائب منسوي للمنوب عنه لا حالة» فكان الطلاق واقعاً منهما حكماء 
انتهى. قال بعض الحشين: وفيه أن القاضي حاكم لا نائب. 
قلت: كيف هذا مع تصريحهم بأنه نائب ك"اطداية" وغيرهاء كما مرٌ)). ق 107١‏ /أ. 

(۳) "قتح المعين": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الکافر ۸۸/۲ بتصرف. 

)٤(‏ "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الرابع: المحكوم عليه 171/7 بتصرف. 

(ه) "كشف الأسرار": باب أهلية الأداء ٤١٤-٤٩۳/٤‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية عمس عستت ة وعم سي تڪ نخاشية ابن عابدین 


إن دحلت الدار فدحلها تg ETE o‏ 


عند عدم الحاحة» فأمًا عند تحتقها قرز قال مس الأئمّة لكين زعم يعض مشايخنا 
أن هذا الحكم غيرُ مشروع أصلاً في حق اليه حتی إن امرأنهُ لا تكوثٌ علاً للطّلاق» وهذا وهم 
عندي» فان ١‏ لاق بماك ملك التكاج؛ إذ لاضررَ في إثبات ه أصل الك بل اضر في الإيقاع» 
ع ذا ددن لالع إلى صحَّةٍ إيقاع الطّلاق من جهتَهِ لدفع الضَّرّر کا ا 
أَسلّمَتْ زوجتة وأبى فرق بينهماء وكان طلاقاً عند "أبي ية و امد واا ارد توالا 
با لله تعالى - وفعت البينونة وكان طلاقاً في قول ' مح وإذا وخدنة بوا فخا فاق 
بینهماء و کان طلا عند بعض المشايخ)) اه. 

قلت: وحاصلة أنه كالبالغ في وقوع الطّلاق منه بهذه الأسبابيء إلا أنه لا يصح إِيقاعٌهُ 
منه ابتداءٌ للضّرر عليه» ومثلهُ احنو» وبه ظهرَ أنه لا حاجة إلى أنه آنه إيقاغٌ من القاضي؛ ل 
تفريق القاضي هنا كتفريقه بإباء البالغ عن ع الإسلام» وهو طلاق منه بطريق ا فكذافي 
لصي وابجنون» لکن لَمّا كان المشهورٌ أنه لا يقح طلاقهما -أي: ابتداءً وكات وقوعٌهُ منهما 
بعارض غريبًء قال "يلعي" وغورة: ((إته من أغرب المسائل))» فافهم. 

رحدهدق (قولة: كما لو وَرث قريبّةُ) أي: الحم المحرمٌ منه» كأن وَرِث أباه 
الملوك لأحيه من أم مثلاً» فإنه يعي عليه؛ وكما لو روج مملوكة أبيه فوَرثّها منه انفسّحٌ 
التكاح. 


۹۷ (قوله: م يقم لأنه عَلْقَهُ على ما يناف وقوعة منهء فإك الجزاء -وهو: انت 


(قول "الشارح ": ولو قال: إن نت فآنت طالِق» فجن لم يَقَعْ إل ذكرَها "الريلعىَ" في باب نكاح 


)١(‏ "أصول السرحسي": باب أهلية الآدمي لوجوب الحقوق له وعليه - فصل في بيان أهلية الأداء ۳٤۸/۲‏ بتصرف. 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الكافر .٠۷١/۲‏ 


الجزء الثامن اغ دک ےت ےس کے رس ٢ک‏ ا باب نكاح الكافر 


طالق لا ينعد سببا للطّلاق إلا عند وجود الشتّرطء فلا بد من كون الشتّرط صال حا له فهو 
كقوله: إن مت فأنت طالقٌء كذا ظهّرٌَ لي. 

119۹۸1[ (قوله: وق لما صر حوا به من أن الأهليّة إغا ا وقت التعليق لاوقت 
وجود الشرط وليس الشرط هنا -وهو دول الدّار مُنافياً لانعقادٍ الجزاء سبياً للطّلاق 
بخلاف المسألة الأول. ۰ 

والحاصل: آنه لا بد #/ق.٠٠/|]‏ في صحة التعليق من وُحُودٍ الأهليّةٍ وق وعدم مُنافاةٍ 
الشرط المعلق عليه للجزاء امع وهنا رحد كل منهما بخلاف الأولى, فإنه وُجدّت”" فيها الأهلّة 
وقت التعليق» وَفقِدَ الآخرٌ وهو عدم المنافاق هذا ما ظهرَ لي. 


الرقيق؛ حيث قال: ((إذا قال لامرأته: إن ينت فأنت طالِقٌ لا يَقَعُ الطّلاقٌ إذا جُنَ؛ لأنّ عند تحقق الط 
اننقت الأهليّة بخلافب ما إذا قال إِنْ دلت الدّارَ فأنت طالق فدخلتها وهو مَجِنُودٌ حيث تطلو؛ لأنّ التعليق 
صحيح لكّون المترْطٍ لا بساني الطّلاق)) اه تأمل. وذكر أيضاً في طلاق المريض: راد الْعلّىَ بالشّرط 
كاتجز عندَهُ حُكْماً لا قضداًء وهذا لو وجح ارط وهو مود يقم ولو كان قصُداً لما وقَعَ لعدم 
القضلو)) اه. ثم رأيت في باب التدبير من "الرّيلعي": ((أنّ وجه قوع الطّلاق فيما إذا وُجَدَ الشّرْطٌ وهو 
منود أنه أهلٌ للقَصرّفب في املف ألا تَرَى أنه يعي عليه قري بالك ويُمكن وود الشّرّط وهو أل 
فأمْكَنَ اعتبارهُ حَُكْما)) اه. وقال في "غاية البيان": ((المُْوثُ لا يُطِلُ الأهليّة من كل وجي ألا تَرَى أنه أهْلٌ 
للك ورْوَلِ ولهذا صح ترويج الول عليه وبين امرأتة بارتداد آبوّيه» وكذا إذا اشر أسباب الْصَاهِرةٍ 
نبت جلاف الت فان أهليّه بطل اه. وذكر في "الفتح" في باب اليمين في العتق: (رأنه لما كانت العلّة 
قبل و جود الشّرط بعرضيّة أن تصيرٌ علة اعتبر اشر ع لها حم الع حتى اعثيرت الأهيّةٌ عندها اتفاقا» فلو 
كان مَجنونا عند وود المترط وفع الطلاق واليتاق)). 


(۱) من ((كلٌّ منهما)) إلى ((وحدت)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية . .س 4ي#ه لس حاشية ابن عابدين 


(ولو أسلم أحدهما) أي: أحد المحوسيين أو امرأة الكتابي (ثمة) أي: في دار 


الحرب وملحق بها كالبحر o SRE‏ 


٠۹‏ (قولة: ولو أسلَمَ أحدهما َم هذا مقابلٌ قولِه فيما مَر: ((وإذا أسلّمَ أحدُ 
الروجون ابحوسيّين أو امرأة الكتابي إلخ)): فإنه مفروضٌ فيما إذا احتمّعا في دار الإسلام كما 
قدّمناه”"» ولذا قال في "البحر”” هنا: ((أطلق في إسلام أحدهما في دار الحرب, فَشَّمِلَ ما إذا 
كان الآخرٌ في دار الإسلام أو في دار الحربء أقام الآحرٌ فيها أو حرج إلى دار الإسلام» فحاصلة 
أنه ما ل يُجتمعا في دار الإسلام فإنه لايُعرضُ الإسلام على المصيرٌ سواء حرج السلم أو الآخخرٌ؛ 
لأنه لا يقضی لغائب ولا على غائبيء كذا في "المحيط")) اه. 

۹۰۰ (قوله: کالبحر الل قال في "النهر"0): ((وينبغي أن يكون ماليس بدار حرب 
ولا إسلام محتقا بدار الحرب كالبحر الع لأنه لا قهر لأحدٍ عليه فإذا أسلّمٌ أحدُهما وهو 

وو م و ي 7 0 3 
راكبه توقفت البينونة على مضي ثلاث حيض أخذا من تعليلهم بتعذر العَرْض لعدم الولاية)) اه. 
وهل حكم البحر الملح في غير هذه حكم دار الحرب» حتى لو حرج إليه الذَمّي صار 
ر تر 


حربياً وانتقض عهدّة وإذا حرج إليه الحربي وعاد قبل الوصول إلى داره ينقض أمانه يعفر ما 


تد ل 


معه؟ يحرر 0 


(قوله: يُنقض أمانه ويُعَشَرُ ما مَعَهُ يُحَرَّرُ) الظَّاهرُ لا فيهما. 
(۱) "در" ص1۲۷۔. 
(۲) المقولة ]٠٠١۷۹[‏ قوله: ((وإذا أسلم أحد الرّوجين إخ)). 
(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ۲۲۸/۲. 
)٤(‏ "النهر": كتاب النکاح ۔ باب نکاح الكافر ١/ق‏ 94١ب‏ 
)٥(‏ (راللح)) ليست في "النهر". 
(5) "ط": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر 815/7. 


الجزء الثامن ع ع ججج 25177 ت ي ابات نكاح الكافر 


ل الا (قبل إسلام الآحر) إقامة لشرط 
الفرقة ة مقام السب ا و اع اميه ا ا ور م ا AA‏ 


11117[ (قولهُ: 7 ین حتی تحیض (k!‏ أفاد وئ البينونة على الحيض أن الآخر اوا 
قبل انقضائها فلا بينونق "بر" . 

0۰ (قولة: أو تمضيّ ثلاثة أشهر) أي: إن كانت لا تجيض لصغر أو كبر كما في 
ا رن کات حاملاً فحتی ع جلها "7" عن "القھستات ٠ ٠‏ 

ر١٠۷‏ (قولة: إقامة رط الفرقة) وهو مضي هذه الد ((مُقَامَ السّبب) وهو الإباء؛ 
لأنّ الإباء“ لا يعرف إلا بالعرْض» وقد عدم العَرّض لانعدام اللا و ةن 
التفريق؛ لأنً ارك ل تضلح للمسلم RB E U E bS‏ 
مده صار مرها عنزلة تفريق القاضي» وتكوك فرقة بطلاق على قياس قوهماء وعلى قياس قول 


(قولة: وهو مضي هذه التو إل مضي الو نما هو شط في الاق المي فإذا م تنمض 
فلا فرْقة وأا في البائن فتتحقق الفرقة ة جرد إيقاعه ولو في العِدَةِ؛ لأنه لا يجورٌ نكا امْبَانةٍ إلا بعقَدٍ 


جديدٍ اه. "ميندي"» لکن قد يقال: رل العدّة نّا كانت قائمة وهي من آثار الذكاح لا لا تم الفرقة 
إلا عُضِيّها. 

رقولة: مام السب وهو الإَاءُ إلح) الأنسب: وهو التفريق» كما يدل عليه قولة: ((منزلةٍ تفريق 
القاضي)). 


.۲۲۸/۳ "البحر": كتاب النکاح ۔ ياب نكاح الکافر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر 7728//9. 

(۳) "ح”: كتاب النکاح ۔ باب نكاح الکافر ق١7١/ب.‏ 

7957/١ "جامع الرموز": كتاب النكاح  باب نكاح القن‎ )٤( 
(ه) ((لأن الإباع) ساقط من "الأصل".‎ 


۳4/۲ 


قسم الأحوال الشخصية س ۳۸ الس سس سس حاشية ابن عايدين 
وليسيف بعدّةٍ لدحول غير المدحول بها (ولو أسلَم رَوْجّ الكتاييّة) ولو مآلا كما مر.. 


"أبي يوسق” بغير طلاق؛ ا بسب الإياء کا ور E‏ و ٤‏ 
"البحر"”": ((أنه ينبغي [+/ق.١/ب]‏ أن يقال: إن كان المسلمٌ هو المرأة تكو فرقة بطلاق؛ 
لأ الآبي هو الرّوجٌ حك SE‏ مقس نوها كام اك رياد 
المسلم لوج فهي فسخ)). 

54م (قوله: وليسّت بعِدَّة) أي: ليست ذه الم ع لأ غير المدخحول بها داعلة 
تحت هذا ا لحك ولو كانت عله لاص ذلك بالمدحول بهاذ وغل عن المد بهن حي عله 
المدّ؟ قان كانت المرأةُ حريّةٌ فلا؛ لأنه لا عِدَةَ على الحريّة وإن كانت هي المسلمة فخرّحَت 
إلينا تَمِّت الِيَضُ هنا فكذلك عند "أبي حنيفة" حلافا لهما؛ لأنّ المهاجرة لاعِدَّةَ عليها عنده 
جاوفا فين ما ما "يراقع 001 والمداية و "الحاو" ورا نال 3 
"البحر””: ((ويتبغي حملهُ على اختيار قولهما)). 

ه٠٠٠٠‏ (قوله: ولو أسلّمَ رَوْج الكتايية) هذا حار قولِه فيما مر ((أو امرأة الككتابي)). 

۲۰ (قوله: كما م أي: في قوله: E‏ في الابتداء كذلك))» وأشار إلى 
أن الذي صرح به فيما مر يك انفهامُة"2 من هناء بأنْ يُرادَ بالكتاييّة الكتاييّة حالاً أو مآلاً. 


.۳۳۸/۲ "البدائع": كتاب النكاح  فصل ف بیان ما يرقع النکاح‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ۲۲۸/۳. 

(*) المقولة [١۲۹۲۲7‏ قوله: ((ومن هاحرت إلينا إلخ)). 

5710/55/5 "البدائع": كتاب النكاح  فصل: ف بیان ما يرفع أحكام التكاح‎ )٤( 
.771-7178/١ (ه) "الهداية": كتاب النكاح  باب نكاح أهل الشرك‎ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ۲۲۸/۲۳. 

(۷) در“ عا لاه 

(۸) "در" ص۰ اكت 


(9) قال في "القاموس" مادة((فهم)): وانفهم: لحن. 


الجزء الثامن و چ ج ۹ د کی ت پاب نکاح الكافر 


(فهي له). 
ا 1 5 IE‏ 2 مه () . م 
رو( المرأة (تبين بتباین الذارين) حقيقة وحكما ( ب(السبي 4 فلو حرج) 
أحدهما (إلينا مسلما) أو ذميّاء أو أسلْمء أو صارّ ذا َة في دارنا NES‏ 


]113°[ (قوله: فهي لم( لأنه يحور له التروجٌ بها ابتدایی فالبقاء أولى؛ لأنه أسهل» 


n HH 
نهر‎ 

)۰۸ ۰ (قولة: حقيقة وک المراد بلتباين حقيقة حفيقة #اشتهم) شت ركم أن 
لايكون في الدّار الي دعلها على سبيل الرجوع» بل على TT‏ ووا 
الحربي دارّنا بأمان م ين زوجتة؛ لأنه في دارو حكماً إل إذا قبل المت "نهر"”©. 

13°۹7 (قولة: لا بالسَبّي) تنصيص على حلاف "الشاذ فعي"2 فإنه E‏ وجعل س 
الفرقة اسي لا التباينء فتفرَّعَ أربعٌ صور: وفافيتان وعلافيتان فقولة: ((فلو حرج أحدُهما 
إلخ) وقولة: ((وإن سبيا إ)) خلافيتان» وقولة: ((أو أخرج مَسنبيا)) وقولة: ((أو حرجا إلينا 
إلخ)) وفاقيتان. 

]11111۰ (قولة: فلو حرج أحدهما إلخ) هذه حلافية لوجود التبأين دون السَبيء قال في 
"ابدام" : ((ثم إن كان الروج هو الذي حرج ج فلا عة عليها بلا حلاف؛ لأنها 00 وإن 
كانت ھی فكتلك عند ادوا هما)) اه. 

وقي "الفتح": ((لو كان الخارج هو الرَّحْلَ يحل له عندنا التروج بأربع في الحال» 
)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: ولا بالسّي إل؛ لأنه يوجب ملك الرقبة» وهو لا ينافي النكاح ابتداءً» ولذا لو زوج أمئه جاز فكذا 

انتهاء. ولمذا لو كانت المسبية منكوحة مسلم أو في لا ييطل النكاحء كذا في "العناية"» "نهر")). ق ١117ب‏ 


(؟) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق٤‏ ۹١/ب.‏ 
(۳) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق914١/بء‏ وفيه: ((الذمية)) بدل ((الدمة)).. 


)٤(‏ في "د" زيادة: (إثنتان وفاقيتان» وثنتان جلافيتان)). ق۱۷۰/ب. 
(ه) "البدائع": کتاب التكاح ‏ فصل في بیان ما يرفع حكم النکاح ۳۳۹/۲. 


(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك ۲۹۲/۳. 


قسم الأحوال الشخصية دعسل بي د لدلسدس سد حاشية ابن عابدين 


(أو أخرج مَسبيا) وأديل ف دارنا (بانت) بتباين الدَار؛ إذ أهلُ الحرب كالموتى» 
ولا نكاحّ بين حي وميت. 

(وإن سبیا) أو ا إلينا (معأ) فمن أومسلمين» اوم اسل أو صارا ذمييْن 
(لا) ت تن لعدم التباين» حتى لو كانت الْسبيّة 3 منكوحة مسلم أو ذمّي م تين E‏ 


وبأخستو امرأَته الي [/ق1٠١/]]‏ في دار الحرب إذا كانت في دار الإسلام)). 

111 (قولةُ: أو حر هذه وفاقية لوجود تبان والسبي. 

09 (قولهُ: وأُدعل ف دارنا) أفاد أنه لا يتحقق التبا عرد السسبيء بللا ند من 
الإحراز في دارنا كما في "البدائع2"7. 

Y1]‏ (قوله: كالوتى) وهذا لو التق بهم لمر يعرف عله [عكام و "ور" 

)11€ (قولة: وإن سبیا) هذه عجلاقيّة والي يعذها وفاقية لعدم السبي فيها. 

1۲17[ (قولة: أو د أُسْلّما) عبارة "البحر": ((أو مستأينين ثم اسما إ)) ف(رأى) 
هنا عاطفة لحال محذوفة على الحال السّابقة» وهي قولة: ((ذسين))» و(رم) عاطفة 
ل((اسلما)» على تلك الحال امحذوفة. 

0705 (قولة: حتی لو كانت إل) تفريعٌ على شرا تبان لتر E‏ 

]10۷[ (قوله: تبن لأنّ الدّارَ وإن احتلفت حقيقة ة لكنها يد حكماً؛ لان رض 


(قوله: لأنّ الد الدَارَ وإن احسلفَت حقيقة لكنها مُتَحِدةٌ حُكّماً إل لكنّ الاتحاد الحكُمي غير ظاهر 


.۳۳۹/۲ "البدائع": كتاب النكاح  فصل في بیان ما يرفع حكم النکاح‎ )١( 
.۸٤/۲ "ط": كتاب النکاح ۔ باب نكاح الكافر‎ )۲( 
.۲۲۹/۲۳ "البحر": كتاب التكاح  باب نكاح الكافر‎ )۳( 


.ب/١7٠١ق ف "د" زيادة: ((أو مسلمين)).‎ )٤( 


الجزء الثامن ...سإ باب تكاح الكافر 


ولو نكّحَها نّمّةَ نّم حرج قبلها بانت» وإنْ حرجت قبله لاء وما في "الفح" 
"المميط" تحريف» "نهر" ا ا 


السألة فيما إذا نَكّحَها مسلمٌ أو دمي ثة ثم يَأ ولا مكنْ فرضُها فيما لو نَكَّحَها هنا لأنه 
لا يصح؛ لان تباین الدارين يَمنْعٌ بقاء النکاې فيمنع ابتداءة بالأول کماقاله "رمي" ولو 
نكحَها وهي هنا بأمان صارّت ذِميّة؛ لأنّ المرأة تيع لروجها في امقام كما في "لفت من باب 
ا مستأمن» فافهم. 

٥۲۹۸‏ (قولة: ولو نكّحَها) أي: المسلم أو الذمَي. 

3175399 (قوله: بانت) تباین الدارين e‏ وکنا "0 

0159 (قولة: وإ َرَت قبلَهُ لا) أي: لا تيين؛ لأنّ الرّوجّ من أهل دار الإسلام فإذا 

حت قبل صارت مي لا تمك من العَدِ؛ لأنها بع لزوجها في لقا كما علمت فافهم. 
]1111[ (قوله: وما يي "الفتح" إل قال في "الي "": ((وق "الحيط ": e‏ تروچ 0 


ك 


في دار الحرب فخررّج بها رَجُلٌ إلى دار الإسلام بانتْ من زوجها بالتبيْنِ» فلو حرجت بنفسيها 


ا ل ل ا Ay‏ 
الحربي» فإذا سبيت امرأتة رحد تحقق لبن حقيقة وحُكْماً ومسألة "الشّارح" نقلّها في "النهر" عن "العناية" 
حيث قال عند قول "الكنز": ((لا المتني؛ لأنه وجب يلك لر وهو لا يناي يلك القكاح ابتدائه ولذا لو 
زوج امه جازء فكذا بقای وهذا لو كانت الَميّة مكو حة ملم أو ذم لا بطل اکا كذا في "العناية")) 
اه. وصور هذه السألة عا إذا دحل المي دارٌ الحرب لا على وه الاق بهم بل دخلها للتجارٍَ بأمان 
متهم مع أن عَوْدٍهء فإنّه لا يمل بن قلاف اناي ووزاج النقاريه ومكرن بد اج E‏ 
كما فإذا ترو ج نة سبيت زوجت لا تبين. 


)0 "الفتح": كتاب السير - باب المستأمن ال 
(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر .۸٤/۲‏ 
(۳) "النهر": كتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر ق٤۱۹/ب‏ ۔ ق95١/).‏ 


قسم الأحوال الشخصية   .‏ دل لإي د لل حاشية ابن عابدين 


ASRS‏ ووم مو يو عونممو مميونة وففيوقينم عمو ني روي وو مو ووو و ووي مي نويع يمع ي ويم نيفيممة 6 مقن مث معمم ممعي رييه 


قبل زوجها م تبن؛ لأنها صارت من اهل دارنا بالتزامها أحكام المسلمين؛ إذ اک من 
العَوْدِ والرّوجٌ من أهل دار الإسلام فلا تبايْنَ. قال في "الفتح" بعد نقلِهِ ‏ يريد: في 
الصُورةٍ الأولى - : إذ أحرَجَها الرّحُلُ قَهْرا حتى ملَكها؛ لتحقق الاين بينها وبين زوجها 
عمد سفيكة وكا اة تتام و اتا یک خلانياق وار ال ب کا 
وزوجُها في دار الإسلام قال في (٣/ق١١٠/ب]‏ "الحواشي السعدية": وني قولو: وأمًّا 
حکما إل بحث اه. ولعلّ وجهّة ما مر“ من أن معنى الحكم أذ لايكون في الدار الي 
دخَلّها على سبيل الرُحوع بل على سبيل القرار» وهي هنا كذلك؛ إذ لا تَمَكُنُ من 
الرُحوعء ثم راجعت "الحيط الرَضوي" فإذا الذي فيه" : مسلمٌ َرَج حرييّة كتابيّة في دار 
الحرب» فخرّج عنها الرّوجُ وحدّةٌ بانت» ولو حرجت المرأةٌ قبل اروج لم تبن وعلَلّهُ ما 
مر وهذا لا غبار عليه. والظَاهِرُ أن ما وق في نسخحة صاحب "الفتح" تحريفٌ» والصّواب 
ما أسمعجك)) اه "ے'. 

قلت: وما نله في "النهر" عن "المحيط" ذكَرّ مثلهُ في "كافي الحاكم الشّهيد"؛ 
فالصّوابٌ في المسألة الأولى الي نقلّها في "الفتح" عن "المحيط" أنها لا تین لاحتلافو الدار 
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حقيقة لا حكماً. 


7457/87 "الفتح": کتاب النكاح  ياب نكاح أهل الشرك‎ )١( 

(۲) "الحواشي السعدية”: ۲۹۳/۳ (هامش "فتح القدير"). 

() ني "د" زيادة: ((فلأتها في دار الحرب حكماً. بحثء انتهى)). ق 107١‏ /ب. 
)٤(‏ المقولة ]١710[‏ قوله: ((حقيقة وحكماً)). 

(ه) في "د" زيادة: ((ما لفظه)) ق ۱۷۰/ب. 

(3) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق ۱۷۰/ب ۔ ق191١/أ.‏ 


۳4۹1/۲ 


الجزء الثامن ا دا ٣ي‏ لل باب نکاح الکافر 


(ومن هارت إلينام نة أو حه رخاف E‏ 
أا الحامل فحتى تضعّ على الأظهر, لا للعِدٍَ aS Nen O EER‏ 


5 (قولَهُ: ومن هاجَرَت إلينا إلخ) المهاجرة: التاركة دارَ الحربب إلى دار الإسلام على 
عَم عدم لوده وذلك بان ترح مسلمة أو ؤْمَيّةَ أو صارّت كذلككء "بحر”©. وهذه المسألة 
داخلة فيما قبلّهاء لكنّ ما مر فيما إذا حرج أحدهما مُهاجرا وَقَعَتٍِ الفرقة بينهماء والمقصودٌ 
ا إذا كانت المهاحرة الرأة ووَقعَت الفرقة فلا عِدَةَ عليها عند "أبي حنيفة" سواءٌ كانت 
حاملاً أو حائلاً» ررح للحال إلا الحامل» فتَتريئصٌ لا على وجه العِدّوٌ بل ليرتفع المانع بالوضع» 
وعندهما عليها اليد ا 

وبه يَظهَرٌ أن تقييد "الصنف" بالحائلٍ -أي: غم الل لا وجه له» بخلاف قول 
"الكنر": (رو تكح اهاحر الحائل بلا عِدة))» فإنها للاحترازعن الحامل كما علمت» لكنه 
يُوهِمْ أن الحاملٌ لها عِدة كما تَوَهّمَهُ "اين ملك" وغيرُهُ ولیس كذلك0©. 

0515١‏ (قولة: على الأظهر) مُقَابلهُ رواية "الحسن": أنه يصح نكاحُها قبل الوضع» لكنْ 
لايقربها زوجها حتى تضع كالحبلى من الزّناء وَرَجحَها "الأقطع"» لك الأول ظاهرٌ الروايةء 


2. 


5 اك 5 2 | الشّارحون» وعليها الأكثن 6 n‏ 


٠٠‏ (قولة: لا للود نفيّ لقولهما ولما توَهّمَهُ "ابن ملك" وغيرة. 


778/7 "البحر": كتاب النكاح  باب نکاح الكافر‎ )١( 

(؟) المقولة [١۲٠١ ٤[‏ قوله: ((وليست بعدة)). 

(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 755/7 بتصرف. 

.٠١١/١ انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب النكاح  باب في بيان أحكام نكاح الكافر‎ )٤( 

(د) في "د" زيادة: ((فالصواب للمصنف إبدال قوله: (بانت) ب(زوجت) لا قلناء ولعلا يحصل التكرار فإنها داخلة 
تحت قوله: (فلو حرج أحدهما إلينا مسلما أو أخرج مسئْبًا بانت)) ق١‏ ۷١/ب.‏ 

(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الکافر ٣‏ ۹١/أ‏ بتصرف. 0 

(۷) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ۲۳۰/۳ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .س يي للد حاشية ابن عابدين 


57 واع £ ك 5 ا 
(وارتداد أحدهماع) أي: الزوجين (قفسخ).........تيايييء 250 


]16[ (قولة: بل لشغلٍ ارجم عق الغير) أفاد به لفق بينها وبين الحامل من الرّناء فَإن 
ا تابنت ا ور في منع العقدِ احتياطاً؛ لثلاً يقح احمع بين الفراشين» وهو متت 
عنزلة ق۴٠٠٠‏ ادمع وط كما في "الفتح" بخلافب الحامل من الزّناء فإ ماءَ الرنا لا حرمة 
له» وليس فيه حق الغيرء فلذا صّحَّ نكاحُهاء فافهم. 

٠٠٠٠‏ (قولة: فسخ أي: عند "الإمام" بخلاف الإباء عن الإسلام وَسَوَّى "محم" 
ينهما بأنّ كلا منهما طلاق» و"أبو يوسف" بان كلا منهما فس وفرق "الإمام" بان الردة 
منافية للنكاح لمنافاتها الم لوصمة والطلاق يستدعي قيامَ 1 لنكاح فتعذر جَعْلها طلاقاء وتمامة 2 
"النهر". قال في نے ((ویقع طلاق زوج اأرتدة عليها ما ذامنت فق العَدَةة لان الدرمة 
بالردّة غير مُتبْدةِ فإنها ترتفعٌ بالإسلامء فيقعُ طلاقةٌ عليها في ادو مُستتبعاً فاده من حُرمتها 
عليه بعد الثلاث حرمة مُعيَّاة بوطء زوج آخبر بخلاف حرمة الحريية فإنها متايّدة لا غاية ها 
فلا يُفِيدٌ لوق الطّلاق فائدة) اه. 

قلت: وهذا إذا لم تلحَق بدار الحرب» ففي "الخائيّة"2 قبيل الكنايات: ((المرتدٌ إذا لَحِقَ 
بدار الحرب فَطَلّقَ امرأنَهُ لا يقم وإن عاد مسلماً وهي في العِدَةٍ فطلّقَها يق واكُرتدة إذا لَحِقَتْ 


(قولة: نافاتها العصمة) لنفسيه وماله. 
(قوله: الْرّتدٌ إذا لَحِقَ بدار الحربب فَطلْقَ امرأتَُ لا يَقَعّ إلح) هكذا عبارة "الخانية"» وقي "حاشية 


)١(‏ "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 595/7؟. 

(؟) انظر "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الکافر ق55١/].‏ 

(۳) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب تكاح أهل الشرك ۲۹۰/۳ باختصار. 
(4) "الخانية": كتاب الطلاق 457/1١‏ باحتصار (هامش "الفتاوى المندية"). 


الجزءالثامن ‏ بت ددم و{ ال سس لل ياب تكاح الكاقر 


فلا يَنقَصُ عددا (عاحل) بلا قضاء (فللموطوءة) ولو حكما (کل مهرها) لتأكده 
به (ولغيرها ا لو ED E,‏ ل ال ا ب 1 
فطلقها زوجُها ثمّ عادتْ مُسلمة قبل الحيض فعنده لا يقعٌ» وعندهما يقغ)). 

09 (قولة: فلا ينقص عَددا) فلو ارت مرارا وحَدَّدَ الإسلام في كل مره وجدّد 
التكاحَ على قول "أبي حنيفة" نَل امرأنة من غير إصابة زوج ثانء ا 
"الخانية". 

[07574 (قولة: بلا قضاء) أي : و قضاء القاضيء وكذا باز غل 
مَضِي عِدّةَ في المدحول بها كما في "البحر””". 

]1114[ (قولةٌ: ولو حكن أراد به الخلوة الصّحيحةء ااا 

دق (قولة: کل مهرها) أطلقهُ فَشَّمِلَ ارتدادَهٌ وارتدادّهاء "جر ". 

]1111 ا لتأكيو) أي: تأكد تمام المهر ((به))» أي: بالوطء الحقيقي أو 


الحكمي. 


البحر" عن "البدائع": ((وإذا ارد ولْحِقَ بدار الحرب وطلّقَها في العِدَّةٍ لم يقع لانقطاع اليصمَة 
فان عاد إلى دار الإسلام وهي في العِدَةٍ وَقَمَ وإذا ارندَّت ولّحِقَسْ لم يمع عليها طلاقةُ فإ 
عاذت بعد الطّلاق لم يِقَعْ كذلك عند "أبي حنيفة"؛ لبُطّلان العِدَةَ بالنْحَاقَ ثم لا تعو بخلاف 
الْرتدٌ)» أه. ٠‏ 


)١(‏ في د وو : (النصفم). ا 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الكافر 7721/17 
(۳) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر ۲۳۰/۳. 
)٤(‏ "ح": كتاب النکاح ۔ باب نكاح الکافر ق١۱۷‏ /أ. 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الکافر ۲۳۲/۳. 


قسم الأحوال الشخصية لد ست ل عه د ل سس ححأشية ابن عابدين 
معام َه 5-00 1 1 فس ا 
أو المتعة (لو ارتد) وعليه نفقة الد (ولا شي من المهر والنفقة سوى السكنىء به يفتى 


(TY)‏ (قوله: أو المتعة» أي: إن لم يكن ی 

+5 (قول: لو اردً) قیڈ في قوله: ((ولغيرها النصف إ)). 

)114( (قوله: وعليه ف العدّ) أي: لو عضولا بها؛ إذ غيرُها لا عِدَةَ عليها. وأفاد 
چت الد موا ارد اور - بالحيض» أو بالأشهر لو صغيرة e‏ بوضع الحمل 
كما فی "البحر"20. 

ره35 0 (قولة: ولا شيءَ من المهر) أي غير المدخحول بها؛ لأنها محل التفصيل بقولِه: 
((لو ارتد)) وقوله: ((لو ارتدّنت)). 

)1( (قوله: والتفقة» قد علمتٌ أن الكلام ف غير الملدحول [“/ق57١/ب]‏ بهاء وهذه 
لانفقة ها لعدم العِدَق لا لكون ارده منهاء لكر المدحول بها كذلك لا نفقة ها لو ارتدّت» ولذا 
قال في "ال "؛ ((وحکم نفقة تفقة الد كحكم الهر قبل الول فإ كان هو ارد فلها نفقة 
العِدََّ وإن ارتدتْ فلا نفقة نها)). 

05589 (قولة: سوى السّکنی) فلا تسقط سُكنى الملدحول بها في العِدَةِهِ لأنها حى 
الشرع بخلاف نفقة العدّةء ولذا صح انلع على النفقةٍ دون السكنى. 

والفًاهر: أنّ هذا مفروض فيما لو أسلَمّت» ولا فالمرتدة حبس حتى تعود» وسيأتي" أن 
البومة ارج بلا اذ و فة لحااولة سكل 


(قولَهُ: والظاهر: أنّ هذا مُفروضٌ فيما لو أسلَمَت إل) بل الظاهر أنها تَستحِقٌ السكنى أسَلَمَتْ 


أو لاء إلا إذا حبسّتت. 


(۱) "البحر": كتاب التكاح - باب نکاح الکافر ۲۳۲/۳. 
(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ۲۳۲/۳. 


(۳) المقولة [71/17 ١ع‏ قوله: ((رجعية)). 


الجزء الثامن .سس 49« ا باب نكاح الكافر 


1 5 2 ی‎ 702 E E e 
(لو ارتدت) جحيء الفرقة منها قبل تأكدوء ولو ماتت في العدة ورثها زوحها المسلم‎ 


استحسانا وصرَّحوا بتعزيرها خمسة وسبعين» ذخ 0 


ر۳۸٠۲٠‏ (قولة: لو ارتدّت) أطلقهُ فشيل ار والأمةء والصغيرة والكبير "بر ". 

1۹۳۹ (قولهُ: قبل تأکدی أي: المهرء فإنه يکد بالات الو و کا 

٠٠٠١‏ (قولة: وَرِنّها زوجُها استحسانا) هذا إذا ارنَدّتْ وهي مريضة ثم مانت أو لَحِمَت 
بدار الحرب مخلاف ردَّتِها في الح وبخلافب ما لو رتد هو فإنها تنه مطلقاً إذا مات أو لَحِقَ 
وهي في العِدَةٍ كما في "الاي" من فصل العتدّة الي قرث» وسيذكرة”” "الصف" أيضا في 
طلاق المريض. ووجحهه أن رده في معنى مرض الموت؛ لأنه إن لميسلم قعل فیکون فار فرَئُهُ 
مُطْلقَاء أا امرأة فلا تقتل بِالرَدٌة فلم تكن فَارَةٌ إلا إذا كانت ردنّها في المرض. 

417 (قولَهُ: وصرَّحُوا بتعزيرها خمسة وسبعين) هو اختيارٌ لقول "أبي يوسف" فان 
نهاية تقرير ار عه تة وجبعرته وهجا تسعة وثلاتوة :“قال فى "الاو الد 
((وبقول "بي يوسف” تأخدٌ)». قال في "البحر””: ((فعلى هذا الْعتَمَدُ في نهاية التعزير قول 

(قولهُ: إلا إذا كاتت 52 في الرّض) لأنه تَبيّنَ أن قصدها القِرارٌ» والقِياسُ أن لا ينها لعَدَم 
جَرَياِه بين مُسلِمٍ وكافر كما يأتي في طلاق المريض. 

(قول: امد في نهاية التعزير قول "أبي يوسف" إل) سيأتي له في باب التعزير تصحيمٌ قولهما 
أن أكترهٌ تسعة وثلاثون؛ حيث قال: ((وفي "الحاوي": قال "أبو يوسف": أكثرهُ في العبْدِ تّسعة وثلاثون 
بحر". 


سَرْطاء وقي ال خمسة وسبعون سَْطاء وبه نأخذ)) اه. فعْلِمَ أن الأصّحّ قول "أبي يوسف" " 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح - باب نکاح الکافر ۲۳۲/۳. 

(7) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 055/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۳) انظر "الدر" عند المقولة ]١ 5١85[‏ قوله: ((ورثها)). 

(5) "الحاوي القدسي": كتاب الحدود ‏ باب حد التعزير قهه١/أ.‏ 

(ه) "البحر": كتاب النکاح ۔ باب نكاح الکافر 717/9 


4/۲ 


قسم الأحوال الشخصية .س هم)وة د لس حاشية اين عابدين 


وبر على الإسلام وعلى ديا التكاح زحراً ها عه يسم كدينارء وعليه 
الفتوى» بال ل وأقتى مشايخ بخ يعدم الفرقة برها e‏ و 
لا سيّما الى تقح في المكفر ثم كر اع لتم DS‏ در ياه SSS SEE‏ ا 


"بي يوسف"» سواءٌ كان في تعزير المرتدّةٍ أو لا)). 

167[ (قولهُ: رم أي: بالحبس إلى أن 5 أو تموت. 

754ل (قولهُ: وعلى تحديدٍ التكاح) فلك قاض أن دده عهر يسير ولو بدينار رصيق 
أم لاء وتمنع من التزوج بغيرو بعد إسلامهاء ولا يخفى أن عحلّهُ ما إذا طب الرّوجُ ذلك» أمّا لو 
سكت أو ت رکه صريحا فإنها لا تحبر وتروّج من غيره؛ لأنه ترك حقَة "بر" و "نهر" 

ه٠٠‏ (قولة: رَخْراً ها) عبارة"البحر": (حَسْماً لباب المعصية وَالِيْلةٍ للخلاص 
منه)) اه. 


ولا يرم من هذا أن يكون ابر على تجديدٍ النكاح مقصورا على ما إذا ارنَدَتْ بلقم ١/أ)‏ 


قلت: يحتمّل أن قوله: ((وبه نأخذ» ترحيح للرّواية الغانية عن "أبي يوسف" على الرّواية الأول 
يعي: وهي تنقيصُ سسوْطر؛ لكون الثانية ظاهرٌ لواب عنه» ولا يلوم من هذا ترجيح قولو على قولهما 
الذي عليه مون المذهَب مع تقل العلامة "قاسم" تصحيحَة عن الأئمّة اه. وأيضا عند اختلافب التصحيح 
حع لِمًا في المتون. 

(قولةُ: ولا لم من هذا أن يكوت اير على تجديد الكاح مقطو إل لك ما قله "ط" عن 
"المنديّة" بة بقوله: ((لو أجْرَتْ كلمة الكفر مُعَايِظة إزؤجها أو إخراجهًا نفسّها عن حَلَيِهٍ أو استيجاب 
الف عله بتكا شتات تحرُمٌ على رَوْجهاء ولكلَ قاض أنْ يُجِدّدٌ النكا ح بأذنى شَيْء إلخ)) ظاهرة 


التقييدء وأنها لو ارتدت حلا لا تعملى هذا الک كما قاله "طا تأمّل. 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن قي المسائل المتفرقة ق ۸۲ /إب. 
(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الکافر ۲۳۰/۳, 
(۳) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الكافر ق55١/أ.‏ 
(4) "البحر": کتاب النكاح ‏ باب نکاح الكافر ۲۳۰/۳. 


الجزء الثامن تك > و کے و "لعو ب ب كيل باب نكاح الكافر 


قال في "النهز": روا اء بهذا أول حن لاء ان اودر لك قال 
E 1‏ و 32 2 7 ل 4 e‏ - و 

المصنف””"“: ((ومّن تصفح”" أحوالَ نساء زماننا وما يقعٌ منهنّ مِن مُوجبات 
الرّدّةِ مُكرّرا في كل يوم لم يتوقف في الإفتاء برواية "النوادر")) 2ك 


لأخل الخلاض مناه يل قالوا ذلك سا ذا الباب من أصلق سرا عمدت اة أم ل كيل تل 
ذلك اة 

ه4٠۲٠‏ (قولة: قال في "النهر””) إل عبارتة: (رولا يخفى أن الإفتاء عا احتارة بعض أئمَّة 
بلخ أولى من الإفتاء بها في "النوادر"» ولقد شاهدنا من الَشَاقّ في تجحديدها فضلاً عن جَبْرها 
بالضّرب ونحوه ما لا عد ولا خد وقد كان بعض مشايخنا من علماء العم ابتلي بامرأةٍ تقع 
فيما يُوحبُ الكفر كثيرا ثم تدك وعن التُجديدٍ تأَبَى» ومن القواعد: الَشَفَةٌ تَحِلِبْ التيسين 
والله امسر لكل عسير)) اه. 

قلت: الشقة في التجديد لا تقتضي أن يكون قول أئمّة بلخ أولى مما في "التوادر"» بل اول 
ما مر أن عليه الفتوى» وهو قول البُخاريين؛ لأنّ ما في "النوادر" هو ما يأني”'من أنها بالرّدةٍ 


(قولهُ: من أنها بار ترق تأمّل) قد يقال: الإضاءُ بقؤل أئمَّةِ و تلخ اول من الإفشاء برواية 
"النوادر"؛ لان فيها مَشقة الشراء من الإمام بعد الاسترقاق» أو طلب صَرفِها إليه مع أنه قدلا يَصْرِفْهاء 
وإذا كان أَوْلى ما في "النوادر" يكوت أُوْل من قل البُحارّين؛ لِمّا فيه من زيادة الَشْقَةِ لك يُنظَرٌ على 
قول البليتين القائلين يعدم الفرقة: هل ياح ل مع الرّدةٍ أو لا؟ والظَاهرٌ لا. 


)١(‏ من ((قال ف النهر)) إلى ((لكن)) ساقط من "ط". 

(۲) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الكافر ١/ق 7١١7‏ بتصرف يسير. 
(۳) ((تصفح)) ساقطة من "ط". 

)٤(‏ "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر ق45١/أ‏ بتصرف. 

(5) "در" ص4٤‏ ال 

(5) المقولة ]١5711/[‏ قوله: ((والفتح)). 


قسم الأحوال الشخصية .س بو ب لد حاشية ابن عابدين 


قلت“ وقد و بط ٤ e‏ "القنية"00 و" ل ١‏ و"الفة 1 ول r‏ 5 3 7 
((أنها بالردة ر aT‏ رکه اه ال 


ويشتريها اروج من الاما أو يَصرفها إليه لو مَصرفاًء ل وا فل ان مج ا rSn‏ 


(TEY‏ (قوله: وقد بسیطت) أي: i‏ را 

۷ (قولة: و"الفتح") فيه أنه لم رذ على قولِه: ((ولاتسترق الْرتدّةُ ما دامَت في 
دار الإسلام في ظاهر الرّواية» وفي رواية "الشوادر" عن "أبي حنيفة" تسترق)) اهم ثم رأيت 
ا الف ذلك في باب المرتد. 

544 (قولة: و إلخ) قال في ا ب عن "الفتح": ((ولمو کان 
لاح عل وى عيها يض کرو ب لماو علد ای د کرای وی 
أو يُصرفها إليه إن كان مَصرفاء AA CSR RE A‏ بن a‏ 

قال في "البحر"“: ((وهكذا في "حزانة الفعاوى"» ونقل قولّهُ: فلو أفتى مقت إل عن 
مس الأئمّة 3 'السرحسي" ) اه 

قلت: ومقتضى قوله: ((ثمَّ يشريه إ)) أنه إن كان مَصرفا لا يَملكها عجر الاستيلاء 


(قولة: ومقتضى قولو: ثم شتريها إل أنه إن كان مَصرفا إل) حمل "اندي" ضمير يفا اراقع 
في "الششارح" راجعا للرّوج» وقال: ((قوله: أو يشتريها الرّوجّ من الإمام أي: إن لم يكن مَصرفا بدليلٍ القابلّةٍ 
في قوله: أو يُصْرِفها إليه))» والحق ما سَلكةُ "السندئ" لِمًا تدم قبل باب استيلاء الكقار : أن من له استحقاق 


ف تمت الال إذا طهر بشي من ماله فله أن بات وملك ليف فيطل 


.ب/٠٠ق "القنية": كتاب النكاح  باب نكاح المرتدة والكقار‎ )١( 
.770/7 "البحر": كتاب النکاح ۔ باب نكاح الكافر‎ )۲( 

(۳) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نككاح آهل الشرك ۲۹۷/۳. 
)4 "الفتح": كتاب السير ه/1”. 

(5) من ((ثم رأيت)) إلى ((باب المرتد)) ساقط من "الأصل". 

(5) "القنية": كتاب النكاح - باب نكاح المرتدة والكفار ق٠‏ ٣/ب.‏ 
(7) في المقولة السابقة. 

(۸) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 7717/7 


الجزء الثامن ف يكس کس أف ي ج بات نكاح الكافر 


رم 


ولو استولى عليها الرّوجٌ بعد الرّدةَ ملكهاء وله بَيْعْها ما لم تكن وَلَدَتْ منه» فتكونٌ 
كام الولد)). 
ونقلّ "لے *" ي كتاب الغصب": زرك ك2 ا هحم غل نائحة فَضِرَيّها 


عليهاء وقولهُ: ((تكوث فَيمأ» قال "ط”“: ((ظاهرُةُ: ولو أَسلَمَت بعده؛ لأنَّ إسلام الرقيق 
لا رة عن الرّق)) اه. 

:ه754 (قوله: ولو استَولّى عليها الرّوجُ) فيه اختصارٌ محل وعبارة"القنية”" بعدّما 
تقدّم: ((قلت: وفي زماننا بعد فتنة التتر العامة صارَتْ هذه الولايات الي عَلْبُوا عليها وأخْروا 
أحكامّهم فيها كخوارزمٌ وما وراءً النهر وحراسان ونحوها صارَّت دار احرب في الظاهر» فلو 
استولى عليها الزّوج بعد الردّة يَملَكهاء [/ق١١/بع‏ ولا يُحتاج إلى شرائها من الإمام» فيفتى 
بحكم الرّقّ حسما لكَيْدِ الجهَلة ومكْر الكرةٍ على ما أشار إليه في "السير الكبير "9 ) اه. 

فقولة: ((يملكها إ)) مب على ظاهر الرواية من أنها لاتسترقُ ما دامَت في دار الإسلام» 
ولا حاحة إلى الإفتاء بروايةٍ النوادر؛ لماذكرهُ من صيرورة دارهم دار حرب في زمانهم» 
فيَملِكها .عجر الاستيلاء عليها؛ لأنها ليست في دار الإسلام فافهم. 

۰ (قولة: وله بها إل ذكرُ في "البحر”” بحن أعذاً من قول "القنية": ((يَملِكها))» 


(قولة: فقولة يَمّلكها إلح مب على ظاهر الرّواية مِن أنها لا تسترق إلح) فيه أنه بصَّيْرورَةٍ دارهم 
دارٌ حرسي لا يَمْلَكُها بالاستيلاء عليها على ظاهر الرّواية؛ لعدم الإخراز بدار الإسلام ولك لا ينأنى 
بوبه عليها بل على رواية "النواور". 


)١(‏ "المنح": فصل في بيان مسائل تتصل ,مسائل الغصب 7/ق 4١‏ /ب بتصرف يسير. 
(۲) "ط": كتاب النکاح ۔ باب نکاح الكافر .۸٥/۲‏ 

(۳) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح المرتدة والكفار ق75/رب. 

(4) "السير الکبیر": باب من يكون آمنا من غير أن يؤمنه أهل الإسلام .٠٤۷/۲‏ 
(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 7121/7 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 0 _ سطس سد إو ددس ست حاشية ابن عابدين 


ا سقط مارهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين» قد سقط حمارها! فقال: اا 
لا حرمة ها من ا قال الف اوی ال بین ر بسا على 
نهر كاشفات الرُؤوس والڌراع» فقيل له: كيف تَمر؟! فقال: لا حرمة هن إغا 
السك ف إكانهن» كانه حريّات SEAS‏ 


واستشهد لقوله: ((ما لم تكن إلخ)) ,ماني "الخائيّة”": ((لو لجقت أمْ الولدٍ بعد ارتدايها بدار 
الحرب ثم ميت ؛ وملكها ارو ° غود كونها أمَّ وليو وأمُوميّة) الولدٍ تتكرّرٌ بتكرار الللك)) ام 
]111[ (قولة: بالدرة) بالكسر: الستؤطء والجمع درز مثل: سِدرة وسِدر 'مصباے'. 
]110۲[ (قوله: والذراع) ((أل)» للجنس» والمناسب لما قبلَهُ: الأذرع ا ا 
۲۹۳ (قولهُ: فقال) تأكيدٌ ل ((قال) الأول "ط". والدّاعي إليه طول الفاصل. 
(قولة: كانه حَرْيّات) أي: فهُنَّ فيه مل وكات والرأس وال راع ليس و 
من الرقيق» ووج الأل من قول ' أعمر " رضي الله تعالى عنه: أنه ]ذا و ا 
تسقط حرمة هؤلاء الكاشفات رؤوسٌهنٌ في مُمَرٌ الأحانب؛ لما ظهّرَ له من حالِهنٌ نهن 
مُستخيفاتٌ مُستهينات» وهذا سبب مقط لحرمتهنٌ» فافهم. 
5 افلم أله إذا 0 إلى حال الكفر وصِرنٌ مُرتتات فحكمهن ما مر م م لا يملكنَ 


ما دمن في دار الإسلام على ظاهر الرّواية» وأمّا ما مر من أنه لا بأسّ من الإفتاء .عا في "النوادر" 
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)١(‏ أحرجه عبد الرزاق (5781)» وذكره القرطي في "تفسيره" 18/ه/. 

(۲) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الاستيلاء ٥۷١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) عبارة "الخانية": كما في "البحر": ((السيد)) بدل («الزوج))» والذي في نسخة "الخانية" الي بين أيدينا: («المولى)). 
)٤(‏ الذي في نسحة "البحر": ((أمية)) بدل ((أمومية)) ولعله تحريف. 

(ه) "المصباح": مادة((3)). 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الكافر ۸٥/۲‏ بتوضيح من این عابدين رحمه الله تعالى. 

(۷) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ۸٥/۲‏ وعبارته: ((تكرار مع قال الأرلى)). 

(8) المقولة [575417؟١]‏ قوله: ((والفتح)). 

(۹) المقولة ]١5744[‏ قوله: ((وحاصلها إلخ)). 


لل 


الجزء الثامن کے ٠‏ ا لے باب تكاح الكافر 


(وبقي النكاح إن ارتدا معام ا E ED‏ 


من حواز استرقاقِهنٌ فذا بالنسبة إلى رد الروجة للضّرورةٍ لا مطلقاً؛ إذ لاضرورة ف غير 
الرَّوحةٍ إلى الإفتاء بالرّواية الضعيفةء ولا يلرم من سقوط الحرمة وجواز النظر إليهنَ جوارٌ 
تَملّكِهنّ ف دارنا؛ لأنّ غاي أنه صرت ياء ولا يَلرَمُ من جواز الظر إليهمنّ حواز 
الاستيلاء والُمتع بهن وطناً وغيرةُ؛ لأنه يجوز انر إلى مملوكةٍ الغيرء ولا جور وطثها 
افيد نکاح. 

وبهذا ظهَرٌ علط من يسيب نفِسّهُ إلى العلم في زماننا في زعمِه الباطل أنّ الرانِيات 
اللاتي بَظهَّرن في الأسواق بلا احقشام ور وه بحكم الاستیلای فإنه غلط قبي 
[/ق4 ١5‏ /ب] یکا أن يكون كف را حيث يؤدّي إلى استباحة الرّناء ولا حول ولا قرَّة إلا 


با لله العلي العظيم. 


(فرع) 
Mn.‏ ل 1 52 م 1 2 م دعر ت 0 
في "البحر" عن "خاي : ((غاب عن امرأته قبل الدّحول بهاء فأعبَرَهُ بردّتها مُخيرٌ 
E a‏ ا 1 
ولو مل وكا أو محدودا في قذف وهو ثقة عنده» أو غير يْقَةٍ لكن أكبر رأيه أنه صادق له التروج 
بأربع سواهاء وإن أخبرت رة روجهانها اترو بار يعد اة ف رؤاية الاتبحسان فال 


الب o‏ 4 2 
9 7-6 م اليم ر 
)1110( (قوله: إن ارتدا معا) المسألة مقيّدة عا إذا : يلح أحدهما بدار الحربي» فإن 


(ON ft ا‎ 
. نهر‎ 


لَحِق بات وكأنه استغتى عنه ما قدّمَه1": من أن تبان الدّارين سيب الفرقق 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 711/7 بتصرف. 
(۲) "الخانية”: كتاب السير ‏ باب الردة وأحكام أهلها 087/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 


5) در ص٤ .1٣‏ 
)٤(‏ "النهر": کتاب النكاح ‏ باب نكاح الکافر ق ١۱۹/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س إه دل سد حاشية ابن عايدين 


بأن: لم يُعلّم السب فْيُجعَلٌ كالغرقى (نُمٌ أسلّمًا كذلك) استحسانا" (وفسّد إن أسلَمَ 


أحدهما قبل الآخر) ولا مهرّ قبل الدحول ا ا 


]11101 (قولة: بن م يعم السبق) ما المعيّة ا ف وما في "البح ": ((هي 
ما لو عُلِمَ أنهما ارئدًا بكلمةٍ واحدة) ففيه بعد ظاهرٌء تعم ارتدادُهما معا بالفعل ممكنٌ بان 
او ا ا ا ا لصتم ا 

۲۹٥۷‏ (قول: کالغرقی) فاته إذا لم يُعلَمْ سی أحدهم بالموت يترون منزلة من ماتوا معا 
ورت أحدٌ منهم الآحر فالتشبيه في أن الجهل بالسّبق كحالة المعيّق "ير" 

]1110۸[ (قولهُ: كذلك) أي: ا لم يعم السبق. 

ر١٠٠٠٠‏ (قولةُ: وفسّد إل لأنّ رده أحدهما مُنافية للنكاح ابتداءٌ فكذا بقاي "نهر "*. 
وهذا تصريحٌ عفهوم قولِه: ((ثمَّ أسلّما كذلك))؛ وسكت عن مفهوم قوله: ((إن ارتدا معا)»؛ 
لأنه تقدّمٌ في قوله: ((وارتدادٌ أحدهما فسخ عاحلٌ)). 

1117۰7 (قولة: قبل الآحر) وكذا لو بقِي ا 

1553م (قولة: قبل الدُعول) أمّا بعدَه فلها المهرٌ في الوجهين؛ لأنّ المهر يتقَرَرٌ بالدعول 
ديا في َة الرّوج» والڈيوڻ لا تسقط ارده "فح" . 1 


)١(‏ في "د" زيادة: ((وجة الاستحسان؛ أن بي حتيفة ارتدّوا ثم أسلموا ولم تأمرهم الصحابة بتجديد الأنكحة» 

وارتدادهم وإسلامُهم واتمٌ معا الجهالة التاريخ فتركنا القياس بإجماعهم. ٠‏ 
وقال زفر: تبين» وهو القياس؛ لان ردّة أحدهما منافية» وتي ردّتهما رده أحدهما وزيادة: فكان أولى بالبيدرنة» 

ولأنه مناف ابتداءٌ قيكون منافياً بقاء كردّة أحدهماء انتهى. "زيلعي")). ق١01١/أ.‏ 

(۲) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر ۲۳۲/۳. 

(۳) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق985١/ب.‏ 

.85/7 "ط": كتاب النكاح  باب نكاح الكاقر‎ )٤( 

ب١586 "النهر": کتاب النكاح  باب نکاح الكافر ق‎ )٥( 

(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق ١95‏ رب 

(۷) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك ۲۹۹/۳. 


الجزء الثامن ب حت تع اج م 5185 کک ا کم ياب نكاح الكافر 


لو المتأخرٌ هي» ولو هو فنصفة أو متعة (والولد يبع حير الأبوين دينا) 


۹11 (قولة: لو اتا هي) جيءِ ال من لها يسبب تأخخرها. 
]111 (قولة: فنصفةٌ) أي: عند التسميةء ((أو متعة)) عند عدمها. 
مطلب: الول يَتبَعٌ خيرٌ الأبوين ديا 
34 (قولة: والولد يتبَعْ تخر الأبوين ديام هذا يعصور من الطرفين في الإسلام 
العارض» بان كانا كافرين فأسلّمٌ أو أسلمَتْ ثمّ حاءت بول قبل العَرْضٍ على الآحر والتفريق» 
أو بعده في مدو يش فك السب ف ا كان بيتهما ولد صغيرٌ قبل إسلام أحديهما؛ فإنه 
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بإسلام أحدهما يصيرٌ الولد مسلماء وأمّا في الإسلام الأصلي فلا يُتصوَرٌ إلا أن تكون الام كتايّة 
والأب (٣/ق٤١٠/ب] E‏ و و"نهر"20, 
( تنبية ) 

يُشعِرٌ التَعبيرٌ بالأبوين إخخراج ولد الزّنا ورأيت في "فناوى الشّهاب اللي" قال: ((واقعة 
الفتوى ف زمازنا: مسلم رَنا بنصرائّة» فأتت بول فهل يكو مسلما؟ أحاب بعض الشافعية بعديه 
و وذكرَ: أن كي نص عليه» وهو غيرٌ ظاهرء فان تررح يلم ر 
زناه وبنتة من الرنا تل له » فكيف يكوك مُسلم؟! وأفتى قاضي القضاة ق "الحتبلي" بإسلامه 
ا و عن الكتابة» فإنه وإن كان مقطوع السب عن أبيه - 


0y 


حتی لا بره - فقد صر حوا 
عندنا بأنّ بنَهُ من الرّنا لا حل له وبأنه لا يَدهَمْ زكاتة لانو من الرّناء ولا ل شاد لد والذي 
يقوّى عندي أنه لا يُحَكُمٌ بإسلايه على مقتضى مذهيناء وإما توا الأحكامً المذكورة احتياطا نظرا 


.۲۸۷/۳ "الفتح": كتاب التكاح  باب نكاح أهل الشرك‎ )١( 
.أ/١954ق "النهر": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر ق۱۹۲۳/ب‎ )۲( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ 5 سه له د لس حاشية ابن عايدين 


لحقيقة الحزئيّة بينهما)) اه. 

قلت: يَظهَرٌ لي الحم بالإسلام؛ للحديث الصّحيح:رر كل مولو يُولَدُ على الفطرة» حتى 
يكوث أبواة هما اللذان يهوداته أو يُنصرانه »ا فإتهم قالوا: إنه حل اتفاقّهما ناقلاً له عن 
لفطرة» فإذا لم يتا بق على أصل الفِطرة أو على ما هو أقربُ إليهاء حتى لو كان أحدُهما 
بحوسياً والآخخرٌ كتاييا فهو كتابيٌ كما يأتي» وهنا ليس له أبوان ستفقان» فيبْقَى على الفطر 
ولأنهم قالوا: إن إلحاقة بالمسلم منهما أو بالکتابي أنفعٌ له ولا شاك أن النظرٌ لحقيقة الحرئيّة أنفع 
يفا حي نوا الشركة :تلك اكستائة احعاطا فط إا هما اتضاظا أيضاء فان 
الاحتياط بالدّين أولى» ولأنّ الكفر اقح القبيح» فلا ينبغي الحكمٌ به على شخص بدون مر 
صريح؛ ولاهم قالوا في حرمة به من الرّنا: إن اشر ع قط النسبة إلى الرّاني ما فيها من إشاعة 
الفاحشةء فلم ثبت النفقة والإرث لذلك» وهذا لا ينفي الدسبة الحقيقيّة؛ لان الحقائقّ لا مرد هاء 
ف شقن اله ا م ا الك عه نقلي ا 


(تعمّةٌ) 
ذكْرَ "الأستروشي" في سيير "أحكام الصغار": ((أنّ الول لا يصيرٌ مسلماً باسلام حَدَّء 
ولو أبوه ميته وأنّ هذه من المسائل الي ليس فيها اَذ كالأب؛ لأنه لو كان تابعاً له لكان تابعاً 
لِجَدّ الجدّ وهكناء هيودي إلى أن يكون الام مسلمين [6/قهه١/]‏ بإسلام آدم عليه السسّلام))» 


وفيه"“ أيضا: ((الصّغيرُ تبح لأبويه أو أحدهما في الدَيْنِء فإن انعَدّما فلذي اليد فان عُدِمَتْ 


(۱) تقدم تخريجه 193/8 

(۲) المقولة ]١5555[‏ قوله: ((والنحوسي شر من الكثابي)). 

)٣(‏ "حامع أحكام الصغار": مسائل الردة ۲٠۷/١‏ بتصرف. 

)٤(‏ أي: في "حامع أحكام الصغار": مسائل الردة 7١8/١‏ بتصرف. 


۳44/۲ 


ا ا 00 


فللدًار» ويّستوي فيما قلنا أن يكون عاقلا أو غير عاقل؛ لأنه قبلَ البلوغ تبح لأبويه في الدّين ما لم 
يَف الإسلام)) اه. فأفاد أن التبعيّة لا تتقطِعٌ إلا بالبلوغ أو بالإسلام بنفسيه» وبه صرح في 
(MW) 11‏ كلل (On‏ 55 
البحر و المنح من باب الجنائز. 
وذكرَ أيضا الحقق "ابن اَم حاب" ف "شرح التحري "7 عن "شرح الجامع ١‏ م 1 ل 
ل "فخر الإسلام": ((أنه لا فرق قي الصغير بين أن يَعقِلَ أو لاء وأنه نص عليه في "الجامع 
الكبير" و"شرحجه")). 
قلت: وني "شرح السّير الكبير" للإمام "السرحسي" قال بعد كلام ما نصة: ((وبهذا 
o 0 27 52 2‏ 2 0 ول ر 3 7 
تين خطأ من يقول من أصحابنا”': إن الذي يعبر عن نفسيه لا يصيرٌ مسلما تبعا لأبويه» فقد 
نص هاهنا غل أنه اض ما اهل 
اح( ا 16 وو E‏ عن لض و OA A O Î a‏ 
وذكر قبله أيضا: ((أن التبعية تنقطع ببلوغه عاقلا)) اه أي: فلو بلغ جنونا تبقى التبعية. 
فقد تبيّنَ لك أن ما في "القهستاني": ((من أ المراد بالولد هنا الطفلٌ الذي لايَعقِلٌ 
١ ۴‏ 3 2 1 ك n2‏ 5-00 ا - 42 5 
الإسلام)) خطأ كما معتة من عبارة "السرحسي" وإن أفتى به "الشهاب الشلي"؛ لحالفته لما 
اش عليه الإمامٌ "محمد" في "الجامع الكبير"“ و"السير الكبير" ولما صرح به في هذه الكتبيء 
ولإطلاق المتون أيضاء فافهم. 
)١(‏ "البحر”: كتاب الجنائز - فصل: السلطان أحق بصلاته ٠٠٠/۲‏ . 
(۲) "المنح": كتاب الصلاة ١/ق‏ ١۷/ب.‏ 
(۳) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثاني في الحاكم ؟/17١1.‏ 
)٤(‏ "شرح السير الكبير": باب: بيان الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله /14101. 
(ه) في "الأصل": ((عطأ بعض من أصحابنا)). 
(7) أي: في "شرح السير الكبير": باب بيان الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرحوع إلى أهله ۱۸۷١/١‏ بتصرف. 
(۷) "جامع الرموز": كتاب النکاح ۔ باب نكاح القن ١/95؟.‏ 
(۸) "الجامع الكبير": كتاب النكاح ‏ باب النكاح في الفرقة في الغبوب وغيره ص٤‏ 4 بتصرف. 
(9) انظر "شرح السير الكبير": باب: بيان الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله .۱۸۷۷/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية تن دا ١۸و‏ لل دا حاشية اين عابدين 


ولو كما بان كان اصع أن دارا وات تمد فلاف الیک 


2 ر 9 
(وا موسي ومثله) كوت ات ف الا نض لبق لووط قي RE ETERS‏ موق اماك مويل 


:ه164 رقولة ولو کک آي مر كان الاد خا وکات كان يكون حي 
الأبوين مع الولد في دار الإسلام أو في دار زوين كان تكبا مام به "الشارخ". 
واحترّرٌ عن اختلافهما حقيقة وحكماً بأڻ كان الأب في دارنا والصّغيرٌ نَم وإليه أشارٌ بقوله: 
((بخلاف العکس)) اه "ح”. 

قلت: وما في "الفنتح”؟ من جعله حكمٌ العكس كما قبِلّهُ قال في "البحر”": ((إنه 
سهوٌ)). 

TITY‏ (قوله: وأخوسي 2 من الكتابي) قال قي "الي ": ((أردف هذه الجملة بيان أن 
أحد الأبرين لو كان كاتا والكتعر رسيا كان الول كايا نظرا له في الدّنيا لاقتزابه من المسلمين 
بالأحكام من حل ا والمناكحة» وفي الآخرة من نقصان العقاب» كذا في "الفح" يعئ: 
أن الأصل بقاوًهُ بعد البلوغ على ما كان ر٣/ق١٠٠إب]‏ عليه وإلا فأطفال المشركين في اة 
وتوقّف ا ولم دحل ٤‏ حر تغملة الأول تاا عا وفع في بعض 
العبارات من إطلاق الخير على الكتابي» بل ار ثابت فيه غير أن الحوسي شَرٌ)) اه. 

وعلى هذا فقولهُ: (روالولد يبع خيرٌ الأبوين دِينا)» المرادٌ به دين الإسلام فقط؛ لملا 
تنكرر الحملة الثانية» فإنه ليس المرادٌ منها جرد بیان أن اجو سي ا من الكتابي؛ إذ لا دعل 
له في ثي بل المراد بيان لازمه المقصودٍ هناء EY‏ الولد لأحقهما شرا فسا کا 
)١(‏ "ح”: كتاب التكاح ‏ باب نکاح الكافر ق۱١۷١/أ.‏ 
(۲) "الفتح": كتاب التكاح - ياف نكاح الكافر .۲۸۷/٣۳‏ 
(۳) "البحر": کتاب النكاح ‏ باب نکاح الکافر 8/ره737. 


.)/١514ق "النهر": كتاب النکاح ۔ باب نكاح الكافر‎ )٤( 
781/7 "الفتح”: كتاب النكاح  باب نكاح أهل الشرك‎ )5( 


نا 


د "در" ه/؟19. 


الجزء الثامن م ا ی 6 ج سمه كك" بات نكاح الكافر 


وسائر أهل لدرة (شَرٌ من الكتابي) والنصراني شر من اليهودي في الدّارين؛ 
لأنه لا ذبيحة و ول او جردي وف الآخرة لكي رو اناا ال ا 


وذبيحتة وإغا ل كتف عنها بالحملة الأولى - بان يراد بالدين الأعم- تَحَابِياً عن إطلاق 
الخيريّة على غير دين الإسلام» فافهم. 

1759 (قولة: وسائر اهل الشتّرلك) ممن لا دِيْنَ له سماوياً. 

٠٠٠٠۸‏ (قولةُ: والنصراني شر من اليهودي) كذا نقَلّهُ في "البحر””" عن "البرَازية"97) 
و"الحبازيّة'. ونقَلَ عن "الخلاصة”” عكسّة ثم قال: ((إنه يَلرَمُ على الأول كون الولد اتود 
من يهوديّة ونصراني أو عكميه تبعاً ليهودي لا النصراني)) اه» أي: وليس بالواقع» "نهر" . 

قلت: بل مقتضى كلام ا الواقع؛ لأنه قال©: ((إنّ فائدتة عيفة العقوبة فى الآعحرةٍ 
SA aE)‏ کا اجوسي والنضراني؛ أن 
انجوسي يطبخ النخحيقة ولورد و الي والنصراني لا ذبيحة له» وإنها يأكلّ ذبيحة الشلم أو یخن 
ولا بأس بطعام اليهودي؛ لأنّه لا يأكل إلا من ذبيحة اليهودي أو المسلم اه. فُلِمَ أن الفصراني شر 
من اليهودي في أحكام الدّنيا أيضاً)) اه كلام "البحر". 

01 (قولة: لأله لا ذبيحة لهم أي: لا يبح بدليل قوله: ((بل يَحنق))» وليس الرادُ أله 
لو ذب ل تو كر کی لاا لیا د اول كنات النكاح من حل ذبيحته ولو قال: 


.۲۲٣۔۲۲٣/۳ "البحر": كتاب النکاح ۔ یاب نکاح الکافر‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب السير ‏ الباب الرابع في المرتد ‏ الفصل الخامس في الإقرار بالكفر 77١/5‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(0) "خلاصة الفتاوى": كتاب ألفاظ الكفر ‏ الفصل الثاني في ألفاظ الكفر ‏ الجنس الخامس في الإقرار بالكفر صريحاً 
وكناية ق۱۸٣‏ /اً. 

(4) أي: في "البحر": کتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ۲۲۰/۲۔۲۲۹ 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الکافر ق٤‏ ۹١/أ.‏ 

(7) أي: في "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 777/1 بتصرف. 

(7) "الولوالجية": كتاب الصيد والذبائح والأضحية ‏ الفصل الخامس في المسائل المتفرقة ق١١‏ ١أ‏ بتصرف. 

(8) المقولة ١7913‏ ١ع‏ قوله: ((على المذهب)). 


قسم الأحوال الشخصية .س موه لعدس حاشية اين عابدين 


أشي غاا وفي "جامع اق ولو قن اف ا ةه واو دة 
أو الحوسيّة كفرَ))؛ لإثباته الخيرٌ لما قبح بالقطعي ) REE E‏ 


المسيحٌ ابن الله "ےہ" 

010٠‏ (قولة: أشدٌ عذابا) لان راع التصارى ف الات وتراعَ اليهود ف النبوّاتي» وقولة 

تعالى: کک دعاب َه 4 [التوبة ]٠٠١‏ كلام طائفة منهم قليلة كما بع/ق:ه١/|]‏ 
رح به في التنفسير”"» وقول تعالى: «إلََجدَنَأَشَدَلتَاسعكاوَة) الآية [المائدة- 7 لار لان 
البحث ف قوةٍ رة الكفر وشدته لا في قوَةٍ العداوة وضعفها. اه "بزازية". 

]11۷11 (قوله: كفرَ (tk!‏ قال في "البحر "© : ((هذا يقتضي أنه لو قال: الكتابي حير من 
اقوس يكت مم أذ هذه لجار وت في "حيط" وغيرو» لا أن يقال بالفرق» وهو الظَاهرُ 
لأنه الا رة ادى اللدنأية البيودية وال اة 3- على الأحرى في أحكام لديا اة 
بخلاف الكتابي بالنسبة إلى ابمحوسي للفرْق بين أحكايهما في الدّنيا والآحرة) اه. 

قلت: وهذا کلام غير رر أا ولا فلأنه الف لما حرَّرَهُ من أن النصراني شر من 
اليهودي في الدّنيا والآحرة كما تدم وأمًا ثانياً فلن عل الإكفار هي إثبات الخير لما بح 
8 لا لعدم خيريّة إحدى اللتين على الأحرى؛ لأنه لو كانت العِلّة هذه لم يلرم الإكفان 
وحيتئار فالقول بأد النصرائيّة خيرٌ من اليهوديّةِ مثل القول بان الكتابي خيرٌ من احوسي؛ لأنّ فيه 
إلبات الخيريّة له مع أنه لا حر فيه اقطعاء وإ كان أقل شر فَالظاهرٌ عدم الفَرْق بين العبارتين» 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثامن والثلاثون في مسائل كلمات الكفر 7١7/7‏ وليست فيه: ((اليهودية)). 

(۲) "ح": كتاب النكاح - پاب نکاح الكافر ق ١9721‏ /أ. 

(5) ف "د" زيادة: (ركذا في "النهر", "ح")). ق0971١/ا.‏ 

)٤(‏ "البزازية”: كتاب السير - الباب الرابع في المرتد - الفصل الخامس في الإقرار بالكفر 771/1 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر 775/7 بتصرف. 

(5) المقولة ]١5534[‏ قوله: ((والنصراني شر من اليهودي)). 


الجزء الثامن .س إل سيد باب تكاح الكافر 
0 م 8 ع 3 6 و 9 8 
لكنْ ورد في السنة: ((أنّ احوس” أسعدٌ حالة من المعترلق)؛ لإثبات اجوس.. 


وأنّ ما في "الحيط" وغيرو دليلٌ على أنه لا يَكفْرُ بذلك ولعلّ وحهة أن لفقا ((حي)) قد 
يراد به ما هو أقلّ ضرراً كما يقال في الثل: ((الرّمَدُ خيرٌ من العَمّى))؛ وكقول الشّاعر: 
[طويل] 

ولك قل الحرّ حير من الم ر 

رات ق حر "المصباح ": أن العلماء قد يقولون: هذا اصح من هذا ومرادهم ا 
او ا N,‏ أنه صحيمٌ في نفسيه)) اه. وهذا عينٌ ما قلنكُ و لله الحمد. 

7 فالقول بالإكفار مبيّ على إرادة تيوت الخيريّة سواءٌ استعيل أفعلٌ التفضيل على 
يد أصل الفعل كما ف ای ارين خر 4 [مریم-۷۳]» والقولٌ بعدمِه مب على ما 
قلناء أعلم: 

۷١‏ (قولة: لكنْ ورد في السّنةٍ إل يُوهِمْ أن هذا حديث وليس كذلك وعبارة 
"البرازية": ((والمذكورٌ في كتب أهل السنة إل)). ووج الاستدراك: أن تعبيرٌ علماء أهل 
السّّةٍ وابحماعة بذلك دليلٌ على جواز القول بأد النصرائيّة حير [؟/ق«ه٠/بع‏ من اليهوديّة» وبأ 
الكتابي حير من المحوسي؛ لأنّ فيه إثبات أسعديّة اجوس وخحيريتهم على المعتزلة» قال في 
"البرّازيّة'”"): ((أحيب عنه بان الَنهِيَّ عنه هو كونهم خيراً من كذا مطلقاء لا كونهم أسعدَ حالاً 


MH MM 


(0 في "د" و "و" و "ط": ((انجوسي)). 

e 5‏ ما في هذا الكلام من البطلان والمبالغة» فإك المعترلة فرقة مسلمة موحدة ضللوا الطريق وهم متأؤلون» 
يسعون إلى التوحيد والتنزيه» على حين أن انحوس مشركون كفرة بالإجماع. 

(۳) لم نقف على قائله. 

(1) "المصباح": الخاتمة - فصل: قوهم: ((زيدا أعلى من عمرو)) صةء لال. 

(ه) "البزازية": كتاب السير ‏ الباب الرابع في المرتد - الفصل الخامس في الإقرار بالكفر 7721/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) "البزازية": كتاب السير . الباب الرابع في المرتد - الفصل الخامس في الإقرار بالكفر 771/5 (هامش "الفتاوى الهندية”). 


۳40/Y 


قسم الأحوال الشخصية .ب لإ د سس حاشية اين عابدين 


حالقین فقط» وهولاء خالقاً لا عدد له "برّازية"20 و "نهر" 


وولو تحجر ابو رة فاا نة تحت مسلم) وا بريه للم عرد E‏ لجر 


ععنى: أقلَ مُكايرة وأدنى إثباتا للشرك؛ إذ جوز" أن يقال: كفي بعضهم حف من بعض» 
وعذاب بعض أدنى من بعض وأهوث؛ أو الحال .ممعنى الوصفيء كذا قيل» ولا تمٌ)) اھ 7 
لام a‏ ر تأويل هذا عا ذْكِرَ صّحّ تأويلٌ ذاك .ثل وكوك ((أسعد)) 
ندا إلى الحال؛ لأنه فاعلٌ 1 أو كود الحال.تمعنى الوصف لا يفيد» قال في "الي "5 
((لكنّ مقتضى ما مر“ عن "جامع الفصولين" القولٌ بالكفر في الصورتين» وهو الموافق للتعليل 
الأوّل» وا الذي عليه ا اه. 
1 وفيه أن ما مر عن "الفصولين" مع تعليله هو حمل التزاع» فالتحر 
أذ الذي عله لل الوا »لما حنست من وقرف في كلايهم. 
[YY]‏ (قولة: حالقین) هما ا ر المسمّى يردان والظلمة ال و ا 
0904 (قولَهُ: عالقا لا عد لم أي: حيث قالوا: إن الحيوان يحل 0 الاحتياريّةء 


(An 


| 


ير أن في المسألة قولين» 


تعالى في البَغاةٍ. 


)١(‏ "البزازية": كتاب السير ‏ الباب الرابع في المرتد وما يصير الكافر به مسلماً ‏ الفصل الخامس ف الإقرار بالكفر 
5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

.أ/١94ق "النهر": كتاب النكاح  باب نکاح الكافر‎ )١( 

(۳) ف "7": ((لا جوز))» وهو حطأ. 

1/١953 "النهر": كتاب النكاح  باب نکاح الكافر‎ )٤( 

(ه) "در" ص۰٦1‏ . 

)٩(‏ في "ب": ((أهرمز))» وهو حطأً. 

(۷) "ح": كتاب النکاح ۔ ياب نكاح الكافر ق171١1/أ.‏ 

.أ/١۷١ "ج" کتاب التكاح  باب نكاح الكافر ق‎ (N) 

(5) المقولة ]7١570[‏ قوله: (ركما حققه في "الفتح')). 


الجزء الثامن ‏ لش لم لريإأة لس ب ياب تكاح الكاقر 


بانت بلا مهر رى لو" كان وقد مات الم نصرايّم معاد وكذاعكشة 


م تبن) لتناهي التبعيّة EA‏ 


]1116[ (قوله: الحم اع إن تست الم أيضاء لذ اة إلى هذه الرَّيادةٍ مع هذا 
الإيها» والأحسن إيقاءُ المتن على حالي و اظن أن "الشّار 6 اد ا في قول المعن: ((أبو 
صغيرة)) فصار: ((أبوا)) بلفظ التثنية» فأسقطها لسّاخ» فلترا حع النسخ. 

زو عن ف وران ل المتعيرة ها إذا يلف ترجه لنقائها عة لرن 

ف الد لأنه ليس للمعتوهة إسلامٌ NTE‏ فكانت .منزلة الصّغيرة من هذا الوحى). 

۷ (قوله: بلا مهر) أي: إن م دحل بهاء "ے'. 

(YYY]‏ (قولة: 0 راحم م إلى قوله: ((ماتت))» أي: أن الموت غير قيد» أو إلى قوله: 
((نصرائيّة))» أي: أو يهودية. 

[11A]‏ (قولهُ: وكذا عكسة) بان جت أمها بعد أن مات أبوها رات 


(On Hm 
E 


۱۲۹۷۹ (قولة: لتناهي التبعيّة”")) أي: انتهاء تبعيّة الولدٍ للأبوين. 


(قولة: أي إن تم نمست الم إلح) أو كانس غير كتاية. 
(قولُ: أي انتهاء تَبعيّة الود للأبرين) حقه: للباقي من الأبوين. 


0١‏ في "ب": ((أو لو)). 

(۲) "ط": كتاب النکاح ۔ باب لكاح الكافر ۸۷/۲. 

(۳) "الفتاوى الندية": کتاب التكاح ‏ الباب العاشر في نكاح الکفار .740/١‏ 
(4) عبارة "الهندية": ((للأبوين والدار في الدين)). 

(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الکافر ق1171/أ. 

(3) "ح": كتاب التكاح ‏ باب نکاح الکافر ق1171/أ. 

(۷) ((التبعية)) ساقطة من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س 488و لبس حاشيةابن عابدين 


عكرت أحدهما ذمُياً أو مسلماً أو مرتداء فلم بطل بكفر الآخرء وفي "المحيط": (رلو 


ارتا ل تبن ما لم يَلْحَقاء ولو بلغت عاقلة مسلمة ثم حُنتْء فارتدًا... a‏ 


۸۰7 (قولة: بوت أحدهما ذمياً إل أي: إذا مات أحدُ [؟/ق/١١/]]‏ الكتابئين ذا 
أ لما ت تجن الاق نما ل به الولة» ركذا ل سات اهما رن لأ حكم 
المرتد امبر على الإسلام» فله حكم المسلمء 2 إذاّ كسب إسلامه يرنه 0 المسلمء فهو 
أقرب إلى الإسلام من الكتابي وغيروء قال في "البحر": ((ولو مات أحدٌ الأبوين في دارنا 
مسلماً أو مُرتداء ثم ارد الآحرٌ ولّحِقَ بها بدار الحرب م تبن ويُصلّى عليها إذا ماتت؛ لأنّ 
لتبعيّة حكمٌ تناهى بالموت مُسَلِماء وكذا بالموت مُرتتاً؛ لأنّ أحكامٌ الإسلام قائمة)). 

1113۸11 (قولة: فلم تبطل) أي: التبعية ((بكفر الآخر)»؛ فال "420718 ووو الأول أن ا 
مَس الآخر؛ لأنّه كان أوَلاً كافرأء غاية الأمر أنه انتقّلٌ إلى حالة من الكفر شر من الي كان 
عليهاء بقي أن يقال: إن التبعيّة إغا َناهَت وانقَطَعَتْ عمّن بقي من الوالدين بِتَمَجُسِهِ لكوت 
أختها؛ أنه لو أَسلَم من بقي تبعت ابنتةُ)) اه. 

والجواب: أن مراد انقطاعٌ التبعيّة عن الباقي منهما ذا" انتقلٌ إلى حالة دون الي كان 
عليها؛ لِما تقرّرَ أن الولد إما يبح خيرٌ الأبوين دِيناً أو أحقهما شَرَاء فامرادُ بالتبعيّةٍ المتناهية 
هذه فافهم. 

01 (قولة: م تبن) 9 ت ا نيعا لها ا لذن ا 

[YAY]‏ (قولة: مالم يُلحقا) أي: ٻالبنٽي فان لتا بها بدار الحرب بانت؛ لانقطاع حكم 


.۲۳۳/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب نکاح الکافر‎ )١( 
.۸۷/۲ "ط": كتاب النکاح ۔ باب نکاح الكافر‎ )۲( 
في "ب" : ((ة)).‎ )۳( 

(4) "البحر": کتاب النكاح ‏ باب نکاح الکافر ۲۳۳/۳. 


الجزء الثامن ن .0 ا سنت بات نکاح الكافر 
IEE‏ 9 و 9 50 
م تبن مطلقا. مسلم نحته نصرانية» e rE eS ERs‏ 


الدّارء "عر" أي: بانت من زوجها لتباين أ aS;‏ ورهن بن IE‏ 
"شرح تلخخيص الحامع الكبير" : ((وهذا بخلافب ما إذا كانت الصغيرةٌ ف 0 
حك لا بين وذ لحتنا ينا إذا ارتَدَّتْ بنفسيهاء فحيتكار تبن عندهما خلافاً ل ' بي 
ا اه فَتأمّلَهُ مع ما قدّمنا""؟ من أن التبعيّة لا نم قبل البلوغ. 

وقبّدنا بلَسَاقِهما بالبنت؛ لأنه إذا لقا وت ركاها فإنها لا بين كما قدّمناه”" عن "شرح 
التحرير" قال في "النهر": ((في لفق بين ما لو تمَجّسا أو ارتدا تمل فتديّر)) اه. 

قلت: افر ظاهرٌ وهو أن لبنت بارتداد أبويها المسلمّين تبقى مسلمة تبعا هما وللدًار؛ 
لأ ارد مسلم حكماً رو على الإسلام؛ فلذا م تبن بين زوجها ما م بلقا بها للتبأين 

وانقطاع وَلاية امبر بخلاف تمَحْس أبويها النصرائيّين؛ لأنها تتبعُهما في التمحّس لعدم كنا 

على اعود إلى (٣/ق‏ ۷٠٠ب‏ النصرائيّ» فصار كارتداد المسلمين مع لحاقهماء ولا عك بها 
للدّار مع بقاء تبعيّة الأبوين» فلذا بات من زوجهاء فتدبر. 

01544 (قوله: لم تبن لقا آنة شواة لكقناءبينا اذ انلامعا متملفة ا ا 
وكذلك الصَّييّة العاقلة أسلحت ثم ج ھا ارت اا في الإسلام» ر عن اط 


(قولة: قله مع ما قدّمنا ين أنّالتبيّ لا ععع قبل الو غ إل لا مُخالقة بين ما هنا وما تقادّم؛ لاحتلافي 
موطوجيهماء فما نقذ لما كانت الب يها نفع للصغر قار لاتتقطع إلا بارع بون اعتبار التمييز وعدَيد» 
وما هنا لَمَّا كان في التبعيّةِ إضرارٌ به اث شْتَرَطُوا فيها عدم التمبيز» واعترُوا امير كالبالغ في اتقطاعها. 


,۲۳۲۳/۲۳ "البحر": كتاب النكاح  باب نکاح الکافر‎ )١( 

(1) المقولة ]١١74[‏ قوله: ((والولد يتبع خير الأبوين دينا)). 
(۳) المقولة ]١١58[‏ قوله: ((بل يعرض الإسلام على أبويه إلخ)). 
)٤(‏ "النهر": كتاب النكاح - باب نکاح الكافر ق95١/ب.‏ 

(5) "البحر": کتاب النكاح ‏ باب نكاح الکافر ل 


م 


قسم الأحوال الشخصية سس لم نو تكسمت . خاشية اين عابدين 


یکسا أو کلف بان 
ره م 2 رقع £ 2 ١‏ 3 
(ولا) يصح”' (أن ينكح مرتد أو مرتدّة أحدا) من الناس مطلقا. 
ل .” بر ا ۾ de‏ بها ان 
(أسلم) الكافرٌ (ونحته همس نسوو فصاعدل أو أخحتان» أو ام وبنتها بطل 
نکاحھن إن تَرَوَحَهُنّ بعقدٍ واحدء فان رتب فالآحِر) باطلٌ» 1 


]113۸6[ (قولة: فتَمَحّسا) أي : المسلم وزوحتة “ النصرائية 8 وقول («(أو تنصرا)) صوابه: 
أو تهرّدا؛ لأنّ اه م المسألة أن الروحة نصرائية, قال في "النهر"20: (قيَّدَ بالردَّةٍ لأنّ السلم 
لو كان تحت نصرائية فتَهَوٌدا وفعت اة ا اتفاقاء واحتلف "الشّيخان" فيما لو تَمَجّساء 
قال "بو يوسف": تقعٌ» وقال "محمّد": لاتق ل "بي و لزج لا يُقَرٌ على ذلك 
والرأة تقر فصار كردَة اروج وحدة وَقَرّقَ "حم" بأ الحوسيّة لا تل للمسلمء فإحدائها 
كالارتداد)) اه أي: فكأئهما ارندًا معا. 

ثم الذي في "البحر”" عن "حيط" تأخيرٌ تعليل "أبي يوسف"» وظاهرهُ اعتمادُهُ وهو 
ظاهرُ قوله في "الفتح " أيضاً: ((تقع الفرقة عند "أبي يوسف" خلافاً ل"محمّي')). فلذا حرم به 
"الشارح". 

]341 (قولهٌ: ل أي: كلها أو قا أو وهو تأكيدٌ لما فھم من التكرة 


(قولة: وقولة: أو تنصّراء صوابُةُ: أو تَهرّدا؛ لأنّ موضوع المسألةٍ إل قال "الرحمي": ((يجاب: 
بان معنى تَنصّرا: صارا نَصْرائيين بعد أن كان أحدهما النصراني 

(قول: قيّد بالردةٍ إڂ) أي: في قول "الکتر": ((وإن ارتدّاء أو سلما لم تبن». 

(قول "شار" : بانت) لأنّ سيب الفركة جاء من قبل الروج خاصّة» والمرأة كافرةٌ الأضلء غيرٌ 
"نخدا" يقر إن نمسا عنزلة اردق لأنها أحْدنَتْ زيادة صفَةٍ في الكفر فكان عنزلة TS‏ 


)١(‏ في "ب" و"ط": ((يصلح)). 

(۲) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب تکاح الكافر ق۰٥‏ ۹٠/ب.‏ 
(۳) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نکاح الكافر ۲۳۲/۳. 
)٤(‏ "الفعح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك ۲۹۹/۳. 


الجزء الثامن ۷ ل د باب تكاح الکافر 


ا سار وو 


1 N ل‎ o MoM o, ê AM nA 
وخيره محمد" و"الشافعي عملا نحديث فيروز » قلنا: كان تخييره في التزو ج بعد‎ 


في النفي» "ح”". 

[YAY]‏ (قولة: وحيره "محمد أي: حير "محمد" هذا الذي سل في احتيار الأرسع ملق 
أي: أربع نِسوَةٍ أي أربع كانت بوخيرة أيضا في اختيار أي الأحتين شا والبست» أي: يختارٌ 
البنت في هذه الصورة ل الأ أو ير کهما جميعا؛ أنه روي :أن "غيْلان الديلمي" اس وتحتة 
عه انسؤة اسل عة فة النبي يلد فاعتار أريعاً منهن »» وكذا "فيروث الديلمي" 
(«أسلمَ وتحتهُ أحتانء فير فاحتار إحداهما»”"”» وإغا يختارٌ البنت؛ لأنّ نكاحَها أمنع في نكاح 
الأمّ من نكاح الأمّلهاء ولهما أن هذه الأنكحة فاسدة لك لا عرض لهم؛ لأنا أيرنا بتركهم 


وما يلوينون» فإذا أسلموا يجب التعرض» وتخييرٌ "غَيْلانَ" و "فيرو" كان في التزوّج بعد الفرقة» 


(1) "ح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر ق ١۷١/ب.‏ وفيه: ((من عموم النكرة في النفي)). 

(؟) أحرجه مالك 081/5 كتاب الطلاق ‏ باب جامع الطلاق» وأحمد ۸۳-٤٤-١ ٤/۲‏ وعيد الرزاق في "الصف" 
»)0١7771(‏ والتزمذي )١١78(‏ كتاب النكاح ‏ باب في الرجل يسلم وعنده أحتان» وقال: هذا حدييث حسن» وابن 
ماحه )١961(‏ كتاب النكاح ‏ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» والطبراني في "الكبير” (011771): 
والدارقطيٰ ۲۹۹/۳ كتاب النكاح ‏ باب المهرء والحاكم في "المستدرك" ۱۹۳-۱۹۲/۲ والبيهقي في "السنن الكبرى”" 
۰۱۸۱-۱۷ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 7517/7 و٠٠۲‏ كتاب الجنايات ‏ باب الرجل يسلم في دار الحرب 
وعنده أكثر من أربع نسوة» وابن حبان (4107) كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكفار. 

(۳) أترجه أحمد 717/4؛ وعبد الرزاق (۱۲۹۲۷)» وأبو داود )۲۲٤۳(‏ كتاب الطلاق ‏ باب في الرجل أسلم وعنده 
نساء أكثر من أربع أو أحتان» والنزمذي (11559) )١١١١(‏ كتاب النكاح ‏ باب في الرحل يسلم وعنده أحتان» وقال: 
حديث حسن» وابن ماحه )١190(‏ و(501١)‏ كناب النكاح ‏ باب الرجل يسلم وعنده أختان» والطبراني في "الكبير" 
۸ (845) و(845)» والدارقطين 777/9 كتاب النكاح ‏ ياب المهرء والبيهقي في "السنن الكبرى" ١84/7‏ كتاب 
النكاح ‏ باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة؛ وابن حبان )5١50(‏ كتاب التكاح ‏ باب تكاح الكفار» 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۲٠١/۳‏ كتاب الحنايات ‏ باب الرحل يسلم وعندة أكثر من أربع نسوة. كلهم من 
حديث الضحاك بن فيروزء عن أبيه رضي الله عنهما. 


قسم الأحوال الشخصية .س ٦‏ للب حاشية ابن عابدين 


(الشق المسلمة المنكوحة ولم تف الإسلامَ بانت) ولا مهرٌ قبل الأحول» 
وينبغى أن یذ کر | لله تعالى مجميع صفاتِهِ عندها وتقِ بذلك» و تام في "الكاقي"... 


"7" عن "المنبح”". وقولة: ((ني التروّج بعد الفرقة)) أي: التروج بِعَقَاوٍ جدياٍ. 

وما ذكرّهُ ني نكاح البنت إنما هو إذا ل يدل بواحدةٍ منهماء فال دحل بإحداهما ثم 
روح الثانية فتكاحُها باطلٌ؛ لأنّ الدّعولَ مُحرّمٌ سواءٌ كان بالأمٌ أو البستي» وإ دحل بالثانية 
فقط فن كانت الأمّ بطل نكاحُهما جميعا اتفاقا؛ لان رماقمة ]]/١‏ نكاح البنت يحرم الأ . 
والدّحول بالأمٌ يُحرّمٌ البست» وإ كانت البنت فكذلك عندهماء إلا أن له َرَو البستٍ دون 
الأ وعند "محمد" نكاحٌ ر وقد دحل بهاء وهي ارا ونكاح الأمٌ باطل» 
كذا في e‏ 

ونين و لحتو للسلمة) ماها سلمة باعتبار ما کان لها قبل لوغ م الحكم 
بالإسلام تبعاً للأبوين» ولذا قيل: سّمَّاها "محمد" مُرتدّة. وقولة: ((بانت)) أي: مِن رَوْحهاء 
لأنها م يبق ها دين الأبوين لرَوّال التبعيّة بالبلوغ» وليس ها ِن نفسيهاء فكانت كافرة لا ية 
اء كذا في "شرح التلخيص" : 


۸۹ (قولة: وتمامُةُ في "الكاني””0) 


) حيث قال: ((مسلم تروجَ صغيرة نصرانية وها 
أبوان نصرانيان» كيرت وهي لا تَعقّلُ دينا من الأديان ولا تف وهي غ معتوهة) انها مين 


من زوحهاء وكذلك الصّورة لسلمةإذا بت عاقلة وهي لا َمِل الاسلام ولا تعرش وهي غو 


(1) "ح"”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق١7١/بء‏ دون عزو إلى "المنح". 

(۲) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بیان أحكام تكاح الكافر ١ق‏ ۲١١/ب.‏ 

5 في "م": (()). 

(4) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: ثم كل عقر إذا عقده المي كان فاسدا .٠٠٠١/۲‏ 
(5) انظر "الكافي": كتاب النکاح ۔ باب نکاح الرقيق والكافر ق14؟١/).‏ 


)١(‏ ((غير)) ساقطة من "الأصل". 


الجزء الثامن ج77 ا ر د ا بيه باب نكاح الكافر 


لمم ممعي ةمع ينيم ووو وو وم نووم مون وموم وم مو ممم م ففة ةق فيه ووم م ميم م م ميث ب عبر مر وول م م انمهي وم مجر نمم م امامل 


معتوهةء بات من زوجهاء كذا في "حيط" ولا مهرّ لها قبل الدُول» وبعدهُ يحب المسمّى» 
ونب أن يناكو الله تعالى يجميع صفاتِه عندهاء ويقالَ لها: أهو كذلك؟ فن قالت: نعم حُكِمَ 
بإسلامهاء وإ قالت: أعرفة وأقِرُ على وصفِه ولا أَصِفَةُ بات ولو قالت: لا أقدرٌ على وصفِهٍ 
اتيف فيه» ولو عَقَلّت الإسلامً ولم تصفة م تبن وإن وَصَّفَت االحوسيّة بانت عندهما خلافا 
ل"أبي يوسف"» وهي مسألة ارتداد الصّّ)) اه "ط"7". 

وقولة: ((ولو عقلّت الإسلام) أي: قبل الو غ محر قوله: ((بلَهَسْ))» وإفا ل تَبِنْ؛ 
لأنها مسلمة تبعا لأبويها قبل لبوغ كما في "شرح التلخيص"» وبه استدِلٌ على نفي وجحوب 
أداء الإيمان على المي وتمامُة في أل الفصل الثاني من "شرح التحرير . 

وفي سيير "أحكام الصّغار”": ((أنّ قوله: عل الإسلام -يعي: صفة الإسلام يدل على أن 
من قال: لا إله إلا الله لا يكون مسلماً حتى يَعلّمَ صفة الإبمان» وكذلك إذا اشترى جارية 
واستوصّفها الإسلامٌ فلم لم لا تكون مؤمنة» وصفة الإعان ما ذکر في حديث جبريلٌ عليه 
:أن ومن با لبه وملائكيد» وکتبی ورُسلوه واليوم الآخرء وابَْثِ بعد الوتء والقَدَرٍ خحيره 


وشره من | لله تعالى 0 اه وقدّمنا"» ي الجنائز مثلهُ عن "الفتح"» ]۸3/۳ ١إب]‏ وا لله أعلم. 


)١(‏ "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ۸۸۸۷/۲ بتصرف يسير. 

(۲) انظر "التقرير والتحبير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع - الباب الأول في الإحكام ‏ الفصل الثاني في الحاكم ؟/10. 
(۳) "جامع أحكام الصغار": في مسائل الردة .۲١۰۸/۱‏ 

)٤(‏ في "م": ((ذکره)). 

(0) تقدم تخریجه ۳۲۲/۰. 


(5) المقولة [7554] قوله: ((أي: ابن سبع سنين)). 


الجزء العامن 2277 ا الاة للب فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
کتاب النكاح 
كتاب النکاح O OD‏ ا O‏ 
تنبيه: الح في التمتع للرجل ز ز ز ز ز E TT‏ 
تنبيه: لا تجوز المناكحة بين بي آدم والجن 00009 
حكم النكاح Se‏ و اما اس لم ا ا AS‏ 
مطلب: كثيراً ما يُتساهل في إطلاق المستحبٌ على السنة اوس E‏ 
ما يندب في النكاح E A ST‏ 
تنبيه : البتاء و النكاح بين العيدين حائز U. OL ASA‏ 
تتمة: ويختار أيسر النساء حطبة ومؤنة 0 A aes‏ 
حكم الزّفاف E SSS RRA‏ 
ما ينعقد به النكاح st‏ 0 ا 
ما لا ينعقد به النكاح E ARAS A a‏ 
مطلب: التزو ج بإرسال كتابٍ 0015111 E‏ 
تنبيه: لو جاء الرُوجٌ بالكتاب إلى الشهود توما إلخ ااا سن E‏ 
من شرائط الإيجاب والقبول CI ESAS‏ 
فرع: قال: زوّحتك بني فسكت الخاطب 0 0 0000000 
تنبيه: لم يذكر اشتراط تمييز الرحل من المرأة وقت العقد إل ل O‏ 
الألفاظ التي يصح بها عقد النكاح 11 1201111011 ل اله 
الألفاظ التي لايصح بها عقد النكاح SSA‏ 0 
مطلب: هل ينعقد النكاح بالألفاظ المصحفة نحو: تحوّزت؟ e‏ ا 


قسم الأحوال الشخصية 0 ب 8958 ل ملس سس ححاشية ابن عابدين 


الموضوع 

تنبيه: على حواز العقد بلفظ ((أرْوَحْت)) ات خا 
ما يشرط في عقد النكاح SEALERS‏ 
مطلب: الخصًاف كبير في العلم يجوز الاقتداء به AEE‏ 
مطلب: في عطف الخاص على العام 000908 151 


امْحرّمات على الرحل O O‏ 


تنبيه: دحل في المحرّمات بنت الملاعنة RS‏ 
احرمات بالمصاهرة NESS [1 ARSE AES‏ 
تنبيه: هل يحرم أصل المزنية وفرعها رضاعا e‏ 
حكم الجمع بين ا حارم اا ولو ل بوم ا للا ملو ARTE‏ 
فرع: ماتت امرأته له التزروج بأحتها بعد يوم a a ee SES‏ 
تنبيه: لا يكفي الدليل المذكور لإثبات عموم حرمة الجمع بين انحارم إلخ.. 
تنبيه: إن عادت الموطوءة إلى ملكه بعد الإحراج لخ الب ا 
مطلب: في وطء السّراري اللاتي يؤحذن غنيمة في زماننا ا 
حكم نكاح الوثنية والكتابية ne‏ مهام عق ودف ألا الور اام قو لها أ عط واه 
تنبيه : هل بحوز مناكحة من يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى؟ 20 
حكم نكاح المحرمة بحج أو عمرة EÊ‏ و عو قن هدم كك لوف لا أن اق اكه 
فرع: تروج أمّة بغير إذن مولاها 0011 0 اا 000 


حكم نكاح الحبلى من زنا امون سس سنا اح 


الجزء الثامن ...س ٣ل‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصحيفة 
حكم نكاح المتعة و النكاح المؤقت YM RES ASEAN‏ 


تنبيه: تزويٌ الأب الصغيرٌ والصغيرة من غير كفء EY. e e‏ 
مطلب مهم: هل للعصبة تزويج الصغير اا قن کف e‏ له 
نظن في فرّق التكاح 1[ ز 1 ز 1 ز ز ز ز E‏ 
تنبيه: يشترط في المعتق ليلي النكاح أن يكون الولاء له ا Es‏ 
مطلب: لا يصح تولية الصغير شيخاً على خيراتو إل ا الي كه 
تنبيه: إذا زوج القاضي اليتيمة ارتفع الخلاف ا ان 
حكم تزويج الولي الأبعد بغيبة الأقرب ل ا او 0 VE‏ 
باب الكفاءة 
باب الكفاءة SS SS ARSE‏ ا 
تنبيه: هل الكفاءة معتيرة للزو ج أيضا؟ PAV AAAS‏ 
ما تعتبَرٌ الكفاءة فيه E SS‏ 
الكفاءة بالنسب BAV SS Aare‏ 
تنبيه: مولى الموالاة لا يكافئ مولاة العتاقة e lS‏ 
الكفاءة بالدين TEN SSeS 1 1 1 eae‏ 


مطلب: في ال وكيل والفضولي في النكاح TIE AES‏ 
تنبيه: للمعتق تزويج الصغيرة لنفسه و كذا بنوه و عصباته EE‏ 


قسم الأحوال الشخصية ...4_4 دسم للا للنشسس سلسم حاشية ابن عابدي 
قسم حوا مك ابي ن 


الموضوع 


ما يجب من المهر بطلاق قبل وطء أو خلوةٍ 0 زؤزؤزؤز[ز[ز[ ز 0 37007000 
ما يجب من المهر في نكاح الشّغار ا SETS‏ 


تنبيه: الظاهر أنه يلزمه تعليم كل القرآن إل 79 *ش”*ظ23 


ملي فيفط ار ا OS OR‏ 
مطلب: في أحكام الخلوة .......... 110000 
تنبيه: المهر ما ذهب أو فضة أو مثلي غيرهما أو قيمي E‏ 
تنبيه: المسمّى إذا كان من غير النقود ا 
مطلب: تزوجها على عشرة دراهم و ثوب aer as‏ 
مطلب: مسألة دراهم التقش و الحمّام و لفافة الكتاب و نحوها 50-6 
مطلب: في التكاح الفاسد ESSERE OSS‏ 


ما يشتزط في ثبوت مهر المثل ASRS SS‏ 
تنبيه: حرى العرف في كثير من قرى دمشق بتقدير مهر معين لحميع 


نساء أهل القرية شظ5 


لمزم العابق! .ا فک ۷7ء عست بحي قرس الوضوعات 


الموضوع الصحيفة 
مطلب: في ضمان الول المهر 0001 N RR‏ 


مطلب: في منع الزوجة نفسها لقبض المهر ا ا “كنا 
تنبيه: حكم ما لو أجل بعض المهر و دفع المعجّل AE Sse‏ 
ما يجوز أن ترج له المرأةٌ من بيت زوجها بعد قبضها المهر ا ل 


مطلب: في السفر بالروحة موحد موقا eS‏ ا“ EA‏ 
مطلب: مسائل الاحتلاف ف المهر EN CD ALAS‏ 
مطلب: فيما يرسله إلى الزوجة من النقدين أو العروض أو نما يؤكل اا ل RE‏ 
مطلب: أنفق على معتدَّة الغير 0001 1 ONE gS‏ 

تنبيه: طب امرأة وأنفق عليها وعلمت أنه ينفق ليتروجها إلح cesses.‏ يلك 

تتمة: فيما لو أنفق على زوحته ثم تين فسادٌ النكاح ا اه 
مطلب: في دعوى الأب أن الجهاز عارية ا ON‏ 
تنبيه: جهّر الأب ابنته ثم مات فادعت الورثة إل STE SR‏ 
مطلب: في مهر الكفار ARS‏ مكار ملاسم لاقل موا سوسس OT‏ 
مطلب: لأبي الصغيرة المطالبة بالمهر EE a aT‏ 
مطلب: في مهر السرٌ و مهر العلانية SNA Soe ee‏ 

باب نكاح الرقيق 

باب نكاح الرقيق E SRS‏ 
تنبيه: على علة عدم تكرار بيع القن في المهر RSE‏ نوه 
مطلب: ف الفرق بين الإذن و الإجازة Sos‏ له 

تنبيه: رجحل تزوّج أمة على أن كل ولد تلده فهو حر إل ا كه 


مطلب: في أن "الكمال ښ امام" بلغ رتبة الاحتهاد EN. - SG‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س ۷١‏ للد حاشية اين عابدين 


الموضوع .0 الصحيفة 
مطلب في حكم العزل ا AN COA‏ 
قل ي OAT 000 EAR‏ 
تنبيه: حكم سد المرأة فم رحمها AN SAE.‏ 
مطلب SSE Eee‏ لا 11 ON.‏ 
باب نكاح الكافر 
باب نكاح الكافر ROSSA‏ و ا AE‏ 
مطلب: في الكلام على أبوي البي كِب و أهل الفترة IE E‏ 
تنبيه: لو ترّوج مسلمٌ ذميّة في عِدّة كافر بام لس سسا E‏ 
خكم ها لو أسلم أحد الروجين انجوسين أو امرأةٌ الكتابي” ال ا VE‏ 
مطلب: الصبي و ايحنون ليسا بأهل لإيقاع الطلاق بل للوقوع 00 TEE‏ 
حكم ما لو ارتد أحد الزوجين 00 
مطلب: الولد يتبع خير الأبوين 00 0 ا EOS‏ 
تبيه انسل ونا بتصرائية فان بولك هل يكو مسلما؟ O‏ 


تنمة: الولد لا يصير مسلما بإسلام جدّه ولو أبوه ميتا . 00 o‏ 


